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راجح هذا اع 


ر سے لا ب 
متام 


الحمد لله وحد» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله 
وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


فإن من أبرز علماء المسلمين الذين عرفهم التاريخ شيخ الإسلام ابن 
تيمية له تعا لى» ومن أهم العلوم التي برز فيها الشيخ علم الفقه» وقد 
حفظ الله عز وجل لناالكثير من ثروته الفقهية» وذلك عبر نوعين من 
المصادر: 

الأول: المصادر الأصليةء والمقصود بها المؤلفات والرسائل والفتاوى 
التي كتبها شيخ الإسلام فقد اعتنى النساخ بكتابتهاء واعتنى أهل العلم 
وطلابه باقتنائها والمحافظة عليهاء حتى ظهرت الطباعة فتسابق الناشرون 
إلى طبعها ونشرهاء وهذا أمر معلوم لا يحتاج إلى إسهاب في بيانه. 

الثاني: المصادر الفرعيةء وهي المؤلفات والكتب التي نقلت لنا شيا 
من فقه هذا الإمام» وهي كثيرة بحمد الله» ويأتي على رأس هذا النوع كتب 
تلاميذ الشيخ» فقد حوت هذه الكتب الكثير من فقه الشيخ واختياراته» ولكن 
لما كانت هذه الأقوال متفرقة مبثوثة في بطون هذه الكتب غفل عنها الكثير 
من طلبة العلم» وحتى مَّن علم بها ربما صعب عليه مراجعتها والبحث فيها 
عن هذه الاختيارات والفوائد. 


ومن هنا نشأت فكرة جمع كل ما وصل إلينا ممانقل عن الشيخ في 
تب تلاميذه من اختيارات وفوائد فقهية» وترتيبها حسب أبواب الفقه ليسهل 

تناولها والوقوف على البغية منها'. 
منهج العمل : 

-١‏ جرد الكتب المطبوعة لتلاميذ الشيخ» واستخراج نقولهم الفقهية عن 
الشيخ» وجل هذه النقول هي اختيارات فقهية للشيخ» وبعضها فوائد 
فقهية أخرى كتوضيح نص» أو قول» أو حكاية إجماع» أو نفي العلم 
بالخلاف» أو إثبات الخلاف» أو تخريج قول» ولحو ذلك» وأدرجت 
هذه الفوائد في هذاالمجموع وإن كانت لاتدخل ضمن مسمى 
الاختيارات تتميما للفائدة. 

۲ نسخ النصوص التي تحتوي على نقل عن الشيخ» ويكتفى بالقدر الذي 

۳- اعتمدت فى بعض المصادر على أكثر من طبعة لمزيد العناية بضبط 
النص» وفي هذه الحالة أذكر موضع النص في الطبعة الأو لى بعد اسم 
المصدر مباشرة» وبعده بين قوسين الموضع في الطبعة الثانية» مثال: 


(1) سبق الكلام عن أعمال العلماء في جمع اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة 
تحقيق «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي (ص۸-1)ء كما سبق 
فيه الإشارة إلى السبب في عدم تأليف الشيخ لكتاب يذكر فيه اختياراته الفقهية في 
سائر الأبواب ( ص .)١‏ 


.(])۳١۹ /۱۰( ۲۹۰ /۲ [الفروع‎ 

شير إلى حذف الكلام بوضع ثلاث نقاط (...) في مكان الحذف. 

ترتيب المسائل حسب الأبواب» وجعلت أبواب كتاب «الفروع»لابن 

مفلح هي الأصل في تبويب المسائل الفقهية. ) 

وضع عنوان جانبي لكل نص يشير إلى المسألة التي تضمنها. 

وضع رقم متسلسل لكل مسألة. 

عند وجود أكثر من نص في مسألة واحدة تذكر جميع النصوص تحت 

عنوان واحد» وترتب النصوص حسب وفيات النقلة» فإن كان الناقل 

قد ذكر النص ذ في أكثر من موضع فيقدم المختصر ثم المبسوط› حتى 

یکون شارحا وموضحا له. 

عند وجود أكثر من مسألة في نص واحد توضع عناوين المسائل 

متتالية ثم ينقل تحتها النص كاملاء هذا إذا كانت المسائل تندرج تحت 

باب واحد أما إذا كانت تندرج تحت أكثر من باب» فتذكر في نسب 

CT 
بقية المواضع‎ 


تم استخراج نصوص «الفروع» من طبعة الشيخ رشيد رضاء ثم أثناء العمل فيه 


صدرت طبعة مؤسسة الرسالة بإشراف الشيخ عبد الله التركي حفظه الله» فقمت 

بمقابلة تلك النصوص على هذه الطبعة» وأشرت إلى ما بينهما من الفروق مع 

الترجيح عند الحاجة» ورمزت للطبعة الأو لى ب (ط١)»‏ والثانية ب (ط١)»‏ وبقيت 

بعض المواضع محل إشكال حتى وقفت على نسخة خطية للفروع (النسخة 

الأزهرية) فقمت بمقابلة المواضع المشكلة عليهاء وأشرت إلى ذلك في الحاشية. 
۷ 


-١‏ مراجعة كل مسألة في المصادر الأصلية المطبوعة من كتب شيخ 
الجزء والصفحة فى الحاشيةء وما أهمل عزوه فذلك علامة على عدم 
الوقوف عليه في شيء من المصادر الأصلية» وإذا كان بعض المنقول 
موجودا في مصدر ماء أو كان هناك بعض الاختلاف بين المنقول وما 
هو موجود فى المصادر الأصليةء فتصدر الإحالة بكلمة: (انظر). 

-١‏ إذا دعت الحاجة إلى نقل نص كلام شيخ الإسلام في الحاشية فإني 
أنقله بحروفه. 

۲- مراجعة كل مسألة فى كتاب «الاختيارات» للبعلى» فما وقف عليه منها 
فيه ذكر موضعها فى الحاشيةء والغرض من ذلك أمران: 

١‏ تمييز المسائل الزائدة في هذاالجامع على ما فی کتاب البعلی. 
۲. الاستفادة من هذاالجامع فى توثيق المسائل التى نقلها البعلىء 
حيث أن المصادر الأصلية لهذا الجامع أعلى سندا منه. 

۳- إذاوجد في بعض المصادر التي يرجع إليها في تحرير المسائل 
المنقولة ما يفيد في فهم كلام شيخ الإسلام فإنه ينقل في الحاشيةء 
وجل النقول في ذلك كانت من «حاشيتا الفروع؟ لابن قندس» وابن 
نصر اللّه» ومن «تصحيح الفروع» و«الإنصاف» كلاهما للمرداوي. 


HE E EE E 


المسوارد: 

موارد هذا المجموع هي كتب تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية المطبوعة» 
وقد حرصت على استقصائها حسب الجهد والطاقة» وهذه تر جمة مختصرة 
لكل واحد من تلاميذ الشيخ الذين لهم كتب مطبوعة» تتضمن نبذة مختصرة 
عن حياته» وصلته بالشيخ وئناءه عليه» ومؤلفاته التي نقل فيها عن الشيخ»› 
ومنهجه وموارده فى النقل عنه» أما التعريف بطبعات هذه الكتب فمحله 
فهرس المصادر. 

:)۷١١:ت( الطوفى‎ -١ 

هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي» الصرصري» ثم 
البغخدادي» الفقيه» الأصولى» الحنبلى. 

ولد سنة بضع وسبعين وستمائة. 

وقد أخذ عن شيخ الإسلام في دمشق» قال ابن رجب: «... ثم سافر إلى 
سليمان بن حمزة وغيره» ولقي الشيخ تقي الدين بن تيميه). 

وأما عقيدته فيقول عنه ابن رجب: «... وكان مع ذلك شيعيا منحرفا في 
الاعتقاد عن السنة حتى إنه قال فى نفسه: 
حنبلي راففضي أشعري ‏ ظاهري هذه إحدى العبر» 


وللطو في شرح لقصيدة شيخ الإإسلام ابن تيمية في القدر» وقد حقق 


رسالة علمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 


وله قصيدة في مدح الشيخ وذم أعداءه» ذكر أبياتا منها ابن عبد الهادي 
في «العقود الدرية) »)۲٠١-۲٠١٤(‏ و مما قال فيها: 
ياأهل تيمية‌العالين مرتبة ومنصبافرع الأفلاك تبيانا 
جواهر الكون أنتم غير أنكم في معشر أشربوا في العقل نقصانا 
لايعرفونلكم فضلا ولو عقلوا لصيروالكم الأجفان أوطانا 
يامن حوى من علوم الخلق ماقصرت ‏ عنه الأوائل مذ كانواإلى الآنا 
إني لأقسم والإاسلام معتققدي وإنني من ذوي الإيمان أيمانا 
لم لق قبلك إنسانااسربه فلابرحت لعين المجد إنسانا 


ويقال في حق الطوفي كما قال الألوسي في «جلاء العينين» )٥١(‏ 
عندما ترجم لجملة من تلاميذ الشيخ» ومنهم الطوفي -: «وإنماذكرته 
لشهرة أقواله والاطلاع على غريب حاله» وإلا فهو ليس من تلاميذ الشيخ 
المختصين» بل من جملة الملاقين الآخذين». 

(تنبيه) جاء في تر جمة شيخ الإسلام ابن تيمية من كتاب «ديل 
الطبقات» لابن رجب (6/ :)٤۹٤‏ «قرأً في العربية أياما على سليمان بن 
عبد القوي» وهذه العبارة فيها خحطأء فكلمة (سليمان) إما أنها مقحمة أو 


0 


مص حفه. 


والصواب أن شيخ الإسلام ابن تيمية قرأ على محمد بن عبد القوي بن 


1(٠‏ انظر: «القصيدة التائية .في القدر شيخ الإسلام ابن تيمية) شرح وتجقيق: الشيخح 
محمد الحمد (ص .)٦۳‏ 


1۰ 


بدران المقدسي المرداوي» المتوفى سنة (1۹4)»ء وهو المقصود في كلام 
ابن رجب السابق» ويدل على ذلك عدة أمور منها: 

۱- آن‌ابن رجب قال في تر جمة محمد بن عبد القوي :)۳٠۹ /٤(‏ 
«وممن قرأعليه العربية الشيخ تقي الدين)» ولم يذكر هذا في تر جمة 
سليمان بن عبد القوي الطوفي. 

- أن سياق كلام ابن رجب في نشأة الشيخ العلمية» فبعد أن ذكر 
تلقي الشيخ للعلوم والمشايخ الذين أخذعنهم قال: «ومهر في هذه 
الفضائل» وتأهل للفتوى والتدريس وله دون العشرين سنة». 

وشيخ الإإسلام ولد سنة )1٦١(‏ وهذا يعني أن قراءته على ابن عبد القوي 
كانت قبل سنة (1۸1)ء وسليمان الطوفي إنما ولد سنة بضع وسبعين وستمائة 
ببلده طوفی» وهي من أعمال صرصر بالقرب من بغداد» ولم يلتق بالشيخ إلا 
سنة )۷١ ٤(‏ حين ارتحل إلى الشام» وكان عمر شيخ الإسلام ابن تيمية )٤١(‏ 
سنةء فلا يتصور أبدا أن يقرأ عليه في العربية وقد بلغ هذه السن! 

۳- أن‌الحافظ ابن عبد الهادي ذكر في كتابه «طبقات الحفاظ» 
(9/) نشاأة الشيخ العلمية» وكان مما قال: «قرأ أياما في العربية على ابن 
عبد القوي ثم فهمهاء وأخذ يتأمل کتاب سیبویه حتی فهمه» وبرع في النحو» 
وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصب السبق» وأحكم أصول 
الفقه» وغير ذلك» هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة) .ه. 

£ أن جميع المصادر التي تر جمت لشيخ الإسلام - مما وقفنا عليه - 
تذكر ضمن شيوخه (ابن عبد القوي) ولا تسميه» وكثير من هذه المصادر 
إنماتنقل عن «ذيل الطبقات» لابن رجب. 

۱۱ 


نقوله عن الشيخ: 

وقد تم تتبع ما وقف عليه من كتبه المطبوعة فوجد فيها بعض النقول 
اليسيرة عن ابن تيميةء منها ما هو في العقيدة كما في «الإشارات الإلهية) 
»)٩١ /۳(‏ ومنهاماهو في أصول الفقه كما في «شرح مختصر الروضة) 
»)۲٠١ /۳( »)۲۱۸/۱(‏ ومنها نقل في الحديث بواسطة ابن تيمية وذلك في 
«علم الجذل في علم الجدل» (۲۲۲)»ء ولم نجد فيها شيئًا يتعلق بالفقه. 

# وقد بين شيئا من المكانة الفقهية لشيخ الإسلام في كتابه «(شرح 
مختصر الروضة) (۳/ )1۲۸-٦۲۷‏ فقال: (ونحن لايصح لنا أن نجزم 
بمذهب إمام حتی نعلم آنه آخر ما دونه من تصانیفه ومات عنه» أو آنه نص 
عليه ساعة موته» ولا سبيل لنا إلى ذلك في مذهب أحمد والتصحيح الذي 
فيه» إنما هو من اجتهاد أصحابه بعده» كابن حامد» والقاضي وأصحابه» ومن 
او و ا ا 

لكن هؤلاء بالغين ما بلغوا- لا يحصل الوثوق من تصحيحهم 
لمذهب أحمد» كما يحصل من تصحيحه هو لمذهبه قطعاء فمن فرضناه جاء 
بعد هؤلاء وبلغ من العلم درجتهم أو قاربهم» جاز له أن يتصرف في 
الأقوال المنقولة عن صاحب المذهب كتصرفهم» ويصحح منها ما أدى 
اجتهاده إليه» وافقهم أو خالفهم» وعمل بذلك وأفتى. 

وفي عصرنا من هذا القبيل شيخنا الإمام العالم العلامة تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن تيمية الحراني حرسه الله تعالى» فإنه لا يتوقف في الفتيا 
على ما صححه الأصحاب من المذهب» بل يعمل ويفتي بما قام عليه الدليل 


عنده) |.ه. 


۱۲ 


#وقد ذكر كتابا واحدا من كتب الشيخ وهو «بيان الدليل»» فقال: (وقد 
صنف شيخنا تقى الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية كتابا بناه على بطلان 
نكاح المحلل» وأدرج فيه جميع قواعد الحيل» وبين بطلانها بأدلته على 
وجه لا مزید علیه) |.ه. 

۲- ابن عبد الهادی (ت: ٤ ٤‏ ۷): 

هو محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد المقدسي» 
الجماعيلي الأصل» ثم الصالحي» الحنبلي. 

ولد سنة .)۷٠١(‏ 

وقد كان جنه أحد الأذكياءء وكان عالما متفنناء وصاحب مصنفات 
محررة. 

قال الحسيني في «ذيل العبر (ص:۲١)‏ _ تحت تر جمة ابسن 
عبد الهادي : «وتفقه بشيخ الإإسلام تقي الدين ابن تيمية» وكان من جلة 


أصحابه». 
وقال ابن رجب في «ذيل الطبقات» :)١٠١/١(‏ «ولازم الشيخ تقي 
الدين مدة). 


وقال يوسف بن عبد الهادي فى «الجوهر المنضد» (ص:٤١١):‏ 
(يقال: أفقه أصحاب الشيخ هو" وأعلمهم بالحديث ابن عبد الهادي). 


ويصف لنا ابن عبد الهادي جانبا من علاقته بشيخ الإإأسلام ابن تيمية 


(۱) آي ابن مفلح. 


فيقول في كتابه المفرد في مناقب الشيخ المسمى (العقود الدرية» -۲۹٥(‏ 
٦١‏ - بعد أن ذكر سجن الشيخ بالقلعة سنة )۷۲١(‏ : (ثم ورد مرسوم 
السلطان بإخراجه» فأخرج منها يوم الاثنين» يوم عاشوراء» من سنة إحدى 
وعشرين وسبعمائة وتوجه إلى داره. 

ثم لم يزل بعد ذلك يعلم الناس ويلقي الدرس بالحنبلية أحياناء ويقراً 

وكنت أتردد إليه في هذه المدة أحياناء وقرأت عليه قطعة من «الأربعين» 
للرازي» وشرحها لي» وکتب لي على بعضها شیئاء» وکان يقرا عليه في تلك 
المدة من كتبه» وهو يصلح فيهاء ويزيد وينقص. 

ولقد حضرت معه يوما في بستان الأمير فخر الدين بن الشمس لؤلؤء 
وكان قد عمل وليمة» وقرأت على الشيخ في ذلك اليوم أربعين حديثاء 
في أنواع العلوم» فبهت الحاضرون لكلامه واشتغلوا بذلك عن الأكل). 

#وقد كان للحافظ ابن عبد الهادي عناية كبيرة بمؤلفات شيخ الإإسلام 
ابن تيمية» يظهر ذلك من مطالعة كتابيه «العقود الدرية» و«اختيارات شيخ 
الإسلام). 

#وبالاإضافة إلى تر جمته المفردة للشيخ التي سبقت الإشارة إليهاء فقد 
ترجم له في آخر کتابه «طبقات الحفاظ) /٤(‏ ۲۹1-۲۷۹)» وذكر في 
تر جمة ابن الجوزي )١١١ /٤(‏ كثرة مؤلفاته» وقال: (لا أعلم أحدا صنف 
أكثر من ابن الجوزي إلا شيخنا الإمام الرباني أبا العباس أحمد بن 


1٤ 


عبد الحليم الحراني ريوأكنة). 

وقال في «العقود الدرية» (۳۷): (ولا أعلم أحدامن متقدمي الأمة ولا 
متأخريها جمع مثل ما جمع» ولا صنف نحو ما صنف ولا قريبا من ذلك 
مع أن أكثر تصانيفه إنما أملاها من حفظه» وكثير منها صنفه في الحبس»› 
وليس عنده ما يحتاج إليه من الكتب). 

#وكان ابن عبد الهادي في كتبه كثير الثناء على شيخه» ومن ذلك قوله 
في «الصارم المنكي» (۹4۸): (وقد علم الخاص والعام أن كلام شيخ 
الإسلام في سائر أنواع علوم الإسلام فيه من التحرير» والتحقيق» وغاية 
البيان والإيضاح» وتقريب المعاني إلى الأفهامء وحسن التعليم والاارشہاد 
إلى الطريق القويم = ما يضيق هذا الموضع عن ذكره) |.ه. 

نقوله عن الشيخ: 
شيخ الإسلام ابن تيمية) لابن عبد الهادي» کماتم إدراج الاختيارات التي 
ذكرها فى (العقود الدرية» في رسالة «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لدى 
متر جميه)» فذكرها في هذا المجموع تكرار لا حاجة إليه» لذالم يتم 
إدراجها هناء واكتفي بهذه الإشارة. 

وأما كتب ابن عبد الهادي الأخرى: 

فمنها ما أكثر فيه من النقل عن شيخ الإسلام كما تراه في «الصارم 
المنكي» حتى بلغ مجموع ما نقله عنه (۱۷۵ صفحة) فی (۹۸) موضعا من 
الكتاب» وأيضا فى «رسالة لطيفة فى أحاديث متفرقة ضعيفة). 


10 


واف : قال في «تنقيح التحقيق» تحت مسألة الجد والإخوة : (واعلم 
أن لشيخنا العلامة أبو العباس في هذه المسألة مصنفا جليلاء فمن أحب 
الوقوف عليه فليسارع إليه» ثم إني بعد أن كتبت هذا الكلام بمدة جمعت 
الآثار الواردة فى هذه المسألةء وذكرت ما جاء عن الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من الاختلاف فيها في عدة کراریس» ثم حکیت کلام شیخنا بحروفه 
في آخر ذلك) ا.ه. وهذه الرسالة لم تصلنا حتى الآن» نسأل الله أن يوفق 
للوقوف عليها. 

ومنها ما نقل فيه بعض اختیارات الشیخ ولم یکثر» ك «تنقيح يح التحقيق») 
فقد نقل عنه فيه في (۱۱) موضعاء وکلها مسائل فقهية. 

وفي «طبقات الحفاظ» المطبوع باسم «طبقات علماء الحديث» نقل 
عنه في )٤(‏ مواضع كلها في تراجم الرجال. 

1 ۶ ۶ ۶ ۶ 

وفي رسالته في «الكلام على حديث أرحم أمتي بامتي ابو بكر» نقل 

وسبب التفاوت في كثرة النقل عن الشيخ عند ابن عبد الهادي هو طبيعة 

وقد سرد الحافظ ابن عبد الهادي قائمة مطولة بأسماء مؤلفات الشيخ 
فى كتابيه «العقود الدرية» (ص٦٠۲‏ ومابعدها)» و«(طبقات الحفاظ» 
(ص‌۲۸۹). 


- الذهبى (ت: ٤۸‏ ۷): 
أحمد بن عثمان صاحب (سير u‏ وال الحفاظ» تاریخ 
الإسلام» وغيرها من الكتب الفريدة. 


ولد سنة (1۷۳). 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في «(معجم شيوخه» (ص:١٠۲)»‏ 
وترجم له في آکثر من کتاب من کتبه. 

وله كتاب «الدرة اليتيمة في سيرة التيمية» ذكر بعضهم أنه في تر جمة ابن 
تيمية» وذكر آخرون أنه في تر جمة آل تيمية» وقد لخص ابن الوردي في 
«تاریخه» (۲/ ۲۷۹) تر جمة أبن تيمية منه. 

وله مؤلف آخر في أصحابه» قال السخاوي في «الإعلان بالتوبيخ» 
)۳٠۷(‏ وهو يعدد مؤلفات الذهبي التاريخية: (وورقة في أصحاب التقي ابن 
تيمية سماها «القبان») |.ه. 

وذكر جملة من أخباره وأحواله في مواضع مفرقة من كتبه (انظر: السير 
1/1۱ تاریخ الإسلام ۲1/7 ° 4/0 ۲/0۱( AY 1 /oY‏ 
۰ ۳ 0 ۰۱ ۰۰2 ۲ ۲/۲ ؛ تذکرة الحفاظ ۱٤۹۹/٤‏ ؛ 
العبر ٥٦ ٥۲ ۲۰ ۱۱/٤‏ ۵۹ ۷۵؛ معجم الشیوخ ١٤۸ ۳٦/۱‏ ١٤۲٣؛‏ 
المعجم المختص بالمحدثین ۰۱۳۲۰۱۳۲ ۲۳۹۰۲۳۰ ذيل تاريخ الإسلام 
TYTY °4 TT TVA A0 oV Vo ATV «AF «AT 1° V‏ 
6 


1۷ 


وكان الحافظ الذهبي كثيرا ما يثني على شيخ الإسلام ابن تيمية عند 
ذكره» ومن لطائف ذلك: 

قوله في «معرفة القراء» )۱۲۹١/۳(‏ تحت ترجمة مجد الدين 
عبد السلام ابن تيمية: (قال لي حفيده الإمام أبو العباس: كان الشيخ جمال 
الدين بن مالك يقول: ألين للشيخ مجد الدين الفقه كما ألين لداود الحديد. 

قلت: وألين لابن مالك النحوء كما ألين لداود الحديد» وألين لشيخنا 
بي العباس العلم» كما ألين لداود الحديد)ا.ه. 

وقال في «الطب النبوي» (۲۲۸): (ورأيت شيخنا الشيخ إبراهيم الرقي 
بصيرا بالطب» وكذلك شيخنا الشيخ تقي الدين بن تيمية) |.ه. 

نقوله عن الشيخ: 

الحافظ الذهبي من المتوسطين في النقل عن شيخ الإسلام» فقد نقل 
عنه في جملة من كتبه» وقد تجد في كتاب موضعا واحداء وتجد في اخر 
خمسة عشر موضعا. 

وجل هذه النقول تتعاتق بالكلام في فن الحافظ الذهبي الأول وهو علم 
الرجال والتأریخ (انظر: السیر ۷/ TUTTO ء٠١ /١١ ١۳۷۳‏ 
معرفة القراء ۱۲۹۲/۳ تاريخ الإإسلام ۱۷/ ١٤٤/۲٦۰٤۲۸‏ ١٤/١١٠٠ء‏ 
pea VAY 1f oY EYO 1Y 1/۱ YYT/o0° 1/7‏ 
الشیوخ ۱/ ۰۳۱۱۰۳۰ ۲/ ۰۱۲۱۰۱۱۲ ذیل تاریخ الإسلام ۰۱۲۲ .)٠١۹‏ 

ومنها ما يتعلق بمسائل عقدية (انظر: السیر ۱۱/ ۸۸/٠١ ۳٦٤-۳٦۹۳‏ 
تاريخ الإسلام »)٠١١ /٠١‏ أو فقهية - وهي المقصودة هنا (انظر: السير 
٤‏ تاریخ الإسلام ۲۳/ ٤‏ ۲۸0-۲۸). 


۱۸ 


ومنها ما يتعلق بالحكم على بعض الأحاديث (انظر: ميزان الاعتدال 
(Y۳ /Y‏ 

وإضافة إلى ذلك فإن الحافظ الذهبى اعتنى باختصار بعض كتب 
الشيخ» وتحدیدا کتابا «منهاج السنة)» و«الإيمان». 


قال في مقدمة «المنتقى من كتاب منهاج الاعتدال في نقض كلام آهل 
الرفض والاعتزال)': (فهذه فوائد ونفائس اخترتهامن كتاب «منهاج 
الاعتدال...٠‏ تأليف شيخنا الإمام العالم أبي العباس أحمد بن تيمية بوبه 

وقال في «السير“ :)٠٤ /١١(‏ (وهذه مسألة كبيرة جليلة -يعني: مسألة 
الإيمان ونه يزيد وينقص ب قد صنف فيها العلماء كتباء» و جمع فيها الإمام 
آبو العباس شيخنا"» مجلدا حافلا قد اختصرته» نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا 
إيماننا حتى نوافيه به) ا.ه. ولم نقف على هذا المختصر. 

وبخلاف كتابي «الإيمان» و«منهاج الاعتدال» فقد صرح الحافظ 
الذهبي باسم كتاب «الصارم المسلول» في «تاریخ الإسلام» /٥۲(‏ ۲۲۳)» 
و«میزان الاعتدال» (۲/ ۲۹۳)» و«سیر اعلام النبلاء» (۷/ ۳۳۷). 


(1) «منهاج الاعتدال...٠‏ من أسماء كتاب «منهاج السنة» المطبوع. 

(۲) علق محقق «السير» بقوله: (يقصد ابن تيمية» وكتابه الذي أشار إليه هو «منهاج 
السنة)» ومختصره الذي اختصره المؤلف أسماه: «المنتقى من منهاج الاعتدال)» وقد 
طبع بتحقيق محب الدين الخطيب) |.ه. أما أن المقصود ابن تيمية فصحيح» وأما أن 
الكتاب هو «منهاج السنة) فغير صحيح» كما هو ظاهر من سياق الكلام» بل المقصود 
هو کتاب «الإیمان». 


۱۹ 


وذكر أيضا كتاب الشيخ في الرد على السروجي» قال في «ذيل تاريخ 
الإسلام» :)۸۷-۸١(‏ (وله - أي السروجي - رد على شيخنا ابن تيمية بسكينة 


وصحة ذهن "١ء‏ ثم رد الشيخ على رده...الخ) |.ه. 

:)۷٥۱١ ابن القيم (ت:‎ - ٤ 

هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» ثم 
الدمشقى» الحنبلى» الشهير ب (ابن قيم الجوزية). 

ولد سنة .)٦۹۱(‏ 

وابن القيم كله من كبار علماء المسلمين» وصاحب المصنفات 
البديعةء وكان جويله علما فى سائر الفنون. 

وهو أشهر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» «(حتى لا يكاد يذكر الشيخ 
ابن تيمية إلا ويذكر معه تلميذه ابن القيم»" وقد لزمه فترة طويلة بلغت 
ستة عشر عاماء وقد بسط الكلام عن علاقة ابن القيم بشيخ الإسلام ابن تيمية 
الشيخ بكر أبو زيد في كتابه «ابن القيم الجوزية حياته وآثاره» بما لا مزيد 
عليه (۹4۷-۷۸). 

وقد قال يوسف بن عبد الهادي فى «الجوهر المنضد» (ص:٤٠١١):‏ 
(يقال: أفقه أصحاب الشيخ و وأعلمهم بالحديث ابن عبد الهادي» 


(1) سيأتي ذكره أيضا في تر جمة ابن كثير» ولكنه قال في وصفه: (وله اعتراضات على 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية في علم الكلام أضحك فيها على نفسه) |.ه. 
(۲) «ابن قيم الجوزية حیاته وآثاره» للشیخ بكر أبو زيد (ص ۷۸). 
(۳) أي: ابن مفلح. 
Y۰‏ 


وأعلمهم بأصول الدين والطرق والمتوسط بين الفقه والحديث وأزهدهم 

وكان ابن القيم كثير الثناء على شيخه كلما ذكره» ومن ذلك: 

قوله فى «الصواعق المرسلة» (۲/ :)٦۲٤‏ (وأقل درجات اختياراته) 
يکون وجها في المذهب» ومن الممتنع أن يكون اختيار ابن عقيل وأبي 
الخطاب والشيخ أبي محمد وجهايفتى بهاء واختيارات شيخ الإسلام لا 
تصل إلى هذه المرتبة!). 

وقال فى «إغاثة اللهفان» :)٤٦/١(‏ (وأسوا أحواله' أن يكون 
كبعض أصحاب الوجوه فى مذهبه»ء كالقاضى وأبى الخطاب» وهو أجل من 


ذلك). 

نقوله عن الشيخ: 

سبق أن ابن القيم من المكثرين جدا في النقل عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية. 


- وفقه الله لكل خير - بجرد كتب ابن القيم واستخراج ما فيها من نقول عن 
الشيخ» وهذه قائمة بأسماء الكتب التي قام بجردها وبجوار كل اسم عدد 
المواضع في ذلك الكتاب: 
-١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو | لمعطلة والجهمية/ ٠۸‏ . 
)١(‏ أي: ابن تيمية. 
(۲) أي: ابن تيمية. 

۲١ 


۲- أحكام آهل الذمة/ .٥۷‏ 

۳- إعلام الموقعين عن رب العالمین/ .٠٩‏ 

.۳ إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان/‎ -٤ 

. ٠۲ إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان/‎ -٥ 

.۳۸ بدائع الفوائد/‎ -٦ 

۷- التبيان في أقسام القرآن/ ۳. 

۸- تحفة المودودبأحكام المولود/ ۷. 

۹- تهذیب السنن/ .۲١‏ 

.١ جلاء الأفهام/‎ -١ 

.۳ جواب في صيغ الحمد/‎ -١ 

.٠١ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح أو صفة الجنة/‎ -١ 

۳- الداء و الدواء/ .٦‏ 

.١١/حورلا‎ -٤ 

.۹ روضة المحبين ونزهة المشتاقين/‎ -٠ 

. ٠٠١ زاد المعاد في هدي خير العباد/‎ -٠ 

۷- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل/ .٠١‏ 

۸- الصلاة وحكم تاركها / .١‏ 

۹- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة / .۲١‏ 
۲۲ 


7 وفي «مختصره» )٩(‏ مواضع. 
-١‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية/ ٤١‏ . 
۲- طريق الهجرتين وباب السعادتين/ .١١‏ 
۳- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين/ ۳. 
-٤‏ الفروسية/ ۷. 
-٥‏ الفوائد/ .٥‏ 
-٦‏ فوائد حديثية / ۸. 
۷- الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية/ ۷. 
۸- كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء/ .١‏ 
۹- مدارج السالکین/ ۹۲. 
۰- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة/ ۸. 
-١‏ المنار المنيف في الصحيح والضعيف/ ۳. 
-١‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى/ ۲. 
۳- الوابل الصيب من الكلم الطيب/ .٠١‏ 

وأما «الرسالة التبوكية» و«رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» فلا يوجد 
فيهما شيء منقول عن الشيخ. ) 

وهذه النقول موزعة على أنواع الفنون المختلفةء فمنها مسائل في 
aS‏ 
جملة من أخبار شيخ الإسلام ابن تيمية وأحواله. 

۳ 


وکان الشیخ / ولید - جزاه الله خيرًا - قد رتب هذه المسائل حسب كتب 
ابن القيم ترتيبا أبجديا في مجموع واحد سماه «أقوال وأحوال شيخ الإسلام 
ابن تيمية التي حكاها عنه تلميذه الإمام ابن قيم الجوزية في كتبه)» فقممت 
بتجريد المسائل الفقهية من هذا المجموع وترتيبها حسب الموضوعات 
وتوثيقها. 

# وكثيرا ما ينقل ابن القيم كلام شيخ الإإسلام بنصه (انظر: »٥۷ -٥۴‏ 
٤‏ ۷۰ ۸۳ ۸۷ وغیرها کثیر). 

وربما نقل كلام الشيخ بالمعنى مع النص على ذلك (انظر: ۲۲۷). 

وربما اقتصر على الإشارة إلى اختيار الشيخ فيقول: 

- وهو اختیار شیخنا (انظر: ص ۲۹۷۰۱۱٦۹۰۱۰۷ ۰۷۳ ۰٦۲ ۰٦۹‏ 

وغیرها). 

- أو: هذه طريقة شیخنا (انظر: ص۱٥۰۵ .)۳۳٣ )۳۱۳ ۰۲۰٠۵‏ 

- أو: وشیخنا يذهب إلى هذا (انظر: ص۹۸). 

- آو: شیخنا یرجح هذا (انظر: ص .)۳۲٣ ۰۲٦۰ ۱٦۲‏ 

- او: کان شیخنا يقوي هذا (انظر: ص۲۸۱). 

- أو: يقوي ذلك وینصره (انظر: ص ۲۸۲). 

وينعت الشيخ بعدة ألقاب منها: شيخناء الشيخ تقي الدين ابن تيميةه 
شيخ اللإسلام ابن تيمية» شيخنا أبو العباس. 

وفي موضع واحد ذكر كلاما للمجد ابن تيمية» ثم عقبه بكلام للشيخ 
فصدره بقوله: (قال حفیده). 


۲٤ 


# ولعل من أهم ما يميز نقول العلامة ابن القيم عن الشيخ أن الكثير 
منها تلقاه ابن القيم سماعاء فتجده يقول: 
- سمعت شيخ الإسلام يقرر كذا (انظر: ص۰۸۸ ATI (° «A۹‏ 
cY1° A4۲ AAI AAO AACE IAT AV° ATE °‏ 
(Yor (Yor (YT ۱۷‏ 
- أو: سألت شيخ الإسلام عن کذا (انظر: ص۲٥۰۱ .)۲٤٠١‏ 
- او: قال لی شیخنا کذا (انظر: ص .)۲۱۳۰۱٣۰‏ 
وتجده أحيانا يسوق ما يحصل بينه وبين شيخه من المناقشات العلمية 
حول بعض المسائل (انظر: ص ۰۳۰٤‏ ۷۳۰- ۷۳۳). 
وأحیانا یجمع فیما ینقله عن الشیخ بین ما وجده في کتبه وما سمعه منه 
في الدروس (انظر:ص: ح۷٥-‏ 0۸ ۲( 
وأحيانا يذكر أن الشيخ أفتى بكذا فاعترض عليه بعضهم فأجابه بكذا 
(انظر: ص‌۳۰۷). 
ولم ره يذكر واسطة بینه وبين شیخه إلا في موضع واحد (ص۳١۱)‏ 
قال: بلغنی عن شیخنا کذا. 
ومما يميز نقول ابن القيم أيضا عنايته بنقل تقعيدات وتأصيلات الشيخ 
ا 
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جال . 


ومما يميزها أيضا أنه إذا نقل كلام الشيخ بالمعنى فإنه يسوقه بأساليب 
أدبية جميلة» مع بعض الإضافات الكاشفة من قبله. 


Y0 


# وأما كتب الشيخ التي نص ابن القيم على النقل منها فهي التالية: 

.)٥٦۸ص اقتضاء الصراط المستقيم (انظر:‎ -١ 

۲- إبطال التحلیل (انظر: ص۷۰۷ .)۷۳١‏ 

۳- التعليق على المحرر (انظر ص۸١°٠١).‏ 

.)٥١١ص ضمان الأشجار مطلقا مع الأرض وبدونها (انظر‎ -ً٤ 

.)٥٥۷ص تأجير الشاة أو البقرة مدة معلومة لأخذ لبنها: (انظر‎ -٠٥ 

-٦‏ مصنف في مسألة الاستواء على العرش والرد على من تأول استوى 
باستو لى. (انظر: الكافية الشافية: ص٤‏ ١٠ء .)٠١١‏ 

۷- درء تعارض العقل والنقل. 

۸- منهاج السنة. 

۹- نقض التأسيس. 

-١‏ جواب الاعتراضات المصرية. 

١-الجواب‏ الصحيح. 

۲- شرح العقيدة الأصبهانية. 

۳- النبوات. 

-٤١‏ حدوث العالم. 

-٥‏ قواعد الاستقامة. 

-٠‏ نقض أصول الفلاسفة. 
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۷- التسعينية. 
۸- الفتاوی. 
۹ اراتا 
-١‏ القواعد. 
-١‏ التفسير. 
-١‏ المسائل المفردة. 


وکل هذه العناوین الستة عشر ذکرها فى (النونية) (ص‌۹-۲۹۸٦۲)»‏ 


فقال: 


فاقراً تصانيف الإإمام حقيقة 
أعني أبا العباس أحمد ذلك الب 
واقرأكتاب العقل والنقل الذي 
وتاك منهاج له في رده 
وكذاك أهل الإعتزال فإنه 
وكندلك التاسين أصبح اة 
وكذاك أجوبة لە مصرية 
وكذاجواب للنصارى فيه ما 
وكذاك شرح عقيدة للأصبها 
فيها النبوات التي إثباتهها 
والله ما لأولي الكلام نظيره 


¥۷ 


م ار جود الال رای 
حر المحيط بسائر الخلجان 
مافي الوجودلەنظيرثان 
قول الروافض شيعة الشيطان 
أرداهم في حفرة الجبان 
أعجوبة للعمالم الرباني 
في ست آسفار کتبن سمان 
يشفي الصدور وإنه سفران 
ني شارح المحصول شرح بيان 
في غاية التقرير والتبييان 


وكذا حدوث العالم العلوي والس 
وكذاقواعدالاستقامة إنها 
وقرأت أكثرهاعليه فزادني 
هذاولوحدثت نفسي أنه 
وكذاك توحيد الفلاسفة الألى 
سفر لطيف فيه نقض أصولهم 
وجاك عة فو اال 
تسعون وجهابينت بطلانه 
وكذاقواعده الكبار وإنها 
لم يتسع نظمي لهافأسوقها 
وكذارسائله إلى البلدان والأ 
هي في الورى مبثوثة معلومة 
وكذافتاواه فأخبرني الذي 
بلغ الذي ألفاهمنهاعدةالاً 
سفر يقابل كل يوم والذي 
هذاوليس يقصر التفسير عن 
وكذاالمفاريد التي في كل مس 
مابين عشر أو تزيد بضعفها 


۸ 


فلي فيه في تم بيان 
E‏ 
والله في علم وفي إيمان 
ل و تلان عب لهاان 
ا 
بحقيققة المعقول والبرهان 
ردعلى من قال بالنفساني 
أعني كلام النفس ذا الوحدان 
أوفى من المائتين في الحسبان 
فأشرت بعض إشارة لبيان 
طراف والأصحاب والإخوان 
تبتاع بالغالي من الأثمان 
أضحى عليه ا دائم الطوفان 
يام من شهربلانقصان 
قدفاتني منهمابلا حسبان 
عشر كبارليس ذانقصان 
ألة فسفر واضح التبيان 
هي كالنجوم لسالك حيران 


(V1 مغلطاي (ت:‎ -٥ 


هو العلامة علاء الدين أبو عبد الله مغخلطاي بن قليج بن عبد الله 
البكکجري»› التركي» ثم المصري» الحنفي. 

ولد سنة .)1۸٩۹(‏ 

ويْعَد به من كبار علماء الحديث فى زمنه» وقد عرف قله بسعة 
الاطلاع على الكتب. 

نقوله عن الشيخ: 

اطلعت على رسالة جامعية قدمت لجامعة أم القرى بعنوان: «الحافظ 
مغلطاي وآثاره في علوم الحديث» وقد قام الباحث باستقرأً كتبه المطبوعة 
والمخطوطة استقراء جيداء وأفاد أنه نقل عن شيخه ابن تيمية في أربعة 

أحدها: في كتاب «الواضح المبين» (ص4۲)»ء وهو الموضع الذي 
نسب فيه إلى شيخ الإسلام الفتوى المتعلقة بالعشق التي أوردها ابن القيم 
في «روضة المحبين» وبين بطلان نسبتها للشيخ. 


الثانى: فی کتاب «الإيصال» فى أثناء تر جمته للشيخ»› والتر جمة ضمن 


«الجامع لسيرة شيخ الإسلام). 
الثالث: في كتاب «إكمال تهذيب الكمال» في تر جمة زهرة غير 
منسوب» وهو في المطبوع /٥(‏ ۸۳). 


۲۹ 


الرابع: في كتاب «التلويح بشرح الجامع الصحيح» (ق:۱۹۸ ) وهو 
مخطوط» وساق الباحث نص أول كلامه» وهو: وحدثت من غير وجه أن 
الشيخ نجم الدين بن الرفعة استفتى شيخنا ابن تيمية فى مثل هذا فأجاب... 
الخ. 

:)۷٩۳ ابن مفلح (ت:‎ -٦ 
المقدفي الهر:‎ 

ولد قريبا من سنة .)۷٠١(‏ 

من كبار علماء الحنابلة» وكتبه من أهم مراجعهم» وخاصة كتابه 
«الفروع»» حتى قال يوسف بن عبد الهادي فى «الجوهر المنضد» :)١١١(‏ 
(وصنف كتاب «الفروع» في الفقه جمع فيه غالب المذهب» ويقال: هو 
مكنسة المذهب» سمعت ذلك من شيخنا أبي الفرج) |.ه. 

وكان من أخبر الناس باختيارات شيخه» قال البرهان ابن مفلح في 
«المقصد الأرشد (۲/ :)٨۹‏ (وحضر عند الشيخ تقي الدين ونقل عنه 
کثیرا» وان يقول له: ما أنت ابن مفلح» أنت مفلح» وكان أخبر الناس 
بمسائله واختیاراته حتی إن ابن القيم كان يراجعه في ذلك). 

وقال يو سف بن عبد الهادي فى «الجوهر المنضد» (ص٤١١)-‏ كما 
سبق -: (يقال: أفقه أصحاب الشيخ هو...). 


(۱) أي: ابن مفلح. 


وقال أيضا (ص٤١١):‏ (كان معظما لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية» 


ينقل اختياراته في كتبه كثيرا» وغالب ما ذكره أبو الحسن بن اللحام في 
اخحتیاراته فإنه من «الفروع»). 


وقد جريت في هذه النبذ على ذكر بعض ثناء تلاميذ الشيخ عليه» وإن 


عنايته الفائقة باختياراته الفقهية وتحريراته العلمية أبلغ من أي كلام» فهي 
شهادة عملية بالمكانة العلمية العالية لشيخ الإسلام ابن تيمية عنده. 


(۱) 


نقوله عن الشيخ: 


# ابن مفلح هو أكثر تلاميذ الشيخ نقلا عنه» وله أربعة كتب مطبوعة» 


-١‏ «الفروع: وقد ذكر فيه الشيخ في )٠١١١(‏ موضعا. 
۲- «النكت على المحرر»: وذكر الشيخ فيه في )۳٠١(‏ موضعا. 
۳- «الآداب الشرعية»: وورد ذكر الشیخ فيه في (۲۲۹) موضعا. 


وضع ابن مفلح رموزا خاصة به في كتابه هذاء وقد بين مفاتيحها في مقدمة كتابه» 
بعض هذه الرموز في النصوص المنقولة هنا فسوف أسوق نص كلامه حتى 
یتسنی للقارئ ات عل ا ن او و قال رحمه الله: 
(وأشير إلى ذكر الوفاق والخلاف فعلامة ما أجمع عليه «ع)» وما وافقنا عليه الأئمة 
الثلاثة رحمهم الله تعالی أو کان الأصح في مذهبهم (و٤»‏ وخلافهم «(خ)» وعلامة 
خلاف ان حبفة فا ومالك «(م» فإن کان لأحدهما روایتان. قبع «ار)» 
وللشافعي «ش»» ولقوليه «(ق)» وعلامة وفاق أحدهم ذلك وقبله «و)) |.ه. 


۲۳١ 


-٤‏ «أصول الفقه»: ولم أقف فيه على نقل عن الشيخ مع التصريح 
باسمه » وإنما فيه نقول مبهمة القائل فيقول: (قال بعض أصحابنا) 
ونحو ذلك ويكون المقصود شيخ الإسلام» وجل هذه النقول من 
«المسودة)» وقد تتبعها محقق الكتاب» وهي ليست على شرط هذا 


الذي يرد فيه النقل: 


ففي «الفروع؟ يشير إلى اختبار الشيخ أو كلامه إشارة فيقول مثلا: 

- واختار شیخنا کذا (انظر: ص 1۸.٦1٠٥ 0۸.0۲۰٥۹۱‏ وغیرها 
کن 

- آو: قال شیخنا کذا (انظر: ص۰1۹ »)٦۵ ٩۳۰٥۹۰0۸۰0۱۰0۰‏ 
وغیرها كثير أيضا). 

- آو: ذکر شیخنا کذا (انظر: ص1۹ ۱۱۱١۱۱۰ ۱۰۹۰۹٥ ۸٩‏ 
وغیرها). 

- أو: عند شیخنا کذا (انظر: ص۰۸۲ ٩۳‏ ۰۱۰۰ ۱۰۹۰۱۰۳۰۱۰۱ 
وغیرها). 

- او: لم یر شیخنا کذا (انظر: ص۰۲۲۹ ۲۳۱ ۰٦٠۲ء‏ ۳۲۷). 

- او: مال شیخنا لی کذا (انظر: ص۳٦‏ ۰۱۱۰ ۲۹۰). 


- او:کرہ شیخنا کذا (انظر: ص۰۹۲ ۲۱۸۰۱۹۹) .)۳۱٤‏ 
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- آو: حرم شیخنا کذا (انظر: ص‌ .)۲٥۹۰۲۲۳ ۰۱٦۹۰۱۳۹‏ 
- او: استحب شیخنا کذا (انظر: ص٣٤‏ ۱ ۴۳٥۱ء‏ ۱۸۹ .)۲٤١١‏ 
- آو: لم یستحب شیخنا کذا (انظر: ص٤٦۱‏ ۱۸۷). 

- أو: وجب شیخنا کذا (انظر: ص٤‏ ۲۲). 

- او: لم یجوز شیخنا کذا (انظر: ص۷۲ .)۳۲٣‏ 

- آو: خیر شیخنا بین کذا وکذا (انظر: ص ۱۸۳). 

- أو: ادعی شیخنا کذا (انظر: ص٤۹٠).‏ 

- آو: استحسن شیخنا کذا (انظر:ص٦۲۸).‏ 

- او: صوب شیخنا کذا (انظر :ص ۲۷۳). 

- آو: صحح شیخنا کذا (انظر: ص۲٥‏ ۲۹۸). 

- او: احتج شیخنا بکذا (انظر: ص۸٤۱).‏ 

او غلطة شیا (انظر: ض۸ ): 

- آو: خالف شیخنا في کذا (انظر: ص۱۱۱٩ .)۱۷١‏ 

- او: انفرد شیخنا بکذا (انظر: ص٥٦).‏ 

- او: وافقق شيخنا في کذا (انظر: ص۹٥۱۷).‏ 


وربما نقل نص کلام الشیخ باخحتصار (انظر: ص٩٤۰‏ 1۹ وغيرها كثير). 
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وربما ذكر عبارة تشير إلى فهمه من كلام الشيخ ما ينقله عنه فيقول: 
- ظاهر کلام شیخنا کذا (انظر: ص٥۰10 »۲۱۱١۱٣۱۰۱۰١۰ ۰۹٤‏ 
۰ وغیرها). 

- او: معنی کلام شیخنا کذا (انظر: ص۲۷۸). 

- آو: کلام شیخنا یدل علی کذا (انظر: ص‌۲۷۸). 

- أو: کلام الشیخ يدل على أنه اختیاره (انظر: ص۳۸١۱).‏ 

وفي حالات نادرة ينقل نصوصًا طويلة عن الشيخ ولكنه لا يخليها من 
اختصار أیضا (انظر: ص ۲۷۱- ۲۷۳ ۰۰۷- .)٥۱١‏ 

وربماذكر أن الشيخ سئل عن كذافأجاب بكذا(انظر: ص٤۲۸›‏ 
۷ /) أو: قیل للشیخ کذا فقال کذا (انظر: ص۲۲٦۰ .)۹۲١‏ 

وفي جميع هذه النقول لا ينعت الشيخ إلا بقوله: «شيخنا). 

وفي مواضع يسيرة إذا ورد ذكر الشيخ مع المجد ابن تيمية ينعته ب 
((حفيیده) فيقول: «اخحتار صاحب المحرر وحفيده» (انظر: ص٤ »٦‏ °۲ 
(AO VIII 01°‏ 

وربما اقتصر على اسم كتاب للشيخ فيقول: في «(شرح العمدة» (انظر: 
ص۸٥٠‏ ١١٠١ء‏ أو: في «اقتضاء الصراط المستقيم» (انظر: ص۲۷٠).‏ 

وأيضا نجد ابن مفلح ينبه على المسألة التي يكون للشيخ فيها أكثر من 
قول (انظر: ص۳۹۱ .)۱۱۱٤ ١۹۲۹ ۷٥٦ ۷ ٤۳ -۷ ٤۲ ٥۳۲ -٥۳۱‏ 


۲٤ 


ويشير أيضا إلى المسألة التي يتوقف فيها الشيخ (انظر: ص٦٠٠٠).‏ 

کما يشير إلى المسألة التی یتردد فیها (انظر: ص۸٤٤).‏ 

وأما فى «النكت على المحرر»: 

ففي الخالب ينقل كلام الشيخ بنصه»ء ويشير إلى انتهاء الكلام بقوله: 
«انتهی کلامه). 

وجل نقوله عن الشيخ في هذاالكتاب هي من تعليق الشيخ على 
«المحرر). 

وربما اقتصر على الإشارة إلى اختیار الشیخ (انظر: ص‌ .)٠١۹ ۰۱٥۲‏ 

وينعت الشيخ ب«الشيخ تقي الدين اء 

وأما فى «الآداب الشرعية»: 

فطريقته فيه مشابهة لطريقته في «النكت على المحرر» فينقل كلام 
الشیخ کاملاء ویختمه بقوله: «انتهی کلامه». 

وفي بعض المسائل ينقل عن الشیخ من أكثر من كتاب (انظر: ص۲۳۸ 
(AAV AAA AIT AVY VT ETO CTO ETO‏ 

وينعت الشيخ بقوله: (الشيخ تقي الدين). 

#ورغم كثرة نقول ابن مفلح عن الشيخ إلا أنه لا يسمي الموارد التي 
ينقل منها أقوال الشيخ إلا نادرا- وهذه جادة العلماء في ذلك الزمن ء 
وأسماء الكتب التى أشار إليها هى التالية: 

.)١١۷ص الأجوبة المصرية الأصولية (انظر:‎ -١ 
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۲- اقسام القرآن (انظر: ص۱۷۹). 

۳- الاعتصام بالکتاب والسنة (انظر: ص1۹٤‏ »۳٩٤۷ء‏ ۹۲۹). 
-٤‏ اقتضاء الصراط المستقیم (انظر: ص۰۱۲۷ .)٠٠۸١ ١۲۷١‏ 
-٥‏ بطلان التحليل (انظر: ص٦۹۷).‏ 

.)٠١ ٤ص التحفة العراقية (انظر:‎ -٦ 

۷- التعليق على المحرر (انظر: ص٤ .)٤١١١١۳‏ 

۸- تفضيل مذهب أهل المدينة على الكوفة (انظر: ص١۸۸).‏ 


«AO (¥۷۹ 1 "۱۸۰۱۸۲ الرد على الرافض (انظر: ص‎ -۹ 
1°41 <۲4 <10 <1 <11 CAE CAA cAAY «AA 


(A4 
.)١١١ ١۸۲۰۷٤ ۰1۸1٩ 0۸ شرح العمدة (انظر :ص‎ -٠١ 
.)١۹۸ص الصارم المسلول (انظر:‎ -۱١ 
.)۲٦۱‌ص الفتاوی (انظر:‎ --۲ 
.)٥١۲ الفتاوی المصرية (انظر: ص۲۸۷‎  -۳ 
.)۲٠٥٤ص الفرقان (انظر:‎ -٤ 


 -٥‏ قاعدة في الأحكام الشرعية التي تعينت بالنص مطلقاء والتي 
تعينت بحسب المصلحة (انظر :ص .)١۱۸‏ 


.)۲۰٥۲‌ص کتاب الاایمان (انظر:‎ -1 ٦ 


۳٢ 


۷- مسائل فی العقود (انظر: ص۷۷٦).‏ 

 -۸‏ مسألة العبودية (انظر: ص۲۳۸). 

۹- المظالم المشتركة (انظر: ص١۲۷).‏ 

۷- ابن قاضي الجبل (ت: :)۷۷١‏ 

هو شرف الدين أبو العباس أحمد بن الحسن بن الخطيب المقدسي» 
الصالحي» الحنبلي» قاضي الجبل وابن قاضيه. 

ولد سنة .)٦۹۳(‏ 

قال ابن ناصر الدين في «الرد الوافر» :)۱١۸(‏ (صحب الشيخ تقي 
الدين ابن تيمية» وسمع منه» وتفقه به» وأخذ عنه». 

وقال البرهان ابن مفلح في «المقصد الأرشد» (١/۳٩):«قرأ‏ على 
الدين: أنه قرا عليه «المحصل» للرازي» وأفتی فی شبيبته» وأذن له فى الإفتاء 
الشيخ تقي الدين وغيره». 

وکان یقول: 

نقوله عن | لشيخ: 

لابن قاضي الجبل كتاب واحد مطبوع - حسب علمي -» وهو «المناقلة 
بالأوقاف» (جزء)» ولم ينقل فيه شيئا عن الشيخ. 

وله كتاب آخر مهم وهو «الفائق» ينقل عنه المرداوي في «الإنصاف» 

۳۷ 


كثيرا» وهو من مصادره في نقل أقوال واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» 
ولكن هذا الكتاب لم يوقف عليه حتى الآن» يسر الله تعالى ذلك. 

۸- ابن کثیر (ت: ٤‏ ۷۷): 

هو العلامة الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» 
البصري» ثم الدمشقي» الشافعي. 

ولد سنة .)۷١١(‏ 

وهو فن متشاهي ر علمان المسلمين» وكتابة السرا من آكثر الكنب 
تداولا بين المسلمين عبر القرون» وقد جمع قله بين العلوم فهو مفسر» 
و محدث» وفقيه» ومۇرخ. 

قال ابن حبيب: (وقد أخذ عن جماعة أجلهم الشيخ ابن تيمية» وقد أكثر 
عنه). 

وقال ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية» (۳/ :)۸٦‏ (وقال غير 
الشيخ”'': كانت له خصوصية بابن تيمية ومناضلة عنه» واتباع له في كثير من 
آرائه» وكان يفتي برأيه في مسألة الطلاق» وامتحن بسبب ذلك وأوذي) |.ه. 

وقد وعد بكتابة مؤلف في مناقب الشيخ» قال في «البداية والنهاية) 
9 ل راخ اراق لك این 
الفضلاء وغيرهم» وسألخص من مجموع ذلك تر جمة وجيزة» في ذكر 
مناقبه» وفضائله» وشجاعته» وکرمه» ونصحه» وزهادته» وعبادته» وعلومه 


)۱( يعني: ابن حجي . 
۳۸ 


المتنوعة» الكثيرة» المجودة» وصفاته الكبار والصغار» التي احتوت على 
غالب العلوم» ومفرداته في الاختيارات التي نصرها بالكتاب والسنة» وأفتى 

وبالجملة كان بيفله من كبار العلماء» وممن يخطى ويصيب» ولكن 
خطأه بالنسبة إلى صوابه كنقطة فى بحر لجى» وخطأه أيضامغفور له» كما 
في (صحيح البخاري»: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد 


هذا القبر) |.ه. 

نقوله عن الشيخ: 

الحافظ ابن كثير من المتوسطين في نقل أقوال الشيخ» وإن كان من 
المكثرين في نقل أخباره. 


فنقل عنه في «التفسير» في ثمانية مواضع(۱/ ۳۹ ط.دار الفكر) 
.(O°A/AN¢TIOo AY E+TAY ToT 4V1 10۹/۱‏ 

وذكره في «البداية والنهاية) في )۱۲٤(‏ موضعاء جلها في ذکر آخباره 
وأحواله» وبقية المواضع فيها بعض الاختيارات والفوائد العلمية المتعلقة 
بالعقيدة والرد على المبتدعة (انظر: ۲/ ۰۱۷۹ ۱۱/ »)٤١-٤١/۱٤١٩۹۲‏ 
وبالحدیث (انظر: /۱٤ 4۲۸۱ ۰۲۸۰ ٩۹٤ ۹۳ ٩۱/14۳٦۹ /٥‏ ۱۲)» 
والفقه (انظر: »)۳١ /٠١‏ وأخبار الرجال والحكم عليهم (انظر: ۹/ ١٠؛‏ 


(1) هذا الموضع يوجد في بعض الطبعات دون بعض. 
۳۹ 


1 ۲ ۷ )» وأخبار الأماكن والمواضع (انظر: 
4۹( 

وذكره أيضا في کتابه «اختصار علوم الحدیث» (۱/ ۹۱۲۷ ۲/ »)٦٤۳‏ 
وفي كتابه «الفصول في سيرة الرسول يي في موضع واحد .)۳۳٣۹/۱(‏ 

#وقد ذكر له جملة من مؤلفات شيخ الإسلام جل هي: 

١‏ -إبطال التحليل: 

قال في «تفسير بره (۱/ ۷۱۲): (وقد صنف الإمام العلامة أبو العباس ابن 
تيمية كتابا في إبطال التحليل تضمن النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى 
کل باطل» وقد كفی في ذلك وشفی» فر حمه الله ورضي عنه) |.ه. 

۲-الرد على الرافضة (منهاج السنة): 

قال في «البداية والنهاية) )٠٤٤ /١٤١(‏ تحت وفيات سنة :۷۲١‏ (وممن 
توفي فيها من الأعيان: ابن المطهر الشيعي» جمال الدين أبو منصور 
حسن بن يوسف بن مطهر الحلي» العراقي» الشيعي» شيخ الروافض بتلك 
النواحي... وله كتاب «منهاج الاستقامة في إثبات الإمامة)» خبط فيه في 


المعقول والمنقول» ولم يدر كيف يتوجه» إذ حرج عن الاستقامة. 
وقد انتدب في الرد عليه الشيخ الإمام العلامة شيخ الاسلام تقي الدين 
بو العباس ابن تيمية فى مجلدات» أتى فيها بما يبهر العقول من الأشياء 
المليحة الحسنةء وهو كتاب حافل) |.ه. 
وذکره ایضا فی موضعین آخرین ٩۹٤ /٦(‏ ؛ ۷/ ۲۸۱). 
٣-الرد‏ على فرق النصارى واليهود (الجواب الصحيح). 
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قال فى «البداية والنهاية» (1/ ۷۸): (وما أحسن ما ذكره شيخنا العلامة 
أبو العباس بن تيمية له فى كتابه الذي رد فيه على فرق النصارى واليهود 
وما أشبههم من أهل الكتاب وغيرهم» فإنه ذكر في آخره دلائل النبوة» 

قال في «البداية والنهاية» (۱۳/ :)۳۹١‏ (وصنف الشيخ تقي الدين بن 
تيمية في هذه الواقعة ‏ كتابه «الصارم المسلول على ساب الرسول»). 

وقال في «الفصول» (ص٠"۳):‏ (و قد صنف في ذلك الشيخ الإمام أبو 
العباس بن تيمية كتابه «الصارم المسلول على من سب الرسول بي وهو 
من أحسن الكتب المؤلفة في ذلك و الله أعلم). 

قال في «البداية والنهاية /٠١(‏ 1۷): (وله ‏ اعتراضات على الشيخ 
تقي الدين ابن تيمية في علم الكلام أضحك فيهاعلى نفسه» وقد رد عليه 
الشيخ تقي الدين في مجلدات وأبطل حجته) |.ه. 


رو 


.]٠١ -رسالة في قوله تعا لى: 3 ذلك لِعَلَم أن َم أنه بلعب € [يوسف:‎ ٦ 


2ol 


قال في «تفسيره» ٩١ /٤(‏ ۳): (# ذلك يعم 


ocd geh 


َي لم حه ألمي تقول: 


)١(‏ يقصد واقعة عساف النصرانى الذي سب الرسول يلا 
(۲) أي: أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي الحنفي. 
٤١‏ 


إنمااعترفت بهذاعلى نفسي» ذلك ليعلم زوجي أني لم أخنه في نفس 
الأمر... وهذا القول هو الأشهرء والأليق والأنسب بسياق القصة» ومعاني 
الكلام» وقد حکاه الماوردي فی (تفسيره)» وانتدب لنصره الإمام العلامة 
أبو العباس ابن تيمية مئه فأفرده بتصنيف على حدة) ١.ه.‏ 

۷-جزء فى الطريقة الأ حمدية: 

قال في «البداية والنهاية» :)٤١ /١١(‏ (وصنف الشيخ') جزءا في 
طريقة الأحمدية وبين فيه أحوالهم ومسالكهم وتخيلاتهم» وما في طريقتهم 
من مقبول ومردود بالكتاب» وأظهر الله السنة على يديه وأخمد بدعتهم» وله 
الحمد والمنة)١.ه.‏ 

۸- فصل فيما وقع في المناظرة حول العقيدة الواسطية. 

قال في «البداية والنهاية :)٤١ /١٤(‏ (وقد رأيت فصلا من كلام الشيخ 
تقي الدين في كيفية ما وقع في هذه المجالس الثلاثة من المناظرات") ١.ه.‏ 

۹- مصنف في تحريم إغارة العرب بعضهم على بعض: 

قال في «البداية والنهاية» )٠٠١ /٠١(‏ في وفيات سنة: :)۷٠٠(‏ (الأمير 
سلطان العرب حسام الدين مهنا بن عيسى بن مهناء أمير العرب بالشام... 
عندهم منزلة وحرمة وإكرام» يسمعون قوله ويمتثلونه» وهو الذي نهاهم أن يغير 
بعضهم على بعض» وعرفهم أن ذلك حرام» وله في ذلك مصنف جليل) |.ه. 
0 
(۲) يشير إلى المناظرات التي وقعت حول «العقيدة الواسطية». 


خانمهة : 
بعد هذا العرض المختصر لأصحاب الكتب المطبوعة من تلاميذ 


الشيخ» شير إلى بعض الأمور: 


إ- 


ب 


€ 


أن طلاب الشيخ متفاوتون في كثرة النقل عنه» ويمكن تقسيمهم إلى 
ثلاث درجات: 

الأو لى: المكثرون» ومنهم: ابن مفلح» وبلغ مجموع المواضع التي ذكر 
فيها الشيخ .)۱۹٠۳١(‏ وابن القيم» وبلغ مجموع عدد المواضع التي ذكر 
فيها الشيخ .)۷٠۲(‏ 

الثانية: المتوسطون» ومنهم: ابن عبد الهادي» والذهبي» وابن كثير. 
الثالثة: المقلون» ومنهم: الطوفي» ومغلطاي. 

أن طلاب الشيخ كانوا من مذاهب فقهية مختلفة: 

فمنهم الحنبلي» كالطوفي» وابن عبد الهادي» وابن القيم» وابن مفلح› 
وابن قاضي الجبل. 

ومنهم الشافعي» كالذهبي» وابن كثير. 

ومنهم الحنفي» كمغلطاي. 

أن بعض تلاميذ الشيخ كان ينقل عنه في حال حياته كالطو في - الذي توفي 
قبل الشيخ - وغيره» ومنهم من كان ينقل عنه بعد وفاته وهو الغالب. 

أن نقول تلاميذ الشيخ عنه كانت متنوعة» فشملت جميع الفنون 
(التفسير» الحديث, العقيدة» الفقه» اللغةء النحو» والتاريخ والرجال» 
وغير ذلك). 


۳ 


-٠٥‏ أن هناك موارد أخرى قد نقلت عن الشيخ ولكنها لم تصل إلينا كمايعلم 
ذلك من إشارات ابن عبد الهادي السابقة هنا وفي «العقود الدرية)» 
ومن وصف كتاب «الفائق» لابن قاضى الجبل» وغير ذلك. 
وقبل الختام: ألفت النظر إلى أن المقصود الأول من هذا المجموع 

- كما سبق - هو تقريب اختيارات الشيخ وفوائده المنقولة في كتب تلاميذه 

لطلبة العلم» ولكن هناك فوائد أخرى حصلت بالتبع» منها: 

-١‏ تصويب لتصحيفات» واستدراك لسقطات وقعت فى بعض مطبوعات 
كتب شيخ الإأسلام ابن تيمية وما لحقها: (انظر: ص۷۹» ۸۲ ١۱۲۸‏ - 
.(A\4 (V°* £ (OA ۲۹‏ 

- تصويب أخطاء مطبعية وقعت في بعض مصادر هذا المجموع: (انظر: 
ص٦۰۷ CEAY EVE CETIA cT CYAV YAT «¥07 «01 «AY‏ 
«COAT «OA cOANI <OA* «(0V۹ «ooV (oY «O1 «014 «o۱۲‏ 
VEY V1V۷ 14۱101۹4۰ 11° 1° 0 0۱‏ 1°4۰( 
لاختیارات الشیخ: (انظر: ص ۱۲۸۰۱۰٤۰۹۳‏ ۰۳۰۱۰۳۰۰ ۳۲۷ 
CETACEYA‏ 0° 041(. 

ا و ق ا ع اواد ن ت ر مر ت 
شیخح الإسلام الواردة في المجموع). 

›٠١١ ۸٥ح معرفة بعض المسائل التي للشيخ فيها أكثر من قول: (انظر:‎ -٠٥ 
coTY -oF"1 «(EV ٤۷۱ح‎ cV° TAI (TT! 9 ح۲۹۲‎ 
CVE AT* (VV VON VET VE “10٤ح‎ ۲ 

٤ 


.)٦۹۸ معرفة المسائل التي رجع الشيخ فيها عن قوله الأول (انظر: ص‎ - ٦ 
1۹۲ ۰٦۸۹ص معرفة بعض المسائل التي توقف فيها الشيخ (انظر:‎ ¥۷ 

.)° 

وغير ذلك من الفوائد التبعية. 

وختاما: أحمد الله عز وجل وأشکره أولا وآخرّا على مام به من إنجاز 
هذا العمل» وهو جهد المقل» فما كان فيه من صواب فمن الله» وما كان فيه 
من خطأ فمني ومن الشيطان» وأستخفر الله العظيم منه. 

وأتوجه بالشكر الجزيل والدعاء الوفير لفضيلة الشيخ العلامة بكر بن 
عبد الله أبوزيد صاحب فكرة هذا المشروع» والمشرف عليه» فأسأل الله أن 
یتخمده بواسع رحمته» وأن يجزل له الأجر والمثوبة» كما أشكر جميع 
اللإخوة الذين ساهموا في إنجاز هذاالعمل ماديا ومعنوياء وأسأل الله أن 

كما أسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» متقبلا 
بقبول حسن» نافعا لسائر المسلمين» إنه ولى ذلك والقادر عليه. 


01 


اللهم اغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولسائر المسلمين. 
وکتب 
سامی بن محمد بن جاد الله 


Sami.jadallh@hotmail.com 


٥ 
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رالنادان و اغال 
)£( 
ہط ییات اج 


SS) 


جمع وإعداد 


سس سلما ن بن عب دال ص ززا لرا جي ا رة 


الد الولف 


2 ا 
واا ولي 


کاس لار 
باب المیاه 


-١‏ الطهارة بالمسكر: 

#قال ابن مفلح: (ونص أحمد: لا يسوغ الاجتهاد في حل المسكر» 
فكيف الطهارة به؟ قاله شیخنا) [الفروع: ۱/ .])٥٦/۱(۷۲‏ 
۲- الطّهور من الأسماء المتعدية أم اللازمة؟ 

«قال ابن عبد الهادي تحت الكلام عن هذه المسألة: (قال شيخنا 
كينإيكعنة: والتحقيق في هذا أن يقال: إن الور هنا ليس معدولاعن طاهر 
حتى يشاركه في اللزوم والتعدي بحسب اصطلاح النحاة_ كمايقال: 
ضار وضروبٌ وآكلٌ وأكولٌ» ونائ ونؤومٌ-» ولكن من أسماء الآلات 
التي تفعل" بها. 

فإنهم يقولون: طَهُور ووَجُوڙ وسَعُوط ولَدُود وقَطُور وسَځوڙ: لما 
طهر به وپ و جر به وید به وبفطر عليه ویتسکريه: 

ويقولون: طَهُور ووْجُوڙ وسعوط ودود وفطور وحور بالضم : 
للمصدر الذي هو اسم لنفس الفعل. ۰ 

فيفرقون بين اسم الفعل واسم مايفعل به: بالضم والفتح» وهذا 


(1) في «الفروع»: (يفعل). 
۹ 


معروف مشهور عند أهل العلم بالعربية وغيرهم من الفقهاء والمحدثين» 
وإذا كان كذلك فالطهُور: اسم لما يتطهر به. 
وکذا قال تعالی في إحدى الآیتين: راراي السما ماءُ طهورا ‏ [الفرقان: 
۸ وفي الأخری: ویر یکم من الما ما لھ رکم پو € [الانفال: .]۱١‏ 
وأما اسم طاهر: اله فا مج ارم ادل غل ما فط 
أصلا. 


فصار الفرق بين الطّاهر والملّهور من جهة اللزوم واللّعدية المعنويّة 
الحكمية الفقهيةء لا من جهة اللزوم والتعدية النحوية» وبهذا التحرير يزول 
الإشكال ويظهر قول من فرق بين طاهر وطَّهور من هذه الجهةء لا كمن 
سوى بينهما من أصحاب أبي حنيفة» ولا كمن فرق بينهما بفرق غير جار على 
مقاييس كلام العرب من أصحاب مالك والشافعيٌ وأحمد- رحمهم الله ے 
والله أعلم) [تنقيح التحقيق: .]٠١ ٠١/١‏ 

٠‏ وقال ابن مفلح: (قال شيخنا: التحقيق أنه ليس معدولا عن طاهر 
حتى يشاركه في اللزوم والتعدي بحسب اصطلاح النحاة» كضارب 
وضروب» ولكنه من أسماء الآلات التي يفعل بها كوجور» وفطور» وسحور» 
ونحوه» ويقولون ذلك بالضم للمصدر من نفس الفعل'ء فأما طاهر فصفة 
محضة لازمة لا تدل على ما يتطهر به) [الفروع: .P[(ov/0V/1‏ 


)١(‏ في ط۲: (للمصدر نفس الفعل). 
(۲) «الاختيارات» للبعلي ١(‏ - ۷)» وانظر: «مختصر الفتاوى المصرية» »)٠٤(‏ «(شرح 
العمدة» .)٠١ /١(‏ وانظر ما يأتى (ص١۷).‏ 


0۰ 


۳- من ثمرات الخلاف في المسألة السابقة: 

#قال ابن مفلح: (وفائدة المسألة: أن المائعات لا تزيل النجاسة. قاله 
القاضى وأصحابه» قال شيخنا: وفائدة ثانية: ولا تدفعها عن نفسهاء والماء 
کر و ا ا 
ینجسه شيء). وغیره لیس بطهور» فلا یدفع) [الفروع: ۱/ ۱(۷۴/ .)))٥۸‏ 
-٤‏ الطهارة بماء زمزم: 

#قال ابن القيم: (طريقة شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية كراهة الغسل 
به" دون الوضوء» وفرّق بأن غسل الجنابة يجري مجرى إزالة النجاسة من 
وجه» ولهذاعم البدن كله لما صار كله جنباء ولأن حدثها أغلظ, ولأن 
العباس إنما حجرها على المغتسل خاصة) [بدائع الفوائد: .]٤١ /٤‏ 

#وذكر ابن مفلح مسألة التطهر بماء زمزم» ثم قال: (وقيل: يكره الغسل 
لا الوضوء «و» واختاره شیخنا) [الفروع: ۱/ ۷۷ (۱/ .۳])٩۳‏ 


-٥‏ تغیر الماء بما لا یشق صونه عنه: 


#قال ابن مفلح: (وإن عَيّره -يعني: الماء الطهور - ماشق صونه عنه 
لم يكره في الأصح» فإن وضع قصدا أو خالطه ما لم يشق - وقيل: حتى 
التراب - وعَيّر كثيراء وقيل: أو قليلا صفةء وقيل: أو أكثر= فطاهرء اختاره 


(1) «الاختيارات» للبعلي (۷ - ۸)» وانظر: «شرح العمدة» .)١١١٠١ /١(‏ 
)۲( آي: ماء زمزم. 

(۳) «الاختیارات» للبعلی (۹). وانظر: «الفتاوی» (۱۲/ .)۱٤٤/۲٣ ٤٦۰۰‏ 
(6) أقحم في ط١‏ حرف (لا)» والتصويب من ط۲. 


o١ 


الأكثر «و: م» ش» لأنه ليس بماء مطلق» لأنه لو حلف لا يشرب ماء فشربه لم 
یحنث» ولو وکله في شراء ماء فاشتراه لم یلزم الموکل. 

وأجاب شيخنا وغيره: بأن تناول الاسم لمسّاه لا فرق بين تغير أصلي 
وطارئ يمكن الاحتراز منه أو لاء وإنماالفرق من جهة القياس» لحاجة 
الاستعمال» ولهذا لو حلف لا يشرب ماء» أو وكله فى شراء ماء» أو غير ذلك 
لم يفرق بين هذا وهذا. 

وقال أيضا: لا يتناول ماء البحرء فكذا ما كان مثله فى الصفة. 

وعنه - أي أحمد -: طهور... واختاره... شيخنا) [الفروع: /١‏ ۷۸-۷۷ 
(1/ 7-6 . 
-١‏ الماء القليل المستعمل في رفع الحدث: 

#قال ابن مفلح: (وإن استعمل قليل في رفع حدث فطاهر... وعنه: 
طهور... واختاره ابن عقيل وأبو البقاء وشيخنا) [الفروع: ۱/ ۱(۷۹/ ."])۷١‏ 
¥ ما يصيب الثوب من الماء القليل المستعمل فى الطهارة: 

«ذكر ابن مفلح مايصيب الثوب من الماء القليل المستعمل في 
الطهارة» ثم قال: (ويستحب غسل ذلك في رواية» وفي رواية: لاء صححه 
الأزجيّ وشيخنا) [الفروع: ."])۷١ /١(۷۹ /١‏ 


.)۲٦- ۲٤ /۲۱( «القتاوی»‎ )۱( 

(۲) «الفتاوی» (۱۹/ ۰۲۳۹ »)٤۸ /۲٠ ١١۱۹/۲۰‏ «الاختيارات» للبرهان ابن القيم 
(رقم: ۳ «الاختیارات» للبعلي (۸). 

)۳( «الاختيارات» للبعلي .)٩(‏ 
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۸- تغير الماء وسائر المائعات بالنجاسة: 


۹- وتطهير الماء النحس: 

«قال ابن القيم: (الذي دلت عليه سنة رسول الله ب وآثار أصحابه أن 
الماء لا ينجس إلا بالتغير» وإن كان يسيراء وهذا قول أهل المدينة وجمهور 
السلف وأكثر آهل الحديث» وبه أفتى عطاء بن أبي رباح وسعيد توالت 
وجابر بن زيد والأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الرحمن بن 
مهدي» واختاره ابن المنذرء وبه قال أهل الظاهرء ونص أحمد في إحدى 
روایتيه» واختاره جماعة من أصحابنا منهم ابن عقيل في مفرداته وشيخنا بو 
العباس وشيخه ابن أبي عمر) [إغاثة اللهفان: .(]٠۷۹ /١‏ 


#وقال أيصًا نقلا عن شيخ الإسلام - في جوابه عن المسائل التي قيل 
فيها إنها على خلاف القياس -: (وأما إزالة النجاسة فمن قال: إنها على 
خلاف القياس» فقوله من أبطل الأقوال وأفسدهاء وشبهته أن الماء إذا لاقى 
نجاسة تنجس بهاء ثم لاقى الثاني والثالث كذلك» وهلم جراء والنجس لا 
يزيل نجاسة. 

وهذا غلط فإنه يقال: فلم قلتم: إن القياس يقتضي أن الماء إذا لاقى 
نجاسة تجس؟ 


(۱) «الفتاوی» (۲۱/ ۳۰ - ٥۴؛‏ ۳۷ - 1444۰ - ٥۰۲‏ ۳۷ - ۳۳۸). «الاختیارات» 
لابن عبد الهادي (رقم: »)١٤١‏ «الاختيارات» للبرهان (رقم: ١٤)ء‏ «الاختيارات») 
للبعلي .)٠١(‏ 
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فإن قلتم: الحكم في بعض الصور كذلك» قيل: هذا ممنوع عندمن 
يقول إن الماء لا يجش إلا بالتغيز: 

فإن قيل: فيقاس ما لم يتغير على ما تغير» قيل: هذا من بطل القياس 
حسا وشرعاء وليس جَعل الإزالة مخالفة للقياس بأولى من جعل تنجيس 
الماء مخالقًا للقياس» بل يقال: إن القياس يقتضي أن الماء إذا لاقى نجاسة لا 
ينجس» كما أنه إذا لاقاها حال الإزالة لا ينجس» فهذا القياس أصح من ذلك 
القياس؛ لأن النجاسة تزول بالماء حسّا وشرعًاء وذلك معلوم بالضرورة من 
الدين بالنص والإجماع» وأما تنجيس الماء بالملاقاة فمورد نزاع» فكيف 
يجعل مورد النزاع حجة على مواقع الإجماع؟! والقياس يقتضي رد موارد 
التزاع إلى مواقع الإجماع. 

وأيصًا فالذي تقتضيه العقولٌ أن الماء إذا لم تغيره النجاسة لا ينجس؛ 
فإنه باق على أصل خلقته» وهو طيب» فيدخل في قوله: (وَعَيل لهد 
ألطْيَبتِ ورم عليه أَلْحَبَيبَ ‏ [لأعراف: ٠١۷‏ وهذا هو القياس في 
المائعات جميعها إذا وقع فيها نجاسة فاستحالت بحيث لم يظهر لها لون 
ولا طعم ولا ریح. 

وقد تنازع الفقهاء: هل القياس يقتضي نجاسة الماء بملاقاة النجاسة إلا 
ما استثناه الدليل» أو القياس يقتضي أنه لا ينجس إذا لم يتغير؟ على قولين» 
الأول قول آهل العراق» والثاني قول أهل الحجازء وفقهاء الحديث منهم 
من يختار هذا ومنهم من يختار هذا. 
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وقول أهل الحجاز هو الصواب الذي تدل عليه الأصول والنصوص 
والمعقول؛ فإن الله سبحانه أباح الطيبات وحرّم الخبائث» والطيب والخبث 
يثبت للمحَل باعتبار صفات قائمة به» فما دامت تلك الصفة فالحكم تابع 
لهاء فإذا زالت وخلفتها الصفة الأخرى زال الحكم وخلفه ضده فهذاهو 
محص القياس والمعقول» فهذا الماء والطعام كان طيبًا لقيام الصفة 
الموجبة لطيبه» فإذا زالت تلك الصفة وخلفتها صفة الخبث عاد خبيثاء فإذا 
زالت صفة الخبث عاد إلى ما كان عليهء وهذا كالعصير الطيب إذاتخمُر 
صار خبيثًا فإذا عاد إلى ما كان عليه عاد طيبًاء والماء الكثير إذا تغير بالنجاسة 
صار خبيثا فإذا زال التغير عاد طيبًاء والرجل المسلم إذا ارتدٌ صار خبيثًا فإذا 
عاد إلى الإسلام عاد طيبًاء والدليل على أنه طيب: الحس والشرع. 

أمّا الحس فلأن الخبث لم يظهر له فيه أثر بوجه ماء لا في لون ولا 
طعم ولا رائحةء و محال صِذق المشتق بدون المشتق منه. 

وأمّا الشرع فمن وجوه: 

أحدها: آنه کان طيبًا قبل ملاقاته لما يتأثر به» والأصل بقاء ما كان على 
ماكان حتى يثبت رفعه» وهذايتضمن أنواع الاستصحاب الثلاثة 
المتقدمة': استصحاب براءة الذمة من الاثم بتناوله شربًا أو طبخا أو عجناء 
وملابسة استصحاب الحكم الثابت وهو الطهارةء واستصحاب حكم 
الإ جماع في محل النزاع. 

الثاني: أنه لو شرب هذا الماء الذي قطرت فيه قطرة من خمر مشل 


(۱) انظر: «إعلام الموقعین» (۱/ ۳۳۹). 
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رأس الذبابة لم يِحَدّ اتفاقاء ولو شربه صبي وقد قطرت فيه قطرة من لبن لم 
تنشر الحرمة؛ فلا وجه للحكم بنجاسته لا من كتاب ولا من سنة ولا قياس. 

والذين قالوا: إن الأصل نجاسة الماء بالملاقاةء تناقضوا أعظم 
تناقض» ولم يمكنهم طرد هذا الأصل: فمنهم من استثنى مقدار القلتين على 
خلافهم فیهاء ومنهم من استثنی ما لا یمکن نزحه» ومنهم من استثنی ما إذا 
حك أحد طرفيه لم يتحرك الطرف الآخر» ومنهم من استثنى الجاري 
خاصة. 


وفرّقوا بين ملاقاة الماء فى الإزالة إذا ورد على النجاسة وملاقاتهاله 


إذا وردت عليه بفروق: 
منها: أنه وارد على النجاسة فهو فاعل وإذا وردت عليه فهو مَوّرود 
منفعا وهو أ ضعف. 


ومنها: انه ٳذا کان واردا فهو جار والجاري له قوة. 

ومنها: أنه إذا كان واردا فهو في محل التطهيرء ومادام في محل 
التطهير فله عمل وقوة. 

والصواب أن مقتضى القياس أن الماء لا ينجس إلا بالتغيرء وأنه إذا 
تغير في محل التطهير فهو نجس أيضاء وهو في حال تغيره لم يزلها وإنما 
خففهاء ولا تحصل الإزالة المطلوبة إلا إذا كان غير متغير. 

وهذا هو القياس في المائعات كلها: أن يسير النجاسة إذا استحالت في 
الماء ولم يظهر لها فيه لون ولا طعم ولا رائحة فهي من الطيبات لا من 
الخبائث» وقد صح عن النبي ية أنه قال: «الماء لاينجس)» وصح عنه أنه 
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قال: «إن الماء ١‏ یحنب)» وهمانصان صريحان فی أن الماء لا ینجس 
نالملاقاة ولا يسلبة طهورته استحمال فى إزالة الحدث» ومن نجّسه 
بالملاقاة أو سلب طَهوریته بالاستعمال فقد جعله ينجس و يجنب. 


والنبي اة ثبت عنه في «صحيح البخاري» آنه سئل عن فأرة وقعت في 
سَمْن فقال: «ألقّوها وما حوله وكُلُوه)» ولم يفصل بين أن يكون جامدًا أو 
مائعًاء قليلا أو كثيراء فالماء بطريق الاأوّلى يكون هذا حكمه. 

وحديث التفريق بين الجامد والمائع حديث معلول» وهو غلط من 
معمر من عدة وجوه» ببّنها البخاري فى «(صحيحه» والترمذي فى «جامعه») 
وغيرهماء ويكفي أن الزهري الذي روى عنه معمر حديث التفصيل قد روى 
عنه الناس كلهم خلاف ما روى عنه معمر» وسئل عن هذه المسألة فأفتى 
e‏ © م 
بأنها تلقى وما حولها ويؤكل الباقي في الجامد والمائع والقليل والكثيرء 
واستدل بالحدیث»› فهذه فیا وهذا استدلاله» وهذه راا عنه. 


فقد اتفق على ذلك النص والقياس» ولا يصلح للناس سواه» وما عداه 
من الأقوال فمتناقض لا يمكن صاحبه طرده كما تقدم» فظهر أن مخالفة 
القياس فيما خالف النص لا فيما جاء به النص) [إعلام الموقعین: ۳۹۱/۱ 
Urq‏ 


(1) هذا الكلام نقله ابن القيم عن شيخ الإسلام ضمن جواب طويل له حول ما يقول فيه 
بعض الفقهاء إنه بخلاف القياس» وأضاف عليه بعض الإضافات التي تبين كلام شيخ 
الإسلام وتوضحه» وقد أشار إلى ذلك في ول النقل» فقال (۱/ ۳۸۳ - :)۳۸١‏ 
(وسالت شیخنا - قدس الله روحه عما يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم: هذا 
خلاف القياس» لما ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهم» وربما كان مجمعا عليه» = 
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-٠‏ تغير الماء بالنجاسة في محل التطهير: 


٭وقال ابن مفلح: (ولا يؤثر تغیره - أي الماء - في محل التطهير» وفيه 


قول» واختاره شيخناء قال: والتفريق بينهما بوصف غير مؤثر لغة وشرعا) 
[الفروع: ۱/ ۸٤‏ ۸۰ (۱/ ۸۳)](. 


-١‏ نجاسة الماء النحس حكمية: 


#قال ابن مفلح: (وظاهر كلامهم - أي: الأصحاب _ أن نجاسة الماء 


النجس عينية» وذكر شيخنا في «شرح العمدة): لا؛ لأنه يطهر غيره» فنفسه 
أو لی» وأنه کالثوب النجس) [الفروع: ۱/ ۸۷ (۱/ .])۸٩‏ 


(۱) 


(۲) 


كقولهم: طهارة الماء إذا وقعت فيه نجاسة على خلاف القياس» وتطهير النجاسة 


على حلاف القياس» والوضوء من لحم الإبل» والفطر بالحجامة» والسلم 
والإإجارة» والحوالة» والكتابة» والمضاربة» والمزارعة» والمساقاة» والقرض»› 
وصحة صوم الآكل الناسي» والمضيّ في الحج الفاسد»ء كل ذلك على خلاف 
القياس» فهل هذا صواب أم لا؟ فقال: ليس في الشريعة ما يخالف القياس» وأنا أذكر 
ما حصلته من جوابه بخطه ولفظه» وما فتح الله سبحانه لي بیمن إرشاده وبرکة تعلیمه 
وحسن بیانه وتفهیمه) ثم ساق الجواب. 

وهذاالجواب مطبوع ضمن «(مجموع الفتاوى)» ٠٠٤ /۲١(‏ ¬ 90۸4)» ویسمی: 
«رسالة في معنى القياس)» وقد فرقته على الأبواب حسب المسائل الفقهية الواردة 
فيه» ونص مسألة هذا الباب في «الفتاوی» (۲۰/ )٥۲۰ - ٩۱۵‏ مع اختلاف بینهما 
في بعض المواضع. 

«الاختيارات» للبعلي ٠(‏ ۱) وانظر: «الفتاوی» (۲۰/ 9۱۸)» وما نقله ابن القيم في 
المسألة السابقة. 

«(شرح العمدة» »)٦٤ /١(‏ «لاختيارات» للبعلي .)١١(‏ 
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۲- اللبن کالزيت: 
وعنه: حکمه کالماء (و: ه)» وعنه: إن کان الماء صلا له وقال شیخنا: 
ولبن كزيت) [الفروع: 4۳/1 
۳- اشتباه الأوانى الطاهرة بغيرها: 
#قال ابن القيم: (أما مسألة اشتباه الأواني» فكذلك ليست من باب 


فقال أحمد: يتيمم ويتركهاء وقال مرة: يريقها ويتيمم» ليكون عادما 
للماء الطهور بيقين....). 

وذكر الأقوال في ذلك إلى أن قال: (وقالت طائفة - منهم شيخنا - 
فان اما تة ةغل ااا ا ت إل ال ق 
المسألة) [إغاثة اللهفان: .)"]۲٠۲ /١‏ 


= قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (ما قاله الشيخ تقي الدين هو الصواب» وفي 
قول المصنف [أآي: ابن مفلح]: «إنها عينية» نظر؛ لأن الأصحاب قالوا: النجاسة 
العينية لا يمكن تطهيرهاء وهذا يمكن تطهيره» فظاهر كلامهم أنها حكمية» وهو 
الصواب» وهو ظاهر ما نقله المصنف عن بعض الأصحاب في كتب الخلاف) |.ه. 
انظر: «الفتاوى» .)٥١١ - ٥۲۸ /۲١(‏ «الاختيارات» لابن عبدالهادي (رقم: »)١٤‏ 
«الاختيارات» للبرهان ابن القيم (رقم: ٠‏ «الاختيارات» للبعلي »)١۱١(‏ 
«احتيارات شيخ الإسلام لدى متر جميه» (رقم: .)١١‏ 

(۲) انظر: المسألة التالية. 


۱) 


کر 
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٤‏ - اشتباه الثياب الطاهرة بالنحسة: 
°- والصلاة في الثوب النجس دون علم: 

#قال ابن القيم: (ولو اشتبه ثوب طاهر بنجس انتقل إلى غيرهماء فإن 
لم يجد فقيل: يصلي في كل ثوب صلاة ليؤدي الفرض في ثوب متيقن 
الطهارةء وقيل: بل يجتهد في آحد الثوبين ويصليء وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيميةء قال: لأن اجتناب النجاسة من باب التروك» ولهذا لا تشترط له 
النية» ولو صلى في ثوب لا يعلم نجاسته» ثم علمها بعد الصلاة لم يعد فإن 
اجتهد فقد صلى في ثوب يغلب على ظن"“ طهارته» وهذا هو الواجب عليه 
لا غیر) [بدائع الفوائد: ۲۰۸/۳ .]۲٠۹‏ 

#وقال أيضا: (وأما مسألة الثياب التي اشتبه الطاهر منها بالنجس» فهذه 
مسألة نزاع: 

فذهب مالك - في رواية عنه - وأحمد إلى أنه يصلي في ثوب بعد 
ثوب حتی يتیقن آنه صلی في ٹوب طاهر. 

وقال الجمهور ومنهم أبو حنيفة والشافعي ومالك في الرواية 
الأخرى -: إنه يتحرى فيصلي في واحد منها صلاة واحدة» كما يتحرى في 


القبلة... 
والقول بالتحري هو الراجح الظاهر» سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أو 
قل» وهو اختیار شیخنا. 


(۱) كذاء ولعلها: (ظنه). 


وابن عقيل يفصّل» فيقول: إن كثر عدد الثياب تحرّى دفعا للمشقة» 
وإن قل عمل باليقين. 

قال شيخنا: اجتناب النجاسة من باب المحظورء» فإذا تحرْى وغلب 
على ظنه طهارة ثوب منها فصلى فيه» لم يحكم ببطلان صلاته بالشك» فان 
الأصل عدم النجاسةء وقد شك فيها في هذا الثوب» فيصلي فيه» كما لو 
استعار ثوبا أو اشتراه ولا يعلم حاله) [إغاثة اللهفان: ۱ 


# # ¢ 


(1) «الاختيارات» للبعلي (١١)ء‏ وانظر: «الفتاوی» (۲۱/ ۷۷ - ۷۹). 
1١‏ 


باب الآنية 


-١‏ ضابط الحاجة التي تبيح استعمال الضبة اليسيرة من الفضة: 

#ذكر ابن مفلح حكم ضبة الفضة» ثم قال: (والحاجة أن يتعلق به 
غرض غير الزينة في ظاهر كلام بعضهم» قال شيخنا: مرادهم أن يحتاج إلى 
تلك الصورة» لا إلى كونها من ذهب وفضة» فإن هذه ضرورة» وهي تبيح 
المفرد) [الفروع: .])٠٠۷/۱( ٠٠١/١‏ 
۷- الانتفاع بالنجاسات: 

#قال ابن القيم - في شرح حديث: أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها 
السفن ويدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس؟ فقال: «(هو حرام» ‏ قال: 
(وفي قوله: «(هو حرام) قولان: 

أحدهما: أن هذه الأفعال حرام. 

والثاني: أن البيع حرام» وإن كان المشتري يشتريه لذلك. 

والقولان مبنيان على: أن السؤال منهم هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع 
المذكورء أو وقع عن الانتفاع المذكور؟ والأول اختيار شيخناء وهو الأظهرء 
لأنه لم يخبرهم أولا عن تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه 
وإنماآخبرهم عن تحريم البيع) [إعلام الموقعين: .]۳۲١ /٤‏ 


#وقال ابن مفلح: (ويجوز الانتفاع بالنجاسات في رواية... وعنه: 


(۱) «الفتاوی» (۲۱/ ١۸)ء‏ «الاختیارات» للبعلى .)٠١(‏ 


1۲ 


وشحم الميتة «و: ش» أومأً إليه في رواية ابن منصور» ومال إليه شيخنا) 
O DT‏ 
۸- جلد الحيوان غير المأكول: 
«قال ابن مفلح: (ولا يطهر جلد غير مأکول ولو آدميا- قلنا ينجس 
بموته «م ر» قاله القاضی وغيره بذبحه... فلا يجوز ذبح الحيوان لذلك 
«ه» قال شيخنا: ولو في النزع) [الفروع: ."]١0۱۸/١( ٠٠۷ /١‏ 
¢ ¢ # 


.)٤۳( «الاختيارات» للبعلى‎ )١( 
»)۲١ انظر: «شرح العمدة» (١/١١۱)ء «الاختيارات» لابن عبد الهادي (رقم:‎ )۲( 
.)٤۳ - ٤۲( «الاختیارات» للبعلی‎ 


1۳ 


باب الاستطابة 


۹- لا يكفي الانحراف عن الجهة حال قضاء الحاجة: 

#ذكرابن مفلح في حكم استقبال القبلة حال قضاء الحاجة عدة 
روايات» ثم قال: (ويكفي انحرافه عن الجهة. نقله أبو داود» ومعناه في 
«الخلاف»... وظاهر كلام صاحب (المحرر» وحفيده: لا يكفي) [الفروع: 
701۲/۱۱ . 
۹ عشرة أشياء يفعلها الموسوسون بعد الفراغ من قضاء الحاجة: 

#قال ابن القيم - في كلامه على الوسوسة -: (ومن ذلك مايفعله كثير 
من الموسوسين بعد البول»ء وهو عشرة أشياء: السلت» والنتر» والنحنحة 
والمشي» والقفزء والحبل» والتفقد» والوجور» والحشوء والعصابة 
ا 

ثم شرح هذه الأمور» ثم قال: (قال شيخنا: وذلك كله وسواس وبدعة» 
فراجعته في السلت والنتر فلم يره» وقال: لم يصح الحديث» قال: والبول 
كاللبن في الضرع إن ترکته قز» وإن حلبته درّ. قال: ومن اعتاد ذلك ابتلي منه 
بما عوفي منه من لها عنه. قال: ولو كان هذا سنة لكان أولى الناس به رسول 
الله عليه الصلاة والسلام وأصحابهء وقد قال اليهودي لسلمان: لقد علمكم 
نبيكم كل شيء حتى الخرأة. فقال: أجل. فأين علمنا صلى الله تعالى عليه 
وسلم ذلك أو شيئا منه؟! بلى على المستحاضة أن تتلجّم» وعلى قياسها من 
به سلس البول أن يتحفظ» ويشد عليه خحرقة) [إغاثة اللهفان: .]١١١-_ ٠٠١١ /١‏ 


(۱) «الاختيارات» للبعلي )٠١(‏ وانظر: «الفتاوی» (۲۲/ ۲۹۷ -۲۰۸). 
1٤‏ 


٥‏ وقال ابن مفلح: (فإذا فرغ مسح بیساره ذکره من أصله» وهو 
الدرز"- أي: من حلقة الدبر إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا. نص على ذلك 
وظاهره يستحب ذلك كله ثلاثاء وقاله الأصحاب» وذكر جماعة: ويتنحنح. 
زاد ر بعضهم: وي یمش خطوات. وعن أحمد ركَهَعَتة نحو ذلك» وقال د شیخنا: 
ذلك كله بدعة» ولا يجب باتفاق الأئمة. وذكر في «شرح العمدة) قولا: 
يكره نحنحة ومشي ولو احتاج إليه لأنه وسواس)[الفروع: ٠٠۸/١‏ 
PIO)‏ 

١-الاستحمار‏ فى الصفحتين والحشفة: 

#قال ابن مفلح: (ونص أحمد: لا يستجمر في غير المخرج. وقيل: 
يستجمر فى الصفحتين والحشفة «و: ش» واختار شيخناوغيره ذلك 
للعموم) [الفروع: ۱۱۹/۱ (۱/ .)7])٩۳۷‏ 

۲ الا ستحمار ہما نهی عنه: 


«قال ابن مفلح: (ولا يجوز بمطعوم ولو طعام بهيمة» صرح به 
جماعة» منهم أبو الفرج» وروث «ه. م» وعظم هى م)... وانفرد شیخنا 
باجزائه بروث وعظم» وظاهر کلامه: وبما نهي عنه» قال: لأنه لم ينه عنه لأنه 


)۱( أي: من بوله. 

)۲( في ط١:‏ (الدبر)» والمثبت من ط۲ وقال في «المطلع» :)۱١(‏ (قال أبو عبد الله 
السامري: هو الدرز الذي تحت الأنثيين من حلقة الدبر) |.ه. 

(۳) انظر: «الفتاوی» )١ ٠۷-٠۱١٦ /۲١(‏ «شرح العمدة» )١ /١(‏ «الاختیارات» 
للبعلي .)۱١(‏ 

.)۱۷( «الاختيارات» للبعلي‎ )٤( 
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لاقي بل لإفساده» فإذا قيل: «يزول بطعامنا مع التحريم» فهذا أو لى) 
[الفروع: ۱۲۳/۱ .(])۱٤۱/۱(‏ 


۳~ إلزام الصبي بالاستحمار ونحوه: 


مثل مسألة الخسل إلزامه باستجمار ونحوه) [الفروع: .])٠١۷/١(٠۹۹/۱‏ 
-٤‏ استعمال المحتاح إلى الطهارة لمطهرة موقوفة على طائفة معينة: 

#قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة ولو 
وقمَّت على طائفة معينة - كمدرسة ورباط ولو فى ملكه» لأنها بموجب 
الشرع والعرف مبذولة للمحتاج» ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع فإنما 
کک وار والانتفاع بماعونه ولا أجرة في الأصح) [الفروع: 
66-6۳/۱۱ ]0 


(۱) «الاختیارات» للبعلي (۱۷)» وانظر: «الفتاوی» (۲۱/ ۲۱۱ - .)٤۷٥ ١۴۱۲‏ 

() قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» :)٠١۷ /١(‏ (أي: إذا وجد من الصبي شيء 
من موجبات الوضوء وجب عليه الوضوء). 

(۳) في ط۱: (کسکین). 
وقال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (كذا في النسخ» ولعله: كسكين» فإن 
الدار لا تبذل بلا أجرة في العرف) ا.ه. 
ونقل هذا الكلام المرداوي في «تصحيح الفروع» عنه وعن ابن نصر الله» ثم قال: 
(وهذا محتمل» وليس ببعيد بذل السكنى لمحتاج) |.ه. 

)€3 «الاختيارات» للبعلي ١۷(‏ -14(. 
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-٥‏ استعمال أهل الذمة لمطهرة المسلمين: 
#قال ابن مفلح: (قال': وإن كان في دخول أهل الذمة مطهرة 
المسلمين تضييق أو تنجيس أو إفساد ماء ونحوه وجب منعهم. 
قال: وإن لم يكن ضرر ولهم مايستغنون به عن مطهرة المسلمين 
فليس لهم مزاحمتهم) [الفروع: ۱/ ٤٤ /۱( ۱۲١‏ )]". 
¢ ¢ 


(1) أي: شيخ الإسلام ابن تيمية. 
(۲) «الاختیارات» للبعلی (۱۸). 
1¥ 


باب السواك وغيره 


-٠‏ السواك للصائم بعد الزوال: 

ەقال ابن مفلح: (ويكره للصائم بعد الزوال «(و: ش)» وعنه: يباح» 
وعنه: پستحب» اختاره شيخنا) [الفروع: 0/1 )60/1 „I0‏ 
۷- الاستياك بالیسریى: 

« قال ابن مفلح: (ویستاك بیساره نقله حرب") قال شیخنا: ما علمت 
إماما حالف فیه» کانتثاره) [الفروع: ۱/ ۱۲۸ (۱/ .])٩ ٤۸‏ 
۸- توقيت ترجيل الشعر ودهن البدن: 

قال ابن مفلح: (ويدهن غِبّاء واحتجوا بأنه عليه السلام نهى عن 
الترجل إلا اء ونهی أن يمتشط أحدهم كل يوم» فدل أنه يكره غير غِبٌء 
والترجل: تسريح الشعر ودهنه» وظاهر ذلك أن اللحية كالرآس» وفي «شرح 
العمدة): ودهن البدن... واختار شيخنا فعل الأصلح بالبلد كالغسل بماء 
حار ببلد رطب» لأن المقصود ترجيل الشعر» ولأنه فعل الصحابة رعش 
وأن مثله نوع اللبس والمأكل» وأنهم لما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل 
من قوت بلده» ويلبس من لباس بلده من غير أن يقصدواقوت المدينة 
ولباسها. 


(۱) «الاختیارات» للبعلي (۱۸)» وانظر: «الفتاوی» .)۲٣۹/۲۰۵(‏ 
() ونقله شيخ الإسلام عن الكوسج أيضا. 
(۳) «الفتاوی» (۱۰۸/۲۱)ء «الاختیارات» للبعلى (۱۸). 


1A 


قال: ومن هذا أن الغالب على النبي ية وعلى أصحابه الإزار والرداء 
فهل هما أفضل لكل أحد ولو مع القميص. أو الأفضل مع القميص 
السراويل فقط؟ هذا مما تنازع فيه العلماء والشاني أظهرء فالاقتداء به تارة 
يكون في نوع الفعل وتارة في جنسه» فإنه قد يفعل الفعل لمعنى يعم ذلك 
النوع وغيره» لا لمعنى يخصه» فيكون المشروع هو الأمر العام. 

قال: وهذا ليس مخصوصا بفعله وفعل أصحابه» بل وبكثير مما أمرهم 
به ونهاهم عنه) [الفروع: ۱/ ۱۲۸ .(]٩٥۰-۱٤۹/۱(‏ 
- تحريم حلق اللحية: 

«قال ابن مفلح: (ویحرم حلقهاء ذکره شیخنا) [الفروع: ۱۲۹/۱ ٠۳١‏ 
(/7]01. 
۰ - وقت وجوب الختان: 

#قال ابن مفلح: (ويجب الختان «(ه»» وعنه: على غير امرأة» وعنه: 
يستحب» قال شيخنا: يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة) [الفروع ٠١۳ /١‏ 
(/ 0 . 


-١‏ وقت الختان: 


#قال ابن القيم: (قال مكحول: ختن إبراهيم ابنه إسحاق لسبعة أيام» 


(۱) «شرح العمدة» (۱/ ۲۲۷)ء «الفتاوی» (۲۲/ »)۳۲١ ۳۲٣‏ وانظر: «الاختيارات) 
للبعلي (۱۹). 

(۲) «الاختيارات» للبعلي (۱۹)ء وانظر: «شرح العمدة» .)۲۳٣/۱(‏ 

(۳) «شرح العمدة» /١(‏ ١٠٤۲)ء‏ «الاختيارات» للبعلي (۱۹). 


1۹ 


وختن إسماعيل لثلاث عشرة سنة؛ ذكره الخلال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فصار ختان إسحاق سنة في ولده» وختان 
إسماعيل سنة فى ولده) [زاد المعاد: ۲/ .]۳٣١۴۳‏ 

«وقال أيضا: (قال شيخنا ابن تيمية: ختن إبراهيم إسحاق لسبعة أيام» 
إسماعيل سنة في بنيه» والله أعلم) [تحفة المودود: .]٠١١‏ 

#وقال ابن مفلح: (وفعله زمن الصغر أفضل «ه» وقيل: التأخير» وزاد 
بعضهم على الأول: إلى التمييز» قال شيخنا: هذا المشهور) [الفروع: ٠١١/١‏ 
)0۸/1 ]7 


¢ ¢ ¢ 


(۱) لم أقف عليه. 
(۲) «شرح العمدة) (۱/ »)۲٤١‏ وانظر: «الاختيارات» للبعلي (۱۹). 
V۹‏ 


باب الوضوء 
۲- التلفظ بالنية: 
#قال ابن مفلح: (و محلها القلب «و»» ويسن نطقه بها سزاء وقيل: ٠‏ 


«و: م)» قال أبو داود لأحمد: أتقول قبل التكبير شيئا؟ قال: لا. واختاره 
شیخنا) [الفروع: ۱/ ۱۳۹ (۱/ .)(])٩٩٩٥‏ 
۴- الاقتصار على مسح بعض الرأس للعذر: 

#قال ابن مفلح في صفة الوضوء: (ثم يمسح رأسه وهو فرض «ع»» 
و یجب مسح ظاهره «ش» کله «و: ما وعفي - في «المترجم» و«المبهج»- 
عن سير للمتقة وغتةه زئ أكره وغته: در الناصة و هھ م)... 
وعنه: وبعضه «و: ش)» وفي «لانتتصار» احتمال في التجديد» وفي 
«التعليق): للعذر". واختاره شيخناء وأنه يمسح معه العمامة ویکون 
كا لجبيرة فلا توقيت) [الفروع: ۱۰۱ 074-۱۷۸/۱[ . 


-٤‏ الاقتصار في مسح الرأس على ما فوق الأذنيين: 


#قال ابن مفلح: (والبياض فوقهما؟ دون الشعر من الرأس كبقيته» 


(۱) «الفتاوی» (۲۲/ ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ ١٤۲)ء‏ وانظر: «الاختيارات» للبعلي .)۲١(‏ 
(9) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: يجزئ مسح بعض الرأس للعذرء 
مثل أن يحصل له ضرر بمسح الكل). 
() «الاختیارات» للبعلي (۲۱)» وانظر: «الفتاوی» (۲۱/ .)٠٠١‏ 
9 آي الأذنين: 
۷۱ 


بدليل الموضحة» ولم يجوز شيخنا الاقتصار عليه)[الفروع:١/ ٠١١‏ 
0A /1)‏ 
°- حكم وسخ الظفر اليسير ونحوه إذامنع وصول الماء: 

#قال ابن مفلح: (وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء ففي 
صحة طهارته «و: )١)‏ وجهان «و: ش)» وقيل: تصح ممن يشق تحرزه 
منه» وجعل شیخنا مثله کل یسیر منع حیث کان» کدم» وعجین» واختار 
العفو) [الفروع .])٩۸۷ /۱( ۱١٤/۱‏ 
-١‏ إطالة الغرة (غسل ما زاد على المرفقين والكعبين في الوضوء): 

#قال ابن القيم: (هذه المسألة ثلَمَّب بمسألة إطالة العُرّةء وإن كانت 
الغرة فى الوجه خاصة. 

وقد اختلف الفمهاء في ذلك» وفيها روايتان عن الإمام أحمد: 

إحداهما: يستحب إطالتهاء وبها قال أبو حنيفة والشافعى» واختارها 


)۱( لم أقف عليه في كتب الشيخ ولا في كتب «الاختيارات»» ولكن أشار شيخ الإسلام 
في «شرح العمدة» )٠۹١ /١(‏ إلى أن البياض الذي فوق الأذن هو من رأس» ثم قال: 
(لأن الموضحة يثبت حكمها فيه» وهي لا تكون إلا في رأس أو وجه» وليس من 
الوجه فتكون من الرأس)ا.ه. 
وهذه المسألة فيها بعض الإشكال وهي بحاجة إلى مزيد تحرير» وقال المرداوي في 
7نصاف» (۱/ :)١‏ (وقال الشيخ تقي الدين: يجوز الاقتصار على البياض الذي 
فوق الأذنين دون الشعرء إذا قلنا يجزي مسح بعض الرأس) |.ه. 

() الرمز غير موجود في ط۱ وهو مثبت من ط۲. 

)۳( لاختیارات» للبعلي (۲۲). 

V۲ 


أبو البركات ابن تيمية وغيره. 
والثانية: لا يستحب» وهي مذهب مالك» وهي اختيار شيخنا أبي 
العباس) [إغاثة اللهفان: /١‏ ۲۷۸]). 


#وقال أيضا: (وآما قوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» 
هذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام بي هريرة» لا من كلام النبي با 
بيّن ذلك غير واحد من الحفاظ... وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لايمكن 
أن تكون من كلام رسول الله َة فإن الغرة لا تكون في اليد لا تكون إلا في 
الوجه» وإطالتها غير ممكنة» إذ تدخل في الرأس» فلا يسمى ذلك غرْة) 
[حادي الأرواح: ٠۳‏ ۲]. 


۷- الاقتصار على بعض الأعضاء فى الوضوء المستحب: 


#قال ابن مفلح: (واختار في «الانتتصار): لا ترتيب فی نفل وضصوء 
ونه يصح بالمستعمل مع كونه طاهراء ومعناه في «الخلاف» في المسألة 
الأولى» وتوضاً علي فمسح وجهه ويديه ورأسه ورجليه» وقال: هذاوضوء 
من لم يحدث» وأن النبي ية صنع مثله. قال شيخنا: إذا كان مستحبا له أن 
يقتصر على البعض» كوضوء ابن عمر لنومه جنبا إلا رجليه» وفي 
«الصحيحين» أن النبي ية قام من الليل فأتى حاجته -يعني الحدث ثم 
غسل وجهه ویدیه» ثم نام) [الفروع: ۱/ ۱١‏ (۱/ ۱۸۷ ۱۸۸)]. 


(۱) «الاختیارات» للبعلی (۲۲). 
(۲) انظر: «الفتاوی» (۱/ ۲۷۹ - ۲۸۰). 
(۳) «الاختیارات» للبعلو ((. 


V۳ 


۸- تحديد الوضوء: 


«قال ابن مفلح: (ویسن تجديد الوضوء لكل صلاة للأخبار» وعنه: لا 
کما لو لم بُصَل بینهماء ویتوجه احتمال' کما لو لم یفعل بینهما ما یستحب 
له الوضوءء» وكتيمم وكغسل» خلافا شرح العمدة) فيه" ) [الفروع: ٠٠١ /١‏ 
P04 4/1‏ 


۹- غسل الميت فى المسجد: 


#قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ولا يغخسل فيه ميت) [الفروع: 0۷/۱ 
(0]041/۱. 
٠١‏ - اتخاذ مكان للوضوء فى المسحد: 


#قال ابن مفلح: (قال*: ويجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلحة 
بلا محظور) [الفروع: ۱/ .7])۱٩۱ /۱( ۱٥۷‏ 


(۱) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» (أي: احتمال بأن عدم سنية التجديد لا 
يختص بما إذا لم يصل بينهماء بل به» وبما إذا لم يفعل بينهما ما يستحب له الوضوء 
كالقراءة ونحوهاء فإذا لم يفعل بينهما شيئا من ذلك لم يسن بلا خلاف» وإن فعل غير 
الصلاة كالقراءة جاء الاحتمال المذكور فيسن التجديد عليه لا على الأول... الخ) 
ا.ه المقصود. 

(۲) أي: في الغسل. 

(۳) «شرح العمدة كتاب الطهارة» (۱/ ۳۹۳)» وانظر: «الفتاوی» )۳۷١/۲۱(‏ 
و«الإنصاف)» (۱/ .)۳١٠٤١‏ 

.)۲۰٤/۲۲( «الفتاوی»‎ )٤( 

(0) أي؛ ابن تيمية: 

() انظر: «الاختيارات» للبعلي .)۲١(‏ 

V٤ 


۱- موجب الوضوء: 

#قال ابن مفلح: ( يجب الوضوء بالحدث» ذكره ابن عقيل وغيره؛ و في 
«الانتصار» بإرادة الصلاة بعده» قال ابن الجوزي: لا تجب الطهارة عن 
حدث ونجس قبل إرادة الصلاة» بل تستحب. ويتوجه قياس المذهب: 
بدخول الوقت» لوجوب الصلاة إذن» ووجوب الشرط بوجوب المشروط› 
ویتوجه مثله في غسل» قال شيخنا: وهو لفظي) [الفروع: 10۷/۱ 
(/7104. 


¢ ¢ ¢ 


(۱) «الاختیارات» للبعلی .)۲١(‏ 


باب مسح الحائل 


€ - التفضيل بين المسح والغسل: 

#قال ابن القيم: (ولم يكن يتكلف ضدٌ حاله التي عليها قدماه» بل إن كانتا 
في الخف: مسح عليهماء ولم ينزعهما؛ وإن كانتا مكشوفتين: غسل القدمين»› 
ولم يلبس الخف ليمسح عليه» وهذا أعدل الأقوال في مسألة: الأفضل من 
المسح والخسل» قاله شيخناء والله أعلم) [زاد المعاد: 1۱“ . 
€۳ المسح على القدم ونعلها التي يشق نزعها: 
٤‏ - والمسح على الخف المخرق: 
0~ والمسح على الملبوس دون الكعب: 
بيد أو رجل كما جاءت به الآثار» قال: والاكتفاء ههنا بأكثر القدم نفسها أو 
الظاهر منها غسلا أو مسحا أولى من مسح بعض الخف» ولهذا لا يتوقت» 
وكمسح عمامة. وأنه يمسح خفا مخرقا إلا أن يتخرق أكثره فكالنعل» وكذا 
ملبوس دون کعب ° ) [الفروع: ۱/ ۱۹۰ (۱/ .۳(])٩ ٩٩‏ 


(۱) «الاختیارات» للبعلی »)۲٤(‏ وانظر: «الفتاوی» (۲۹/ .)٩۹٤‏ 
() في «الإتنصاف» )٤١١ /١(‏ و«مختصره» :)٤۸(‏ (النعصل) بدل (الكسب)» ونص 
كلامه: (وقال - أي: ابن تيمية -: يجوز المسح على الخف المخرق إلا المخرق 
أكثره فكالنعل» و يجوز المسح أيضا على ملبوس دون النعل. انتهى) ١.ه.‏ 
وقد راجعت نسخة خطية ل «الفروع؟ (ص: )١١‏ فوجدتها موافقة للمطبوع. 
(۳) المسألة الثالشة لم أقف عليها في شيء من كتب الشيخ» وأما المسألة الثانية ففي د 
۷٦1‏ 


٠‏ - المسح على العمامة الصماء: 

#قال ابن مفلح: (وفي ذات ذؤابة وجهان» وذكرهما ابن شهاب 
و جماعة في صماء» وقالوا: لم يفرّق أحمد وفي «مفردات ابن عقيل»: هو 
مذهبه» والظاهر - إن لم يكن يقينا _ قد اطّلعوا على كراهة أحمد للبسهاء 
وإنما رأوا أن الكراهة لا تمنع الرخصة... واختار شيخنا وغيره المسح وقال: 


= «الفتاوی» (۱۷۲/۲۱ - ۳٦۱۷ء .)۲٠١- ۲١۲‏ وأما المسألة الأولى فانظر: 
«الفتاوی» .)۱١۸/۲۱(‏ 
وأما في كتب الاختيارات فالمسألة الثانية عند ابن عبد الهادي (رقم: ٤۱‏ وعند 
البرهان (رقم: ١١)ء‏ وعند البعلي مع المسألة الأولى .)۲٤(‏ 
(تنبيه) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - كما في «الفتاوی» (۱۹۲/۲۱) -:(... فإن... 
الخف المقطوع لا يدخل في مسمى...الخف عند الإطلاق... فإنما أمر بالقطع أولا 
- يعني قطع الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين - لأن رخصة البدل لم تكن شرعت» 
فأمرهم بالقطع حينئذ؛ لأن المقطوع يصير كالنعلين» فإنه ليس بخف» ولهذا لا يجوز 
المسح عليه باتفاق المسلمين» فلم يدخل في إذنه في المسح على الخفين» ودل هذا 
على آن كل ما يلبس تحت الكعبين من مداس و جمجم وغيرهما كالخف المقطوع 
تحت الكعبين...الخ) ١.ه‏ المقصود. 
وقال اللشيخ ابن قاسم في «حاشيته على الروض» :)۲۲١ /١(‏ (وأما الخفان 
المقطوعان والنعلان وكلما يلبس تحت الكعبين من مداس و جمجم وغيرها فلا 
يجوز المسح عليه» قال شيخ الإسلام: باتفاق المسلمين) اه ولم ينقل عن الشيخ 
غير هذا. 

۱44 


وكره أحمد لبس غير المحنكة» ونقل الحسن بن ثواب: كراهية 
شديدة» ولم يصرح الأصحاب بإباحة لبسهاء بل ذكر بعضهم كراهة أحمدى 
وقال بعضهم: لا تباح مع النهي» فلا يتعلق بها رخصة» وعلله بعضهم بعدم 
المشقة» كالكلة» وبأنها تشبه عمائم أهل الذمة» وقد نهي عن التشبه بهم... 
وقال شيخنا: المحكي عن أحمد الكراهة» والأقرب أنها كراهة لا ترتقي إلى 
التحريم» ومثل هذا لا يمنع الترخص» كسفر النزهة. كذا قال. 

... ولعل ظاهر من جوز المسح إباحة لبسهاء وهو متجه» لأنه فعل 
أبناء المهاجرين والأنصار» وتحمل كراهة السلف على الحاجة إلى 
ذلك لجهاد أو غیره واختاره شیخنا) [الفروع: ۱۹۳/۱ (۱/ ۲۰۲)](. 


۷ - عدم اشتراط كمال الطهارة لجواز المسح: 


#قال ابن مفلح: (يشترط للمسح اللبس على طهارة» ويعتبر كمالهاء 
وعنه: لا اختاره شیخنا) [الفروع: 110/۱ )/0(.0. 


(1) كلمة (غير) استدركت من ط۲ ومخطوطة «الفروع؟ (ص: .)١١‏ 

(۲) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع٤:‏ (يعني: إنما كرهوا الصماء لأجل الحاجة 
إلى التحنيك» كالجهادء فإنه يحتاج فيه إلى التحنيك؛ لأن العمامة تكون به أشد 
ثبوتا) |.ه. 

(۳) «الاختيارات» للبعلي ۲١(‏ - ۲۹)ء وانظر: «شرح العمدة)» (۱/ ۲۹۷ - ۲۷۱)» 
«الفتاوی) (۲۲/ ۱۸٦‏ -۱۸۸). 

(4). «الفتاوی» »)۲١١ - ١ /۲١(‏ «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (رقم: »)۸١‏ 
«الاختيارات» للبعلي .)۲١(‏ ۰ 


۷۸ 


۸- اشتراط لبس العمامة على طهارة للمسح عليها: 

#قال ابن مفلح: (وإن لبسها' محدثاء ثم توضأً ومسح رأسه ورفعها 
رفعا فاحشا فكذلك» قال شيخنا: كما لو لبس الخف محدثاء فلو غسل رجله 
رفعها إلى الساق» ثم أعادها" وإن لم يرفعها فاحشا احتمل أنه كمالو 
غسل رجله في الخف, لأن الرفع اليسير لا يخرجه عن حكم اللبس» ولهذا 
لا تبطل الطهارة به» ويحتمل أنه كابتداء اللبس» لأنه إنماعفي عنه هناك 

قال: ويتوجه أن العمامة لا يشترط فيها ابتداء اللبس على طهارة 
ويكفي فيها الطهارة المستدامة لأن العادة أن من توضأ رفع العمامة ومسح 
رأسه» ثم أعادهاء فلا يبقى مكشوف الرأس إلى آخر الوضوءء ولا أنه يخلعها 
بعد وضوئه ثم یلبسها بخلاف الخف) [الفروع: ۱/ _۲۰۹/۱(۱١١- ۱٦۹١‏ 
¥‘( 


٩۹‏ - مدة المسح في حال الضرورة: 
قال ابن مفلح: (ويمسح المقيم يوما وليلةء والمسافر سفر القصر 
ثلاثة أيام ولياليهن ثم يخلع «م): لا توقيت» فإن خاف فوات رفقة أو تضرر 


)١(‏ أي: العمامة. 

(۲) كذا في ط١‏ وط؟» وفي «شرح العمدة): (كمالو لبس الخف محدثاء فلماغسل 
رجليه رفعه إلى الساق ثم أعاده)» و في «الإنصاف): (كما لو لبس الخف محدثا فلما 
غسل رجليه رفعها إلى الساق ثم أعادها). 

(۳( (شرح العمدة »)۲۸١ /١(‏ ووقع في مطبوعة «شرح العمدة» سقط وتحريف 
يستدرك من هنا. 


۷۹ 


رفيقه بانتظاره" تيمم» فلو مسح وصلى أعاد» نص عليه» وقيل: يمسح 
کا لجبيرة» واختاره شیخنا) [الفروع: ۱/ ۱۹۷ (۱/ ۲۰۹)]). 


-٠١‏ لا تبطل الطهارة بنزع الحائل: 


ەقال ابن مفلح: (وإن زالت الجبيرة فكالخف (و: م» ش٤»‏ وقیل: 


طهارته باقية قبل البرء «و: ها» اختاره شيخنا مطلقا"ء كإزالة الشعر) 


[الفروع: ۱/ ۱۷۳ (۱/ ۲۱۸)](. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


@ @ @ 


في ط ۲ والنسخة الخطية (ص: :)١١‏ (فإن حاف أو تضرر رفيقه بانتظاره ونحوه). 
«الفتاوی) (۲۱/ ۱۷۷ - ۰۱۷۸ ۲۱٣‏ - ۲۱۷)» وانظر: «الاختیارات» للبرهان (۳۲)ء 
و«الاختيارات» للبعلي .)۲١(‏ 
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: في الخف والعمامة والجبيرة» فإن 
اختيار أبي العباس إذا نزع الجبيرة أو العمامة أو الخف فطهارته باقيةه ولا یلزمه 
غسل شىء بالكلية) |.ه. 
ک ا اار ل حه رو الي مدو را افر قاراد فرك 
(مطلقا) هنا أي: قبل البرء وبعده بدليل تعليله ذلك بقوله: «كإزالة الشعر» فهذا خاص 
بالجبيرة دون العمامة والخف» وهذا الذي يفهم من كلام المرداوي فإنه قال في 
«الإنصاف» :)٤١ /١(‏ (لو زالت الجبيرة فهي كالخف مطلقاء على ما تقدم خلافا 
ومذهباء وقيل: طهارته باقية قبل البرء» واختار الشيخ تقي الدين بقاءها قبل البرء 
وبعده» كإزالة الشعر) |.ه. 
«الفتاوی» (۲۱/ ۱۷۹ - ۰۱۸١‏ ۲۱۸)» وانظر: «الاختيارات» للبرهان »)٥١(‏ 
وللبعلي (۲۷). 

A* 


باب نواقض الطهارة الصغرى(“ 


-١‏ خروج النجاسة - غير البول والغائط من غير السبيلين لا ينقض 
الوضوء: 
#قال ابن مفلح: (الثاني: خروج بول أوغائط من بقية البدن «(ش» 
وخروج نجاسة فاحشة في نفوس أوساط الناس» في رواية اختارها القاضي 
و جماعة كثيرة» وجزم به في التلخيص وغيره» ونقل الجماعة وذكره الشيخ 
المذهب: كل أحد بحسبه. وعنه: ينقض اليسير «و: ها» وقال شيخنا: لا 
ينقض مطلقا «و: م» ش)) [الفروع: ۱۷۱/۱ (۱/ ۲۲۱ ۲۲۲)]("). 


0۲- النوم الذي ينقض الوضوء: 
#قال ابن مفلح: (وعن أحمد: لا ينقض نوم مطلقاء واختاره شيخنا إن 
ظن بقاء طهره) [الفروع: ۱/ ۱۷۹ (۱/ ۲۲٢‏ ۳(])۲۲۹. 
۴- الوضوء من مس الفرج: 
04~ والوضوء من مس المرأة: 
«قال ابن مفلح: (الخامس“: لمسه أنثى لشهوة «و: م نص عليه 
(1) ذكر ابن مفلح في خاتمة هذا الباب استطرادا بعض المسائل المتعلقة بأحكام 
المصحف. 
(۲) «الفتاوی) (۲۰/ /۳٣ ۲۳۸/۲۵ ۲٤۲ ۲۲۲/۲۱۶۰٥۲۹٦‏ ۳۵۸)» «الاختیارات) 
لابن عبد الهادي »)۴١(‏ وللبرهان »)٨۰(‏ وللبعلي (۲۸). 
(۳) «الفتاوی» (۲۱/ ۰۲۳۰ »)۳۹٤‏ «الاختيارات» للبعلي (۲۸). 
)٤(‏ أي من نواقض الوضوء. 
۸۱ 


وعنه: مطلقا «و: ش)» وعنه : عكسه» اختاره الآجري وشيخناء ولو باشر 


مباشرة فاحشة «ه» وقيل: إن انتشر نقض, وإذا لم ينقض مس فرج [و]' 
أ انتب الوضوء» نص عليه» وعند شيخنا لشهوة) [الفروع ٠۸١/١‏ 
Te)‏ 

#وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين في « شرح العمدة): إذا قلنا 
بالنقض ٠‏ اعتبرنا الشهوة في المشهورء كما نعتبرها في اللامس» حتى 
ينتقض وضوءه إذا وجدت الشهوة فيه دون اللامس»› ولا ينتقض إذا لم توجد 
فيه» وإن وجدت في اللامس» انتهی کلامه) [النكت على المحرر: .°(]٠٤ /١‏ 


وانظر ما يأتى فى المسألة التالية (ص: .)۸٤‏ 


)١(‏ استدرك من النسخة الخطية. 

(۲) في ط :١‏ (وإذا لم ينقض مس فرج أثنى)ء وفي ط۲: (وإذا لم ينتقض مس فرج 
آنشى)ء وجاء في حاشية ط۲ أنه وقع في نسخة: (انتقض بمس فرج وأنثى)» ولعل 
الصواب: (وإذا لم ينقض مس فرج وأنشى) كما وقع في «المبدع؛ للبرهان ابن مفلح 
)١٠/1(‏ غير مصرح بنقله عن صاحب «الفروع۲ء والله أعلم. 
ثم وجدته في النسخة الخطية من «الفروع» (ص : )١‏ كماجاء في «المبدع)» 
والحمد لله. 

(۳) مسسألة مس الأنشدى في: «الفتاوی» (۲۰/ ۰۵٥۲۹۰۲۲۲‏ ۲۱/ ۲۲۲۲ ۲۵/ ۲۳۸؛ 
٥۵‏ -۳۰۹۸). وانظر: (۲۰/ ۳۹۹ .)۲۳٣/۲۱‏ 
ومسألة مس الفرج في: (۲۰/ .)١۸ /۳۵ »۲۲۲ /۲۱ ٥۲۹‏ 
وانظر: «الاختيارات» لابن عبد الهادي 82 ۸), وللبرهان ( ۸0 ۸1)» وللبعلى 
.(A(‏ 


a e آي‎ )€( 
.)۳١۱۹/۱( «شرح العمدة»‎ )9( 


AY 


-٥١‏ الوضوء من أكل لحم الجزور» وأكل ما مسته النار: 


#قال ابن القيم نقلا عن شيخ الإسلام ‏ في جوابه عن المسائل التي 
قيل فيها إنها على خلاف القياس - (وأما قو لهم: إن الوضوء من لحوم الإبل 
على خلاف القياس» لأنها لحم» واللحم لا يتوضا منه» فجوابه أن الشارع 
فرق بين اللحمين» كما فرق بين المكانين» وكمافرق بين الراعيين: رعاة 
الإبل ورعاة الغنم» فأمر بالصلاة في مرابض الغنم دون أعطان الإبل» وأمر 
بالتوضؤ من لحوم الإبل دون الغنم» كمافرق بين الربا والبيع» والمذكى 
والميتة» فالقياس الذي يتضمن التسوية بين ما فرق الله بينه من أبطل القياس 
وأفسده» ونحن لا ننكر أن في الشريعة ما يخالف القياس الباطل. 

هذا مع أن الفرق بينهما ثابت في نفس الأمرء كما فرق بين أصحاب 
الإبل وأصحاب الخنم» فقال: «الفخرٌ والخيلاء في الفدّادين أصحاب الإبلء 
والسكينة في أصحاب الغنمء وقد جاء أن على ذروة كل بعير شيطان» وجاء 
أنها جن خلقت من جن,» ففيها قوة شيطانية» والخاذي شبيه بالمغتذي» ولهذا 
حرم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطيرء لأنها دواب عادية» 
فالاغتذاء بها يجعل في طبيعة المغتذي من العذوان ما يضره في دينه» فإذا 
اغتذى من لحوم الإبل وفيها تلك القوة الشيطانية والشيطان خلق من نارء 
والنار تطفأ بالماء - هكذا جاء الحديث» ونظيره الحديث الآخر: إن 
الغضب من الشيطان؛ فإذا غضب أحدكم فليتوضأ) - فإذا توضا العبد من 
لحوم الإبل كان في وضوئه ما يطفى تلك القوة الشيطانية فتزول تلك 
المفسدة. 


AY 


لذا مزا بالو ضر فما مت الان إما [إيجاا ميو خا وإما اسان 
غير منسوخ» وهذا الثاني أظهر لوجوه: منها: أن النسخ لا يصار إليه إلاعند 
تعذر الجمع بين الحديثن»› ومنها: أن رُواة أحاديث الوضوء بعضهم متأخر 
الإسلام كأبي هريرةء ومنها: أن المعنى الذي أمرنا بالوضوء لأجله منها هو 
اكتسابها من القوة النارية وهي مادة الشيطان التي خلق منهاء والنار تطفاً 
بالماء» وهذا المعنى موجود فيهاء وقد ظهر اعتبار نظيره في الأمر بالوضوء 
من الغضب» ومنها: أن أكثر ما مع من ادعى النسخ أنه ثبت في أحاديث 
صحيحة كثيرة أنه ية أكل مما مت النار ولم يتوضأء وهذا إنمايدل على 
عدم وجوب الوضوءء» لا على عدم استحبابه» فلا تنافي بين أمره وفعله» 
وبالجملة فالنسخ إنمايصار إليه عند التنافي» وتحقق التاريخ» وكلاهما 


منت . 


۶ 


وقد يكون الوضوء من مس الذكر ومس النساء من هذا الباب» لما في 
ذلك من تحريك الشهوةء فالأمر بالضوء منهما على وفق القياس. 

ولما كانت القوة الشيطانية في لحوم الإبل لازمة كان الأمر بالوضوء 
٠‏ منها لا مُعارض له من فعل ولا قول» ولما كان في ممسوس النار عارضة 
صح فيها الأمر والترك» ويدل على هذا أنه فرق بينها وبين لحوم الغنم في 
الوضوء» وفرق بينها وبين الغنم في مواضع الصلاة؛ فنهى عن الصلاة في 
أعطان الإبل وأذن في الصلاة في مرابض الغنم» وهذا يدل على أنه ليس 
ذلك لأجل الطهارة والنجاسةء كما أنه لما أمر بالوضوء من لحوم الإبل دون 
لوم الثم غلم أنه لبس ذلك لكو نها مما مه الان ولا كانت أغطان 
الإبل مأوى الشيطان لم تكن مواضع للصلاة كالحُشوش» بخلاف مباركها 


A٤ 


في السفر؛ فإن الصلاة فيها جائزة؛ لأن الشيطان هناك عارض» وطرد هذا 

المنعٌ من الصلاة في الحمَام لأنه بيت الشيطان» و في الوضوء من اللحوم 

الخبيثة كلحوم السباع إذا أبيحت للضرورة روايتان» والوضوء منها أبلغ من 

الوضوء من لحوم الإبل؛ فإذا عقل المعنى لم يكن بد من تعديته» ما لم يمنع 

منه مانع» والله أعلم) [إعلام الموقعین: ۱/ .']۳۹٦‏ 

-١‏ إعادة الصلاة لمن لم يتوضأ من أكل لحم الجزور ونحوهامن 
المسائل: 


ه قال ابن مفلح: (السادس": أكل لحم الجزور على الأصح» وعنه: 
إن علم النهي» اختاره الخلال وغيره» قال: وعليه استقر قوله» لخفاء الدليلء 
وعنه: لا يعيد مع الكشرة» وعنه: متأوّل» وقيل: فيه مطلقا روایتان» ويتوجه 
مثله فيما اختلف فيه الأثرء بخلاف ترك الطمأنينة» وتوقيت مسح» نص عليه» 
ومعناه كلام شيخناء وذكر جماعة: لا يعيد متأوّل مطلقاء وذكره شيخنا وجها 
في: الماء من الماء» وأن نص أحمد خلافه» قال أحمد: لا أعنف من قال 


(1) هذا النص ضمن الجواب الذي سبقت الإأشارة إليه (ص: -١۷‏ ۸٥)ء‏ وهذا النص في 
«الفتاوی» (۲۰/ )٥۲١ - ٥۲۲‏ مع بعض الاختلاف. 
(فائدة) قال ابن عبد الهادي في «الاختيارات» (۳۹): (وأمًا لحم الإبل فذهب إلى 
أنه يستحب منه الوضوء أيضاء ومال في موضع إلى وجوب الوضوء منه» مره توقف 
في الوجوب). 
وقال البعلي في «الاختيارات» (۲۸): (ويستحب الوضوء من أكل لحم الإبل... 
وفي المسائل: يجب الوضوء من لحم الإبلء لحديثين صحيحين. لعله آخر ما أفتى 
به) |.هھ. 


(۲) أي: من النواقض. 


شیئا له وجه وإن خالفناه) [الفروع: ۱۸۳/۱ (۱/ ۲۳۳)]). 
۷- الوضوء من أكل اللحم الخبيث المباح للضرورة: 
قال ابن مفلح: (قال شيخنا: الخبيث المباح للضرورة» كلحم السباع 
ال تعبدي» او عقل معناه) [الفروع .٩])۲۳۹/۱( ۱۸٤/۱‏ 
۸- الطهارة للطواف: 
٠‏ قال ابن القيم: (وقد اختلف السلف والخلف فى اشتراط الطهارة 
للطواف على قولين: 
أحدهما: آنها شرط» كقول الشافعي ومالك وإحدى الروايتين عن 
والثاني: ليست بشرط» نص عليه في رواية ابنه عبد الله وغيره» بل نصه 
في رواية عبد الله يدل على آنها ليست بواجبة» فإنه قال: أحب إلي أن يتوضأء 
قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: وهذا قول أكثر السلف. قال: وهو 
الصحيح» فإنه لم ينقل أحد عن النبي بيا أنه أمر المسلمين بالطهارة» لا في 
عمره ولا حجته» مع كثرة من حج معه واعتمر» ويمتنع أن يكون ذلك واجبا 


(۱) انظر: «شرح العمدۃ٣(۱/ )۳۴١ - ۳۳٤‏ «الفتاوی) (۲۱/ ۰۱۰ ٠٠١/۲۲۹۱۹۱‏ - 
.)١۱‏ 
(۲) «الفتاوی» (۲۰/ ٥‏ «الاختیارات» للبعلي (۲۸)» وسبق نص كلامه ضمن النقل 
عن ابن القيم (ص: .)۸٩ -۸ ٤‏ 
A٠‏ 


ولا يبينه للأمة» وتأخير البيان عن وقته ممتنع) [تهذيب السنن: E‏ 

ه وقال أيصًا: (وقد نص أحمد - في إحدى الروايتين عنه على أن 
الرجل إذا طاف جنبًا ناسيا صح طوافه ولا دم عليه» وعنه رواية أآخرى: عليه 
دم» وثالئة: أنه لا يجزيه الطواف. 

وقد ظن بعض أصحابه أن هذا الخلاف عنه إنماهو في المحدٍثِ 
والجُتب» فأما الحائض فلا يصح طوافها قولا واحدا. 

قال شيخنا: وليس كذلك» بل صرح غير واحد من أصحابنا بأن 
الخلاف عنه في الحيض والجنابةء قال: وكلام أحمد يدل على ذلك» ويبين 
أنه كان متوقفا في طواف الحائض وفي طواف الجنب. 

قال عبد الملك الميموني في «مسائله»: قلت لأحمد: من طاف 
طواف الواجب على غير وضوء وهو ناس ثم واقع أهله» قال: أخبرك مسألة 
فيها وهم مختلفون» وذكر قول عطاء والحسن» قلت: ما تقول أنت؟ قال: 
دعهاء أو كلمة تشبهها'. 

وقال الميموني في «مسائله» أيضًا: قلت له: من سعى وطاف على غير 
طهارة ثم واقع أهله» فقال لي: مسألة" الناس فيها مختلفون» وذكر قول 
ابن عمر» وما يقول عطاء مما يسهل فيها؟» وما يقول الحسن» ون عائشة 


(۱) «الفتاوی» (۲۱/ ۰۱۹۹/۲٦4۲۷۳‏ ۲۱۲۰۲۰۵). 
() هذا النص المنقول عن الميموني غير موجود في مطبوعة «الفتاوى». 
(۳) في «الفتاوى»: (هذه مسألة). 
(6) قال ابن القيم بعد نهاية هذا النص: (وأشار أحمد إلى تسهيل عطاء إلى فتواه أن 
المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف فإنها تتم طوافهاء وهذا تصريح منه أن الطهارة = 
AV‏ 


قال لها النبي ية حين حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي 
بالبيت»» ثم قال لي: إلا أن هذا أمر بليت به نزل عليها ليس من قبلهاء قلت: 
فمن الناس من يقول عليها' الحج من قابل؟ فقال لي: نعم كذا أكبر 
علمي» وقلت: ومنهم من يذهب إلى أن عليها دما؟ فذكر تسهيل عطاء فيها 
خاصة - قال لي أبو عبد الله أولا وآخرا: هي مسألة مشتبهة فيها موضع نظر› 
فدعني حتى أنظر فيها. قال ذلك غير مرة -» ومن الناس من يقول: وإن رجع 
إلى بلده يرجع حتى يطوف» قلت: والنسيان؟ قال: والنسيان هون حكما 
بكثير» يريد هون ممن يطوف على غير طهارة متعمدا. هذا لفظ الميموني) 
[إعلام الموقعین: ۳/ ۳۹ ۳۷]. 


وانظر: ما يأتي برقم .)۱١١(‏ 
۹- الوضوء لمس المصحف: 


ه قال ابن القيم - في الكلام على قوله تعالى: ‏ لَايمَس 4 إالمطهَرو 4 
[الواقعة: ۷۹]-_: (وسمعت شيخ اللإسلام يقرر الاستدلال بالآية على أن 
المصحف لا يمسه المحدث بوجه آخر» فقال: هذا من باب التنبيه والإشارة إذا 
كانت الصحف التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون» فكذلك الصحف التي 
بأيدينا من القرآن لا ينبغي ان یمسها إلا طاهر) [التبیان: ۲۹۰ ۲۹۱]. 


= ليست شرطا في صحة الطواف) ١.ه.‏ 

(۱) في «الفتاوی» (عليه) وكذا ما بعدها. 

(۲( «الفتاوى» /۲١(‏ ۷٠۲)ء‏ وقد نقل شيخ الإسلام كلام الميموني بواسطة: «الشافي» 
لأبي بكر عبد العزيزء وأما ابن القيم فيبدو أنه نقله من نفس «مسائل الميموني»ء والله 
أعلم. 


A۸ 


٠‏ وقال أيضا: (وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه- 
يقول: الصحيح منها""' ما يدل عليه اللفظ بإشارته من باب قياس الأو لى. 


و 


قلت: مثاله» قوله تعالى: ‏ لايم إل ألْمطَهَرونَ € [الراقعة: ۷۹]. 

قال: والصحيح في الآية» أن المراد به: الصحف التي بأيدي الملائكة» 
وجوه عدیدة(۳): 

منها: أنه وصفه بأنه مكنون» والمكنون: المستور عن العيون» وهذا 
إنما هو في الصحف التي بأيدي الملائكة. 


4 


ومنها: أنه قال: # کی 4 إلاالمطهرون 4 [الواقعة: ۷۹] وهم الملائكة» 
ولو أراد المتوضئين لقال: لا يمسه إلا المتطهرون» كما قال تعالى: إن أله 
عب ألنَوَبينَ حًا لمتطهر ) [البقرة: ]۲۲١‏ فالملائكة: مطهرون» 
والمؤمنون: متطهرون. 

ومنها: أن هذا إخبار» ولو كان نهيًا لقال: لا يمسسه» بالجزم؛ والأصل 
في الخبر: أن يكون خبرًا» صورة ومعنى. 

ومنها: أن هذارد على من قال: إن الشيطان جاء بهذا القرآن» فأخبر 
تعالى: أنه في كتاب مكنون لا تناله الشياطين» ولا وصول لها إليه» كماقال 


(1) أي: الإشارات. 
(۲) لست بمتحقق هل هذه الوجوه من كلام ابن تيمية» أم أنها كلام مستأنف لابن القيم؟ 
فإنه قد ذكر نحو هذه الأوجه مع البسط والبيان في کتابه «التبیان» (۲۸۷ - ۲۹۰) 
ولم ينسبها إلى ابن تيمية» والله أعلم. 
۸۹ 


تعصسالى في آي ة الشعراء: # مارت بواشّيدين ل وما ينبني هم وما 
يسَطيعو € [الشعراء: ]۲٠٠.٠٠١‏ وإنما تناله الأرواح المطهرة» وهم الملائكة. 

ومنها: أن هذا نظير الآية التي في سورة عبس: فن سا در ا )ف صف 
کرمز ا وتر عه رم )یری سمر وا )کرام ررر [عبس: ]۱١.۱۲‏ قال مالك في 
«موطها: أحسن ما سمعت في تفسير قوله: 3 ليمش إلالْمطَهَرون 4 
[الواقعة: :]۷٩‏ أنها مثل هذه الآية التي في سورة عبس. 

وها أن الاه مكة امن سررة مك تضهن ق ين الو حك و اة 
والمعاد» وإثبات الصانع» والرد على الكفار» وهذاالمعنى أليق بالمقصود 
من فرع عملي» وهو: حكم مس المحدث المصحف. 

ومنها: أنه لو أريد به: التاب الذي بيدي الناس» لم يكن في الإقسام 
على ذلك بهذا القسم العظيم كثير فائدة» إذ من المعلوم أن كل كلام: فهو 
قابل لأن يكون في كتاب» حقا أو باطلاء بخلاف ما إذا وقع القسم على أنه 
في كتاب مصون مستور عن العيون عند الله» لا يصل إليه شيطان» ولا ينال 
منه» ولا يمسه إلا الأرواح الطاهرة الزكيةء فهذا المعنى: أليق وأجل وأخلق 
بالآية وأولى بلا شك. 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: لكن تدل الآية 
بإشار تها على آنه: لا يمس المصحف إلا طاهرء لأنه إذا كانت تلك الصحف 
لا يمسها إلا المطهرون لكرامتها على الله: فهذه الصحف أولى أن لا يمسها 
إلا طاهر) [مدارج السالکین: ۲/ .]٤٠٠.٤۳۳‏ 


(1) انظر: «(شرح العمدة» (۱/ ۳۸۳). 


-٠١‏ استفتاح الفأل في المصحف: 
۱- وتحریم کتابته حیث یهان: 


ه قال ابن مفلح: (واستفتاح الفأل فيه" فعله ابن بطة» ولم يره غير 
وذکره شیخناء واختاره. 


ویحرم کتبه حیث يهان ببول حیوان» أو جلوس» ونحوه» وذکره شیخنا 
إجماعاء فتجب إزالته) [الفروع ۱/ ۱۹۳ (۱/ .)"))۲٤١‏ 


۲~ القيام للمصحف: 


.(])۲٠١ /۱( ۱۹٩/۱ أحق) [الفروع‎ 


)۱( آي: ۱ لمصحف. 

(۲) «الاختیارات» للبعلی (۲۹)» وانظر: «الفتاوی» (۲۳/ .)٦١‏ 

(۳) «الفتاوی» (۲۳/ ٦٥‏ - ٦٦)ء‏ «الاختیارات» للبعلی (۲۹). 
ونص كلامه ‏ كما في «الفتاوى» -: (القيام للمصحف... لا نعلم فيه شيا مأثوراعن 
طريق السلف في كل شيء» فلا يقومون إلا حيث كانوا يقومون» فأما إذا اعتاد الناس 
قيام بعضهم لبعض» فقد يقال: لو تركوا القيام للمصحف مع هذه العادة لم يكونوا 
محسنين في ذلك ولا محمودين» بل هم إلى الذم أقرب» حيث يقوم بعضهم لبعض 
ولا يقومون للمصحف الذي هو أحق بالقیام» حیث يجب من احترامه وتعظيمه ما لا 
يجب لغيره» حتى ينهى أن يمس القرآن إلا طاهرء والناس يمس بعضهم بعضامع 
الحدث» لاسيّما وفي ذلك من تعظيم حرمات الله وشعائره ما ليس في غير ذلك» وقد 
ذكر من ذكر من الفقهاء الكبار قيام الناس للمصحف ذكر مقرر له غير منكر له) .ه. 

۹۱ 


باب الغسل 

۳- انتقال دم الحیض من مکانه بدون خروجه: 

#قال ابن مفلح: (قال شيخنا: قياس المني انتقال حيض)[الفروع: 
6/۱ 0](0. 
-٤‏ إذا وجد من الكافر ما يوجب الغسل قبل إسلامه: 

# قال ابن مفلح: (... فلو اغتسل في كفره أعاد» واختار شيخنا: لاء إن 
اعتقد وجوبه» قال: بناء على أنه يثاب على طاعته في الكفر إذا أسلم» وأنه كمن 
تزوج مطلقته ثلاثا معتقدا حلهاء وفیه روایتان) [الفروع: ۱/ ۱۹۹ (۱/ .)٩])۲۰۸‏ 
-٥‏ الذكر للجتب والحائض: 

قال ابن مفلح: (وكره شيخنا الذكر له» لا لحائض)[الفروع: ۲١٠/١‏ 
(/ 1)۱ 


~٦‏ الغسل لدخول مكة والوقوف بعرفة والطواف والمبيت بمزدلفة ورمى 
الحمار: 


٠‏ قال ابن مفلح: (ويستحب لدخول مكة» قال في «المستوعب»: 


)۱( «الاختيارات» للبعلي »)۳١(‏ وعلق الشيخ ابن عثيمين على هذاالموضع من 
«الاختيارات» بقوله: (يريد أن القياس يقتضي ذلك» وهذه العبارة لا تدل على أن الشيخ 
باه کان يختار ذلك» أعني ترتب أحكام خروج المني على انتقاله... الخ) ١.ه.‏ 

(۲( «لاختيارات» للبعلي .)١(‏ 

.)۳١( «الاختيارات» للبعلي‎ ,)۱۹١ - ۱۹١ /۲۹4٤٦۱ - ٤٦١ /۲۱( «الفتاوی»‎ (۳( 

(€) أي: الغسل. 

۹۲ 


حتى لحائض. وعند شيخنا: لاء ومثله أغسال الحج» والوقوف بعرفة» 
وطواف زيارة ووداع «و) فى الكل» ومبيت بمزدلفة» ورمى جمار» وخالف 
شيخنا في الثلاثة".... وقيل: ولدخول المدينة» وقال شيخنا: نص 
عليه ) [الفروع: ۲۰۳/۱ (۱/ .°(])۲۹٤‏ 


)۱( أي: لا يستحب للحائض الغسل لذلك» كما في «الإنصاف» (۲/ ١١٠)ء‏ ولم أقف 
على هذا في کتب الشيخ التي بين يدي. 

() في ط :١‏ (اغتسال)ء والمعنى: أنه مثل غسل دخول مكة في الاستحباب» والله أعلم. 

(۴) أي الثلاثة الأخيرة» كما سيأتي في نص كلام الشيخ. 

)٤(‏ لم أقف عليه. 

)٥(‏ «الفتاوی؛ (۲۳/ ١١٠)ء‏ ونصه: (ولم ينقل عن النبي ية ولا عن أصحابه في الحج 
إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام» والغسل عند دخول مكة» والخسل يوم عرفة» وما 
سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار وللطواف والمبيت بمزدلفة فلا أصل له» لاعن 
النبي ية ولا عن أصحابه» ولا استحبه جمهور الأئمة - لا مالك ولا أبو حنيفة ولا 
أحمد -» وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري أصحابه» بل هو بدعة إلا أن يكون 
هناك سبب يقتضى الاستحباب» مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس بهاء فيغتسل 
لإأزالتها) ١.ه.‏ ۰ 
(تنبيه) وقع في «الاختيارات» للبعلي (۲۲): (ولايستحب الغخسل لدخول مكة 
والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار ولطواف الوداع. 
ولو قلنا باستحبابه لدخول مكة كان الغسل للطواف بعد ذلك فيه نوع عبث لا معنى 
له) ا .هھ 
وقال المرداوي في «الإنصاف» (۲/ :)٠١٤١‏ (واختار الشيخ تقي الدين عدم 
استحباب الخسل للوقوف بعرفة وطواف الوداع والمبيت بمزدلفة ورمي الجمارء 
وقال: ولو قلنا باستحباب الخسل لدخول مكة... الخ) ١.ه‏ 
وعليه فيكون البعلي قد تفرد بذكر أن الشيخ لا يستحب الغسل لدخول مكة» وأخشى د 

۹۳ 


۷- إذا نوى بغسله الحدثين أو الأكبر: 
ه قال ابن مفلح: (وإن نوى الحدثين» وقال شيخنا: أو الأكبر» وقاله 
الأزجي= ارتفعا) [الفروع: ۱/ .(])۲٠۹ /۱( ۲٠٠‏ 


۸- إذا راد الجنب أن ينام قبل الاغتسال: 


٠‏ قال ابن مفلح: (ويستحب للجنب وعنه: الرجل -غسل فرجه 
ووضوء... لنوم» وفي کلام ما ظاهره وجوبه» قاله شيخنا) [الفروع: 
ا/P1/ PTA‏ 


۹- إذا أحدث الجنب بعد أن توضأللنوم: 


# قال ابن مفلح: (ومن أحدث بعده لم یعده في ظاهر کلامهم» 
لتعليلهم بخفة الحدث. أو بالنشاط» وظاهر كلام شيخنا: يتوضأ لمبيته على 
إحدى الطهارتين) [الفروع: .)٤])۲۷١ /١( ۲٠٠/۱‏ 


= أن يكون قد فهم ذلك من عبارة ابن مفلح السابقة (وعند شيخنا: لا)» وقد سبق أن 
المراد هو غسل الحائض خاصة ‏ لا مطلق الخسل - كما فهمه المرداوي. 
وأما ما ذكراه من عدم استحباب الغسل للوقوف بعرفة» فهو مخالف لنص كلامه 
المنقول من «الفتاوى)» ولم يذكره صاحب «الفروع»» ولكنهما ذكرا زيادة على ما في 
«الفروع وهي: (وقال: ولو قلنا باستحبابه... الخ)» وهي مشعرة بعدم قوله بذلك» 
فهل للشيخ في هذه المسألة قولان؟ الله أعلم. 

(۱) «الفتاوی» (۲۱/ ۳۹٦‏ - ۳۹۷)» «الاختيارات» للبعلي .)١(‏ 

() أي: الإمام أحمد. 

(۳) «شرح العمدة» /١(‏ ١۳۹)ء‏ «الاختيارات» للبعلي .)١١(‏ 

() «الفتاوی) (۲۱/ ۱۷۸/۲۱4۳٤١ - ۳٤۳‏ - ۱۷۹) «الاختیارات» للبعلي (۳۱). 


۹٤ 


-٠١‏ لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب إلا إذا توضاً: 

ه قال ابن مفلح: (ذكر شيخنا: لا تدخل الملائكة عليه إلا إذا توضأ) 
[الفروع: ۱/ .(])۷٦ /۲( ۳۰٤‏ 
-۷١‏ بناء الحمام وبيعه وإجارته: 

#قال ابن مفلح: (وكره أحمد مله بناء الحكًام وبيعه وإجارته» 
وحزمه القاضي» وحمله شيخنا على غير البلاد الباردة) [الفروع: ۲٠٠/١‏ 
(1/ ۷۰ 
۲- الاغتسال في المستحم والماء عريانا: 

#قال ابن مفلح: (ويكره الاغتسال في مستحم وماء عرياناء قال 
شیخنا: عليه أکثر نصوصه) [الفروع: ۲۰۸/۱ (۱/ ۲۷۲)](. 
۳- الإ سراف في استعمال الماء في الغسل والوسوسة في ذلك: 

ه قال ابن القيم: (فهدي رسول الله اة الذي من رغب عنه فقد رغب 
عن سنته: جواز الاغتسال من الحياض والاآنية» وإن كانت ناقصة غير فائضة؛ 
ومن انتظر الحوض حتى يفيض ثم استعمله وحده» ولم يمكن أحد أن 
يشاركه في استعماله: فهو مبتدع مخالف للشريعة. 

قال شيخنا: ويستحق التعزير البليغ الذي يزجره وأمثاله عن أن يشرعوا 
(۱) «الفتاوی) (۲۱/ ۱۷۸/۲۹٦۳٤٤‏ - ۱۷۹)» «الاختيارات» للبعلي .)۳١(‏ 
(۲ «الفتاوی» (۲۱/ ۳۰۰ - ۳۱۳)» «الاختيارات» للبعلي (۳۲ - .)۳٤‏ 


(۴) «شرح العمدة »)٤١١/١(‏ «الاختيارات» للبعلي (١۳)ء‏ وانظر: «الفتاوى» 
(TT - "A /۱)‏ 


کے 


40 


في الدين ما لم يأذن به الله» ويعبدوا الله بالبدع لا بالاتباع) [إغاثة اللهفان: /١‏ 


“4 


¢ چ چ 


() «الفتاوی» (۲۱/ ٥‏ «الاختیارات» للبعلي (۳۲). 
۹٩‏ 


باب التيمم 
V€‏ قبول عادم الماء له أو لثمنه قرضا: 


ه قال ابن مفلح: (يلزمه قبول الماء قَرْصًا وكذا ثمنه» والمراد: وله ما 
اوقا شيخنا) [الفروع: A MT‏ 


-٥‏ مراعاة الترتيب للجريح إذا تيمم لبعض الأعضاء وتوضا للباقي: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وهل يلزمه عن حدث أصغر مراعاة ترتيب وموالاة 
آم لاء فلا يعيد غسل الصحیح ما لم يحدث؟ 7 فيه وجهان» وقال شيخنا: 
ينبغي أن لا يرتب"') [الفروع: (A/T‏ 


-۷٩‏ إدا لم بخف من مسح الجرح: 


٠‏ قال ابن القيم: (وسألوه* عن الجرح يكون بالإنسان يخاف عليه 


)۱( «الاختيارات» للبعلي (٤۳)ء‏ وانظر: «شرح العمدة» .)٤١١ /١(‏ 

(۲) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع): (فيتيمم للعضو عند غسله» وللرأس عند 
مسحه» وموالاة» یعني: لا یؤخر تيمم العضو حتی ینشف ما قبله» أم لا یلزمه ترتیب ولا 
موالاة؟ فيجوز تأخير التيمم عن غسل العضو ومسحه» وكذلك إذا تيمم ثم خرج الوقت» 
وبطل التيمم» فإنه يجدد التيمم ولا يبطل الوضوء إذا قلنا: لا يجب مراعاة ترتيب ولا 
موالاة» وهذا معنى قوله: «فلا يعيد غسل الصحيح ما لم يحدث» يعني: يكفيه تجديد 
التيمم» ولا يبطل غسل الصحيح» فلا يعاد غسلهء لعدم بطلانهء والله أعلم) ١.ه.‏ 

(۳) في ط۱:(لا ترتیب). 

.)۳١( «الاختيارات» للبعلي‎ »)٤٦۷ - ٤٦٦٤۲٦ /۲١( «الفتاوى»‎ )٤( 

)٥(‏ أي: الإمام أحمد. 


۹۷ 


كيف يمسح عليه؟ قال: ينزع الخرقة ثم يمسح على الجرح نفسه. 

قلت: هذا النص خلاف المشهور عند الأصحاب فإنهم يقولون: إذا 
کان مکشوفا لم یمسح عليه حتی یستره» فان لم یکن مستورا تيمم له» ونص 
أحمد صريح في أنه يكشف الخرقة ثم يباشر الجرح بالمسح» وهذايدل 
على أن مسح الجرح البارز أولى من مسح الجبيرة» وأنه خير من التيمي 
وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه» وهو المحفوظ عن السلف 
من الصحابة والتابعين» ولا ريب أنه بمقتضى القياس فإن مباشرة العضو 
بالمسح الذي هو بعض الغسل المأمور به أولى من مباشرة غير ذلك العضو 
بالتراب» ولم زل أستبعد هذا حتى رأيت نص أحمد هذا بخلافه» ومعلوم أن 
المسح على الحائل إنما جاء لضرورة المشقة بكشفه» فكيف يكون أولى من 
المسح على الجرح نفسه بغير حائل؟! فالقياس والآثار تشهد بصحة هذا 
النص,» والله أعلم. 

وقد ذكرت في «الكتاب الكبير الجامع بين السنن والآثار» من قال 
بذلك من السلف» وذكرت الآثار عنهم بذلك» وكان شيخنا أبو العباس ابن 
تيمية له يذهب إلى هذا ويضعف القول بالتيمم بدل المسح) [بدائع 
الفوائد: .]٦۸- ٦۷ /٤‏ 


٠‏ وقال ابن مفلح: (وإن لم يخف من مسحه فهل هو فرضه (و: م أو 
التیمم «و: ش»؟ فيه روایتان» وعنه: هماء وظاهر نقل ابن هانئ: مسح البشرة لعذر 
کجریح» واختاره شیخناء وأنه أو لی) [الفروع: ۲۱۸/۱ -۱(۲۱۹/ ۲۸۹-۲۸۸)]. 


(۱) «الفتاوی) (۲۱/ .)٤٥٤ - ٤٥۳+۱۷۸‏ «الاختيارات» لابن عبد الهادي »)۳١(‏ 
وللبعلي .)٥(‏ 
۹۸ 


۷- التيمم لخوف فوت الوقت: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ولا يتيمم لخوف فوت الفرض «م» نقله الجماعة» 
خلافا لشيخناء إن انتبه أول الوقت' وقال فيمن يمكنه الذهاب إلى الحمًام 
لكن لايمكنه الخروج حتى يفوت الوقت كالغلام» والمرأة التي معها 
ولادها ولا يمكنها الخروج حتى تخسلهم» ونحو ذلك: فالأظهر يتيمم 
ويصلي"' خارج الحمّام» لأن الصلاة في الحمّام وبعد الوقت منهي عنها) 
[الفروع: ۱/ ۲۲۰ (۱/ ۳(])۲۹۰). 


وانظر مايأتي برقم (۱۲۱). 
۸- التيمم لخوف فوات الحمعة: 


٠‏ ذكر ابن مفلح الخلاف في من خاف فوات الجنازة وأن فيها قولين: 
أحذهما أنه لايتيمم لهاء والثاني: أنه يتيمم ثم قال: (اختار شيخنا: e‏ 
ونه آولی من الجنازة لأنها لا تعاد) [الفروع: ۱/ ۱(۲۲۰/ ۲۹۰)](°). 


() قال في «الإنصاف» (۲/ :)۲١١‏ (واختار أيضا -أي: ابن تيمية إن استيقظ أول 
لوقت رخاف ناتغل بتحصيل الما فرت الوقت أن يم ويصلي) اه 

() في :٣‏ (يمم وتضلي). 

(۳) «الفتاوی) (۲۱/ .)۳١ ۳۰ /۲۲ +٤٦۳ ۰٤٥٤ 1٤۷ - ٤٤٦ ٤۳۱‏ «الاختیارات) 
. للبعلي .)۳١ - ۳١(‏ 

(6) أي اختار جواز التيمم لخوف فوات الجمعة. 

)۷۸ -۷٦( وانظر: «الاختیارات» للبرهان‎ »)٤۷۱ ۰٤٥٦ ۰٤۳۹۰ /۲۱( «الفتاوی؛‎ )( 
.)۳١( وللبعلي‎ 

۹۹ 


۹- إذا تعذر استعمال الماء والتراب: 


٠‏ قال ابن مفلح: (وإن تعذر استعمال ماء وتراب - وهو معنى قولهم: 
من لم يجد ماء ولا تراباء وقيل للقاضي في التيمم في حضر عذر نادر وغير 
متصل فأعاد كما لو منع من الطهارة بالماء والتراب؟ فأجاب بالروايتين في 
مسألة العدم - صلی فرضا فقط ولا يزيد على ما یجزئ» وعند شيخنا: يتوجه 
فعل ما شاء» لأنه لا تحريم مع العجزء ولأن له أن يزيد على ما يجزئ في 
ظاهر قولهم. کذا قال) [الفروع: ۱/ ۲۲۲ (۱/ ۲۹۲ ۲۹۳)]). 


-٠‏ فرض من تعذر عليه استعمال الماء والتراب - وقلنا عليه الإعادة-: 


# ذكر ابن مفلح الخلاف في من كان عادما للماء والتراب» وصلى على 
حاله» فهل عليه الإعادة أم لا؟ ثم قال: (فعليها"؟ إن قدر فيها خرج» وإلا 
فکمتیمم يجد الماء» وکذا متیمم زال عذره فیهاء في عادته خلاف» وفرضه 
الثانيةء وقال أبو المعالي: وقيل: الأولىء وقیل: هماء واختاره شیخنا في 
«(شرح العمدة)) [الفروع: ۱/ ۲۲۲ (۱/ ۲۹۳ ."(])۲۹٤‏ 


.)٤٠٥١ /١( «شرح العمدة»‎ )1( 

(۲) في ط۱: (فعليه). 
وقال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؛: (أي: على رواية الإعادة إن قدر فيهاء أي: 
الصلاةء وإلا فكمتيمم يجد الماءء أي: وإن لم نقل بالإعادة ثم قدر في الصلاةء فهو 
کمتيمم يجد الماء) |.ه. 

(). «شرح العمدة؟ )٤۳١/١(‏ ونصه: (ويتوجه أن يكون كل منهما فرضاء وإنما وجب 
عليه صلاتان لاشتمال كل واحدة على نوع من النقص ينجبر بالأخرى) ١.ه.‏ 

٠۰ 


-۸١‏ حمل التراب للتيمم: 
وغیره: لاء وهو أظهر) [الفروع: ۲۲۲/۱ (۱/ ۲۹۷)]. 
۲- إذا نوی بتيممه استباحة واجب بالنذر: 

قال ابن مفلح: (ومن نوی شیا استباحه ومثله ودونه «و: م ش») 
فالنذر دون ما وجب شرعا. وقال شيخنا: ظاهر كلامهم: لا فرق) [الفروع: 
Dre IDTV‏ 
۳- صلاة النافلة بتيمم الجنازة: 

ه قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يتخرْج: لا يصلي نافلة بتيمم جنازة» لأن 
أحمد جعل الطهارة لها أوکد) [الفروع: ۱/ ۱(۲۲۷/ .])٠۲‏ 
-٤‏ الطواف لمن تيمم بنية النافلة: 

# قال ابن مفلح: (ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر» كمس 
المصحف» قال شیخنا: ولو کان الطواف فرضا) [الفروع: ۱/ ۱(۲۲۷/ ."])٠۲‏ 
۸0~ التيمم للحنازة الثانية: 

قال ابن مفلح: (وعنه: إن تيمم لجنازة ثم جيء بأخرى فإن كان 
(1) انظر: «شرح العمدة» .)٤٤١/١(‏ 
(۲( شرح العمدة» .)٤٤1/١(‏ 


(۳) «شرح العمدة» .)٤٤1/١(‏ 


بینھما وقت یمکنه التیمم لم یصل علیها حتی یتیمم لهاء وإلا صلی قال 
القاضي: هذا للاستحباب» وقال ابن عقيل: للإيجابء لأن التيمم إذا تعدد 
بالر فت دف ر ا فر ل كا قال خا لأن الفعل 
المتواصل هنا كتواصل الوقت للمكتوبة» قال: وعلى قياسه ماليس له وقت 
محدود» كمس المصحف ')» وطواف) [الفروع: ۲۲۹/۱ (۰۹/۱)]. 


-٦‏ لا يبطل التيمم بخروج الوقت: 
قال ابن مفلح: (وعنه": يصلي به إلى حدثه «و: ه» اختاره أبو 
محمد الجوزي وشیخنا) [الفروع: ۱/ ۲۳۱ (۳۰۹/۱)](). 
۷- إذا بذل الماء للأولى من حي وميت: 
۸- وإذا کان الماء مشتر کا: 


قال ابن مفلح: (وإن بذل ماء للأولى من حي ومبّت» فالمّت أحق 
«و: ش)» وعنه: الحي» فتقدم الحائض» وقيل: الجنب «و: ه»» وقيل: 
الرجل» وقيل: يقسم بينهماء وقيل: يقرع» ومن عليه نجاسة أحق» وقيل: 
الميت» واختاره صاحب «المحرر» وحفيده «و: ش». 


(۱) في ط۲: (کمس مصحف). 

.)٤٤١ /١( شرح العمدة»‎ (۲) 

(۳) أي: الإمام أحمد. 

(€( أي: التيمم. ٠‏ 

() «الفتاوی» (۲۱/ ۰ - »)٤۳١ ۳٦۱‏ «الاختیارات» للبعلي (۳۷). 

)0( الخلاف الأخير فيما إذا اجتمع جنب وحائض وميت ومن عليه نجاسة. 
قال شيخ الإسلام في «شرح العمدة» (ومن عليه نجاسة أولى منهما - أي الحائض = 

1۲ 


ويقدم الجنب على محدث» وقيل: سواء» وقيل: المحدث إلا أن 
يكفي من تطهر به منهماء وإن كفاه فقط قَدّم» وقيل: الجنب» وإِن تطهر به غير 
الأولى أساء وأجزأه» وعند شيخنا: أن هذه المسائل في الماء المشترك أيضاء 
وأنه ظاهر ما نقل عن أحمد لأنه أولى من التشقيص') [الفروع: ۲۳۳/١‏ - 
PITIT/N Té‏ 


@ @ ¢ 


= والجنب -» وهو أولى من الميت في أحد الوجهين» وإن قلنا: الميت أولى من 
الجنب» والصحيح أن الميت أولى به بكل حالء لأنه لا ترجى له الطهارة بالماء بعد 
ذلك)ا.ه واه أعلم. 

(1) قال شيخ الإسلام في «شرح العمدة» :)٤١١/١(‏ (هذا فيما إذا كان الماء مشتركا لأن 
نصیب کل واحد لا یکفیه لطهوره ولا یستبیح به شیئاء بل لا بد من تیممه» فکان 
تخصیص واحد بالماء وآخر بالتیمم آولی من تيمم کل واحد وتشقیص طهارته) |.ھ. 
والتشقيص هو: التفصيل والتجزئة» ومنه: تشقيص الذبيحة» أي: تفصيل أعضائها 
سهاما معتدلة بين الشركاء. انظر: «القاموس» .)۸٠۲(‏ 

)۲( (شرح العمدة» .)٤١١ - ٠٠١ /١(‏ «الاختيارات» للبعلي (۷). 


1۰۳ 


باب ذكر النجاسة وإزالتها 
۹- نحاسة المذى: 

ه قال ابن القيم - ضمن ذكره لبعض الأشياء التي سهل فيها المبعوث 
بالحنيفية السمحة وشدد فيها بعض الناس -: (ومن ذلك: أن النبى جلا س 
با لحنیھي و يها بعص الناس -: (ومن ٍ 
عن المذي» فأمر بالوضوء منه؛ فقال: کیف تری ہما أصاب ثوبی منه؟ قال: 
اتأخذ كما من ماء» فتنضح به حيث ترى أنه أصابه» رواه أحمد والترمذي 
والنسائي» فجوّز نضح ما أصابه المذي» كما أمر بنضح بول الغلام. 

قال شيخنا: وهذا هو الصواب» لأن هذه النجاسة يشق الاحتراز منها 
لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب» فهي أولى بالتخفيف من بول الخغلام؛ 
ومن أسفل الخف والحذاء) [إغاثة اللهفان: ۱/ ۲۳۸ _ ۲۳۹](. 

-٠‏ اليد والقيح والصديد: 

ه قال ابن القيم - ضمن ذكره لبعض الأشياء التي سهل فيها المبعوث 
بالحنيفية السمحة وشدد فيها بعض الناس -: (ومن ذلك: نص أحمد على أن 
الودي يعفى عن يسيره كالمذي» وكذلك يعفى عن يسير القيء؛ نص عليه 

وقال شيخنا: لا يجب غسل الوب ولا الجسد من اليِدّة والقيح 
والصديد؛ قال: ولم يقم دليل على نجاسته) [إغاثة اللهفان: ۱/ ۲۳۹]". 


.)٤۳( وللبعلي‎ )۸١ وللبرهان (رقم:‎ )۷٤ «الاختیارات» لابن عبد الهادي (رقم:‎ )١( 
ووقع في مطبوعته: (ولا يجب غسل الثوب والبدن من‎ »)٤۳( «الاختيارات» للبعلي‎ (۲) 
المذى)ء وصوابه: (من أليدة:‎ 


1€ 


۹~ ريق الطفل ولعابه: 

ه قال ابن القيم: (قال شيخنا ابن تيمية وغيره من الأصحاب: بل ريق 
الطفل يطهر فمه للحاجةء كما كان ريق الهرة مطهرالفمهاء وقد أخبر النبي 
ية نها ليست بنجس مع علمه بأكلها الفأر وغيره...الخ) [تحفة المودود: 
71 
۲- يسير أرواث البغال والحمير والسباع: 

ه قال ابن القيم: - ضمن ذكره لبعض الأشياء التى سهل فيها المبعوث 
با لحنيفية السمحة وشدد فيها بعض الناس - (ومن ذلك: أنه يعفى عن يسير 
أرواث البغال والحمير والسباع» في إحدى الروايتين عن أحمد اختارها 
شيخناء لمشقة الاحتراز) [إغاثة اللهفان: ۱/ ۲۳۹] (). 

۳- شعر الكلب والخنزير: 
أحدهما «م» وعنه: غير شعر» اختاره أبو بكر وشيخنا «و: ها) [الفروع: 
PIE 11‏ 


(۱)( «الاختيارات» للبعلي .)٤٤(‏ 

(۲) انظر: «الفتاوی» (۲۱/ .)٥١١ - ٠۲١‏ وانظر: «الاختيارات» للبعلي .)٤۳(‏ 

(۳) «الفتاوی») (۲۱/ ۳۹-۳۸ .))1٦ ٠0۴١ ٠‏ «الاختيارات» لابن عبد الهادي 
(رقم: ۲۲) وللبعلي (۳۸). 
(فائدة) قال شيخ الإسلام ‏ كما في «الفتاوی» (۲۱/ )٦١۹‏ -: (وکل حیوان قیل 
بنجاسته فالکلام في شعره وریشه کالکلام في شعر الکلب) |.ه. 
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-٤‏ المنفصل عن المحل النحس: 

قال ابن مفلح: (والمنفصل عن محل طاهر طاهرٌ على الأصح «(ه» 
وقیل: طهور وقیل: بطهارته عن محل نجس مع عدم تغیره» لأنه واردء وذکر 
القاضي: أن كلام أحمد يحتمل روايتين فيما زيلت به النجاسة: يحتمل أنه 
طاهرء لأنه قال: إذا غسل ثوبه في إجّانة طهر» وقال: المنفصل عن محل 
نجس من الأرض طاهر» وقال: يغسل ما يصيبه من ماء الاستنجاء» فعلى 
عا إا سكا تجانة لأن ها فيل عل اة الكل ق رنه 
الحدث لم يحلّه غير العضو الذي لاقاه» فلم نحكم بنجاسته. 

قال شيخنا: هذا من القاضي يقتضى أن الخلاف في نجاسة المزال به 
E O O E‏ 
(T/A‏ 
0 - طهارة النجاسات بالشمس والريح والجفاف: 

ه قال ابن القيم: (قال بو البركات ابن تيمية: وهذا كله يقوي طهارة 
الأرض بالجفاف» لأن الإنسان في العادة لا يزال يشاهد النجاسات في بقعة 
طرقاته التي يكثر فيها تردده إلى سوقه ومسجده وغيرهماء فلو لم تطهر إذا 
أذهب الجفاف أثرها للزمه تجنب ما يشاهده من بقاع النجاسة بعد ذهاب 
أثرهاء ولما جاز له التحفي بعد ذلك. 

وقد علم: أن السلف الصالح لم يتحرزوا من ذلك» ویعضده: امره کا 
بمسح النعلين بالأرض لمن أتى المسجد ورأى فيهما خبثاء ولو نجست 
الأرض بذلك نجاسة لا تطهر بالجفاف: لأمر بصيانة طريق المسجدعن 
ذلك» لأنه يسلكه الحافي وغيره. 


قلت: وهذا اختيار شيخنا بيبلفه) [إغاثة اللهفان: ۱/ ۲۳۷ -۲۳۸]. 


٠‏ وقال ابن مفلح: (ولا تطهر رض بشمس أو ريح أو جفاف» واختار 
صاحب «المحرر» وغيره: بلى «و: ه)ء وقيل: وغيرهاء ونص عليه في حبل 
غسيل» واختاره شيخناء وقال: وإحالة التراب لها ونحوه كشمس» وقال: إذا 
آزالها التراب عن النعل» فعن نفسه إذا خالطها أولى. كذاقال) [الفروع: 
OYE‏ 


-١‏ إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل: 

# قال ابن مفلح: (ولا يجوز إزالة نجاسة إلا بماء طهور «و: م ش»» 
وقیل: مباح «خ»» وقیل: آو طاهر» وعنه: بکل مائع طاهر مزیل کخل» اختاره 
ابن عقيل وشيخنا «(و: ه)» قال: ویحرم استعمال طعام أو شراب فى إزالتهاء 
لإفساد المال) [الفروع: ۲۰۹/۱ (۱/ ."(])٠١‏ 
۷- استحالة النحاسة: 


ه قال ابن القيم نقلا عن شيخ الإسلام - في جوابه عن المسائل التي 
قيل فيها إنها على خلاف القياس -: (وعلى هذا الأصل" فطهارة الخمر 
و ا ا و ی وا ا 
زال الموجَب» وهذاأصل الشريعة في مصادرها ومواردهاء» بل وأصل 


(۱) «الفتاوى» (۲۱/ ۳۲۲ - «OV - 01° EA) - ۸` «(۷۹ «YY‏ «منهاح السنة) 
۹). «الاختیارات» لابن عبد الهادي .۱١(‏ ۱۷) وللبعلی .)٤۱۰۳۹(‏ 
(۲) «الفتاوی» (۲۱/ .)٥۰۹ - ٥۰۸.٤۷٦ - ٤۷٥‏ «الاختیارات» للبعلی (۳۹). 
(۳) يشير إلى ما تقدم في المسألة رقم (۸). 
¥۷ 


الشواب والعقاب» وعلى هذا فالقياس الصحيح تعدية ذلك إلى سائر 
النجاسات إذا استحالت» وقد نبش النبي اة قبورً المشركين من موضع 
مسجده» ولم ينقل التراب» وقد أخبر الله سبحانه عن اللبن أنه يخرج من بين 
قَرْث ودم» وقد أجمع المسلمون على أن الدابة إذاعلفت بالنجاسة ثم 
جو غات بالطاهرات حل لبنها ولحمهاء وكذلك الزرع والثمار إذا 
سقيت بالماء النجس ثم سقيت بالطاهر حلت لاستحالة وصف الخبث 
وتبدله بالطیب. 


وعكس هذا أن الطيب إذ استحال خبيثًا صار نجسًا كالماء والطعام إذا 
استحال بولا وعذرة» فكيف أترت الاستحالة في انقلاب الطيب خبيشًا ولم 
تؤثر في انقلاب الخبيث طيبًا؟! والله تعالى يخرج الطيب من الخبييث 
والخبيث من الطيب» ولا عبرة بالأصل» بل بوصف الشىء نفسه» ومن 
الممتنع بقاء حكم الخبث وقد زال اسمه ووصفه» والحكم تابع للاسم 
والوصف دائر معه وجودًا وعدمًا؛ فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة والدم 
ولحم الخنرير والخمر لا تتناول الزروع والثمار والرماد والملح والتراب 
والخل لا لفظًا ولا معنى ولا نصًا ولا قياسًا. والمفرقون بين استحالة الخمر 
وغيرها قالوا: الخمر نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالةء فيقال لهم: 
وهکذا الدم والبول والعذرة إنمانجست بالاستحالة فتطهر بالاستحالة 
فظهر أن القياس مع النصوص وأن مخالفة القياس في الأقوال التي تخالف 
النصوص) [إعلام الموقعین: ۱/ .'(]۳۹٤‏ 


)۱( هذا النص ضصمن الجواب الذي سبقت اللإشارة إليه (ص۷٥- .»)٥۸‏ وبعسضه فی 
«الفتاوی» (۲۰/ ۲۲٥)ء‏ ويبدو أن أبن القيم أضاف عليه بعض الإضافات» والله أعلم. 


٩۸ 


٠‏ وقال ابن مفلح: (أطلق جماعة روايتين في نجاسة وجه تنور سجر 
بنجاسة» ونقل الأكثر: يخسل» ونقل ابن بي حرب: لا بأس» وعليهما يخرّج 
عمل ز یت نجس صابونا ونحوه» وتراب جبل بروث حمار» فان لم یستحل 
عفي عن يسيره في رواية» ذکره د شيخناء وذكر الأزجي: إن تنجس التنور 
E E‏ 
الشافعية» وحمل القاضى قول أحمد: «يسْجَرٌ التنور مرة أخرى» على ذلك 
وذكر شيخنا: أن الرواية صريحة في التطهير بالاستحالة» وأن هذا من القاضى 
يقتضي أن يكتفى بالمسح إذا لم يبق للنجاسة أثرء كقول الحنفية في الجسم 
الصقیل) [الفروع: .)(])۳۲٣_۳۲٣ /۱(۲٤۲ ۲٣۱/۱‏ 
۸- خفاء موضع النجاسة: 

ه قال ابن مفلح: (وإن خحفيت نجاسة غسل حتى يتيقن غسلهاء نص 
عليه «و وعنه: يكفي الظن في مَذي» وعند شيخنا: وفي غيره» ولا يلزم 
تطهیر ما شك في نجاسته بالنضح «م)) [الفروع: ۱/ ۲٢١‏ (۱/ 0))۳۳۰). 

۹- طهارة أسفل الرَجُل أو الخف أو النعل بالدلك والحك: 

۰ ١-وطهارة‏ ذيل المرآة المتنجس بمروره على طاهر: 
IG‏ يجزئ من اليابسة لا 

الرطبة» وقيل: وکذا الرْجل» ذکره د شیخنا واختاره. 


(۱) «الفتاوی«(۲۱/ ۷۰ - ۷۲ £۸۱ - ١ ۱-٦۱۰ A۲‏ «الاختيارات» للبعلي 
(6-۹). 
)۲( انظر: «الفتاوی؟ (۲۱/ ۷۸ - ۷۹)ء «الاختيارات» للبعلى .)٤١(‏ 


۰۹ 


وذيل المرأةء قيل: كذلك» وقيل: يغخسل «و»» ونقل إسماعيل بن 
سعید: طهر بمروره على طاهر یزیلهاء اختاره شیخنا) [الفروع ٠٤١ /١‏ 
DTT _1/1)‏ 
۱-|إذا صاب رجله أو ذيله بالليل شيء رطب ولا يعلم ما هو: 

# قال ابن القيم: (قال شيخنا: وكذلك إذا أصاب رجله أو ذيله بالليل 
شيء رطب» ولا يعلم ما هو: لم يجب عليه أن يشمه» ويتعرف ما هو» واحتج 
بقصة عمر رََوََْعَنةُ في الميزاب؛ وهذا هو الفقه» فإن الأحكام إنما تترتب 
على المكلف بعد علمه بأسبابهاء وقبل ذلك هى على العفو فما عفا الله عنه 
فلا ينبغي البحث عنه) [إغاثة اللهفان: .)"]۲٤ ٤/١‏ 
۲ -ما يأكل النجاسة من الطير: 

E E SS 
۲٦/۱ فدل أنه كرهه لأكله النجاسة فقط» ذکره ڈ شيخناء ومال إليه) [الفروع:‎ 


PITT 7/1)‏ 
۳ ١-الدم‏ الذي يبقى فى العروق: 


e‏ قال ابن مفلح: (قال ابن الجوزي: المحرم من الدم: المسفوح» ثم 
قال: قال القاضي: فأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح» وما يبقى 


(۱) «الفتاوی» (۲۱/ ۰۱۸ »)۱١١/۲۲ ؛١۱۱ - ٥۱۰‏ «الاختيارات» لابن عبد الهادي 
(۲۹) وللبعلی (۹). 

(۲) انظر: «الفتاوی» (۲۱/ .)٠۰۷‏ 

(۳) «الاختيارات» للبعلي .)٤١(‏ 


في العروق فمباح. ولم يذكر جماعة إلا دم العروق» قال شيخنا: لا أعلم 
خلافا في العفو عنه» وأنه لا ينجس المرقة» بل يؤكل معها) [الفروع: ۲٠٤/۱‏ - 
DI to /0o‏ 

٤‏ -العفو عن يسير النجاسة فى الأطعمة: 

ه قال ابن مفلح: (ولا يعفى عن يسير نجاسة فى الأطعمة» ولا غير ما 
تقدم" «و: م» ش»» وخالف شیخنا وغیره فيهاء وذكره قولا فى المذهب» 
لأن الله تعالى إنما حرم الدم المسفوح» وما الفرق بين كونه في مرقة القدر أو 
مائع آخرء أو في السكين أو غيرها؟ وكانت أيدي الصحابة تتلوث بالجرح 
والدمل» ولم ينقل عنهم التحرز من المائع حتى يغسلوه"» ولعموم البلوى 
ببعر الفأر وغيره. 

94-۱1 (0۰-۲64/۱(]°, 
٠‏ -غسل اللحم الذي يشترى من القصاب: 
#ذكرابن مفلح حكم آنية وثياب لاإبس النجاسة كثيراء ثم قال: 


.)٥۲۳ - ٥۲۲ /۲۱( «الفتاوی)‎ )۱( 

)۲( يشير إلى قوله :)۲١١/۱(۲٠١ /١‏ (ويعفى على الأصح عن يسير دم وما تولد 
منه... إلخ). 

(۳) في ط۲: (يغسلوها). 

)٤(‏ لم أقف عليه. 

.)٤۳( «الاختيارات» للبعلي‎ ء)٥١٤‎ ٠١٤١ -١۲۳/۲١( «الفتاوی؟‎ )٥( 


1۱۱1 


ES IE‏ اللحم يشترى من القصاب؟ قال: يغسل. وقال 
شيخنا: بدعة) [الفروع: ۱٠۱/۱‏ (۰۸/۱)]. 


@ ¢ ¢ 


)١(‏ أي: أحمد. 
(۲) «الفتاوی» .)٥۲۱/۲۱(‏ 


1۱1۲ 


باب الحيض 


١٠٠-طواف‏ الحائض: 

٠‏ قال ابن القيم: (قال شيخنا: فإذا طافت حائضامع عدم العذر توجه 
القول بوجوب الدم عليهاء وأمامع العجز فهناغاية مايقال عليها دم» 
والأشبه آنه لا يجب الدم؛ لأن الطهارة واجب تؤمر به مع القدرة لامع 
العجز» فإن لزوم الدم إنما يكون مع ترك المأمور أو مع فعل المحظور» وهذه 
لم تترك مأمورا في هذه الحال ولا فعلت محظورًاء فإنها إذارمَتٍ الجمرة 
وقصرت حل لها ما كان محظورا عليها بالإحرام غير النكاح» فلم يبق بعد 
التحلل الأول محظور يجب بفعله دم» وليست الطهارة مأمورا بها مع العجز 
فیجب بترکها دم. 

فإن قيل: لو كان طوافها مع الحيض ممكنا أمرت بطواف القدوم 
وطواف الوداع» فلما سقط عنها طواف القدوم والوداع علم أن طوافهامع 
الحيض غير ممكن. 

قيل: لا ريب أن التي بي أسقط طواف القدوم عن الحائض» وأمر 
عائشة لما قدمت وهي متمتعة فحاضت أن تدع أفعال العمرة وتحرم با لحج» 
فعلم أن الطواف مع الحيض محظور لحرمة المسجد أو للطواف أو لهماء 
والمحظورات لا تباح إلا في حالة الضرورةء ولا ضرورة بها إلى طواف 
القدوم» لأنه سنة بمنزلة تحية المسجد, ولا إلى طواف الوداع فإنه ليس من 
تمام الحج» ولهذا لا يودع المقيم بمكة»ء وإنمايودع المسافر عنها فيكون 
آخر عهده بالبيت» فهذان الطوافان أمر بهما القادر عليهما - إما أمر إيجاب 


11۳ 


فيهماء أو في أحدهماء أو استحباب» كما هي أقوال معروفة - وليس واحد 
منهما ركنا يقف صحة الحج عليه بخلاف طواف الفرض فإنها مضطرة إليهء 
وهذا كما يباح لها الدخول إلى المسجد واللبث فيه للضرورة» ولا يباح لها 
الصلاة ولا الاعتكاف فيه وإن كان منذوراء ولو حاضت المعتكفة خرجت 
من المسجد إلى فنائه فأتمت اعتكافها ولم يبطل» وهذايدل على أن منع 
الحائض من الطواف كمنعها من الاعتكاف» وإنماهو لحرمة المسجد لا 
لمنافاة الحيض لعبادة الطواف والاعتكاف» ولما كان الاعتكاف يمكن أن 
يفعل في رحبة المسجد وفنائه جوز لها إتمامه فيها لحاجتهاء والطواف لا 
يمكن إلا في المسجد» وحاجتها في هذه الصورة إليه أعظم من حاجتها إلى 
الاعتكاف» بل لعل حاجتها إلى ذلك أعظم من حاجتها إلى دخول المسجد 
واللبث فيه لبرد أو مطر ونحوه). [إعلام الموقعين: ۴/ .]٤١ _ ٤٠‏ 


ه وقال ابن مفلح: (ويمنع الحيض الطواف «و)» وعند شيخنا: بلا 
عذر) [الفروع: Prot /VTITI-/‏ 


وانظر: ما تقدم برقم (0۸) وما يأتي برقم .)٥۲۰(‏ 


.)۲۱١٣- ۲۱٤ /۲۲١( «الفتاوی)‎ )۱( 

(۲) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (العذر الذي لا يمنع الحائض الطواف: 
هو أن يفو تها الطواف بالتخير إذا سافرت مع الرفقة» بخلاف من لا تضرر بالإقامة 
حتى تطهر ثم تطوف» هذاهو المعروف في كلام الشيخ» وظاهر كلام المصنف 
يدخل فيه هذا العذر وغيره من الأعذار) |.ه. 

«الفتاوی) .)۲٤١ - ۲٤۲ ۲۲۵ - ۲۲٤) ۲۰ ٦ ۲۰١ ۱۲۷ /۲٦(‏ «الاختیارات» 


.)٤٥( وللبعلي‎ )٠١( للبرهان‎ 


۳( 


o: 


11٤ 


۷ -قراءة القرآن للحائض : 


# قال ابن مفلح: (ويمنع | لحيضر الطواف... ومس المصحف (و») 
[والقراءة](» وقيل: لاء وحكي رواية [«و: مر[ اتاو سخا 
قال : إن ظنت نسیانه وجبت) [الفروع: 1/1 / Ooo‏ 


۸ -كفارة وطء الحائض: 


٠‏ قال ابن مفلح: (وله أن يستمتع من الحائض بغير الوطء في الفرج... 
وإن وطئ فيه بحائل أو لا= لزمه دينار أو نصفه» نقله الجماعة» [وعنه: 
نصفه]ء وعنه: نصفه في إدباره» وعنه: بل في أصفر» وذكر أبو الفرج: بل 
لعذر» واعتبر شیخنا کونه مضروبا") [الفروع: ۱/ ۲۹۲ (۱/ ۷])۳۰۸). 
۹ -الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج: 

* قال ابن مفلح: (لا إشكال أن المذهب عدم الكراهة» وقد صرح في 
رواية بي طالب أنه لا بأس أن يأتيها دون الفرج» وصرح قاطعا صاحب 
«النهاية» وغيرهاء قال الشيخ تقي الدين: ومع هذا فالمستحب ترکه) [النکت 


(۱) استدرك من ط۲. 
(۲) استدرك من ط۲. 
(۳) لم أقف عليه. 
)٤(‏ «الفتاوی) (۲۱/ ۱۷۹/۲۹4٤1۱ - ٤٦۰‏ - ۱۹۱۰۱۸۰)). «الاختيارات» للبرهان 
() وللبعلي .)٤٥(‏ 
)٥(‏ استدرك من ط۲. 
(7) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع٤:‏ (يعني: الدينار الذي يكفر به) |.ه. 
)۷( شرح العمدة »)٤٦۹ /١(‏ «الاختيارات» للبعلي .)٤٤(‏ 
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على الخر 1 105 
١-آقل‏ الطهر زمن الحيض: 

# قال ابن مفلح: (وأقله"" رَمَنَ الحيض أن يكون النقاء خالصا لا 
تتغير معه القطنة إذااحتشت بها فى ظاهر المذهب» ذكره صاحب 
«المحرر»»ء وجزم به القاضي وغيره» نقل أبو بكر: هي طاهر إذا رأت البياض» 
وذكر شيخنا: أنه قول أكثر أصحابنا إن كان الطهر ساعة) [الفروع: ۱/ ۲٠٣۷‏ 
)10/۱([. 


١-الحيض‏ مع الحمل: 


ه قال ابن القيم: (... ومن ها هنا لم تحض الحامل» بل ما تراه من الدم 
٠‏ يكون دم فساد ليس دم الحيض المعتاد» هذه إحدى الروايتين عن عائشة 
نها وهو المشهور من مذهب أحمد الذي لا يعرف أصحابه سواه 
وهو مذهب أبي حنيفة» وذهب الشافعي في رواية عن عائشة" والإمام 
أخهل في رواية عنه» اختارها شيخنا إلى أن ما تراه من الدم في وقت عادتها 
يكون حيضا) [تحفة المودود .]۱١۷‏ 


٠‏ وقال ابن مفلح: (ولا حيض مع الحمل نص عليه «و: ها» وعنه: 
بلى» ذكرها أبو القاسم التميمي والبيهقي وشيخنا واختارها) [الفروع: 
.[(rT1o /VYTI7/!‏ 


(1) انظر: «شرح العمدة» .)٤٦۳/١(‏ 
)۲( أي: الطهر. 
(۳) كذاء ثم وجدته في طبعة أخحرى هكذا: (وعائشة في رواية عنها). 


۱۱١ 


ه وقال أيضا: (واختار شيخنا أنها تحيض» رواه البيهقي عن إمامنا 
أحمد روةًعَنة) [النكت على المحرر: .']۲١ /١‏ 


۲ -أقل سن تحيض له المرأة وأكثره: 
۳ -وأقل الحيض وأكثره: 

ه قال ابن القيم: (قال شيخنا: وليس للنساء في ذلك عادة مستمرة» بل 
فيهن من لا تحيض وٳإِن بلخت» وفيهن من تحيض حيصا يسيرًا يتباعد ما بين 
أقرائها حتى تحيض في السنة مرة» ولهذا اتفق العلماء على أن أكثر الطهر بين 
الحيضتين لا حد له» وغالب النساء يحضن كل شهر مرة» ويحضن ربع 
الشهر» ويكون طهرهن ثلاثة أرباعه» ومنهن من تطهر الشهور المتعددة لقلة 
رطوبتهاء» ومنهن من يسرع إليها الجفاف فينقطع حيضها وتيأس منه وإن كان 
لها دون الخمسين» بل والأربعين» ومنهن من لا يسرع إليها الجفاف فتجاوز 

قال: وليس في الكتاب ولا السنة تحديد اليأس بوقت» ولو كان المراد 
امه س ال ا خرن س او مرن س ی غر لاف 
واللائي يبلغن من السن كذا وكذاء ولم يقل: يئسن) [زاد المعاد: .]١١١ /٠‏ 

٠‏ وقال ابن مفلح: (وعند شيخنا: ما أطلقه الشارع عمل بمطلق مسماه 
ووجوده» ولم يجز تقديره وتحديده بعده» فلهذا عنده الماء قسمان: طاهر 
طهور ونجس» ولا حد لأقل الحيض وأكثره ما لم تصر مستحاضة» ولا لأقل 
سته وأكثره» ولا لأقل السفرء لكن خروجه إلى بعض عمل أرضه وخروجه 


(۱) «الفتاوی» (۱۹/ ۲۳۹)»ء «الاختيارات» للبرهان »)1١(‏ وللبعلي .)٤۷(‏ 
11۷ 


عليه السلام إلى قباء لا یسمی سفرا ولو کان بریداء ولھذا لا ترود ولا يتاب 
له أهبته» هذا مع قصر المدة» فالمسافة القريبة في المدة الطويلة سفرء لا 
البعيدة في المدة القليلةء ولا حدللدرهم والدينار» فلو كان أربعة دوانق أو 
ثمانية خالصا أو مغخشوشا لا درهما أسودعمل به في الزكاة والسرقة 
وغيرهماء ولا تأجيل في الدية وأنه نص أحمد فيها"ء والخلع فسخ مطلقاء 
والكفارة في كل أيمان المسلمين» وله في ذلك قاعدة معروفة". 

وقال في «قاعدة في الأحكام الشرعية التي تعينت بالنص مطلقاء والتي 
تعينت بحسب المصلحة)"': وينبغي أن يقال تأجيل الدية على العاقلة من 
هذا فإن النبي ييه يؤجلهاء وعمر أجلهاء فأيهما رأى الإمام فعل» وإلا 
فإيجاب أحدهما لا يسوغ. 

وله في تقدير الديات وأنواعها كلام يناسب هذا: فإن حكمه عليه 
السلام في القضية المعينة تارة يكون عاما في أمثالهاء وتارة يكون مقيدا بقيد 
يتعلق بالأئمة والاجتهاد» كحكمه في السلب هل هو مطلق أم معين في تلك 
الغزاة استحق بسر طه؟) [الفروع: ۱/ ۲۹۸-۲۹۷ (۱/ ۳۹۹ 0])۳۹۷). 


(1) نص شيخ الإسلام - كما في «الفتاوى» :-)٠٠٠١/٠۹(‏ (والصحيح أن تعجيلها وتأجيلها 
بحسب الحال والمصلحة» فإن كانوا مياسير ولا ضرر عليهم في التعجيل أخذت حالة» 
وإن كان في ذلك مشقة جعلت مؤجلة» وهذا هو المنصوص عن أحمد: أن التأجيل ليس 
بواجب) |.ه» وسينقل عنه ابن مفلح نحو هذا في الفقرة التالية. 

(۲) وهي مطبوعة ضمن «مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۲۳۰ - »)۲٠۹‏ وقد اختصر ابن مفلح 
أهم المسائل التي تضمنتها. 

(۳) لم أقف عليها. 

() المسائل المتعلقة بالحيض عند البرهان في «الاختيارات» (۳٤٠٤٤)ء‏ والبعلي = 
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٤١‏ -كيفية ثبوت العادة في حق المبتدأة: 
°-ولا تعيد ما أدته من العبادات قبل انقطاع الدم: 

قال ابن القيم: (قال شيخنا: لم يسبق أحمد بن حنبل إلى الحكم 
بإسلام أولاد أهل الذمة الصغار بموت آبائهم أحد ولم يسبقه إلى إقعاد 
المرآة أول ما ترى الدم يومًا وليلةء ثم تصلي وهي ترى الدم أحد) [الصواعق 
المرسلة: [٩1۸/۲‏ 

وقال ابن مفلح: (وإن جاوز قله" اغتسلت ۳ عند انقطاعه في مدة 
الحيض» ولم تجلس ما جاوزه حتى يتكرر ثلاثاء فتجلس في الرابع» نص 
على ذلك وقيل: في الثالث» وعنه: حتى يتكرر مرتين» فتجلس في الثالث» 
وقيل: في الثاني» واختاره شيخناء وأن كلام أحمد يقتضيه» ويصير عادة). 

وتعید واجب صوم ونحوه» نص علیه» وعنه: قبل تکراره احتياطاء 
واختار شیخنا: لا يجب إعادة) [الفروع: ۱/ ۲۹۹ (۱/ ۳۹۸)](°). 


»)٤(‏ والمسائل الأخرى تأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى. 

(۱) انظر: «الفتاوی) (۱۹/ ۲۳۸ - ۲۳۹). 

(۲) أي أقل الحيض. 

)۳( أي المبتدأة. 

€3 قال في «شرح العمدة :)٤۸١ /١(‏ (قال القاضي وابن عقيل: إذا أثبتنا العادة بثلاث 
مرات فإنا نتبعها في الثالثةء وإن أثبتناها بمرتين عملت بها في المرة الثالثةء وكلام 
أحمد يقتضي هذاء وهو أشبه لأن العادة في المرة الثالشة كأقل الحيض في أول مرة 
فوجب العمل به من اول زمنه) |.ه. 

.)٦۳۲ /۲۱( «الفتاوی»‎ )( 


1۱۹ 


٦-تناول‏ الدواء لحصول الحيض: 
قال ابن مفلح: (ويجوز'“ لحصول حیض» ذکره شیخناء إلا قرب 
رمضان لتفطره» ذکره أبو يعلى الصغير) [الفروع: 1۱۱ )1/ PICA‏ 


U‏ کک 


(۱) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع: (أي يجوز شرب دواء مباح). 

(۲) «الفتاوی» (۳۲/ ۲۳ - »)۲٤‏ وفي مطبوعة «الاختيارات» للبعلي :)٤6۷(‏ (ويجوز 
التداوي لحصول الحيض إلا في رمضان لئلا تفطر) وذكر المحقق أنه في نسخة: 
(إلا قرب رمضان لتفطر)ء وما في النسخة هو الموافق لما في «الفروع» وهو 
الصوات. 

1۰ 


ګانالصل 


۷-لا قضاء على من ترك الصلاة قبل بلوغ الشرع: 

قال ابن مفلح: (ويقضيها مسلم قبل بلوغ الشرع' «و: ش»» وقيل: 
لاء ذكره القاضي» واختاره شيخنا بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم 
وقيل: حربي «و: ه). 

وقال شيخنا: والوجهان في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع» كمن 
لم يتيمم لعدم الماء لظنه عدم الصحة به» أو لم يرك أو أكل حتى يتبين له 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود لظتّه ذلك" أو لم تُصل مستحاضة 
ونحوه والأصح لاقضاء. قال: ولا إثم" اتفاقاء للعفو عن الخطاً 
والنسیان. ومراده ولم يُقَصّر٬‏ إلاأثم وكذالو عامل برباء أو أنكح 
فاسداء ثم تبین له التحریم ونحوه) [الفروع ۱/ ۱(۲۸۸-۲۸۷/ .)(]٤۰٩_ ٤۰٥‏ 


(1) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع): (يعني: المسلم إذا لم يبلغه أحكام الشرع 
ففاتته صلوات» ثم علم أحكام الشرع» فإنه يقضي الصلاة التي فاتته» وهذا يتصور 
فيمن أسلم ببادية بعيدة» أو بدار الحرب) ١.ه.‏ 

() قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؟: (يعني: إذا ظن أن المراد بالخيط الأبيض 
والخيط الأسود» الخيط المعروف عند الناس» ولم يعرف أن المراد سواد الليل 
وبياض النهارء كالقصة المذكورة في الحديث الصحيح) |.ه. 

() في «الاختيارات» للبعلي (ولا إثم إذا لم يقضر). 

() في ط۱ :(ومعناه)» والمثبت من ط۲. 

= »)٠١١ - ۱۲۲ /٥( «منهاج السنة)‎ »)۱۰۳ - ۱۰۰ /۲۲ +۴۰۹۷ - ٤۰۱1 /۱۱( «الفتاوی»‎ (0) 


1۲۱ 


۸-قضاء من زال عقله بمحرم للصلاة الفائتة: 

قال ابن مفلح: (وتلزم' من زال عقله بمحرم «و» خلافا لشیخنا) 
[الفروع ۲۸۹/۱ ."])٤۰۹/۱(‏ 
۹-ثواب عمل الصبى المميز له: 

٥‏ قال ابن مفلح: (وثواب فعله له» ذکره الشيخ في غير موضع» وذکره 
شیخنا) [الفروع ۲۹۱/۱ (۱/ ۱۱ )](. 
١-إذا‏ بلغ الصبي في الوقت» وكان قد صلى الصلاة: 

٠‏ قال ابن مفلح: (اختار الشيخ تقي الدين عدم وجوب إعادتهاء وذدكر 
أن بعضهم حكاه وجها لناء وهو مذهب الشافعى. 

وقاس أبو الخطاب على الحج» فقيل له: الحج لو بلغ في أثنائه أجزأ» 
فيجب إذا بلغ في أثناء الصلاة أن تجزئه. 

2 ء۶‎ e. 

فاجاب: بان كل وقت من عرفة وقوفه يجزئ في الحج» وليس كل 
ركعة من الصلاة تجزئ عن بقية الصلاةء فنظيره: أن ينصرف من عرفة قبل 

قال: والصحيح أن الحج مثل الصلاةء فعلى الرواية التي تقول: لا 
تجزئ الصلاة= نقول: لا يجزئ الحج إذا بلغ بعد إحرامه. 
ِ «الاختیارات» للبعلي .»)٤٩ - ٤۸(‏ وانظر: «الفتاوی» (۲۱/ .)٤۳١ - ٤۳١‏ 
(۱)( في ط۱ : (ویلزم)» وا لمثبت من ط ۲. 


(۲) «الاختیارات» للبعلی .)٥١(‏ 
() «الاختيارات» للبعلي »)٥١(‏ وانظر: (شرح العمدة» (۲/ .)٤١‏ 


۲ 


قال الشيخ تقي الدين: هذا قول منه بروايتين في الصلاة قبل وجوبها. 

قال الشيخ تقي الدين: فيصير لنا في الصلاة والحج جميعا ثلاثة 
أقوال» وفي الصوم روايتان» أعني إذا بلغ في نفس الفعل» فأما إذا بلغ بعد 
الفعل وبقاء الوقت فلا خلاف في وجوب الحج» ويمتنع مثل ذلك في 
الصوم. انتهی کلامه) [النکت على المحرر ۳۰/۱ .]۳١‏ 
١-تقديم‏ الوقت على الشرط: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قال شيخنا: «أو شرط قريب» ليس مذهبا لأحمد 
وأصحابه» وأن الوقت يقدم» واختار تقديم الشرط إن انتبه قرب طلوعها) 
[الفروع ۲۹۳/۱ (۱/ .)٩(])٤٠١‏ 

وانظر ما سبق (رقم: ۷۷). 
۲-المصر على ترك الصلاة: 

قال ابن مفلح: (وإن تركها تهاونا وكسلاء دعاه إمام أو من في 
حكمه» فإن أبى حتى ضاق وقت الثانية» اختاره الأكثر» وعنه: الأو لى» احتاره 
صاحب «المحرر» وغيره» وهي أظهر «و: م ش)» وقال أبو أسحاق: إن لم 
يجمع» وحسنه الشيخ» وعنه: إن ترك ثلاثاء وعنه: ويضيق وقت الرابعة» قذمه 
في «التلخيص)» و في «المبهج» و«الواضح» و«تبصرة» الحلواني رواية: 
ر ثة أيام= قتل (ه) وجوبا بضرب عنقه. نص عليه «و: م ش» كفراء 


(1) انظر: «منهاج السنة» .)۱۸١ /١(‏ 
(۲) «الفتاوی» (۲۲/ »)٦۰ - ٥1‏ «الاختیارات» للبعلی (۵۱ - .)٥١‏ 
)۳( هذا جواب: فإن أبى حتى ضاق وقت الثانية. 

Y۳ 


اختاره الأكثر فحكمه كالكفار... وعنه: حدا«و: م ش» فحکمه کأهل 
الكبائر» قال شيخنا: كذا فرض الفقهاء» ويمتنع أن يعتقد أن الله تعالى فرضها 
ولا يفعلهاویصبر على القتل»› هذا لا یفعله أحد قط)[الفروع ۲۹٤/۱‏ 
71۷/0 


۳ -الإشاعة عن تار الصلاة بتر كها وهحره: 


٠‏ قال ابن مفلح: (وينبغي الإأشاعة عنه بتركها حتى يصلي. قاله شيخناء 
قال: ولا ينبغي السلام عليه» ولا إجابة دعوته) [الفروع .)"])٤۱۷ /١( ۲۹٤/۱‏ 


٤١‏ -المرتد بتر الصلاة يصير مسلما بفعل الصلاة: 


ه قال ابن مفلح: (قال ابن عقيل في «الفنون» فيمن ترك الصلاة تهاونا_ 
وقیل: بکفره -: إذا كان كافراء فبماذا يكون مسلما: بالشهادتين» أم بفعل 
الصلاة؟...) وساق كلام ابن عقيل» ثم قال: 

(قال الشيخ تقي الدين: الأصوب: أنه يصير مسلما بنفس الصلاة» من 
غير احتياج إلى إعادة الشهادتين» لأن هذا كفره بالامتناع من العمل» ككفر 
إبليس بترك السجود» وكفر تارك الزكاة بمنعها والمقاتلة عليهاء لا بكفره 
بسكوت» فإذا عمل صار مسلماء كما أن المكذب إذا صدّق صار مسلماء 
ومثل هذا الكافر تصحَ صلاته» كما أن المكذب تصحَ شهادته» فإن صلاته 
هي توبته من الكفر» أما تصييره مسلما على أصلنا بالصلاة فظاهر» فإن الكافر 


(۱) «الفتاوی» (۷/ »)۲٠۹‏ «الاختيارات» للبعلى .)٠٥١(‏ 
(۲) «الاختیارات» للبعلی .)٥۰(‏ وانظر: «الفتاوی)» (۲۳/ ٤۲۰٣۲‏ ۲۸/ ۲۲۰ - ۲۲۱؛ 
(1V /<‏ 


Y€ 


الأصلي والمرتد بالتكذيب لو صلى: حكم بإسلامه» وإنما الكلام في صحة 
صلاته قبل تجديد الشهادتين» والمسألة مذكورة في المرتدء لا سيما والكافر 
يصير مسلما بالشهادة لمحمد ية بالرسالةء لتضمن ذلك الشهادة بالتوحيد. 

وأيصًا فلو قال: نا مسلم» صار مسلما. وما ذكره في الزنديق فالأشبه 
أيضا: أن الزنديق إذا قبلت توبته فلابد من أن يذكر: أنه تائب منها في الباطن. 
وان لم يقل فلعل باطنه تغیر. انتهی کلامه. ) 

وكلام ابن عقيل يقتضي الحكم بإسلامه بالشهادتين فقط» كما يكتفى 
بهما في الزنديق» فيكون كالبينة أولا. 

فظهر من هذا ثلاثة أقوال: بالصلاة أم بالشهاديتن» أم بهما؟ 

وقول الشيخ تقي الدين: والمسألة مذكورة في المرتد» قال في المرتد 
الأصلي» وهل صلاته صحيحة؟: قال القاضي: الضلاة باطلة» ويحكم 
بإسلامه بهاء کالشهادتین إذا وجدتا حکمنا بإسلامه بهماء ولا یستدل بهما 
على إسلام سابق. 

وقال أبو الخطاب: هي صلاة صحيحة مجزئة في الظاهر... 

قال الشيخ تقي الدين: شرط الصلاة تقدم الشهادة مسبوقة بالإسلام 
فإذا تقزب بالصلاة يكون بها مسلماء وإن كان محدثاء ولا يصح الإئتمام 
لفقد شرطه» لا لفقد الإإسلام» وعلى هذاعليه أن يعيدها. انتهى كلامه) 
[النکت على المحرر ۱/ .)(]۳٦ ۳٤‏ 


(1) «الاختيارات» للبعلي .)٥١(‏ 


ه واختصرابن مفلح هذا الكلام في «الفروع» فقال: (قال شيخنا: 
الأصوب أنه يصير مسلما بالصلاةء لأن كفره بالامتناع» كإبليس وتارك 
الزكاةء وصحتها قبل الشهادتين كمرتد')» قال: والأشبه أيضا أن الزنديق لا 
بد ان یذکر أنه تائب باطناء وإن لم یقل» فلعل باطنه قد تغیر) [الفروع ٤۱۹/۱(‏ 
(Y1 -‏ 

٥٠-المحافظ‏ على الصلاة أقرب إلى الر حمة: 

٠‏ قال ابن مفلح: (والمحافظ عليها أقرب إلى الرحمة ممن لا يصليهاء 

ولو فعل ما فعل» ذکره شیخنا) [الفروع (۱/ .])٤۲۱‏ 
¢ ¢ # 


(۱) في ط ۱ : (مرتد)» والمثبت من ط۲. 
(۲) «الاختیارات» للبعلی .)٥١۱(‏ 


باب المواقیت 


١٠-أسماء‏ الصلوات وما يكره منها: 

ه قال ابن مفلح: (ولا تكره تسميتها"' عتمة» والفجر بصلاة الغداة في 
الأصح فيهما (ش»» وقيل: يكره في الأخيرة» وقيل: في الأوّلة» وفيها في 
«اقتضاء الصراط المستقيم): أن الا هر غندنا إنما يكره الاار خف خلب 
على الاسم الآخحر, وأن مثلها فى الخلاف المغرب بالعشاء) [الفروع 
)4/1( 

۷-التأخير الشديد للصلاة من المحدثات: 

انظر ما يأتي في باب صفة الصلاة برقم (۱۹۳). 
۸-اختلاف وقت الفجر ووقت العشاء فى الشتاء والصيف: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ووقت العشاء في الطول والقصر يتبع النهار» فيكون 
في الصيف أطول» كما أن وقت الفجر يتبع الليل» فيكون في الشتاء أطول» 
قال شيخنا: ومن زعم أن وقت العشاء بقدر حصة الفجر في الشتاء وفي 
الصيف فقد غلط غلطا بينا باتفاق الناس» وسبب غلطه أن الأنوار تتبع 
الأبخرةء ففي الشتاء يكثر البخار في الليل فيظهر النور فيه" وفي الصيف 
تقل الأبخرة بالليل» وفي الصيف يتكدر الجر بالنهار بالأغبرة()ء ويصفو 


)١(‏ أي العشاء. 

)۲( «اقتضاء الصراط المستقيم» (۱/ .)٤١۹ - ٤٨۸‏ 
(۳) في «الفتاوی»: (فيه أولا). 

() في «الفتاوى): (بالأبخرة). 


في الشتاء'ء ولأن النورين تابعان للشمس» هذايتقدمهاء وهذايتأخر 
عنها"» فإذا كان في الشتاء طال زمن مغيبها فيطول زمن الضوء التابع لهاء 
وإذا كان في الصيف طال زمن ظهورها فيطول زمن الضوء التابع لھا وأا 
جعل هذه الحصّة بقدر هذه وأن الفجر في الصيف“ أطول» والعشاء في 
الشتاء أطول» وجعل الفجر تابعا للنهار يطول في الصيف ويقصر في الشتاء 
وجعل الشفق تابعا لليل» يطول في الشتاء ويقصر في الصيف» فهو قلب 
للحس والعقل والشرع) [الفروع ٤٣٥ /۱(۳۰۰- ۳۰٢/۱‏ ۳۹:)](). 
۹-العمل بقول المؤذن مع إمكان العلم بالوقت: 

#قال ابن مفلح: (قال شيخنا: قال بعض أصحابنا: لا يعمل بقول 
المؤذن مع إمكان العلم بالوقت» وهو خلاف مذهب أحمد وسائر العلماء 
المعتبرين» وخلاف ما شهدت به النصوص. كذاقال) [الفروع ۳٠٠/١‏ 
(EV /1)‏ 


(1) في «الفتاوى» زيادة: (لأن الشمس مزقت البخارء والمطر لبد الغبار). 

(۲) في «الفتاوى»: (فيجب أن يكونا تابعين للشمس). 

(۳) من قوله: (وإذا كان في الصيف) إلى هنا سقط من مطبوعة «الفتاوى». 

(5) في ط: (وأن الفجرين). 

.)٥۲( «الاختیارات» للبعلی‎ »)4٤ - ٩۳ /۲۲( «الفتاوی»‎ )٥( 

0( «الاختیارات» للبعلي »)٩۲(‏ وانظر: «شرح العمدة» (۲/ ۲۵۱ .)٠٠۲‏ 
تنبيه: وقع في طبعتي «الإنصاف» - طبعة الفقي» وطبعة التركي -: (قال الشيخ تقي 
الدين: لا يعمل بقول المؤذن في دخول الوقت» مع إمكان العلم بالوقمت» وهو 
مذهب أحمد» وسائر العلماء المعتبرين» كما شهدت بذلك النصوص» خلافا لبعض 
أصحابنا. انتھی) | .هھ ٍ 

1۲۸ 


١٠-من‏ أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس: 

# قال ابن القيم: (المغال الثامن والعشرون': رد السنة الصحيحة 
الصريحة المحكمة في أن من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس 
فقد أدرك الصبح= بكونها خلاف الأصول وبالمتشابه من نهيه ييو عن 
الصلاة وقت طلوع الشمس» قالوا: والعام عندنا يعارض الخاص» فققد 
تعارض حاظر ومّبيح» فقدمنا الحاظر احتياطًاء فإنه يوجب عليه إعادة 
الصلاةء وحديث الإتمام يجوز له المضيّ فيهاء وإذا تعارضا صرنا إلى النص 
الذي يو جب الإإعادة لتتيقن براءة الذمة. 


فيقال: لا ريب أن قوله ية: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فليتم صلاته» ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم 
صلاته» حدیث واحده قاله َيه في وقت واحد» وقد وجبت طاعته في 
شطره» فتجب طاعته في الشطر الآخر» وهو محكم خاص لا يحتمل إلا 
وجها واحدًاء» لا يحتمل غيره ألبته» وحديث النهي عن الصلاة في أوقات 
النهي عام مجمل قد خص منه عصر يومه بالإجماع» وخص منه قضاء الفائتة 
والمنسية بالنص» وخص منه ذوات الأسباب بالسنة كما قضى النبي اة نة 
الظهر بعد العصر» وأقر من قضى سنة الفجر بعد صلاة الفجر» وقد أعلمه أنها 


وهذا عكس ما جاء هناء وما وقع في «شرح العمدة)» والذي يبدو - والله أعلم کڪ 
كلمة (لا) مقحمة في مطبوعة «الإنصاف)ء ون الصواب: (يعمل بقول المؤذن)» 
والمرداوي فيما يظهر قد نقل هذا النص من «الاختيارات» للبعلي» والنص فيه على 
الصواب: (ويعمل بقول المؤذن...الخ). 
(1) أي من أمثلة رد بعض الناس للنص بنص آخر. 
۲۹ 


سنة الفجر» وأمر من صلى في رَخله ثم جاء مسجد جماعة أن يصلي معهم 
وتکون له نافلة» وقاله في صلاة الفجر» وهي سبب الحديث» وأمر الداخل 
والإمام يخطب أن يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس. 

وأيضا فإن الأمر بإتمام الصلاة وقد طلعت الشمس فيها أمر بإتمام لا 
بابتداء» والنهي عن الصلاة في ذلك الوقت نهيٌ عن ابتدائها لاعن 
استدامتهاء فإنه لم يقل: لا تتموا الصلاة في ذلك الوقت» وإنماقال: لا 
تصلواء وأين أحكام الابتداء من الدوام وقد فرق النص والإجماع والقياس 
بينهما؟! فلا تؤخذ أحكام الدوام من أحكام الابتداء ولا أحكام الابتداء من 
أحكام الدوام في عامة مسائل الشريعة» فالإحرام ينافي ابتداء النكاح والطيب 
دون استدامتهماء والنكاح ينافي قيام العدة والردة دون استدامتهماء والحدث 
ينافي ابتداء المسح على الخفين دون استدامته» وزوال خوف العَتَت ينافي 
ابتداء النكاح على الأمة دون استدامته عند الجمهور» والزنا من المرأة ينافي 
ابتداء عقد النكاح دون استدامته عند الإمام أحمد ومن وافقه» والذهول عن 
نية العبادة ينافي ابتداءها دون استدامتهاء وفقد الكفاءة ينافي لزوم النكاح في 
الابتداء دون الدوام» وحصول الغنى ينافي جواز الأخذ من الزكاة ابتداء ولا 
ينافيه دواماء وحصول الحَجُر بالسفه والجنون ينافي ابتداء العقد من 
المحجور عليه ولا ينافي دوامه» وطريّان ما يمنع الشهادة من الفسق والكفر 
والعداوة بعد الحكم بها لا يمنع العمل بها على الدوام ويمنعه في الابتداء 
والقدرة على التكفير بالمال تمنع التكفير بالصوم ابتداء لا دوامًاء والقدرة 
على هدي التمتع تمنع الانتقال إلى الصوم ابتداء لا دوامًاء والقدرة على 
الماء تمنع ابتداء التيمم اتفاقاء وفي منعه لاستدامة الصلاة بالتيمم خلاف بين 
أهل العلم» ولا يجوز إجارة العين المغصوبة ممن لا يقدر على تخليصهاء 
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ولو عَصَبّها بعد العقد مَن لا يقدر المستأجر على تخليصهامنه لم تنفسخ 
الإجارة وخير المستأجر بين فسخ العقد وإمضائه» ويمنع أهل الذمة من 
ابتداء إحداث كنيسة في دار الإإسلام ولا يمنعون من استدامتهاء ولو حلف لا 
يتزوج ولا يتطيب أو لا يتطهر فاستدام ذلك لم يحنث وإن ابتدأه حنث» 
وأضعاف أضعاف ذلك من الأحكام التي يفرق فيها بين الابتداء والدوام» 
فيحتاج في ابتدائها إلى ما لا يحتاج إليه في دوامهاء وذلك لقوة الدوام 
وثبوته واستقرار حكمه» وأيضًا فهو مستصحب بالأصل» وأيضا فالدافع 
أسهل من الرافع» وأيضًا فأحكام التبَّع يثبت فيها ما لا يثبت في المتبوعات» 
والمستدام تابع لأصله الثابت. 

فلو لم يكن في المسألة نص لكان القياس يقتضي صحة ما ورد به 
النص» فكيف وقد توارد عليه النص والقياس!؟ 

فقد تبين أنه لم يتعارض في هذه المسألة عام وخاص» ولانص 
وقياس» بل النص فيها والقياس متفقان» والنص العام لايتناول مورد 
الخاص ولا هو داخل تحت لفظه» ولو قدر صلاحية لفظه له فالخاص بيان 
لعدم إرادته» فلا یجوز تعطیل حکمه وإبطاله» بل یتعین إعماله واعتباره» ولا 
تضرب أحاديث رسول الله به بعضها ببعض» وهذه القاعدة أولى من 
القاعدة التي تتضمن إبطال إحدى السنتين وإلغاء أحد الدليلينء والله 
الحوقق؛ 

ثم نقول: الصورة التي أبطلتم فيها الصلاة وهي حالة طلوع 
الشمس - وخالفتم السنة أو لى بالصحة من الصورة التي وافقتم فيها السنةه 
فإنه إذا ابتداً العصر قبل الغروب فقد ابتدأها في وقت نهي» وهو وقت 


1۳۱ 


ناقص» بل هو أولى الأوقات بالنقصان» كما جعله النبي ييو وقت صلاة 
المنافقين حين تصير الشمس بين قرني شيطان» وحينشذ يسجد لها الكفارء 
وإنما كان النهي عن الصلاة قبل ذلك الوقت حريما له وسداللذريعة» وهذا 
بخلاف من ابتدأً الصلاة قبل طلوع الشمس» فإن الكفار حينئذ لا يسجدون 
لهاء بل ينتظرون بسجودهم طلوعها فكيف يقال: تبطل صلاة من ابتدأها في 
وقت تام لا يسجد فيه الكفار للشمس» وتصح صلاة من ابتدأها وقت سجود 
الكفار للشمس سوا وهو الوقت الذي تكون فيه بين قَرْتي الشيطان فإنه 
حينئذ يقارنها ليقع السجود له كما يقارنها وقت الطلوع ليقع السجود له؟ فإذا 
كان ابتداؤها وقت مقارنة الشيطان لهاغير مانع من صحتها فلأن تكون 
استدامتها وقت مقارنة الشيطان غير مانع من الصحة بطريق الأولى 
والأحرى» فإن كان في الدنيا قياس صحيح فهذا من أصحه» فقد تبين أن 
الصورة التي خالفتم فيها النص أولى بالجواز قياسًا من الصورة التي 
وافقتموه فيها. 

وهذا مما حصلته عن شيخ الإسلام - قدس الله روحه - وقت القراءة 
عليه» وهذه كانت طريقته» وإنمايقرر أن القياس الصحيح هو ما دل عليه 
النص» وأن من حالف النص للقياس فقد وقع في مخالفة القياس والنص 
معا وبا التوقيق) [إعاذم المرقعين ۴42-۳٤1/۲‏ 71۲۴2۳۲۲/5 
١-إذا‏ طرأالمانع بعد دخول الوقت: 


ه قال ابن مفلح: (وإن دخل الوقت بقدر تكبيرة» وأطلقه أحمد فلهذا 
قیل: بجزء» وعنه: وأمکنه الأداء اختاره جماعة «(و: ش»» واختار شیخنا: أن 


(۱) انظر: «الفتاوی» (۲۲/ ۱۷۸/۲۳۲۹۷ - ۲۱۷). 
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يضيق «و: م٠‏ ثم طراً جنون أو حيض= وجب القضاء «ه) [الفروع ٠٠٠/١‏ 
DICE)‏ 
۲-إذا طرا التكليف آخر الوقت: 

#قال ابن مفلح: (ذكر شيخنا الخلاف عندنا فيما إذا طرأمانع أو 
تكليف» هل يعتبر بتكبيرة أو ركعة» واختار بركعة في التكليف «و: م») 
[الفروع .)])٤۳۸/۱( ۳۰٦/۱‏ 
۳ -إذا عجز من عليه فوائت قد تاب من ترکها عن قضائها قبل مونه: 
٤-وعدم‏ سقوط الفوائت بحج وغيره: 

ه قال ابن مفلح: (قال شيخنا: إن عجز فمات بعد التوبة غفر له. 
) قال: ولا تسقط بحج» ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة» ولا غير 
) ذلك «ع)) [الفروع ۱(۳۰۸/۱/ .])٤٤۱‏ 


@ % © 


(۱) «الفتاوی» (۲۳/ ۳۳۲ ۲۰/ ۳١۳)ء‏ «الاختيارات» للبعلي .)٥۳(‏ 
(۲) «الفتاوی» (۲۳/ ۲۵۵ - .)۲٥۹‏ 
(۳) «الاختیارات» للبعلی .)٥۳(‏ 


۳۳ 


باب الأذان والإقامة 


٥٠-أخذ‏ الأجرة على الأذن: 

انظر ما يأتي برقم (۷۸۱). 
٠-أذان‏ الصبي المميز للبالغين: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ولا يصح من مميز لبالغ في رواية اختارها جماعة «و: 
م» لأنه فرض كفاية» وفعله نفل» وعلّله صاحب «المغني» و«المحرّر» بأنه لا 
يقبل خبره» كذا قالاء وذكره جماعة في أصول الفقه» وقال شيخنا: يتخرج فيه 
روایتان کشهادته وولایته» کذا قال ') [الفروع ۱/ ۲(۳۱۹/ "۲)٩۸‏ . 
۷-آذان الفاسق: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين بن تيمية في «تعليق المحرر»: 
وفي أذان الفاسق روايتان» أي" في الإجزاء» فأما ترتيب الفاست مؤذنا فلا 
ينبغي أن يجوز قولا واحداء كما قيل في نفوذ حكم الفاسق إذا حكم بالحق 
وجهان وإِن لم تجز تولیته قولا واحدا.... 

ورا في كلام الشيخ تقي الدين ما يدل على أن ولاية الفاسق مبنية 
على صحة إمامته» وقال: لم يتنازعوا فإنه لا ينبغي توليته) [النكت على 


(۱) بعدها في ط۱ : (وولایته). 

(۲) «الاختيارات» للبعلى .)٥۷(‏ 

() هذا البيان لا أدري هل هو للشيخ تقي الدين أو لابن مفلح؟ 

)6( كذاء ولعلها: (في آنه) کما فی «الاختیارات» للبعلی (۱۰۸-۱۰۷). 
۳٤‏ 


المحرر ۱۰۸/۱ (۱۸۲/۱- ۱۸۳]. 
۸-إجابة المؤذن الثاني فأكثر: 
٠‏ قال ابن مفلح: (ظاهر كلامهم: يجيب مؤذنا ثانيا فأكثر» ومرادهم 
حیث یستحب» واختاره شیخنا) [الفروع ۱/ ۳۲۲ (۲/ .٩])۲٩‏ 
۹-إجابة المصلي للمؤذن: 


قال ابن مفلح: (و يجيبه" إذا فرغ» وكذا الم لمتخليء قاله أبو المعالي 
وغیره» وعند شیخنا: یجیبه فیها) [الفروع ۱/ ۲(۳۲۵/ 0)])۲۸). 


@ ¢ ¢ 


(۱) «الاختيارات» للبعلي (9۷» )۱٠۸ -٠٠۷‏ ونصه: (وفي إجزاء الأذان من الفاسق 
روایتان آقواهماعدمه). 

(۲( «الاختيارات» للبعلي .)٠١(‏ 

() أي المصلي. 

)€3 «الاختيارات» للبعلي .)٠١(‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله في موضع آخر كما في «الفتاوى» 
7 -: (إذا سمع المؤذن يؤذن وهو في صلاة فإنه يتمهاء ولايقول مثل ما 
يقول عند جمهور العلماء) |.ه. 

1۳٥ 


باب ستر العورة وأحكام اللباس 


٠١‏ -الأمر بأخذ الزينة فى الصلاة: 


٤ 
سےا‎ 


قال ابن القيم: (وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية له يقول: مر 

الله بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة» وهو أخذ الزينةء فقال تعالى: 
عدوا زنك دك مهد 4[ اغراف اعلق الأمر باخذ الرية لا بسر 

العورة: إيذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس آزين ثيابه وأ جملها في الصلاة. 

وكان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المالء وكان يلبسها وقت 
الصلاة» ويقول: ربي أحق من تجملت له في صلاتي؛ ومعلوم أن الله سبحانه 
وتعالی يحب أن یری أثر نعمته على عبده» لا سيما إذا وقف بين يديه» 
فأحسن ما وقف بين يديه: بملابسه ونعمته التي ألبسه إياهاء ظاهرًا وباطتًا) 
[مدارج السالکين ۲/ .]٤١١. ٤٠١‏ 
١‏ -عورة المرآة الحرة في الصلاة: 

ه قال ابن مفلح: (والحرة البالغة كلها عورة حتى ظفرهاء نص عليه» 
إلا الوجه» اختاره الأكثرء وعنه: والكفين «و: م ش» وقال شيخنا: والقدمين 
«و: ها) [الفروع ۱/ ۳۳۰ (۱/ .)])۳٥‏ 


(۱) «الاختیارات» للبعلي »)٠٥(‏ وانظر: «الفتاوی» (۲۲/ »)١١١ - ١١٠۳١‏ «شرح العمدة) 
(Y1 — 10۸/۲)‏ 
(۲) «الفتاوی» (۲۲/ .)۱۱٤‏ 
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۲ -حكم صلاة العبد البق : 

قال ابن مفلح: (ولا يصح نفل آبق» ذکره ابن عقيل وغیره» لأن زمن 
فرضه مستثنی شرعا فلم یغصبه» وقال شیخنا: وبطلان فرضه قوي) [الفروع 
Gr /VTTT/\‏ 

٠‏ وقال أيضا: (فرع: هل تصح صلاة من غصب نفسه»وهو العبد 
الا ى ابن عقيل - في كتابه «الواضح» هذه المسألة» وقال 
آخر كلامه: والذي يتحقق غصبه لنفسه فيها من الصلاة تكون عندنا باطلة 

وقال الشيخ تقي الدين -بعد ذكره لكلام ابن عقيل في «الواضح»-: لكنه 
المغصوب» فبطلان الصلاة أقوى.انتهى كلامه) [النكت على المحرر .]٤۸ /١‏ 
۳ -إذا غصب مسجدا ومنع الناس من الصلاة فيه» ثم تلف في يده: 

قال ابن مفلح: (ولا یضمنه بمنعه کجزء» وقال شيخنا: قياس 
المذهب يضمنه) [الفروع ۱/ ."(])٤ ٤/۲۳۳۲‏ 


(۱( «الاختيارات» للبعلي .)٠٥(‏ 

)۲( قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؛: (الضمير في قوله: ابمنعه» يعود إلى 
المسجد الذي منعه غيره ولم يغيّر هيئته» وإنما وجد منه المنع فقط ولهذا قال: 
«بمنعه» احترز به عمًا إذا غيّر هيئته» والمعنى: أنه لو منع غيره من المسجد لم يضمنه 
بذلك» أشبه ما لو غصب جزءاء فإنه لا يضمنه» وقوله «كجزء» يحتمل أنه أراد به إذا 
منع جزءا من المسجد) |.ه. 

(۴) «الاختيارات» للبعلي (٤٦)»ء‏ وانظر: «الآداب الشرعية) (۳/ .)۳۹٤‏ 


۴۷ 


٤‏ ١-لباس‏ الشهرة: 

قال ابن مفلح: (ویکره شهرة» وخلاف زي بلده» وقیل: یحرم» 
ونصه: لاء قال شيخنا: تحرم شهرة» وهو ما قصد به الارتفاع» وإظهار 
التواضع» كما كان الف رر ن ارتو من الاس الجر 
والمنخفض» ولهذا فى الخبر: «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة)» 
فعاقبه بنقیض قصده) [الفروع ۱/ .])١۲ ٦١ /۲(۳٤١‏ 

ه وقال أيضا: (قال في «الرعاية الكبرى»: يكره في غير حرب إسبال 
بعض لباسه فخرا وخيلاء وبطرا وشهرة» وخلاف زي بلده بلا عذر» وقیل: 
يحرم ذلك» وهو أظهرء وقيل: ثوب الشهرة ما خالف زي بلده وأزرى به 
ونقص مروءته. انتهی کلامه. 

والقول بتحريم ذلك خيلاء هو ظاهر كلام الإمام أحمد» وقطع به في 
«المستوعب» و«الشرح)» وهو الذي وجدته في كلام الشيخ تقي الدين) 
[الآداب الشرعية ۳/ .)"]٤۹٩٩‏ 
٥-الامتناع‏ من فعل المباحات مطلقًا: 


ه قال ابن مفلح: (قيل لأحمد: يؤجر في ترك الشهوات؟ قال: نعم. 
ومراده: لا أن يمتنع منها مطلقا. قال شيخنا: من فعل هذاء فجاهل ضال) 


(1) في ط : (يكرهون الشهرة من اللين)» والمثبت من ط. 

(۲) لم أقف عليه» وفي «الفتاوی» (۱۳۸/۲۲): (وتكره الشهرة من الثياب» وهو المترفع 
الخارج عن العادة» والمتخفض الخارج عن العادة فإن السلف كانوايكرهون 
الشهرتين: المترفع والمتخفض» وفي الحديث: «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب 
مذلة)» وخيار الأمور أوسطها) ا.ه 
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[الفروع /۲(۳٤۹/۱‏ ۳)]. 
١‏ -الإسراف في المباحات: 

#قال ابن مفلح: (فأما الإسراف في المباح فالأشهر لا يحرم... 
وحرّمه شیخنا) [الفروع ۱/ ٦٤/۲۳٤۷‏ ۔ .)٩])٩٥‏ 
۷ -الشكر على نعمة اللباس ونحوها: 

#قال ابن مفلح: (فأما شكر الله على ذلك فمستحب» ويأتي في 
الوليمة" حلاف في الحمد على الطعام» فيتوجه مثله في اللباس» ثم إن 
وجب فعدمه لا يمنع الحل على ما يأتي في الأطعمة. 

وقال شيخنا - بعد أن ذكر: من امتنع من فعل المباحات»كأكل ولبس» 
ويظن أن هذا مستحب جاهل ضال -قال: أمر الله بالأكل من الطيب والشكر 
له» وهو العمل بطاعته بفعل المأمورء وترك المحظور ذ فمن أكل ولم يشكرء 
کان معاقبا على ما تركه من فعل الواجبات» ولم تحل له الطيبات» فإن الله 
إنما أحلها لمن يستعين بها على طاعته» كما قال: ليس عَل آرت ٤امَثّا‏ 


۱) 


N 


«الفتاوى“ (۲۲/ )٠١١‏ ونص كلامه: (الإسراف في المباحات هو مجاوزة الحده 
وهو من العدوان المحرم» وترك فضولها هو من الزهد المباح» وأما الامتناع من فعل 
المباحات مطلقا كالذي يمتنع من أكل اللحم» وأكل الخبزء أو شرب الماء» أو لبس 
الكتان والقطنء ولا يلبس إلا الصوف» ويمتنع من نكاح النساء» ويظن أن هذا من 
الزهد المستحب» > فهذا جاهل ضال من جنس زهاد النصاری) |.ه. 

.)۱۳ ٤ /۲۲( «الفتاوی)‎ )۲( 

(۳ «الفروع» (۸/ .۳۲١‏ ط۲). 

)€3 «الفروع» (۱۰/ ۳۳۱. ط١).‏ 


ي 


۳۹ 


وعياوا الصَلحتِ جاح فيمًا طَيمَواً 4 الآية [المائدة EE? eT‏ 


E 2 


يعان الإنسان بالمباحات على المعاصي» وقوله تعالی: :3ث ن ومیل 


الد 4 [التكاثر: ۸] أي: عن الشكر» فطالب العبد بأداء شكر الله 
فإِن الله لا يعاقب إلاعلى ترك مأموروفعل محظور) [الفروع ۳٤١۷/۱‏ 
[e /)‏ . 


۸ -لبس الرجل للذهب اليسير تبعا: 
e‏ 

# قال ابن القيم: (وسمعت شيخ الإسلام يقول: حديث معاوية في 
إباحة الذهب مقطعًا': هو في التابع غير المفرد» كالزر والعلم ونحوه» 
وحديث الخريصة": هو في الفرد» كالخاتم وغيره» فلا تعارض بينهما. 
والله أعلم) [تهذيب السنن .]۲٠۲/١‏ 

ه وقال ابن مفلح: (ویحرم یسیر ذهب تبعا» نص علیه» کالمفرد «وا» 
وعنه: لا «و: ه م اختاره أبو بكر وصاحب «المحرر» وحفيده. 

وقال: يجوز بيع حرير لكافر» ولبسه له» لأن عمر بعث بما أعطاه النبي 
اة إلى أخ له مشرك. رواه أحمد والبخاري ومسلم...  ٠‏ 


)۱( «الشتاوی» (۲۲/ ۱۳٣۵‏ - ۱۳۷) باختصار. 
(۲) أي: حديث: «أن رسول الله ية نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا). 
(۳) أي: حديث: «من تحلى بخريصة كوي بها يوم القيامة. 
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وقال شيخنا: وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة للكفارء وإذا جاز 
بيعها لهم جاز صنعها'' لبيعها منهم» وعملها لهم بالأجرة. كذا قال) [الفروع 
PVT /Vrer/1‏ 
٠١‏ -لبس الفضة والتحلى بها: 

#قال ابن مفلح: (ولم جد أحدااحتج لتحريم لباس الفضة على 
الرجال في الجملةء ودليل ذلك فيه إشكال» وحكي عن الشيخ تقي الدين أنه 
كان يستشكل هذه المسألة» وربما توقف فيهاء وكلامه في موضع يدل على 
إباحة لبس الفضة للرجال إلا ما دل دليل شرعى على تحريمه. 

وقال في موضع آخر: لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق.. إلى 
أن قال: فلما كانت ألفاظه صلوات الله وسلامه عليه عامة فى آنية الذهب 
والفضة» وفي لباس الذهب والحرير= استشنى من ذلك ما خصته الأدلة 
الشرعية» كيسير الحرير ويسير الفضة فى الآنية للحاجة» ونحو ذلك. 

فأما لباس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن 
يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه» فإذا جاءت السنة بإباحة 
خاتم الفضة كان هذا دليلا على إباحة ذلك» وما هو في معناه» وما هو أولى 
منه بالإباحة» وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحلیله وتحریمه. انتهى 
کلامه) [النکت علی المحرر ۱۳۹/۱ .]۱٤١‏ 


(۱( في ط١‏ : (صبغها)» والمثبت من ط۲. 

() انظر: «الفتاوی؟ (۲۱/ ۰۸۲ ۸۷+ »)٦٤ /۲٣‏ «الاختیارات» للبعلی .)۱۱١(‏ 

(۳) «الفتاوی) .)٦٥ - ٦٤ /۲٣(‏ «الاختيارات» للبعلي »)١١١- ٠٠١(‏ وما يأتي برقم 
(6۰۱). 
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١٠-صلاة‏ المسبل ومن لبس المزعفر والمعصفر ونحوها: 

ه قال ابن مفلح: (نقل صالح: ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر 
والأحمر المصمت» وقيل: لاء ونقله الأكثر في المزعفر» وهو مذهب ابن 
عمر وغيره «و: م وذكر الآجري والقاضي وغيرهما تحريم التزعفر له (و: هم 
ش)» وقیل: يعيد من صلى به أو بمعصفر أو مسبلاء ونحوه» واختار أبو بكر 
هذا المعنى... 

وحمل الخلال النهى عن التزعفر على بدنه في صلاته» وحمله 
صاحب «المحرر» على التطيب به» والتخلق به» لأن خير طيب الرجال ما 
خفي لونه وظهر ریحه. 

قال شيخنا: بناء على أنه هل يلزم من عدم القبول عدم الصحة أو عدم 
الثواب فقط؟) [الفروع ۱/ ۳۰۴ ۷۷/۲۲۰٣١‏ ۷۸)](). 

۲ -الحكمة من ذؤابة العمامة: 

ه قال ابن القيم: (وكان شيخنا آبو العباس ابن تيمية - قدس الله روحه 
فى الجنة -: يذكر في سبب الذؤابة شيًا بديعًا» وهو: أن النبي ب إنما 
اتخذها صبيحة المنام الذي رآه في المدينة» لما رأى رب العزة تبارك 
وتعالى» فقال: «يا محمد» فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري» فوضع 
يده بين كتفى» فعلمت ما بين السماء والأرض... الحديث. وهو في 


)۱( قال ابن قندس في «حاشیته على الفروع: (ویحتمل ان یکون کلام شیخنا - کذا 
عائدا إلى قوله: وقيل: يعيد من صلى به» أو بمعصفر, أو مسبلا) .ه. 


۲ 


قال: فمن تلك الحال أرخى الذؤابة بين كتفيه. وهذامن العلم الذي 
کو ال اهال وقلوبهم» ولم أر هذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره) 
[زاد المعاد ۱/٣۱۳۔۱۳۷].‏ 


۳ -إطالة ذؤابة العمامة: 

هتال ابن مفلح: (ويسن إرخاء ذؤابة خلفه» نص عليه قال شيخنا: 
إطالتها کثیرا من الإسبال) [الفروع ۳۰۹/۱ (۲/ ۷۹)]. 
٠٤‏ -لبس السراويل مع القميص: 

قال ابن مفلح: (قال شیخنا: الأفضل مع القميص الارن ن غ 
حاجته إلى الإزار والرداء» وسبق كلامه في باب السواك) [الفروع ٠٠٠/۱‏ 
)1/*^([. 
°-حكم إلباس الدابة الحرير ونحوه: 

#قال ابن مفلح: (ويحرم إلباسها" ذهبا وفضة» وقال شيخنا: 
وحریرا) [الفروع ۳٣۹٣/۱‏ (۲/ ۸۲)]. 
1 -الصلاة فى النعل: 


ه قال ابن مفلح: (واستحب شيخنا وغيره الصلاة في النعل) [الفروع 
PAT VT‏ 


(۱) انظر: رقم (۲۸). 
() أي الدابة. 
(۳) «الفتاوری) (۲۲/ ۱۲۱). 


€۳ 


۷ -التشبه بالکفار: 

ه قال ابن مفلح: (وقال' في مکان آخر: یکره لبس ما یشبه زي 
الكفار دون العرب» وقاله أيضا غيره» وعن ابن عمر مرفوعا: (من تشبه بقوم 
فهو منهم) وا اا وأبو داود» وإسناده صحیح. 

قال شیخنا : وقد احتج أحمد وغيره بهذا الحديث ى ). قال شیخنا: : أقل 
أحواله أن يقتضي تحريم التشبه» وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم» كما 
في قوله تعالی: ومن توم تیگ َد مم € [المائدة: .)]٥١‏ [الفروع ٠٠۰/۱‏ 
PCKolY)‏ 

وانظر ما یأتي برقم: .)۱۰٤۹(‏ 


@ ¢ ¢ 


(۱) إما ابن عقيل أو القاضى أبو يعلى. 
(۲) من قوله: (قال شيخنا) إلى هناغير موجود في ط١‏ . 
(۳) «اقتضاء الصراط المستقيم» .)۲۷١ /١(‏ 

€٤ 


باب أجتناب النحاسة ومواضصع الصلاة 


۸-الحكمة من النهي عن اتخاذ المساجد على القبور: 

ه قال ابن القيم: (قال شيخنا: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن 
اتخاذ المساجد على القبور= هي التي أوقعت كثيرًا من الأمم إما في الشرك 
الأكبرء أو فيما دونه من الشرك, فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم 
الصالحين» وتماثيل يزعمون أنها طلاسم للكواكب ونحو ذلك؛ فإن الشرك 
بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو 
حجر؛ ولهذانجدأهل الشرك كثيرًايتضرعون عندهاء ويخشعون» 
ويخضعون» ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولوقت 
السحر؛ ومنهم من يسجد لهاء وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها 
والدعاء ما لا يرجونه في المساجد. 

فلأّجل هذه المفسدة: حسم النبي بي مادتهاء حتى نهى عن الصلاة 
في المقبرة مطلقًاء وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد 
بصلاته بركة المساجد؛ كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها 
لأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة فيها للشمس» فنهى أمته عن الصلاة 
حينئذ» وإن لم يقصد المصلي ما قصده المشركون» سداللذريعة. 

قال: وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركًا بالصلاة في تلك 
البقعة فهذا عين المحادة لله ورسولهء والمخالفة لدينه» وابتداع دين لم يأذن 
به الله؛ فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول 
الله = أن الصلاة عند القبور منهي عنهاء وأنه لعن من اتخذها مساجد) 
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[إغاثة اللهفان ۱/ .١(]۲۸۹-۲۸۸‏ 
۹--الصلاة عند القبر والقبرين: 

قال ابن مفلح: (ولا یضر قبر أو قبران» وقیل: بلی» واختاره شیخنا) 
[الفروع ۱/ ۲٩۱۱/۲۳۷۵‏ 

وانظر مايأتي برقم .)۳٣۰(‏ 

١‏ -الصلاة في الكنيسة: 

ه قال ابن مفلح: (وله دخول بيعة وكنيسة والصلاة فيهماء وعنه: يكره» 
وعنه: مع صور"» وظاهر کلام جماعة تحریم دخوله معهاء وقاله شیخناء 
وأنها كالمسجد على القبر» وقال: وليست ملكا لأحد» وليس لهم منع من 
يعبد الله» لأنا صالحناهم عليه» والعابد بينهم وبين الغافلين أعظم أجرا) 
[الفروع ۳۰۸/٥‏ (۸/ 7])۴۷۲). 

1-الصلاة في معاطن الإبل ومرابض الغنم وفي الحمام: 

٠‏ قال ابن القيم نقلا عن شيخ الإأسلام - في جوابه عن المسائل التي 
قيل فيها إنها على خلاف القياس -: (ولما كانت القوة الشيطانية في لحوم 
الإبل لازمة كان الأمر بالوضوء منها لا مُعارض له من فعل ولاقول» ولما 
كان في ممسوس النار عارضة صح فيها الأمر والترك ويدل على هذاأنه 


)۱( «اقتضاء الصراط المستقیم» (۲/ ۱۹۲ - ۱۹۳). 

(۲( «شرح العمدة» (۲/ ١ - ٤٦١‏ «الاختيارات» للبعلي (1۷). 
(۳) في ط١‏ :(صورة)» والمثبت من ط۲. 

() «الفتاوی» (۲۲/ »)١١۲‏ وانظر: «الاختيارات» للبعلي .)٦۸(‏ 


1٤٦ 


فرق بينها وبين لحوم الغنم في الوضوءء وفرّق بينها وبين الخنم في مواضع 
الصلاة؛ فنهى عن الصلاة في أعطان الإبل وأذن في الصلاة في مرابض 
الغنم» وهذا يدل على أنه ليس ذلك لأجل الطهارة والنجاسةء كما أنه لماأمر 
مستّه النارء ولما كانت أعطان الإبل مأوى الشيطان لم تكن مواضع للصلاة 
كالحشوش» بخلاف مباركها فى السفر؛ فإن الصلاة فيها جائزة؛ لأن الشيطان 
هناك عارض» وطرد هذا المنع من الصلاة في الحكام لأنه بيت الشيطان) 
[إعلام الموقعین ۱/ .(]۳۹٩‏ 


¢ ¢ ¢ 


() هذاالكلام ضمر نص سبق ذكره بتمامه تحت المسألة رقم »)٥١(‏ وهو في 
«الفتاوی» (۲۰/ ,)٥۲١ - ٥۲٤‏ 


€۷ 


باب النية 


۲ -النية تتبع العلم: 

٠‏ قال ابن مفلح: (نقل أبو طالب وغيره: إذا خرج من بيته يريد الصلاة 
فهو نيةء تراه كبّر وهو لا ينوي الصلاة؟! واحتج به شيخنا وغيره على أن النية 
تتبع العلم» فمن علم مايريد فعله قصده ضرورة) [الفروع ۳۹۳/۱ 
O A/Y)‏ 

۳ -الخروج من الصلاة إذا شك في النية: 

ه قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يحرم خروجه لشكه في النية» للعلم بأنه 
ما دخل إلا بالنية» وکشکه هل أحدث؟) [الفروع ۱/ ۲(۳۹۷/ ٤۲‏ )]. 
٤-انتقال‏ المنفرد إماما أو مأموما: 

ه قال ابن مفلح: (ولا ينتقل منفردا مأموما على الأصح «و: ه م ق) 
ولا إماماء اختاره الأكثر» وعنه: يصح» اختاره الشيخ وشيخنا) [الفروع ٠٠٠/١‏ 
„O00 /)‏ 


)۱( شرح العمدذة» (۲/ 0۸۷ -0۸۸) «الفاوی) (۲۲/ ۲۱۹ - ۲۲۸۰۲۲۰( 
«الاختيارات» للبعلي .)۷٤(‏ 

(۲) «الاختيارات» للبعلي .)۷٤(‏ 

(۳) في ط۲:(ه م ق). 

.)۷٤( «الفتاوی» (۲۲/ ۷٠۲)ء «الاختيارات» للبعلي‎ )٤( 


€۸ 


٥‏ -إذا عين الإمام أو المأموم ثم تبين أنه غير المعين: 
١‏ -وإذا عين في صلاة الجنازة المصلى عليه» ثم تبين أنه آخر: 

# قال ابن مفلح: (وإن نوى الإمامة ظانا حضور مأموم صحَ» لامع 
الشك» فإن لم يحضر, أو أحرم بحاضر فانصرف قبل إحرامه» أو عَيّن إماما 
أو مأموماء وقيل: أو ظنهما - وقلنا: لا يجب تعيينهما في الأصح افا طا 
لم يصح وقيل: بلى» منفرداء كانصراف الحاضر بعد دخوله معه» قال 
بعضهم: وإن عيّن جنازة فآخطأً فوجهان» قال شيخنا: إن عَيّن وقصده خحلف 
من حضر» وعلی من حضر»؛ صح وإلا فلا) [الفروع ۱/ .]٩٥۰ /۲( ٤۰۰‏ 
۷ -التلفظ بالنية: 

@ ¢ @ 


(۱) «الاختیارات» للبعلی »)۷٥(‏ وانظر: «الفتاوی» (۲۲/ ۳۹۱/۲۳٤۲۲۰‏ - ۳۹۲). 
۹ 


باب صفة الصلاة 


۸-تسوية الصفوف: 

ه قال ابن مفلح: (ویتوجه يجب تسوية الصفوف وهو ظاهر كلام 
شیخناء لأنه عليه السلام رأى رجلا باديا صدره فقال: «لتسون صفوفكم أو 
ليخالفن الله بين وجوهكم») [الفروع: PIO /D EA‏ 
4-بعض البدع التي يفعلها بعض الناس في ابتداء الصلاة: 
١-والوسوسة‏ ومفاسدها: 

ه قال ابن القيم: (قال شيخنا: ومن هؤلاء من ياتي بعشر بدع لم يفعل 
رسول الله ية ولا أحد من أصحابه واحدة منهاء فيقول: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» نويت أصلي صلاة الظهر» فريضة الوقت, أداء لله تعالى» 
إماما - أو مأمومًا -» أربع ركعات» مستقبل القبلة؛ ثم يزعج أعضاءه» ويحني 
جبهته» ویقیم عروق عنقه» ویصرخ بالتکبیر كانه يكبر على العدو» ولو مكث 
أحدهم عمر نوح عليه السلام يفتش هل فعل رسول الله أو أحد من أصحابه 
شيًا من ذلك» لما ظفر به» إلا أن يجاهر بالكذب البحت؛ فلو كان في هذا 
خير لسبقونا إليه ولدلونا عليه» فإن كان هذا هدى فقد ضلواعنه» وإن كان 
الذي كانوا عليه هو الهدى والحق فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! 


قال: ومن أصناف الوسواس مايفسد الصلاة» مشل: تكرير بعض 


(۱) في ط١‏ : (لخبر)! والمثبت من ط۲ . 
(۲) «الاختیارات» للبعلی .)۷١(‏ 


الكلمة» كقوله في التحيات: ات ات التحي التحي» وفي السلام: اس اس» 
وقوله في التكبير: أكككبر» ونحو ذلك؛ فهذا الظاهر: بطلان الصلاة به 
وربما كان إمامًا فأفسد صلاة المأمومين» وصارت اللضلاة ت الى هى اكب 
الطاعات - أعظم إبعادا له عن الله من الكبائرء وما لم تبطل به الصلاة من 
ذلك: فمكروه» وعدول عن السنة» ورغبة عن طريقة رسول الله ييا وهديه» 
وما كان عليه أصحابه؛ وربما رفع صوته بذلك فآذی سامعيه» وأغرى الناس 
بذمه والوقيعة فيه» فجمع على نفسه طاعة إبليس» ومخالفة السنةء وارتكاب 
شر الأمور ومحدثاتهاء وتعذيب نفسه» وإضاعة الوقت» والاشتغال بما 
ينقص أجره» وفوات ما هو أنفع له» وتعريض نفسه لطعن الناس فيه» وتغرير 
الجاهل بالإقتداء به؛ فإنه يقول: لولا أن ذلك أفضل لما اختاره لنفسه» وإسأة 
الظن بما جاءت به السنةء ونه لا يكفي وحده» وانفعال النفس وضعفها 
للشيطان» حتى يشتد طمعه فيه» وتعريضه نفسه للتشديد عليه بالقدر عقوبة 
له» وإقامته على الجهل» ورضاه بالخبل في العقل؛ كماقال أبو حامد 
الخزالي وغيره: الوسوسة سببها: إما جهل بالشرع» وإما خبل في العقل؛ 
وكلاهما من أعظم النقائص والعيوب) [إغائة اللهفان .]۲٠۷.۲٠١ /١‏ 
١-إسماع‏ المصلي نفسه تكبيرة الإحرام والذكر الواجب والفاتحة: 

# قال ابن مفلح: (وهو ركن بقدر مايسمع نفسه» ومع العذر بحيث 
يحصل السماع مع عدمه» واختار شيخنا الاكتفاء بالحروف وإن لم يسمعهاء 
وذكره وجها «و: م٠‏ وكذا ذِكَرٌ واجب» والمراد: إلا أن الإمام يسر التحميده 
كما هو ظاهر كلام القاضي» وقال بعض الحنفية كقول شيخنا) [الفروع ٤٠١/١‏ 
- 11 011/0[ . 


ه وقال أيضاً: (واختار الشيخ تقي الدين أنه يكفي محصل الحروف» 
ف لم يسمع نفسه) [النكت على المحرر .)(]٥ ٤/١‏ 
۲---دعاء الاستفتاح: 

ەقالابن مفلح: (ثم يستفتح «م) سرا «و» ب «(سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك» وتعالى جدك ولا إله غيرك» «و: ٠‏ نص عليه... 
وليس: (وجهت وجهي... والآية بعدها أفضل «ش» لخبر عليّ» واختار 
الآجري قول ما في خبر على كله» واختار ابن هبيرة وشيخنا OS‏ 

وقال شيخنا أيضا: الأفضل أن يأتي بكل نوع أحياناء وكذا قاله في 
أنواع صلاة الخوف وغير ذلك وأن المفضول قد يكون أفضل لمن انتفاعه 
E E E‏ 
۳-معنى «اللهم طهر ني بالماء والثلج والبرد): 

ه قال ابن القيم: (وسألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النبي بي 
«اللهم طهر ني من خطاياي بالماء والثلح والبرد» كيف يطهر الخطايا بذلك؟ 
وما فائدة تخصيص التطهير بذلك؟ وقوله فى لفظ آخر: «والماء البارد» 
والحار أبلغ في الإنقاء؟ 


فل فيا ت جب للق سرارة ر نجاسة رفا وت خي القلب: 


(1) «الاختيارات» للبعلي .)۷١(‏ 

.)۳۹٣١ - ۳۹٤ /۲۲( «الفتاوی»‎ )۲( 

(EE eT TAV VY ° = 14 TTY = "1 "EA. ۳6۷ /۲۲( «الفعاوى»‎ )۳( 
(VY - ۷١( شرح العمدة» (باب صفة الصلاة: ۷۹ - ٤4)ء «الاختيارات» للبعلي‎ 


ي 
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وتضرم فيه نار الشهوة وتنجسه» فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب 
وضعفه» والماء يخسل الخبث ويطفى النار» فإن كان باردًا أورث الجسم 
صلابة وقوة» فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم 
وشدته» فكان أذهب لأثر الخطايا. هذا معنى كلامه) [إغاثة اللهفان .]۹٤ /١‏ 
٤-التعوذ‏ فى أول كل قربة: 

#قال ابن مفلح: (واستحب شيخنا التعوذ في أول كل قربة) 
[الفروع: ٤۱۳/۱‏ (۱/ ۷۰)]. 
١٥-الجهر‏ بالتعوذ والبسملة والفاتحة فى الجنازة أحيانا: 
٠-والحهر‏ بالبسملة للتأليف: 

# قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: يجهر بها" وبالتعوذ وبالفاتحة في 
الجنازة ونحو ذلك أحياناء فإنه المنصوص عن أحمد تعليماللسنة» وأنه 
يستحب ٠‏ أيضا للتأليف» كما استحب أحمد ترك القنوت فى الوتر تأليفا 
للمأموم) [الفروع: ٤۱۳/۱‏ (۲/ ۱۷۰ 0۷۱](). 


(1) في «الاختيارات» للبعلى: (قراءة)» وفى بعض نسخها: (قربة). 

(۲( «الاختيارات» للبعلي (۷۷). ٠‏ 

() أي البسملة. 

)€( أي الجهر بالبسملة. 

(ETV — ETT V— (1E) — £۲ ° ¥0200 - 1۷ £ /۲( «الفتاوى»‎ )( 
.)۷۷( «الاختيارات» للبعلي‎ 


o 


۷-كتابة البسملة في أوائل الكتب: 

ه قال ابن مفلح: (قال شيخنا: وتكتب أوائل الكتب كما كتبها سليمان» 
وكتبها النبي ية في صلح الحديبية» وإلى قيصر وغيره» نص عليه) [الفروع 
CDIOVT-IVI/D E1‏ 
۸-الفاتحة أفضل سورة: 

#قال ابن مفلح: (وهي أفضل سورة. قاله شيخنا) [الفروع: ٤٠١/١‏ 
PIV /Y)‏ 
۹-من لا يحسن القراءة ولا الذكر: 

#ذكرابن القيم قول من قال: أن المولود إذاولد مختونا أنه يمر 
بالموسى على موضع الختان» وضعف هذا القول» ثم قال: (ونظير هذا... 
قول بعض المتأخرين من أصحاب أحمد وغيرهم: أن الذي لا يحسن القراءة 
بالكلية ولا الذكر» أو أخرس: يحرك لسانه حركة مجردة. 

قال خا و لر قبل إن الصا فطل بذاك اة فرت اعبت 
ينافي الخشوع» وزيادة عمل غير مشروع) [تحفة المودود .]1٦۲- ٠١١‏ 
١-آية‏ الكرسي أعظم آية: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وآية الكرسي أعظم آية» كما رواه مسلم عنه عليه 
السلام» وروى أحمد ذلك» فظاهره أنه يقول به» وللترمذي وغيره: «إنها 
(۱) «الاختیارات» للبعلي (۷۸). 


(۲( «الفتاوى» »)١/١٤(‏ «الاختيارات» للبعلي (۷۹). 
(۳) «الاختیارات» للبعلی .)۸٤(‏ 
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سیدة آي القرآن)» وقاله إسحاق بن راهویه وغیره» وقاله شیخناء قال: كما 
نطقت به النصوص» لكن عن إسحاق وغيره أنها بالنسبة إلى كثرة الثشواب 
وقلته) [الفروع: ۱/ .7]٩۷۲ /۲( ٤٠٥‏ 
١-فضل‏ سورة الإخلاص: 

# قال ابن مفلح: (وفي «الصحيحين» في قل هو الله حد: «ثلث 
القرآن» وتعدل ثلث القرآن). ورواه أحمد. 

قال شيخنا: معاني القرآن ثلاثة أصناف: توحيد» وقصص,» وأمر ونهي› 
و«قل هو الله أحد» مضمَنة ثلث التوحيد وإذا قيل: ثوابها يعدل ثلث القرآنء 
فمعادلة الشيء للشيء تقتضي تساويهما في القدر» لا تمائلهما في الوصف› 
كما في قوله: أو عدَلُ ذلك صِيَامًا & [المائدة: ١۹]ء‏ ولهذا لا يجوز أن يستغنى 
بقراءتها ثلاث مرات عن قراءة سائر القرآن» لحاجته إلى الأمر والنهي 
والقصص كما لا يستغني من ملك نوعا من المال شريفاعن غيره) [الفروع: 
PIOVT/Y) 10/1‏ 
۲-تر جمة معاني القرآن: 

ه قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يحسن للحاجة تر جمته لمن يحتاج إلى 
تفهمه"' إياه بالتر جمة» وذكر غيره هذا المعنى» وحصل الإنذار بالقرآن دون 


)۱( «الاختيارات» للبعلي (۷۹). 

)۲( «الفتاوی» (۱۷/ ۲۰۱۰۱۳۲ - )۲٠۸‏ «اقتضاء الصراط المستقیم» (۲/ ۳۹۳ - 
)٤‏ «الاختیارات» للبعلي ۷٩(‏ - ۸۰). 

۳( كذاء» وفي «الفتاوى): (تفهيمه). 


00 


تلك اللغة» كتر جمة الشهادة) [الفروع: ١۷۷ /۲( ٤۱۸/١‏ . 

٠‏ قال ابن مفلح: (وعند شيخنا: ترتيب الآيات واجب» لأن ترتيبها 
بالنص «ع٠‏ وترتيب السور بالاجتهاد. لا بالنص فى قول جمهور العلماء» منهم 
المالكية والشافعية» قال شيخنا: فيجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة» 
ولهذا تنعت مصاحف الصحابة ركت فى كتابتهاء لكن لما اتفقواعلى 
المصحف في زمن عشمان صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون» وقد دل 
الحديث على أن لهم سنّة يجب اتباعها) [الفروع: ۱/ .)"])١۸۲ /۲( ٤۲٩۱‏ 
4٤-معنى‏ الحرف فى الحديث الوارد فى فضل قراءة القرآن: 

# قال ابن مفلح: (وإن كان في قراءة زيادة حرف -مشل: فأزلهما 
وأزالهماء ووصّى وأوصى -فهي أولى لأجل عشر الحسنات» نقله حرب» 
واختار شيخنا أن الحرف الكلمة) [الفروع: ۱/ .]٠۸٠ /۲( ٤۲۳‏ 
٥-القراءة‏ بما خالف المصحف وصح سنده: 

# قال ابن مفلح: (وتكره بما خالف المصحف» وصح سنده» نص 
عليه» وتصح في رواية» لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض» وذكر شيخنا 
أنها أنصهماء وأن قول أئمة السلف وغيرهم أن مصحف عثمان أحد الحروف 


(۱) «الفتاوی» (۳/ »)١٠١‏ «الاختيارات» للبعلى .)۸١(‏ 
(۲) انظر: «الفتاوی» .)۳۹۹٣۹/۱۳(‏ 
(۳) «الفتاوی» (۱۰/ ۲۳۲ - ۲۳۳+ ۱۰۳/۱۲ - ۱۰۷ ۲۰/۱۷ - ١۲٤).«الرد‏ على 
المنطقیین» (۱۲۹ - »)١١١‏ «الاختيارات» للبعلى .)۸١(‏ 
E3‏ 


السبعة) [الفروع: 1 (۲/ 71)۸0 . 
١-قول‏ المأموم مع إمامه: (إياك نعبد وإياك نستعين) ونحوه: 

« قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ولو قال مع إمامه: ك مد ولل 
دَْسَ € [الفاتحة: ]٥‏ ونحوه كره وإن قاله وهو يسمع بطلت في وجه) 
[الفروع: ۱/ ١٤٤۔٦۲٤‏ (۲/ ۳])۱۸۸). 
۷--قراءة المأموم خلف الإمام: 

ه قال ابن مفلح: (وفي السكتات لا تكره (ه» ولو لتنفس,» نقله ابن 
هانی» واختاره بعضهم» وقال شیخنا: لا «ع. كذاقال» وقال0: هل 
الأفضل قراءته الفاتحة؛ للاختلاف في وجوبهاء أم غيرها؛ لأنه استمعها؟ 


ومقتضى نصوص أحمد وأكثر أصحابه أن القراءة بغيرها أفضل) [الفروع: 
£۲4A-1‏ / 0041-14۰“ 


(۱( «الاختيارات» للبعلي »)۸١(‏ وانظر: «الفتاوی) (۱۳/ ۳۹۲ - .)٤١۳ ۳۹٥۵‏ 

)۲( «الاختيارات» للبعلي .)۸١(‏ 

(۴) قال المرداوي في «الإأنصاف» :)٠١ /٤(‏ (قال الشيخ تقي الدين: لا يقرأ في حال 
تنفسه إجماعا. قال في «الفروع): كذا قال) |.ه. 
وقال شيخ الإسلام ‏ كما في «الفتاوی» (۲۳/ ۲۷۷) -: (وكان بعض من أدركنا من 
أصحابنا يقرا عقب السكوت عند رؤوس الآي» فإذا قال الإمام: #آلکند ب سب 
انیت 4 قال: الکن ب الستییت € وإذا قال: فاك د ود 
نعي 4 قال: ك نة َلك َنْسَعْ 4 وهذا لم يقله أحد من العلماء) ١.ه.‏ 

.)۳٤١ - ۳۳۹ /۲۲( «الفتاوی»‎ )( 

)0( «الاختيارات» للبعلي (۸۱ - ۸۲). 


EG 
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ه وقال أيضا: (واختار ابن المنذر في «الإشراف» آنه يقرأ في سکتات 
الإمام» فإن بقي من الفاتحة شيء قرأ عند وقفات اللإمام» فإن بقي شيء فإذا 
ركع الإمام. 

وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية: هذا لم يقله أحد من العلماء) [النكت 
على المحرر .]١١/١‏ 


۸-إذاسمع همهمة ولم يفهم: 

ه قال ابن مفلح: (وإن سمع همهمة ولم يفهم لم يقرأء نقله الجماعة» 
وعنه: بلی» اختاره شیختا) [الفروع: .)]٩٩۳ ۱۹۲ /۱( ٤۲۸/۱‏ 
4۹-استفتاح المأموم واستعاذته وبسملته: 

ه قال ابن مفلح: (ذكر ابن الجوزي: أن قراءته وقت مخافتته أفضل من 
استفتاحه وغاطة شیخناء وقال: قول أخمك وأكثر أصحابه: الاستفتاح أو لى» 
لأن استماعه بدل عن قراءته) [الفروع: ۱/ .])٩۹٩٩ ۱۹٤ /۲( ٤۳۰‏ 
۰-من جهل ما قرأ به إمامه: 

ه قال ابن مفلح: (ومن جهل ما قرا به إمامه لم يضر وقيل: يتمها 
وحده» وقیل: تبطل»› نقل ابن أصرم: يعيد» فقال او اناف : نة لم يدر 
هل قرا «الحمد» أم لا؟ ولا مانع من السماع» وقال شيخنا: بل لتركه 
الإنصات الواجب) [الفروع: ۱/ .])۱۹١ /۲( ٤۳١-٤۳١١‏ 


(۱) «الفتاوی) (۲۳/ ۲۹۸ - ۲۹۹)» «الاختيارات» للبعلى .)۸١(‏ 
(۲) «الفتاوی» (۲۳/ ۲۸۰ - ۲۸۱)» «الاختیارات» للبعلی (۸۲). 
(۳) هو ابن شاقلا کما فی «الاختیارات» للبعلی. 
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٠‏ وقال أيضا: (وقال القاضي في «الجامع الكبيرا: فرع» في رواية 
أحمد بن أصرم في رجل صلى خلف إمام» فقيل له: ما قراً؟ فقال: لا أدري: 
عليه إعادة الصلاة. 

قال بو إسحاق في «تعليقه): بيانها عندي - والله أعلم -إذا لم يدر 
هل قرأ فاتحة الكتاب أو غيرها؟ لا يجهر فيما يجهر فيه بالقراءة» وليس 
يمنعه مانع من السماع» لأن قراءة الإمام له قراءة. انتهى كلامه. 

واختار الشيخ تقي الدين: أن هذا النص معلل بأن المأموم يجب عليه 
الإنصات لقراءة إمامه» ولم يفعل» فقد ترك واجباء وأما علمه بقراءة الإمام 
الفاتحة فلا يعتبرء لأنه لا يجب على المأموم تحصيل العلم بأن الإمام قد 
تى بمايعتبر للصلاة» بل يكفي الظاهر» حملا للأمور على الصحة 
والسلامة» إلى أن يقوم دليل الفساد» عملا بحديث عائشة يتا في 
شكهم في التسمية على الذبيحة» فقال رسول الله كلا (سموا الله نتم 
وکلوا)» ولما في ذلك من الحرج والمشقة) [النكت على المحرر -۷١/١‏ 
ry‏ 


١-ما‏ يقوله المأموم عند الرفع من الركوع: 

قال ابن مفلح: (والمأموم يحمد فقَط ((و: ه» م وعنه: ویزید: (ملء 
السماء)» اختاره صاحب (النصيحة» و«الهداية» و«المحرر» وشيخنا) 
[الفروع: ٤۳۳/۱‏ (۱/ 1)۹۸ 


(۱) «الاختیارات» للبعلی (۸۲ - ۸۳). 
(۲) «الاختیارات» للبعلی (۸۳). 
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۲ -القنوت فى الفجر: 
قال ابن القيم: (وأما حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن 
أنس قال: ما زال رسول الله ية يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. وهو في 
«المسند» والترمذي وغيرهماء فأبو جعفر: قد ضعَفه أحمد وغيره» وقال ابن 
المديلى: کان يخلط. وقال بو زرعة: کان يهم كثيرًا. وقال ابن حبان: كان 
وقال لى شيخنا ابن تيمية - قدس الله روحه -: وهذا الإسناد نفسه هو 
ا سناد حديث: ولد أَخَذ ريك م ن ءاد من ظَهوره € [الأعراف: ]١۷١‏ 
حديث أبى بن كعب الطويل» وفيه: «وكان روح عيسى عليه السلام من تلك 
الأرواح التي أخذ عليها العهد والميثاق في زمن آدم» فأرسل تلك الروح إلى 
مريم عليها السلام حين انتبذت من أهلها مكاتًا شرقيًاء فأرسله الله في صورة 
بشر» فتمثل لها بشرًّا سويًا. قال: فحملت الذي يخاطبهاء فدخل من فيها). 
وهذاغلط محض,» فإن الذي أرسل إليها الملك» الذي قال لها: 
لما أتَارَسو ل رَبك لهب لَك عَكَّسّا ر بًا) [مريم: 1۱۹ ولم يكن الذي 
خاطبها بهذا هو عیسی بن مریم» هذا محالٌ) [زاد المعاد ۱/ ۲۷۹.۲۷۵]. 
۳ -تقصير القيام بعد الركوع والجلسة بين السجدتين وترك إتمام التكبير 
من المحدثات: 


ه قال ابن القيم: (قال شيخنا: وتقصير هذين الركنين مما تصرف فيه 
أمراء بنى أمية فى الصلاة» وأحدثوه فيهاء كما أحدثوا فيها ترك إتمام التكبيرء 
وكما أحدثوا التأخير الشديد» وكما أحدثواغير ذلك مما يخالف هديه مي 
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ورْبيّ في ذلك مَنْ رُبيٰ» حتى ظن أنه من السنة) [زاد المعاد ۱/ ۲۲۲]('). 
٤-رفع‏ اليدين عند القيام من التشهد الأول: 

ه قال ابن مفلح: (ثم ينهض في ثلاثية أو رباعية مكبّرا «و» لا بعد قيامه 
(«(م)» ولا يرفع يديه «(و)» وعنه: بلی» اختاره صاحب «المحرر) ss‏ 
[الفروع ٤٤۲/۱‏ (۲/ ۲۱۱)](. 
١٥-المراد‏ بال النبي بي 
10 -وأفضل آهل بيته لا : 

ه قال ابن مفلح: (وآله» قیل: اتباعه على دینه» وقیل: آزواجه وعشیرته 
وقيل: بنو هاشم» وقال شيخنا: هل بيته» وأنه نص أحمد, واختيار الشريف 
أبي جعفر وغيره» فمنهم بنو هاشم» وفي بني المطلب روايتا زكاة. 

قال: وأفضل أهل بيته علي وفاطمة» وحسن وحسين» الذين أدار عليهم 
النبي اة الكساء» وخحصَهم بالدعاء. 
وظاهر كلامه في موضع آخر': أن حمزة أفضل من حسن وحسين» 
واختاره بعضهم) [الفروع: .)(])۲۱١ /۲( ٤٤٤/۱‏ 


.)٦٠٠١ - ٥۷٦ /۲۲( انظر: «الفتاوی»‎ )۱( 

(۲) أقحمت في ط١‏ كلمة: (وشيخنا) وهي تكرار لا معنى له. 

(۳) «الفتاوی» (۲۲/ ۲ «الاختیارات؛ للبعلی (۸۳). 

(6) انظر: «منهاج السنة» ٠ .)١١١/۷(‏ 

.)۸٤( «الاختيارات» للبعلي‎ )٤٦۲ - ٤٦١ /۲۲ ۲٠۷ /۳( انظر: «الفتاوی»‎ )( 
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۷ -الصلاة والسلام على غير النبي بي 

ه قال ابن مفلح: (وله الصلاة على غيره منفرداء نص عليه» وكرهها 
جماعة «و: م ش» وحرّمها أبو المعالي» واختاره شيخنا مع الشعار") 
[الفروع: .])١٠١ /۲( ٤٤٤/۱‏ 

ه وقال أيضا: (وقال بعض أصحابنا: المنصوص عن أحمد روةعَنة _ 
في رواية أبي داود -: أنه يصلى على غيره منفردًا. واحتج أحمد بأن علبًا قال 
لعمر: صلى الله عليك... واختار الشيخ تقي الدين منصوص أحمد قال: 
وذكره القاضي وابن عقيل والشيخ عبد القادر» قال: وإذا جازت أحيائًا على 
كل أحدِ من المؤمنين» فأما أن يتخذ شعارًا لذكر بعض الناس» أو يقصد 
الصلاة على بعض الصحابة دون بعض فهذا لا يجوز. وهو معنى قول ابن 
عباس. قال: والسلام على غيرهٍ باسمه جائز من غير تردد) [الآداب الشرعية: 
PD[ro1 0°۱1‏ 


۸ -الدعاء دير الصلاة: 


# قال ابن القيم: (وأوصى معاذا أن يقول في دبر كل صلاة: «اللهم 
أعنى على ذكرك. وشكرك» وحسن عبادتك). 
ودبر الصلاة: يحتمل قبل السلام وبعده؛ وكان شيخنا يرجح أن يكون 


(1) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (كالروافض فإنهم يتخذون الصلاة على 
على روهعَنةُ شعارا) |.ه. 


(۲) «الفتاوی» »)٤۷٤ - ٤۷۳/۲۲٤٤۹۷ /٤(‏ «الاختيارات» للبعلي »)۸٤(‏ وانظر: 
«الفتاوی) (۲۷/ .))١١ - ٤1١‏ 
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قا , السلام» فر اجعته فيه» فقال: د شىء منه» كدبر الحيوان) [زادالمعاد 
ر 2 بر دل سي بر 
[r.0‏ 


ت 


۹ -قراءة آية الكرسى سرا بعد المكتوبة: 

٠‏ قال ابن القيم: (بلغني عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية - قدس الله 
روحه ۔ أنه قال: ما تر کتها عقيب كل صلاة) [زاد المعاد .]٠٤/١‏ 

٠‏ وقال ابن مفلح: (قال في «المستوعب» وغيره: ويقرأًآية الكرمىّ 
ولم یذکره جماعة» وظاهر الأول: ولو جهراء ولعله غير مراد» لعدم نقله 
واختار شیخنا سرا) [الفروع: ۱/ .)٩])۲۲۸ /۲( ٤٥۲‏ 


۰ ١-الجهر‏ بالتسبيح والتحميد والتكبير ونحوه دبر الصلوات: 


٠‏ قال ابن مفلح: (وهل يستحب الجهر بذلك"» كقول بعض السلف 
والخلف وقاله شيخناء ام ل؟) [الفروع OTT /D t01‏ 


١-دعاء‏ الإمام بعد الصلوات المكتوبة: 
ه قال ابن مفلح: (ويدعو الإمام بعد الفجر والعصرء أحضور الملائكة 


- ۵۱۷ 0۱٤-0۱۳۹۲٤۸۱ - £۸۰ ۳۷۹ - ۳۷۷ /۲۲( انظر: «الفتاوی)‎ )۱( 
(o1۸ 

(۲( «الفتاوى» (۲۲/ ٠٥١۸‏ - ۹٠١)ء‏ «الاختيارات» للبعلي .)۸٥(‏ 

() قال المرداوي في «تصحيح الفروع؟ (يعني: بالتسبيح والتحميد والتكبير ونحوه في 
دبر الصلوات) |.ه. 

() «الاختيارات» للبعلي (٤۸)ء‏ «الاختيارات» للبعلي (۸6). 


۱1۳ 


فيهماء فيومّنون على الدعاءء والأصح: وغیرهماء جزم به صاحب «(المحرر» 
وغيره» ولم يستحبه شيخنا بعد الكل» لغير أمر عارض» كاستسقاء 
AOE AIO EDN CE REVS ga‏ 


۲ -تخصيص الإمام نفسه بالدعاء: 


قال ابن القيم: (وروى الإمام أحمد مله وهل «السنن» من حديث 
ثوبان عن النبي ب «لا يوم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم» فان فعل 
فقد خانهم .... 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث عندي في الدعاء 
الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين» ويشتركون فيه كدعاء القنوت 
ونحوه» والله أعلم) [زاد المعاد .]۲٠٤/۱‏ 

٠‏ وقال ابن مفلح: (ولا يكره أن يخص نفسه بالدعاء في المنصوص› 
ويتوجّه احتمال بالمنع» وفي «الغنية): خحانهم» لخبر ثوبان: «ثلاثة لا يحل 
لحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم» فإن فعل 
فقد خانهم» ولا ينظر في قعر بیت قبل أن يستأذن» فان فعل فقد دخل» ولا 
يصلي وهو حاقن حتی يتخفف» إسناده جيد» رواه أبو داود والترمذي 
وحسّنه» من رواية إسماعيل بن عياش عن حبيب بن صالح الحمصي» وروى 
ابن ماجه فضل" الدعاء من رواية بقية عن حبيب» ولأبي داود من حديث 


(۱) «جامع المسائل) (۲/ ۳۱۹ - »)۳١۷‏ «الفتاوی) (۲۲/ »)٥١١ - ٥۱۲‏ 
«الاختيارات» للبعلى .)۸٥(‏ 
(۲) كذاب طا وطا» ولعل الصواب: (فعل). 
1٤‏ 


أبي هريرة معناه بإسناد حسن» إلا فضل النظر') وفيه: «ولا يحل لرجل 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يوم قوما إلا بإذنهم» والمراد وقت الدعاء عقيب 
الصلاة بهم» ذكره في «الغنية)» قال شيخنا: المراد به الدعاء الذي يوْمّن عليه 
كدعاء القنوت» فإن المأموم إذا أمّن كان داعياء قال تعالى لموسى وهارون: 
لقال د جيب دَعَوتّضَمًا € [يونس:٩۸]»‏ وكان أحدهمايدعو والآخر 
يؤمّن» فإن المأموم إنما أمَّن لاعتقاده أن الإمام يدعو لهماء فإن لم يفعل فقد 
خان الإمامٌ المأموم) [الفروع ۱/ ٤٥٦_٤٥٥‏ (۲/ ۲۳۲ 0)۳۳ 
۳ -كيفية رفع اليدين فى دعاء الاستسقاء: 
٤‏ ١-والتفريق‏ بين دعاء الرهبة وغيره: 

قال ابن مفلح: (ومن آداب الدعاء.... ورفع يديه» وجعل ظهورهما 
مما بلي وجهه» وقد رواه الحاكم ولأحمدعن يزيد عن حماد عن ثابت عن 
نس أنه عليه السلام كان إذا دعا جعل ظاهر كفيه ممایلی وجهه» وباطنهما 
مما يلى الأرض. حديث صحيح» ومراده: أحياناء لرواية أبى داود عنه: 
رأيته عليه السلام يدعو هذا بباطن كقيه وظاهرهما. 


و0٥‏ في الااستسقاء وهو ظاهر کلام شیخنا. 


)۱( قوله: (إلا فضل النظر) غير موجود في ط١‏ وهو مثبت من ط۲» ولعل الصواب: 
(فعل النظر)ء والله أعلم. 

(۲( «الفتاوی» (۲۳/ ۸١١)ء‏ «الاختيارات» للبعلي (۸9 - .)۸٦‏ 

(۳) في ط۱: (وعنه)ء والمثبت من ط۲. 

() في ط۱: (و)» والمثبت من ط۲. 
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أو مراده دعاء الرهبة على ما ذكر ابن عقيل وجماعة: أن دعاء الرهبة 
بظهر الكف» كدعاء النبي بيا في الاستسقاء مع أن بعضهم ذكر فيه وجهاء 
وأطلتق جماعة الرفع فيه» فظاهره: كغيره» واختاره شيخناء وقال: صار كفهما 
نحو السماء لشدَة الرفع لا قصدا له» وإنما كان يوجّه بطنهما مع القصد وآنه 
لو كان قصده فغيره أكثر وأشهر. قال: ولم يقل أحد ممن يرى رفعهما في 
القنوت آنه“ یرفع ظهورهماء بل بطونهما) [الفروع ۱/ .])۲۳٤ /۲( ٤٥۷‏ 
٠‏ -ختم الدعاء بالحمد والثناء: 


قال اسن مفلح - ضمن ذکره لآداب الدعاء: (والبدأة بحمد الله 
والثناء علیه» قال شیخنا وغیره: وختمه به) [الفروع P[(rro /) tov‏ < 


١٠-الاعتداء‏ فى الدعاء: 


ەقال ابن مفلح: (وظاهر كلام بعضهم يكره الاعتداء في الدعاء 


کے ر ٣2‏ وو 
ا 


وحرمه شیخناء واحتج بقوله تعالی: لته لاعت المعري € [لأعراف: 
00[« وبالأخبار قه» قال: ویکون فى نفس الطلب» وفی نفس المطلوت) 
[الفروع ٤٥۸/۱‏ (۲/ ۲۴۷)](). 


)١(‏ في ط۱:(أن)» والمثبت من ط۲. 

(۲) انظر: «الاختیارات» للبعلى .)۸١(‏ 

(۳) «الاختیارات» للبعلى .)۸٦(‏ 

)€( قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: قال شيخنا: ويكون الاعتداء في 
الطلب وفي نفس المطلوب» مثل أن يسل شيئا لا يشرع له سؤاله» كإهلاك من لا 
يستحق ذلك» أو يسأل شيئا ليس من أهله) |.ه. 

.)۸۷( «الاختیارات» للبعلى‎ )٥( 
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۷ -ختم الدعاء بالتأمين: 

١‏ قال ابن مفلح - ضمن ذكره لآداب الدعاء -: (ويومن المستمع» 
وتأمینه في أثناء دعائه وختمه به متجه للأخبار» وذکر شیخنا أیضا ختمه به) 
[الفروع ۱/ ٤٥۹‏ (۲/ ۲۳۹)](). 

۸ -رفع البصر إلى السماء عند الدعاء: 

ه قال ابن مفلح: (ويكره رفع بصره» ذكره في «الغنية» من الأدب»وهو 
قول شريح وآخرين» وظاهر كلام جماعة: لا واختاره شیخنا في 
«الأجوبة المصرية الأصولية» لفعله عليه السلام «و: م ش)» قال: وذکر بعض 
أصحابنا خلافا بيننا في کراهته. قال شيخنا: وما علمت أحدا استحبّه» كذا 
قال) [الفروع ٤0۹/۱‏ ۔ ٤٦۰‏ (۲/ ۲۳۹)]. 

٩‏ -تبعد إجابة متناول الحرام: 
١٠-والمفاضلة‏ بين ذكر القلب وذكر اللسان: 

#قال ابن مفلح: (وشرطه”" الإخلاص» قال الآجري: واجتناب 
الحرام» وظاهر كلام ابن الجوزي وغيره أنه من الأدب» وقال شيخنا: تبعد 
إجابته» إلا مضطرا أو مظلوما. 

قال: وذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده) [الفروع ٤٠١/١‏ 
)/ 0(6 


(۱) «الاختیارات» للبعلی .)۸٦(‏ 
() انظر: «الاختیارات» للبعلى (۸۷). 
11۷ 


١-الخشوع‏ في الصلاة: 

# قال ابن مفلح: (والخشوع سنة» ذكره الشيخ وغيره» ومعناه في 
«التعليق» وغيره» وذكر أبو المعالي وغيره وجوبه» ومراده والله أعلم - في 
بعضهاء وإِن أراد في کلهاء فان لم تبطل بترکه - كما يأتي في کلام شیخنا(' 
فخلاف قاعدة ترك الواجب» وإن أبطل به» فخلاف «ع)»وكلاهما خلاف 
الأخبار)[الفروع .])١١/۲( ٤٦۷ /١‏ 


@ ¢ ¢ 


1۸ 


باب ما يستحب في الصلاة أو يباح» 
أو يكره» أو يبطلها 


۲ -السجود على الصورة: 

قال ابن مفلح: (وكره شيخنا السجود عليها'ء وسبق في اللباس من 
ستر العورة") [الفروع ۱/ ٤۸٥‏ (۲/ ۲۷۷)]. 
۳ _حمن بان منه حرفان في الصلاة لعذر: 
١٤-والقهقهة‏ فى الصلاة: 

# قال ابن مفلح: (وإن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو 
غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه فبان حرفان لم تبطل «و)» وقيل: هو 
كالناسي» وإن لم يغلبه بطلت» وقال شيخنا: هي كالنفخ بل أولى» بأن لا 
تبطل» وأن الأظهر: تبطل بالقهقهة فقط» وإن لم يبن حرفان) [الفروع 
PAV)‏ 
1° -اللحن فى في القراءة مع العجز: 


# قال ابن مفلح: (قال شیخنا: ولا بأس بقراءته عجزا). ومراده غير 


)۱( أي الصورة. 
() «الفروع» (۱/ .)٠١۳‏ 
() «الفتاوی» (۲۲/ (1۲٤ > ١‏ «الاختيارات» للبعلي .)۸٩۹(‏ 
)٤(‏ قال ا ی ی ی ی : إذا عجز عن إصلاح اللحن لا بأس 
أن يقرا ملحونا). 
۱۹۹ 


المصلی) [الفروع ۱/ ٤٩۱‏ (۲/ ۲۸۸)]'). 
١-رفع‏ البصر إلى السماء في الصلاة: 

ه قال ابن القيم: (ومن الأدب: نهي النبي ية المصلي أن يرفع بصره 
إلا 
أدب الصلاةء أن يقف العبد بين يدي ربه مطرقًاء خافصًا طرفه إلى الأرض» 
ولا يرفع بصره إلى فوق. 

قال: والجهمية لمالم يفقهوا هذا الأدب» ولاعرفوه» ظنواأن هذا 
دلیل أن الله ليس فوق سمواته على عرشه» كما أخبر به عن نفسه» واتفقت 
عليه رسله و جميع أهل السنة. 

قال: وهذا من جهلهم؛ بل هذا دليل لمن عقل عن الرسول َة على 
نقيض قولهم؛ إذ من الأدب مع الملوك أن الواقف بين أيديهم يطرق إلى 
الأرض» ولا يرفع بصره إليهم» فما الظن بملك الملوك سبحانه) [مدارج 
السالکين ۲/ .“"]٤٠١‏ 
۷-حكمة النهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود: 


ه قال ابن القيم: (وسمعته" يقول في نهيه عن قراءة القرآن في الركوع 
والسجود: 


(۱) «الاختیارات» للبعلی .)٩۹۱(‏ 
(۲) انظر: «الفتاوی» .)٥۷۸ - ٥۷۷ /٦(‏ 
©9 ی تة 


1۷۰ 


إن القرآن هو أشرف الكلام» وهو كلام الله؛ وحالتا الركوع والسجود 
حالتا ذل وانخفاض من العبد؛ فمن الأدب مع كلام الله: أن لا يقرا في هاتين 
الحالتينء ويكون حال القيام والانتصاب أولى به) [مدارج السالكين 6/۲ 
[er‏ 
۸-عمل القلب في الصلاة: 

# قال ابن مفلح: (وعمل القلب لا ببْطل» نص عليه «و: م ش») 
وعند ابن حامد: بلى إن طال» وذكره ابن الجوزي» قاله شيخناء قال: وعلى 
الأول: لا ثاب إلا على ما عمله بقلبه» فلا يكر من سيئاته إلا بقدره والباقي 
يحتاج إلى تكفير فإنه إذا ترك واجبا استحق العقوبة» فإذا كان له تطرّع سد 
مسده فکمل ثوابه» ويأتي تنمة کلامه في صوم النفل"» واحتچ بقوله عليه 
السلام: «إلا ما عمله بقلبه» وقوله: «(رب قائم ليس له من قيامه إلا السهن 
ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع» يقول: لم يحصل له إلا براءة ذمّتهه 
والصوم شرع لتحصيل التقوى. كذا قال» والمذهب: أنه لم يترك واجبا وإلا 
بطل ولهذا احتجوا بخبر: «إن الشیطان یخطر پینه وبين نفسه)» وبصلاته 


(۱) «الاختیارات» للبعلی (۸۹). وانظر: «الفتاوی» (۲۳/ .)٥۹- ٥۸‏ 

() في ط۱:(و: هھ ش). 

() انظر: «الفروع» .)٠١٤/٤(‏ 

)€3 تال ابن قدسن قي «خاشیته لی الفریع» :(أي : المذهب أن المتروك في هذه 
المسألة ليس واجباء وإلا لو كان واجبا لبطل العمل بترك الواجب» فعدم بطلان 
العمل دليل على عدم وجوب المتروك لأن المصنف لما ذكر كلام أي الغباش ذكر 
من جملته قوله: «فإنه ترك واجبا» ففهم من كلامه أن هذا المصلى ترك واجباء فين 
المصنف أنه لم يترك واجبا على المذهب لأنه لو ترك واجبا بطل العمل» والمذهب - 

1۷1 


عليه السلام في خميصة لها أعلام» وقال: ا 
وفي رواية للبخاري: «أخاف أن تفتنني»» وبأن عمل القلب ولو طال شق 

احترازا من عمل الجوارح» لكن مراد شيخنا بالنسبة إلى الآخرة وأنه يشاب 
علی ما اتی به من الباطل'» ويأتي في صوم النفل) [الفروع ٤۹۳-٤۹۲/۱‏ 


چ أن العمل لم يبطل» فيكون المذهب أنه لم يترك واجباء ولعل اللام سقطت من 
«بطل» فلو قيل: والمذهب أنه لم يترك واجبا وإلا لبطل» التقدير: وإلا لو كان 
المتروك واجبا لبطلء هذا الذي ظهر لي في هذا المقام» والله أعلم) ا.ه. 
وقال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (كذا في غالب النسخ» وصوابه: إن لم يترك - 
بإسقاط الهاء - وهو في بعض النسخ) |.ه. 
(فائدة) قال الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» (۷/ :)٠٤١ - ٠١١‏ (وآنكر أحمد 
ان يسمی شيء من أفعال الصلاة وأقوالها سنةء وجعل تقسيم الصلاة إلى سنة وفرض 
بدعة» وقال: كل ما في الصلاة واجب» وإن كانت الصلاة لا تعاد بترك بعضها. 
وكذلك أنكر مالك تقسيم الصلاة إلى فرض وسنة» وقال: هو كلام الزنادقة... 
وكذلك ذكر الآبري في «مناقب الشافعي» بإسناده عن الواسطي قال: سمعت 
الشافعي يقول: كل أمور الصلاة عندنا فرض. 
وقال أيضا: عن الحسين بن علي قال: سئل الشافعي عن فريضة الحج» قال الحج من 
أوله إلى آخره فرض» فمنه ما إن ترك بطل حجه» فمنه الإحرام ومنه الوقوف 
بعرفات» ومنه الإإفاضة. 
وقال الإمام أحمد - في رواية ابنه عبد الله -: كل شيء في الصلاة مما ذكره الله فهو 
فرض. 
وهذا قید حسن) |.ھ. 

)۱( قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؟: (صوابه: لا يثاب» مثل المرائي» فإن عمله 
باطل لا ثواب له عليه بل یأثم» لأنه حرام) |.ه. 
وقال المرداوي في «تصحيح الفروع: (كذا في النسخ» وصوابه: وأنه لا يشاب» = 

1۷۲ 


DAT 
۹-قراءة الغافل:‎ 

* قال ابن مفلح: (وقد سبق آن ذكر القلب أفضل من ذكر اللسان") 
ويأتي" قول شيخنا أول صلاة التطوع أن الذكر بقلب أفضل من القراءة بلا 
قلب. وهذا یدل على أنه یثاب وقلبه غافل) [الفروع ۱/ .])۲۹٤ /۲( ٤۹٤‏ 
١-الرياء:‏ 

٭ قال ابن مفلح: (قال شیخنا: لا يثاب على عمل مشوب «ع). 

وقال أيضا: من صلى لله» ثم حشنها وأكملها للناس» أثيب على ما 
آخلصه لله» لا على عمله للناس ولا یظیر رب امنا 4 [الکہف: .]٤٩‏ 

وقال أيضا: لا يمكن أن يقال: لم لا يأخذ نصيبه منه؟ لأنه مع الإشراك 
يمتنع أن يكون له شيء» كما أنه بتقدير الإشراك في الربوبية يمتنع(° أن 


2 بزيادة «لا٠»‏ أي: لا يثاب» مثل المرائي» كذا قال شيخنا - يعني: ابن قندس - . 
وأجراه ابن نصر الله على ظاهرهء وقال: لأن الباطل في عرف الفقهاء ضد الصحيح» 
والصحيح ما أبرأ الذمة فقولهم: بطل صومه وحجّه» بمعنى: لم تبرأذقته منه لا 
بمعنى: أنه لا يثاب عليها في الآخرة» بل جاءت السنة بثوابه على ما فعله» وبعقابه 
على ما ترکه» ولو کان باطلا. انتهی وهو أولى من الأول) ١.ه.‏ 

(۱) «منهاج السنة النبوية؟ /٥(‏ ۹۳ - ۷٠۲)ء‏ «الاختيارات» للبعلي .)۹١(‏ 

(۲) انظر ما تقدم رقم (۲۱۰). 

(۳) انظر: رقم .)۲۳١(‏ 

() في طا: (الاشتراك)» والمثبت من ط۲. 

() في ط۱: (يمنع)ء والمثبت من ط۲. 
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يصدر عنه شيء» فان الغیر لا وجود له» وهو لم يستقل بالفعل» كذا هنا هو لم 
يستقل بالقصد والغير لا ينفع قصده ولهذا نظائر كثيرة في الشرعيات 
والحسيات» إذا خلط بالنافع الضار أفسده كخلط الماء بالخمرء يبين هذا 
أنه لو سأل الله شيئا فقال: اللهم افعل كذا أنت و غيرك أو دعا الله وغيره 
فقال: افعلا كذا» لكان هذا طلبا ممتنعاء فإن غيره لا يشاركه» وهو على هذا 
التقدير لا يكون فاعلا لهء لأن تقدير وجود الشريك يمنع أن يكون هو أيضا 
فاعلاء فإذا كان يمتنع هذا في الدعاء والسؤال» فكذلك يمتنع في العبادة 
والعمل أن یکون له ولغيره. 

وذكر اللأصحاب فيمن حجَ بأجرة أنه لا يجوز الاشتراك في العبادة 
فمتى فعله من أجل أخذ الأجرة خرج عن كونه عبادة» فلم تصح» واعتمد 
شيخنا على هذا في القراءة للميت بأجرة كما يأتي”') [الفروع ٤۹1/١‏ 
(۲/ 44). 


@ ¢ ¢ 


(۱) انظر: رقم (۳۸۲). 
(۲) انظر: «الاختيارات» للبعلي .)۹١(‏ 
VE‏ 


باب سجد تى التلاوة والشكر 


١-سجود‏ التلاوة والشكر ليسا صلاة: 

# قال ابن مفلح: (وهما"'؟ كنافلة فما يعت () واحتح الأصحاب بأنه 
صلاةء فيدخل في العموم» وخالف شيخناء ووافق على سجود السهو) 
[الفروع ۱/ ٥۰٥‏ (۲/ ۳۱۳ )](۳), 
۲ -السحود للدعاء وللآيات: 

#قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ولو أراد الدعاء فعقر وجهه لله في 
التراب وسجد له ليدعوه فيه» فهذا سجود لأجل الدعاء» ولا شيء يمنعه 


وابن عباس سجد سجودا مجردا لما جاء نعي بعض أزواج النبي بي وقد 
قال عليه السلام: «إذا رآيتم ية فاسجدوا). قال: وهذا يدل على أن السجود 
بشرع عند الآيات» فالمكروه هو السجود بلا سبب)[الفروع ٠٠٠/١‏ 
O1‏ 


@ @ ¢ 


(۱) أي سجد تي التلاوة والشكر. 

() في ط١‏ زيادة رمز (و). 

(۳) «الفتاوی» (۲۱/ ۰ ۷ ۲ ۳ / ۵ - ۱۷۱( «الاختیارات») 
للبعلي ٩۱(‏ - 4۲). وانظر: «الفتاوی» (۲۱/ .)۱٩۹٩ - ۱۹٤‏ 

)€3 «الاختيارات» للبعلي (4۲)» وانظر: «الفتاوی» (۲۱/ ۲۸۴ - .)۲۸٤‏ 
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باب سجود السهو 


۳-أحکام سحود السهو أحكام الصلاة: 

انظر ما سبق رقم (۲۲۱). 
٤۲-من‏ شك فى عدد الركعات: 

# قال ابن مفلح: (من شك في عدد الركعات أخذ باليقين» اختاره 
الأكثر.... وعنه: بظنه «و: ه» وزاد: يستأنفها من يعرض له أولاء اختاره 
شيخنا(') قال: وعلى هذا عامة أمور الشرع» وأن مثله يقال في طواف وسعي 
ورمي O O‏ 
-٥‏ محل سجود السهو وحکمه: 

ه قال ابن مفلح: (و محل سجود السهو - ندبا «و» ذكره القاضي وأآبو 
الخطاب وجزم به صاحب «المحرر» وغيره.... وقيل: وجوباء واختاره 
شيخنا"» وأن عليه يدل كلام أحمد.... - قبل السلام إلا إذا سلم عن 


نقص أو أخذ بظنه» هذاالمذهب» وأطلق أكثرهم النقص»› وقال صاحب 
«الخلاف» و«المحرر» وغيرهما: نقص ركعة» وإلا قبله. نص عليه» وقد 


(۱) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع): (أي: اختار الأخذ بالظن» والأخذ بالظن 
عليه عامة أمور الشرع) |.ه. 
(۲) «الفتاوى» (۲۳/ ۷ - »)١١‏ «الاختیارات» للبعلي (۹۳). 
(۳) «الفتاوی» (۲۳/ ١۳)»ء‏ «الاختيارات» للبعلي .)۹٤(‏ 
)€3 قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع: (وهو في موضع خبر المبتدآء والمبتدا 
قوله: (ومحل)» التقدير: و محل سجود السهو قبل السلام) ا.ه. 
۷٦‏ 


سبق" وعنه: كله قبله «و: ش؟ اختاره أبو محمد الجوزي وابنه أبو 
الفرح) قال في «الخلاف» وغيره: وهو القياس» وعنه: عکسه (و: م)» 
وعنه: من نقص بعده» ومن زيادة قبله» وعنه: عکسه «و: م٤("‏ فیسجد من 
أخذ باليقين قله «م» لأمره عليه السلام الشاك أن يدع الرابعة ويسجد_ 
قيل: احتج به أحمد-» ومن أخذ بظنه بعده اختاره شیخنا) [الفروع 
[TY‏ 
1-|إذانسی سجود السهو: 

* قال ابن مفلح: (وإن نسي سجود السهوء فعنه: يقضيه مع قصر الفصل 
أو ش؟» وعنه: وبقائه بالمسجد ولعله أشهرء وعنه: ولم يتكلم «(و: ه» 
وعنه: لا يسجد مطلقا «و: م» فيما بعده» وإن بعد فيما قبله؟ أعادء وعنه: 
E‏ اختاره شیخنا) [الفروع ۱/ ۵۱۸ (۲/ ۳۳٤‏ ))۸). 


.)۳۲٣/۲( «الفروع»‎ (۱) 

() في طا: (وأبو الفرج)ء والمثبت من ط۲. 

() في ط۱:(و: ه) والمثبت من ط۲ ويحرر. 

() قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؟: (هذا تفريع على قوله: او محل سجود 
السهو... قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص» أو أخذ بظنه» فالأخذ باليقين ليس من 
الصورتين» فيسجد قبل السلام» والأخذ بظنه من الصورتين» فيسجد بعده) |.ه. 

.)۹۳( «الاختيارات» للبعلي‎ »)۲٤- ۱۷ /۲۳( «الفتاوی)‎ )٥( 

)0( يعني قبل السلام. 

(۷) قال المرداوي في «تصحيح الفروع): (أنه يسجد مطلقاء سواء قصر الفصل أو طال» 
خرج من المسجد أو لا) ا.ه» وانظر التعليق التالي. 

.)۹٤( «الاختيارات» للبعلي‎ (A) 


VY 


۷-التشهد لسحود السهو: 
قال ابن مفلح: (ومتى سجد بعد السلام تشهد «و: ه م) التشهد 
الأحيرء ثم في توركه إذا فی آثنائه وجهان» وقیل: لا یتشهد» واختاره شیخناء 
كسجوده قبل السلام» ذكره في «الخلاف» «ع٠)‏ [الفروع (۲/ (ro‏ 
¢ ¢ ¢ 


ء 


= وقال شيخ الإسلام كما في «الفتاوی» (۲۳/ ۳۲ - )٥‏ : (وإذا کان واجبا آي 
سجود السهو - فت ركه عمدا أو سهوا... ففيه أقوال متعددة في مذهب أحمد وغيره: 
قيل: إن ترك ما قبل السلام عمدا بطلت صلاته» وإِن ترکه سهو لم تبطل.... وقیل: إن 
ترك ما قبل السلام يبطل مطلقاء فإن تركه سهوا فذكر قريبا سجد» وإن طال الفصل 
أعاد الصلاةء وهو منقول رواية عن أحمد» وهو قول مالك وأبي ثور وغيرهماء وهذا 
القول أصح من الذي قبله ..... وأما الواجب بعده فالنزاع فيه قريب.... والمقصود 
أنه لا بد منه أو من إعادة الصلاة؛ لأنه واجب أمر به النبي اة لتمام الصلاة فلا تبر 
ذمة العبد إلا به» وإذا أمر به بعد السلام من الصلاةء وقيل: إن فعلته وإلا فعليك إعادة 
الصلاة = لم يكن ممتنعا.... ونحن قلنا: لا بد منه أو من إعادة الصلاةء فإذا قيل: إنه 
يفعل وإن طال الفصل _ كالصلاة المنسية - فهذامتوجه قوي» ودونه أن يقال: وإن 
ترکه عمدا یفعله في وقت آخر وإن أثم بالتأخير» كما لو خر الصلاة المنسية بعد 
الذكر عمدا... فهكذا السجدتان يصليهما حيث ذكرهما ويستغفر الله من التأخيرء 
فهذا أيضا قول متوجه» فإن التحديد بطول الفصل وبغيره غير مضبوط بالشرع»؛ 
وكذلك الفرق بين المسجد وغيره ليس عليه دليل شرعي» وكذلك الفرق بين 
الحدث وبعده» بل عليه أن يسجدهما بحسب الإمكان» والله أعلم) .ه. 
وانظر: «الفتاوی» .)٤١/۲۳(‏ 

.)۹٤( «الاختيارات» للبعلي‎ »)١١ - ٤۸ /۲۳( «الفتاوی»‎ (۱) 


1۷۸ 


باب صلاة التطوع 

۸- أفضل تطوعات البدن: 
۹-وفضل العمل في عشر ذي الحجة: 
٠-وأفضل‏ الأيام يوم النحر: 

#قال ابن مفلح: (قال شيخنا: واستيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا 
ونهارا أفضل من جهاد لم تذهب فيه نفسه وماله» وهي في غيره تعدله 
للأخبار الصحيحة المشهورة» وقد رواها أحمد ولعل هذا مراد غيره وقال: 
العمل بالقوس والرمح أفضل في الثغر» وفي غيره نظيرها) [الفروع ٠۲۲/١‏ 
FFA)‏ 

#وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين: يقال: : أيام عشر ذي الحجة أفضل 
من أيام العشر الأخير من رمضان» وليالي ذاك أفضل من ليالي هذاء وقد 
يقال: : مجموع عشر ذي الحجة أفضل من مجموع العشر الأخير من رمضان. 
قال: وهو الأظهر. 

ويوم النحر من جملة عشر ذي الحجة» صرح به جماعة منهم الشيخ 
وجيه الدين بن المنجا والمصنف في «شرح الهداية)» وقال: وهو 
الأفضل. وكذا ذكر حفيده الشيخ تقي الدين في «أقسام القرآن» أن أفضل 
الأيام يوم النحر) [النكت على المحرر .(]٠۷٠-٠۹۹/١‏ 


(۱) «الاختیارات» للبعلی .)٩٥(‏ 
(۲( يعني المجد ابن تيمية. 
(۳) انظر: «الفتاوی» /۲٠(‏ ۷ > ۲۸۸)» «الاختیارات» للبعلی .)۱۲٤(‏ 


1۹ 


۱-عمل ما فيه خير فی نفسه لأجل محبته له: 

قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من فعل هذا" أو غيره مما هو خير في 
نفسه لما فيه من المحبة لهء لا لله ولا لغيره من الشركاء» فليس مذموماء بل 
قد يشاب بأنواع من الشواب: إما بزيادة فيها وفي آمثالهاء فيتنعم بذلك في 
الدنياء ولو كان كل فعل حسن لم يفعل لله مذموماء لما طحم الكافر 
بحسناته فی الدنیاء لأنها تکون سیئات» وقد یکون من فوائد ذلك وثوابه في 
الدنياء أن يهديه الله إلى أن يتقرب بها إليه» وهذا معنى قول بعضهم: طلبنا 
العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله وقول الآخر: طلبهم له نية» يعني : نفس 

وهذا قيل في العلم» لأنه الدليل المرشد فإذا طلبه بالمحبة وحصلهء 
عرّفه الإخلاص» فالإخلاص لا يقع إلا بالعلم» فلو کان طلبه لا یکون إلا 
بالإخلاص لزم الدور» وعلى هذا ما حكاه أحمد") وهو حال النفوس 
المحمودة» ومن هذا قول خد يجة للنبي إل كلاء والله لا يخزيك الله آبدا. 
فعلمت أن النفس المطبوعة على محبة الأمر المحمود وفعله لا يوقعها الله 
فیما يضاد ذلك) [الفروع ."])۳٤ ١ /۲( ۲٤/۱‏ 


)١(‏ آي طلب العلم. 

)۲( قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الذي حكاه هو قوله: حبب إلي فجمعته» 
والله أعلم) |.ه. 
وقد ذكر شيخ الإسلام هذا في المصدر من رواية أبي داود أنه قال له: طلبت هذا 
العلم - أو قال: جمعته - له؟ فقال: لله عزيز» ولكن حبب إلي أمر ففعلته. 


(۳ «جامع المسائل» (۰/ ٠۹۱۰۱۹۳‏ - ۱۹۷)) «الاختیارات» للبعلی .)٩۹٥(‏ 


کر 


1۸۰ 


٣-تعلم‏ العلم وتعليمه يدخل بعضه فى الجهاد: 
۳“-والجهاد الذي یکون فی حق منشئه تطوعا: 

#قال ابن مفلح: (وقد ذكر شيخنا أن تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه 
في الجهادء وآنه من نوع الجهاد من جهة أنه من فروض الكفايات. 

قال: والمتأخرون من أصحابنا أطلقروا القول: :أفضل ماتطرّع به 
الجهادء وذلك لمن أراد أن ينشئه تطوَعا باعتبار أنه ليس بفرض عين علي 
باعتبار أن الفرض قد سقط عنهء فإذا باشره وقد سقط الفرض فهل بقع فرضا 
أو نفلا؟ على وجهين كالوجهين في صلاة الجنازة إذا أعادها بعد أن صلاها 


غيره» وانبنى على الوجهين جواز فعلها بعد العصر والفجر مرة ثانية 
والصحيح أن ذلك يقع فرضاء وأنه يجوز فعلها بعد العصر والفجرء وإن كان 
بتدا الدخول فيه تطوعا كما في التطوع الذي يلزم بالشروع» فإنه كان نفلا ثم 
یصیر إتمامه واجبا) [الفروع ٤۳ /۲( ٥۲۹/۱‏ ۱(])۳). 
Sa eh‏ 
E‏ 
PEC E /Y)‏ 
9ح الطواف في المسجد الحرام أفضل من الصلاة فيه: 

#قال ابن مفلح: (ظاهر كلام ابن الجوزي وغيره: أن الطواف أفضل 


(۱) «الاختیارات» للبعلی .)٩٩- ٩٥(‏ 
(۲( «الفتاوى» (۷/ .)٥۸١‏ «الاختيارات» للبعلى .)٩٥(‏ 


1۸۱ 


من الصلاة فيه قال ] شیختا شيخناء وذكره عن جمهور العلماء ء للخبر) 
[الفروع 0۸/۱ )/ PIE‏ 


- اختلاف أفضلية الأعمال باختلاف الأشخاص: 

« قال ابن مفلح - بعد أن ساق الخلاف في تفضيل بعض الأعمال على 
ر (واختار شيخنا: أن كل واحد بحسبه» وأن الذكر بقلب أفضل 
من القراءة بلا قلب*» وهو معنى كلام ابن الجوزي» فإنه قال: أصوب 
الأمور: أن ينظر إلى ما يطهر القلب ويصفيه للذكر والأنس فيلازمه. 

وفي رد شيخنا على الرافضي بعد أن ذكر تفضيل أحمد للجهادء 
والشافعي للصلاةء وأبي حنيفة ومالك للعلم -: والتحقيق لابد لكل 
من الآخرين» وقد يكون كل واحد أفضل في حال» كفعل النبي بلا 
وخلفائه عار بحسب الحاجة والمصلحة) [الفروع -۲٠٠/۲(٥۳۱/۱‏ 
(Vo‏ 


)١(‏ قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: في المسجد الحرام). 

)۲( في ط :١‏ (وقال)» والمثبت من ط ۲ والنسخة الخطية (ص: .)١ ٤‏ 

)۳( «الاختيارات» للبعلي (41)ء وانظر: «مختصر الفتاوى المصرية) (' *((« 
و«الفتاوی» (۱۰/ .)۱۹۱/۲۹۰٤۲۷‏ 

.)٦١ - ٥٩۹ /۲۳( «الفتاوی»‎ )٤( 

)٥(‏ في ط :١‏ (فإن الذكر بالقلب أفضل من الغزاة بلا قلب) ! والمثبت من ط۲ والنسخة 
الخطية (ص: .)٠١١‏ 

0) «الفتاوی» (۱۷/ ۱۳۹)» «منهاج السنة النبوية) »)۷١ /١(‏ «الاختيارات» للبعلي 
(47). 


1A۲ 


۷“-الفصل والوصل في الوتر: 

ەقال ابن مفلح: (وأدنى كماله ثلاث بتسليمتين...وبتسليمة يجوز» 
وقيل: ما لم يجلس عقب الثانية» وقيل: بل كالمغرب» وخيّر شيخنا بين 
الفصل والوصل) [الفروع۱/ .)(])٠٠١ /۲( ٥۳۸‏ 
۸-دعاء القنوت في الوتر: 

«قال ابن مفلح: (وخير شیخنا في دعاء القنوت بین فعله وترکه» وأنه 
إن صلی بهم قيام رمضان» فإن قنت جميع الشهرء أو نصفه الأخيرء أو لم 
یقنت بحال فقد احسن) [الفروع ۱/ ٥۳۹‏ ۔ ٥٤١‏ (۲/ ۳۹۲)]). 
۹“ إفراد الضمير للمنفرد في الوتر عند دعاء القنوت: 

#قال ابن مفلح: (ويفرد المنفرد الضمير» وعند شيخنا: لاء لأنه يدعو 
لنفسه وللمؤمنین) [الفروع .۳(])۳٦٥ /۲( ٥٤۲/۱‏ 
٠١‏ - قضاء الوتر: 

e‏ قال ابن القيم: (ولم يكن به يدع قيام الليل حضرًا ولا سفرًّاء وكان 
إذاغلبه نوم أو وجع= صلى من النهار ثنتي عشر ركعة. 


فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: في هذا دليل على أن الوتر لا 


(۱) «الفتاوی» (۲۷۱/۲۲)» «الاختیارات» لابن عبد الهادي (۷۷)» «الاحتيارات» 


للبعلي .)۹٩(‏ 
(۲) «الفتاوی» (۲۲/ ۲۷۱)» «الاختيارات» لابن عبد الهادي (۷۷). 
() «الاختیارات» للبعلی (۸۸). 


1A۳ 


يقضى لفوات محله» فهو كتحية المسجد» وصلاة الكسوف» والاستسقاء 
ونحوهاء لأن المقصود به أن يكون آخر صلاة الليل وترًاء كما أن المغرب 
آخر صلاة النهارء فإذا انقضى الليل وصليت الصبح لم يقع الوتر موقعه. هذا 
معنی کلامه) [زاد المعاد .]۳۲٤/۱‏ 

«وقال أيضا: (وقد توقف الإمام أحمد في قضاء الوتر» وقال شيخنا: 
لا يقضى» لفوات المقصود منه بفوات وقته. 

قال: وقد ثبت عن النبي اة أنه كان إذا منعه من قيام اليل نوم أو وجع 
صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. ولم يذكر الوتر) [إعلام الموقعين 
rvs /Y‏ 
١-المفاضلة‏ بين سنة الفجر والوتر: 

#قال ابن القيم: (وقد اختلف الفقهاء أي الصلاتين آكد: سنة الفجر» أو 
الوتر؟ 

على قولين» ولا يمكن الترجيح باختلاف الفقهاء في وجوب الوترء 
فقد اختلفوا أيصًا فى وجوب سنة الفجر. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: سنة الفجر تجري مجرى بداية 
العمل» والوتر خاتمته» ولذلك كان النبي بيا يصلي سنة الفجر والوتر 
بسورتي الإخلاص» وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل» وتوحيد 
المعرفة والإرادة» وتوحيد الاعتقاد والقصد. انتهى) [زاد المعاد .]۴٠١/١‏ 


.)٩۱ - ۸٩۹/۲۳۰٤۲۷۳ /۱۷( «الاختیارات» للبعلی (٦۹)ء انظر: «الفتاوی»‎ )١( 


1A4 


۲ - فضل صلاة الفحر وسنتها: 

#قال ابن القیم: (وأما حدیث نعيم بن همار: «ابن آدم» لا تعجز لى عن 
ربع ركعات في اول النهار أكفيك آخره». وكذلك حدیث ابي الدرداء أن 
ذر. 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذه الأربع عندي هي: الفجر 
وسنتها) [زاد المعاد ۱/ .]۳٠٦۰_۳۵۹‏ 
۳ -الاضطجاع بعد راتبة الفحر: 
آنه قال: «إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح» فليضطجع على 
جنبه الأيمن؛. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 

وسمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل» وليس بصحيح» وإنما الصحيح 
عنه الفعل» لا الأمر به والامر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلاط فیه) [زاد 
المعاد ۳۱۸/۱۔۱۹٣۳].‏ 
٤‏ - سنة الظهر القبلية: 

#قال ابن مفلح - وهو يعدد السنن الرواتب -: (وثنتان قبل الظه 
وعند شیخنا: أربع) [الفروع ۱/ .)(])۳٦۹ /۲( ٥٤٤‏ 
٥‏ “-عدد ركعات صلاة التراويح: 


# قال ابن مفلح: (وتسن التراويح في رمضان «و)» عشرون ركعة «و: 


(۱) «الاختیارات» للبعلی (۹۸), وانظر: «الفتاوی) (۲۳/ ۱۲۶١‏ ۲۲/ ۲۸۰ - ۲۸۱)۔ 


1A0 


هھ ش» لا ست وثلاثون «م)... ولا بس بالزیادة/'. نص علیه» وقال: روي 
في هذا ألوان. ولم يقض فيه بشيء» وقال شيخنا: إن ذلك كله أو إحدى 
عشرة» أو ثلاث عشرة» حسن» كما نص عليه أحمد لعدم التوقيت» فيكون 
تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره) [الفروع ٠٤١/١‏ 
(rv /)‏ 

«وقال أيضا: (قال أي أحمد-: لا بأس بالزيادة على عشرين 
رکعة). وکذا ذکر الشیخ تقي الدین: آنه لا یکره شيء من ذلك وأنه قد نص 
على ذلك غير واحد من الأئمة - كأحمد وغيره-. 

قال: والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين» فإن كان فيهم 
احتمال لطول القيام» والقيام بعشر ركعات» وثلاث بعدهاء هو الأفضل» وإن 
كانوا لا يحتملون فالقيام بعشرين هو الأفضل) [النكت على المحرر 
014/1 


٦‏ ۲- صلاة التراويح قبل العشاء: 


#قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل 
المبتدعة المخالفين للسنة) [الفروع ٥٤۷/۱‏ (۲/ ۴۷۴))“). 


)١(‏ قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؟: (يعني: على عشرين ركعة). 
(۲) يعني في التراويح. 

(۳) «الفتاوی» (۲۲/ ۰۲۷۲ ۲۳/ ١١١)ء‏ «الاختيارات» للبعلي (۹۷). 
)٤(‏ «الفتاوی» (۲۳/ ١١١)ء‏ «الاختيارات» للبعلي (۹۷). 


° ا 


۱۸٦ 


۷ - قراءة سورة «القلم» في العشاء من أول ليالي رمضان: 

ەقال ابن مفلح: (واستحب أحمد أن يبتدئ التراويح بسورة «القلم» 
لأنه أول مانزل» وآخر ما نزل المائدة» فإذا سجد قام فقراً من «البقرة)» 
والذي نقله إبراهيم بن محمد بن الحارث: يقرأ بها فى عشاء الآآخر. قال 
شیخنا: وهو احسن) [الفروع (۲/ .])۳۷١ ۳۷٤‏ 
۸ - قراءة سورة «الأنعام» في ركعة واحدة من صلاة التراويح: 

#قال ابن مفلح: (وقراءة «الأنعام» في ركعة - كما يفعله بعض الناس - 
بدعة «ع». قاله شیخنا) [الفروع ۱/ .)(])۳۷٥ /۲( ۰٤۸‏ 


٩‏ -التكبير عقب قراءة سورة «الضحى» وما بعدها: 

قال ابن مفلح: (وهل یکبر لختمه من «الضحى» أو «ألم نشرح»۳)» 
آخر کل سورة؟ فيه روایتان» ولم یستحبه شیخنا لقراءة غیر ابن کثیر) 
[الفروع 00_00۱ .[(AT /Y)‏ 

#وقال أيضًا: (وقال الشيخ تقي الدين - وسئل عن جماعة قرۇوابغير 
تهلیل ولا تکبیر ‏ قال: إِذا قروا بغیر حرف ابن کثير كان تركهم لذلك هو 
الأفضل» بل المشروع المسنون) [الآداب الشرعية ۲/ .)°(]۲٩٩‏ 
(۱) «الاختیارات» للبعلی (۹۷). 
() انظر: «الفتاوی» (۲۳/ .)۱۲١‏ 
)۳( قال المرداوي في «تصحيح الفروع: (كلام المصنف هنا غير محرر فما يظهر)»ء وقد 
(€( في ط ١‏ : (كقراءة) والمثبت من ط ۲. 
() «الفتاوی» (۱۳/ .)٤۱۷‏ 


AY 


٠١‏ -قراءة الإدارة: 


#قال ابن مفلح: (وكره أصحابنا قراءة الإدارة» وقال حرب: حسنة. 
وحكاه شيخنا عن أكثر العلماءء وأن للمالكية وجهين كالقراءة مجتمعين 
بصوت واحد» وجعلها أيضا شيخنا قراءة" الإدارة"» وذكر الوجهين في 
كراهتهاء قال: وكرهها مالك) [الفروع 00/1 )/ PICA AE‏ 


-١‏ قراءة القرآن بصفة التلحين: 

#قال ابن مفلح: (وقال الشيخ تقي الدين: قراءة القرآن بصفة التلحين 
الذي يشبه تلحين الغناء مكروه مبتدع» كما نص على ذلك مالك والشافعي 
وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة) [الآداب الشرعية ۲/ .]٤١١‏ 


۲-إذا غلّط القراء فى المسجد المصلين: 


#قال ابن مفلح: (وإن علط القراء المصلين» فذكر صاحب «الترغيب» 
وغيره: یکره» وقال شيخنا: ليس لهم القراءة إذن) [الفروع | / 00٦_000‏ 
.[(A1/۲)‏ 


.۲ في ط ١:(كقراءة) والمثبت من ط‎ )١( 

(۲) قال ابن قندس في «حاشية الفروع): (فعلى الأول قراءة الإدارة: أن يقرأ قارئ ثم 
يقطع ويقرأً غيره» وعلى قول شيخنا: قراءة الإدارة تجمع الصورتين» الصورة الأو لى» 
والقراءة بصوت مجتمعين). 

(۳) «الاختيارات» للبعلي (۹۸)ء انظر: «الفتاوى» »)٥١ /۳١(‏ وفيها: (قراءة الإرادة) 


A۸ 


۳“ المفاضلة بين القيام والسجود: 

#قال ابن القيم: (قال شيخنا: الصواب أنهما سواء والقيام أفضل 
بذكره وهو القراءة» والسجود أفضل بهيئته» فهيئة السجود أفضل من هيئة 
القيام» وذكر القيام أفضل من ذكر السجود؛ وهكذا كان هدي رسول الله لا 
فإنه كان إذا أطال القيام= أطال الركوع والسجود» كمافعل في صلاة 
الكسوف» وفي صلاة الليل؛ وكان إذا خفف القيام= خفف الركوع والسجود؛ 
وكذلك كان يفعل في الفرض» كما قاله البراء بن عازب: كان قيامه» وركوعه» 
وسجوده» واعتداله قريبًا من السواء. والله أعلم) [زاد المعاد /١‏ ۲۳۷](). 

#وقال ابن مفلح: (وكثرة الركوع والسجود أفضل» وقال في «الغنية) 
وابن الجوزي: نهاراء وعنه: طول القيام «و: ه ش»» وعنه: التساوي» اختاره 
صاحب (المحرر)» وحفیده) [الفروع .])٤١١/۲( ٠٠۲/۱‏ 
٤-قيام‏ الليل كله في بعض الليالي: 

#قال ابن مفلح: (ولا يقوم الليل كله... وظاهر كلامهم": ولا ليالي 
العشر» فيكون قول عائشة: إنه عليه السلام أحيا الليل. أي: كثيرامنه» أو: 
أكثره» ويتو جه بظاهره احتمال» وتخريج من ليلة العيد» ويكون قولها: ما 
علمت أن رسول الله كا قام ليلة حتى الصباح. أي: غير العشر» أو لم يكثر 
ذلك منه» واستحبه شيخناء وقال: قيام بعض الليالي كلها مما جاءت به 
السسنة) [الفروع ۱/ ٥٦۰‏ (۲/ ۹۲)]("). 


(۱) «الفتاوی» (۹/۱۲؛۲۲/ ۲۷۳)» «الاختيارات» للبعلي (4۹)ء وانظر: «الفتاوى» 
«A\ -— 14 /YT TV /۲1)‏ 11€ ~ 110(. 

(۲( في ط :١‏ (كلامه)ء والمثبت من ط ۲ والنسخة الخطية (ص: 0۹). 

(۳( «الفتاوی» (۲۲/ ٤‏ ١)ء‏ «الاختيارات» للبعلي .)۹٩(‏ 


۱۸۹ 


٥‏ -التطوع مضطجعا: 

#قال ابن مفلح: (وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: التطوع مضطجعا 
لير عذر لم يجوزه إلا طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد» وهو 
قول شاف لا أعرف له أصلا في السلف» ولم يبلغناعن أحد منهم آنه 
صلی مضطجعا بلا عذر» ولو کان هذا مشروعا لفعلوه» كما کانوا يتطوعون 


قعودا. 

والحديث الذي ذكروه بيّن فيه أن المضطجع له نصف أجر القاعدء 
وهذا حق» وذلك لا يمنع أن يكون معذوراء فإن المعذور ليس له بالعمل إلا 
على ما عمله» فله به نصف الأجر» وأما ما يكتبه الله تعالى له من غير عمل 
ليثيبه إياه فذلك شيء آخر» كما قال ي: (كتب له من العمل ما كان يعمل 
وهو صحيح مقيم» فلو لم يصل النافلة التي كان يصليها لكتبت له» ولا يقال: 
[نه صلی) [النکت على المخرر 1۸۷/۱ 


١۲-ما‏ تقول المرأة في سيد الاستغفار: 


#قال ابن مفلح: (وسيد الاستغفار: «اللهم أنت ربي..» الخبر» فظاهر 
كلامهم: يقوله كل أحد وكذاما في معناه» وقال شيخنا: تقول المرأة: 
«أمتك بنت عبدك» أو: «بنت أمتك)» وإن كان قولها «عبدك» له مخرج في 


العربية بتأويل: شخص) [الفروع PICT) o_o‏ 


(۱) «الاختیارات» للبعلی (۹۸)» انظر: «الفتاوی) (۷/ .)۲٤١ ١۲۳٣ /۲۳ ۶۳٦۹‏ 
)۲( «الفتاوی» (۲۲/ »)٤۸۸‏ «الاختیارات» للبعلی (۹۹). 


4۰ 


۷ “- الصلاة قبل العصر: 

#قال ابن القيم: (وأما الأربع قبل العصر فلم يصح عنه عليه السلام في 
فعلها شيء. إلا حديث عاصم بن ضمرة عن علي» الحديث الطويل: أنه كلا 
كان يصلي في النهار ست عشرة ركعة» يصلي إذا كانت الشمس من هاهنا 
كهيئتها من هاهنا لصلاة الظهر= أربع ركعات؛ وكان يصلي قبل الظهر أربع 
ركعات» وبعد الظهر ركعتين» وقبل العصر أربع ركعات. 

وفي لفظ: كان إذا زالت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهناعند 
العصر= صلى ركعتين» وإذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهناعند 
الظهر= صلى أربعاء ويصلي قبل الظهر أربعًاء وبعدها ركعتين» وقبل العصر 
أربعاء ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين» ومن تبعهم 
من المؤمنين والمسلمين. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث» ويدفعه جدًا؛ 
ويقول: إنه موضوع؛ ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره) [زاد المعاد 
۳۱ 


۸ “- صلاة الضحى: 
۹- وصلاة الفتح: 

#قال ابن القيم: (وكذلك صلاة الفتح» إذا فتح الله على الإسلام بلدًا 
للکفار أو حصتًا يستحب له أن يصلي ثمان ركعات» كما كان أمراء المسلمين 
قديمًا يفعلون ذلك» ويسمونها صلاة الفتح» اقتداءً برسول الله ب فإنه ثبت 


(1) انظر: «الاختيارات» للبعلي (۹۸). 
1۹۱ 


عنه في «الصحيحين): أنه صلى يوم فتح مكة في بیت اَم هانۍ ثمان رکعات. 

قال شيخنا: وظرً بعض الناس أن هذه كانت صلاة الضحى» وأخذه 
من قو لها: وذلك ضحى. أي: وذلك الفعل كان في وقت الضحى. 

قلت: ويدل على ذلك قول أم هانئ: ما رأيته صلاها قبلها ولا بعدها. 
ولو كانت تلك صلاة الضحى لم يخصها بذلك اليوم» ويدل عليه قول عائشة 
في (صحيح مسلم؟: وما رأيت رسول الله يو صلى صلاة الضحى قط . 
فالضحى بدل له عن قيام الليل) [الفوائد الحديثية .]١٠١ ١١١‏ 

«وقال ابن مفلح: (ونص أحمد: تفعل” غبّاء واستحب الآجري 
وأبو الخطاب وابن عقيل وابن الجوزي وصاحب (المحرر» وغيرهم: 
المداومة» ونقله موسى بن هارون «و: ش»» واختاره شيخنا لمن لم يقم في 
لیله) [الفروع ۱/ ۰۹۷ (۲/ .)"])٤۰۳‏ 
١‏ ۲- صلاة التوبة: 
لكل من أذنب أن يتوضاً ويصلي ركعتين» ويدل عليه حديث علي وف 
طالب الذي رواه عن أبي بكر الصديق عن النبي كيا: 


قال الإمام أحمد: حدثناعبد الرحمن بن مهدي تنا شعبة عن 


)۱( آي صلاة الضحى. 
(۲) «الاختیارات» للبعلی (۹۸)) انظر: «الفتاوی) (۱۷/ ۲۸۳/۲۲۹٤۷٤ - ٤۷۳‏ - 
(YA‏ 


14۹۲ 


عثمان بن المغيرة قال: سمعت علي بن ربيعة - من بني أسد- يحدث عن 
أسماء - أو ابن أسماء» من بني فزارة - قال: قال علي: كنت إذاسمعت من 
رسول الله ية شيئًا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه» حدثني أبو بكر 
- وصدق أبو بكر - قال: قال رسول الله ية: : «مامن مسلم يذنب ذنبًاء ثم 
يتوضاً فيصلي ر کعتین» » ثم يستغفر الله لذلك الذنب» إلاغفر له» وقرأهاتين 


الابت ا وس ل أو يظلم سنه حفر الل جد أله عورا 
ریما 4 [النساء: ۱۱۰ ل ولیت إ5 فعلوا فة أو ظلموا نشم گرا 


ر ے2 ر 


اہ ا ع ا ا eT‏ عمران: )]١١١‏ [الفوائد 
الحديثية .)(]٠١۳‏ 


١-موضع‏ دعاء الاستخارة: 

ەقال ابن مفلح: (وذكر شيخنا: يدعو قبل السلام أفضل) [الفروع ۴/ 
)0/ 4۸([. 
۲ “- صلاة التسبيح: 

قال ابن مفلح: (وعند جماعة: وصلاة التسبیے() ونصه: ل لخبر 
ابن عباس: أن النبي َة علّمها لعمّه العباس أربع ركعات: «يقرأً فى كل ركعة 
بالفاتحة وسورة» ثم يسبح ويحمد ويهلل ويكبّر خمس عشرة مرة» ثم يقولها 
في رکوعه ثم في رفعه منه» ثم في سجوده» ثم في رفعه» ثم في سجوده» ثم 


(۱) «الفتاوی» (۲۳/ .)۲۱١‏ 
(۲) «الفتاوی» (۲۳/ ۱۷۷). 
(۳) أي أنها تستحب. 


14۹۳ 


في رفعه» عشراعشراء ثم كذلك في كل ركعة مرة في كل يوم ثم في 
الجمعةء ثم في الشهرء ثم في العمر» رواه أحمد-وقال: لا يصح - وأبو 
داود وابن خزيمة والآجري - وصخحوه - والترمذي وغیرهم» وادعی 
شیخنا: أنه كذب. كذا قال. 

قال: ونص أحمد وأئمة أصحابه على كراهتهاء ولم يستحبها إمام» 
أصل له. 

قال: وأما أو حنيفة ومالك والشافعي فلم يسمعوها بالكلية) [الفروع 
P(E t6) ۹۸/1‏ 
۳-إذا عمل الجاهل عبادة منهيا عنهاء ولكن لها أصل في الشرع: 

#قال ابن مفلح: (قال شيخنا: كل من عبد عبادة نهي عنها ولم يعلم 
بالتهی لکن هى من جت المامور به مل هذه الضلوات' والضلاة في 
خلاف» ومع عدمها لا يثاب على صلاة وصوم» ويأتي في صوم التطوع". 
ويجتمع عليها كل يوم» فهو مثل أن يحدث صلاة سادسةء ولهذا لو أراد مثل 
هذه الصلاة بلا حديث لم يكن له ذلك» بخلاف ما لم يشرع جنسه - مشل 


(۱) «الفتاوى» /١١(‏ ۷۹٥)ء‏ «منهاج السنة) (۷/ »)٤١٤‏ «الاختيارات» للبعلي .)٠٠٠١(‏ 
)۲( يشير إلى صلاة ليلة عاشوراء ونصف شعبان وأول رجب. 
(۳) انظر: «الفروع» .)٠١٤/٤(‏ 

1۹٤ 


الشرك - فإن هذا لا ثواب فيه» وإن كان الله لايعاقب صاحبه إلا بعد بلوغ 
الرسالة» لكن قد يخيب بعض الناس في بعض أنواعه أنه مأمور به» وهذا لا 
يكون مجتهداء لأن المجتهد لا بد أن يتبع دليلا شرعياء لكن قد يفعله 
باجتهاد مثله» فيقلد من فعله من الشيوخ والعلماء» وفعلوه هم لأنهم رأوه 
ينفع أو لحديث كذب سمعوه فهؤلاء إذا لم تقم عليهم الحجة بالنهي لا 
يعذٌبون» وقد يكون ثوابهم أرجح ممن هو دونهم من أهل جنسهم» وأما 
الثواب بالتقرب إلى الله» فلا يكون بمثل هذه الأعمال) [الفروع ٠۷١ ٥٠۹/١‏ 
(ev‏ 


¢ ¢ چ 


.)۳۳ - ۳١ /۲۰( «الفتاوی)‎ )۱( 


1۹0٥ 


باب أوقات النهي 


-۲٤‏ صلاة التطوع وقت الزوال يوم الجمعة: 

#قال ابن القيم: (لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي 
به ومن وافقه» وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية» ولم يكن 
اعتماده على حديث ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي 
يا: أنه كره الصلاة نصف النهارء إلا يوم الجمعة» وقال: إن جهنم تسجر» 
إلايوم الجمعة. 

وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي 
حتی یخرج الإمام) [زاد المعاد ۳۷۸/۱]. 

هوقال ابن مفلح: (وعند قیامها إلى زوالها"» وفيه وجه «و: م) 
واحتاره شيخنا في يوم الجمعة «و: ش)) [الفروع ا/ P(e WD ovr‏ 
٥-فعل‏ ذوات الأسباب فى أوقات النهي: 

#قال ابن مفلح: (وما له سبب كتحية مسجد وسجدة تلاوة» وقضاء 
سنن» وصلاة كسوف قال شيخنا: واستخارة فيما يفوت وعقب 
الوضوء» فعنه: يجوز «و: ش» اختاره صاحب «الفصول» و«المذهب») 


(۱) أي يوم الجمعة. 

)۲( أي عند قيام الشمس» وذكر هذا وهو يعدد أوقات النهي. 

.)٠١١( «الاختيارات» للبعلي‎ »)۲۰۸ - ۲۰٠ /۲۳( «الفتاوی»‎ )۳( 
.)۲۱١ /۲۳( «الفتاوی»‎ )٤( 


۱۹٩ 


و«المستوعب» وشيخنا وغيرهم» كتحية المسجد حال خطبة الجمعة» وليس 
عنها جواب صحیح) [الفروع ۱/ ۵۷۳ (۲/ ۱۳ :)](). 


4¢ 8 


«(YA TAV /YY +۲۱7 - 11° 1۹۹-۱۹1/۳ 4114/1( «الف اوی‎ )۱( 
.)۱١۱( ۶لاختیارات» للبعلی‎ 


14۷ 


باب صلاة الحماعة 


٦۲-أجر‏ صلاة المنفرد: 


«قال ابن مفلح: (وهي واجبة') نص عليه» فلو صلى منفردا لم 
ينقص أجره مع العذر وبدونه في صلاته فضل» خلافا لأبي الخطاب وغيره 
في الأو لى" ولنقله عن أصحابنا في الثانية.... واختار شيخنا كأبي 
الخطاب فيمن عادته الانفراد مع عدم العذرء وإلاتم أجره". 

وقال في «الصارم المسلول»: خبر التفضيل في المعذور الذي تباح له 
الصلاة وحده» لقوله عليه السلام: «صلاة الرجل قاعدا على النصف»› 
ومضطحعا على النصف)»»ء فإن المراد به المعذورء كما في الخبر: آنه خرج 
وقد أصابهم وعك» وهم يصلون قعوداء فقال ذلك).... 

وذكر شيخنا في مواضع: أن من صلى قاعدالعذر له أجر القائم) 
[الفروع .)°(])٤۱۹ /۲( ٥۷٦/۱‏ 


وانظر: ما تقدم برقم »)۲٥۵(‏ وما یاتي برقم (۲۹۳). 


(۱) يعني صلاة الجماعة. 

)۲( قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الأولى هي قوله: (لم ينقص آجره مع 
العذر)» والثانية: هي قوله: (وبدونه في صلاته فضل)ء والفضل المراد به الفضيلة 
والثواب... الخ). 

.)۲٤۲ ۲۳۷ - ۲۳٤ /۲۳( «الفتاوی)‎ )۳( 

() هذا النص لم أقف عليه في «الصارم المسلول»» وهو في كتاب «الإيمان» (فتاوى - 
۷ ۴) فأخشى أن ذكر «الصارم المسلول» سبق قلم من ابن مفلح» والله أعلم. 

)0( «اللاختيارات» للبعلي ٠۲(‏ ۳-۱( 

۹۸ 


1۷ ۲ حکم صلاة الحماعة: 


#قال ابن مفلح: (وعنه': الجماعة سنة «و: ه م ق) وذکر شیخنا 
وجها: فرض كفاية «و: ق» ومقاتلة تاركها كالأذانء وذكره ابن هبيرة «و»» 
وفي «الواضح» و«الإقناع» رواية: شرط› وذكر القاضي كذلك» واختاره ابن 
أبي موسى وشيخنا للمكتوبة) [الفروع ۱/ ۵۷۷ (۲/ .)])٤۲۰‏ 

#وقال أيضا: (واختار الشيخ تقي الدين الاشتراط» واحتح الأصحاب 
بتفضيل الشارع عليه أفضل الصلاة والسلام صلاة الجماعة على صلاة 
المنفرد» ولا يصح حمل ذلك على المعذورء لأنه يكتب له أجر ما كان يفعله 
لولا العذر» كمادلت عليه نصوص صحيحة ولأنها لا يشترط لهابقاء 
الوقت» فكذا الجماعة كالفائتة» بعكس الجمعة» ووجوب الجماعة لها لا 
يوجب أن لا تصح عند عدمهاء كواجبات الحج» وكترك وقتها عمداء فإنها 
تصح بعده وإن كانت قضاء. 


وأجاب الشيخ تقي الدين عن قولهم: «لايصح حمله على المعذور» 
با0 النغدۇر يشم غلى قبمین :معدو رهن غاد في حال صحته الصلاة 
جماعة» ومعذور عكسه» فالأول هو الذي لا ينقص أجره عن حال صحته 
وهو مراد الشارع» ولهذا قال: إلا كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا) 
وهذا من التفضيل والخيرء لأنه لما كمل الخدمة في حال الصحة ناسب أن 


٩‏ يعن آخید في حكم صلاة الجماعة. 

)۲( الارى 07001200 الاش اراتا للل 0 وات 
«(الفتاوی) (۲۳/ ۲۲۲ - ۲۳۸ ۲۳۹ - ٤۲۳‏ ) «جامع المسائل؛ TY ٠۲۷ /٤(‏ 
(Tro /1‏ 


۱۹۹ 


يكمل له الأجر في حال العجز» وهذا بخلاف القسم الثاني من المعذورء 
وهو الذي أراد الشارع بالتفضيل... 

اڭ يجاب عما تقدم من جواب الشيخ تقي الدين بأن فيماذكره 
قصر اللفظ العام على صورة قليلة نادرة في حال زمن المتكلم» لأن المعذور 
المنفرد الذي ليس من عادته في حال صحته إيقاع الصلاة جماعة قليل ونادر 
في ذلك الزمان بلا إشكال» ولهذا قال ابن مسعود يلكنة: لك راشا وتا 
يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه» أو مريض» وإن كان المريض ليهادى 
بين الرجلين حتى يقام في الصف. فهذا هو المعهود المعروف بينهم في 
ذلك الزمان» بل کلام ابن مسعود یدل علی آنه لم یکن يتخلف عنها صحیح»› 
لكن معذور أو منافق» وهذا وإن كان واقعا في ذلك الزمان فلا ريب في قلته 
وندرته» ولا يخفى بعد قصر العام على الأمور النادرة والوقائع البعيدة» وقد 
صرح الشيخ تقي الدين وغيره بعدم جوازه» وقد كتبت كلامه في شهادة 
الشروطي وغيره) [النكت على المحرر ۱/ ٩٥‏ . 
۸- صلاة الجماعة في المسجد: 

#قال ابن مفلح: (وفعلها في المسجد سنة «و: ه م» وعنه: فرضص 
كفاية «و: ق» قدمه في «المحرر» لاستبعاده أنها سنة» ولم أجد من صرح به 
غيره. وعنه: واجبة مع قربه» وقيل: شرط قال شيخنا: ولو لم يمكنه إلا 
بمشيه في ملك غيره فعل» وإن كان بطريقه منكر كغناء لم يدع المسجد 
وينكره» نقله يعقوب) [الفروع PCE: /¥) VA 0۷V /١‏ 


(۱) انظر: «الفتاوی) (۲۳/ ۲۳۹ - ۲۳۸). 
(۲) انظر: «الاختیارات» للبعلی .)۱٠۳(‏ 


Yo» 


۹“- اعتياد الإمام أداء الفريضة مرتين: 

#قال ابن مفلح: (وليس لاإمام [اعتياد]' الصلاة مرتين» وجعل 
الثانية عن فائتة أو غيرهاء والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة» ذكره 
شیخنا) [الفروع ۱/ .)٩(])٤۳۲ /۲( ٥۸٤‏ 
۷۹ إعادة الصلاة مع جماعة أخرى: 
١ح-ومن‏ نذر أنه يصلي مع كل صلاة فريضة أخرى: 

#قال ابن مفلح: (واختار شیخنا: لا یعیدها من بالمسجد وغیره بلا 
سبب» وهو ظاهر كلام بعضهم» وذكره بعض الحنفية وغيرهم. 

وقال أيضا فيمن نذر متى حفظ القرآن صلق مع كل صلاة فريضة 
آخری» وحفظه: : لا يلزمه الوفاء» فإنه منهيٌ عنه» ويكقر كفارة يمين» ويعيد 
الصلاة حيث تشرع الإعادةء مثل أن تقام الصلاة وهو في المسجد» فيصليها 
معهم» وإن كان صلى» ويتطرّع بمايقوم مقام ذلك) [الفروع ٠۸٥ /١‏ 
Prr /)‏ 


۲-“- ما تدرك به صلاة الحماعة: 


#قال ابن مفلح: (وظاهر كلام ابن أبي موسى: تدرك بركعة «و: م)» 


(1( في ط١‏ وط ۲: (إعادة)ء والمثبت من النسخة الخطية (ص: )١١‏ و«الاختيارات) 
للبعلي» وهو ما يفهم من جواب شيخ الإسلام في «الفتاوى». 

() «الفتاری» (۲۳/ ۲ ¬ ۳۸۳)» «الاختیارات» للبعلی .)۱١٤(‏ 

)۳( «الفتاوی؛ (۲۲۳/ ۲۹۰ - ۲٠۲)ء‏ «الاختيارات» للبعلي .)٠١٤(‏ 

)€( في ط ۱ : (یدرکه). والمثہت من ط ۲. 


۲۰١ 


وذکره شیخنا رواية» واختارهاء وقال: اختاره ا وی ن 
تساوت الجماعتان فالثانية من أولها أفضل. 

ولعل مراد شيخنا ما نقله صالح وأبو طالب وابن هانئ في قوله: 
«الحج عرفة) أنه مثل قوله: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)» 
إنما يريد بذلك فضل الصلاةء وكذلك يدرك فضل الحج) [الفروع ٠۸۷/١‏ 
[EV E۳1/1)‏ 
بركعة. قاله بعضهم» وحكاه فى «الرعاية) قولاء وهذا اختيار الشيخ تقي 
الدين› قال: وهو مذهب مالك خمد في إحدى الروايتين عنه» اخحتارها 
جماعة من أصحابه. قال: وهو وجه فى مذهب الشافعي» واختاره أبو 
الاخاسن الرویاتی؟ وغیر) [النکت على المخرر 116۸-15۷7۱ 
۳-ائتمام المفترض بالمتنفل: 

«قال ابن مفلح: (ولا يصح ائتمام مفترض بمتنمل» اختاره الأكشر «و: 
هھ م)» وعنه: بلی» اختاره صاحب «النصيحة» و«التبصرة» والشيخح وشيخنا 
و ش» وذکر وجها: لحاتجة تخو كونه أحى بالإمامة) [الفررع ٥۹٠/1‏ 
Ore /)‏ 


(۱) كذا في ط ۲ والنسخة الخطية (ص: »)٦۲‏ وفي ط :١‏ (وعليه)ء وفي «الاخحتيارات» 
للبعلي: (على الروايتين). 

)۲( في مطبوعة «الفتاوى»: (الرياني) خطأ. 

(۳) «الفتاوی» (۲۳/ ۳۳۰ - ۳۳۱ ۲۵۵ - )۲٥۸‏ «الاختیارات» للبعلي .)۱١٤(‏ 

.)٠١٤( ۳۸۹)ء «الاختيارات» للبعلي‎ ۳۸٦ - ۳۸٤ /۲۳( «الفتاوی»‎ )٤( 


۹۲ 


-٤‏ إذا كانت صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام: 

#قال ابن مفلح: (... وقيل: أو كانت صلاة المأموم قل" اختاره 
شيخنا وصاحب «المحرر» وقال: على نص أحمد «و: ش)) [الفروع ۹۱/۱ 
P(e /)‏ 
0 مراعاة الإمام للمأمومين: 


#قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يلزمه مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة 
الالو قت ار اهر . وقال: : ليس له أن يزيد على القدر المشروع» وأنه 
ينبغي آن يفعل غالبا ما كان عليه السلام يفعله غالباء ويزيد وينقص 
للمصلحة» > كماكان عليه السلام يزيد وينقص أحيانا) [الفروع ٠۹۷/۱‏ 
P(eor_ 0/0‏ 


“۷ مقدار مضاعفة الصلاة فى المساجد الثلاثة: 

ەقال ابن مفلح: (قال شيخنا: بالمسجد؟ الحرام بمائة ألف» 
وبمسجد المدينة بألف» وأن الصواب في الأقص بخمس مائة صلاة. كذا 
قال) [الفروع ۱/ ۹۹ (۲/ ٥٩‏ :)](°). 


)۱( أي: إذا كان الإمام يصلي العشاء والمأموم يصلي المغرب مثلاء فإنها تصح. 
(۲( «الاختيارات» للبعلي »)۱۰۹١ - ٠١٠٤(‏ وانظر: «الفتاوی» (۲۳/ ۳۹۱). 
)۳( «الاختيارات» للبعلي ٠٠٠١(‏ = 1 

)6( في ط :١‏ (فالمسجد)» والمثبت من ط ۲ والنسخة الخطية (ص: .)٦۳‏ 
(5) «الاختيارات» للبعلي »)۱١٦(‏ انظر: «الفتاوی) (۲۷/ ۷ - ۸). 


۰۳ 


۷- مشار كة الحن للإنس فى جنس التكليف: 

قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ليس الجن كالإنس في الحد والحقيقةء 
فلايكون ماأمروابه ومانهواعنه مساويا لماعلى الإنس في الحد 
والحقيقةء لكنهم مشاركوهم في جنس التكليف بالأمر والنهي» والتحليل 
والتحريم» بلا نزاع أعلمه بين العلماء) [الفروع .])٤٦1 /۲( ٦۰٤/۱‏ 


¢ # 


.(١ ٠ 1٦( «الاختيارات» للبعلى‎ »)۲۳۳ /٤( «الفتاوی»‎ (0) 
١€ 


باب الإمامة 


۸-الأحق بالإمامة: 

ەقال ابن مفلح: (وظاهر كلام أحمد: الأقدم ثم الأسن ثم الأشرف 
- وقال ابن حامد: الأشرف ثم الأقدم ثم الأسن. وفي «المقنع) عكسهس» 
وسبق الإسلام كالهجرة» ثم الأتقى ثم الأورع - وقيل: يقدمان على 
الأشرف - ثم اختيار الجماعة في رواية» وعنه: القرعةء وقيل: يقدم عليهما 
القائم بعمارة المسجد وجزم به في «الفصول» وزاد: أو يفضل على 
الجماعة المنعقدة فيه. ولم يقدم شيخنا بالنسب» وذكره عن أحمد وأبى 


1 


۹- الأقدم هجرة: 

#قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين بعد ذكره قول النبي إ: 
«والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» - قال: فمن سبق إلى هجر السيئات بالتوبة 
منها فهو أقدم هجرة فيقدم في الإمامة) [النكت على المحرر .٠١۹ /١‏ 
-٠‏ إذا خالف شرط الواقف ما جاء تقديمه في الشرع: 

# قال ابن مفلح: (قال شیخنا: یجب تقدیم من يقدمه الله ورسوله ولو 
مع شرط الواقف بخلافه» فلا يلتفت إلى شرط يخالف شرط الله ورسوله) 
[الفروع ۳(۸/۲/ ۱۱۔۲0۲ . 


)۱( «الفتاوی' (۲۹/۱۹ - ۲۷)» «الاختيارات» للبعلى .)٠١١(‏ 
() «الفتاوی» (۲۳/ ۳۸۹). 
() «الفتاوی» (۳۱/ .)٩٥‏ ۳لاختیارات» للبعلى .)٠١١(‏ 


۲۰0 


١-إمامة‏ الفاسق: 
انظر: ما تقدم برقم: (۱۳۷). 

۲--إذا كان بين الإمام والمأمومين عداوة: 

«قال ابن مفلح: (قال شيخنا: إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة 
أهل الأهواء والمذاهب» فلا ينبغي أن يؤمهم» لأن المقصود بالصلاة جماعة 
إنمايتم بالائتلاف» ولهذا قال عليه السلام: «لا تختلفوا فقختلف قلوبكم)» 
وقال: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا)) [الفروع 
DEQ /) 1-11۲‏ 
۳- إذا صلى الإمام بقوم يكرهونه: 

«ەقال ابن مفلح: (قال شیخنا: اتی بواجب و محرم" يقاوم صلاته فلم 
تقبل» إذ الصلاة المقبولة ما يثاب علیها) [الفروع ۲/ ۱۳ (۳/ ٩‏ )۲ء 
٤-إمامة‏ من زور لنفسه ولاية بالإمامة: 

«قال ابن مفلح: (ومن زور ولاية لنفسه بإمامة» وباشر» فيتوجه: إن 
كانت ولايته شرطا لاستحقاقه لم يستحق» وإلا خرّج على صحة إمامته» 
وقال شیخنا: له أجر مغله - وأطلق) - کمن ولایته فاسدة* بخیر کذبه» لا 


(1) «الاختيارات» للبعلي ٠١٠١(‏ -¥۷(. 

(۲) يعني إِذاأَمّ قوما يكرهونه. 

(۳) «الاختيارات» للبعلي .)۱١۷(‏ 

)٤(‏ قال ابن قندس في «حاشیته على الفروع): (آي: لم فزق بین من ولایته شرط لاستحقاقه» 
وبين غیره» والمصنف فرق بقوله: «فیت وجه إن کانت ولایته شرطا لاستحقاقه لم یستحق» 
وإلا حرج على صحة إمامته»» الشيخ جعل له أجرة المثل من غير تفصيل) |.ه. 

() قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع): (الظاهر أنه من تمام كلام الشيخ» أي: = 

E 


ما پستحقه عدل بولاية شرعية) [الفروع ۲/ ۱۸-۱۷ (۳/ .])۲٤‏ 
-٥‏ إمامة العاجز عن ركن أو شرط بالقادر عليه: 


#قال ابن مفلح: (ولا - على الأصح - «ش» إمامة عاجز عن ركن أو 
شرط» واختار شيخنا الصحة» قاله في إمام عليه نجاسة يعجز عنها"» ولا 
خلاف أن المصلي خلف المضطجع لا يضطجع وتصح بمثله» وإمامة متيمم 
بمتوضی و ولا تکره «م)) [الفروع ۲/ ۲۱ (۳/ ۳])۲۹. 
1- إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا عند المأموم: 


«قال ابن مفلح: (... وإن کان ركنا أو شرطا عند المأموم فعنه: 
یعيد المأمو» اختاره جماعة «(و: ه ش» لاعتقاد المأموم فساد صلاة إمامه» 
کما لو اعتقده مجمعا عليه فبان خلافه» وعنه: لاء اختاره الشيخ وشيخنا «و: 
م) [الفروع ۲/ .)])۳٤ /۳( ۲٢‏ 


= يكون له أجرة المثل» كمن ولايته فاسدة» فإن له أجرة المثلء كذلك من باشر بولاية 
كذب» فإنه يستحق أجرة المثل) |.ه. 

)۱( قال ابن قندس في «حاشیته على الفروع): (هذا من تمام کلام شیخنا - يعني شیخ ابن 
مفلح - أي: قال شيخنا: له أجرة مثلهء لا ما يستحقه بولاية شرعية» أي: له أجرة مثله 
وليس له ما يستحقه بولاية شرعية» بل له أجرة المثل) |.ه. 

(۲) في «الاختيارات): (يعجز عن إزالتها بمن ليس عليه نجاسة). 

(۳) «الاختيارات» للبعلي .)٠٠۷(‏ 

0) آي: وإن كان المتروك. 

() «الفتاوی» (۲۳/ ۳۷۷)» «الاختیارات» للبعلی .)۱١۷(‏ 

1۰¥ 


۷--إذا فعل مفسقا بلا تقليد: 

#قال ابن مفلح: (قال ابن عقيل» و جماعة: لا يجوز أن يقدم' على 
فعل لا يعلم جوازه» ويفسق» أي: إن کان ممایفسق به؛ کما جزم به في 
«الفصول» في عاميّ شرب نبيذاء بلا تقلي. وهو معنى كلام القاضي وغيره؛ 
ولم يصرح القاضي بالفسق في موضع» وصرح به في آخر. وذکره شيخنا 
عنه» ولم يخالفه) [الفروع (P(e /) V-1/۲‏ 


¢ چ # 


)١(‏ في «الاختيارات» للبعلي: (يقدم العامي). 
(۲) «الاختیارات» للبعلی (۱۰۸). 


۹۸ 


باب موقف الجماعة 


۸- الصلاة قَدَام الإمام: 


#قال ابن القيم: (إذا لم يمكنه أن يصلي مع الجماعة إلا قدام الإمام 
فإنه يصلي قَدّامه وتصح صلاته» وکلاهما وجه في مذهب أحمد» وهو 
اختيار شيخنا بجبله) [إعلام الموقعين۲/ .]٤١‏ 

وقال ابن مفلح: (يستحب وقوف الجماعة خلف الإمام «و»» ولا 
يصح قَدّامه بإ-حرام فأکثر» لانه لیس موقفا بحال» وذکر شیخنا وجها: تکره 
وتصح «و: م٠‏ والمراد: وأمكن الاقتداء» وهو متجه» وقيل: تصح جمعة 
ونحوها لعذر» اختاره شيخناء وقال: من تأخر بلا عذر» فلما أذن جاء فصلى 
قدّامه عر ) [الفروع ۲/ ۲۸ (۳/ ۳۷)]. 


«وقال أبضا: (قال الشيخ تقي الدين: في مذهب أحمد وغيره قول أن 
صلاة المأموم تصح قذام الإمام مع العذر دون غيره. 

قال: وهذاأعدل الأقوال وأرجحهاء وهو قول طائفة من العلماء 
وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبا من واجبات الصلاة 
في الجماعة» والواجبات كلها تسقط بالعذرء وإن كانت واجبة في أصل 
الصلاةء والواجب في الجماعة أو لى بالسقوط .انتهى كلامه) [النكت على 
المحرر .]١١١-١١١/١‏ 


)١(‏ يشير إلى هذه المسألة» ومسألة صلاة المنفرد خلف الصف وحده للحاجة. 
(۲) فى «الإنصاف» :)٤۱۸ /٤(‏ (عذر) خطأً. 


۹ 


#وقال أيضا: (وكلامهم' يتناول صلاة الجنازة أيضاء وصرح الشيخ 
تقي الدين فيها بروايتين» واختار الجواز) [النكت على المحرر .]۱١٤/١‏ 
۹- ترك الصف الأول ناقصا: 

#قال ابن مفلح: (ورووا"' أيضا - والإسناد جيد - عن أنس مرفوعا: 
اتا الت الول ثم الذي يليه» فإن كان نقصان فليكن في الصف 
المؤخر». 

والمشهور القول بموجبه» وأن ترك الصف الأول ناقصا مكروه خلافا 
لابن عقيل» فإنه اختار أن لا يكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة» وقاسه 
على ترك الصف الأول للمأمومين» والأول أولى» واختاره الشيخ تقي 
الدين) [النكت على المحرر .]٠٠١ /١‏ 
١٠-صلاة‏ المنفرد خلف الصف: 

# قال ابن القيم: (وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه- 
ينكره أيصًاء ويقول: يصلي خلف الصف فدًاء ولا يجذب غيره. 

قال: وتصح صلاته في هذه الحالة فدًاء لأن غاية المصافة أن تكون 
واجبة» فتسقط بالعذر) [بدائع الفوائد ۳/ .]۷٤‏ 


(1) أي في هذه المسألة. 
(۲) «الفتاوى» 79 -600) «جامع المسائل) /٤(‏ ۲۰۷ -۲۰۸)» (۲لاختیارات» 
للبعلي (۱۰۸). 
(۳) أي: أحمد وأبو داود والنسائى. 
AEE €3‏ 
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«وقال ابن مفلح: (ومن صلى فدًا خلفه ركعة - وقيل: أو أحرم» 
واختاره في «الروضة» وذكره رواية» وقيل: لغير غرض - لم يصح» وعنه: إن 
علم النهي» وفي «النوادر» رواية تصح لخوفه تضبقا"» وذكره بعضهم 
قولا» وهو معنى قول بعضهم: لعذر» وعنه: مطلقا «و»» وعنه: في النفل» 
وبناه في «الفصول» على من صلى بعض الصلاة منفرداء ثم نوى الائتمام» 
وحيث صحت» فالمراد مع الكراهة»ء ويتوجه: إلا لعذر» وهو ظاهر كلام 
شيخناء وقاله الحنفية) [الفروع ۲/ .]):١ /۳(۳١‏ 

#وقال أيضا: (فإن لم يجد فرجة في الصف ولا وجدأحدايقوم 
معه... هل يجذب من يقوم معه؟ نص أحمد على أنه يكره...قال في 
«التلخيص»: في جواز ذلك وجهان» والذي اختاره ابن عقيل أنه لا يجوز. 

وهذا ظاهر قول الشيخ تقي الدين» فإنه قال: صلى وحده خلف 
الصف» ولم يدع الجماعة» ولم يجتذب أحدا يصلي معه. 

وقوله: «صلى وحده» هذا وجه في المذهب» وهو قوي» بناء على أن 
الأمر بالمصافة إنماهو مع الإمكان) [النكت على المحرر 1١١١/١‏ . 
١-صلاة‏ من يلي المرأًة في الصف: 


#قال ابن مفلح: (وذكر ابن عقيل فيمن ليها رواية تبطل» وفي 


(۱) أي خلف الإمام. 
(۲( في ط ۲: (تضييقا) والمثبت من ط١‏ والنسخة الخطية (ص: .)٦۸‏ 
() «الفتاوی)» .)۳۹۹٣/۲۳(‏ 
() «الفتاوی» (۲۳/ »)٤١١ - ٤١٦‏ «الاختيارات» للبعلي .)۱٠۸(‏ 
() أي: المرأة. 

۲۱١ 


«الفصول» أنه الأشبه» وأن أحمد توقف» وذكره شيخنا المنصوص)[الفروع 
EOE‏ 


۲~ بناء المسحد بحوار مسجد آخر: 

#قال ابن مفلح: (اتفقت الرواية أنه لا يبنى لقصد الضرار» وإن لم 
يقصد ولا حاجة فروایتان» رواية محمد بن موسی: لا یبنی» واختاره شیخناء 
وأنه يجب هدمهاء وقاله فيما بُبِيّ جوار جامع بني أمية) [الفروع ٠۸/۲‏ 
.P[(ov /)‏ 


@ @ ¢ 


(۱) «الفتاوی» »)۳۹١/۲۳(‏ وفيها: (والمنصوص عن أحمد بطلان صلاة من يليها في 
الموقف). 
(۲) «الاختیارات» للبعلی (۱۰۹)» وانظر: «الفتاوی» (۳۱/ ۰۵۹ ۲۲۱). 


1۲ 


باب صلاة المريض 
۳ -الصلاة قاعدا: 


#قال ابن القيم: (في «صحيح البخاري» ماانفرد به من رواية 
عمران بن حصين أنه سأل النبى كيا عن صلاة الرجل قاعداء قال: «(إن صلى 
قائما فهو أفضل» ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم» ومن صلى نائما فله 
نصف أجر القاعد». 

قلت: اختلف العلماء هل قوله: «من صلى قاعدا» في الفرض أو 
النفل؟ فقالت طائفة: هذا فى الفرض وهو قول كثير من المحدثين واختيار 
شيخناء فورد على هذا أن من صلى الفرض قاعدامع قدرته على القيام 
فصلاته باطلة وإل کان مع عجزه فأجر القاعد مساو لاجر القائم» لقوله ا : 
«إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما». 

فقال لي شيخنا: وضع صلاة القاعد على النصف مطلقاء وإنما كمل 
الجر بالنية للعجز) [بدائع الفوائد .])١٠١-۲٠۹/۲٤(‏ 

وانظر ما تقدم رقم: .)۲٣۲(‏ 
٤--العاجز‏ عن الإإيماء بال ركوع والسحود: 
الغ غو و ا السا اا ا 0 


(۱) في ط ١‏ (آڏی) والمثبت من ط ۲. 
(۲) قال المرداوني في «الإنصاف» :)٠٤ /١(‏ (قال الشيخ تقي الدين: لو عجز المريض = 
1۳ 


[الفروع ۲/ ٤۷-٤٦‏ (۳/ ۷۰۔۷۱)]. 

#وقال أيضا: (وعن أحمد: تسقط» وضعفها الخلال» وهو قول أبي 
حنيفة» واختاره الشيخ تقي الدين) [النكت على المحرر .]۱۲١/١‏ 
-“٥‏ من نوی الخیر وفعل ما یقدر عليه منه: 

«قال ابن مفلح: (قال شیخنا: من نوی الخیر وفعل ما یقدر عليه منه١)‏ 
کان له كأجر الفاعل. ثم احتج بحديث آبي كبشة"» وحديث: إن بالمدينة 
لرجالا»» وحديث: «إذا مرض العبد)» وحديث: «من دعى إلى هدى)0) 
قال: وله نظائر. واحتج بها في مکان آخر, وبقوله تعالی: اتی 
ألْمَْودُونَ # [النساء: .]٠١‏ 

وقال أيضاعن حديث «إذا مرض العبد): هذايقتضى أن من ترك 
الجماعة لمرض أو سفر وكان يعتادها كتب له أجر الجماعة» وإن لم یکن 
يعتادها لم يكتب له» وإن كان في الحالين إنما له بنفس الفعل صلاة منفرفى 
وكذلك المريض إذا صلى قاعدا أو مضطجعا. 


= عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاةء ولا يلزمه الإيماء بطرفه) |.ه. 

(۱) «الفتاوی» (۱۰/ ۲٤٤‏ ۲۳/ ۷۲)» «الاختیارات» للبعلی .)۱۱١(‏ 

(۲( في «الفتاوى» زيادة: (وعجز عن إكماله). ۰ 

)۳( حديث أبي كبشية رواه الترمذي )۲۳٠٠(‏ أن النبي ية ذكر أربعة رجال: رجل آثاه الله 
مالا وعلما فهو يعمل فيه بطاعة اللهء ورجل آتاء الله علما ولم يؤته مالا فقال: لو أن 
لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل مايعمل فلانء قال: «فهما في الأجر سواء)... 
الحديث. 


.)۲٤٤- ۲٤۳ /۲۲( «الفتاوی)‎ )( 


کے 


۲1٤ 


قال: ومن قصد الجماعة فلم يدركها كان له أجر من صلى في جماعة) 
[الفروع ۲/ ٩۱‏ (۳/ ۷۷)]). 
¢ @ # 


.)۲٤۲ /۲۳( «الفتاوی»‎ )۱( 
10 


باب صلاة المسافر 


-“-٦١‏ السفر للنزهة والفرجة: 

#قال ابن مفلح: (من ابتداً سفرا مباحا (و: م ش» والأصح: أو هو أكثر 
قصده» وقيل: أو نقل سفره المباح إلى محرم کالعکس» کتوبته» وقد بقي 
مسافة قصر في الأصح» وقال ابن الجوزي: أو لاء وعنه: مباحا غير نزهة ولا 
فرجة» اختاره أبو المعالى» لأنه لهو بلامصلحة» ولاحاجة» مع أنهم 
صرحوا باباحاته» وسبق' في المسح کلام شیخنا: أنه یکره) [الفروع ٠٤/۲‏ 
P(A» /¥)‏ 


۹۷~ نوع السفر الذي يباح فيه القصر وحده: 
#قال ابن مفلح: (قال في «المغني٠:‏ الحجَة مع من أباح القصر في كل 
سفر» مالم يخالف إجماعا. واختاره شيخنا"» وقال أيضا: إن خد 
فتحدیده ببرید أجود'. وقاله أبضا في سفر المعصية» وأن ابن عقيل رجُحه 
في بعض المواضع «م ش» كأكل الميتة فيه) [الفروع ۲/ ۵۷ (۳/ .])۸١‏ 
وانظر: كلام ابن القيم في المسألة رقم: (١٠٠)ء‏ وكلام ابن مفلح في 
المسألة رقم .)١١١(‏ 
)۱( برقم .)٤٩(‏ 
(۲) انظر: «الفتاوی» (۲۸/ ۲۸ - ۲۹). 
(۳) «الفتاوی) ٤۷ - ۲٤۳/۱۹4٤۹ - ۳۸ /۲٤(‏ ۲). 
)4( «الفتاوى» ٤۷ /۲١(‏ - ۸٤)ء‏ «الاختيارات» للبعلي .)١٠١(‏ 
)٥(‏ «الفتاوى» (۲۲/ ١۸‏ - ۹١١)»ء‏ «الاختيارات» للبعلي .)١١١(‏ 


۲1١ 


۸- الإتمام في السفر: 

#قال ابن القيم: (وأما حديث عائشة: أن النبي ية كان يقمصر في 
السفر ويتم» ويفطر ويصوم= فلا يصح؛ وسمعت شيخ الإسلام أبن تيمية 
یقول: هو کذب على رسول لله ب انتھی. 

وقد رُوي: كان يقَصَرٌ ونيم الأول: بالياء آخر الحروف» والثاني: 
بالتاء المثناة من فوق» وكذلك يفطر وتصوم أي: تأخحذ هي بالعزيمة في 
الموضعين. 

قال شيخنا ابن تيمية: وهذاباطل» ما كانت أم المؤمنين لتخالف 
رسول الله بي و جميع أصحابه» فتصلي خلاف صلاتهم» كيف والصحيح 
عنها نها قالت: «إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين» فلما هاجر رسول الله 
َة إلى المدينة زيد في صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر»؟! فكيف يظن 
بها مع ذلك أن تصلي بخلاف صلاة النبي بيا والمسلمين معه؟!) [زاد المعاد 
1/۱[ 

#وقال أيضا: (وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث 
كذبٌ على عائشة» ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله وا 
وسائر الصحابة وهي تشاهدهم يقصرون» ثم تتم هي وحدها بلا موجب» 
كيف وهي القائلة: (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فزيد في صلاة الحضر› 
وأقرت صلاة السفر»؟! فكيف يظن آنها تزيد على ما فرض اللهء وتخالف 
رسول الله له وأصحابه؟!) [زاد المعاد .]٤۷١ /١‏ 


.)١٥۳ - ۱١١ /۲٤( «الفتاوی)‎ )۱( 


1۷ 


ەوقال ابن مفلح: (والقصر أفضل «و)» والاإتمام جائز (ه)» في 
المنصوص فيهماء وعنه: لا يعجبني الإتمام» وكرهه شيخناء وهو أظهر) 
[الفروع ۲/ ٩۸‏ (۳/ ۸۷)]. 
۹- صلاة التطوع في السفر: 

#قال ابن مفلح: (ويوتر ويركع سنة الفجر» ويخيّر في غير هما «(ش» 
في فعله» وعن الحنفية كقولنا وقولِه"» وعند شيخنا: يسن تركه 
Ê‏ 

قيل لأحمد: التطوع في السفر؟ قال: أرجو أن لا بأس. وأطلق أبو 
المعالي التخيير في النوافل والسنن» ونقل ابن هانىئ: يتطوع أفضل» وجزم 
به في «الفصول)» و«المستوعب» وغيرهماء واختاره شيخنا في غير 
الرواتب» ونقله بعضهم «ع)) [الفروع 0۸/۲ ,CO(AY /F)‏ 
-١ ٠‏ مدة السفر الذي تقصر فيه الصلاة: 

#قال ابن مفلح: (واختار شيخنا وغيره: القصر والفطر» وأنه مسافر ما 
لم يجمع على إقامة ويستوطن» كإقامته لقضاء حاجة بلا نية إقامة ولا يعلم 
فراغ الحاجة قبل المدة» وقیل: ولا یظن) [الفروع ۲/ ٩١ /۳( ٦٤‏ _41)](°). 


)۱( «الفتاوی» (۲۲/ ۹+ ۲۲/ ١۸)ء‏ «الاختيارات» للبعلي .)١١١(‏ 

() أي كقول الشافعي» والله أعلم. 

() انظر: «الفتاوی) (۲۲/ ۲۷۹ - 4۲۸۰ ۱۲۸/۲۳ - ۱۲۹) 

(4) «الاختیارات» للبعلی .)۱١۱١(‏ 

.)۱١١ - ۱۱١( «الاختیارات» للبعلي‎ ۱۳۷ - ۱۳۹۰۱۸ /۲٤( «الفتاوی)‎ (6) 


1۸ 


باب الجمع بين الصلاتين 


١-المفاضلة‏ بين جمع التقديم وجمع التأخير: 

#قال ابن مفلح: (قال بعضهم: والجمع في وقت الثانية أفضل» وقيل: 
في جمع السفر «و: ش)» وقيل: التقديم» وجزم به غير واحد في جمع المطر 
«و: م٠‏ ونقله الأثرم وإن جمع في السفر يؤخر» وقيل: الأرفق به» واختاره 
شيخناء» وذكره ظاهر مذهب أحمد المنصوص عنه» وأن في جوازه للمطر 
في وقت الثانية وجهين» لأنا لم نشق بدوامه) [الفروع ٠٠۷/۳(۷۰-٦٩‏ - 
0۸ 


۲ -الجمع لتحصيل الجماعة: 
۴۳ -والجمع للحاجة: 

#قال ابن القيم: (قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويدل على جمع التقديم 
جمعه بعرفة بين الظهر والعصر لمصلحة الوقوف» ليتصل وقت الدعاءء ولا 
يقطعه بالنزول لصلاة العصر» مع إمكان ذلك بلا مشقة» فالجمع كذلك 
لأجل المشقة والحاجة أولى) [زاد المعاد .]٤١١/١‏ 


#وقال ابن مفلح: (اختار شيخنا الجمع لتحصيل الجماعةء وللصلاة في ححاء( 


(۱) «الفتاوى» »)٥۸ - ٥٦ /۲٤(‏ «الاختيارات» للبعلي .)۱١١(‏ 
(۲) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع٤:‏ (يعني: لو صلی من غير جمع لم یمکنه آن 
يصلي الثانية إلا في الحمّام» ولو جمع تخلص من الصلاة في الحمّام» فإنه يجوز له 
الجمع» ولا يصلي في الحمَّام» لأن الصلاة فيه منهي عنهاء والجمع مشروع للعذرء 
وهذاعذر فيجمع). 
11۹ 


- مع جوازها فيه خحوف فوت الوقت( _ ولخوف تحرج في ترکه» أي: 
مشقة) [الفروع ۲/ ۳(۷۱/ ۱۱۰۔۱۱ .]٩‏ 
-٠ ٤‏ الموالاة بين الصلاتين في الجمع: 

#قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: لا موالاة» وأخحذه من رواية أبي 
طالب والمروذي: للمسافر أن يصلى العشاء قبل مغيب الشفق» وعلّله أحمد 
بأنه يجوز له الجمع» ومن نصّه في جمع المطر: إذا صلى إحداهما في بيته 
والأخرى في المسجد فلا بأس) [الفروع ۲/ ۳(۷۲/ .)0]١۱۳- ١١١‏ 
۵ الجمع والقصر في عرفة ومزدلفة: 

#قال ابن القيم: (ولم يكن من هديه ية الجمع راكبًا في سفره۔ كما 
يفعله كثير من الناس -» ولا الجمع حال نزوله أيضًاء وإنما كان يجمع إذا 
جد به السير» وإذا سار عقيب الصلاة» كما... فى قصة تبوك. 

وأما جمعه وهو نازل غير مسافر= فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة» لأجل 
اتصال الوقوف» كما قال الشافعي كله وشيخناء ولهذا: خحصًّه أبو حنيفة 


(1) قال ابن قندس: (يعني: يجوز له» لأجل الصلاة في الحمَّام» وإن جوّزنا له الصلاة في 
الحمَّام إذا حاف فوت الوقت» لأآنه إنما جاز إذا حاف فوت الوقت» للحاجة إلى 
إدراك الصلاةء والجمع لا يحتاج معه إلى الصلاة فيه). 

)۲( قال ابن قندس: («مشقة تفسير للتحرج» والمعنى: إذا خأاف حرجا في ترك الجمع» 


٤٥۲ - ٤٥۱.٤۳۳ - ٤۳۲ /۲۱( «الاختیارات» للبعلی (۱۱۲). وانظر: «الفتاوی)‎ )۳( 
(YA Y/Y E ¢EOA— 0V 
.)۱۱۲( «الاختیارات» للبعلی‎ ))۲۳۱ /۲٣ ٥٤ - ٥٩۱ /۲٤( «الفتاوی»‎ )٤( 


1° 


بعرفة» وجعله من تمام النسك» ولا تأثير للسفر عنده فيه. 

وأحمد ومالك والشافعي: جعلوا سببه السفر» ثم اختلفوا: 

فجعل الشافعى وأحمد- في إحدى الروايات عنه - : التأثير للسفر 
الطويل› ولم يجوزاه لأهل مكة. 

وجوّز مالك وأحمد- في الرواية الأخرى عنه - لآهل مكة الجمع 
والقصر بعرفة» واختارها شيخنا وأبو الخطاب فى «عباداته». 

ثم طرد شيخنا هذاء وجعله صلا في جواز القصر والجمع في طويل 
السفر وقصيره كماهو مذهب كثير من السلف» وجعله مالك وأبو 
الخطاب: مخصوصًا بأهل مكة) [زاد المعاد .]٤۸١ /١‏ 

#وقال ابن مفلح: (وصلاة عرفة ومزدلفة كغيرهماء نص عليه» اختاره 
الأكثر «و: ش»» واختار أبو الخطاب فى «عباداته» وشيخنا: الجمع والقصر 
EY‏ م والأشهر عن أحمدالجمع فقط) [الفروع ۲/ V€‏ 
)010/۳ . 


@ ¢ ¢ 


(۱) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (سواء سافر سفر قصر أو لا). 

(۲) «الفتاوی) ۱۹۸/۲۹٦٥ - ۳)۲۸ - ۲۷۰۱۹ - ۱٤ ۱۱ /۲۴٤(‏ - 0۱1۹ «جاہع 
المسائل» (1/ ۳۲۳)ء «الاختيارات» للبعلي »)١١١(‏ وانظر: «الفقتاوى» 
(۹/€€(. 


۲۲١ 


باب صلاة الحمعة 


٦-من‏ اقام فی غير بناء: 
#قال ابن مفلح: (وقدم الأزجيّ صحتها ووجوبها على المستوطنين 
بعمود «خ» أو خيام «خ» واختاره شیخنا) [الفروع ۲/ ۸٩‏ (۳/ ۱۳۷)]. 


۷-المسافر الذي حضرها: 


#قال ابن مفلح: (وتجزئ امرأة حضرتها تبعا «و)» ولا تنعقد بها 
«و)» ولا توم «و»» وكذا مسافر له القصرء ويحتمل أن تلزمه تبعا للمقيمين 
«خ» قاله شیخنا) [الفروع ۲/ ۹۱ (۳/ ۱۳۹ ٤۰‏ )]0). 
۸ -العدد الذى تنعقد به الحمعة: 

#قال ابن مفلح: (تنعقد بأربعين فأكثر في ظاهر المذهب «و: ش»» لا 
بمن تتقرى بهم قرية عادة «م)» وعنه: ببخمسين» وعنه: بسبعة» وعنه: 
ببخمسة» وعنه: بأربعة (و: ها» وعنه: بثلاثة» اختاره شیخنا) [الفروع ٩٩/۱‏ 


100-۱۹4 /۳( 


)۱( «الاختیارات» للبعلي (۱۱۹)» وانظر: «الفتاوی» .)١١١/۲۲٤(‏ 

)۲( في ط١‏ زيادة: (للمقيمين) وهي غير موجودة في النسخة الخطية (ص: .)۷١‏ 
() في ط١‏ زيادة: (فيهن) وهي غير موجودة في النسخة الخطية (ص: .)۷١‏ 
)€( «الفتاوى» »)۱۸٤ /۲١(‏ «الاختيارات» للبعلي .)١١۹(‏ 

ONES ١٠١۹( «الاختيارات» للبعلي‎ )۵( 


Y۲ 


۹--تخطو الرقاب: 

«قال ابن مفلح: (ويكره تخطي أحد وحرّمه فى «النصيحة) 
و«المنتخب» وأبو المعالى وشيخنا) [الفروع ۲/ .])١١١ /۳( ٠٠٠١‏ 

«وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين: ليس لأحد أن يتخطى الناس 
ليدخل في الصف إذا لم تكن بين يديه فرجة» لا يوم الجمعة ولا غير يوم 
ذلك) [النكت على المحرر .)']٠٤١ /١‏ 
--١‏ فرش السجادة في يوم الجمعة: 

«قال ابن مفلح: (ومن فرش مصلی ففي جواز رفعه لغیره وجهان» 
وقيل: إن تخطى رفعه ولا يصلي عليه» وقدّم في «الرعاية): يكره جلوسه 
علیه» وجزم صاحب (المحرر» وغیره بتحریمه» ویتوجه إن حرم رفعه: فله 
فرشه وإلا کره» وأطلق شیخنا: لیس له فرشه) [الفروع ۱۰۸/۲- ۱١۳/۳۱۰۹‏ 
TA‏ 
١-افتتاح‏ خطبة الجمعة بالحمد: 

#قال ابن القيم: (وكان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. 

وأما قول كثير من الفقهاء: إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفارء 
وخطبة العيدين بالتكبير» فليس معهم فيه سنة عن النبي ي البتة» وسنته 
)۱( «الاختیارات» للبعلي (۱۲۱ - .)۱١۲‏ 
(۲) «الفتاوی» (۹/۲۲١٠۲)»ء‏ «الاختيارات» للبعلي .)۱١۲(‏ 

۲۲۳ 


وهو أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمد' وهو اختيار شيخنا 
قداس الله سره) [زاذ المعاد ۱۸7/۱]. 
۲ “-التشهد في خطبة الجمعة: 
۳-والصلاة على النبي بيار فيها: 

#قال ابن مفلح: (والصلاة على رسوله بي «و: م رش)» واختار 
صاحب «المحرر'ا: أو يشهد أنه عبد الله ورسوله» وأوجبه شيخنا فق ط 
لدلالته عليه» ولآنه إيمان به» والصلاة عليه دعاء له» وأين هذامن هذا؟ 
فالصلاة عليه مشروعة مع الدعاء أمامه» كما قدم السلام عليه في التشهد على 
غيره» والتشهد مشروع في الخطاب والشناء(. 

وأوجب في مكان آخر الشهادتين» وأوجب الصلاة عليه مع الدعاء 
الواجب” وتقديمها عليه» لوجوب تقديمه على النفس» والسلام عليه في 
التشهد“) [الفروع ۱۰۹/۲ (۳/ ۱٦١‏ ۔ .۸]٩ ٦٦‏ 


() أي في استفتاح خطبة الاستسقا قاء» وهي: تفتتح بالحمد, أو بالتكبير» أو بالاستغفارء 
كما في «الفتاوی» (۲۲/ ۳۹۳). 

)۲( «الفتاوی» (۲۲/ ۳۹۲ - ٤۳۹)ء‏ «الاختيارات» للبعلي .)١۲۳(‏ 

(۳) أي ومن شروط خطبتي الجمعة الصلاة على الرسول كلاة. 

)€( في «الفتاوى»: (الخطب). 

.)۳۹۱ /۲۲( «الفتاوی»‎ )٥( 

)7( (الواجب) غير موجودة في ط١‏ وهي ثابتة فى النسخة الخطية (ص: ۷۷). 

.)٤١۸ /١( وانظر: «منهاج السنة»‎ »)٤۰۹- ٤۰۸/۲۷ +۲۳۵ /۲۲( «الفتاوی؟‎ (۷) 

(۸) «الاختیارات» للبعلي .)۱۲١(‏ 


Y€ 


٤‏ -الموعظة فى خطبة الجمعة: 

قال ابن مفلح: (وتشترط الموعظة «و: م رش“ وقيل: في الثانية» 
وذكر أبو المعالى وشيخنا: لا يكفي ذم الدنيا وذكر الموت) [الفروع ٠٠۹/۲‏ - 
PO) ۱1°‏ 


٥-رد‏ سلام الخطیب وکل سلام مشروع: 
#قال ابن مفلح: (ورد هذا السلام" وكڵ سلام مشروع فرض كفاية 
على الجماعة المسلّم عليهم لا فرض عين «ه)» وقيل: سنة اخ كابتدائه 
(و)» وفيه وجه غریب : یجب» ذکره شیختا()) [الفروع ۱۱۸/۲ )/171([. 
#وقال أيضا: (ورد السلام فرض كفاية... وقيل: بل سنة» وذكر ابن 
حزم وابن عبد البر والشيخ تقي الدين: الإجماع على وجوب الرد) [الآداب 
الشرعية .°(٤1۷ /١‏ 


- كيفية الصلاة على النبى بيا حال الاستماع إلى الخطبة: 


#قال ابن مفلح: (والسنة في الصلاة عليه اء سراء كالدعاء اتفاقاء قاله 


)١(‏ أي: تشترط في خطبتي الجمعة. 

(۲) «الاختیارات» للبعلي (۱۲۰). 

(۳) أي: سلام الخطيب يوم الجمعة. 

)٤(‏ قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (ذكر في «الاختيارات): أن الشيخ تقي 
الدين اختار فرض الكفاية في عيادة المريض وتشميت العاطس ورد السلام» وأن 
الذي يدل عليه النص وجوب ذلك» فيقال: هو واجب على الكفاية) اه وهو في 
«الاختیارات» (۱۲۸) فى أول كتاب الجنائز. 

.)٤۱۲/۲۷( انظر: «الفتاوی»‎ )٥( 


Yo 


شيخناء وقال: ورفع الصوت قدام بعض الخطباء مكروه أو محرم اتفاقا) 
[الفروع ۲/ .(])۱۸٤ /۳( ۱۲١‏ 


۷ح ما تسن قراءته في فجر يوم الجحمعة وحكمة ذلك: 
۸ “_-وتحري قراءة سورة فيها سجدة غير سورة «السحدة) 


#قال ابن القيم: (وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: : إنما كان النبي 
َة يقرا هاتين السورتين في فجر الجمعة= = لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في 
يومهاء فإنهما اشتملتا: على خلق آدم» وعلى ذكر المعادء وحشر العباف 
وذلك يكون يوم الجمعةء وكان في قراءتهما في هذا اليوم: تذكير للأمة بما 
كان فيه ويكون» والسجدة جاءت تبعًاء ليست مقصودة» حتى يقصد المصلي 
قراءتها حيث اتفقت» فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة) [زاد المعاد 
ا/0[. 


وقال ابن مفلح :(وفي فجر ه7 ): «آلم السجدة) (م)» و في الثانية: 
«هل آتى «م٠»‏ قال شيخنا: لتضجًنها ابتداء خلق السموات والأرض» وخلق 
الإنسان إلى ن يدخل الجنة أو النار) [الفروع ۲/ ٠۲۹‏ (۳/ ۸۹)]. 

٭وقال آیضا: (قال شیخنا: ویکره تحريه قراءة سجدة غيرهاء والسنة 
إکمالها) [الفروع ۲/ ۱۳۰ (۳/ 0۹۰ 


.)۱١١( «الاختيارات» للبعلي‎ (EV -— ٤٦۸ /۲۲( «الفتاوی)‎ (۱) 


)۲( آي يسن ان يقرا في فجرها. 
(۳) «الفتاوی) (۲۲/ ۲۰۵ ١7‏ ۲۰). «الاختیارات» للبعلی (۱۲۱). 


۲٦٢ 


۹“- سنة الحمعة القبلية: 

#قال ابن القيم: (ومنهم من احتج بما رواه ابن ماجه في «سننه» عن 
أبي هريرة وجابر قال: جاء سليك الغطفاني ورسول الله 5ة يخطب» »فقال 
له: «اأصلیت رکعتین قبل أن تجحیء؟). قال: لا. قال: فصل رکعتین» وتجوز 
فيهما)»» وإسناده ثقات 


ل ایو ارات اتن ا ورل اقل ان تخ يدل عن ان 
هاتين الركعتين: سنة الجمعة» وليستا تحية المسجد. 

قال شيخنا - حفيده أبو العباس .: وهذاغلط» والحديث المعروف في 
«الصحيحين): عن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله باز 
يخطب» فقال: «أصليت؟» قال: لا. قال: «(فصل ركعتين). وقال: «إذا جاء 
أحدكم الجمعة والإمام يخطب: فلي ركع ركعتين» وليتجوز فيهما). فهذا هر 
المحفوظ في هذا الحديث» وأفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحة. هدا 
معنی کلامه) [زاد المعاد ۱/ .]٤٤٥-٤٩٤‏ 

#وقال ابن مفلح: (ولا سنة لها قبلهاء نص عليه «و: م)» قال شيخنا: 
وهو مذهب الشافعي وأكثر أصحابه» وعليه جماهير الأئمةء لأنها وإن كانت 
ظهرا مقصورة فتفارقها في أحكام» وكما أن ترك المسافر السنة أفضل 


لكون ظهره مقصورة» وإلا لكان التربيع أفضل» لکن لا يكره وآنه لا يداوم 


(۱) كذا ولعلها: (علی). 
)۲( (مقصورة) غير موجودة في ط۲ وهي مثبت من طا والنسخة الخطية (ص: ۷۹) 
و«الانصاف» .)۲٦۹/۰(‏ 


YY 


وعنه: بلی» رکعتان» اختاره ابن عقيل» وعنه: أربع «و: ه ش»» قال 
شيخنا: وهو قول طائفة من أصحابنا... واستحب أحمد أن يدع الإمام 
الأفضل عنده تأليفا للمأمو» وقاله شیخنا. 

قال: ولو كان مطاعا يتبعه المأموم فالسنة أو لى. 

قال: وقد يرجح المفضول» كجهر عمر بالاستفتاح لتعليم السنةء وابن 
عباس بالقراءة على الجنازة) [الفروع۲/ ۱۳۰ (۳/ ۱۹۰ .])٩۹۱‏ 
١-الصلاة‏ وقت الزوال يوم الجمعة: 

انظر: ما تقدم برقم .)۲٦٤(‏ 
١--راتبة‏ الحمعة البعدية: 

#قال ابن القيم: (وكان ي إذا صلى الجمعة دخل إلى منزله» فصلى 
ركعتين ستتهاء وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعًا. 

قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية: إن صلى في المسجد صلى أربعاء 
إن صلی في بیته صلی رکعتین) [زاد المعاد ۱/ .)]٤٤١‏ 
“۲١‏ الصدقة بين يدي الصلاة يوم الجمعة: 

#قال ابن القيم: (... ومن ذلك: نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة 


والندب إليهء وما علم من تنبيهه وإشارته» وهو أنه: إذا استحبت الصدقة بين 


(۱) «الفتاوی٤ ٤(١‏ ۲/ ۱۸۹ - ١۱۹)ء‏ وانظر: «الاختیارات» للبعلی (۷۷» .)١١١‏ 
(۲) انظر: «الفتاوی» .)۲۰۲/۲۲٤(‏ 


Y۸ 


يدي مناجاة المخلوق» فاستحبابها بين يدي مناجاة الله عند الصلوات 
والدعاء أولى» فكان بعض السلف الصالح يتصدق بين يدي الصلاة والدعاء 
إذا أمكنهء ويتأول هذه الأولوية. 

ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية یفعله ویتحراه ما أمکنه» وفاوضته فیه» 
فذكر لي هذا التنبيه والإإشارة) [مفتاح دار السعادة ۲/ ۳۸۷]. 

«وقال أيضا: (وشاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - إذا 
خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في البيت» من خبز أو غيره» فيتصدق به في 
طریقه سرا. 

وسمعته يقول: إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله 
لة؛ فالصدقة بين يدي مناجاته تعالى أفضل» وأو لى بالفضيلة) [زاد المعاد 
۷/۱[ 


۳- نية الاعتكاف لمن قصد المسجد: 


«قال ابن مفلح: (وينبغى لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف» ولم 
یره شیخناء ویات ی آخر الاعتکاف) [الفروع ۱۳۹/۲ (۳/ ۱)۹۸" . 


¢ 4 ¢ 


(۱) (رقم: .)٤۷۹‏ 
(۲) «الاختيارات» للبعلي (۱۹۹). 


4 


باب صلاة العيدين 


£ حكم صلاة العيدين: 

#قال ابن مفلح: (وهي فرض كفاية» فيقاتل الإمام أهل بلد تركوها؛ 
وعنه: فرض عین. اختاره شیخنا) [الفروع ۲/ ۱۳۷ (۳/ .])0٩٩‏ 
٥“-قضاء‏ صلاة العيد: 

#قال ابن مفلح: (ويشترط لصحتها أداء": الاستيطان» وعدد 
الجمعة؛ فلا تقام إلا حيث تقام. اختاره الأكثر «و: ها وعنه: ل اختاره 
جماعة «و: م ش» فيفعلها المسافر» والعبد» والمرأة» والمنفرد» وعلى 
الأولى: يفعلونها تبعًا؛ لكن يستحب أن يقضيها من فاتته... واختبار شيخنا: 
لا«و: ه وأنه" هذه الروايةت لأنه عليه السلام وخلفائه لم يصلوها في 
سفر) [الفروع ۲/ ۱۳۷ (۳/ .)7])٩٩‏ 
١‏ افتتاح خطبة العيد: 

ەقال ابن القيم: (وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين 
والااستسقاء: 

فقيل: يفتتحان بالتكبير» وقيل: تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفارء 


(۱) «الفتاوی» (۲۳/ ۱۹۱ /۲۲١‏ ۱۸۳)» «الاختیارات» للبعلي (۱۲۳)ء «الصلاة» لاہن 
القيم .)٤٤(‏ 

() في ط :١‏ (إذا)ء والمثبت من ط ۲. 

() في ط ١:(وإن)»‏ والمثبت من ط ۲. 

.)۱۲۳( «الاختيارات» للبعلي‎ ؛)۱۸١‎ - ۱۷۷ /۲٤( «الفتاوی»‎ )٤( 


۹ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو الصواب, لأن النبي يلإ قال: كل 
مر ذي بال لا يبدا فيه بحمد الله فهو أجذم»» وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد 
لله) [زاد المعاد .]٤٤۸/١‏ 


هوقال ابن مفلح: (واختار شيخنا: يفتتحها بالحمد) [الفروع ٠٤١١/۲‏ 
„I(0 ¥)‏ 


وانظر: ما تقدم برقم (۳۱۱). 
۷ التعريف عشية عرفة: 
۸-وزيارة القدس للتعريف بها: 

«قال ابن مفلح: (ولا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأمصار. نص عليه 
هھ م» وقال: إنما هو دعاء وذكر؛ قيل له: تفعله أنت؟ قال: لا؛ وأول من فعله 
ابن عباس» وعمرو بن حریث» وعنه: یستحب» وذکره شیخنا.... ولم یر 
شيخفازبارة القدس؛ لقف به أوغنة النحر ولاللتعريف بخيرعرفة 
ونه لا نزاع فيه بين العلماء» ونه منكر» وفاعله ضال) [الفروع ٠١١/۲‏ 
)11/7( 


.)۱۲۳( «الاختيارات» للبعلي‎ )١( 

(۲) في ط ١‏ (التعريف) والمثبت من ط ۲. 

(۳) «جامع المسائل» (۰/ )٠١ - ۳٣٤‏ وانظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» (۹/۲٤١)ء‏ 
و«الاختیارات» .)١۲١- ۱۲۴٤(‏ 


۲۳۱ 


۹“-فضل أيام عشر ذي الحجة: 
انظر: ما تقدم برقم (۲۲۹)» وما ياتي برقم .)٤۷۲(‏ 


@ @ ¢ 


۲ 


باب صلاة الكسوف 


٠‏ الصلاة لكل آية: 

#قال ابن مفلح: (ولايصلي صلاة الكسوف لغيره «و: م ش» إلا 
للزلزلة» فى المنصوص عنه» ولكل آية «و: ه» وذكر شيخنا أن هذاقول 
محققي أصحاب أحمد وغيرهم» قال: كما دل على ذلك السنن والآثارء 
ولولا أن ذلك قد يكون سببا لشر وعذاب لم يصح التخويف بذلك» وهذه 
صلاة رهبة وخوف» كما أن صلاة الاستسقاء صلاة رغبة ورجاء؛ وقد أمر الله 
تعالی عباده أن يدعوه خوقا وطمعًا) [الفروع ۲/ ١٥۱۔۹١۱‏ (۳/ ۲۲۳)]). 
۳1 - وقت الكسوف والخسوف: 

# قال ابن مفلح: (وقیل: إنه لا يتصور كسوف إلا في ثامن وعشرين أو 
تاسع وعشرین» ولا خسوف إلا فى إبدار القمر؛ واختاره شيخنا) [الفروع 
.[(YYT/) ۱01/۲‏ 

#وقال أيضًا: (وقال ابن عقيل: فإن انكسفت الشمس قبل النصف من 
الشهر صلينا صلاة الكسوف» ولا نعول على قول المنجمين أن ذلك يختص 
بالنصف الأخير من الشهر.... وما يحكى عن المنجمين في هذا هو اختيار 
الشيخ تقي الدين» وبحثه في غير موضع من كلامه) [النكت على المحرر 
۱۱س--_P[voe.‏ 


.)۲٦٤۰۲٥۹۰۱۹۲ - ۱۹۱ /۲۲( وانظر: «الفتاوی)‎ »)۱۲١( «الاختیارات» للبعلی‎ )۱( 
«الاختيارات) للبعلى‎ .)۱۸١ - ۱۸٤ /۲١ ۱۷١ /۳٣ ۰۲۰۹۷ /۲۲( «الفتاوی)‎ )۲( 
.)( 


A 


۲ - صفة صلاة الكسوف: 

#قال ابن القيم: (والمنصوص عن أحمد أيصًا أخذه بحديث عائشة 
وحده: في كل ركعة رکوعان وسجودان؛ قال في رواية المروزي': 
وأذهب إلى أن صلاة الكسوف أربع ركعات» وأربع سجدات» في كل ركعة 
ركعتان وسجدتان» وأذهب إلى حديث عائشة» أكثر الأحاديث على هذا. 

وهذااختيار أبي بكر» وقدماء الأصحاب» وهو اختيار شيخنا أبي 
العباس ابن تيمية» وكان يضعّف كل ما خالفه من الأحاديث» ويقول: هى 
غلط وإنما صلى النبي ية الكسوف مرة واحدة» يوم مات ابنه إبراهيم» والله 
أعلم) [زاد المعاد .]٤٠١/١‏ 


@ @ ¢ 


(1( کذاء ولعلها: (المروذي). 
(۲) «الفتاوی) (۱۸/ ۱۷ -۱۸). 


۳€ 


باب الاستسقاء 


۳“ افتتاح الخطبة بالحمد: 

انظر: ما تقدم برقم (۳۱۱) ورقم .)۳۲١(‏ 
٤-التوسل‏ المشروع بالنبي بيا 

«قال ابن مفلح: (وجعلها شيخنا كمسألة اليمين به» قال: والتوسل 
بالإيمان به وطاعته و محبته» والصلاة والسلام عليه ب وبدعائه وشفاعته» 
ونحوه مما هو من فعله وأفعال العباد المأمور بها في حقه مشروع « ) وهو 
من الوسيلة المأمور بها في قوله تعالى: اتقو أ وبوا َد ألو ية 4 
[المائدة: ۳]) [الفروع ۲/ ۱۰۹ ۱۹۰ (۳/ ۲۲۹)]). 
-“-زيارة القبور للدعاء عندها: 

#قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: قصده للدعاء عنده رجاء الإجابة 
بدعة لا قربة» باتفاق الأئمة. وقال أيضًا: يحرم بلا نزاع بين الأئمة) [الفروع 
"PIC / 11° /Y‏ 


ص 


)١(‏ «الاختيارات» للبعلى »)١۲۷ - ۱۲١(‏ وانظر: «قاعدة جليلة» (۷۹)» «الرد على 
البکري» (۱/ ۱۱۹ -۱۲۱). 
(۲) أي: قبر معروف الكرخي. 
(۳) «الاختیارات» للبعلی (۱۲۷)» وانظر: «الفتاوی» (۲۷/ .)١١١- ۱۱١‏ 
Yo‏ 


کا بار 


-الاكتحال بميل الذهب والفضة: 


«قال ابن مفلح: (وذكر أبو المعالي: يجوز اكتحاله بميل ذهب وفضة. 
وذکره شیخناء قال: لأنها حاجة» ویباحان لها) [الفروع ۲/ ۱۹۷ (۳/ .)']۲٤۳‏ 


۷-حكم عيادة المريض: 


#قال ابن مفلح: (وأوجب آبو الفرج وبعض العلماء عيادته» والمراد: 
مرة» واختاره الجري» وفى أواخر «الرعاية): فرض كفاية» كوجه في ابتداء 
السلام. ذکره شیخناء واختاره شیخنا") [الفروع ۲/ .۳(])۲٥۲ /۳( ۱۷١‏ 


۸-عيادة المبتدع: 


#قال ابن مفلح: (من جهر بمعصية مطلقًا مع بقاء إسلامه فهل يسن 


(۱) «الاختيارات» للبعلي .)٠١(‏ 

(۲) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؟: ( في بعض النسخ: «ذکره شیخنا واختاره) 
فيحتمل أنه اختار كون عيادة المريض فرض كفاية» ويحتمل أن يعود اختياره إلى 
الوجه في ابتداء السلام» ويحتمل عوده إلى الحكم المذكور في عيادة المريض 
وابتداء السلام» وهو أنه فرض كفاية أولى» لأنه اختار فيها فرضية الكفاية كماذكره 
في «الاختيارات)» قال في «الاختيارات): واختلف أصحابنا وغيرهم في عيادة 
المريض وتشميت العاطس وابتداء السلام» والذي يدل عليه النص وجوب ذلك» 
فيقال: هو واجب على الكفاية) |.ه. 

(۳) «الاختیارات» للبعلي (۱۲۸)ء وانظر: «الفتاوی» .)٤۱۲/۲۷(‏ 


YY 


هجره» أم يجب إن ارتدع» أم مطلقا إلا من السلام» أم ترك السلام فرض 
كفاية» ويكره لبقية الناس؟ فيه أوجه» وفي تحريم السلام على مبتدع غير 
مخاصم روايتان» وتر العيادة من الهجر» ونصه: لا يعاد المبتدع. وحرمها 
في «النوادر)» وعنه: لا يعاد الداعية» واعتبر شيخنا المصلحة في ذلك) 
[الفروع ۲/ ۲۹٤ ۲۹۳ /۳( ۱۸٥-۱۸۳‏ )]). 
۹سس شکوی المریض: 

«قال ابن مفلح: (ذكر شيخنا: أن عمل القلب من التوكل وغيره واجب 
باتفاق الأئمةء وأن الصبر واجب بالاتفاق. قال: والصبر لا تنافيه الشكوى. 

لوالو الجمل ضر بغر شکرئ إل الیخلری ‏ رالشگری إل 
الخالق لا تنافيه. ومراده: بل شكواه إلى الخالق مطلوبة» كماذكره فى 
موضع آخر) [الفروع ۲/ ۱۷۸-۱۷۷ .])۲٠٥٦/۳(‏ 

#وقال أيضا: (وذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية ما ذكر غيره من أن 
الصبر واجب» قال: والصبر لا تنافيه الشكوى. 

وقال في «مسألة العبودية): والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى 
الان 

ثم حكى عن أحمد تركه الأنين لما حكي له عن طاوس كراهته» ثم 
قال: وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافى الصبر الجميل) [الآداب الشرعية 


PEYVA /Y 


(۱) «الاختیارات» للبعلی (۱۲۹)» وانظر: «الفتاوی)» (۲۰۹/۲۸). 
(۲) «الفتاوی) (۱۰/ »)۲۸٤ /۲۲ ٤٦۹۷ - 1٦‏ وانظر: «الاختیارات» للبعلی (۱۲۸). 


TTA 


٠‏ “-الجمع بين الخوف والرجاء: 

«قال ابن مفلح: (ونصه: ينبغي للمؤمن ان یکون رجاؤه وخوفه 
واحدًا. زاد فى رواية: فأيهما غلب صاحبه هلك. 

قال شيخنا: وهذا هو العدل» ولهذا من غلب عليه حال الخوف أوقعه 
في نوع من اليأس والقنوط: إما في نفسه» وإما في أمور الناس؛ ومن غلب 
عليه حال الرجاء بلا خوف أوقعه في نوع من الأمن لمكر الله: إما في نفسه» 
وإما في مور الناس...الخ) [الفروع ۲/ .)])۲١۹-۲۰۸/۳(۱۷۹‏ 


١-تغسيل‏ السقط والصلاة عليه: 


# قال ابن مفلح: (وإذا كمل لسقط _ بتثليث السين - أربعة أشهر 
- نقله الجماعة» وجزم به في «المستوعب)» وقدمه جماعة أو بان فيه خلق 
إنسان=غشل: وصلي عليه ولو لم یستهل» (و: ق)» ویستحب تسمیته» 
نص عليه. اختاره الخلال وغيره؛ ونقل جماعة: بعد أربعة أشهرء لأنه لا 
يبعث قبلهاء ذكره القاضي وغيره» واختار في «المعتمد) آنه يبعث» وآنه ظاهر 
كلام أحمد. قال شيخنا: وهو قول كثير من الفقهاء) [الفروع ٠٠١/۲‏ 
)4/۳( 


«الاختیارات» للبعلي (۱۲۹). 

(۲) في ط١:‏ (السقط)ء والمثبت من ط. 

(۳) قال المنبجي في «تسلية أهل المصائب» (۱۳۸): (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
الصلاة على السقط ما لم ينفخ فيه الروح مبنية على بعثه» وللعلماء فيه قولان» فإن 
قلنا: إنه يبعث صلي عليه» وإلا لم يصل عليه» والله اعلم. انتهی كلامه) |.ه. 

۳۹ 


۲-خبر: (رجعنا من الحهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر): 

#قال ابن مفلح: (وسئل شيخنا عن هذا الخبر مرفوعاء قال: لا يصح» 
وإنما يذكره بعض من صتف في الرقائق» وذكره البغخوي مرفوعًا في قوله: 
ولھ دوا ف احق جھکاوو۔ € [الحج: ۷۸]) [الفروع ۲۱۹/۲ (۳/ ۳۰۳)](). 
۳ -من أجمع الناس على الثناء عليه وعكسه: 

#قال ابن مفلح: (ونرجو للمحسن» ونخاف على المسيء» ولا نشهد 
إلا لمن شهد له النبي با. ذكره الأصحاب. وقال شيخنا: أو اتفقت الأمة 
على الثناء أو الإساءة عليه. ولعل مراده: الأكثر» وأنه الأكثر ديانة. وظاهر 
كلامه: ولو لم تكن أفعال الميت موافقة لقولهم وإلا لم تكن علامة 
مستقلة) [الفروع ۲/ ۲۱۷ (۳/ .)"])۳٠ ٤‏ 
٤‏ - تواطۇ الرؤى: 


#قال ابن مفلح: (قال شيخنا: وتواطؤ الرؤيا كتواطؤ الشهادات") 
[الفروع ۲۲۱/۲ (۳/ .)])۳۱١‏ 
-٥‏ كفن الميت ومۇنة تحهیزه: 


«قال ابن مفلح: (قال شیخنا: ومن ظن أن غیره لا يقوم به = تعين 


(۱) انظر: «الفتاوی» (۱۱/ ۱۹۷). 

(۲( «الاختیارات» للبعلي (۱۲۹)» وانظر: «الفتاوی» .)٦١ /۱١(‏ 

(۳) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي توافق الرؤياء فإذا توافقت الرؤيا بخير 
شهد له به» وإن توافقت بشر شهد له به) |.ه. 

)€3 «الاختیارات» للبعلي (۱۲۹). 

)٥(‏ في «الاختيارات» للبعلي: (بأمر الميت). 


3 


علیه) [الفروع ۲۲۳/۲ (۳/ .)])۳۱١‏ 


٠-إذا‏ أشكل على المصلي حال من يصلى عليه من الجنائز: 

#قال ابن القيم: (وقال شیخنا: کان يشکل على آحيانا حال من أصلي 
عليه الجنائز» هل هو مؤمن أو منافق؟ فرأيت رسول الله َة في المنام» 
فسألته عن مسائل عديدة» منها هذه المسألةء فقال: يا أحمد» الشرط» 
الشرط. أو قال: علق الدعاء بالشرط) [إعلام الموقعين ۳/ ۳۸۷]. 
۷ “-قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة: 

#قال ابن القيم: (قال شيخنا: لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة 
الجنازة» بل هي سنة) [زاد المعاد 0/۱[. 

#وقال ابن مفلح: (والفرض: القيام في فرضها «و»» وظاهره: ولو 
تكررت إن قيل الثانية فرض «و: ش)؛ والتكبير «و)» فلو نقص تكبيرة عمدًا 
بطلت» وسهرًا يكبرها ما لم يطل الفصل» وقيل: يعيدها؛ والفاتحة على 
الأصح فيها «(و: ش» وعنه: لا يقرؤها في مقبرة» ولم يوجب شيخنا قراءة» 
بل استحبها) [الفروع ۲/ ۲٤۲۔۳٤۲‏ (۳/ .)])۳٤۱‏ 
۸س صلاة الجنازة قدام الإمام: 


(۱) «الاختیارات» للبعلی (۱۲۹). 
(۲) «الفتاوی» (۲۱/ -۱۹1/۲٤ 4۲۷٤/۲۲۰۲۸۹‏ ۱۹۷)»ء «الاختيارات» للبعلي 
(۱۲۹). 


۲4١ 


۹-إعادة صلاة الجنازة أكثر من مرة: 

#قال ابن مفلح: (وفي «الفصول): لا يصليها مرتين» كالعيد. وقيل: 
يصلي. اختاره في «الفنون» وشیخنا) [الفروع ۲/ .)])۳٤۹ /۳( ۲٤۲۸‏ 

#وقال أيضا: (وذكر شيخنا: أن بعض أصحابنا ذكر وجهًا: أنها فرض 
كفاية «و: ش» مع سقوط الإثم بالأولى «ع)... وقال أيصًا: فروض 
الكفايات: إذا قام بها رجل سقط» ثم إذا فعل الكل ذلك كان كله فرصًاء ذكره 
ابن عقيل محل وفاق» لكن لعله إذا فعلوه جميعًا فإنه لا خلاف فيه» وفي 
فعل البعض بعد البعض وجهان) [الفروع ۲/ .])٠٠١١ /۳(۲٤۹‏ 
١‏ -الصلاة على الغائب: 
١-وتقدير‏ مسافة الغيمة: 

ەقال ابن القيم: (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب أن الغائب إن 
مات ببلد لم يُصل عليه فيه» لي عليه صلاة الغائب» كما صل التبي بل 
على النجاشيء لأنه مات بين الكفار ولم يُصلّ علبه» وإن صل عليه حيث 
مات لم يُصل عليه صلاة الغائب» لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين 
عليه والنبي ب صلی على الغائب وترکه» وفعله وترکه سنة» وهذا له موضع 
وهذاله موضع» والله أعلم) [زاد المعاد .]٠٠١ /١‏ 


(۱) «الفتاوى» 79 ۳۸۷ - ۳۸۸) «الاختیارات» للبعلی (۱۲۹). 

(۲( قال المرداوي في «تصحيح الفروع؛ :)۳٤١/۳(‏ (قوله في الصلاة على الجنازة: 
«وفي فعل البعض بعد البعض وجهان» انتهى» يعني: هل تكون الصلاة الثانية فرض 
كفاية أيضا أم لا؟ وهذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين... الخ) ا.ه. 

€۲ 


#وقال ابن مفلح: (ويصلي الإمام والآحاد نص عليه - على الغائب 
عن البلد مسافة قصر ودونهاء في قبلته أو وراءه بالنية. وعنه: لا يجوز «(و: هم 
)» وقیل: إن کان صل عليه واختاره شیخنا. 

قال شیخنا: ولا یُصلیٰ کل یوم علی کل غائب» لأنه لم ینقل. يؤیده 
فول خمد ان مات رجل صالح صلي عليه'. واحتج بقصة النجاشي» 
وإطلاق كلام الأصحاب - والله أعلم - لا يخالفه. 
غ کک ا ا ا ن ا ع اد ما د التهات ا 

وقد قال القاضي: يكفي خمسون خطوة. 
الصلاة فى البلدء فلا يعد غائبا عنها) [الفروع .])۳١ ٤ ۳٣۴۳ /۳(۲۰٥۲_۲۰١۱/۲‏ 

#وقال أيصًا: (واختار الشيخ تقي الدين والشيخ شمس الدين ابن 
عبد القوي أنه إن لم يحضر الغائب من يصلي عليه وجبت الصلاة عليه» 
وأطلق الغيبة» وظاهره أنه من كان خارج البلد سواء كان مسافة قصر أو 
دونهاء نص علیه» وصرح به جماعة. 

وقال الشيخ تقي الدين: مقتضى اللفظ أن من كان خارج السور أو 


(1) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (لأن أحمد لما قيّد بالرجل الصالح دل آنه 
لا يصلى مطلقاء بل مع قيد الصلاح) |.ه. 
a‏ 


له في الشريعة في المذهبين» إذ الحدود الشرعية فى مثل هذا: 

إما أن تكون العبادات التي تجوز في السفر الطويل والقصيرء كالتطوع 
على الراحلة والتيمم والجمع بين الصلاتين على قول» فلا بد أنيكون 
منفصلا عن البلد بما يعد الذهاب إليه نوع سفرء وقد قال طائفة _ كالقاضي 
ابي يعلى -: إنه يكفي خمسون خطوة. 

وإما أن يكون الحد ما تجب فيه الجمعة» وهو مسافة فرسخ» وما سمع 
منه النداء» وهذا أقرب الحدود» فإنه إذا كان دون فرسخ حيث يسمع النداء 
ويجب عليه حضور الجمعة كان من أهل الصلاة فى البلدء فلا يعد غائبا 
عنهاء بخلاف ما إذا كان فوق ذلك» فإنه بالغائب أشبه. 

وإما أن يكون الحد مالا يمكن الذاهب إليه العود فى يومه» وهذا 
وإلحاق الصلاة بالصلاة أو لى من إلحاق الصلاة بالحكم. 

فهذه هى المآخذ التى تبنى عليها هذه المسألة.... 

وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: مايفعله بعض الناس أنه كل ليلة 
يصلي على جميع من مات من المسلمين» فلا ريب أنه بدذعة» لم يفعله أحد 
من السلف. 

قوله: «جانبي البلد»' قال الشيخ تقي الدين: القائلون بالجواز من 
الشافعية والحنابلة قيد محققوهم البلد بالكبير» ومنهم من أطلق ولم يقيد) 
(۱( أي قول صاحب «المحرر»: (فإن صلى بالنية في أحد جانبي البلد على ميت بالآخر 
لم یجز» وقال ابن حامد: يجوز). 


٤ 


[النکت على المحرر .)]۲٠١ ٠۹۹/۱‏ 
۲-اتباع الجنازة: 

قال ابن مفلح: (وهو" حق له ولأهله» قال شیخنا: لو قَدر لو انفرد 
لم يستحق هذا الحق - لمزاحم» أو لعدم استحقاقه - تبعه لأجل أهله إحساتًا 
إليهم» لتألف» أو مكافاة» أو غيره. وذكر فعل النبي ويو مع عبد الله بن أبىً) 
[الفروع ۲/ ۲۹۰ (۳/ ۳۹۹ )]0. 
۴۳ -القيام للجنازة: 

«قال ابن مفلح: (ویکره قيامه» وقيام من مرت به لها «و»» وعنه: القيام 
وترکه سواء» وعنه: یستحب» اختاره ابن عقيل وشیخنا) [الفروع ۲/ ۲٠۲‏ 
OA /)‏ 
٤‏ - عدم الجلوس حتى توضع الجنازة: 
تبعتم الجنازة» فلا تجلسوا حتى توضع). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - له _ : والمراد وضعها بالأرض) [زاد 
المعاد .)°(]٥۱۸/۱‏ 


(0) «جامع المسائل» R2: /٤(‏ - ۱۸۲( «اللاختيارات» للبعلي (T1 - ٠١١(‏ 
(۲( أي: اتباع الجنازة. 
(۳) «الاختيارات» للبعلي .)۱۳١(‏ 
(6) «الاختيارات» للبعلي .)١۳۲(‏ وانظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» .)۲٠١ /١(‏ 
(6) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» .)٠٠٠ /١(‏ 

t0 


٠-رفع‏ الصوت مع الجنازة: 

#قال ابن مفلح: (ويسنْ الذكر والقراءة سرًاء وإلا الصمت» ويكره رفع 
الصوت ولو بالقراءة اتفاقا. قاله شیخنا) [الفروع ۲/ ۲۹۳ (۳/ .)'(])۳٠۹‏ 
٠‏ _- ضرب النساء بالدف عند الحنازة: 

« قال ابن مفلح: (وضرب النساء بالدّف منك منهيٌ عنه اتفاقًاء قاله 
شیخنا بیمه) [الفروع ۲/ .)٩]) ۳۷۱ /۳( ۲۹٢‏ 
۷-إذا شهد الجنازة فرآى فيها منكرا: 

#قال ابن القيم: (وقد نص الإمام أحمدعلى أن الرجل إذا شهد 
الجنازة فرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته= أنه لایرجع» ونص على آنه إذا 
دعي إلى وليمة عرس فرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته= أله يرجي 
فسألتٌ شيخنا عن الفرق» فقال: لأنْ الحق في الجنازة للميت» فلا يترك حقه 
لما فعله الحي من المنكر» والحق في الوليمة لصاحب البيت» فإذا أتى فيها 
بالمنكر فقد أسقط حقه من الإجابة) [إعلام الموقعين .")۲٠۹ /٤‏ ) 
۸“-البناء في المقبرة المسبّلة: 

«قال ابن مفلح: (وقال شیخنا: من بنی ما یختص به فیها فهو غاصب» 
وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم) [الفروع ۲/ ۲۷۳](). 
(۱) «الفتاوی» .)۲۹٤ > ۲ /۲٤(‏ «الاختیارات» للبعلي (۱۳۲). 


() «الاختیارات» للبعلی (۱۳۲)» وانظر: «الاستقامة» (۱/ .)۳۲١‏ 


() انظر: (مختصر الفتاوى المصرية» »)۲١١٠(‏ «لاختیارات» للبعلي (۱۳۲). 
)٤(‏ «الاختیارات» للبعلی (۱۳۲). 
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۹-البناء على القبر: 
-۳١‏ والصلاة عند القبر: 


#قال ابن مفلح: (ويحرم إسراجهاء واتخاذ المسجد عليهاء و 
وذكره بعضهم «و»» قال شيخنا: يتعين إزالتهاء لا أعلم فيه خلافا بين العلماء 
المعروفين. قال: ولا تصح الصلاة فيهاء على ظاهر المذهب» للنهي واللعن» 
وليس فيها حلاف» لكون المدفون فيها واحدًاء وإنما اختلف أصحابنا في 
المقبرة المجردة عن مسجد» هل حدها ثلاثة أقبر» أو ينهى عن الصلاة عند 
القبر الفذ؟ على وجهین) [الفروع ۲/ ۲۷۲ (۳/ .])۳۸١‏ 
١-مراتب‏ الدعاء عند القبر: 

#قال ابن القيم: (قال شيخنا- قدس الله روحه-: وهذه الأمور 
المتبدعة عند القبور مراتب: 

أبعدها عن الشرع: أن يسأل الميت حاجته» ويستغيث به فيها؛ كما 

قال: وهؤلاء من جنس عَبّاد اللأأصنام» ولهذا: قد يتمشل لهم الشيطان في 
صورة الميت أو الغائب» كمايتمثل لعبّاد الأصنام» وهذا يحصل للكفار من 
المشركين وأهل الكتاب» يدعو أحدهم من يعظمه» فيتمثل له الشيطان أحياتًاء وقد 
يخاطبهم ببعض الأمور الغائبة» وكذلك السجود للقبرء والتمسح به وتقبيله(". 


(۱) في ط١‏ : (وبنيها)» والمثبت من ط۲ والنسخة الخطية (ص: .)٩١‏ 

(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ ۷,) وانظر: «الاختيارات» للبعلى .)٦۷(‏ 

(۳) فى «تلخيص الاستغاثة»: (وأما السجود للميت أو للقبر فهو أعظم» وكذلك تقبيله). 
€۷ 


المرتبة الثانية: أن يسأل الله عز وجل به» وهذايفعله كثير من 
المتأخرين» وهو بدعة باتفاق المسلمين. 

الثالغة: أن ماله تسةه 

الرابعة: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب» أو أنه أفضل من الدعاء 
في المسجد؛ فيقصد زيارته والصلاة عنده: لأجل طلب حوائجه. فهذا أيصًا 
من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين» وهى محرمة؛ وما علمت في ذلك 
نزاعا بين أئمة الدين» وإن كان كثير من المتأخرين يفعل ذلك» ويقول 
بعضهم: قبر فلان ترياق مجرب. والحكاية المنقولة عن الشافعى أنه كان 
يقصد الدعاء عند قبر أبى حنيفة من الكذب الظاهر) [إغاثة اللهفان _۳۳٠/۱‏ 
DIET / PY‏ 
۲-الدعاء للميت عند القبر بعد الدفن واقفا: 

#قال ابن مفلح: (يستحب الدعاء له" عند القبر بعد الدفن» نص 
عليه» فعله احمد جالسًاء قال أصحابنا وشيخنا: يستحب وقوفه) [الفروع 
PEAY vt /Y‏ 
۳-تلقين الميت بعد دفنه: 


«قال ابن مفلح: (وقال شیخنا: تلقینه بعد دفنه مباح عند أحمد وبعض 


() بعض هذا الكلام موجود في «تلخيص الاستغائة» )۱٤١- ١٤١ /١(‏ مع اختلاف 
واختصار» وانظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» (۲/ .)١۹۳ - 1۸٩‏ 

(9) (له) ليست في ط١‏ ولا النسخة الخطية (ص: »)4١‏ وأثبتت من ط۲. 

(۳) «الفتاوی» /۲٤(‏ ۰ ) «الاختيارات» للبعلي (۱۳۳). 


€۸ 


آصحابنا. واختاره شیخنا) [الفروع ۲/ ۲۷۹ (۳/ .)'])۳۸٩‏ 
لق غر المگف: 


#قال ابن مفلح: (وفي تلقين غير المكلف وجهان -بناءً على نزول 
الملكين» وسؤاله» وامتحانه ‏ : النفي» قول القاضي وابن عقيل «و: ش»؟ 
والإثبات» قول أبي حكيم وغيره» وحكاه ابن عبدوس عن الأصحاب» قال 
شيخنا: وهو أصح. واحتجّ بما رواه مالك وغيره: عن أبي هريرة- وروي 
مرفوعًا - : أنه صلى على طفل لم يعمل خطيئة قط فقال: اللهم قه عذاب 
القبرء وفتنة القبر. ولا حجة فيه للجزم بنفي التعذيب» فقد يكون أبو هريرة 
یری الوقف فیه') [الفروع ۲/ ۲۷۹ (۴/ ۳۸٤‏ ١۳۸)]۔‏ 


-٥‏ دفن اکثر من میت فی قبر واحد: 


#قال ابن مفلح: (ويحرم دفن اثنين فأكثر في قبر» نص عليه. وعنه: 
یکره» اختاره ابن عقيل وشيخنا وغيرهما) [الفروع [CAT /Y) VY /Y‏ 


«وقال أيضا: (والذي وجدت في كلام الشيخ تقي الدين القطع 
بالكراهة) [النکت على المحرر (۲٠۰٠/۱‏ . 


(۱) «الفتاوی» (۲۲/ ۲۹۲ - ۲۹۹)» «الاختیارات» للبعلي (۱۳۳). 

(۲) في ط۱ والنسخة الخطية (ص: :)۹٦‏ (فيهم)ء والمثبت من ط۲ . 

() «الاختیارات» للبعلي »)۱۳٤(‏ وانظر: «الفتاوی» /٤(‏ ۲۷۷ - ۲۷۸ ۲۸۰ - ۲۸۱). 
(6) أي كراهة أن يدفن في القبر أكثر من واحد. 

.)۱١١( «الاختيارات» للبعلي‎ »)۲٠۷ /٤( «جامع المسائل»‎ )٥( 


۲۹ 


۷-وحكم الحزن: 
والرجاء وما يتبع ذلك واج باتفاق الأئمة الأربعة. 

قال: ولم يأمر الشرع بالحزن» بل نهى عنه في مواضع» وإن تعلق بأمر 
الدينة لکن لايذم ولا یحمد عليه لمجرده) [الفروع DCA /  A1/۲‏ 

وانظر ما سبق تحت الرقم: (۳۳۹). 
۸-الرضا بأقدار الله: 

#قال ابن القيم: (ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة الرضاء 
وقد أجمع العلماء على أنه مستحب» مؤکد استحبابه» واختلفوا فى وجوبه 
على قولين» وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يحكيهما 
على قولين لأصحاب أحمد» وكان يذهب إلى القول باستحبابه. 

قال: ولم يجى الأمر به كما جاء الأمر بالصبرء وإنما جاء الثناء على 
أصحابه ومدحهم. 

وقال: وأمامايروى من الأثر: «من لم يصبر على بلائي ولم يرض 
بقضائي فليتخذ ربا سوائي» فهذا أثر إسرائيلي» ليس يصح عن النبي لاة) 
[مدارج السالکین ۲/ ۱۷۸](". 


(۱) انظر: «الفتاوى»  ) ۱ ٠(‏ «الاختیارات» للبعلي (۱۲۸). 
(۲) انظر: «الفتاوی) ١ - ٤)١ /۱١(‏ «منهاج السنة): (۳/ .)٠٠١ - ۲۰٤‏ 


10۹ 


#وقال ابن مفلح: (ويحرم الرضا بما فعله العبد من كفر ومعصية» ذكره 
ابن عقيل إجماعًاء E O‏ لأنها من المقضي» 
قال: وقيل: يرضى بهامن وجه كونها خلقا لله لا من جهة كونها فعلا 
لیر ). 


قال: وكثير من النساك والصوفية ومن أهل الكلام حيث رأوا أن الله 
غل کل کے دورن اعرا آ ودل برخ ال رقا رالا لكل ذلك 


رہ دي 


حتى وقعوا في قول المشركين: لو سا اما ارا € [الأنعام: ٠١۸‏ 
الآيةء وغفلوا عن كون الخالق نهى عن ذلك وأبخضه» وسبب ذلك: اشتباه 
مسألة الشرع والقدر» ويتمسكون بالإجماع على الرضا بقضاء اله» وهذا 
كلام مجمل يتمسك به القدرية المشركيّةء وأمًا القدرية المجوسية فنفوا أن 
الله قذّره وقضاه» وإلا للزم الرضا به" والرضا بالكفر كفر بالإ جماع. 


(۱) في ط : (لا يرضى)ء والمثبت من ط۲ والنسخة الخطية (ص: ۹۷)» ولكنه أشار في 
هامشها إلى أنه وقع في نسخة (لا يرضى). 
وقال ابن قندس في «حاشيته على الفروع: (في بعض النسخ: «(وجها: لا يرضى»» 
وفي بعضها: «يرضى» بحذف «لا)»» وهو الموافق للتعليل الذي بعده» وهو قوله: 
«لأنه من المقضي»» وعلى هذا يكون هذا الوجه موافقا للقول الأول الذي حكاه عن 
كثير من النساك والصوفية من أهل الكلام» حيث رأوا أن الله تعالى خالق كل شيء 
وا کت ت ای وال کل هوف ا ام ا 
القول) |.ه. 

(۲) انظر: «الفتاوی» .)٤١/۱١(‏ 

(۳) في طا: (الرضابكل مقضي به)» والمثبت من ط» ووقع هنا سقط في النسخة 
الخطية (ص: ۹۷) بمقدار سطر. 
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قال: والتحقيق أنه ليس في الكتاب والسنة نص يأمر فيه بالرضا بكلّ 
مقضيٌ» ولا قاله أحد من السلف» وأمًا ما في كلام العلماء والآثار من الرضى 
بالقضاء= فإنما أرادوا ما ليس من فعل العبادء ولأنه إذا لم يجب الصبر على 
ذلك ۔ بل تجب إزالته بحسب اللإمكان ‏ فالرضا أو لى. 

ثم ذكر شيخنا: أنه إذا نظر إلى إحداث الرب لذلك» للحكمة التي 
یحبها ویرضاهاء رضي لله بما رضیه لنفسه» فیرضاه ویحبه مفعولًا مخلوقًا 
رتف رک که ف مات الات ا راف ر هاا ل 
خلقه من الأجسام الخبيثة. 

قال: فمن فهم هذا الموضع: انكشف له حقيقة هذا الأمر الذي حارت 
فيه العقول. والله آعلم) [الفروع ۲/ ۲۸۸-۲۸۷ (۳/ ۳۹۸)]). 


#وقال أيضا: (وذكر الشيخ تقي الدين: أن الرضا بالقضاء ليس بواجب 
في أصَح قو لي العلماء» إنما الواجب الصبر. 


وذكر في کتاب «الإیمان»: لما ونوت أليين ءامو بأو سول 
فم لم ابوا 4 [الحجرات: ]٠١‏ فلم يحصل لهم ريب عند المحن التى تقلقل 
الإيمان في القلوب» والريب يكون في علم القلب وعمله» بخلاف الشك 
فإنه لا يكون إلا في العلم» فلهذا لا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علمًا 
وعملاء وإلا فإذا كان عالمًا بالحق ولكن المصيبة أو الخوف أورثه جزعًا 
عظيمًا لم يكن صاحب يقين) [الآداب الشرعية /١‏ ۲۹]. 
(۱) انظر: «الفتاوی) (۸/ .)1۸٦ - 1۸۲/۱١ ٥٤۹‏ 
(۲) الإیمان)(فتاوی ۔ ۷/ ۲۸۱). 


YoY 


۹-البكاء على الميت: 

#قال ابن القيم: (وقد ذكر في مناقب الفضيل بن عياض: آنه ضحك 
یوم مات ابنه علي» فسئل عن ذلك؟ فقال: إن الله تعالی قضى بقضاء فأحببت 
أن أرضى بقضائه. 

وهدي رسول الله َة أكمل وأفضل» فإنه جمع بين الرضا بقضاء ربه 
تعالى» وبين رحمة الطفل» فإنه لما قال له سعد بن عبادة: ما هذايارسول 
الله؟ قال: «هذه ر حمة» وإنما يرحم الله من عباده الر حماء). 

والفضيل ضاق عن الجمع بين الأمرين» فلم يتسع للرضا بقضاء الرب 
وبكاء الر حمة للولد. هذا جواب شيخنا ابن تيمية وسمعته منه) [تحفة المودود 
.[٦‏ 

#وقال أيضا: (بعض العارفين يوم مات ولده جعل يضحك» فقيل له: 
أتضحك في هذه الحالة؟ قال: إن الله تعالى قضى بقضاء فأحببت أن أرضى 
بقضائه. 

فأشكل هذا على جماعة من أهل العلم»ء فقالوا: كيف يبكي رسول الله 
ية يوم مات ابنه إبراهيم» وهو أرضى الخلق عن الله ويبلغ الرضى بهذا 
العارف إلى أن يضحك؟! 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هدي نبينا َة كان أكمل من 
هدي هذا العارف» فإنه أعطى العبودية حقها فاتسع قلبه للرضى عن الله 
ولرحمة الولد والرقة عليه» فحمد الله ورضى عنه فى قضائه» وبكى رحمة 
ورأفة»ء فحملته الرأفة على البكاء وعبوديته لله ومحبته له على الرضى 


YoY 


والحمد» وهذا العارف ضاق قلبه عن اجتماع الأمرين» ولم يتسع باطنه 
لشهودهما والقيام بهماء فشغلته عبودية الرضى عن عبودية الرحمة والرأفة) 
[زادالمعاد .]٤۹۹/۱‏ 

#وقال ابن مفلح: (قال جماعة: والصبر عنه أجمل» وذكر شيخنا: أنه 
يستحب» ر حمة للميت» وأنه أكمل من الفرح» كفرح الفضيل لما مات ابنه 
علي) [الفروع ۲/ ۲۹۰ (۳/ .)(])٤۰۱‏ 

#وقال أيضا : (وذكر الشيخ تقي الدين في «التحفة العراقية» أن البكاء 
عل لاقل ر س يوك ا این ا ا 
بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه» وبهذا يعرف معنى قول النبى کا لما 
بکی على الميت وقال: «هذه ر حمة جعلها الله فى قلوب عباده». 

وأن الفضيل لما مات ابنه ضحك» وقال: رأيت أن الله قد قضىء 
فأحببت آن آرضی بما قضی الله به . حاله حال حَسَنْ بالنسبة إلى هل الجزع» 
فأما رحمة الميت والرضا بالقضاء وحمد الله كحال النبي اة فهذا أكمل. 

وقال في «الفرقان»: والصبر واجب باتفاق العقلاء... ثم ذكر في 
الرضا قولين» ثم قال: وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لمايرى من 
إنعام الله عليه بها) [الآداب الشرعية .)]۳١ /١‏ 


(۱) «الفتاوی» .)٤۷ /۱١(‏ «الاختیارات» للبعلی .)٠١١ - ۱۳۴٤(‏ 
(1) «التحفة العراقية» (الفتاوى  /٠١‏ ۷٤)؛‏ «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشیطان» (الفتاوی - .)۲٠١ /١١‏ 


Yo 


۰-تأذى المت ببكاء الحى: 

#قال ابن القيم: (... ولا تحتاج هذه الأحاديث”' إلى شيء من هذه 
التكلفات» وليس فيها بحمد الله إشكال» ولا مخالفة لظاهر القرآنء ولا 
لقاعدة من قواعد الشرع» ولا تتضمن عقوبة الإنسان بذنب غيره» فإن النلبي 
بيا لم يقل: إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه ونوحهم» وإنما قال: يعذب 
بذلك. ولا ريب أن ذلك يؤلمه ويعذبه» والعذاب: هو الألم الذي يحصل له» 

وقد قال E‏ «(السفر قطعة من العذاب) وهذا العذاب: يحصل 
للمؤمن والكافرء حتى إن الميت ليتألم بمن يعاقب في قبره في جواره» 
ويتأذى بذلك» كما يتأذى الإنسان في الدنيا بما يشاهده من عقوبة جاره. 

فإذا بكى أهل الميت عليه البكاء المحرم - وهو البكاء الذي كان آهل 
الجاهلية يفعلونه» والبكاء على الميت عندهم اسم لذلك» وهو معروف في 
نظمهم ونشرهم -: تألم الميت بذلك في قبره» فهذا التألم: هو عذابه بالبكاء 

وهذه طريقة شيخنا فى هذه الأحاديث» وبالله التوفيق) [عدة الصابرين 
۳۹[ 

#وقال ابن مفلح: (وجاءت الأخبار المتفق على صحتها: بتعذيب 
الميت بالنياحة والبكاء عليه. فحمله ابن حامد: على من" أوصى به؛ لأن 


(1) أي: أحاديث: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه). 
(۲) فى طا: (على ما إذا)» والمثبت من ط۲ والنسخة الخطية (ص: 4۸)ء وأشار في د 
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عادة العرب الوصيّة بفعله» فخرّج على عادتهم. وفي «شرح مسلم): هو قول 
الجمهور. وهو ضعيف» فإن سياق الخبر يخالفه... وحمله الأثرم على من 
كذب به حين' يموت. وقيل: يتأذى بذلك مطلقًاء واختاره شيخنا) [الفروع 
Pree 041/۲‏ 
١“-ما‏ يهيج المصيبة: 

#قال ابن مفلح: (وما هيج المصيبة من وعظ وإنشاد شعر فمن النياحة. 
قاله شیخنا) [الفروع ۲/ ۲۹۱ (۳/ .)۳(])٤۰۳‏ 
۲-الذبح والتضحية عند القبر: 

# قال ابن مفلح: (وحرّم شيخنا الذبح والتضحية عنده) [الفروع ۲/ ۲۹۸ 
(۳/ 0])4°. 
۳-“-زيارة قبر المشرك: 


«قال ابن مفلح: (وقال شیخنا: تجوز زیارته للاعتبار. وقال: ولا 


س هامشها إلى أنه وقع في نسخة: (ما إذا). 

(1) في ط١:‏ (حتى)» والمثبت من ط۲ والنسخة الخطية (ص: ۹۸). 

() «الفتاوی» /۲٤(‏ ۳۹۹ -۳۷۰)» «الاختيارات» للبعلى .)٠١١(‏ وانظر: «الفتاوى» 
»)٤/(‏ «جامع المسائل» (۳/ ۳۸ - 16). ۰ 

)۳( «جامع المسائل؛ (۳/ .)٠١١‏ «الاختيارات» للبعلي .)٠١١(‏ 

€3 لاختیارات» للبعلي »)٠۱۳١(‏ وانظر: «الفتاوی» (۳۰۹/۲۱؛۲۷/ »)٤۹١‏ «جامع 
المسائل» .)٠١١- ٠١١(‏ 

.ه.١ قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع٤: (أي: على قبر المشرك)‎ )٥( 

۲0١ 


يمنع الكافر زيارة قريبه المسلم) [الفروع ۲/ ۲۹۹ (۳/ ۲)۱۲ . 
٤‏ ۷-معرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا: 

«قال ابن مفلح: (قال شيخنا: استفاضت الآثار بمعرفته بأحوال أهله 
وأصحابه فى الدنياء وأن ذلك يعرض عليه» وجاءت الآثار: بات یری آنا 
وبأنه يدري بما یفعل عنده» ويسر بما کان حستاء ويالم بما کان قبیًا. 

وكان أبو الدرداء يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملا أخزى به 
عند عبد الله بن رواحة. وهو ابن عمه. 

ولما دفن عمر عند عائشة: كانت تستتر منه» وتقول: إنما كان أبي 
وزوجی» وأما عمر: فأجنبي. تعني: أنه يراها) [الفروع PTY /Y‏ 
٥-قراءة‏ القرآن على القبر: 

#قال ابن مفلح: (لا تكره القراءة على القبر» وفي المقبرة» نص عليه» 
اختاره أبو بكر والقاضى و جماعة» وهو المذهب (و: ش»» وعليه العمل عند 
مشايخ الحنفية» فقيل: تبأاح» وقيل: تستحب» قال ابن تميم: نص عليه 
كالسلام» والذكر والدعاء والاستغفار. وعنه: لا تكره وقت دفنه. وعنه: 
تکره. اختاره عبد الوهاب الوراق» وأبو حفص (و: ه م)» قال شيخنا: نقلها 
الجماعة» و [هى]" قول جمهور السلف» وعليها قدماء أصحابه. وسمّى 


(۱) انظر: «الفتاوی» (۲۷/ ١٥٦۱ء‏ ۳۷۷). 

۰۲۹۸4۳٦١ - ۳۹۳ /۲٤( وانظر: «الفتاوی)‎ (۱۳١ - ٠١١( «الاختيارات» للبعلى‎ )۲( 
۰ (Y€ 

)۳( في ط١‏ والنسخة الخطية (ص: ۰ ) (وهو)» والمثبت من ط۲ . 
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المرُوذِي 
وعنه: ردعة» لأنه ليس من فعله عليه السلام وفعل أصحابه» فعلم أنه 


قال شیخنا: : ولم يقل أحد من العلماء ارين اد ال اة غد 
أفضل» ولا رخص في اتخاذه عيًا كاعتياد القراءة عنده في وقت معلوم» أو 
الذكرء أو الصيام. 


قال: واتخاذ المصاحف عندهاء ولو للقراءة بدع ولو نفع الميت 
لفعله السلف» بل هو كالقراءة في المساجد" عند السلف ولا أجر للميت 
بالقراءة عنده كمستمع. 

وقال أبضّا: من قال: : إنه ينتفع بسماعها دون ما إذا بعد القارئ= = فقوله 


باطل» > مخالف لالإجماع. . کذاقال) [الفروع ۳۰۲/۲ ٤۲۰ /۳(۳۰١‏ 
OE‏ 


(1) في ط١‏ زيادة: (فيها). 

)۲( قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع: (يعني: لا نقول إنه ينتفع بالقراءة عنده أكثر 
من انتفاعه بها في المساجد» بل القراءة عنده وفي المساجد سواء» هذا ظاهر كلامه» 
لقوله: «بل هو كالقراءة في المساجد)) |.ه. 

(۳) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع): (الذي يظهر أن مراده أنه لايقال: له أجر 
بالقراءة» كما نقول في المستمع له أجرء بخلاف الميت على هذا القول) ١.ه.‏ 

() «الاختيارات» للبعلي »)۱۳١(‏ وانظر: «الفتاوی) (۲۲/ )۳٠۲ - ۳٠١‏ «اقتضاء 
الصراط» (۲/ 1-1( 
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٠‏ إهداء ثواب العتق للميت: 
۷--ومشار كة المهدى له فى الأجر: 

#قال ابن مفلح: (كل قربة فعلها المسلم» وجعل ثوابها للمسلم: نفعه 
ذلك» وحصل له الثشواب» كالدعاء «ع)» والاستغفار «ع)» وواجب تدخله 
النيابة «ع»» وصدقة التطوع «ع)» وكذا العتق» ذكره القاضى وأصحابه أصلا 
وذكره أبو المعالي وشيخنا «ع») [الفروع ۲/ ۳۰۷ (۳/ ٤۲۳‏ )]). 


وقال أيضا: (ثم له" مثل أجره» لخبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعًا"» رواه حرب» وقال شیخنا: أو أکثر) [الفروع ۲/ ۳(۳۱۰/ .])٤٩۷‏ 


(۱) «الفتاوی» «(1V-171 /۲٤(‏ «جامع المسائل» (۳/ ١١١)»ء‏ «الاحتيارات» للبعلي 
(۷. 

)۲( أي: المهدي. 

(۳) قال ابن قندس في «حاشیته على الفروع): (یحتمل أن مراده بخبر عمرو ما استدل به 
على مثل هذه المسألةء وهو: «من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي كان له أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئ)) |.ه. 
هذا الحدیث رواه الترمذي (۲۱۷۷) وابن ماجه (۲۰۹) من رواية كثير بن عبد الله 
المزني عن أبيه عن جده» وليس هو المراد» وإنما المراد - والله أعلم - ما ذكره ابن 
مفلح في «النكت على المحرر» (۱/ )١١١ - ۲٠١‏ قال: (والأولى أن يقال: المهدي 
ينقل ثواب عمله إلى المهدى إليهء وللمهدي الأجر على هذاالإحسان والصدقة 
والهدية» ولا يلزم أن يكون مثل ثواب عمله إلا أن يصح ما رواه حرب في «مسائله» 
بإسناده عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ية قال: «ما 
على أحدكم إذا أراد أن يتصدق بصدقة تطوعا أن يجعلها عن والديه إذا كانا مسلمين 
فیکون لوالديه أجرها وله مثل جور هما من غير أن ينقص من أجور هما شينا») |.ه. 
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۸-إهداء العمل للميت: 
۹ وإهداؤه للنبي ييا 

«قال ابن القيم: (وقالت طائفة أخرى: القرآن لم ينف انتفاع الرجل 
بسعي غيره» وإنما نفى ملكه لغير سعيه» وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى» 
فأخبر سبحانه وتعالى أنه لايملك إلا سعيه» وأما سعي غيره فهو ملك 
لساعيه» فإن شاء أن يبذله لخيره» وإن شاء أن يبقيه لنفسه» وهو سبحانه 
وتعالى لم يقل: لا ينتفع إلا بما سعى» وكان شيخنا بختار هذه الطريقة 
ویر جُحها) [الروح ۳۲۰]. 

#وقال ابن مفلح: (وقال شیخنا: لم يكن من عادة السلف إهداء ذلك 
إلى موتى المسلمين» بل كانوا يدعون لهم فلا ينبغي الخروج عنهم. 

ولهذا لم يره شيخنا لمن له كأجر العامل» كالنبي ب ومعلم الخير 
بخلاف الوالدء لأن له أجرًا لا كأجر الولدء لأن العامل يشاب على إهدائه 
فیکون له ایا مثله» فإن جاز إهداؤه فهلم جرًّاء وتسلسل' ثواب العمل 
الواحد- وإن لم يجز - فما الفرق بين عمل وعمل0)؟ 

وإن قيل: يحصل ثوابه مرتين للمهدى إليه» ولا يبقى للعامل ثواب» 
فلم یشرع الله لأحد أن ينفع غيره في الآخرة بلا" منفعة له في الدارين» 


(1) في ط۱ : (ويتسلسل)» والمثبت من ط۲. 

(9) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؟: (يعني: إن قيل: يجوز إهداء العمل الأولء 
ولم يجز إهداء الثاني» فما الفرق بينهما؟) |.ه. 

)۳( في ط١‏ : (ولا)» والمثبت من ط۲. 
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فیتضرر» ولا یلزم دعاؤه له ونحوه لأنه مکافأة له کمکافأته لغیره» ينتفع به 
المدعوله» وللعامل أجر المكافاأةء وللمدعو له مثله» فلم يتضرر» ولم 
يتسلسل» ولا يقصد أجره إلا من الله. 

وذكر أيضًا: أن أقدم من بلغ أنه أهدى للنبي لا علي بن الموفق» أحد 
الشيوخ المشهورين من طبقة أحمد وشیوخ الجنید) [الفروع ۲/ ٤۲۸/۳۳۱۱‏ 
PCE‏ 


«وقال أيصًا: (وذكر الشيخ تقي الدين في «فتاویه): أنه لم يکن من 
عادات السلف إهداء ثواب ذلك إلى موتى المسلمين» بل كان عادتهم أنهم 
كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة فرضها ونفلهاء وكانوا يدعون 
للمؤمنين والمؤمنات» كما أمر الله بذلك يدعون لأحيائهم وأمواتهم» فلا 
ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف» فإنه أفضل وأكمل. انتهى) [النكت 
على المحرر ۱/ .)]۲٠۲‏ 


-٠‏ جمع أهل المصيبة الناس على طعام: 
١-والاجتماع‏ لقراءة القرآن وإهدائه للميت: 
۲“-وقراءة القرآن عند الدفن واكتراء من يفعل ذلك وحكم الوصية به: 


#قال ابن مفلح: (وسبق الجلوس للتعزية وصنعة الطعام» وهو صادق 


(۱( «جامع المسائل» (TV1 - Yo\g Yoo — of /٤(‏ 
(۲) «الفتاوی» (۲۲/ ۳۲۲ - ۳۲۳) باختصار» وفي «جامع المسائل» /٤(‏ ۱۹۸ - ۲۰۰)» 
وانظر: «الاختیارات» للبعلی (۱۳۷ - ۱۳۸). 
1 


ليس معروفا في السلف - والصدقة أولى منه» لاسيماعلى من ينتفع به 
على مصلحة عامة» كالقراء ونحوهم - فإنه قد كرهه طوائف من العلماء 
من غير وجه» وقرب دفنه منهي عنه» وعده السلف من النياحة... وذكر خبر 
جرير السابق"» وهذا في المحتسب» فكيف من يقرأ بالكراء؟! 

واكتراء من يقرأ ويهديه للميت بدعة» لم يفعلها السلف» ولا استحبها 
الأئمةء والفقهاء تنازعوا في جواز الاكتراء على تعليمه» فأما اكتراء من يقرا 
ویهدیه فما علمت أحدًا ذكره ولا ثواب له» فلا شيء للميت» قاله العلماء. 

قال: ولا تنفذ وصيته بذلك» والوقف على القراء والعلماء أفضل من 
الوقف عليه اتفاقًاء وللواقف كأجر العامل» وهو داخل في قوله عليه السلام 
(من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي كان له أجرهاء وأجر من عمل بها 
إلى يوم القيامة» من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا». لأن ذلك سعيٌ في 
سنه . 

وقال أيضًا: الوقف على الترب بدعة. 

وقال أيضًا: فيها مصلحة الحص على بقاء حفظه وتلاوته» وفيها 
مفاسد: من القراءة لغير الله» واشتغاله به عن القراءة المشروعة» والتأكل به 
فمتى أمكن تحصيل هذه المصلحة بدونه: فالواجب المنع منه وإبطاله. 


وشرط إهداء القراءة ینبنی على إهداء ثواب العبادة البدنية» فمن لم 


(۱) في ط ۱: (في)» والمثبت من ط۲ . 
(۲) يشير إلى قول جرير: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعتهم الطعام للناس من 
النياحة. 
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يجرّزه أبطله» ومن جرزه فإنه إذا كان عبادة» وهي ما قصد به وجه الله» فأما 
بإجارة وجعالة فلا تكون قربةء وإن جاز أخذ الأجر والجعل عليه. 

ثم ذكر الخلاف في أجرة تعليم ونحوه. 

فقد حكم بعدم الصحة لما قال: لا تنفذ وصبته فيه» وأن الوقف عليه 
بدعة» وفي كلامه الأخير: إن أمكن تحصيل المصلحة المذكورة لم يصح» 
وإلا صح ولا إهداء لعدم الثواب» فعلى هذا يصح لتحصيل المصلحة 
OOS OSO SOE‏ 


وانظر: الفقرة التالية. 


)١(‏ وممايبين موقف شيخ الإسلام من هذه المسألة قوله: (... فإعانة المسلمين على تلاوة 
القرآن وتبليغه بالمال ونحوه حسن مشروع» ولهذا لما تغير الناس وصاروايفعلون بدعة 
ويتركون شرعة» وفي البدعة مصلحة ماء إن تركوها ذهبت المصلحة ولم يأتوا 
بالمشروع» صار الواجب أمرهم بالمشروع المصلح لتلك المصلحة» مع النهي عن 

ٍ ر 
البدعةء وإن لم يمكن ذلك فعل ما يمكن وقذم الراجح» فإذا كانت مصلحة الفعل أهم لم 
ينه عنه لما فيه من المفسدة إلا مع تحصيل المصلحةء وإن كانت مفسدته أهم ثهي عنه» 
وهذه الوقوف التي على الترّب فيها من المصلحة بقاء حفظ القرآن وتلاوته» وكون هذه 
الأموال معونةً على ذلك وخاصة عليهء إذ قد يدرس حفظ القرآن في بعض البلاد بسبب 
عدم الأسباب الحاملة عليه» وفيها مفاس د أختر: من حصول القراءة لغير الله» والتاكل 
بالقرآن» وقراءتِه على غير الوجه المشروع» واشتغال النفوس بذلك عن القراءة 
المشروعة» فمتى أمكن تحصيل هذه المصلحة بدون ذلك فالواجب النهيْ عن ذلك 
والمنع منه وإبطالّه» وإن ظْنَ حصول مفسدة أكثر من ذلك لم يدفع أدنى الفسادين 
باحتمال أعلاهما)ا.ه من «جامع المسائل» (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) انظر: «الفتاوی» (۲۲/ ۰۳۰۰ -۳٠٤‏ ۷١۳)ء‏ «جامع المسائل» (۳/ “1۳A‏ 16°(« 
«الاختیارات» للبعلي (۱۳۷- ۱۳۸). 


۹۳ 


۴۳س وصية الميت أن يصلى عنه نافلة بأجرة: 
-“٤‏ ووصیته بشراء وقف ينفق منه علی من يقرا علیه: 

#قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: لو وصّى أن يصلىّ عنه نافلة بأجرة لم 
ران يضل عه اشاق اة 

كذاقال» وهی كالقراءة... 

قال: ويتصدق بها على أهل الصلاةء فيكون له أجر كل صلاة استعانوا 
عليها بهاء من غير نقص أجر المصلي). 

ولعل مراده: إذا أراد الورثة ذلك. 

وقال فيمن وصّى بشراء وقف على مَنْ يقرأ عليه: يصرف في جنس 
المنفعة» كإعطاء الفقراء في القراءة» أو في غير ذلك من المصالح. 

ففي التي قبلها اعتبر جنس المنفعة» وهنا جوزه في المصالح» فهو 
كاختلاف الرواية في الصدقة بفاضل ريع الوقف» هل يعتبر جنس المنفعة أم 
يجوز في المصالح» والله أعلم) [الفروع ۲/ .(])٤۳٤ /۳( ۳٠١‏ 

وانظر: المسألة السابقة. 
٥“-جعل‏ المصاب على رأسه علامة يعرف بها ليعزى: 

#قال ابن القيم: (وأما قول كثير من الفقهاء - من أصحابنا وغيرهم -: 
(۱) «الفتاوی» (۳۰/ ۲۰۳). 
(۳) انظر: «الاحتيارات» للبعلي (۱۳۸). 
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لا بأس أن يجعل المصاب على رأسه ثوبا يعرف به» قالوا: لأن التعزية سنة» 
وفي ذلك تيسير لمعرفته حتى يعزيه» ففيه نظر» وأنكره شيخنا) [عدة الصابرين 
r _۹‏ 


OL‏ کک 


.)٠١١ /٤( «جامع المسائل»‎ )۱( 
Yo 


تاس لکا 


1-تاريخ فرض الزكاة: 

#قال ابن مفلح: (اختلف العلماء: هل فرضت بمكة أو بالمدينة؟ وفي 
ذلك آيات» واختلفوا في آية الذاريات: # ونج أَموّلهم حى € [الذريات: 1۹] هل 
المراد به الزكاة؟ ويتوجه أنه الزكاة لقوله في آية سأل: وات ف اموي 
حى معومٌ € [المعارج: ]۲٤‏ والمعلوم إنما هو الزكاةء لا التطوع. 

وذكر صاحب (المغنى» و«المحرر» وشيخنا: أنها مدنية. ولعل المراد: 
طلبهاء وبعث السعاة لقبضهاء فهذا بالمدينة) [الفروع .'])٤۳۷ /۳(۳۱١/۲‏ 
۷-اشتراط تمام ملك النصاب لوجوب الزكاة: 

#قال ابن مفلح: (ويعتبر تمام ملك النصاب في الجملة «و)» فلا زكاة 
في دين الكتابة «و» لعدم استقرارهاء ولهذا لا يصح ضمانهاء وفيه رواية» 
فدل على الخلاف هناء ولا فى دين مؤجل» أو على معسر» أو مماطل» أو 
جاحل قبضه"» ومغخصوب» ومسروق» ومعرّف» وضال رجع» وما دفنه 
(۱) قال شيخ الإسلام - كما في «الفتاوى» (۷/ ...(:-)٦٠٠٦‏ وأمروا بالزكاة والإحسان 

في مكة أيضا؛ ولكن فرائض الزكاة ونصبها إنما شرعت بالمدينة) |.ه. 
() قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع٤:‏ (فدل أنه يشترط لوجوب الزكاة قبضه» فلو 

تعذر قبضه في هذه الصور فلا زكاة على رواية وجوب الزكاةء ولهذا قال عند ذكر 

الرواية الثالئة - وهي رواية الوجوب _: «فيزكي ذلك إذا قبضه»ء وكذلك قوله: 

«(ومغخصوب ومسروق ومعرّف وضالڵ رجع» فلو لم يرجع المغصوب لتعذره - 
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ونسيه» وموروث» أو غيره جهله» أو جهل عند من هوء» في رواية صخحها 
صاحب «التلخيص)» وغيره» ورجحها بعضهم» واختارهاابن شهاب 
وشیخنا) [الفروع ۲/ ۳۲۳ (۳/ .)])٤ ٤۷‏ 


۸-زكاة الأجرة: 


#قال ابن مفلح: (وعنه: لا حول لأجرة". اختاره شيخنا) [الفروع 
P(e TY /Y‏ 
۹- شرط الزكاة فى المضاربة على رب المال: 

#قال ابن مفلح: (ولا يصح أن يشرط رب المال زكاة رأس المال» أو 
بعضه من الربح؛ لأنه قد يحيط بالربح» فهو كشرط فضل دراهم» سأله 
المروذي: يشترط المضارب على رب المال أن الزكاة من الربح؟ قال: لاه 
الزکاة على رب المال. وصخحه شیخنا؟) [الفروع ۲/ ۳۳۸ (۳/ ٥)) ٩۷‏ . 


= والمسروق والمعرف» مثل إن عرف الملتقط اللقطة ولم يعرف ربهاء أو ضل المال 
عن ربه ولم يرجع إليه» فمفهومه: لا زكاةء كما أشار إليه في رواية بقوله: «إذا قبضه») 
آ.ھ. 

.(A-— ٤۷ ٤٦ /۲٠١( «الاختيارات» للبعلي (١٤۱)ء وانظر: «الفتاوى»‎ (۱) 

(۲) قال في «اللإنصاف» /٦(‏ ۳۲۲): (وعنه: لا حول لأجرةء فيزكيه في الحال كالمعدن» 
اختاره الشيخ تقي الدين) ١.ه.‏ 

(۳) «الاختیارات» للبعلي .)۱٤١(‏ 

(6) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؛: (أي: صحْح شرطً رب المال زكاة رأس 
المال أو بعضه من الربح) ١.ه.‏ 

.)٦۳ /۲٠( انظر: «الفتاوی»‎ »)۱٤۷ - ۱٤٩( «الاختیارات» للبعلي‎ )( 
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-١‏ سقوط الز كاة بتلف المال: 


#قال ابن مفلح: (وسقوط العشر بآفة قبل الإإحرازء لأنها من ضمان 
البائع» بدليل الجائحة. كذا ذكره الشيخ وغيره» وذكر صاحب «المحرر) 
وغيره بدل «قبل الإحراز»: «قبل أخذه»» واحتجٌ بالجائحة» وفي «الرعاية): 
قبل قطعه. وعلى الثانية: لا يضمنها بتلفهء وظاهر الخرقي: مطلقا «و» 
واختاره في «النصيحة) و«المغني»' و«المستوعب» وشيخنا) [الفروع 
COICEAY AY /DTEA/Y‏ < 


١-الديون‏ لا تقوم يوم القيامة بالزكاة: 


#قال ابن مفلح: (قال شیخنا: ولو کان له دیون لم تقم يوم القيامة 
بالزكاة» لأن عقوبتها أعظم. ثم ذكر ماذكره العلماء) [الفروع ٠٠٠/۲‏ 
PICEA /F)‏ 


¢ ¢ چ 


(۱) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع٤:‏ (قال في «المغني»: والصحيح - إن شاء الله 
تعالى - أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط» لأنها تجب على سبيل المواساة 
فلا تجب مع عدم المال» وفقر من تجب عليه) |.ه. 
(۲) «مختصر الفتاوى المصرية» »)۲۷١(‏ «الاختيارات» للبعلي .)١٤١(‏ 
() «الاخحتيارات» للبعلي (١٤۱)ء‏ وفيه: (ولو كان لمانع الزكاة ديون لم تقم يوم القيامة 
بالزكاة» لأن عقوبتها أعظم)» وانظر: (مختصر الفتاوی» (۲۷۸). 
۲۹ 


۲--رجوع الشريك على شريكه إذا أخذ الساعي أكثر من المال الواجب 
بلا تأویل: 


۳-والمظالم المشتركة: 


#قال ابن مفلح: (وإن أخذ الساعي أكثر من الواجب بلا تأويل» كأخذه 
عن أربعين مختلطة شاتين من مال أحذهماء وعن ثلاثين بعيرًا جذعة()- 
رجع على خليطه في الأو لى بقيمة نصف شاة» وفي الثانية بقيمة نصف بنت 


مخاض» لأن الزيادة ظلم» فلا يجوز رجوعه على غير ظالمه «و»)". 


)١(‏ في ط١:(الجذعة)»‏ والمثبت من ط۲. 

() قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قوله: «لأن الزيادة ظلم» فلا يجوز رجوعه 
على غير ظالمه... الخ» قال في «الاختيارات» في آخر باب الغصب: ومن غرم مالا 
بسبب كذب عليه عند و لي الأمر» فله تغريم الكاذب عليه ما غرمه. وذكره المصنف 
في فصل من أتلف مالا محترماء ولم يذكر عن أحد خلافه» لكنه ذكر ذلك عند قوله: 
اومن دفع مفتاحا إلى لص» لم يضمن» فيحتمل أن كلاً من المسألتين نظير الأخرى» 
لكنه لم يصزح بذلك» وقد ذكر هنا: لا يجوز رجوعه على غير ظالمه» وفي الجملة 
ما قاله الشيخ من الرجوع على الكاذب عليه» في غاية القوة» لأن القاعدة أن السبب 
يحال الحكم عليه إذا لم يكن - كذا ولعلها: يمكن - إحالة الحكم على المباشر» فإذا 
كان الذي أخذ المال لا يمكن الرجوع عليه» كما هو المعروف من ولاة الأمر يرجع 
بذلك على السبب» كما قيل فيما إذا ألقى إنسانا في ماءء فابتلعه حوت» أو ألقاه في 
زبية أسد فقتله» وقالوا: قد يقوى السبب فيصير كالمباشر» كمن أمسك إنسانا لآخر 
ليقتله» فإن الممسك يقتل على إحدى الروايتين» وفي الرجوع في صورة الكاذب منع 
لهذه الفعلة التي تقع كثيراءفإن الكاذب إذاعلم أنه يرجع عليه رجع عن فعله» = 

V۰ 


وأطلق شیخنا في رجوعه علی شریکه قولین» ومراده للعلماء. قال: 
اا 

وقال في المظالم المشتركة تطلب من الشركاء» يطلبها الولاة والظلمة 
من البلدان» أو التجارء أو الحجيج» أو غيرهم» والكلف السلطانية» وغير 
ذلك على الأنفس أو الأموال أو الدواب: يلزمهم التزام العدل في ذلك» كما 
يلزم فيما يؤخذ منهم بحق» ولا يجوز أن يمتنع أحد من أداء قسطه من ذلك 
بحيث يؤخذ قسطه من الشركاء لأنه لم يدفع الظلم عنه إلا بظلم شركائه 
لأنه يطلب ما يعلم أنه يظلم فيه غيره» كمن يو لي أو يوكل من يعلم أنه يظلب 
ويأمره بعدم الظلم» ليس له أن يوليه» ولأنه يلزم العدل في هذا الظلم» ولأن 
النفوس لا ترضى بالتخصيص» ولأنه يفضي إلى أخذ الجميع من الضعفاء 
ولأنه لو احتاج المسلمون إلى جمع مال لدفع عدو كافر لزم القادر 
الاشتراك» فهاهنا أولى. 

فمن تغْيّب» أو امتنع» وأخذ من غيره حصته رجع على من أدّى عنه - 
في الأظهر إلا أن ينوي تبرعًاء ولا شبهة على الآخذ في الأخذ» كسائر 
الواجبات» كعامل الزكاة وناظر الوقف والوصيٌ والمضارب والشريك 
والوكيل وسائر من تصرف لغيره بولاية أو وكالة إذا طلب منه حصة ما ينوب 
ذلك المال من الكلف فإن لهم أن يؤذوا ذلك من المال» بل إن كان إن لم 
ودره خد الطلة أكر وجب لا حفط الفان: 


= وسدت هذه المفسدة) ١.ه.‏ 
(۱) «الفتاوی» (۳۰/ .)۳٤١‏ 


۲۷1 


ولو قدر غيبة المال» فاقترضوا عليهء أو أدوا"' من مالهم= رجعوا به 
وعلى هذا العمل» ومن لم يقل به لزم من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد. 

قال: وغاية هذا أن يشبه بغخصب المشاع» فالغاصب إذا قبض من 
المشترك نصيب أحد الشريكين كان ذلك من مال ذلك الشريك - في الأظهر 
وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. 

ولو أقر أحد الابنين بأخ وكذبه أخوه» لزم المقرٌ أن يدفع إلى المقَرٌ به 
مافضل عن حقّه» وهو السدس في مذهب مالك والشافعي وأحمد) 
جعلوا ما غصبه الأخ المنكر من مال المقرٌ به خاصة ES‏ 

وكذا هناء إنما قبض الظالم عن ذلك المطلوب» لم يقصد أخذ مال 
الدافع» لكن قال أبو حنيفة في غصب المشاع: ما قبضه الغاصب يكون ِ 
منهماء اعتبارًا بصورة القبض» ويكون النصف الذي غصبه الأخ المنكر 
منهما» وهو قول في مذهب الشافعي وأحمد. 

ال رم وور عا مال ر کو ریه وجا ار اسدفازة اد 
شركاؤه على أن يؤدوا عنه فلهم الرجوع» لأنهم ظلموا لأجله ولأجل ماله 
والطالب مقصوده ماله لا مالهم... 

واحتج بقصة ابن اللي وقال: فلما كانوا إنما أعطوه وأهدوا إليه 
لأجل ولايته جعل ذلك من جملة المال المستحق لأهل الصدقات» لأنه 


(۱) في ط۱ : (وأدوا)» والمثبت من ط۲ . 
(۲) فى «الفتاوى»: (فى مذهب مالك وأحمد بن حنبل وكذلك ظاهر مذهب الشافعي). 
(۳) فى «الفتاوى»: (النية). 
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بسبب أموالهم قبض» ولم يخص به العامل. 

اما شن مال ع الا ا بح ماعط 
لأجلهاء فهو مغنم ونماء لهاء لا لمن آخذه فما آخذ لأجلها فهو مخرم منهاء 
لاعلی من أعطاه» وکذا من لم يخلّص مال غيره من التلف إلا بما أدّى عنه 
رجع به في أظهر قو لي العلماء» وهو محسن) [الفروع ٤٠۲-۳۹۹/۲‏ 7۲/6 - 
1 
٤١‏ إذا أخذ الساعى القيمة: 

#قال ابن مفلح: (وقال ابن تميم: إن أخذ الساعي فوق الواجب 
بتأويل» أو أخذ القيمة أجزأت في الأظهر» ورجع عليه بذلك. وإطلاق 
الأصحاب رحمهم الله يقتضي الإجزاء» ولو اعتقد المأخوذ منه عدمه... 
وصوّب فيه شيخنا الإجزاء» وجعله في موضع آخر» كالصلاة خلف تارك 
شرطًا" عند المأموم» قال شيخنا: وإن طلبها منه فكصلاة الجمعة خلفه) 
[الفروع .])٩٩ ٦١ /٤( ٤۰۳/۲‏ 


# @ ¢ 


(۱) فی ط۱: (بحسب فکأنما)» والمثبت من ط۲ و«الفتاوى». 

(۲) «الفتاوی» (۲۵/ ۳۳۸ - )۳١٤‏ باختصاں «الاختیارات» للبعلي .)۱٤۸(‏ 

(۳) في ط١:‏ (ركن)» والمثبت من ط۲ وفي «الاختيارات» للبعلي: (التارك ركنا أو 
شرط): 

)€( «جامع المسائل» (۰/ ۳۸۸ - ۳۸۹)» «الاختيارات» للبعلي .)٠٤۹(‏ 
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باب زكاة الزرع والثمر 

“٥‏ زكاة التين: 

# قال ابن مفلح: (ولا زكاة - في الأشهر - في الجوزء نص عليه» وعلّل 
بأنه معدود» والتين والمشمش والتوت وقصب السكر وكذا العْتّاب» وجزم 
في «الأحكام السلطانية» و«المستوعب» و«الكافى» بالزكاة فيه» وهذا أظهر» 
فالتين والمشمش والتوت مثله» واختاره شيخنا في التين'» لأنه يدخر 
کالتمر) [الفروع .٩])۷۱ /۳( ٤۰۷-٤۰٦/۲‏ 
٦-تعطيل‏ العشر باستئجار الذمى الأرض: 

#قال ابن مفلح: (قال شيخنا: وتعطيل العشر باستئجار الذمي الأرض»› 
أو مزارعته فیها کتعطیله بالابتیاع) [الفروع ۲/ .۳])٩۰۹ /6( ٤۳۸-٤۳۷‏ 
۷- شراء الذمى الأرض العشرية: 

#قال ابن مفلح: (يجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية فى رواية 
«و: ش م را» ثم من الأصحاب من اقتصر على الجواز» ومنهم من قال: 
ويكره. نص عليه» وعنه رواية ثالثة: يمنعون من شرائهاء اختارها الخلال 
وصاحبه» فعليها يصح» جزم به الأصحاب ر حمهم الله» وحكى أحمد بل 
عن الحسن وعمر بن عبد العزيز: يمنعون من الشراء» فإن اشتروا لم يصح. 


(۱) في بعض طبعات «الاختيارات» للبعلي: (التبن)ء وهو تطبيع. 
() «الاختیارات» للبعلی .)۱٤۹(‏ 
() «الاختیارات» للبعلی .)٠٠۰(‏ 


V€ 


وكلام شيخنا في (اقتضاء الصراط المستقيم» يعطي: أن على المنع لا 
يصح (و: م ر فعلى عدم المنع لا عشر عليهم «و: م رش)» لانه زكاة» فلا 
منع› ولا زكاة» كالسائمة وغيرها... 

وذكر القاضى فى «شرحه الصغير» أن إحدى الروايتين آنه يجب على 
الذمي غير التغلبي نصف العشر سواء اتج ر أم لم يتجر به» من ماله وثمره 
وماشيته... وذكر شيخنا في «اقتضاء الصراط المستقيم» على هذا: هل 
علیهم عشران» آم لا شيء علیهم؟ على روايتين. وهذاغريب» ولعله أخذه 
من لفظ «المقنع»') [الفروع ۲| 66° 11/0- PIO‏ 


۸-لا يجوز بقاء رض بلا عشر ولا خراج: 


«قال ابن مفلح: (ولا يجوز بقاء أرض بلا عشر ولا خراج بالاتفاق» 
ذکره شیخنا) [الفروع ۲/ ۲۵۱١ /4( ٤٤۳‏ 


۹-بيع الدار أو تأجيرها للكافر: 


«قال ابن مفلح: (قال أبو بكر: لا فرق بين البيع والإجارة عنده فإذا 
أجاز البيع أجاز الإجارة» وإذا منع البيع منع الإجارة. 


(1) قال المرداوي في «الإنصاف» (7/ :)٨1٦‏ (يعني: أن نقل هذه الرواية على القول 
بجواز الشراء غريب» فأما على رواية منعهم من الشراء لو خالفوا واشتروا لصح 
الشراء بلا نزاع عند الأصحاب كماتقدم» وعليهم عشران على الصحيح من 
المذهب» وعليه أكثر الأصحاب...)ا.ه. 

(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم»(۲/ ۱- ۳۲))» «الاختیارات» للبعلي (۰ .(٥‏ 

(۳) «الاختيارات» للبعلي .)٠٠١١(‏ 

)٤(‏ أي: الإمام أحمد. 


YVo 


قال شيخنا: ووافقه القاضى وأصحابه على ذلك» قال ابن ابي موسى: 
كره أحمد أن يبيع داره من ذميّ فيكفر فيهاء ويستبيح المحظورات» فإن فعل 
لم يبطل البيع. وكذا قال الآمدي» أطلق'' الكراهة مقتصرًا عليهاء ومقتضی 

وقال القاضي: لا يجوز أن يواجر داره او بيته ممن خا ت انآو 
كنيسة» أو يبيع فيه الخمر» سواء شرط أنه يبيع فيه الخمر أو لم يشترط» لكنه 
يعلم أنه يبيع فيه الخمر. وقد قال أحمد: لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر 
فيهاء يبيعها من مسلم أحب إلي. وقال أيصًا في نصارى وقفوا ضيعة لهم 
0 للبيعة: لا يستأجرها الرجل المسلم منهم» ي يعينهم على ما هم فيه. 

قال شيخنا: فقد حرم القاضي إجارتها لمن يعلم أنه يبيع فيها الخمر» 
مستشهدًا على ذلك بنص أحمد على أنه لا يبيعها لكافرء ولا يكتري وقف 
الكنيسة» وذلك يقتضي أن المنع عنده في هاتين الصورتين منع تحريم. 

قال القاضى فى أثناء المسألة: فإن قيل: ليس قد أجاز أحمد إجارتها 
من آهل الذمةء مع علمه بأنهم يفعلون ذلك فيها؟ قيل: المنقول عن أحمد: 
وإبراهيم بن الحارث: جواز ذلك» فإن إعجابه بالفعل دليل على جوازه 
عنده واقتصاره على الجواب بفعل رجل يقتضى أنه مذهبه فى أحد 
الوجهين. ذكره شيخنا. 


(1) في ط١:‏ (وأطلق)ء والمثبت من ط. 
۷٦1‏ 


قال: والغرق بين البيع والإجارة: أن ما في الإجارة من مفسدة الإعانة 
عارضه مصلحة» وهي صرف إرعاب'' المطالبة بالكراء عن المسلم» 
وإنزاله بالكفارء كإقراره با لجزية» فإنه إقرار لكافر» لكن جاز لما تضمنه من 
المصلحةء ولذلك جازت مهادنة الكفار في الجملةء وهذه المصلحة منتفية 
في ال 

قال: فيصير في المسألة أربعة أقوال") [الفروع ١١۷/6 ٤٤۸-٤٤٥‏ 
4 


@ # ¢ 


(۱) بالعين المهملةء قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع٤(٤/١١١)‏ في نظيرها: (من 
الرعب» وهو الخوف... لأن المطالَبَ يحصل له رعب عند المطالبة) ١.ه.‏ 

(۲) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الأول: تحريم البيع والإجارة» الشاني: 
عدم التحريم فيها ‏ كذاء ولعلها: فيهما-» الثالث: التحريم في البيع دون الإجارة» 
الرابع: التحريم في الإجارة دون البيع) .ه. 

(۳) «اقتضاء الصراط المستقیم» (۲/ ۲۵ - ۲۹) باختصار. 

VY 


باب زكاة الذهب والفضة 

٠١ ۹‏ -مقدار الدرهم: 

#قال ابن مفلح: (وسبق كلام شيخنا أول الحيض'» وناو ان 
الشرع والخلفاء الراشدون رتبوا على الدراهم أحكامًاء فمحال أن ينصرف 
المخاطب» فلا يقصد ولا يرادء ولايفهم وغايته العموم» فيعم كل بلد 
وزمن بحسبه وعادته وعرفه» أما تقييد كلامهم» واعتباره بأمر حادث خاصة 
أعلم) [الفروع ۲/ .)])١۳١ /6( ٠٠٠٥‏ 

#قال ابن مفلح: (قال الأصحاب رحمهم الله وتحريم الآنية أشد من 
اللباس» لتحريمها على الرجال والنساء. 

ولم أجدهم احتجوا على تحريم لباس الفضة على الرجال» ولا أعرف 
دل الشرع على تحريمه. 

وقال أيضا: لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن 
لأحد أن يحرم منه إلا ماقام الدليل الشرعي على تحريمه»ء فإذا أباحت السنة 
خاتم الفضة دل على إباحة ما في معناه» وما هو أولى منه بالإباحة» وما لم 


(۱) برقم (۱۱۲). 
(۲( «الفتاوی» (۱۹/ »)۲٠۲ - ۲٤۹‏ وانظر: «الاختیارات» للبعلی .)٠١١۲(‏ 


۷۸ 


يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحايله وتحريمه... 
لأنها يسير تابع. 

وا الكلاليب: كلوب» بفتح الكاف» وضم اللام المشددةء ويقال 
أيصًا: كلاب) [الفروع O o-7 EVE 1V /Y‏ 

«وقال أيضا: (واختار الشيخ تقي الدين أن كلاليب الفضة كخاتم 
الفضة فى الإباحة وأولى؛ لأنها تتخذ غالبا للحاجة» وكلامه يدل على إباحة 
لبس الفضة إلا أن يدل دليل شرعي على التحريم؛ لأنه ليس فيهانص 
بخلاف الذهب والحرير» وقد أشرت إلى دليل هذه المسألة وذكر كلامه 
فيما علقه" على المحرر) [الآداب الشرعية .(]٠٠ ٤/۳‏ 

وانظر: ما تقدم برقم .)۱٥١(‏ 
۲ - تحلية السلاح بالذهب: 
O01 70 EVV /Y‏ 


وانظر: ما تقدم برقم .)۱٤۸(‏ 


.)١١١- ٠٠١( «الاختيارات» للبعلي‎ )1( 

(۲) كذا بالأصل» ولعل الصواب: (ما علقته). 

(۳) «الاختیارات» للبعلي ۱۱١(‏ -۱۱۹)» وانظر: «الفتاوی» .)٦١ - ۳ /۲٣(‏ 

() « مخت صر الفتاوى المصرية» »)۳١۸(‏ «الاخحتيارات» للبعلى (١١۱١)»وانظر:‏ 
«الفتاوی) /۲۱١(‏ ۸۷؟ ٠ .)٦٤ /۲٣‏ 


۷۹ 


باب حکم الرکاز 


۳ -ما یلحق بالمدفون: 

#قال ابن مفلح: (وألحق شيخنا بالمدفون حكماالموجود ظاهرًا 
بخراب جاهلي» أو طريق غير مسلوك, واحتج بخبر عمرو بن شعیب» رواه 
أبو داود: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله بل أنه سئل عن 
الثمر المعلق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة» غير متخذ حُبة( ٠ء‏ فلا 
شيء عليه» ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق منه 
شيتًا بعد أن يؤويه الجرين» فبلغ ثمن المجن فعليه القطع). قال: وسئل عن 
اللقطة؟ فقال: «ما كان منها فى الطريق الميتاء أو القرية الحامعة فعرفها سنة 
فإن جاء طالبها فادفعها إليهء وإن لم يأت فهي لك» وما كان من الخراب». 
يعنى ففيها و في الركاز الخمس... 

واحتج غير شيخنا به - كصاحب المغني والمحرر-على أنه في 
الخراب الجاهلي» والطريق غير المسلوك: كالمدفون. لكن بالعلامة) 
[الفروع ۱۸٩ /٤( ٩۰۰-٤۹۸/۲‏ -۱۸۹)]). 


# © 


(۱) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع): (الخبنةء بالضم: ما تحمله تحت إبطك) ا.ه 
(۲) «الاختیارات» للبعلی .)٠١١(‏ 
A۸۰‏ 


باب زكاة الفطر 


٠ ٤‏ -ما يجزئ من البر في زكاة الفطر: 

#قال ابن القيم: (قال الحسن البصري: خطب ابن عباس في آخر 
رمضان على منبر البصرة» فقال: أخرجوا صدقة صومكم. فكأن الناس 
لم يعلمواء فقال: من هاهنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلّموه» 
فإنهم لا يعلمون» فرض رسول الله يا هذه الصدقة صاعًا من تمر أو شعيرء 
أو نصف صاع من قمح» على كل حرٌ أو مملوك ذكر أو أنثی» صغير أو كبير. 
فلما قدم علي ريعن: رأى رخص السعر» قال: قد أوسع الله عليكم» 
فلو جعلتموه صاعا من کل شيء. رواه ابو داود - وهذا لفظه - والنسائي» 
وعنده: فقال علي: أما إذا أوسع الله عليكم» فأوسعوا: اجعلوها صاعا من بر 
وغیره. 

وكان شيخنا - مله _يقوي هذا المذهب» ويقول: هو قياس قول 
أحمد في الكفارات» أن الواجب فيها من البر: نصف الواجب من غيره) [زاد 
المعاد ۲/ .]۲٠-۲۰‏ 

«وقال ابن مفلح: (واختار شیخنا: يجزئ نصف صاع من بر. وقال: 
وهو قياس المذهب في الكفارة» وأنه يقتضيه ما نقله الأثرم «و: ه» كذا قال» 
مع أن القاضي قال عن الصاع: نص عليه في رواية الأثرم» فقال: صاع من كل 
شيء) [الفروع ٩۳٤/۲‏ (۲۳۱/6)]). 


(۱) «الاختیارات» للبعلی »)٠١۲(‏ وانظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (۲۸۲). 
۲۸۱ 


٠‏ - يجزئ في زكاة الفطر قوت البلد: 

#قال ابن مفلح: (واختار شیخنا: يجزئ قوت بلده» مثل الأرز وغيره. 
وذكره رواية» وأنه قول أكثر العلماءء واحتج بقوله تعالى: لين أَوْسَطِ م 
نطومون أهلي كم [المائدة: )]1۸٩‏ [الفروع UTI /O ov /Y‏ 
٦‏ - مصرف زكاة الفطر : 

#قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: لا يجوز دفعهاء إلا لمن يستحق 
الكفارة» وهو: من يأخذ لحاجته» لا في المؤلفة والرقاب وغير ذلك)[الفروع 
PITA /4) 06 /Y‏ 
۷ - وقت إخراج زكاة الفطر: 

#قال ابن القيم: (وكان من هديه ب إخراج هذه الصدقة قبل صلاة 
العيد» وفى «السنن» عنه أنه قال: «من أدّاها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة» ومن 
آداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات). وفي «الصحيحين» عن ابن عمر 
قال: آمر رسول الله با بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. 

ومقتضى هذين الحديثين: أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد» وأنها 
تفوت بالفراغ من الصلاة» وهذا هو الصواب» فإنه لا معارض لهذين 
الحديثين» ولا ناسخ» ولا إجماع يدفع القول بهماء وكان شيخنا يقري ذلك 
وینصره) [زاد المعاد ۲/ ۲۲-۲۱]. 


(۱) «الفتاوی» (۲۱/ 7 ۸/۲۹ - 1۹( «الاختیارات» للبعلی .)۱١۱(‏ 
)۲( «الفتاوی» /۲١(‏ ۷۳)» «الاختيارات» للبعلى .)٠١١(‏ 


YAY 


باب إخراج الزكاة 


۸ -من قال: أنا أؤديها ولا أعطيها للإمام: 

«قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا: أن من أداها لم تجز مقاتلته» للخلف 
في إجزائه. ثم ذكر نص أحمد في من قال: أنا أودّيها ولا أعطيها للإمام» لم 
یکن له قتاله. 

ثم قال: من جوز القتال على ترك طاعة ولي الأمر جوزه؛ ومن لم 
يجؤزه إلا على ترك طاعة الله ورسوله لم يجوزه) [الفروع ٠٥۸-00۷/۲‏ 
1/0( 
۹ -إذا أخذ الساعي فوق الواجب باسم الزكاة: 

#قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ما أحذه باسم الزكاة - ولو فوق الواجب 
- بلا تأویل اعتدٌ به" وإلا فلا) [الفروع ۲/ ٥۷۷-۵۷٩‏ (/ ۳])۲۸۲. 


@ # ¢ 


.)٠١١١ - ٠٠١ /٤( انظر: «منهاج السنة النبوية)‎ )١( 
.)٠۹٤ -۱۹۳ /۷( أي: اعتد بالزيادة من زكاة سنة ثانية» كما فى «اللإنصاف»‎ )۲( 
.)۹۳ ۰۸۱ /۲٣( «الفتاوی» (۳۰/ ۳٤۳)ء وانظر:‎ )۳( 


YAY 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة 
وما يتعلق بذلك 


١٠-الأخذ‏ من الزكاة لشراء كتب العلم: 

٭قال ابن مفلح: (وسئل شیخنا: عمن لیس معه ما يشتري کتبا یشتغا 
فيها. فقال: يجوز أخذه منها ما يشتري له به منها ما يحتاج إليه من كتب العلم 
التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه) [الفروع CCTV / oA /Y‏ 
١-الأخذ‏ من الزكاة لإقامة مؤنته: 

#قال ابن مفلح: (ومن ملك من غير نقد ما لا يقوم بكفايته: فليس 
بغنی» ولو كثرت قيمته. قال أحمد: إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلهاء عشرة 
آلاف أو أكثرء لا تقيمه - يعنى: لا تكفيه _ = يأخذ من الزكاة. 

وقال فیمن له آخت لا ينفق عليها زوجها يعطيها؛ فان کان لها" حلي 

قیل له: الرجل یکون له الزرع القائم» ولیس عنده ما بخ أيأخذ 
من الزكاة؟ قال: نعم» يأخذ. 

قال شيخنا: وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته» وإن لم ينفقه بعينه 
في المؤنة) [الفروع ۲/ ۵۸۸ (6/ ۲۹۹ .)٤())۰۰‏ 
(۱) «الاختیارات» للبعلی .)٠٥١۵(‏ 
(۲) في ط١‏ والنسخة الخطية (ص: :)۱١۸‏ (عندها)» والمثبت من ط۲. 


() بعدها في ط۱: (به). 
() «الاختیارات» للبعلی .)٠١١(‏ 


YA 


۲ - أخذ الفقير من الزكاة ما يصير به غنيا: 


#قال ابن مفلح: (ولا يأخذ ما يصير به غنيًا وإن كثر «خ) للآجري 
وشيخنا'» لمقارنة المانع"» كزيادة المدين والمكاتب على قضاء دينهما) 
[الفروع 0۸۹/۲ 0/ OIF‏ 


۳ -عدد الشهود الذين يثبت بهم الإعسار: 


#قال ابن مفلح: (وإن عى الفقر من عرف غناه لم يقبل إلا بثلاثة 
شهود» نص عليه» لخبر قبيصة؛ وقيل: يقبل باثنين «و» كدين الآدمي» لأن 


(۱) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: غنى يزيد على قدر الكفاية» آما الغنى 
الذي يحصل به قدر الكفاية فقط فيجوز» نص عليه أحمد وأصحابه. ذكره في 
«المغنى» وغيره. 
وظاهر كلام المصنف أن الأئمة الثلاثة يجوزون أن يدفع إلى الفقير ما بصير به غنيا 
لا يحتاج إليه» إذا كان الدفع لم يتأخر عن القدر المحتاج إليه» كما ذكره عن الآجري 
وشيخنا....) ثم ناقشه في ذلك. 

)۲( قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؟: (هو تعليل للمذهب» وهو أنه لا يأخذ ما 
يصير به غنيا» وليس دليلا لقول الآجري وشيخناء ويدل عليه قوله: «كزيادة المدين 
والمكاتب على قضاء دينهما» يعنى: أن الإنسان إذا كان عليه دين» فإنه يعطى ما يقضي 
دینه» أو کان مکاتباء فإنه يعطى ما يقضى كتابته» ولا يزاد على ذلك» فكذلك الفقير 
يعطى ما يحتاج إليه ولا يزاد على ذلك» وقوله: «لمقارنة المانع» يعني: أن المانع من 
الزيادة مقارن للأخذ» وهو عدم الاحتياج» فإنه اقترن أل الزيادة وعدم الاحتياج» 
ومقارنة المانع كسبقه» بدليل الجمع بين الأختين» بخلاف ما إذا سبق الأخذ ثم 
حصل عدم الحاجة بعد ذلك» فإنه لايمنع» مثل إن كان حال الأخذ محتاجا إلى 
القدر الزائدء ثم حصل له الخنى بعد ذلك فإنه لا يؤثر) |.ه 

(۳) «الاختیارات» للبعلی .)٠١١(‏ 


YA 


خبر قبيصة في حل المسألة» فيقتصر عليه» أجاب به جماعة منهم الشيخ؛ 
وعنه: يعتبر في الإإعسار ثلاثة» واستحسنه شيخناء لأن حق الآدمى آكد 
ولخفائه» فاستظهر بالثالث؛ والمذهب الأول ذكره جماعة» ولا يكفي في 
الإعسار شاهد ویمین. وقال شیخنا: فيه نظر)[الفروع ۲/ ٠٠۰٤/0٥۹۱‏ - 
o‏ ([. 


٤‏ -حكم إعطاء السائل: 

#قال ابن مفلح: (قال شيخنا: وإعطاء السوًّال فرض كفاية إن صدقواء 
ولهذا جاء في الحديث: «لو صدق لما افلح من رده» وقد استدل الإمام أحمد 
بهذا. وأجاب: بأن السائل إذا قال: أنا جائع» وظهر صدقه» وجب إطعامه» 
وهذا من تأویل قوله تعالی: وف وهم حى لايل وروم € [الذريات: »]٠١‏ 
وإن ظهر كذبهم» لم يجب إعطاؤهم. ولو سألوا مطلقًا لغير معين لم يجب 
إعطاؤهم» ولو أقسمواء لأن إبرار القسم إنما هو إذا أقسم على معيّن» وما ذكره 
شيخنا من الخبر» هو من حديث أبي أمامة: «لولا أن المساكين يكذبون ما 
فلح من ردهم» ولم أجده في «(المسندا و«السنن الأربعة» وإسناده ضعيف› 
قال أحمد في رواية مهنا: ليس بصحيح) [الفروع 0۹1/۲ ICV /O‏ 
٥‏ -حكم سؤال الدعاء: 


#قال ابن مفلح: (ومن سأل غيره الدعاء لنفعه أو نفعهما ثيب" وإن 


(1) «الرد على البکري) (۱/ ۲۷۹ - ۲۸۰)» «الفتاوی) (۲۸/ ۳۹۸)ء «الاختيارات») 
للبعلی .)۱٥۷(‏ 
() في ط١:‏ (أثبت)» والمثبت من ط۲ والنسخة الخطية (ص: .)١١١‏ 


A٦ 


قصد نفع نفسه فقد ثهي عنه» کالمال؛ وإِن کان قد لا یأثم. کا ذکره 
ناء وظاهر کلام غيره خلافه» كما هو ظاهر الأخبار... 

وقال شيخنا أيصا فى «الفتاوى المصرية»"': لا بأس بطلب الدعاء 
بعضهم من بعض» لكن آهل الفضل ينوون بذلك أن الذي يطلبون منه الدعاء 
إذا دعا لهم كان له من الأجر على دعائه لهم أعظم من أجره لو دعا لنفسه 
وده 

ثم ذكر قوله عليه السلام: «ما من مؤمن يدعو لأخيه بظهر الغيب» إلا 
وکل الله ملكًاء كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به: آمين» ولك 
بمثل)» وقوله عليه السلام لعلي ره a‏ 
على الخصوص,» كفضل السماء على الأرض» وقوله لعمر نة 
تنسنا يا أخي من دعائك». 

قال: وما زال المسلمون يسألونه الدعاء لهم) [الفروع ٠٠١-٠٠۲/۲‏ 
OY“ ۳14/6)‏ 


(۱) (كذا) ليست في ط ۲» وهي مثبت من ط١‏ والنسخة الخطية (ص: .)٠٠١‏ 

(۲) لم أقف عليه. ٠‏ 

)۳( قال الشيخ أبن سعدي ف فى «القول السديد» :)٤۷(‏ : (من كمال توكل العبد وقوة يقينه أن 
لا ام الك ف ل شک ا ان اا آ6 ع ان 
مف هك الذا لاان إل سد هذه الرهة لام به اة شه رها 
من أسرار تحقيق التوحيد ومعانيه البديعةء التي لا يوفق للتفقه فيها والعمل بها إلا 
الكمُل من العباد) ١.ه. ٠‏ 

)€( «الاختيارات» للبعلي »)٠١۷(‏ وانظر: «الفتاوی) (۱/ ۷۸ - ۷۹ ۱۹۰ - ۳۲۸۰۱۹۳ 
- ۳۲۹)» «تلخيص الاستغاثة» (۱/ ۲۱۹). 


TAY 


٠‏ - محاسبة عمال الزكاة: 

ەقال ابن مفلح: (ولا زمه" رفع" حساب ما تو لاه ذا طلب منه 
جزم به ابن تمیم» وقال صاحب «الرعاية): يحتمل ضدّه واختاره شیخنا) 
[الفروع ۲/ /٤( ٦۱۰‏ ۳(])۳۲۹). 
۷ - قضاء دين الميت من الزكاة: 

#قال ابن مفلح: (ولا يقضى منها دين ميت غرمه لمصلحة نفسه أو 
غيره» حكاه أبو عبيد وابن عبد البر «ع» لعدم أهليته لقبولهاء كما لو كفنه منها 
«ع» وحكى ابن المنذرعن أبي ثور: يجوز وعن مالك أو بعض 
أصحابه مثله» وأطلق صاحب «البيان» الشافعى وجهين»› واختاره شیخناء 
وذكره إحدى الروايتين عن أحمد, لأن الخارم لا يشترط تمليكه» لأن الله 
تعالی قال: *#وألعدرمين € [التوبة: ٠‏ ولم يقل: للغارمین) [الفروع -٦۱۹/۲‏ 
OLE O1‏ 
۸ - إبراء الغريم من الدين بنية الزكاة: 

#قال ابن مفلح: (وإن أبرأ رب الدين غريمه من دينه بنية الزكاة لم 
يجزئه» نص عليه» سواءً كان المخرج عنه عيناء أو ديثا (و: م ش» خلاقا 
للحسن وعطاء» ويتو جه لنا احتمال وتخريج كقولهماء بناءً على أنه: هل هو 


(1) أي: عامل الزكاة. 

(۲) في «الاختيارات» للبعلي: (دفع). 

)۳( «الاختيارات» للبعلي .)٠١١۷(‏ 

() «الفتاوی» /۲٣(‏ ۸۰). وانظر: (۲۵/ ۸۹). 


TAA 


تمليك» ام لا؟ وقیل: تجزئه من زكاة دینه» حکاه شیخناء واختاره أيصًاء لن 
ال کا ماناو ) اترو 7/۲ 1۲/5 


۹ - إعطاء الزكاة لعمودي النسب إذا لم تجب عليه نفقتهما: 


#قال ابن مفلح: (ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علواء والولد وإن 
سفل» في حال تجب نفقتهما «ع)» وكذا إن لم تجب» حتى ولد البنت» نص 
عليه «و: ه م)» لاتصال منافع الملك بينهما عادة» فیکون صارفا لنفسه» 
ولهذا لم تقبل شهادة أحدهما للآخر» وكقرابة النبي بلا وإن منعوا 


الخمس»› احتج بهذا جماعة» منهم القاضي. 
وقيل: يجوز» اختاره القاضى فى «المجره»"» وشيخنا) [الفروع 
O14 /‏ . 


٠‏ >-إعطاء أحد عمودي نسبه لغرم نفسه أو كتابة أو كان ابن سبيل: 


«قال ابن مفلح: (ولا يعطي عمودي نسبه لغرم لنفسه» أو كتابة» نص 
عليه؛ وقيل: يجوز «و: ش» واختاره شيخناء وذكر صاحب «المحرر»: ابن 


(۱) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؟: (وإذا كانت مواساة» فمن العدل أن يخرج 
عن الین دي » ولا يكلف غيره) |.ه. 

.)٠١١( «الاختيارات» للبعلي‎ «(Af /۲٠( «الفتاوی»‎ (۲) 

(۳) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؟: (هذا القول عائد إلى قوله: «وكذاإن لم 
تجب» حتى ولد البنت» ذكره في «منتهى الغاية»» وذكر عن القاضي أنه اختار الأول 

فى «خلافه»» فلهذا قيّد المصنف هنا اختياره في «المجردا) |.ه. 


(6) «الفتاوی» /٠٠١(‏ ١4)»ء‏ «الاختيارات» للبعلي .)٠١٤(‏ 
۸4 


سبیل كذلك» واختاره شیخنا) [الفروع ۲/ .)(])۳۰٤ /٤( ٩۲۹‏ 
١-أخذ‏ بني هاشم للزكاة إذا منعوا الخْمُس: 
#قال ابن مفلح: (ومال شيخنا إلى آنهم: إن منعواالخمس أخذوا 
الزكاة) [الفروع ۲/ 1۳۹ (/ ۳۹۷)]. 
۲ _-آزواج النبي َة من أهل بيته المحرم عليهم الصدقة: 
#قال ابن مفلح: (وقال شیخنا: في تحريم الصدقة عليهن» وكونهن من 


أهل بيته روايتان» أصحهما: التحريم» وكونهن من أهل بيته. كذا قال) [الفروع 
11/۲ 


¢ ¢ ¢ 


)۱( «الاختيارات» للبعلي »)٠١٤(‏ وانظر: «الفتاوی» /۲٣(‏ ۹۰). 

(۲( «جامع المسائل؛ (۳/ ۷۸)ء «الاختيارات» للبعلي ٥ ٤(‏ ا). 

(۳) «الفتاوی) (۲۲/ ١1 - ٤٦۰‏ وامنهاج السنة النبوية) (۷1/۷)» وانظر: 
«الاختيارات» للبعلي .)۸٤(‏ 


4۰ 


باب صدقة التطوع 


۳ - صلة الرحم بالقرض: 

#قال ابن مفلح: (ونص أحمد في فقير لقريبه وليمة: يستقرض ويهدي 
له. ذكره أبو الحسين في «الطبقات»» قال شيخنا: فيه صلة الرحم بالقرض» 
ویتو جه أن مراده أنه يظنٌ وفاء) [الفروع ۲/ ٠٠۱‏ /۳۸۲)]. 


٤‏ -معنى حبوط الطاعة بالمعصية: 


#قال ابن مفلح: (ويحرم المنٌ بالصدقة وغيرهاء وهو كبيرة» على نص 
أحمد: الكبيرة ما فيه حد في الدنياء أو وعيد في الأخرة. ويبطل الثواب 
بذلك» للآية» ولأصحابنا خلاف فيه» وفي بطلان طاعة بمعصية. واختار 
شيخنا: الإحباط بمعنى الموازنة» وذكره أنه قول أكثر السلف) [الفروع 
.[(TAYT/) 10۲-101/۲‏ 
٥‏ - حج التطوع أفضل من الصدقة: 

#قال ابن مفلح: (وهل حج التطوع أفضل من صدقة التطوع؟ سأل 
حرب لأحمد: يحج نفلا أم يصل قرابته؟ قال: إن كانوا محتاجين يصلهم 
أحب إلي. قيل: فان لم يكونوا قرابة؟ قال: الحج. وذكر أبو بكر بعد هذه 
الرواية رؤاية أخرى عن أحمد أنه سثل عن هذه المسألةء فقال: من الناس 
من يقول: لا أعدل بالمشاهد شيئًا. وترجم أبو بكر: فضل صةة القرابة بعد 
فرض الحج. ونقل ابن هانئ في هذه المسألة: وإن قرابته فقراء؟ فقال 
أحمد: يضعها في أكباد جائعة أحب إلي. فظاهره العموم. وذكر شيخنا: أن 


۲۹1 


الحج أفضل» وأنه مذهب أحمد) [الفروع ۲/ .)(])۳۸٦ /٤( ٠٠٤‏ 
٠‏ -إذا اختلط ماله الحلال بالحرام: 

#قال ابن مفلح: (ذكر الأصحاب في الدراهم" أن الورع ترك 
الجميع» وقال شيخنا: لا يتبين لي أن ذلك من الورع) [الفروع ٠٠٠/۲‏ 
.Pr(rav/0‏ 

#رقال أيضا : (ذكرالخلال عن أ بي طالب أنه نقل عن أحمد في 
eS‏ 

من الورع) [الآداب الشرعية: ٤۷۳ /١‏ _ 

۷ -معنی قوله تعالی: تما يسبل أله مِنأَلْمكَقَمنً € [المائدة: ۲۷]: 

٭ قال ابن مفلح: (قال شیخنا وغیره: إلا ممن اتقی الله فی عمله» ففعله 
كما أمر خالصًا. وأنه قول السلف والأئمةء وعند الخوارج والمعتزلة: إلا 

ممن اتقى الكبائر» وعند المرجئة: إلا ممن اتقى الشرك والله سبحانه أعلم) 
[الفروع /٤( 11۷-٦17/۲‏ ۳۹۸۔۳۹۹ )](°). 


(۱) «الفتاوی» (١١-١ /۲١(‏ «مختصر الفتاوى المصرية» (۲۹۳)ء «الاختيارات» 
للبعلي (۱۷۲). 

() أي: إذا خالطت دراهم حرام دارهم حلال. 

.)۲٣۳ - ۲٣۰ /۲۹( انظر: «الفتاوی»‎ )( 

() انظر: «جامع المسائل؛ ٠١ /١(‏ - ١٤)ء‏ ويأتي برقم .)۷٤۳(‏ 

)0( «منهاح السنة النبوية (7/ ۲۱۲١‏ - ۲۱۷)» «الفتاوی) (۷/ .)٤۹۷ - ٤۹٤٤٤۷‏ 


۹۲ 


کاس الما 


۸-إذا حال دون مطلع هلال رمضان غيم أو قتر: 


«ەقال ابن مفلح: (وإن حال دون مطلعه غيم أو قتر أو غيرهما ليلة 
الثلاثين من شعبان= وجب صومه بنية رمضان» اختاره الأصحاب» وذكروه 
ظاهر المذهب» وأن نصوص أحمد عليه» كذا قالواء ولم أجد عن أحمد أنه 
صرح بالوجوب» ولا أمر به» فلا تتوجه إضافته إليه» ولهذا قال شيخنا: لا 


سرو 3 


وعنه: لا يجب صومه' قبل رؤية هلاله» أو إكمال شعبان. اختاره 
صاحب «التبصرة)»› وشیخناء وقال: هو مذهب أحمد المنصرص الصريح 
غه رة هة واوجب طب الهنلال ليلد ) [الفرن 1۹/5۹-1۴ د 
(e1.‏ 


(۱) أي رمضان. 
(۲) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (ظاهره أن وجوب الطلب ليلتئذ اختيار 
شيخنا فقط» وأن غيره لا يوجبه» وجزم في «المغني» و«الزركشي» بالاستحباب) | .هھ 
(۳) «مختصر الفتاوی المصرية» (۲۸۳)» «الفتاوی» (۲۰۵/ ۰۹۹ ۱۲۳ - ١٠٠)ء‏ وانظر: 
«الاحتيارات» للبعلي .)٠٥۹(‏ 
وقال البرهان ابن القيم في «الاختيارات» (رقم: :)۸٩‏ (كان الشيخ - قدس الله روحه- 
آخرا یمیل إلى أنه لا يستحب) |.ه. 
4۳ 


۹-وجوب الصوم على من لم ير الهلال يكون مع اتفاق المطالع: 

#قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة 
بهذاء قال: فإن اتفقت لزم الصوم» وإلا فلا" ) [الفروع ۳/ .)))٤١٤ /٤(۱۳‏ 
۰ ح- من رأی هلال رمضان وحده وردت شهادته: 

#قال ابن مفلح: (ومن رأی هلال رمضان وحده وردّت شهادته لزمه 

ونقل حنبل: لا يلزمه الصوم» اختاره شيخناء قال: ولا غيره) [الفروع 
POICEYY_ E10 1۸/‏ 
۱-من رأی هلال شوال وحده: 

#قال ابن مفلح: (وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطرء نقله الجماعة 
(و: : ه م٠‏ للخبر السابق٤ء‏ وقاله عمر وعائشةء ولاحتمال خطئه وتهمته 
فوجب الاحتیاط قال شیخنا: وکما لا بُعرّف وحده ولا يُضځّي وحده 
قال: والنزاع مبني على أصل» وهو أن الهلال هل هو اسم لما يطلع في 


)۱( قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؟: (قول شيخنا لا يقيّد ببعد ولا قرب» بل إن 
اتفقت المطالع وجب الصوم» وإن اختلفت لم يجب» قال: وهو الأصح للشافعية» 
فعلى هذا: إذا رثي في بلد فما كان من البلاد مطالعه موافق لذلك المطلع وجب 
الصوم على أهلهء وما كان مطالعه مخالفا لذلك المطلع لم يجب على أهله الصو 
قال : وهو قول في مذهب أحمد) ١.ه‏ 

(۲) «الاختیارات» للبعلی .)۱٥۸(‏ 

)۳( «الاختیارات» للبعلي (۱۵۸)» وانظر: «الفتاوی» (ه ۲/ 11€ - (IIA‏ 

)€( أي: حديث أبي هريرة: (صومكم يوم تصومون» الحديث. 

۹٤ 


السماءء وإن لم يشتهر ولم يظهر, أو أنه لايسمى هلالا إلا بالظهور 
والاشتهار» كما يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار؟ فيه قولان للعلماءء هما 
روایتان عن أحمد) [الفروع ۱۹/۳ (/ ٤۲۲‏ ۔ .)])٤۲٥‏ 


۲ - إذا قامت البينة على دخول رمضان فى النهار: 

#قال ابن مفلح: (وإن قامت بينة بالرؤية في يوم منه أمسك «و» وقضى 
«(و). 

وذكر أبو الخطاب رواية: لا يلزم الإمساك وقاله عطاء وخرج في 
«المخني» على قول عطاء من ظنٌ أن الفجر لم يطلع وقد طلع ونحو ذلك» 
وقال شيخنا: يمسك ولا يقضي» وأنه لو لم يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب لم 
يقض) [الفروع ۳/ ."))٤۳۲ /6( ۲٢‏ 


وانظر: ما ياتي برقم: .)٤٥۷(‏ 


@ ¥ @ 


(۱) قال ابن قندس في «حاشیته على الفروع): (قوله: «وإن رأی هلال شوال وحده لم 
يفطر..٠‏ إلى قوله: «قال شيخنا: وكما لا يعرف وحده» ولا يضحي وحده..) الخ» قال 
في «الفتاوى المصرية) في باب صلاة العيد: مسألة في أهل مدينة رى بعضهم هلال 
ذي الحجة ولم يثبت عند حاكم المدينةء فهل لهم أن يصوموا اليوم الذي هو في 
الظاهر التاسع» وإن كان في الباطن العاشر؟ الجواب: ...) وساق الجواب بطوله» 
وهو في «الفتاوی» (۲۰۲/۲۰۵ -۲۰۸). 

- ۱۹۳۰۱١۸( «الاختیارات» للبعلی‎ »)۲۰٤ ١۱۱١ - ۱۱١ /۲۰١( انظر: «الفتاوی)‎ )۲( 
(٤ 

(۳) انظر: «الفتاوی» (۲۰/ ۰۱۰٦ - ۱۰۰١‏ ۱۰۹). «الاختیارات» للبغلي .)٠١۹(‏ 


4۹0 


باب نية الصوم وما يتعلق بها 


۳ - صوم رمضان بنية مطلقة: 

ەقال ابن مفلح: (واختار صاحب «المحرر»: يصح بنية مطلقة لتعذر 
صرفه إلى غير نية رمضان» فصرف إليه لئلا يبطل قصده وعمله» لا بنية مقيدة 
بنفل أو نذر أو غيره» لأنه ناو تركه» فكيف يجعل كنية الفعل؟ وهذا اختيار 
الخرقي في «شرحه للمختصر)» واختاره شيخنا إن كان جاهلاء وإن كان 
عالما فلاء قال: كمن دفع وديعة رجل إليه على طريق التبرع» ثم تبين أنه كان 
حقه» فإنه لا يحتاج إلى إعطاء ثانِ» بل يقول له: الذي وصل إليك هو حق 
کان لك عندي) [الفروع ۳/ .)(]):٥٥١ _ ٤٥٤ /٤( ٤۱-٤۰‏ 
٤‏ ً-الأكل والشرب بنية الصوم: 

#قال ابن مفلح: (قال في «الروضة» - ومعناه لغيره -: الأكل والشرب 
بنية الصوم نية عندناء وكذا قال شيخنا: هو حين يتعشّى» يتعشّى عشاء من 
يريد الصوم» ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد» وعشاء ليالي رمضان) [الفروع 


Prt / Y/Y 


© ¢ چ 


(۱) «الفتاوی» »)۱١۲ - ۱۰۱ /۲١(‏ «الاختیارات» للبعلی .)۱١۸(‏ 
() «منهاج السنة النبوية» /٥(‏ ۳۹۹)ء «الاختيارات» للبعلي .)٠١۸(‏ 


۲۹٦ 


باب ما يفسد الصوم ويو جب الكفارة 


٥--الكحل‏ للصائم: 

ەقال ابن مفلح: (وإن اكتحل بكحل أو صبر أو قطور أو ذرور إثمد 
مطيّب فعلم وصول شيء من ذلك إلى حلقه أفطرء نص عليه.... واختار 
شیخنا: لا یفطر) [الفروع ٥ /٥( ٤٦/۳‏ ۔ )]). 
٦‏ -مداواة الصائم الجائفة والمأمومة واستعمال الحقنة: 

#قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: لا يفطر بمداواة جائفة» ومأمومة» 
ونحو ذلك» ولا بحقنة) [الفروع ۳/ ٤۷‏ (ه/ ۷)]. 
۷ ً>-الحجامة والفصد والشرط وإخراج الدم بالرعاف وغيره للصائم: 

ەقال ابن القيم: (والصواب: الفطر بالحجامة والفصاد والتشريط› 
وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية) [تهذيب السنن .]۳١۸ /١‏ 

#وقال ابن مفلح: (وإن حجم أو احتجم أفطر» نص عليه... ولم يذكر 
الخرقي «حجم» وذكر «احتجم» كذا قال» ولعل مراده ما اختاره شیخنا: انه 
يفطر الحاجم إن مص القارورةء وإلا لاء وظاهر كلام أحمد والأصحاب 
رحمهم الله: لا فطر إن لم يظهر دم» وهو متجه» واختاره شيخناء وضعف 
خلافه) [الفروع ۳/ /٥( ٤۸ ٤۷‏ 2])۷). 


.)۱۹۰( للبعلي‎ »تارایتخالا«.)۲٤۲‎ - ۲٤۱.۲۳۲ - ۲۳۳ /۲١ ؛9٥۲۸‎ /۲۰( «الفتاوی»‎ )۱( 
.)۱٦١( «الاختيارات» للبعلي‎ »)۲۳٤ - ۲۳۳ /۲١ ؛٥۲۸/۲۰( «الفتاوی»‎ )۲( 

(۳) في ط١‏ والنسخة الخطية (ص: :)١١١‏ (فلا)» والمثبت من ط۲. 

.)١١١( «الاختيارات» للبعلي‎ »)۲١۸ - ۲٠١٠ /۲٠١( «الفتاوی»‎ )6( 


۲4۷ 


«وقال أيضا: (ولا يفطر بالفصد» جزم به القاضي وصاحب 
«المستوعب» و«المحرر» فيه وغيرهم» لأن القياس لا يقتضيه» وذكر في 
«التلخيص): أن هذا صح الوجهين» والثاني: يفطر» جزم به ابن هبيرة عن 
أحمد» وذكر شيخنا أنه أصح في مذهب أحمد» فعلى هذا قال صاحب 
«الرعاية): يحتمل التشريط وجهين. وقال: الأولى إفطار المفصود 
والمشروط دون الفاصد والشارط. وظاهر كلامهم: لا فطر بغير ذلك 
واختيار شيخنا: أنه يفطر من أخرج دمه برعاف وغيره(؛ وقاله الأوزاعي 
في الرعاف) [الفروع ۳/ .)٩])۸ /٥( ٤۸‏ 
۸ ً-الفطر بالحجامة على وفق القياس: 

#قال ابن القيم نقلا عن شيخ الإسلام - في جوابه عن المسائل التي 
قيل فيها إنها على خلاف القياس : (أما الفطر بالحجامة فإنمااعتقد من 
قال: إنه على خلاف القياس= ذلك بناء على أن القياس: الفطر بما دخل, لا 
بما خرج» وليس كما ظنوه» بل الفطر بها محض القياس. 

وهذا إنمايتبين بذكر قاعدة» وهي: أن الشارع الحكيم شرع الصوم 
على أكمل الوجوه وأقومها بالعدل» وأمر فيه بغاية الاعتدال» حتى نهى عن 
الوصال» وأمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور» وجعل أعدل الصيام وأفضله 
صيام داود» فكان من تمام الاعتدال في الصوم أن لا يدخل الإنسان مابه 
قوامه کالطعام والشراب» ولا یخرج ما به قوامه کالقيء والاستمناء. 

وفرّق بين ما يمكن الاحتراز منه من ذلك» وبين ما لا يمکن» فلم يفطر 


(1) عبر في «الاختيارات» بقوله: (ويفطر بإخراج الدم بالحجامة... وبإرعاف نفسه). 
(۲) «الاختیارات» للبعلی .)۱٦۰(‏ 
۲4۹۸ 


بالاحتلام ولا بالقىء الذارع» كما لا يفطر بغبار الطحينء ومايسبق من الماء 
إلى الجوف عند الوضوء والغسل» وجعل الحيض منافيا للصوم دون 
الجنابة لطول زمانه» وكثرة خحروج الدم» وعدم التمكن من التطهير قبل وقته» 
ES‏ 

وفرق بين دم الحجامة ودم الجرح» فجعل الحجامة من جذ جنس القيء 
والاستمناء والحيض» وخروج الدم من الجرح والرعاف من جنس 
الاستحاضة والاحتلام وذرع القىء. 

فتناسبت الشريعة وتشابهت» تأصيلا وتفصيلا» وظهر نها على وفق 
القياس الصحيح» والميزان العادل» وله الحمد) [إعلام الموقعين A:‏ 
1V‏ 


۹-الإمذاء بالمباشرة من الصائم: 


#قال ابن مفلح: (وإن مَذّى بذلك' أفطر أيصًاء نض عليه «(و: م)» 
واختار الآجري وأبو محمد الجوزي - وأظن - وشيخنا: لا يفطر» وهو 
أظهر) [الفروع ۳/ ٠١‏ (ه/ ٠‏ )]). 


)۱( «الفتاوی» (۲۰/ ٥۲۷‏ - 0۲۸) مع اختلاف يسير» وسبقت الإشارة إلى هذا النقلء 
انظر (ص۷٥- .)٥۹۸‏ 

(۲) أي: بالمباشرة. 

(۳) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع: (يعني: بالمذي بالتقبيسل» قال في 
«الاختیارات») :ولا يغطربمذي سیه قبل او لمس او تکرار نظره وهو قول آیي خان 
والشافعي وبعض أصحابنا) .هھ 

)€( «الاختيارات» للبعلي .)١١١(‏ 
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٠١‏ - زيادة أجر الصائم ونقصانه: 

#قال ابن مفلح: (ولا يفطر بالغيبة ونحوهاء نقله الجماعة «و»» وقال 
أحمد أيصًا: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. وذكره الشيخ «ع)ء لأن 
فرض الصوم بظاهر القرآن الإمساك عن الأكل والشرب والجماع» وظاهره 
صحته إلا ما خصه دليل» ذكره صاحب «المحرر»» وقال عما' رواه الإمام 
أحمد والبخاري من حديث أبي هريرة: من لم يدع قول الزور والعمل به 
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه): معناه: الزجر والتحذير» لم يأمر 
من اغتاب بترك صيامه. قال: والنهي عنه ليسلم من نقص الأجر» ومراده: أنه 
قد يكثر فيزيد على أجر الصوم» وقد يقل» وقد يتساويان. قال شيخنا: هذا 
مما لا نزاع فيه بين الأئمة) [الفروع ۳/ ٠٠١‏ (ه/ ۲۷)]". 
۱ -مايقوله من شتم وهو صائم: 

#قال ابن مفلح: (قال الأصحاب: ويسن لمن شتم أن يقول: إني صائي 
قال في «الرعاية): يقوله مع نفسه. يعني: بزجر نفسه» ولا يطلع الناس عليه 
للرياء» واختاره صاحب «المحرر» إن کان فی غير رمضان» وإلا جهر به» للأمن 
وذكر شيخنا لنا ثلاثة أوجه: هذين والثالث - وهو اختياره : يجهر به مطلقًا؛ لأن 
القول المطلق باللسان» والله سبحانه أعلم) [الفروع ٦٦/۳‏ (/ ۲۹))(. 


(1) في ط١:‏ (عمار)ء والمثبت من ط۲ والنسخة الخطية: (ص:١١٠).‏ 
)۲( «الاختيارات» للبعلي »)١١١ - ٠٠١(‏ وانظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (۲۸۹). 
() «منهاج السنة النبوية“ /١(‏ ۱۹۷)ء «الاختيارات» للبعلي »)١١١(‏ وفيه: (استحب له 
أن يجيب)» وفي بعض النسخ: (أن يجهر) كما هناء وهي أقرب. 
0 


۲ - ما يحصل به الفضل الوارد في تفطير الصائم 

٥‏ قال ابن مفلح: («ومن فطّر صائمًا فله مشل أجره» من غير أن ينقص 
من جره شيء» صحَحه الترمذي من حدیث زید بن خالد» وظاهر کلامهم: 
من أي شيء كان كما هو ظاهر الخبرء وكذا رواه ابن خزيمة من حديث 
سلمان الفارسي» وذکر فيه ثوابًا عظیمًا إن أشبعه. وقال شیخنا: مراده بتفطيره 
أن پشبعه) [الفروع ۳/ ۷۳ /٥(‏ ۳۷)]). 
۳ -من أكل في نهار رمضان ناسيا: 
٤‏ - ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا: 

«قال ابن القيم نقلا عن شيخ الإسلام - في جوابه عن المسائل التي 
يل فيها إنها على خلاف القياس -: (وأما من أكل في صومه ناسيًاء فمن 
قال: عدم فطره ومضيه في صومه على خلاف القياس= ظن أنه من باب ترك 
المأمور ناسيًاء والقیاس آنه پلزمه الإتیان بماترکه» کمالو حدث ونسي 
حتی صلی. 

والذين قالوا: بل هو على وفق القياس= حجتهم أقوى» لأن قاعدة 
الشريعة: أن من فعل محظورًا ناسيًا فلا إثم عليه» كما دل عليه قوله تعالى: 
را ا تَوَاخِذْتَا إن يتا أو خا 4 [البقر:: ٦‏ وثبت عن النبى ية أن 
الله سبحانه استجاب هذا الدعاء» وقال: «قد فعلىت)» وإذا ثبت أنه 2 آثم» 
فلم يفعل في صومه محرمًاء فلم يبطل صومه» وهذا محض القياس» فإن 
)١(‏ «الاختيارات» للبعلي .)۱١١(‏ 
(۲) كذاء ولعلها: (أحدث). 


العبادة إنما تبطل بفعل محظور, أو ترك مأمور. 

وطرد هذا القياس أن من تكلم في صلاته ناسيًا لم تبطل صلاته 
وطرده أيصًا أن من جامع في إحرامه أو صيامه ناسيًا لم يبطل صيامه ولا 
إحرامه» وكذلك من تطيّب أو لبس» أو غطى رأسه» أو حلق رأسه» أو قلم 
ظفره ناسيا= فلا فدية عليه» بخلاف قتل الصيد» فإنه من باب ضمان 
المتلفات» فهو كدية القتيل» وأما اللباس والطيب: فمن باب الترفه» وكذلك 
الحلق والتقليم ليس من باب الإأتلاف» فإنه لا قيمة له في الشرع» ولا في 
الغرف. 

وطرد هذا القياس أن من فعل المحلوف عليه ناسيًا لم يحنث - سواء 
حلف بالله» أو بالطلاق» أو بالعتاق» أو غير ذلك -» لأن القاعدة: أن من فعل 
المنهي عنه ناسيًا لم يعد عاصياء والحنث في الأيمان كالمعصية في 
الإيمان' فلا يعد حانثا من فعل المحلوف عليه ناسيًا. 

وطرد هذا أيصًا أن من باشر النجاسة في الصلاة ناسيًا لم تبطل صلاته 
بخلاف من ترك شيئًا من فروض الصلاة ناسيًاء أو ترك الخسل من الجنابةء أو 
الوضوء أو الزكاة أو شيئا من فروض الحج ناسيًا= فإنه يلزمه الإتيان به» لأنه 
لم يؤد ما أمر به» فهو في وقت عهدة الأمر. 

وسر الفرق: أن من فعل المحظور ناسيًا يجعل وجوده كعدمه» ونسيان 
ترك المأمور لا يكون عذرًا في سقوطه» كما كان فعل المحظور ناسيًا عذرا 
في سقوط اللإثم عن فاعله. ۰ 


(1) في «الفتاوى»: (كالمعصية في الأمر والنهي). 
۲ 


فإن قيل: فهذا الفرق حجة عليكم» لأن ترك المفطرات في الصوم من 
باب المأمورات» ولهذا تشترط فيه النية» ولو كان فعل المفطرات من باب 
المحظور لم يحتج إلى نية كفعل سائر المحظورات. 

قيل: لا ريب أن النية في الصوم شرط» ولولاها لما كان عبادة ولا 
أثيب عليه» لأن الثواب لا يكون إلا بالنيةء فكانت النية شرطا في كون هذا 
الترك عبادة» ولا يختص ذلك بالصوم» بل كل ترك لا يكون عبادة» ولا يثاب 
عليه إلا بالنيةء ومع ذلك فلو فعله ناسبًا لم یأثم به» فإذا نوی ترکها لله» ثم 
فعلها ناسيًا لم يقدح نسيانه في أجره» بل یثاب على قصد ترکها لله ولا يأثم 
بفعلها ناسيًاء وكذلك الصوم. 

وأيضا فإن فعل الناسي غير مضاف إليه» كما قال النبي بي «من أكل أو 
کر ا فی و ا ال و و 
الله» لکونه لم یرده» ولم یتعمده؛ وما یکون مضافا إلى الله لم يدخل تحت 
قدرة العبد» فلم يكلف به» فإنه إنما يكلف بفعله» لا بمايفعل فيه» ففعل 
الناسي كفعل النائم والمجنون والصغير» وكذلك لو احتلم الصائم في منامه» 
أو ذرعه القيء في اليقظة لم يفطر» ولو استدعى ذلك أفطر به» فلو كان ما 
ور ا ر ر ا را 

فإن قيل: فأنتم تفطرون المخطىء كمن أكل يظنه ليا فبان نهارًا أفطر. 

قيل: هذا فيه نزاع معروف بين السلف والخلف» والذين فرقوا بينهما 
قالوا: فعل المخطىء يمكن الاحتراز منه» بخلاف الناسي» ونقل عن بعض 
الس آنه ر ف اة الروت درن معان القلرب كا فر اة 
الشك. 


۳۹۳ 


والسنة على قولهم أظهر» فإن الله سبحانه سى بين الخطاً والنسيان في عدم 
المؤاخذة» ولأن فعل محظورات الحج يستوي فيه المخطىء والناسي» ولأن 
كل واحد منهما غير قاصد للمخالفة. 

وقد ثبت في «الصحيح» أنهم أفطروا على عهد رسول الله كيا ثم 
طلعت الشمس» ولم يثبت في الحديث: أنهم أمروا بالقضاء» ولكن 
هشام بن عروة سئل عن ذلك» فقال: لا بد من قضاء. وأبوه عروة أعلم منه» 

وثبت في «الصحيحين): أن بعض الصحابة أكلوا حتى ظهر لهم 
الخيط الأسود من الأبيض» ولم يأمر أحدًا منهم بقضاء» وكانوا مخطئين. 

وثبت عن عمر بن الخطاب أنه أفطر» ثم تبين النهار» فقال: لا نقضي» 
لأنا لم نتجانف لإثم. وروي عنه أنه قال: نقضي. وإسناد الأول أثبت» وصح 
القضاءء والافظ لا يبدل غل دلكه 

قال شيخنا: وبالجملة» فهذاالقول آقوى أثرٌّا ونظرًاء وأشبه بدلالة 


قلت له: فالنبي ييو مر على رجل يحتجم» فقال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم» ولم يكونا عالمين بأن الحجامة تفطر» ولم يبلغهما قبل ذلك 
قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» ولعل الحكم إنما شرع ذلك اليوم؟ 

فاجابني بما مضمونه: أن الحديث اقتضى أن ذلك الفعل مفطرء وهذا 


€ 


كما لو رأى إنسانًا يأكل أو يشرب فقال: أفطر الآكل والشارب» فهذا فيه بيان 
السبب المقتضي للفطرء ولا تعرض فيه للمانع» وقد علم أن النسيان مانع من 
الفطر بدليل خارج» فكذلك الخطا والجهل» والله أعلم) [إعلام الموقعين 
Dor _ 0° /۲‏ 


#وقال ابن مفلح: (وصوم المطمور' ليا بالتحري» بل أولى» لأن 
إمكان التحرز من الخطا هنا أظهر» والنسيان: لا يمكنه التحرز منه» وكذا 
سهو المصلي بالسلام عن نقص» ولا علامة ظاهرة» ولا أمارة سوى علم 
المصلى» وهنا علامات» ويمكن الاحتياط والتحفظ» وتأتى رواية: لا قضاء 
على من جامع جاهلا بالوقت» واختاره شيخناء وقال: هو قياس أصول أحمد 
وغیره. وسبق قوله فیمن أفطر فبان رمضان) [الفروع ۳/ ."])۳۹٩ /۰( ۷٤‏ 
٥‏ - من أتى بشىء من المفطرات جاهلا: 

«#قال ابن القيم: (... وهذايدل على أن الجاهل أعذر من الناسيء» 
تناقضوا كلهم في جعل الناسي في الصوم أولى بالعذر من الجاهل» ففطروا 
الجاهل دون الناسى» وسوّى شيخنا بينهماء وقال: الجاهل أولى بعدم الفطر 


(۱) «الفتاوی» (۲۰/ )٥۷۳ - ٥1۹‏ مع اختلاف یسیر› ودون الجواب عن السؤال الأخير 
الذي سأله إياه ابن القيم» وقد سبقت اللإشارة إلى هذاالنقل (ص۷٥- .)٥۸‏ 

)۲( أي: المحبوس في المطمورة» وهي الحبس الذي يكون تحت الأرض. ينظر: 
«المصباح المنیر» (۲/ ۳۷۸). 

.)۱١١( «الاختیارات» للبعلی‎ ))۲٦٤ /۲٠١( «الفتاوی»‎ )۳( 


۳.0 


من الناسي» فسلم من التناقض) [إعلام الموقعين /٤‏ 1۸۷ . 
٤٤٦‏ -من جامع في نهار رمضان ناسيا: 

#قال ابن مفلح: (ومن جامع في صوم رمضان بلا عذر لزمه القضاء 
والكفارة «و».... والناسى كالعامد» نقله الجماعة»ء واختاره الأصحاب (و: 
م» والظاهرية؛ وعنه: لا يكفر» اختاره ابن بطة «و: م را وعنه: لايقضي» 
اختاره الآجري وأبو محمدالجوزي وشيخنا) [الفروع ۳/ ٤٠/٥۷٥‏ _ 
E‏ 
۷ - من جامع یعتقده ليلا فبان نهارا: 

قال ابن مفلح: (وكذا من جامع يعتقده ليا فبان نهارًا يقضي» جزم 
الاک وجعل جماعة صلا للكفارة» وفي «الرعاية» رواية: لا يقفي» 
واختاره شیخنا) [الفروع ۳/ ."(])٤۱ /٩( ۷٩‏ 
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(۱) انظر: «الفتاوی) (۲۰/ .)۲۲۸/۲٣ ۵٥۷۲‏ 
(۲) «الفتاوی» »)۲۲۹/۲٣(‏ «الاختیارات» للبعلی .)۱١١(‏ 
(() «الفتاوی» »)۲۹۲٤ /۲١(‏ «الاختیارات» للبعلی .)۱١۱١(‏ 


۳۰٦ 


باب أهل الأعذار 


۸ ً-الفطر للتقوى على الجهاد: 

#قال ابن القيم: (وأجاز شيخنا ابن تيمية الفطر للتقوي على الجهاد 
وفعّله وأفتى به لمانازل العدو دمشق في رمضان» فأنكر عليه بعض 
المتفقهين» وقال: ليس هذا سفرًا طوياا. فقال الشيخ: هذا فطر للتقوّي على 
جهاد العدو» وهو أولى من الفطر للسفر يومين سفرًا مباخًا أو معصية» 
والمسلمون إذا قاتلواعدوهم وهم صيام لم يمكنهم النكاية فيهم» وربما 
أضعفهم الصوم على القتالء فاستباح العدو بيضة الإسلام» وهل يشك فقيه 
أن الفطر ههنا أو لى من فطر المسافر» وقد آمرهم النبي َيه في غزوة الفتح 
بالإفطار ليتقووا على عدوهم» فعلل ذلك للقوة على العدوء لا للسفرء والله 
أعلم) [بدائع الفوائد .]١۷ /٤‏ 

#وقال أيصًا: (وكان يأمرهم' بالفطر إذادنوامن عدوهم» ليتقووا 
على قتاله. 

فلو اتفق مثل هذا في الحضر» وكان في الفطر قوة لهم على لقاء 
عدوهم» فهل لهم الفطر؟ فيه قولان» أصحهما دليلا أن لهم ذلك» وهو 
احتيار ابن تيمية» وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدوٌ بظاهر دمشق) 
[زادالمعاد ۲/ .]٥۳‏ 


هوقال ابن كثير: (وأفتى" الناس بالفطر مدة قتالهم» وأفطر هو أيصًاء 


)۱( آي النبي يا 
(۲) أي: شيخ الإسلام ابن تيمية. 


وكان يدور على الأجناد والأمراء» فيأكل من شيء معه في يده؛ ليعلمهم أن 
إفطارهم ليتقووا على القتال أفضل. فيأكل الناس» وكان يتأول في الشاميين 
قوله ب «إنكم ملاقوا العدو غداء والفطر أقوى لكم»» فعزم عليهم في 
الفطر عام الفتح» كما في حديث أف سعيد الخدري) [البداية والنهاية 
re 6‏ 


ê ê‏ چ 


(۱) «الاختیارات» للبعلی )۱٥۹(‏ . 


باب حكم قضاء الصوم وغيره 


#قال ابن مفلح: (وقد قال شیخنا: إن تبرع بصومه عمّن لا يطيقه لکبر 
ونحوه» أو عن ميت» وهما معسران= يتو جه جوازه» لأنه أقرب إلى المماثلة 
من المال) [الفروع .])۷٠ /٥( ۹٦/۳‏ 

#وقال أيضا: (وجزم الشيخ في مسألة من نذر صومًا فعجز عنه» أن 
صوم النذر لا إطعام فيه بعد الموت» بخلاف رمضان» ولم أجد في كلامه 
خلافه» ولا كفارة مع الصوم عنه أو الإطعام» واختار شيخنا: أن الصوم عنه 
بدل مجزئ بلا كفارة) [الفروع ۳/ ۱۰۰ .)(])۷٥ /٥(‏ 
١‏ - من ترك الصوم أو الصلاة متعمدا بلا عذر: 

#قال ابن مفلح: (وعند شيخنا: لا يقضي متعمَدٌ بلا عذر «خ» صومًا 
ولا صلاةء قال: ولايصح منه» وأنه ليس في الآدلة ما يخالف هذاء بل 
يوافقه. وصَعّف أمره عليه السلام المجامع بالقضاءء لعدول البخاري ومسلم 
عنه) [الفروع „PCY /0) 4۷ /F‏ 


@ # 


.)١۱١۲( «الاختیارات» للبعلى‎ )١( 
)۲۲۹ - ۲۲۵ /۲٣( انظر: «الفتاوی»‎ )۲( 


۳۰۹ 


باب صوم التطوع وذكر ليلة القدر 


۱ -معنى أن صيام ثلاثة يام من كل شهر كصيام الدهر: 

#قال ابن مفلح: (ويستحب صوم ثلاثة أيام من كل شهر «و»» وأيام 
البيض أفضل «و: ش»» نص على ذلك» للأخبار الصحيحة في ذلك» وأنه 
«(صوم الدهر» وفي بعضها: «(كصوم الدهر)» قال شيخنا وغيره: مراده أن من 
فعل هذا حصل له جر صيام الدهرء بتضعيف الأجر» من غير حصول 
المفسدة'. والله أعلم) [الفروع ۱۰۹/۳ /٥(‏ ۸۳)]"). 
۲ - صوم الست من شوال: 
۴۳ - وعدم مشروعية اعتقاد الثامن منه عيدا: 


#قال ابن مفلح: (وتحصل فضيلتها"' متتابعة ومتفرقة» ذكره جماعة 
وهو ظاهر كلام أحمد» وقال: في أول الشهر وآخره. 

واستحب بعضهم تتابعهاء وهو ظاهر كلام الخرقي وغيره» وبعضهم: 
عقب العيد» واستحبهما ابن المبارك والشافعي وإسحاق» وهذا أظهر» ولعله 
مراد أحمد والأصحاب» لمافيه من المسارعة إلى الخيرء وإن حصلت 
الفضيلة بغيره» وسمى بعض الناس الثامن: عيد الأبرار. 


(۱) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: | لمفسدة الحاصلة بصيام الدهرء 
وهي الضعف» والتشبيه بالتبتل) |.ه. 
(۲) «الفتاوی» (۲۲/ ۳۰۳). «الاختیارات» للبعلی (۱۹۳). 
(۳) آي صيام ستة أيام من شوال. 
1۰ 


واختار شيخنا الأول لظاهر الخبر» وذكره قول الجمهور» وقال: ولا 
يجوز اعتقاد ثامن شوال عيدًاء فإنه ليس بعيد إجماعًا» ولا شعائره شعائر 
العيدء والله أعلم) [الفروع ۱۰۸/۳ .)])۸٦ ۸٥ /٥(‏ 


٤‏ - حكمة مشروعية فطر يوم عرفة بعرفة: 

«#قال ابن القيم: (وقد اختلف في حكمة استحباب فطر يوم عرفة 
بعرفة: 

فقالت طائفة: ليتقوى على الدعاء» وهذا هو قول الخرقى وغيره. 

وقال غيرهم - منهم شيخ الإسلام ابن تيمية -: الحكمة فيه» أنه عيد 
لأهل عرفةء فلا يستحب صومه لهم. 

قال: والدليل عليه الحديث الذي في «السنن» عنه أنه قال: يوم عرفة» 
ویوم النحر› وأيام منى عيدنا أهل الإسلام». 

قال شيخنا: وإنما يكون يوم عرفة عيدًا في حق أهل عرفة» لاجتماعهم 
فيه» بخلاف أهل الأمصار» فإنهم إنما يجتمعون يوم النحر» فكان هو العيد 
في حقهم) [زاد المعاد ۲/ .]٦۲-٠٦١‏ 

#وقال أيضا: (وقد ذكر لفطره بعرفة عدة حكم: 

منها: أنه أقوى على الدعاء. 

ومنها: أن الفطر في السفر أفضل في فرض الصوم» فكيف بنفله. 


)١(‏ انظر: «شرح العمدة» ٠٠١ -٠١۹ /٤(‏ - الصيام)» «الفتاوی» /۲٣(‏ ۲۹۸)» (مختصر 
الفتاوى المصرية» »)۲۹١(‏ «الاختيارات» للبعلى .)٠١١(‏ 


۴۱۱ 


ومنها: أن ذلك اليوم كان يوم الجمعة»ء وقد نهى عن إفراده بالصو» 
فأحب أن يرى الناس فطره فيه تأكيدا لنهيه عن تخصيصه بالصوم» وإن كان 
صومه لكونه يوم عرفة» لأ يوم جمعة. 

وكان شيخنا مله يسلك مسلكا آخر» وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة 
لاجتماعهم فيه» کاجتماع الناس يوم العيد» وهذا الاجتماع يختص بمن 
بعرفة» دون أهل الآفاق. 

قال: وقد أشار النبي بيا إلى هذا في الحديث الذي رواه أهل 
«السنن): «يوم عرفة» ويوم النحر» ويام منى» عيدنا أهل الإسلام». ومعلوم 
أن کونه عيدًا هو لأهل ذلك الجمع» لاجتماعهم فيه» والله أعلم) [زاد المعاد 
V4 ۷4/۲‏ 
٥‏ - صوم المحرم والأشهر الحرم: 

#قال ابن القيم: (وسئل ب: أي الصوم أفضل؟ فقال: «شعبان لتعظيم 
رمضان»» قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: «صدقة رمضان» ذكره الترمذي» 
والذي في «الصحيح» آنه سئل: أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: 
«(شهر الله الذي تدعونه المحرم». قيل: فأي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ 
قال: «الصلاة في جوف الليل». 

قال شيخنا: ويحتمل أنه يريد بشهر الله المحرم أول العام» وأن يريد به 
الأشهر الحرم والله أعلم) [إعلام الموقعین /٤‏ ۲۹۳]). 


)۱( انظر: «(شرح العمدة» ٥٦۸ /٤(‏ _ الصيام). 
() انظر: «شرح العمدة» ٥٤۸ /٤(‏ _ الصيام). 


۳1۲ 


١‏ - إفراد العاشر من محرم بالصوم: 

«قال ابن مفلح: (ولا يكره إفراد العاشر بالصوم» وقد أمر أحمد 
بصومهماء ووافق شيخنا المذهب أنه لا يكره وقال: مقتضى كلام أحمد 
یکره» وهو قول ابن عباس «و: ه٤)‏ [الفروع ۳/ ۱۱۲ .)'])٩۱ /٥(‏ 
۷ س- حکم صوم عاشوراء: 

#قال ابن القيم: (فإن قيل: فكيف يكون فرضصًاء ولم يحصل تبييت النية 
من الليل» وقد قال: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»؟ 

وطريقة ثالثة» وهي: أن الواجب تابع للعلم» ووجوب عاشوراء إنما 
علم من النهار» وحينئذ فلم يكن التبييت ممكناء فالنية وجبت وقت تجدد 
الوجوب والعلم به» وإلا کان تکلیقًا بما لا یطاق» وهو ممتنع. 

قالوا: وعلى هذاء إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار أجزاً صومه 
بنية مقارنة للعلم بالوجوب» وأصله صوم يوم عاشوراء وهذه طريقة شيخنا) 
[زاد المعاد ۲/ ۷۳ .]۷٤‏ 

#وقال ابن مفلح: (ولم يجب صوم عاشوراء اختاره الأكثر» منهم 
القاضي» قال صاحب «المحرر»: هو الأصح من قول أصحابنا (و: ش»» وعن 
آحمد: وجب» ثم نسخ» اختاره شیخنا) [الفروع ۳/ ۱۱۲۔۱۱۳ (/ ۹۱ .0])٩۲‏ 


)۱( «الاختيارات» للبعلي (٤١١)ءوانظر:‏ «شرح العمدة» ٤ /٤(‏ _ الصيام). 
(۲) ذكر ابن القيم طريقتين لأهل العلم في الجواب عن الحديث» ثم ذكر الطريقة الثالثة. 
(۳) «الفتاوی) ١۲۹٦١ - ۲۹۵ /۲٣(‏ ۳۱۱). 


۴1۳ 


۸-الأعمال الأخرى التي تعمل في عاشوراء: 

#قال ابن مفلح: (سأل ابن منصور أحمد: هل سمعت في الحديث: أن 
من وسع على عياله يوم عاشوراء وسّع الله عليه سائر السنة؟ فقال: نعم» رواه 
سفيان بن عيينة عن جعفر الأ حمر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر - وكان 
من أفضل هل زمانه - أنه بلغه أن من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله 
عليه سائر سنته... 


وکره شیخنا ذلك وغیره سوی صومه» قال: وقول إبراهیم بن 
محمد بن المنتشر: «أنه بلغه» لم يذكر عمن بلغه» وبعض الجهال 
والنواصب ونحوهم وضع في ذلك قبالة الرافضة. 

قال: ولم يستتحب أحد من الأئمة فيه غسلاء ولا كحلا وخضابًاء ونحو 
ذلك والخبر بذلك کذب اتفاقاء وغلط من صخح إسناده) [الفری ۳/ ."(]١١٤‏ 


۹ >- حكم صوم الدهر ما عدا أيام النهي: 


#قال ابن مفلح: (نقل حنبل: إذا أفطر يام النهي فليس ذلك صوم 
الدهر. ونقل صالح: إذا أفطرها رجوت أن لا بأس به. وهذا اختيار القاضى 


(۱) أي التوسعة على العيال. 

() قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (لأن الرافضة يضعون في بعض الأيا» 
فوضع بعض الجهال ذلك في مقابلتهم» وقبالة فلان - بالضم - : أي تجاهه» وهو اسم» 
ويكون ظرفا) ١.ه‏ والمراد بقوله: «يضعون» أي يضعون الأحاديث على النبي ا. 

(۳) انظر: «الفتاوی» »)۳١١ - ۲ /۲٠٣(‏ و«منهاج السنة النبوية» (۸/ »)٠١١‏ «اقتضاء 
الصراط المستقيم ٦۲١/۲(‏ - 1۲۷ «جامع المسائل» (۳/ -۴۳۷٦١ ٩۹٤‏ ۳۷۷؛ 
(lo - 101/0‏ 


1€ 


وأصحابه وصاحب «المحرر» الاک و مش 

واختار صاحب «المغنى»: يكره» وهو ظاهر رواية الأثرم» وللحنفية 
قولان. 

وقال شيخنا: الصواب قول من جعله تركا للأو لى» أو كرهه. 

فعلى الأول صوم يوم وفطر يوم أفضل منه» خلافا لطائفة من 
الفقهاء والعباد. ذکره شیخنا) [الفروع ۳/ .)"])٩٩١ ٩٤ /( ۱۱۰١‏ 
٠‏ -ليلة النصف من شعبان: 

«قال ابن مفلح: (قال شيخنا: وليلة النصف لها فضلية في المنقول عن 
اأحمد) [الفروع ۳/ ۱۱۸ .])٩۸ /٥(‏ 
۱-من نذر صوم رجب كل سنة: 
۲ - ومن صامه معتقدا أنه أفضل من غيره من الشهور: 
وقضاه وفى الكفارة الخلاف. 

قال: ومن صامه معتقدًا أنه أفضل من غيره من الأشهر أثم وعزر. 
(۱) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع): (الأول: القول بعدم الكراهة خلاف ما 


اختاره فى «المغنى)) |.ه. 
(۲) «الفتاوی) (۲۲/ ۳۰۱ - »))٠۲‏ «الاختيارات» للبعلى .)۱٦٤(‏ 


(۳) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» ٠١١/۲(‏ - ۱۳۷)» «(مختصر الفتاوى المصرية) 
(۲۹۱)» «الاحتیارات» للبعلی .)۹٩۹(‏ 
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وقال أيضا: في تحريم إفراده وجهان. ولعله أخذه من كراهة أحمد) 
[الفروع ۳/ ۱۱۹-۱۱۸ .)(])٩٩ /٩(‏ 
۳ “-_من نذر صوم رجب وشعبان: 

#قال ابن مفلح: (قال شيخنا: في مذهب أحمد وغيره نزاع» قيل: 
یستحب» وقیل: یکره فیفطر ناذرهما بعض رجب) [الفروع ١٠۹/۳‏ 
(/44)][. 

وانظر: المسألة السابقة. 


٤‏ - إفراد يوم السبت بالصوم: 

#قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: أنه لايكره» وأنه قول أكثر العلماء 
وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته» وأنه لو أريد إفراده لما دخل الصوم 
المفروض لیستى فالحديث شاذ أو منسوخ» وهذه" طريقة قدماء 
أصحاب أحمد الذين صحبوه كالأثرم وأبي داود» وأن أكثر أصحابنا فهم من 
كلام أحمد الأخذ بالحديث) [الفروع ٠۲٤/۳‏ (ه/ ."])٠٠٠‏ 
٥-تخصيص‏ أعياد المش ر كين ويوم الجمعة بالصوم: 


#قال ابن مفلح: (وقال شيخنا ريهنة: لا يجوز تخصيص صوم 
أعيادهم» ولا صوم يوم | < لجمعة» ولا قيام ليلتها. ويأتي كلامه في الوليمة) 


(۱) «الاختيارات» للبعلي »)۱۹٤(‏ وانظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (۲۹۱). 
(۲) في ط١‏ والنسخة الخطية (ص: :)٠٤١‏ (وأن هذه)» والمثبت من ط۲. 
(۳) «اقتضاء الصراط المستقيم» (70 ۷ -۷) باختصار» «الاختیارات» للبعلي .)۱١٤(‏ 


۳17٦ 


.)'])۱۰٦/٥( ۱۲۵ /۳ [الفروع‎ 

وانظر مايأتي برقم .)۱۰٤۹(‏ 
٤٦‏ - صيام يوم النيروز والمهرجان: 

#قال ابن القيم: (قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية - قذس الله روحه : 
وقد يقال: يكره الصوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما من الأيام التي لا 
تعرف بحساب العرب» بخلاف ما جاء في الحديث من يوم السبت والأحد 
لأنه إذا قصد صوم مثل هذه الأيام العجمية أو الجاهلية كان ذريعة إلى إقامة 
شعار هذه الأيام وإحياء أمرها وإظهار حالهاء بخلاف السبت والأحد 
فإنهما من حساب المسلمين» فليس فى صومهما مفسدة» فيكون استحباب 
صوم أعيادهم المعروفة بالحساب العربي الإسلامي» مع كراهة الأعياد 
المعروفة بالحساب الجاهلى العجمي» توفيقًا بين الآثارء والله أعلم) [تهذيب 
السنن .]٠۲ /٤‏ 
۷ -الثواب على العبادة التي آداها على وجه محرم أو مكروه: 

#قال ابن مفلح: (سبق في الصلاة في المغصوب: هل يشاب على 


العبادة على وجه محرم أو مکروه؟ کلام شیخنا في صلاة التطوع) [الفروع 
۱۳1/۳ )0°/ 01°[ 


وانظر ما تقدم برقم (۲۹۳). 


(۱) «الاختيارات» للبعلي ٠١٤(‏ - 170). 
(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ .)۸١‏ 
۳1%۷ 


۸->-الثواب على الجزء الصحيح من العبادة الباطلة: 

#قال ابن مفلح: (وقال شيخنا في «رده على الرافضي): جاءت السنة 
بثوابه على ما فعله وعقابه على ما ترکه» ولو کان باطلا کعدمه ولا ثواب فيه 
لم يجبر بالنوافل شيء» والباطل في عرف الفقهاء: ضد الصحيح في عرفهي 
وهو: ما أبر الذمة» فقولهم: بطلت صلاته وصومه وحجه لمن ترك ركنّاء 
بمعنى: وجب القضاء» لا بمعنى أنه لا يشاب عليها بشيء في الآخرة... إلى 
اوقا فقي اناع ا او و و ا و م 
كنفي غيره» كقوله: لا صلاة إلا بأم القرآن»» وقوله للمسيء: «فإنك لم 
تصلل» و: «(لا صلاة لفذ»". 

وقال شيخنا أيصًا في قوله تعالی: ووا بطلا اعس دگ 4 [محمد: ۲۳] 
البطلان هو بطلان الثواب» ولا نسلم بطلان جميعه» بل قديثاب على مافعله 
فلا یکون مبطلا لعملهء والله عل ۳) [الفروع ۳/ ۱۳۹-۱۳۸ (۰/ ۱۲۱- 0])۱۲۲). 


#قال ابن القيم: (فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية اله: عن رجل 
قال: ليلة الإإسراء أفضل من ليلة القدرء وقال آخر: بل ليلة القدر أفضل› 


(1) أي ابن تيمية. 

)۲( «منهاج السنة النبوية» )۲٠۸ - ۲۰۹ /۰٩(‏ باختصار. 
() انظر: «الفتاوی) (۱۰/ .)٦٤١ - ٩۳۹‏ 

() «الاختيارات» للبعلي .)٠١١(‏ 


۳1۸ 


فأجاب: الحمد للهء أما القائل: بأن ليلة الإإسراء أفضل من ليلة القدرء 
فإن أراد به: أن تكون الليلة التي أسري فيها بالنبي بو ونظائرها من كل عام 
أفضل لأمة محمد ييه من ليلة القدرء بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل 
منه في ليلة القدر= فهذا باطل» لم يقله أحد من المسلمين» وهو معلوم 
الفساد بالاطراد من دين الإسلام هذا إذا كانت ليلة الإسراء تعرف عينهاء 
فكيف ولم يقم دليل معلوم» لا على شهرهاء ولا على عشرهاء ولا على 
عينها؟! بل النقول فى ذلك منقطعة مختلفةء ليس فيها ما يقطع به. 

ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام 
ولا غيره» بخلاف ليلة القدر» فإنه قد ثبت في «الصحيحين» عن النبي ييا أنه 
قال: «تحرّوا ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان)» وفى «الصحيحين» 
عنه انه قال: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» وقد 

وإن أراد أن الليلة المعينة التي أسري فيها بالنبى ياء وحصل له فيها ما 
لم يحصل له في غيرها من غير آن يشرع تخصيصها بقيام» ولا عبادة= فهذا 
صحيح» وليس إذا أعطى الله نبيه فضيلة في مان أو زمان» يجب أن يكون 
ذلك الزمان والمكان أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة؛ هذا إذاقدر أنه قام 
دليل على أن إنعام الله تعالى على نبيه ليلة الإأسراء كان أعظم من إنعامه عليه 
بإنزال القرآن ليلة القدر» وغير ذلك من النعم التي أنعم عليه بها. 

والكلام في مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق الأمورء ومقادير النعم» 
التي لا تعرف إلا بوحي» ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم» ولا يعرف 
عن أحد من المسلمين آنه جعل لليلة الإإسراء فضيلة على غيرهاء لا سيما على 


۳1۹ 


ليلة القدرء ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة 
الإسراء بأمر من الأمورء ولا يذكرونهاء ولهذالايعرف أي ليلة كانت» وإن 
كان الإسراء من أعظم فضائلة بي ومع هذافلم يشرع تخصيص ذلك 
الزمانء ولا ذلك المكان بعبادة شرعيةء بل غار حراء الذي ابتدىء فيه بنزول 
الوحي» وكان يتحراه قبل النبوة» لم يقصده هو» ولا أحد من أصحابه بعد 
النبوة مدة مقامه بمكة» ولا حص اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرهاء 

ومن خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله= كان 
من جنس آهل الكتاب» الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مواسم وعبادات» 
كيوم الميلاد» ويوم التعميدء وغير ذلك من أحواله» وقد رأى عمر بن الخطاب 
نة جماعة يتبادرون مکانًا يصلون فيه» فقال: ما هذا؟ قالوا: مكان صلى 
فيه رسول الله کلا؛ فقال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنماهلك 
من کان قبلكم بهذاء فمن أدركته فيه الصلاة فليصل» وإلا فليمض. 

وقد قال بعض الناس: إن ليلة اللإسراء في حق النبي بي أفضل من ليلة 
القدرء وليلة القدر بالنسبة إلى الأمة أفضل من ليلة الإسراءء فهذه الليلة فى 
حق الأمة أفضل لهم» وليلة الإإسراء في حق رسول الله ية أفضل له) [زاد 
المعاد ۱/ .]٥۹_٥۷‏ 

#وقال أيضا: (ومنها أنه سئل عن ليلة القدر وليلة الإسراء بالنبى 
ية أيهما أفضل؟ 


(۱) أي شيخ الإسلام ابن تيميةء والإشارة إلى مسائل التفضيل التى أجاب عنها. 
۰ 


فأجاب بأن ليلة الإسراء أفضل في حق النبي بيا وليلة القدر أفضل 
بالنسبة إلى الأمةء فحظ النبي بَا الذي اختص به ليلة المعراج منها أكمل من 
حظه من ليلة القدر» وحظ الأمة من ليلة القدر أكمل من حظهم من ليلة 
المعراج» وإن كان لهم فيها أعظم حظ, لكن الفضل والشرف والرتبة العليا 
إنماحصلت فيها لمن أسري به بية) [بدائع الفوائد ۳/ ٠١١‏ ط: الكتاب 
ی 
٩‏ -الاعتبار بالماضي أو الباقي في الأوتار التي ترجى فيها ليلة القدر: 

«قال ابن مفلح: (قال شيخنا: الوتر يكون باعتبار الماضي" فتطلب 
ليلة القدر ليلة إحدى» وليلة ثلاث» إلى آخره» ويكون باعتبار الباقي» لقوله 
عليه السلام": «لتاسعة تبقى» الحديث, فإذا كان الشهر ثلاثين يكون ذلك 
ليالي الأشفاع» فليلة الثانية تاسعة تبقى» وليلة أربع سابعة تبقى» كما فسره 
بو سعيد الخدري» وإن كان تسعًا وعشرين كان التاريخ بالباقي كالتاريخ 
بالماضي) [الفروع .)٤])۱۲۷-۱۲۹/۰( ۱٤۳/۳‏ 


(۱) «الاختيارات» للبعلي »)۱٩١(‏ وانظر: «الفتاوی» .)۲۸٦/۲١(‏ 

(۲) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (إذا كان الشهر ثلاثينء فالثانية من العشر 
شفع بالنسبة إلى الماضي» لأنها ثانية» وهي وتر بالنسبة إلى الباقي» لأنها تاسعة» 
وقس على ذلك» وإذا كان الشهر تسعة وعشرين فما كان شفعا بالنسبة إلى الماضي» 
ر عا ی الا راان 6 ا ال الما ر رر ما ان 
الباقي» فالرابعة: شفع بالنسبة إلى الماضي لأنها رابعة» وشفع بالنسبة إلى الباقي» 
لأنها سادسة» والثالئة: وتر الماضى» وهى وتر الباقى» لأنها سابعة) |.ه 

() في «الفتاوى»: (كما قال النبي . ۰ ۰ 

.)۱١١( «الاختيارات» للبعلي‎ .)۲۸١ - ۲۸٤ /۲٠١( «الفتاوی»‎ )٤( 


۳۲١ 


-ً١‏ أفضل أيام الأسبوع» وأفضل أيام السنة: 


#قال ابن القيم: (ومنها أنه سئل' عن يوم الجمعة ويوم النحرء فقال: 
يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع» ويوم النحر أفضل يام العام) [زاد المعاد 
4-۷/۱[. 


#وقال ابن مفلح: (ذكر أبو بكر بن العربي المالكي في «العارضة» 
- وذکر غیره - : أن يوم | لجمعة أفضل الأيام» وقال شيخنا: هو أفضل أيام 
الأسبوع إجماعًا. 


وقال: يوم النحر أفضل أيام العام» وكذا ذكره جده صاحب «المحرر» 
في صلاة العيد من شرحه «منتهى الغاية): أن يوم النحر أفضل» وظاهر ما 
ذكره أبو حكيم: أن يوم عرفة أفضل» وهذا أظهرء وقاله أكثر الشافعية 
وبعضهم: يوم الجمعة. 

وظهر مما سبق: أن هذه الأيام أفضل من غيرهاء ويتوجه على اختيار 
شيخنا: بعد يوم النحر يوم القَرّء الذي يليه لأنه احتج بقوله عليه السلام: 
«أعظم الأيام عند الله: يوم النحر» ثم يوم القر)) [الفروع ٠٤١/۳‏ 
(/ 1۹ . 


)۱( أي شيخ الإسلام ابن تيمية» والإشارة إلى مسائل التفضيل التي أجاب عنها. 

(۲) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع): (بفتح القاف وتشديد الراء المهملة» هو 
أول أيام التشريق» وهو الحادي عشر» سمي بذلك لأن أهل منى يستقرّون فيه» ولا 

(۳( «الفتاوی» /۲١(‏ ۲۸۸ - ۲۸۹). «الاختیارات» للبعلی .)۱۹١(‏ 


۲۲ 


۲ - أفضلل عشر» وأفضل الشهور: 
الأخير من رمضان: أيهما أفضل؟ 

قال شيخنا: وفصل الخطاب أن ليالى العشر الأخير من رمضان أفضل 
من ليالي عشر ذي الحجة» فإن فيها ليلة القدر» وكان رسول الله ية يجتهد في 
تلك الليالى ما لا يجتهد فى غيرها من الليالي» ويام عشر ذي الحجة أفضل 
من أيام العشر الآخر من رمضان» لحديث ابن عباس» وقول النبي لا: «أعظم 
الأيام عند الله يوم النحر)» وما جاء في يوم عرفة) [تهذيب السنن .]٠١ /١‏ 

#وقال أيضا: (ومنها أنه سل عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر 
من رمضان أيهما أفضل؟ فقال: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر 
من رمضان» والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي 
الحجة) [بدائع الفوائد ۳/ ٠١١‏ ط: دار الكتاب العربي ]. 

«#وقال ابن مفلح: (وعشر ذي الحجة أفضل» على ظاهر ما في 
«العمدة» وغيرهاء وسبق كلام شيخنا في صلاة التطوع» وقال أيضًا: قد يقال 
TI‏ 


() أي شيخ الإسلام ابن تيمية» والإشارة إلى مسائل التفضيل التي أجاب عنها. 
)۲( في ط۲: (لوجوده)» والتصويب من ط١‏ والنسخة الخطية (ص: .)١٤۸‏ 


۳ 


ورمضان أفضل» ذكره جماعة» وذکره ابن شهاب: فيمن زال عذره 
وذكروا: أن الصدقة فيه أفضل» وعللوا ذلك» قال شيخنا: ويكفر من فصل 
رجبًا علیه) [الفروع ۳/ .)(])٩۳۰ /٥( ۱٤١‏ 

وانظر ما تقدم برقم (۲۲۹). 


# ¢ ¢ 


.)۲۸۷ /۲٣( انظر: «الفتاوی»‎ )۱( 
T٤ 


باب الاعتكاف 


٤-إذانذر‏ الاعتكاف أو الصلاة - بلا شد رحل - في مسجد له مزية 
شرعية غير المساجد الثلاثة: 

#قال ابن مفلح: (آما ما لم يحتج إلى شد رحل» فمفهوم كلامه في 
«المغني» يلزم فيه» وهو ظاهر «الانتتصار» فإنه قال: القياس لزومه»ء تركناه 
لقوله: «لا تشد الرحال...». وذكره صاحب «المحرر» آن القاضي ذكر تعيينه 
لهاء قال صاحب «المحررا: لأنه أفضل» قال: ونذر الاعتكاف مثله. وأطلق 
شيخنا وجهين في تعيين ما امتاز بمزية شرعية - كقدم» وكثرة جمع _ ١‏ 
واختار في موضع آخر: یتعین") [الفروع ۳/ ٥۳ /٥( ۱۹١‏ ))0 . 
٥‏ -إذا نذر عبادة في مسجد لا يصل إليه إلا بشد رحل: 

#قال ابن مفلح: (وإن أراد الذهاب إلى ماعيّنه» فإن احتاج إلى شد 
رحل خير عند القاضي وغيره» وجزم بعضهم بإباحته» واختاره الشيخ في 
القصير» واحتج بخبر قباء» وحمل النهي على أنه لا فضيلة فيه» وقاله أكثر 
الشافعية» وحكاه في «شرح مسلم» عن جمهور العلماء» ولم يجوزه ابن 
عقیل» وشی‌خنا «و: م٠»‏ وبعض أصحابنا) [الفروع ۳/ ۱۹۷ (ه/ ٩)) ٥٥‏ . 


)١(‏ «شرح العمدة» (۲/ ۷٠۹۹‏ -الصيام). 

.)٥١ - ٥١ /۳١( انظر: «الفتاوی»‎ )۲( 

(۳) «الاختیارات» للبعلي (۱۹۸). 

.)۱۹۸( «الاختیارات» للبعلي‎ »)۲٠۰ - ۲٤۷ ۰۲۱ /۲۷( «الفتاوی»‎ )٤( 


Yo 


٦‏ - قصد زيارة المشاهد: 

#قال ابن مفلح: (وحكى شيخنا وجها: يجب السفر المنذور إلى 
المشاهد» ومراده - والله أعلم - اختيار صاحب «الرعاية). 

وقال شيخنا أيصا: ما شرع جنسه» والبدعة اتتخاذه عادة كأنه واجب» 
كصلاة وقراءة ودعاء وذكر - جماعة وفرادى - وقصد بعض المشاهد 
ونحوه= يفرق بين الكثير الظاهر منه والقليل الخفي» والمعتاد وغيره. 

قال: ویترتب على استحبابه وکراهته حکم نذره وشرطه في وقف 
ووصية ونحوه» والله أعلم) [الفروع ۳/ ۱۹۸ .]٩١٠٦/٥(‏ 
۷ - اشتراط الصوم للاعتكاف: 

#قال ابن القيم: (فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور 
السلف: أن الصوم شرط الاعتكاف» وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو 
العباس ابن تيمية) [زاد المعاد ۲/ ۸۸]. 
۸“>-قراءة القرآن عند ورود الحكم الذي أنزل له أو ما يناسبه: 

#قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا: إن قرا عند الحكم الذي أنزل له» أو ما 
یناسبه» ونحوه: فحسن؛ کقوله لمن دعاه لذنب تاب منه: این لا ان 
لم ًا € [الدور: »]۱١‏ وقوله عند ماأهمه: لإا اشاب وال 
َل % [یوسف: ۸7]) [الفروع ۳/ .)"])0۸٩4 /٩( ۱۹٩‏ 


.)٠٤١ /۲( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
.)۱۹۸( «الاختیارات» للبعلی‎ )( 


Tl 


۹ >-نية الاعتكاف عند قصد المسجد للصلاة أو غيرها: 

#قال ابن مفلح: (ينبغي لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرها= أن 
ينوي الاعتكاف مدة لبثه فیه» لا سیما إن کان صائمًاء» ذكره ابن الجوزي في 
«المنهاج»» ومعناه في «الغنية)» وفاقًا للشافعية» ولم يره شيخناء والله أعلم) 
[الفروع ۳/ ۲۰۲ ٩۹٩ /٥(‏ 


انظ ھا سى( 


کس 


= تنبيه: وقع في مطبوعات «الاختيارات» للبعلي: (ولا يجوز شد الرحل للذهاب إلى 
المشاهد والقبور والمساجد غير المساجد الثلاثةء وهو قول مالك وبعض أصحابه. 
وقال ابن عقيل من أصحابنا: وإن قرأ القرآن عند الحكم الذي أنزل...)ء والذي يبدو 
لي أن صواب العبارة: (وهو قول مالك وبعض أصحابه» وقاله ابن عقيل من 
أصحابنا. وإن قرا القرآن..) فتكون جملة: «وإن قراً...٠‏ مستأنفة» وهذا هو الموافق 
لما حكاه ابن مفلح في الفروع (انظر المسألة: »)٤۷١١‏ والله أعلم. 

(۱) «الاختیارات» للبعلي (۱۹۹). 

۷ 


کان( 


٠‏ - حكم العمرة: 
#قال ابن مفلح: (وعنه: العمرة سنة» وفاقا لأبي حنيفة ومالك وأحد 
قو لى الشافعية» واختاره شيخنا... 


وعنه رواية ثالشة: تجب إلا على المكي» نقلهاعبد الله والأثرم 
والميموني وبكر بن محمد اختاره الشيخ. وقال شيخنا: عليه نصوصه» 
وتأولها القاضي على أنه نفى عنهم دم ال تع» کذا قال) [الفروع ۲۰٦-۲۰۴/۳‏ 
„D(0 ۲/0)‏ 


١‏ “- طاعة الوالدين في أداء الحح: 

«قال ابن مفلح: (وقال أحمد في الفرض: إن لم تأذن لك أمك» وكان 
عندك زاد وراحلة فحج» ولا تلتفت إلى إذنهاء واخضع لهاء ودارها. ویلزمه 
طاعة والديه في غير معصية» ويحرم فيها. ولو أمره بتأخير الصلاة ليصلي به 
أخرها. نص على ذلك كله» قال في «المستوعب» وغيره: ولو كانا فاسقين. 
وهو إطلاق كلام أحمد» وقال شيخنا: هذا فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه 
فان شق عليه ولم یضره وجب» وإلا فلا وإنما لم یقیده أبو عبد اه١‏ 


(۱) «الفتاوی) ۲٥٦۰۱۹۷ ٤٥ - ٤٤۹ - ٥ /۲٦(‏ - ۲۹۸))» وانظر: «الاختیارات) 
للبعلی (۱۷۰). 
(۲) قال ۰ قندس في «حاشيته على الفروع؟ :)۲۹١ /٥(‏ (يعني: الإمام أحمد لم بيده 
بقوله: ولا ضرر عليه» لأنه معروف أن فرائض الله تسقط بالضررء ولهذا قَيّد ات 
۳۹ 


لسقوط فرائض الله بالضرر» وعلی هذا بنینا تملکه من ماله" » فنفعه کماله» 
فليس الو لد باكر من الخد :هذا گلامه م 

ويأتي أول الطلاق إن شاء الله تعالى كلام أحمد: فيمن يأمره أحد أبويه 
بالطلاق» وکلام شیخنا في أمره بنکاح معینة) [الفروع ۳/ ۲۲۹/۰(۲۲۹-۲۲۲- 
وکر فو ف وش ا 7 91091/077 

وانظر مايأتي برقم (۱۰۷۰). 
۲ س- حکم الت وکل على الله: 

ەقال ابن مفلح: (والتوكل على الله واجب» قال شيخنا: باتفاق أئمة 
الدین) [الفروع ۳/ ۲۲۷ /٥(‏ ۲۳۲)](). 
۳ -سلوك الطريق غير الآمنة إلى الحج: 

#قال ابن مفلح: (وقال ابن الجوزي: العاقل إذا أراد سلوك طريق 
يستوي فيها احتمال السلامة والهلاك وجب عليه الكف عن سلوكها. 
واختاره شيخناء وقال: أعان على نفسه» فلا يكون شهيدًا) [الفروع 


= تملكه من ماله» وله أن يتملك من ماله ما لا يضر به» فشرط نفي الضرر» فقيد نفي 
الضرر مراد وإن لم يذكر) ا.ه 

(۱) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (لأنهم اشترطوا في تملك الأب مال الابن 
عدم ضرر الابن) |.ه. 

(۲) قال ابن قندس في «حاشیته على الفروع): (والعبد لیس لسیده أن یفعل به ما یضره) .هھ 

(۳) «الاختیارات» للبعلي (۱۷۰). 

.)٦/٠١( «الفتاوی»‎ )٤( 


YY 


DICTA /o) YY /Y 


٤‏ -حكم الخفارة: 

ەقال ابن مفلح: (وقال شیخنا: الخفارة تجوز عندالحاجة إليها في 
الدفع عن المَحَمَر» ولا تجوز مع عدمهاء كما يأخذه السلطان من الرعايا) 
[الفروع ۳/ ۲۳۲ (/ ۲۳۹)]). 


٥‏ - إذا حج على دابة مغصوبة: 


#قال ابن مفلح: (ونقل ابن القاسم: لا أجر لمن غزاعلى فرس 
غصب» وقاله شیخنا وغیره في حجح) [الفروع .])٤۸ /۲( ۳۳٣/۱‏ 


٦‏ -حكم سفر المرأة للحج وللطاعة بلا محرم: 


#قال ابن مفلح: (وعند شيخنا: تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم» 
وقال: إن هذامتوجُه في كل سفر طاعة. کذاقال) [الفروع ۳/ ۲۳۷_۲۳۱ 
O) € /(‏ 


(۱) «الاختیارات» للبعلي (۱۷۱)» وانظر: «الفتاوی» (۲۲/ ۲۹۳). 

)( «الاختيارات» للبعلي .)۱۷١(‏ 

(۳) «الاختيارات» للبعلي (۱۷۱ - »)١۷۲‏ وقال أيضا: (وصحح أبو العباس في «الفتاوى 
المصرية» أن المرأة لا تسافر للحج إلامع زوج أو ذي محرم)» وفي «الفتاوى» 
7 (وسئل هل يجوز أن تحح المرأة بلا محرم؟ فأجاب: إن كانت من 
القواعد اللاتي لم يحضن وقد يئست من النكاج» ولا محرم لهاء فإنه يجوز في أحد 
قو لي العلماء أن تحج مع من تأمنه» وهو إحدى الروايتين عن أحمد» ومذهب مالك 
والشافعي) |.ه. ونحوه في «مختصر الفتاوى المصرية) .)١١١(‏ 

آ ا 


۷ -سفر إماء المرأة معها بلا محرم: 

#قال ابن مفلح: (قال شيخنا: إماء المرأة يسافرن معها ولا يفتقرن إلى 
محرم لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة» فأما عتقاؤها من الإماء... 
وبيّض لذلك'» ویتو جه احتمال انھن کالإماء علی ما قال» إن لم یکن لهن 
محرم» واحتمال عكسه» لانقطاع التبعية وملك أنفسهن بالعتق» فلا حاجة» 
بخلاف الإماء» وظاهر كلامهم اعتبار المحرم للكل» وعدمه كعدم المحرم 
للحرة) [الفروع ۳/ ۲۳۸-۲۳۷ ٤٦ /٥(‏ ۲)](). 
۸-ثبوت المحرمية بوطء الشبهة بخلاف الزنا: 

#قال ابن مفلح: (ولا محرمية بوطء شبهة أو زناء فليس بمحرم لام 
الموطوءة وابنتهاء لأن السبب غير مباح» قال الشيخ وغيره: كالتحريم باللعان 
وأو لى» لأن المحرمية تعمه"» فاعتبر إباحة سببها كسائر الرخص. 

وعنه: بلى» واختاره في «الفصول» في وطء الشبهةء لا الزناء واختاره 
شيخناء وذكره قول أكثر العلماءء لثبوت E‏ فيدخل في الآية» 
بخلاف الزنا. 


والمراد - والله أعلم ‏ بالشبهة ما جزم به جماعة: الوطء الحرام مع 


(1) أي شيخ الإسلام ابن تيمية. 

)( «الاختيارات» للبعلي (۱۷۲). 

(۳) كذا في ط١‏ وط ۲ والنسخة الخطية (ص: ١١١)ء‏ ولعل الصواب: (نعمة) كما في 
«المبدع» (۳/ .)٤١‏ و«مطالب أولي النهی» (۲/ ۲۹۳)ء و«حاشية الروض المربع» 
(0/۳(. 


۲ 


الشبهة» كالجارية المشتركة ونحوهاء لكن ذكر في «الانتصار» في مسألة 
تحريم المصاهرة _ وذكره شيخنا-: أن الوطء في نكاح فاسد كالوطء 
بشبهة) [الفروع ۳/ ۲۳۹-۲۳۸ ٤۷ /٩(‏ ۲)](). 
۹“- أزواج النبي َة أمهات المؤمنين في التحريم دون المحرمية: 
#قال ابن مفلح: (قال شيخنا وغيره: وأزواج النبي ية مهات 
المؤمنين في التحريم دون المحرمية «و») [الفروع P(E /0) Y4 /Y‏ 
¢ ¢ # 


(۱) «الاختيارات» للبعلي (۱۷۲). 
(۲) «منهاج السنة النبوية» /٤(‏ ۹١۳)ء‏ «الاختيارات» للبعلي .)١۷۲(‏ 
ARE‏ 


باب المواقيت 


١‏ >-وقت حجة أبي بكر الصديق نة 

#قال ابن مفلح: (وحجة أبي بكر لما بعثه النبي ب كانت في ذي 
الحجة عند أحمد» واحتح بقول أبي هريرة: بعثني أبو بكر أنادي يوم الحج 
الأكبر» قال أحمد: فهل هذا إلا في ذي الحجة. رواه البيهقي في «مناقب 
أحمد»» والأشهر في ذي القعدة» وذكره د شیخنا اتفاقًا) [الفروع ۳/ ۲۸۹ 
)/ ۰+( 


@ @ @ 


(۱) انظر: «الفتاوى» (۷/ ۹۸٥)ء‏ «شرح العمدة) /٥(‏ ۲۲۳ _ كتاب المناسك). 
E‏ 


باب الإحرام 


->“١‏ انعقاد الإحرام يكون بالنية مع التلبية أو سوق الهدي: 

#قال ابن مفلح: (وهو نية النسك» لا ينعقد إلا بنية» وللشافعي قول 
ضعيف ينعقد بالتلبية» ونية النسك كافية» نص عليه «و: م ش)» وفي 
(۲لانتصار» رواية: م تلبية» ا سوق هدي (و ٠‏ ه)» اختارها شیخاا) [الفروع 
DIY /0) ۲41 /‏ 
۲ - الصلاة للإحرام: 

«قال ابن مفلح: (يحرم عقب مكتوبة أو نفل» نص عليه... 

واختار شيخنا: عقب فرض إن كان وقته» وإلا فليس للإحرام صلاة 
تخصه) [الفروع ۲۹۳/۳ (۵/ 0])۳۲۹). 
۴ -س-الاشتراط للمحرم: 

«قال ابن مفلح: (واستحبٌ شيخنا الاشتراط للخائف خاصة» جمعًا 
بین الأدلة) [الفروع ۳/ ۲۹۷ /٥(‏ ۳۲۹)](". 
٤‏ -أفضل آنواع النسك: 

«قال ابن القيم: (ولكن نقل عنه [المَرّوذي]: أنه إذا ساق الهدي» 
(۱) «الاختیارات» للبعلی (۱۷۳)» وانظر: «الفتاوی» (۱۰۸۰۲۲/۲۹). 
(۲) «الفتاوی» (۱٠۹ - ۱۰۸/۲١(‏ «الاختيارات» للبعلي (۱۷۳). 
(۳) «الفتاوی) (۲۳/ ۱۰٦۹‏ - ۱۰۷)» «الاختيارات» للبعلي (۱۷۳). 
() في الأصل: (المروزي)» والصواب ما أثبت» كما سيأتي في النقل عن «الفروع)» والله 

أعلم. 

o 


فالقران أفضل» فمن الصحابة' من جعل هذا رواية ثانية» ومنهم من جعل 
المسألة رواية واحدة» وأنه إن ساق الهدي فالقران أفضل» وإن لم يسق 
فالتمتع أفضل» وهذه طريقة شيخنا) [زاد المعاد .]٠١١ /١‏ 


#وقال ابن مفلح: (ونقل المرُوذي عن أحمد: إن ساق الهدي فالقران 
أفضل» ثم التمتع. لأ في «الصحيحين» عن عائشة مرفوعًا: (من كان معه 
هدي فليهلل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جمیعًا)» اختاره 


شىخنا. 


قال: وإن اعتمر وحح في سفرتين» أو اعتمر قبل أشهر الحج» فالإفراد 
أفضل. باتفاق الأئمة الأربعة. 


ونص عليه أحمد فى الصورة الأو لى» وذكره فى «الخلاف» وغيره» 
وهى أفضل من الثانية» نص عليه وسبقت الثانية آخر الباب قبله. 


وقال شيخنا: ومن أفرد العمرة بسفرة» ثم قدم في أشهر الحج فإنه 
متمتع» لأن النبي اة وأصحابه رََْكَن اعتمروا عمرة القضيّة» ثم تمتعوا) 
[الفروع ۳/ ۳۰۰ ۳۳٤ /٥(‏ )]). 


(۱) كذا بالأصل» ولعل الصواب: (أصحابه) أي: أصحاب الإمام أحمد» والله أعلم. 

() يشير إلى ما ذكره )۳۲١ /٥(‏ عن ابن إبراهيم أنه نقل عن أحمد قوله في العمرة: هي 
في رمضان أفضل» وفي غير أشهر الحج أفضل» ثم قال ابن مفلح: (وكذا نقله الأثرم» 
قال: لأنها آتم» لأنه ينشيء لها سفرا) |.ه. 

(۳) «الفتاوی» (۲۲۱/ ۰۷۹ ۰۸۵ ۰۱۰۱ »)۲۷٦‏ «الاختيارات» للبعلي (۱۷۳). 


۳٢ 


٥-حكم‏ التمتع: 
٦“-وفسخ‏ الحج إلى العمرة: 

#قال ابن القيم: (وأما قول عثمان رَوئَهكَنّةُ في متعة الحج: إنها كانت 
لهم ليست لغيرهم» فحكمه حكم قول أبي ذر سواء» على أن المروي عن 
ابي ذر وعثمان يحتمل ثلاثة أمور: 

أحدها: اختصاص جواز ذلك بالصحابة» وهو الذي فهمه من حرم 
الفسخ. 

الثانى: اختصاص وجوبه بالصحابة» وهو الذي كان يراه شيخنا_ 
قدس الله روحه -» يقول: إنهم كانوا قد فرض عليهم الفسخ لأمر رسول الله 
ييه لهم به» وحتمه عليهم» وغضبه عندما توقفوا في المبادرة إلى امتثاله» 
وأما الجواز والاستحباب فللأمة إلى يوم القيامة. 

لكن أبى ذلك البحر ابن عباس» وجعل الوجوب للأمة إلى يوم 
القيامة» ون فرضا على كل مفرد وقارن لم يسق الهدي أن يحل ولا بده بل 
قد حل وإن لم يشأء ونا إلى قوله أميل مني إلى قول شيخنا) [زاد المعاد 
۹۳/۲[ . 

٠‏ وقال أيضا - في آثناء جوابه عن حجح من فضل الإفراد والقران على 
التہة : (وأما ما فى حديث أبى السود عن عروة من فعل أبى بكر وعمر 
والمهاجرين والأنصار وابن عمر فقد أجابه ابن عباس فأحسن 


(۱) یشیر إلى ما رواه مسلم في «صحیحه» )۱۲۳١(‏ من حدیث محمد بن نوفل أن رجلا 
من أهل العراق قال له: سل لي عروة بن الزبير عن رجل أهل بالحج» فإذا طاف = 
TY‏ 


TTS 


ثم أجاب أبو محمد بن حزم عروةً عن قوله هذا بجواب نذكره» ونذكر 


وما الجواب الذي ذکره د شيخناء فهو: أن عمر ر نة لم ينه عن 
ا کے کک رر اتر ننا 
عمر لهما أفضل الأمور» وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده» 
وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سفرة أخرى؛ وقد نص على 
ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي - رحمهم الله تعالى - وغيرهم 
وهذاهو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر وتء وكان عمر يختاره 
للناس» وكذلك علي ريوعت) [زاد المعاد ۲/ (۲٠۹‏ . 


#وقال أيضا: (وقد سلك المانعون من الفسخ طريقتين: 
... الطريقة الثانية : أن النبي با أمرهم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة 
في أشهر الحج؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج... 


ج بالبيت» أيحل أم لا... فذكر الحديث» وفيه: وقد حج رسول الله اة فىأخبرتني 
عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأء ثم طاف بالبيت» ثم حج أبو بكر» 
ثم كان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم عمر مثل ذلك» ثم حج 
عثمان» فرأيته أول شيء بدا به الطواف بالبييت» ثم لم تكن عمرة» ثم معاوية 
وعبد الله بن عمر... الحديث. 

(۱) وساق جواب ابن عباس. 

(۲( وذکر جواب ابن حزم. 

(۳) انظر: «الفتاوی» (۲۹/ .)۸٩‏ 


TTA 


وهاتان الطريقتان باطلتان. .. وأما الطريقة ة الثانية: فاظهر بطلانا من وجوه 


ا 


الحادي عشر: أن فسخ الحح إلى العمرة موافق لقياس الأصولء لا 
مخالف له» ولو لم يرد به النص لكان القياس يقتضي جوازه» فجاء النص به 
على وفق القياس. قاله شيخ الإسلام» وقرره بأن المحرم إذاالتزم أكثر مما 
كان لزمه جاز باتفاق الأئمة» فلو أحرم بالعمرة ڈ ثم أدخل عليها الحج= = جاز 
بلا نزاع» وإذا أحرم بالحج» ثم أدخل عليه العمرة= لم يجز عند الجمهورء 
وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في ظاهر مذهبه» وأبو حنيفة يجوز 
ذلك بناء على أصله في أن القارن يطوف طوافين» ويسعى سعيين. 
قال: وهذا قياس الرواية المحكية عن أحمد في القارن: أنه يطوف 
طوافين» ويسعى سعيين» وإذا كان كذلك فالمحرم بالحج لم يلتزم إلا 
الحج» فإذا صار متمتعًا صار ملتزما لعمرة وحج» فكان ما التزمه بالفسخ أكثر 
مما کان عليه» فجاز ذلك» ولما کان أفضل کان مستحبًا. 
وإنما أشكل هذاعلى من ظن أنه فسخ حجاإلى عمرة» ليس كذلك 
فإنه لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة لم يجز بلا نزاع» وإنما الفسخ 
جائز لمن كان من نيته أن يحج بعد العمرة والمتمتع من حين يحرم بالعمرة 
فهو داخل في الحج» كما قال النبي ب44: «دخحلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة)» ولهذا يجوز له أن يصوم الأيام الثلاثة من حين يحرم بالعمرة» فدل 
على أنه في تلك الحال في الحج» وأما إحرامه بالحج بعد ذلك فكما يبدا 
الجنب بالوضوء ثم يغتسل بعده» وكذلك كان النبي َة يفعل إذا اغتسل من 


)۱( وساق ابن القيم هذه الوجوه. 


4 


الجنابة» وقال للنسوة ة في غسل ابنته: «ابدآن بميامنها ومواضع الوضوء 

منها» فغسل مواضع الوضوء بعض الغسل) [زاد المعاد ۲/ 1۲٠۸-۲٠۱‏ . 
۷ »- نوع النسك الذي حج به النبي يا 

#قال ابن القيم: (ورأيت لشيخ الإسلام فصلا حستًا في اتفاق 
أحاديثهم"'» نسوقه بلفظه: 

قال: والصواب: أن الحاديث فى هذا الباب متفقة» ليست بمختلفة» 
إلا اختلافا يسيرًاء يقع مثله في غير ذلك فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتع» 
والتمتع عندهم يتناول القران» والذين رُوي عنهم أنه أفرد رُوي عنهم أنه 

أما الأول: ففي «الصحيحين» عن سعيد بن المسيب قال: اجتمع علي 
وعثمان بعسفان» وكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة» فقال على 
رغَعَنة: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله به تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا 
منك» فقال: إني لا أستطيع أن أدعك» فلما رأى عة ذلك أهل بهما 
ممع . 


فعله النبي يا ووافقه عثمان على أن النبي ية فعل ذلك» لكن كان النزاع 
بينهما: هل ذلك الأفضل في حقنا أم لا؟ وهل شرع فسخ الحج إلى العمرة 
في حقناء كما تنازع فيه الفقهاء؟ فقد ات تفق علي وعثمان على أنه تمتع» 


(۱) «الفتاوی) (۲۹/ .)٥۸ - ٥۷‏ 
(۲) أى أحاديث الصحابة الذين نقلوا نوع النسك الذى حح به الى کلاة. 
ي ين نعو س ي ي جي ت 
E2‏ 


والمراد بالتمتع عندهم: القران. 

وفي «الصحيحين» عن مطرف قال: قال عمران بن حصين: إن رسول 
الله ييو جمع بين حج وعمرة» ڈ ثم انه لم ينه عنه حتی مات» ولم ینزل فیه قرآن 
يحرّمه. وفي رواية عنه: تمتع رسول الله با و تمتعنا معه. 

فهذا عمران - وهو من أجل السابقين الأولين -أخبر أنه تمتع» وأنه 
E TS‏ 
الهدي» ودخل في قوله تعالى: فن تمع بألمرة إل أل فا أسسيْسرَ مِنَ هى » 
[البقرة: .]١١۹١‏ 

وذكر ا حديث عمر عن النبي ي: «أناني آت من ربي» فقال: صل 
في هذا الوادي المبارك. وقل: عمرة في حجة). 

قال: فهؤلاء الخلفاء الراشدون -عمر»ء وعثمان» وعلي - وعمران بن 
حصين» روي عنهم بأصح الأسانيد: أن رسول الله ية قرن بين العمرة 
والحج» وكانوا يسمون ذلك تمتعاء وهذا أنس يذكر: أنه سمع النبي َة يلبي 
بالحج والعمرة جميعا. 

وما ذكره بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر: آنه لى بالحج وحده» 
فجوابه: أن الثقات الذين هم أثبت في ابن عمر من بكر -مثل سالم ابنه ونافع - 
رووا عنه انه قال: تمتع رسول الله لله َة بالعمرة ة إلى التحج . وهؤلاء ثبت في 
ابن عمر من بکر» فتغلیط بکر عن ابن عمر آولى من تغليط سالم ونافع عنه» 
وأو لى من تغليطه هو على النبي از. 


)١(‏ أي شيخ الإسلام ابن تيمية. 
۳1 


ويشبه أن ابن عمر قال له: أفرد الحج. فظن أنه قال: لبّى بالحج. فإن 
إفراد الحج كانوا يطلقونه ويريدون به: إفراد أعمال الحج» وذلك رد منهم 
على من قال: إنه قرن قرانا طاف فيه طوافين» وسعى فيه سعيين» وعلى من 
يقول: إنه حل من إحرامه» فرواية من روى من الصحابة أنه أفرد الحج= ترذ 
على هوؤلاء. 

يبين هذا ما رواه مسلم في «(صحيحه» عن نافع عن ابن عمر قال: أهللنا 
مع رسول الله ئة بالحج مفردا. وفي رواية: أهل بالحج مفردا. فهذه الروايةء 
إذا قيل: إن مقصودها أن النبي ية أهل بحح مفردًاء قيل: فقد ثبت بإسناد 
أصح من ذلك عن ابن عمر: أن النبي بي تمتع بالعمرة إلى الحج» وأنه بدا 
فأهل بالعمرة» ثم أهل بالحج. وهذا من رواية الزهري عن سالم عن ابن 
ر 

وما عارض هذا عن ابن عمر: إما أن يكون غلطا عليه» وإما أن يكون 
مقصوده موافقا له» وإما أن يكون ابن عمر لما علم أن النبي ية لم يحل= 
ظن آنه آفرد» كما وهم في قوله: نه اعتمر في رجب» وکان ذلك نسیانا منه» 
والنبي ية لما لم يحل من إحرامه» وكان هذا حال المفرد ظن أنه أفرد. 

ثم ساق" حديث الزهري عن سالم عن أبيه تمتع رسول الله بلا .. 
الحديث» وقول الزهري: وحدثني عروة عن عائشة بمثل حديث سالم عن 
أبيه» قال ": فهذا من أصح حديث على وجه الأرض» وهو من حدیت 
الزهري - أعلم أهل زمانه بالسنة - عن سالم عن أبيه» وهو من أصح حديث 
(1) أي شيخ الإسلام ابن تيمية. 
(5) أي شيخ الإسلام ابن تيمية. 

Eh 


ابن عمر وعائشة. 

وقد ثبت عن عائشة ينها في «الصحيحين» أن النبي ييه اعتمر 
أربع عمر» الرابعة مع حجته» ولم يعتمر بعد الحج باتفاق العلماء فيتعين أن 
يكون متمتعا تمتع قران» أو التمتع الخاص. 

وقد صح عن ابن عمر أنه قرن بين الحج والعمرة» وقال: هكذافعل 
رسول الله بيا . رواه البخاري في «الصحيح). 

قال'“: وأما الذين نقل عنهم إفراد الحج» فهم ثلائة: عائشة» وابن 
عمر» وجابر» والثلاثة نقل عنهم التمتع» وحديث عائشة وابن عمر: أنه تمتع 
بالعمرة إلى الحج= أصح من حديثيهما» وما صح في ذلك عنهما فمعناه: 
إفراد عمال الحج» أو أن يكون وقع منه غلط كنظائره» فإن أحاديث التمتع 
متواترة» رواها أكابر الصحابة: كعمر» وعثمان» وعلي» وعمران بن حصين» 
ورواها أيصًا عائشة» وابن عمر» وجابر» بل رواها عن النبي بي بضعة عشر 
من الصحابة) [زاد المعاد .)]٠۲١- ١١۷/۲‏ 

#وقال أيصًا: (وحمل هؤلاء" رواية من روى: أن المتعة كانت له 
خاصة= على أن طائفة منهم خصوا بالتحليل من الإحرام مع سوق الهدي» دون 
من ساق الهدي من الصحابةء وأنكر ذلك عليهم آخرون- منهم شيخنا أبو 
العباس -وقالوا: من تأمل الأحاديث المستفيضة الصحيحة» تبين له: أن النبي 


(۱) أي شيخ الإسلام ابن تيمية. 

(۲) «الفتاوی» )۷١ - 11 /۲١(‏ مع بعض الاختلاف. 

(۳) أي من قال: أن النبي يي اعتمر في حجته عمرة حل منها. 
EY‏ 


ية لم يحل» لا هوء ولا أحد ممن ساق الهدي) [زاد المعاد ۲/ .)'١۲۷‏ 

#وقال أيضا: (قال شيخ الإسلام ابن تيمية: و مما يبين أنه بَا لم يطف 
طوافین» ولا سعی سعیین: 

قول عائشة ريَتها: وأما الذين جمعوا الحح والعمرة» فإنما طافوا 
طوافًا واحدا. متفق عليه» وقول جابر: لم يطف النبي اة وأصحابه بين 
الصفا والمروة إلا طوافا واحداء طوافه الأول. رواه مسلم» وقوله لعائشة: 
«يجزىء عنك طوافك بالصفا والمروةعن حجك وعمرتك» رواه مسلم 
وقوله لها في رواية أبي داود: «طوافك بالبيت» وبين الصفا والمروة يكفيك 
لحجك وعمرتك جميعا»» وقوله لها في الحديث المتفق عليه لما طافت 
بالكعبة» وبين الصفا والمروة - : «قد حللت من حجك وعمرتك جميعًا). 


قال": والصحابة الذين نقلوا حجة رسول الله يف كلهم نقلوا أنهم لما 
طافوا بالبيت» وبين الصفا والمروة» أمرهم بالتحليل» إلا من ساق الهديء فإنه 
لا بحل إلا يوم النحرء ولم ينقل أحد منهم: أن أحدامنهم طاف وسعى» ثم 
طاف وسعى» ومن المعلوم: أن مثل هذاء مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله 
فلما لم ينقله أحد من الصحابة علم أنه لم يكن" ... والذي تقدم هو بسط قول 
شیخنا وشرحه» والله علم) [زاد المعاد ۲/ .)]٠١١-۱٤۸‏ 


.)۷١ ٦۲ - ٦۱ /۲١( «الفتاوی)‎ )۱( 

(۲) أي شيخ الإسلام ابن تيمية. 

(۳) ذكر ابن القيم هنا مسألة: هل على المتمتع والقارن سعيان أم سعي واحد؟ وستأتي في 
باب صفة الحج والعمرة» برقم: .)٥١١(‏ 

)٤(‏ «الفتاوی» (۲۹/ ۷٩‏ - ۷۷) باختصار. 


٤ 


#وقال ابن مفلح: (أمّا حجَة النبي اة فاختلف فيها بحسب المذاهب» 
حتی اختلف کلام القاضی وغیره: هل حل من عمرته؟ وفيه وجهان» 
والأظهر قول أحمد: لا شك أنه كان قارًّاء والمتعة أحب إليّ. قال شيخنا: 
وعليه متقدمو أصحابه» وهو باتفاق علماء الحديث. كذاقال) [الفروع 
(ero 0T1. /F‏ 


۸- ضبط كلمة (إن) في صيغة التلبية: 


#قال ابن مفلح: (ويقول: «لبيك إن» بكسر الهمزة» عند أحمده قال 
شيخنا: هو أفضل عند أصحابنا والجمهور» فإنه حكي عن محمد بن 
الحسن والكسائي والفراء وغيرهم» وقاله الحنفية والشافعية» وحكي الفتح 
حال» قال: ومن فتح فقد خحص. أي: لأن الحمد لك أي: لهذا السبب) 
[الفروع ۳/ /٥( ۳٤۰‏ ۳۸۸)]. 
٩‏ ً=-التلبية عند الوقوف بالمشاعر: 


#قال ابن مفلح: (وعند شيخنا: لا يلبي بوقوفه بعرفة ومزدلفة» لعدم 
نقله. کذا قال ) [الفروع ۳/ /٥( ۳٤٤‏ ۳۹۲)]). 


@ ¢ ¢ 


(۱) «الاختیارات» للبعلی (۱۷۳ - ٤‏ ۱۷)» وانظر: «الفتاوی٤ .)۱٦٤ ١٦۹۳ - ٦۲ /۲٦(‏ 
)۲( وقال ابن مفلح بعد ذلك :)۳۹١ /١(‏ (ولبى النبي َة بمزدلفة. قاله ابن مسعود» رواه 


.)۱۷٤١۱۳٣۹/۲٦١( «الفتاوی»‎ )۳( 


T0 


باب محظورات الإحرام وكفاراتها 


la —0 ۹‏ يجزئ في إطعام الفدية: 

«قال ابن مفلح: (واختار شیخنا: يجزئ خبر رطلان عراقية» وينبغي 
أن يكون بأدم» وأن ممايأكله أفضل من بر وشعير) [الفروع ۳/ ٠٠١‏ 
(/ )7 . 
١-قطع‏ الشعر للحجامة أو الغسل: 

#قال ابن مفلح: (وقال شيخنا - فيمن احتاج» وقطعه لحجامة أو غسل _: 
لم یضره. کذا قال) [الفروع: ۳۰۹/۳ .)۲(])٤۰۷ /٥(‏ 
۲ -قتل القمل ونحوه: 

#قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: إن قرصه ذلك قتله مجاناء وإلا فلا 
یقتله) [الفروع ۳/ ۳۵۷ (ہ/ .۳])٤ ٠۷‏ 
۲ - عدم قطع المحرم لخفيه إذا لم يجد نعلين: 

#قال ابن مفلح: (... وعن قولهم: فيه زيادة لفظ: بأن خبرنا فيه 


(۱) «الفتاوی» .)۱۱۳/۲٣١(‏ 
(۲( «الفتاوی» »)١١١ /۲۲١(‏ «الاختیارات» للبعلى .)۱۷٤(‏ 
() «الفتاوی» (۲۹/ ۱۸ ۱ «الاختیارات» للبعلي .)۱۷٤(‏ 
0( يشير إلى قول من قال بقطع الخفين إذا لم يجد المحرم النعلين» وقولهم أن حديث 
ابن عمر: «وليقطعهما أسفل من الكعبين؛ فيه زيادة لفظ على حديث ابن عباس: من 
۳ 


زيادة حكم جواز اللبس بلا قطع» يعني: وهذا الحكم لم يشرع بالمدينة. 
وقاله شيخناء وهو أولى من دعوى [النسخ]'» كما قاله صاحب «المغني» 
و«المحرر») [الفروع / .(PI(eYo V1‏ 
١ ٤‏ - لبس الخف للمحرم: 

#قال ابن القيم: (والعجب أن من يوجب القطع= يوجب ما لا فائدة 
فيه» فإنهم لا يجوزون لبس المقطوع كالمداس والجمجم ونحوهماء بل 
عندهم المقطوع كالصحيح في عدم جواز لبسه» فأي معنى للقطع»› 
والمقطوع عندكم كالصحيح؟! 

وأما أبو حنيفة فيجوز لبس المقطوع» وليس عنده كالصحيح» وكذلك 
المداس والجمجم ونحوهما. 

قال شيخنا: وأفتى به جدي أبو البركات في آخر عمره لما حج. 

قال شيخنا: وهو الصحيح» لأن المقطوع: لبسه أصلء لا بدل. 

قال شيخنا: فأبو حنيفة فهم من حديث ابن عمر: أن المقطوع لبسه 
أصل» لا بدل» فجوز لبسه مطلقًاء وهذا فهم صحيح» وقوله في هذا أصح من 
قول الثلاثةء والثلاثة فهموا منه الرخحصة في لبس السراويل عند عدم الإزارء 
والخف عند عدم النعلء وهذا فهم صحيح» وقولهم في هذا أصح من قوله» 
وأحمد فهم من النص المتأخر لبس الخف صحيحًا بلا قطع عند عدم النعل» 
وأن ذلك ناسخ للأمر بالقطع» وهذا فهم صحيح» وقوله في ذلك أصح 
(۱) في ط١‏ وط ۲: (الشيخ)ء والتصويب من النسخة الخطية (ص: .)۱١۹‏ 
(۲) «الفتاوی» (۲۱/ ۰۱۹۱ .)۱۹٥١‏ 

EV 


الأّقوال) [تهذیب السنن .)'(]٠۹۷-۱۹٩/۰‏ 

٭وقال ابن مفلح: (وإن لبس مقطوعا دونهماء» مع وجود نعل: لم یجز» 
وفدى. نص عليه «و: ه م٠‏ لأنه عليه السلام شرط لجواز لبسهماعدم 
النعلين؛ وأجازه لأّنه يقارب النعلين› ولم يجزه للإسقاط الفديةء ولانه محط 
لعضو بقدره» کغیره. 

وذكر القاضى في المسألة الأولى جوازه وابن عقيل فى «مفرداته» 
وصاحب «المحرر» وشیخنا: لآنه لیس بخف) [الفروع ۳/ ٠٣۷۲_۳۷۱‏ 
.PI(EYo /0)‏ 


۵ -عقد الرداء: 


#قال ابن مفلح: (وقيل: له شد وسطه بحبل وعمامة ونحوهماء وعند 
شیخنا: ورداء لحاجة) [الفروع ۳/ ۳۷۲ ٤۲۷ /٩(‏ 4۲۸)]". 


-٠‏ جماع المحرم الناسى أو الجاهل أو المكره: 

#قال ابن مفلح: (والناسى والجاهل والمكره ونحوه كغيره» نقله 
الجماعة «(و: ه م)..... وفي «الفصول» رواية: لا يفسد» اختاره شيخناء وأنه 
لا شيء علیه) [الفروع ۳/ ۳۹۰(/ ٤۷‏ )](). 


(۱) انظر: «الفتاوی» .)۱۹٦/۲۱(‏ 

(۲) «الفتاوی» (۲۱/ ۱۹۰)» «الاختيارات» للبعلى .)۱۷٤(‏ 
(۳) «الفتاوی» »)۱۱١ /۲٣١(‏ «الاختیارات» للبعلی .)۱۷٤(‏ 
)٤(‏ «الفتاوی» (۲۰/ ۷۳٥؛‏ 71+ 1/0 (TA‏ 


۳۸ 


OV‏ العمرة على المحرم إذا جامع بعد رمي الجمرة: 


#قال ابن مفلح: (المذهب أنه يفسد الإحرام بالوطء بعد رمي جمرة 
العقبةء ويلزمه أن يحرم من الحل ليجمع بين الحل والحرم» ليطوف في 
إحرام صحيح» لأنه ركن الحج» كالوقوف» وإذا أحرم طاف لازيارة وسعى ‏ 
ما لم يكن سعى - وتحللء» لأن الإحرام إنما وجب ليأتي بما بقي من الحج» 
هذا ظاهر كلام الخرقي» واختاره الشيخ وغيره وقال: ويحتمل أن الإمام 
أحمد والأئمة؟ أرادوا هذاء وسموه عمرة»ء لأن هذه أفعالهاء ويحتمل أن 
يريدوا عمرة حقيقية فيلزمه سعي وتقصير» واختار شيخنا كالشيخ» قال: 
سواء بعذ» أو لاء ومعناه كلام غيره وقاله القاضي في «المجرد»» وقال 
شیخنا أیصًا: یعتمر مطلقًاء وعلیه نصوص أحمد) [الفروع ۳/ ۳۹۸-۳۹۷ 
(0/ £0۸)]. 


۸-حكم قتل النحل والنمل: 


قال ابن مفلح: (واختار شیخنا: لا يجوز قتل نحل» ولو بأخذ كل 
عسله. قال هو وغیره: إن لم يندفع ضرر نمل إلا بقتله جاز) [الفروع ۳/ ٤٤١‏ 
(ە/ ))0 


(۱) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: الأئمة الذين قالوامثل قول أحمد) 


|.ھ. 
(۲) «الاختيارات» للبعلي »)۱۷٤(‏ وانظر: شرح العمدة» ۲٤۳ - ۲٤۲ /٦(‏ _الحج: ۲)» 
«الفتاوی» (۲۰/ .)۳۷١‏ 


)۳( «الاختيارات» للبعلي ٤(‏ ۱۷)» وانظر: «شرح العمدة» (1/ ۱٤۹‏ -الحج: (. 
۳۹ 


#وقال أيضا: (وسئل الشيخ تقي الدين: هل يجوز إحراق بيوت النمل 
بالنار؟ فقال: يدفع ضرره بغير التحريق) [الآداب الشرعية ۳/ .)']۳٠١‏ 
۹٥-الخضاب‏ بالحناء للرجال: 

# قال ابن مفلح: (فأما الخضاب للرجل» فذكر الشيخ أنه لا بأس به 
فيما لا تشبه فيه بالنساء» لأن الأصل الإباحة» ولا دليل للمنع» وأطلق في 
«المستوعب»: له الخضاب بالحناء. وقال فى مکان آخر: كرهه أحمد» قال 
أحمد: لأنه من الزينة. وقال شيخنا: هو بلا حاجة مختص بالنساء «و: ش») 
[الفروع ۳/ .])٥۳۳ /٥( ٤٥٤‏ 
١٠-المضي‏ في الحج الفاسد ليس مخالفا للقياس: 

«قال ابن القيم نقلا عن شيخ الإسلام - في جوابه عن المسائل التي 
قيل فيها إنها على خلاف القياس - : (وأما المضي في الحج الفاسد فليس 
مخالمًا للقياس» فإن اله سبحانه أمر بإتمام الحج والعمرة» فعلى من شرع 
فيهما أن يمضي فيهماء وإن كان متطوعا بالدخول» باتفاق الأئمةء وإن تنازعوا 
فيما سواه من التطوعات: هل تلزم بالشروع أم لا؟ فقد وجب عليه بالإحرام 
أن يمضي فيه إلى حين يتحلل» ووجب عليه الإمساك عن الوطء فإذا وطىء 
فيه لم سقط وطؤه ما وجب عليه من إتمام النسك» فیکون ارتكابه ما حرمه 
الله عليه سببًا لإسقاط الواجب عليه. 

ونظير هذا الصائم إذا أفطر عمدًا لم بُسقط عنه فطره ما وجب عليه من 
إتمام الإمساك ولا يقال له: قد بطل صومك» فإن شئت أن تأكل فكل» بل 


(۱) «الفتاوی» (۳۱/ ۲۷۳). 


يجب عليه المضي فيه وقضاؤه» لأن الصائم' له حد محدود» وهو غروب 
ا 

فإن قيل: فهلا طردتم ذلك في الصلاة إذا أفسدهاء وقلتم: يمضي فيها 
ثم يعیدها. 

قيل: من ههنا ظن من ظن أن المضي في الحج الفاسد على خحلاف 
القياس» والفرق بينهما أن الحج له وقت محدود» وهو يوم عرفة» كما 
للصيام وقت محدود وهو الغخروب» وللحج مكان مخصوص لايمكن 
إحلال المحرم قبل وصوله إليه» كما لا يمكن فطر الصائم قبل وصوله إلى 
وقت الفطرء فلا يمكنه فعله» ولا فعل الحج انيا في وقته» بخلاف الصلاة 
فإنه يمكنه فعلها انيا في وقتها. 

وسر الفرق: أن وقت الصيام والحج بقدر فعله» لا يسع غيره» ووقت 
١‏ الصلاة أوسع منهاء فيسع غيرهاء فيمكنه تدارك فعلها إذا فسدت في أثناء 
الوقت» ولا يمكن تدارك الصيام والحج إذا فسداء إلا في وقت آخرء نظير 
الوقت الذي أفسدهما فيه» والله أعلم) [إعلام الموقعين ۲/ ."]٠١ ٤٩‏ 


@ @ @ 


(1) في «الفتاوى»: (الصيام). 
(۲) هذا النص فی «الفتاوی» )٥٦4 - ٥٦۸ /۲١(‏ وذكر هنا بعض الزيادات» وانظر ما 
تقدم ( ص۷٩‏ - .)٥۸‏ 


۳01 


باب فضل الحرمين والمجاورة بهما 
١-المفاضلة‏ بين الكعبة وتربة قبر النبى كلا: 
«قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: لم أعلم أحدًا فضل التربة على الكعبة 
غير القاضى عياض»› ولم يسبقه أحد» ولا وافقه أحد) [الفروع ٤۹۲/۳‏ 
(A/D‏ 


٠۲‏ -المكان الأفضل للمجاورة: 


«قال ابن مفلح: (وفي «الإرشاد» وغيره: الخلاف في المجاورة 
فق( وجزموا بأفضلية الصلاة وغيرهاء واختاره شيخنا وغيره وهو 
أظهر» وقال: المجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان) 
[الفروع ۳/ .]٤۹۲‏ 


#وقال أيضا: (وحكى الشيخ تقي الدين - لله عن الجمهور: 
استحباب المجاورة بمكة» قال: قالوا: ولأن[في]" المجاورة بها من 
تحصيل العبادات وتضعيفها ما لا يكون في بلد آخر؛ ولأن الصلاة بها 
تتضاعف هي وغيرها من الأعمال. انتهى كلامه) [الآداب الشرعية ۳/ .0]٤١۲‏ 


(۱) «الفتاوی» (۳۸/۲۷), «الاختیارات» للبعلی .)۱١۷(‏ 

(۲) أي الخلاف في التفضيل بين المجاورة فى مكة وفى المدينة. 

() استدركت من «جامع المسائل». 

€3 «جامع المسائل) (۰/ ٤١‏ ۳)» «الفتاوی» (۲۷/ »)٤۸۰۳۹‏ «الاختیارات» للبعلي 
(۷. 


YoY 


٠٥۴۳‏ - مضاعفة الحسنة والسيئة بالمكان والزمان الفاضلين: 

ەقال ابن مفلح: (وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان أو زمان فاضل› 
ذکره القاضي وغیره وشیخنا) [الفروع ۳/ ٤٩۳‏ )%/*"([. 

«وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين: المعاصي في الآيام المعظمة 
والأمكنة المعظمة تغلظ معصيتهاء وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان. 
انتهى كلامه) [الآداب الشرعية ۳/ .']٤٠١‏ 


# ¢ ¢ 


(۱) «الفتاوی» /۳٤(‏ ۰ «الاختيارات» للبعلي (۱۹۷). 
Tor‏ 


باب صفة الحج والعمرة 


٠٤‏ -الاشتغال بالدعاء قبل الطواف: 

#ەقال ابن مفلح: (وعند شيخنا: لا يشتغل بدعاء) [الفروع ٤٩٦/۳‏ 
»/([. 
° -استقبال الحجر السود بوجهه عند الطواف: 

#قال ابن مفلح: (وفي استقباله بوجهه وجهان» وعند شيخنا: هو 
السنة) [الفروع ۳/ .)(])۳٤ /٩( ٤۹۷‏ 
٦-الحكمة‏ في كونه يجعل البيت عن يساره في الطواف: 

#قال ابن مفلح: (ثم يجعل البيت عن يساره» فيقرّب جانبه الأيسر إليه. 
قال شيخنا: لكون الحركة الدورية تعتمد فيها اليمنى على اليسرى» فلما كان 
الإكرام في ذلك للخارج جعل لليمنى) [الفروع ۳/ .)"(])۳٤ /٦( ٤٩۷‏ 
٥۷‏ - القراءة في الطواف: 
٥۸‏ - والمفاضلة بين القراءة والطواف: 

«قال ابن مفلح: (وعنه: تکره القراءة» قال في «الترغيب»: لتغليطه 
المصلين. وقال شيخنا: ليس له إذا. وقال شيخنا: تستحب القراءة فيهء لا 
الجهر بها. وقال القاضي وغيره: ولأنه صلاة وفيها قراءة ودعاء فيجب 


(۱) «الفتاری» /۲۹٣(‏ ۰,) «الاختیارات» للبعلی .)۱۷١(‏ 
() «الفتاوی» (۲۱/ .)۱۱۱١‏ 


of 


كونه مثلها. وقال شيخنا: وجنس القراءة أفضل من الطواف'“)[الفروع 
PICT /0 644-64۸ /F‏ < 
۹٥-الشاذروان‏ ليس من البيت: 

#قال ابن مفلح: (وعند شيخنا: ليس هو منه» بل جعل عمادا للبيت) 
[الفروع ۳/ ۰۰۰ /٩(‏ ۳])۳۸. 
- طواف الحائض: | 

#قال ابن مفلح: (وتشترط الطهارة من حدث» قال القاضي وغيره: 
الطواف كالصلاة في جميع الأحكام» إلا في إباحة النطق. وعنه: يجبره بدم» 
وعنه: إن لم يكن بمكة» وعنه: يصح من ناس ومعذور فقط» وعنه: ويجبره 
بدم» وعنه: وكذا حائض» وهو ظاهر كلام القاضي و جماعة» واختاره د شیخناء 
وأنه لادم لعذر» وقال: هل هي واجبة أو سنة لها؟ فيه قولان في مذهب 
احمد وغيره) [الفروع ۳/ ۰۰۱۔۰۲٥‏ (/ .)0])٤۰‏ 

وانظر: ما تقدم برقم ٥۸(‏ وا ۱). 
١۱-حکم‏ تقبیل المقام ومسحه: 

«قال ابن مفلح: (ولايشرع تقبيل المقام ومسحه فسائر 


0 چا ا 

(۲) «الاختیارات» للبعلي »)۱۷١(‏ وانظر: «الفتاوی» )۰۱۲۲/۲۹ ۱۹۹). 
(۳) «الفتاوی» »)۱١١/۲١(‏ «الاختيارات» للبعلي .)٠۷١(‏ 

)€3 «الاختيارات» للبعلي (٥٤)ء‏ وانظر: .)۱۷١(‏ 


Too 


المقامات أولی» ذکره شیخنا) [الفروع .(])٤۲ /٩( ٠۰۳/۳‏ 


۲--الإسراع في السعي بين الصفا والمروة: 

#قال ابن القيم: (وقال ابن حزم: وطاف بيا بين الصفا والمروة أيضا 
سبعاء راکبا على بعیره» یخب ثلاثا ویمشي أربعا. 

وهذا من أوهامه وغلطه مله فإن أحدا لم يقل هذا قط غيره» ولا رواه 
أحد عن النبي اة البتة» وهذا إنما هو في الطواف بالبيت» فغلط أبو محمد» 
ونقله إلى الطواف بين الصفا والمروةء وأعجب من ذلك استدلاله عليه بما 
رواه من طريق البخاري عن ابن عمر: أن النبي ية طاف حين قدم مكة» 
واستلم الركن أول شيء» ثم خب ثلاثة أطواف» ومشى أربعاء فركع حين قضى 
طوافه بالبيت» وصلى عند المقام ركعتين» ثم سلم فانصرف فأتى الصفاء 
فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط... وذكر باقي الحديث» قال: ولم نجد 
عدد الرمل بين الصفا والمروة منصوصاء ولكنه متفق عليه. هذا لفظه! 

قلت: المتفق عليه السعي في بطن الوادي في الأشواط كلهاء وأما 
الرمل في الثلائة الأول خاصة فلم يقله - ولا نقله فيما نعلم -غيره» وسألت 
شيخنا عنه» فقال: هذا من أغلاطه» وهو لم يحج مله تعالى) [زاد المعاد 
1/۲[ 


۳ -الشك في الطواف والسعي ورمي الجمار: 
انظر ما تقدم برقم: ((. 
(۱) «القتاوی؛ »)٤۷٦/۱۷(‏ «جامع المسائل» (۳/٦٤)ء‏ «الاختيارات» للبعلي »)٠۷١(‏ 


۳0٨ 


٤‏ - صعود جبل إلال بعرفة: 

ەقال ابن مفلح: (ويستحب وقوفه عند الصخرات» ا 
واسمه إلال بوزن هلال -» ولا یشرع صعوده «ع» قاله شيخنا) [الفروع 
P(E /0 o7 /F‏ 
٥-المفاضلة‏ بين الحج ماشيا وراكبا: 

ەقال ابن مفلح: (عند شيخنا: يختلف ذلك بحسب الناس) [الفروع 


P(e 0 0۰۸| 


)۱( قال فضيلة الشيخ بكر أبو زيد في «(معجم المناهي اللفظية» :)۲٠١(‏ (في شرق مشعر 
عرفات جبل صغير في جنوبيه صخرات كبار» يسمى: «جبل عرفة) أو اجبل عرفات)» 
وقد شاع على ألسنة الناس» وفي أقلام الكتاب تسميته باسم: «(جبل الرحمة)» وعند 
بادية نجد باسم: «القَرّين»» ولا أصل لواحد من هذين الوصفين» وال أعلم) ١.ه.‏ 
وقال في كتابه «جبل إلال بعرفات): (... تسميته بجبل الرحمة لم تعرف ‏ حسب 
التتبع - إلا من أواخر القرن الرابع الهجري» ولعلها بحكم ما يتفضل الله به على عباده 
ذلك اليوم من الرحمة والمغفرة... وأن هذا الاسم «جبل الرحمة» من جنس تعبيرهم 
عن «الحجر» من البيت باسم حجر إسماعيل» بدعوى أن إسماعيل - عليه السلام - 
دفن فيه» وهو غلط لا تسنده رواية صحيحة البتة... والمتعين هو إرجاع الشيء إلى 
أصله وتسميته باسمه» لا سيما فيما يتعلق بمواضع النسك والتعبد فلنقل: «جبل 
إلال» أو «جبل عرفة)» ويزيد الأمر هنا أن هذا الاسم المستحدث «جبل الرحمة» فيه 
مزيد إغراء لجهلة الحجيج بقصد الذهاب إليه» والوقوف عليه» مما يحصل منه 
إضرار جسيم» وتعبد بما لم يشرع» والله أعلم) ا.ه باختصار. 

(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ ١٠۸)ء‏ «الاختيارات» للبعلي »)١۷١(‏ وانظر: 
«الفتاوی» (۲۱/ ۱۳۳). 

(۳) «الفتاوی» (۲۹/ ۱۳۲)» «الاختيارات» للبعلي .)۱۷١(‏ 


To¥ 


0 - صلاة الخوف لمن خاف فوت الوقوف بعرفة: 

#قال ابن مفلح: (وهل لخائف فوتها صلاة خحائف؟ واختاره شيخناء أو 
يقدم الصلاة؟ أو يؤخرها إلى أمنه؟ فيه أوجه) [الفروع .)(])٠١ /١( ٥٠۹/۳‏ 
۷ - استيعاب الرأس بالتقصير: 

٭قال ابن مفلح: (وإن قصر فمن جمیعه» نص علیه» قال شیخنا: لا من 
کل شعرة بعینها) [الفروع ۳/ .)٩(])٥ ٤ /٩( ٩۱۳‏ 
۸-عقد النكاح بعد التحلل الأول: 

٭ قال ابن مفلح: (ثم حل له كل شيء إلا النساءء قال القاضي وابنه وابن 
الزاغوني والشيخ و جماعة: والعقد» وظاهر كلام أبي الخطاب وابن شهاب وابن 
الجوزي: حله» وقاله شيخنا وذكره عن أحمد) [الفروع .)٤()١ ٤/۳‏ 
٩-المخطۍ‏ فيما فهمه من قول المفتى: 

#قال ابن مفلح: (فإن حلق قبل نحره أو رميه» أو نحَّر أو زار قبل رميه 
فلا دم» نص عليه» ونقل أبو طالب وغيره: يلزم عامدًا عالمًا. اختاره أبو بكر 
وغيره» وأطلقها ابن عقيل» وظاهر نقل المرُوذِي: يلزمه صدقة. قال شيخنا: 
والمخطىئ فيما فهمه من قول المفتي يشبه خطا المجتهد فيمايفهمه من 


)۱( «جامع المسائل) ٥ - ٠٠٣٤ /٥(‏ ) «الاختیارات» للبعلي (۱۳ ۱). 

(۲) «الاختيارات» للبعلي »)۱۷١(‏ وانظر: «الفتاوی» /۲٣(‏ ۱۳۷). 

)۳( أي بعد الرمي والحلق أوالتقصير. 

)€3 «الاختيارات» للبعلي »)١۷١(‏ وانظر: «الفتاوی)» ١۳۷ /۲١(‏ - ۱۳۸( «(شرح 
العمدة» /١(‏ ۷ _ الحج: ۲(. 


TON: 


النص. وممااحتح بهذه المسألة') [الفروع ۳/ .])١١/٦( ٥٠١‏ 
١-يكفي‏ المتمتع والقارن سعي واحد: 

#قال ابن القيم: (وقد تنازع الناس في القارن والمتمتع هل عليهما 
سعيان أو سعى واحد؟ على ثلاثة أقوال فی مذهب أحمد وغيره: 

أحدها: ليس على واحد منهما إلا سعى واحد» كما نص عليه أحمد في 
رواية ابنه عبد اله» قال عبد الله: قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا 
والمروة؟ قال: إن طاف طوافين فهو أجود» وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس. 
قال شيخنا: وهذا منقول عن غير واحد من السلف) [زاد المعاد .]٠٤۹/۲‏ 

«وقال ابن مفلح: (ثم يأتي" مكة فيطوف المتمتع - في المنصوص - 
للقدوم» کعمرته» ثم یسعی» نص علیه» وعنه: یجزئ سعي عمرته» اختاره 
شیخنا) [الفروع ۳/ .])٥۸ /٩( ۰۱٩‏ 
-_-1١‏ صلاة الظهر يوم النحر بمنى: 

قال ابن القيم: (وقالت طائفة - منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره -: 
الذي يرجح أنه“ إنما صلى الظهر بمنى لوجوه...)1تهذيب السنن [YY /o‏ 
۲-تعجل الإمام المقيم للمناسك: 

«ەقال ابن مفلح: (ولیس للإمام المقيم للمناسك التعجيل لأجل من 


(۱) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يعني: احتج بأشياء منها هذه المسألة) |.ه. 
(۲) أي: الحاج. 
(۳) «الفتاوی» /۲١(‏ ۱۳۸)» «الاختیارات» للبعلی .)۱۷١(‏ 
() أي النبي بيا 
۳0۹ 


یتأخر. قاله أصحابنا. وذکره شیخنا') [الفروع ۳/ .]٥۲١‏ 
۳ -طواف الوداع ليس من أعمال الحج: 

#قال ابن مفلح: (ثم يطوف للوداع إن لم يقم قال القاضي 
على أنه ليس من الحج «و: ش» كذا في «التعلیق» أنه لیس منه» ولا يتعلق به» 
في مَن وطئ بعد التحلل") [الفروع /٣‏ ۱ (1/ )]0. 


(1) في ط1: (ذكره القاضي وغيره وشيخنا)» والمثبت من ط۲ وأشار في هامش النسخة 
الخطية إلى أنه وقع في نسخة بخطه - لعله يريد المؤلف - حاشية: (القاضي وغيره). 

.)۱۷١( «لاختیارات» للبعلي‎ »)۱٤١ /۲٣( «الفتاوی)‎ )۲( 

(۳) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع): (قال الشيخ في «المنسك الصغير): لم يقم النبي 
بمکة بعد صدره من منی» لکنه ودع البیت» وقال: «لاینصرف أحدٌ حتی یکون آخر عهده 
بالبیت)» فلا یخرج الحاج حتی يودع البیت» فیطوف طواف الوداع حتی یکون آخر عهده 
بالبيت» ومن أقام بمكة فلا وداع عليه وهذا الطواف يؤخره الصادر عن مكة حتى يكون بعد 
جميع أموره» فلعل المصنف أخذ من قوله: فلا يبخرج الحاج حتى يودّع؛= أن غير الحاج 
لا وداع عليه» لكونه قيد بالحاج» وهذا ظاهر على قول من يجعل طواف الوداع من الحج» 
وهم الذين يعدونه من واجبات الحج» وأما على قول من لم يجعله من الحج فليس بظاهرء 
وقد ذكر المصنف هذا عن أبي العباس و«التعليق» قبل ذلك بيسير بقوله: «وإنما تستحق عند 
العزم!ء وهذا يقتضي أنه لا يختص بالحاج» كما حكاه النووي الشافعي... وهذا مقتضى ما 
استدل به أبو العباس ركن فإنه قال في كلامه: «وقال - يعني: النبي بء -: لا ينصرف 
أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت»» و«أحده ها هنا صيغة عموم» لأنه نكرة في سياق التهيء 
فيدخل فيه الحاج وغيره» ولأنه قال: «اوهذا الطواف يؤخره الصادر عن مكة» وظاهره: :أن 
الصادر عن مكة يفعلهء سواء كان حاجًا أو غيره» وأما قوله: «فلا يخرج الحاج» يحتمل أنه 
ET‏ 
ثبت ذلك فالمعنی والدلیل يق يقتضي التسوية بين الحاج وغيره» والله أعلم. .. الخ)ا.ه 

.)۱٤١ ١٦ /۲١( «الفتاوی»‎ )( 


۳1 


«قال ابن مفلح: (وإِن خرَج غير حاجّ» فظاهر کلام شیخنا: لا يودّع) 
[الفروع ۳/ .)])٩٤ /٩( ٥۲۱‏ 
-ما يفعله الحاج بعد طواف الوداع: 

ەقال ابن مفلح: (وذكر أحمد أنه يأتي الحطيم -وهو تحت الميزاب - 
فيدعو» وذكر شيخنا: ثم يشرب من زمزم» ويستلم الحجر الأسود. نقل حرب: 
إذا قدم معتمرا فيستحب أن يقيم بمكة بعد عمرته ثلاثة أيام. ثم يخرج» فإن 
التفت وذع» نص عليه» وذكره أبو بكر وقدّمه فى «التعليق» وغيره» وحمله 
جماعة على الندب» وذكر ابن عقيل وابن الزاغوني: لا يو لي ظهره حتى يغيب. 
وذكر شيخنا: أن هذه بدعة مكروهة) [الفروع ۳/ .)])٥ /٩( ٥۲۳‏ 
٦‏ -الوقوف عند القبور للدعاء: 

#قال ابن مفلح: (قال ابن عقيل وابن الجوزي: يكره قصد القبور 
للدعاء. قال شیخنا: ووقوفه عندها له) [الفروع ۳/ ۰۲۳ .۳])٩٩/7(‏ 

وانظر: ما تقدم برقم .)۳۳١(‏ 
۷ - الطواف بغير الكعبة: 
۸ -وتقبيل قبر النبي َة والتمسح به: 

# قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقًا. 
(۱) «الاختيارات» للبعلي .)۱۷١(‏ 
(۲) انظر: «الفتاوی» .)٠٤۳/۲١(‏ 
(۳) «اقتضاء الصراط المستقیم» (۲/ ۷۳۰ .)۷١١‏ 

۳ 


قال: واتفقوا أنه لا يقبّله ولا يتمسح بهء فإنه من الشرك. 

وقال: والشرك لا یغفره الله» ولو کان أصغر) [الفروع ۳/ .'))٩٦/7( ۲٤‏ 
۹--النهي عن اتخاذ قبر النبي با عيدا: 

#قال ابن القيم له تعالى - بعد أن ذكر جملة من الأحاديث التي 
فيها النهي عن اتخاذ قبر النبي بيه عيدا -: (قال شيخ الإسلام - قدس الله 
روحه -: ووجه الدلالة" أن قبر رسول الله ية أفضل قبر على وجه 
الأرض» وقد نهى عن اتخاذه عيدًاء فقبر غيره أو لى بالنهي» كائنا من كان. 

ثم إنه قرن ذلك بقوله: «ولا تتخذوا بيوتكم قبورًا» أي: لا تعطلوها من 
الصلاة فيها والدعاء والقراءة» فتكون بمنزلة القبور» فأمر بتحري النافلة في 
البيوت» ونهى عن تحري العبادة عند القبور» وهذاضد ماعليه المشركون 
من النصارى وأشباههم. 

ثم إنه عقب النهي عن اتخاذه عيدًا بقوله: «وصلوا علي» فإن صلاتكم 
تبلغني حيث كنتم» يشير بذلك إلى أن ماينالني منكم من الصلاة والسلام 
يحصل مع قربكم من قبري وبعدکم» فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدًا... 

وهذا أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين وينه نهى ذلك 
الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره بيا واستدل بالحديث» وهو الذي رواه ‏ 
وسمعه من أبيه الحسين عن جده علي عة وهو أعلم بمعناه من هؤلاء 


)۱( «الاختيارات» للبعلى »)١۷١(‏ وانظر: «الفتعاوى»(١۲/ «(Yo ATTA!‏ 
و(مختصر الفتاوى» (۹۸(. 
(۲) أي على المنع من اتخاذ القبور مساجد. 
۳1۲ 


الضلال»ء وكذلك ابن عمه الحسن بن الحسن - شيخ أهل بيته - كره أن 
يقصد الرجل القبر إذا لم يكن يريد المسجد» ورأى أن ذلك من اتخاذه 
عيدًا. 

قال شيخنا: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل 
البيت الذين لهم من رسول الله ية قرب النسب وقرب الدارء لأنهم إلى 
ذلك أحوج من غيرهم» فكانوا له أضبط) [إغاثة اللهفان ۱/ .]۳٠١-۳٠۲‏ 


-٠ ١‏ شد الرحل لزيارة قبر النبي كلا: 

#قال ابن عبدالهادي بعد كلام سابق -: (...فانظر إلى كلام هذا 
المعترض”"' المتضمن لرد النقل الصحيح بالرأي الفاسدء واجمع بينه وبين 
ما حكاه عن شيخ الإسلام من الافتراء العظيم» والإإافك المبين» والكذب 
الصراح» وهو مانقله عنه من آنه جعل زيارة قبر النبي يا وقبور سائر 
الأنبياء عليهم السلام = معصية بالإجماع مقطوعًا بها. 

هكذا ذكر هذا المعترض عن بعض قضاة الشافعية عن الشيخ أنه قال 
هذا القول» الذي لا يشك عاقل من اصحابه وغير أصحابه أنه كذب مفترى 
لم یقله قط ولا يوجد في شیء من کتبه» ولا دل کلامه علیه» بل کتبه کلها 
علم وبصيرة يقطع بأن هذا مفتعل مختلق على الشيخ» وأنه لم يقله قط» وقد 


“ ا Ke r‏ ا رہ ص رس 2 ي ور 
قال الله تعالى: تاا لذن ءامنرا إن جاء کر اصق با دبوا EE‏ 
: “ر 


.)١١١ - ٦711۲ /۲( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
يعني: السبکي.‎ )( 
۳ 


رس 2 ر ء Arr‏ 


هة فلصبحوا عل ما فُعلْتَمّ دمن % [الحجرات: ...]١‏ 

ToT 
شيخ الإسلام مله لم يحرم زيارة القبور على الوجه المشروع في شيء من‎ 
کتبه» ولم ينه عنهاء ولم یکرههاء بل استحبها» وحض علیهاء ومناسکه‎ 
ومصنفاته طافحة بذكر استحباب زيارة قبر النبي ب وسائر القبور.‎ 

قال ر حمه الله تعالى في بعض مناسكه:باب زيارة قبر النبي ياه إذا 
أف رفا غل فة إلى 4# قل الخ ار مده فر ماهدة ادل 
استحب له أن يغتسل ')» نص عليه الإمام أحمد فإذا دخل المسجد بدأ 
برجله اليمنى» وقال: بسم اللّه» والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر 
لي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك» ثم يأتي الروضة بين القبر والمنبر 
فيصلي بهاء ويدعو بما شاء» ثم يأتي قبر النبي ية فيستقبل جدار القبرء ولا 
يمسه» ولا يقبله» ويجعل القنديل الذي في القبلة عند القبر على رأسه؛ 
ليكون قائمًا وجاه النبي يي ويقف متباعدا كمايقف لو ظهر في حياته 


(۱) قال الشيخ إسماعيل الأنصاري في تعليقه على «الصارم): (علق العلامة الأثري 
الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز على قوله: «فإذا دخل استحب له أن يغتسل» علق 
عليه بما نصه في استحباب الغخسل هنا نظر, والأظهر عدمه؛ لعدم الدليل عليه» 
والعبادات توقيفية» ولعل هذا منسك للشيخ قديم» ولهذا لم يذكر ذلك في منسكه 
الجديد» والله الموفق) |.ه. 
قلت: وقد قال شيخ الإسلام في مقدمة «منسكه» الجديد (ص:۱۷): (...فإني كنت 
قد كتبت منسكا في أوائل عمري» فذكرت فيه أدعية كثيرة» وقلدت في الأحكام من 
اتبعته قبلي من العلماءء» وكتبت في هذا ما تبيّن لي من سنة رسول الله ا مختصرا 
مبینا) |.ھ. 


E 


بخشوع وسكون» منكس الرأس» غاض الطرف» مستحضرًا بقلبه جلالة 
موقفه» ثم يقول: السلام عليك يا رسول الله» ورحمة الله وبركاته» السلام 
عليك يا نبي الله» وخيرته من خلقه» السلام عليك يا سيد المرسلين» وخاتم 
النبيين» وقائد الخر المحجلين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أنك رسول 
الله» وأشهد آنك قد بلغت رسالات ربك» ونصحت لأمتك» ودعوت إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» وعبدت الله حتى أتاك اليقين› 
فجزاك الله أفضل ما جزى نيا ورسولًا عن أمته» اللهم آنه الوسيلة والفضيلة 
وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته» يغبطة به الأولون والآخرون» اللهم صل 
على محمد وعلی آل محمد کما صلیت على إبراهیم» وعلی آل إبراهیم 
إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت 
على إبراهيم"ء وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد اللهم احشرنا في 
زمرته» وتوفنا على سنته» وأوردنا حوضه» وأسقنا بکأسه مشربًا رویًاء لا نظماً 


بعده أبدًا. 


ثم يأتي أبا بكر وعمر ناء فيقول: السلام عليك يا أبا بكر 


() قال الشيخ إسماعيل الأنصاري في تعليقه على «الصارم المنكي»: (لفظ: «على 
إبراهيم؛ في هذا الموضع وفي الذي قبله ورد في المطبوعة» وأما المخطوطتان فلم 
يرد فيهما غير: «على آل إبراهيم؟ في الموضعين» وهذا هو المناسب لما نقله علاء 
الدين أبو الحسن علي بن محمد بن العباس البعلي الدمشقي في «الاختيارات» عن 
شيخ اللإسلام ابن تيمية» وهو أنه قال: «الأحاديث التي في الصحاح لم أجد في شيء 
منها: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟» وقد تعقبه البعلي بقوله: «قلت: بل 
روى البخاري في صحيحه الجمع بينهما انتهى كلام البعلي» ورواية البخاري التي 
أشار إليها البعلي هي في تر جمة إبراهيم عليه السلام في أحاديث الأنبياء...الخ). 
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الصديق» السلام عليك يا عمر الفاروق» السلام عليكما يا صاحبي رسول الله 
يو وضجيعيه» ورحمة الله وبركاته» جزاكما الله عن صحبة نبيكما وعن 
الإسلام خيرًاء سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. 

قال: ويزور قبور أهل البقيع» وقبور الشهداء إن أمكن. 

هذاكلام الشيخ رحمه الله بحروفه» وكذلك سائر كتبه ذكر فيها 
استحباب زيارة قبر النبي يياه وسائر القبورء ولم ينكر زيار تها في موضع من 
المواضع» ولا ذكر في ذلك خلافا إلا نقلا غريبًا ذكره في بعض كتبه عن 
E‏ 

وإنما تكلم عن مسألة شد الرحال وإعمال المطي إلى مجرد زيارة 
القبور» وذكر في ذلك قولين للعلماء المتقدمين والمتأخرين: 

أحدهما: القول بإباحة ذلك» كمايقوله بعض أصحاب الشافعي 
و جم 


(1) ذكر شيخ الإسلام في «الرد على الإخنائي» -)۱١۳(‏ وهو من أواخر كتبه كته في 
سجنه الأخير كما في «العقود الدرية) (ص٠٠)-‏ أنه كان يعتقد أثناء كتابة الفتوى 
التي حصل الاعتراض عليه بسببه= أن زيارة القبور مستحبة بالإجماع» ثم رأى بعد 
ذلك فيها نزاعا قال: (وهو نزاع مرجوح» والصحيح أنها مستحبة) |.ه. 
وقد بسط الكلام على هذا الخلاف في أثناء کتابه (ص‌۲۳۲-٤۲۳)‏ ونقله عنه ابن 
عبدالهادي في «الصارم» )٤٤١(‏ ثم قال: (والمقصود أن الإجماع المذكور في هذه 
المسألة غير محقق وإن كان قول من خالف الجمهور فيها ضعيفاء وشيخ الإسلام لم 
يذهب إلى هذا القول المخالف لقول الجمهور» وإنما حكاه كما حكاه غيره من أهل 
العلم» والله أعلم) ا.ھ. 

۳٦٦ 


والثاني: أنه منهي عنه» كما نص عليه إمام دار الهجرة مالك بن أنس» 
ولم ينقل عن أحد من الأئمة الثلائة خلافه» وإليه ذهب جماعة من أصحاب 
الشافعى وأحمد. 


هكذا ذكر الشيخ الخلاف في شد الرحال وإعمال المطي إلى القبورء 
ولم يذكره في الزيارة الخالية عن شد رحل وإعمال مطي» والسفر إلى زيارة 
القبور مسألة» وزيارتها من غير سفر مسألة أخرى» ومن خلط هذه المسألة 
بهذه المسألةء وجعلهما مسألة واحدة» وحكم عليهما بحكم واحد وأخذ 
في التشنيع على من فرق بينهماء وبالغ في التنفير عنه= فقد حرم التوفيق» 
وحاد عن سواء الطريق. 

واحتج الشيخ لمن قال بمنع شد الرحال وإعمال المطي إلى القبور 
بالحديث المشهور المتفق على صحته وثبوته من حديث أبي هريرة رضي 
لله عنه عن النبي بالا أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي 
هذاء والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى». 

هكذا أخرجه البخاري ومسلم في (صحيحيهما» بصيغة الخبر: (لا 
تشد الرحال)ء ومعنى الخبر في هذا معنى النهي» يبين ذلك ما رواه مسلم في 
«(صحيحه» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي با أنه 
قال: «لا تشدواالرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسحد 
الحرام» والمسجد الأقصى». هكذا رواه مسلم بصيغة النهي. 

ورواه الإمام إسحاق بن راهويه في «مسنده» بصيغة الحصر: «إنما تشد 
الرحال إلى ثلاثة مساجد: مسجد إبراهيم» ومسجد محمد» ومسحد بیت 


المقدس». 


۳1۷ 


وقد روي عبد الله بن عمر رضى الله عنهما هذا الحديث أيصًا عن النبي 
يو بصيغة النهي: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرا» 
ومسجد المدينةء ومسجد بيت المقدس». 

هذا هو الذي فعل الشيخ: حكى الخلاف في مسألة بين العلماء 
واحتج لأحد القولين بحديث متفق على صحته» في عتب عليه في ذلك؟! 
ولكن نعوذ بالله من الحسد» والبغي» واتباع الهوى) [الصارم المنكي -۲١(‏ 
.[(YA‏ 

#وقال أيصًا: (قال المعترض:... قال القاضي عياض بوبه زار 
قبره َة سنة بين المسلمين» مجمع عليهاء وفضيلة مرغب فيها. 

قلت: هذا الإ جماع الذي حكاه القاضي عياض - رحمه الله تعالى - 
حكاه شيخ الإسلام أيصًا في غير موضع» وقد قدمناغير مرة ذكره في 
مصنفاته وفتاويه ومناسكه = استحباب زيارة قبر النبي مي على الوجه 
المشروع» ولم يذكر في ذلك نزاعا بين العلماء» وإنما ذكر الخلاف بينهم في 
السفر لمجرد زيارة القبور» واختار المنع من ذلك كماهو مذهب مالك 
وغيره من أهل العلم» وهو الذي اختاره القاضي عياض مع حكايته هذا 
الاجماع. 

ومقصود المعترض الاحتجاج على الشيخ بهذا الإجماع الذي ذكره 
القاضي عياض والشيخ لا يخالف هذا الإجماع» بل يوافقه ويذهب إليه» 
ويحكيه في مواضع» مع قوله بالنهي عن السفر لزيارة القبور» كما ذهب إليه 


(۱) أي: السبكي. 
۳۹۸ 


القاضي عياض ناقل هذا اللإجماع» وينبغي للمعترض وأمثاله أن يعرفوا 
الفرق بين مواقع الإ جماع و محال النزاع» ولا يخلطوا بعضها ببعض...الخ) 
[الصارم المنكي (۳۳۹-۳۳۸)](). 

هوقال أيصًا: (... فلما كان في سنة ست وعشرين وسبعمائة وقع 
الكلام في مسألة شد الرحال» وإعمال المطي إلى قبور الأنبياء والصالحين»› 
وظفروا للشيخ بجواب سؤال في ذلك» کان قد کتبه من سنین کثيرة» يتضمن 
حكاية قولين في المسألة» وحجة كل قول منهماء وكان للشيخ في هذه 
المسألة كلام متقدم أقدم من الجواب المذكور بكثير ذكره في كتاب «اقتضاء 
الصراط المستقيم» وغيره» وفيه ما هو أبلغ من هذا الجواب الذي ظفروا به. 

وكثر الكلام» والقيل والقال» بسبب العثور على الجواب المذكورء 
وعظم التشنيع على الشيخ» وحرف عليه» ونقل عنه ما لم يقله» وحصل فتنة 


طار شررها في الآفاق» واشتد الأمر» وخيف على الشيخ من كيد القائمين في 


)١(‏ قد قرر الحافظ ابن عبدالهادي هذا المعنى في مواضع من كتابه «الصارم)» وأكثر من 
النقل عن شيخ الإسلام حول هذه المسألة» فنقل عنه من عدة كتب» وهي: «الجواب 
الباهر»ء و«الردعلى الإخنائي»ء و«اقتضاء الصراط المستقيماء و«المنسك») 
(الجديد)ء وكلها مطبوعة متداولةء وقد بلغ مجموع مانقله من هذه الكتب ٠١١(‏ 
صفحة) تقريباء فرأيت أن لا حاجة إلى سردها هنا واكتفيت بذكر ما أثبته في الأعلىء 
والإأشارة إلى مواضع بقية النقول» والله الموفق. 
(ينظر: «الصارم المنكي): ١۱۱١-۱۰۲ ۸٦۹-۸۰ 1۷-٦٤ 0 ٤-٤1‏ ۱۲۷-۱۲۲ 
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۳۹ 


هذه القضية بالديار المصرية والشامية» وكثر الدعاء والتضرع والابتهال إلى 
الله تعالى» وضعف من أصحاب الشيخ من كان عنده قوة» وجبن منهم من 
كانت له همة» وأما الشيخ له فكان ثابت الجأش» قوي القلب» وظهر 
صدق توکله واعتماده على ربه... 

... ولما كان يوم الاثنين بعد العصر السادس من شعبان من السنة 
المذكورة = حضر إلى الشيخ من جهة نائب السلطنة بدمشق مشد الأوقاف» 
وابن خطير - أحد الحجاب - وأخبراه أن مرسوم السلطان ورد بأن يكون في 
القلعة» وأحضرامعهما مر كوبا. 

فأظهر الشيخ السرور بذلك» وقال: أنا كنت منتظرا ذلك» وهذا فيه خير 
عظيم...الخ). 

وقد ساق ابن عبدالهادي بعد ذلك نص فتيا الشيخ المشار إليها'» ثم 
قال: (هذا آخر ما جاب به شيخ الإسلام» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وله من الكلام في مثل هذا كثير» كما أشار إليه في الجواب. 

زلما ظفروا في دمشق بهذاالجواب كتبوه» وبعثوا به إلى الديار 
المصريةء وكتب عليه قاضى الشافعية: قابلت الجواب عن هذاالسؤال 
المكتوب على خط ابن تيمية فصح... إلى أن قال: وإنما المحرف' جعله 
زيارة قبر النبي وقبور الأنبياء صلوات الله عليهم معصية بالإجماع مقطوع 
بها. 


(۱) وهي في الفتاوی - نقلا عن ابن عبدالهادي -(۲۷/ ۱۹۲-۱۸۲). 
(5) كذاء ولعل الصواب: (المحز) كمايأتي في كلام ابن كثير. 
° 


هذا كلامه! فانظر إلى هذا التحريف على شيخ الإسلام» والجواب 
ليس فيه المنع من زيارة قبور الأنبياء والصالحين» وإنماذكر فيه قولين في 
شد الرحل والسفر إلى مجرد زيارة القبور» وزيارة القبور من غير شد رحل 
إليها مسألة» وشد الرحل لمجرد الزيارة مسألة أخرى. 

والشيخ لا يمنع الزيارة الخالية عن شد رحل» بل يستحبها ويندب 
إليهاء وكتبه ومناسكه تشهد بذلك» ولم يتعرض الشيخ إلى هذه الزيارة في 
الفتياء ولا قال إنها معصية» ولا حكى الإ جماع على المنع منهاء والله سبحانه 
وتعالى لانخفى عليه خافية. 

ولماوصل خط القاضي المذكور إلى الديار المصرية كثر الكلام 
وعظمت الفتنة» وطلب القضاة بها فاجتمعوا وتكلمواء وأشار بعضهم بحبس 
الشيخ» فرسم السلطان به» وجرى ما تقدم ذكره. 

ثم جرى بعد ذلك أمور على القائمين في هذه القضية لايمكن ذكرها 
في هذا الموضع) [العقود الدرية .]۳٤١-۳۲۷‏ 

#وقال ابن كثير: (وفي يوم الأربعاء عاشر ذي القعدة» درس بالحنبلية 
برهان الدين [إبراهيم بن]' أحمد بن هلال الزرعي الحنبلي» بدلاعن 
شيخ الاسلام ابن تيمية» وحضر عنده القاضي الشافعي و جماعة من الفقهاءء 
وشق ذلك على كثير من أصحاب الشيخ تقي الدين» وكان ابن الخطيري 
الحاجب قد دخل على الشيخ تقي الدين قبل هذا اليوم فاجتمع به» وسأله 
عن أشياء بأمر نائب السلطنة. 


(۱) استدرکت من ط ٠۲‏ بتحقيق: الشيخ عبد الله التركي. 
۳۷۱١‏ 


ثم يوم الخميس دخل القاضي بدر الدين ابن جملةء وناصر الدين مشد 
الأوقاف» وسألاه عن مضمون قوله في مسألة الزيارة» فكتب ذلك في درج» 
وكتب تحته قاض الشافعية بدمشق: قابلت الجواب عن هذاالسؤال 
لکر ت عل هد ان إ لآو فل واما اتک ج بان ر ا 
َة وقبور الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصية بالا جماع مقطوعا بها! 

فانظر الآن هذا التحريف على شيخ الاسلام فإن جوابه على هذه 
المسألة ليس فيه منع زيارة قبور الأنبياء والصالحين» وإنما فيه ذكر قولين في 
شد الرحل والسفر إلى مجرد زيارة القبورء وزيارة القبور من غير شد رحل 
إليها مسألة» وشد الرحل لمجرد الزيارة مسألة أخرىء» والشيخ لم يمنع 
الزيارة الخالية عن شد رحل» بل يستحبها ويندب إليهاء وكتبه ومناسكه 
تشهد بذلك» ولم يتعرض إلى هذه الزيارة على هذا الوجه في الفتياء ولا قال 
إنها معصيةء ولا حكى الإ جماع على المنع منهاء ولا هو جاهل قول الرسول 
ا «زوروا القبور فإنها تذكر كم الآخرة)» والله سبحانه لا یخفی عليه شيء» 
ولا يخفى عليه خافية» #وسسيعام الي لمو أي منْقلب بَمَلبوَ € [الشعراء: 
۷ ) [البداية والنهاية .)(]١ ٤۳/٠٤‏ 


١‏ - السلام على النبي ا عند قبره: 


#قال ابن عبد الهادي: (وقال شيخ الإسلام ‏ في آثناء کلامه في 
الصلاة والسلام على النبي ية في كل مكان -: وأما السلام عليه عند القبر 


)۱( شت مۇلفات مفر دة فى هذه المسألة منها: «الجراتب الباهر » و«الرد 
الإخنائي». 


VY 


فقد عرف أن الصحابة والتابعين المقيمين بالمدينة لم يكونوايفعلونه إذا 
دخلوا المسجد وخر جوامنه... إلى آن قال : ولهذاكان أكثر السلف لا 
يفرقون بين الغرباء وأهل المدينة» ولا بين حال السفر وغيره» فإن استحباب 
هذا لهؤلاء» وكراهته لهؤلاء= حکم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي» ولا 
يمكن أحدًا أن ينقل عن النبي ية أنه شرع لأهل المدينة الإتيان عند الوداع 
للقبر» وشرع لهم ولغيرهم ذلك عند القدوم من سفر» وشرع للغرباء تكرير 
ذلك كلما دخاوا المسجد وخرجوامنه» ولم يشرع ذلك لأهل المدينة. 

فمثل هذه الشريعة ليس منقولًا عن النبي بيا ولاعن خلفائه» ولاهو 
معروف من عمل الصحابةء وإنما نقل عن ابن عمر السلام عند القدوم من 
السفر» وليس هذامن عمل الخلفاء وأكابر الصحابةء كما كان ابن عمر 
يتحرى الصلاة والنزول والمرور حيث حل ونزل وعبر في السفر» و جمهور 
الصحابة لم يكونوا يصنعون ذلك» بل أبوه عمر كان ينهى عن مثل ذلك» 
واله أعلم) [الصارم المنکي ۳۲۹-۳۲۸]. 
۲ - تكرار العمرة مع الموالاة: 

#قال ابن مفلح: (ولا يكره الاعتمار في السنة أكثر من :مىرة «م»» ويكره 
الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف» اختاره الشيخ وغيره» قال أحمد: إن 
شاء كل شهر. وقال: لا بد يحلتق أو يقصر» وفي عشنرة أيام يمكن. واستحبّه 
جماعة"ء ومن كره أطلق» ويتوجه أن مراده: إذا عوض بالطواف» وإلا لم 


)١(‏ أي: ابن تيمية. 
(۲) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: الإكثار من الاعتمار) ١.ه.‏ 
VT‏ 


یکره خلافا لشیخنا) [الفروع ۳/ ٥۲۸‏ (/ ۷۱)]). 
٠۴‏ -الخروج من مكة لعمرة تطوع» وتفضيل الطواف عليه: 

#قال ابن مفلح: (وكره شيخنا: الخروج من مكة لعمرة تطوع» وأنه 
بدعة» لانه لم يفعله عليه السلام ولا صحابي على عهده إلا عائشة» لا في 
رمضان ولا غيره اتفاقًاء ولم يأمر عائشة» بل أذن لها بعد المراجعة لتطييب 

قال: وطوافه ولا یخرج أفضل اتفاقًا» وخروجه عند من لم یکرهه على 
سبيل الجواز. كذا قال) [الفروع Pro۸‏ 
٠ ٤‏ - دخول المتمتع في الحج من حين يحرم بالعمرة: 

#قال ابن مفلح: (قال شيخنا: قوله عليه السلام: «من حج» فلم يرفث 
ولم يفسق» خحرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» يدخل فيه بإحرام العمرة» ولهذا 
أنكر أحمد على من قال: إن حجة | تمتع حجة مكية» نقله الأثرم» وهي عند 
أحمد بعض حجه الکامل» بدلیل صومها) [الفروع ۳/ /٩( ٥۲۹‏ 0])۷۲). 
٥‏ -الخروج مع الجند في الحج: 


#قال ابن مفلح: (قال شیخنا: ومن جرد معهم» و جمع له من الجند 


(۱) «الفتاوی» (۲۹/ ۰۲۷۰ ۲۹۰). 
() «الفتاوی) (۲۲/ ۰۲٥۲‏ ۰۲۹۲ ۲۷۰ - ۲۷۱)» «الاختیارات» للبعلی .)۱۷١(‏ 
(۳) أي أنه إذا كان غير واجد للهدي فا الابسدة بالمرم شن حن الإ رة بالعمرة. 
() «الفتاوی) (۲۹/ »)٥۲‏ «الاختیارات» للبعلي .)۱۷١(‏ 
)٥(‏ أي مع من ولي تسيير الحجيج. 

V٤ 


المقطعين ما يعينه على كلفة الطريق: أبيح له» ولا ينقص أجره» وله أجر 
الحج والجهادء وهذا كأخذ بعض الأقطاع ليصرفه في المصالح» وليس في 
هذا خلاف» ویلزم المعطی بذل ما أمر به) [الفروع ۳/ .)])۷٥ /٩( ٩۳۱‏ 
٥ ٠‏ - شهر السلاح عند القدوم على تبوك: 

#قال ابن مفلح: (وشهر السلاح عند قدوم تبوك بدعة. زاد شيخنا: 
مر 

قال: وما یذکره الجهال من حصار تبوك کذب» لم یکن بها حصن ولا 
مقاتلة. فإن مغازي النبي ميه كانت بضعًا وعشرين لم يقاتل فيهاء إلا في 
تسع: بدر» وأحد» والخندق» وبني المصطلق» والغابة» وفتح خيبر» وفتح 
مكة» وحنين» والطائف) [الفروع 0۱/7 0/ .P[(vo‏ 


¢ # ¢ 


(1) «الاختيارات» للبعلى (۱۷۷). 
(۲) «الاختيارات» للبعلي (۱۷۷)ء وانظر: «منهاج السنة النبوية» .)۱۹١ /٦(‏ 
Vo‏ 


باب الفوات والإحصار 


٠۷‏ - إذا وقف الناس في الثامن أو العاشر خطأً: 

#قال ابن مفلح: (وإن وقف الناس الشامن أو العاشر خطأ أجزأ» نص 
عليهما. قال شيخنا: هل هو يوم عرفة باطنا؟ فيه خلاف في مذهب أحمد» 
بناء على أن الهلال اسم لما يطلع في السماء» أو لما يراه الناس ويعلمونه؟ 
وفيه حلاف مشهور في مذهب أحمد وغيره. 

وذكر في موضع آخر: أن عن أحمد فيه روايتين» قال: والثاني 
الصواب» ويدل عليه لو أخطؤوالغلط في العدد أو في الطريق ونحوه» 
فوقفوا العاشر لم يجزئهم «ع)» فلو اغتفر الخطأ للجميع لاغتفر لهم في غير 
هذه الصورة بتقدير وقوعهاء فعلم أنه يوم عرفة باطنا وظاهرًا» يوضحه أنه لو 
كان هنا خطا وصواب لا يستحب الوقوف مرتين» وهو بدعة لم يفعله 
السلف» فعلم أنه لا خطأء ومن اعتبر كون الرائي من مكة دون مسافة القصرء 
أو بمكان لا تختلف فيه المطالع فقول لم يقله أحد من السلف في الحج» 
فلو رآه طائفة قليلة لم ينفردوا بالوقوف» بل الوقوف مع الجمهور) [الفروع 
.[(V4/ oro |‏ 
٨۸‏ - من فاته الحج: 

#قال ابن مفلح: (فإن فاته الحج تحلَلّ بعمرةء نقله الجماعة» ولا ينحر 
هديا معه إلا بالحرم» نص على التفرقة» وفي لزوم القضاء والهدي الخلاف 
وأوجب الآجري القضاء هناء وعنه: یتحلّل کمحصر بعدوٌء واختاره شیخناء 
وأنٌ مثله حائض تعدّر مقامهاء وحرم طوافهاء أو رجعت ولم تطف لجهلها 


۳Y7 


وو اف اراز أو لمج ها عه ولو تذهات الر فة و دامن خضل 
الطريق» ذكره فى «المستوعب»» وفى «التعليق»: لا يتحلل. 

واحتجٌ شيخنا لاختياره بأن الله لم يوجب على المحصر أن يبقى 
محرمًا حولًا بغیر اختياره» بخلاف بعيد أحرم من بلده» ولا يصل إلا في 
عام» بدليل تحلل النبي ية وأصحابه» لما حصرواعن إتمام العمرة مع 
إمكان رجوعهم محرمين إلى العام القابل» واتفقوا أن من فاته الحج» لا 
يبقى محرمًا إلى العام القابل) [الفروع ۳/ .])۸٤ ۸۳ /٦( ٥۳۹‏ 


¢ چ چ 


.)۲۲۸- ۲۲٣۰۱۸٦ /۲١( «الفتاوی)‎ )۱( 


VY 


باب الهدي والأضحية 


۹٠-الأجر‏ على قدر القيمة: 

«قال ابن مفلح: (وعند شيخنا: الأجر على قدر القيمة مطلقًا) [الفروع 
IAT /D 01/7‏ 
١-الهتماء:‏ 

«قال ابن مفلح: (قال شيخنا: الهتماء - التي سقط بعض أسنانها- 
تجزئ في اصح الوجهين) [الفروع ۳/ /٦( ٠٤۲‏ ۸۸)]. 
۱-مایقال عند الذبح: 

«قال ابن مفلح: (وذكر بعضهم» يقول: اللهم تقبل مني كما تقبلت من 
إبراهيم خليلك. وقاله شيخناء وأنه إذا ذبح قال: «وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض...» إلى قوله: «وأنا من المسلمين)) [الفروع ٠٤٠/۳‏ 
(/ 14۱ 
۲ -اخر ايام الذبح: 


#قال ابن مفلح: (وآخره آخر ثاني التشريق» وفي «الإيضاح): آخر 
یوم» واختاره شیخنا) [الفروع ۳/ .)0])٩۳ /٩( ٥٤٩‏ 


(۱) انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» »)٥۲١(‏ «الاختيارات» للبعلي .)٠۷۸(‏ 
(۲) «الفتاوی» (۲۹/ »)۳٠۸‏ «الاختیارات» للبعلى (۱۷۸). 

)۳( «الفتاوی*(۲۹/ ۳۰۸ - ۳۰۹) «الاختیارات» للبعلي (۱۷۸). 

)€3 «الاختيارات» للبعلي (۱۷۸). 


TYA 


۳ ه٠‏ - التضحية عن الميت أفضل من الصدقة: 

#قال ابن مفلح: (قال شيخنا: والتضحية عن الميت أفضل) [الفروع 
/F‏ 01/004 . 
٤‏ -اسم ما يذبح بمكة: 
٥ه-‏ والأضحية من النفقة بالمعروف: 

#قال ابن مفلح: (وقال": کل ما ذبح بمکة یسمّی هدیاء لیس فيه ما 
يقال له: أضحية» ولا يقال: هديٰ. 

وقال: ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم هدي» ويسمى 
أيضا: أضحية» فما اشتراه من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق 
العلماء» وكذا ما اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم» وإن اشتراه من منى 
وذبحه بها فعن ابن عمر: ليس بهدي «و: م» وعن عائشة: هدي «(و: هھ ش» 
وأحمد» وما ذبح يوم النحر بالحل أضحية لا هديّ. 

وقال: هي من النفقة بالمعروف» فتضخي امرأة من مال زوج عن أهل 
البیت بلا إذنه» ومدین لم يطالّب) [الفروع ۳/ .۳])٠۰۲ ٠١۰۱/٩) ۰٥٤‏ 
٦‏ ٠-الحلق‏ بعد ذبح الأضحية: 

#قال ابن مفلح: (ویحرم على من يد يضحو أو رد يضح عنه - في ظاهر 
)۱( «الاخحتيارات» للبعلي )1۷۸(« وانظر: «الفتاوی» (T1 € /۲١(‏ و«اجامع 

المسائل» .)٠٠١ /٤(‏ 
(5) أي شيخ الإسلام ابن تيمية. 
(۳) «الفتاوی» ٥ ۱۳۷ /۲٣(‏ «الاختیارات» للبعلي (۱۷۸). 


۳۷۹ 


كلام الأثرم وغيره - أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر» وقال 
القاضي وغيره: يكره» وأطلق أحمد النهي» ويستحب الحلق بعد الذبح» قال 
أحمد: على ما فعل ابن عمر تعظيم لذلك اليوم» وعنه: لاء اختاره شيخنا) 
[الفروع ۳/ ٥۰۰‏ (۹/ ۱۰۳)]. 


@ # @ 


)۱( «الاختيارات» للبعلي (۱۷۸). 
۸۰ 


باب العقيقة 


۷-إذا لم يجد من العقيقة: 

ەقال ابن مفلح: (فإن عدم اقترض» نص عليه» وقال شيخنا: مع وفاء) 
[الفروع .])٩ ۱۲ /( ٥٦٤/۳‏ 
- عدم اعتبار التمليك في العقيقة: 

#قال ابن مفلح: (ولم يعتبر شيخنا التمليك)[الفروع ٠٠١/١‏ 


PIO /» 


OO LL 


(۱) «الاختیارات» للبعلي (۱۷۸). 
(۲) «الاختیارات» للبعلي (۱۷۸). 


۳۸1 


کاں لیے 


۹ - صيغة الإإيجاب والقبول: 
٠‏ قال ابن مفلح: (ونص في رواية أحمد بن القاسم فيمن قيل له: بكم 
هذا الثوب؟ قال: بعشرة دراهم» فيقول المشتري: قد قبلت: آنه يكفي» ولا 
قال الشيخ تقي الدين: فقد نص على أن قوله: «هذا الشوب بعشرة 
دراهم» إيجاب» وإن لم يلفظ بما اشتق من المبيع» ولا بصيغة انتقال إلى 
المشتري» وقوله: «(هذا بعشرة دراهم) جملة اسمية لا فعلية» مع احتماله 
لمعنى السوم» وقد نص على أن القبول بصيغة المضارع لا يصح» انتهى 
کلامه) [النکت على المحرر ۱/ .]۲٠۲‏ 
-٠١‏ تقدم القبول على الإيجاب: 


° قال ابن مفلح: (وقوله': «وإن تقدم عليه فعلی روایتین» يعني: إن 
تقدم بلفظ الماضي أو الطلب. 

والذي نصره القاضي وأصحابه: أنه لايصح» قال: وهي الرواية 
المشهورة»ء واختاره أبو بكر وغيره» وذكر ابن هبيرة: أنها أشهرهما عن الإمام 


)١(‏ أي: المجد ابن تيمية. 
(۲) کذا. 


TAT 


يلحقه الفسخ لم يصح» دليله: لو تأخر اللإيجاب عن القبول ساعة» وهما في 
المجلس» وهو معنى كلام ابي الفرج. 

وقطع في «المخني» و«الكافي» بالصحة فيما إذا تقدم بلفظ الماضي» 
كقول الأئمة الثلاثةء وقدم الصحة فيما إذا تقدم بلفظ الأمرء خلافا لأبي 
حنيفة» واختار الشيخ تقي الدين الصحة) [النكت على المحرر .]۲٠٤-۲٠۳/۱‏ 

٠‏ وقال أيضا: (ولو تأخر الطلب من المشتري لم يصح قولا واحدا. 

وقال الشيخ تقي الدين: إذا كان المبيع عينا من الطرفين فكلاهما 
موجب قابل= فينبغي أن يقدم أحدهما على الآخر كالعكس» لكن لو قال 
أحدهما: ابتعت هذا العبد بهذاء أو قال: بعني= کان تقدما على ظاهر کلام 
أصحابناء مع أن الرواية التي ذكرها عن أحمد ليس فيها إلا إذا تقدم بلفظ 
الطلب والاستدعاءء ولا يلزم من المنع هنا المنع إذا كان بلفظ الخبر» مثل 
قوله: اشتریت وابتعت. 

قال: وأما إذا كان دينا بعين» وهو السلم» فهنا المعروف: أنيقول: 
أسلمت إليك هذه المائة فى وسق حنطة» أو أسلمت إليك مائة فى وسق 
E E ya ENO‏ 
والمستسلف بمنزلة القابلء لأن المسلف هو الذي يقدم العين» فصار بمنزلة 
البائع» وإن كان في المعنى المستسلف هو البائع» فلو تقدم قول المستسلف 
بصيغة البيع» مثل أن يقول: بعتك وسق حنطة بعشرة دراهم= فهذا جار على 
الترتيب» لكنه بلفظ البيع. 

ولو قال المسلم: اشتريت منك وسق حنطة بعشرة دراهم» فقال: بعت» 
فقد استويا من جهة أن المسلف تقدم قبوله» لكن هناك جاء بلفظ القبول» 

A 


وهو: «(اشتريت)»› وهنا جاء بلفظ الإإيجاب» وهو: «أسلمت)»» فهنا يجيء 
E a‏ 
جعلت عتقك صداقك» وقول الو لي: تزوجت فلانة» ونحو ذلك» ذكره غير 
E e‏ 

ولو قال: إن بعتني عبدك هذا فلك علي آلف» فقال: بعتك= لم يصح 
البيع» بخلاف الخلع» لأن البيع يفتقر إلى استدعاء تمليك» والخلع لايفتقر 
إلى استدعاء تمليك» لأن ملكه يزول عنها بغخير رضاهاء ذكره القاضي في 
«الجامع» و«المجرد». 

قال الشيخ تقي الدين: ومضمونه أن تقدم القبول بصيغة الشرط لا 
يصح البتة) [النکت على المحرر .]۲٠٠-۲۰٠٤۲/۱‏ 
1-الموالاة بين الإأيجاب والقبول: 
الاتصال -قال: وأا lL‏ في کلام واحد» 
كالأيمان والنذور والطلاق والعتق» وفيها الروايتان في الأيمان والطلاق» 
وهما فى العقود أولى. هذا كلامه. 

وقال أيصًا في موضع آخر - والظاهر أنه من كلام ابي حفص العكبري» 
لأنه يعلم له «ك» وفي هذا الموضع علم له «ك -: إذاقال: بعت أو زوجت 


TAO 


ونحوهماء وطال الفصل قبل القبول» ثم قال البائع: ألا تقبل مني هذا البيع؟ 
اقبله مني. فقال: قبلت= فأفتيت بانعقاد البيع» وكذلك لو قال: إن أبرأتني 
هذه الساعة من صداقك فآنت طالق. فقالت: ما أبريك» ثم سکتوا زمائًاء ثم 
لا ارک فقالت: أبرأتك= أفتيت بوقوع الطلاق» لأن هذه الصيغ 
متضمنة للطب» لأن كل واحد من المتعاقدين طالب من الآخر مقصوده 
فمتى تكلم بصيغة العقد» وطال الفصل» ثم طلب مقصوده الذي طلبه أولا 
طلبًا ثانيّا= كان هذا بمنزلة ابتدائه الطلب حيئنذ» وكان ترك ذكره للعوض 
الآخر من باب المحذوف المدلول عليه» ويمكن أن تبنى هذه المسألة على 
الشرط المتقدم على العقد: هل هو بمنزلة المقارن؟ وهذا بناء صحيح) 
[النکت على المحرر ۱/ .]۲٠۸-۲۵۷‏ 


۲ - بيع المعاطاة: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: وأصوله تقتضى ثبوت العقود 
والشروط بالعرف في مسألة الحكّام والغسل. 

وقد نص أحمد على أن العقد والفسخ لا يكون إلا بكلام في رواية 
إسماعيل بن سعيد» قال: سألت أحمد بن حنبلء فلت :ارايت لر اع 
المشتري العبد الذي اشتراه» وهما في المجلس فأنكر البائع عتقه» وأراد أن 
يرد بيعه» هل له ذلك؟ قال: عت المشتري فيه جائز بمنزلة الموت» مالم 

ولعل هذا من أحمد على الرواية التي تمنع بيع المعاطاة. 


۳A٦ 


قال الشيخ تقي الدين: عبارة أصحابنا وغيرهم تقتضي أن المعاطاة 
ونحوها ليست من الإإيجاب والقبول» وهذا تخصيص عرفي» فالصواب 
الاصطلاح الموافق للغةء وكلام المتقدمين: أن لفظ الإيجاب والقبول 
يشتمل على صور العقد: قولية أو فعلية. 

قال: و لهذا قيده القاضى في آخر كلامه» حيث قال: لم يوجد الإ يجاب 
والقبول المعتاد» يعنى: المعتاد تسميته بذلك) [النكت على المحرر 
۱ 
۳- تصرفات الصغير المميز: 

ه قال ابن مفلح: (وعنه: يصح تصرف مميز ويقف على إجازة وليه» 
نقل حنبل: إن تزوج الصغيرء فبلغ أباه فأجازه» جاز. قال جماعة: ولو أجازه 
هو بعد رشده» لم یجز. 

وقال شيخنا: رضاه بقسمه هو قسمة تراض» وليس إجازة لعقد 

وقال: إن نفذ عتقه المتقدم» أو دل على رضاه به عتق» كمن يعلم أنه 
يتصرف كالأحرار) [الفروع .])١١١ /٩( ٦-٥ /٤‏ 


ه قال ابن القيم: (وأما تحريم بيع الميتة» فيدخل فيه كل ما يسمى ميتة» 
سواء مات حتف أنفه أو ذكى ذكاة لا تفيد حله» ويدخل فيه أبعاضها أيضاء 


.)۲۲۷-۲۲۹٣ ۰۲۰-٣ /۲۹( انظر: «الفتاوی)‎ )۱( 


FAV 


ولهذا استشكل الصحابة فته تحريم بيع الشحم» مع ما لهم فيه من 
المنفعةء فأخبرهم النبي با أنه حرام وإن كان فيه ما ذكروا من المنفعة 
وهذاالموضع اختلف الناس فيه» لاختلافهم في فهم مراده بي وهو: أن 
قوله: «لاء هو حرام» هل هو عائد إلى البيع» أو عائد إلى الأفعال التي سألوا 
عنها؟ 

فقال شيخنا: هو راجع إلى البيع» فإنه وة لما أخبرهم: أن الله حرم بيع 
الميتةء قالوا: إن في شحومها من المنافع كذا وكذا-يعنون: فهل ذلك مسوغ 
لبیعها؟ ‏ فقال :لاء هو حرام٤)‏ [زاد المعاد .)(]۷٤٩ /٥‏ 

وانظر: ما تقدم برقم (۱۷). 
°- بيع الطبر لقصد صوته: 

. قال ابن مفلح: (ويجوز بيع طير لقصد صوته» قاله جماعة» وعند 
شیخنا: إن جاز حبسه) [الفروع /٩( ٩ /٤‏ ۱۲۹)]"). 
٥ ٦‏ - ضابط الوصف المعتبر: 

قال ابن مفلح: (قوله": «أو بصفة تكفي في السلم». 

تارة يصفه بقوله» وهذاهو المعروف» وتارةيقول: هو مثل هذا 
فيجعل له مثالا برد إليه فإن هذا كمالو وصف وأولى» قاله الشيخ تقي 


(۱) انظر: «الفتاوی» /۲۲٤(‏ ۲۷۱-۲۷۰). 
() «الاختیارات» للبعلی (۱۷۹). 
9 ي الجا ابن تبمية. 


TAA 


الدين') [النكت على المحرر .])٤١١ /١(‏ 
۷ - بيع العقار بالصفة: 


ه قال ابن مفلح: (... ولمااحتج الحنفية لمذهبهم في صحة بيع 
الغائب من غير رؤية ولا صفة بما روي عن الصحابة يكت من بيع 
العقار= حمل القاضي والشيخ موفق الدين ذلك على آنه يحتمل أن يكون 


وصف له. 


قال الشيخ تقي الدين: وهذا يقتضي أن بيع العقار بالصفة جائز» والعقار 
لا يجوز فيه السلم» فعلم أن هذا أوسع من باب السلم) [النكت على المحرر 
۲/۱[ 


)١(‏ كذا في مطبوعة «النكت والفوائد»ء وأخحشى أن يكون صواب العبارة: (قال الشيخ 
تقي الدين)؛ لأنه قال بعدها: (وقد نص الإمام أحمد على ذلك في رواية جعفر بن 
محمد وغيره» فإن ذلك القياس ليس مبيعاء بل يقول: أبيعك ثوبا مثل هذاء فالذي 
ينبغي أنه لا فرق؛ لأن معرفة الغائب برؤية مثله لا تختلف يكون ذلك المثل مبيعا أو 
غير مبيع» ومعرفة الشيء برؤية مثله تم من معرفته بوصفه بالقول» لكن إذا قلنا: إنه لا 
بد من رؤية المبيع ‏ كمذهب الشافعي - فرؤية البعض تكفي في المتماثلات 
ونحوهاء ولو أراه في المتماثلات ما ليس من المبيع» وقال: المبيع مثل هذاء لم 
یکف» وهذا قياس هذا القول. انتهی کلامه) |. ه. 
قوله: (انتهى كلامه) يفيد أن هذا الكلام منقول» ولم يتقدم ذكر لقائله» فيحتمل أن 
يكون صواب العبارة السابقة (قال الشيخ تقي الدين)ء ويحتمل أن في الكلام سقطاء 
وتحقيق الأمر يحتاج إلى مراجعة الأصول الخطية للكتاب» فإن ظهر رجحان 
الاحتمال الأول فينقل هذا النص إلى الجوف بدلا عن النص المثبت الآن» والله 
أعلم. 

۳۸۹ 


۸-إذاعدمت الصفة وعرف المبيع بذوق أو لمس أو شم: 

٠‏ قال ابن مفلح: (فإن عدمت الصفة فعرف المبيع بذوق أو لمس أو 
شم صح وإلا فلاء وإِن باع شيئًا بثمن معين احتمل وجهين» ووافق على 
صحة بيعه أبو حنيفة ومالك» وقال الشافعي: لا يصح» بناء على الأصل 


الك 
قال الشيخ تقي الدين: وعلى الرواية التي توافقه يمكن أن نقول: يصح 
هنا للحاجة. 


ولا يشترط مع الرؤية ذوق ولا لمس ولا شم» ذكره القاضي بما يقتضي 

وذكر”'' أبو الخطاب: أنه يشترط أيصًا المعرفةء فلا يجوز أن يشتري 
غير الجوهري جوهرة» ولا غير الكاتب كتابًا مثمنًاء أو يشتري الدباغ عودًا 
کبیرًا. 

قال: على ما نقله بو طالب عن الإمام أحمد: إذا لم يعرف صفته فهو 
بيع فاسد. وكذلك الميموني: فلا يبيعه حتى يراه ويعرفه. قال: فشرط 
المعرفةء لأنه ليس المقصود عين المعرفةء وإنما المقصود المعرفة بها. 

ثم ذكر وجها ثانيًا: آنه لا يشترط» وفرق بينه وبين الرؤية» وذكر في 
موضع آخر من المسألة: أن الوجه الثاني أصح» وأنه يكفي مجرد الرؤية» أو 
الصفة في جمیع المبیعات) [النکت على المحرر ۱/ ۲۹۳-۲۹۲]. 


لابن مفلح؟ 
۳۹۰ 


۹-إذا اشترى الشيء بغير رؤية ولا صفة: 

e‏ قال ابن مفلح: (وعنه: ويعرف صفة المبيع تقريباء فلا يصح شراء 
غير جوهري جوهرة» وقيل: وشمه وذوقه» وعلى الأصح: أو رؤية سابقة 
بزمن لا يتغير فيه ظاهراء وقيل: يعتبر' ظن بقاء ما اصطرفا به» وعلى 
الأصح: أو بصفة تكفي في السلم «ق» فیصح بیع أعمی وشراؤه کتوکیله 
«(و) وعنه: لاتکف () ((خ» وعنه: وبغير صفة (و: ھ) اخحتاره شیخنا فی 
موضع» وصَعَمَةُ أيضًا"'ء هذا إن ذكر جنسه وإلا لم يصح رواية واحدة قاله 
القاضي وغیره) [الفروع ٤٤ /٩( ۲۲-۲۱ /٤‏ )]“). 
١‏ - مسألة: 

ه قال ابن مفلح: (وكذا مسألة: بعتك بعشرة نقدًا» وبعشرين نسيئة» فإن 
باع من المعدود المنفصل المتقارب كالبيض» مثل: أن يبيع مائة بيضة من 
آلف بيضة» فينبغي أن يخرج على السلم فيه عددا» فإن صح - وهو الراجح - 
صح ذلك وإلا فلا. 

وذكر القاضي في مسألة المبيع المتعين أنه يصح. 

قال الشيخ تقي الدين: وهو مقتضى قول الخرقي» إلا أن نجعل قول 


(1) في ط۱: (بغير)» والمثبت من ط۲. 

(۲) في ط۱:(أو لا يکفي). 

(۳) قال البعلي في «الاختيارات٤:‏ (في موضم آخر). 

۲۲۲ - ۲۲۱/۲۹۰۳۲۰ /۲۰( «الاختیارات؛ للبحعلي (۱۷۹)» وانظر: «الفتتاوی»‎ )٤( 
(٦ 


۳۹۱ 


الخرقي: «معدودا: يعم المذروع' أيضًا) [النكت على المحرر ۱/ .])٤١١/۱(۲۹١‏ 
١-بيع‏ الصفة والسلم حالا: 

ه قال ابن مفلح: (وجَوّز شيخنا بيع الصفة والسلم حالا إن كان في 
ملكه» قال: وهو المراد بقوله عليه السلام لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس 
عندك) فلو لم يجز السلم حالا لقال: لا تبع هذاء سواء كان عنده أو لاء وأما 
إذا لم يكن عنده» فإنما يفعله لقصد التجارة والربح» فيبيعه بسعر» ويشتريه 
بأرخص» ویلزمه تسلیمه في الحال» وقد یقدر عليه وقد لاء وقد لا تحصل له 
تلك السلعة إلا بثمن أعلى مما تسلف فيندم» وإن حصلت بسعر أرخص من 
ذلك ندم المسلف» إذ كان يمكنه أن يشتريه هو بذلك الثمن» فصار هذامن 
نوع الميسر والقمار والمخاطرةء كبيع العبد الآبق والبعير الشارد يباع بدون 
ثمنه» فإن حصل ندم البائع» وإن لم يحصل ندم المشتري» وأما مخاطرة 
التجارة فيشتري السلعة بقصد أن يبيعها بربح» ويتوكل على الله تعالى في 
ذلك فهذا الذي آحله الله) [الفروع .]١٤۷-١۱٤١/( ۲٤-۲۳ /٤‏ 

وانظر: ما يأتي تحت المسألة رقم (٤۸٥)ء‏ والمسألة رقم (1۷۸). 

۲ - إذا قال الشريك: بعتك ثلث الدار أو ربعها: 
۳ -وإذا باع الشريك نصیبه من بیت من دار له فیها بیوت: 


ه قال ابن مفلح: (قوله: «وإن باعه ذراعًا غير معين من أرض أو 


(۲) انظر: «الاختیارات» للبعلی (۱۷۹). 


۳4۲ 


ثوب لم يصح» إلا أن يعلما ذرع الكل فيصح في قدره مشاعًا». 

قال ابن منصور: قلت للاإمام أحمد: قال سفيان في خمس نفر بينهم 
خمسة أبيات في دار» فباع أحدهم نصيبه في بيت: لا أجيزه» وإن باعوا 
جميعًا جاز» هو ضرر يضر بأصحابه» هو لا يستطيع أن يأخذ نصيبه من ذلك 
البيت. 

فإن قال: آبيعك بیتا من الدارء» لا یجوز» يبيع ما ليس له؟ قيل له: 
فإن قال: أبيعك خمس الدار؟ فقال: إذا قال: نصيبى. قال أحمد: جيد. 

قيل للإمام أحمد: قال سفيان: إذا كان دار بين اثنين» فقال أحدهما: 
أبيعك نصف هذه الدار. قال: لا يجوز» إنما له الربع من النصف» حتى يقول: 
نصيبي. قال أحمد: هو كما قال. 

قال الشيخ تقي الدين: هذا الكلام فيه مسألتان: 

إحداهما: إذا قال الشريك: بعتك ثلث الدار أو ربعها أو قيراطًا منها لم 
يجز حتى يقول: نصيبي» لأن قوله: الثلث أو النصف يعم النصف من نصيبه 
ونصيب شريكه» وكذلك الهبة والوقف والرهن. 

المسألة الثانية: إذا باع نصيبه من بیت من دار له فیها بیوت= لم یجز» 
بخلاف ما لو باع نصيبه من البيوت كلهاء ولهذا إذا باع البيت جميعه لم يجز 
بيعه في نصيبه لأنه لا يملك بيعه مفردًاء لأن فى ذلك ضررًا بالشركاء لأن 
المشتري لا يمكنه الانتفاع ببعض البيت إلا بالانتفاع بغيره من الأرض 


(1) في «مسائل إسحاق بن منصور» (۲/ :)٠١١‏ (قيل: فإن قال: أبيعك بيتا من الدار؟ 
قال: لا يجوز بیع ما لیس عنده) ا.ه 
4۳ 


المشتركة» وإنما يملك الانتفاع من كان شريكًا في البيوت كلها. 
الانتفاع بنصيبه من ذلك البيت دون غيره لا يجوز» فكيف يجوز للمشتري 
منه؟ 

وقال - بعد أن ذكر كلام صاحب «المحرر» -: تقدم الكلام على بيع 
المشاع» وكلام الإمام أحمد يخالف هذاء وإذا علمنا عدد العبيد وأوجبنا 
القسمة أعيانًاء فالفرق بين المتصل والمنفصل بين ذراع من أرض» وعبد من 
أعبد= ليس بذاك وقد ذكروا احتمالا في صحة بيع ذراع مبهم» ويكون 
مشاعا» فکذلك بیع عبد مبهم. انتهی کلامه) [النکت على المحرر ۱/ ۲۹۱-۲۹۵ 
DICE)‏ 
٤--إذا‏ استأجر مبهما في مجموعة: 

# قال ابن مفلح: (قوله": «وإذا باع عبدًا مبهمًا في أعبد لم يصح». 

قال القاضي: إذا ابتاع ثوبًا من أحد هذين» أو من أحد ثلاثة» أو من أحد 
أربعة: فالعقد فاسد» ولم يذكر عن أحمد ولاغيره نصًاء وذكر في أثناء 
المسألة: أنه يصح مثل ذلك في الإجارة فيما يتقارب نفعه» وهذا مثل مذهب 
مالك في البيع. 


قال الشيخ تقي الدين: والفرق بين البيع والإجارة عسر» انتھی کلامه) 
[النکت علی المحرر .]۲۹۰٩-۲۹٤/۱‏ 


(۱) انظر: «الفتاوی» (۲۹/ .)۲۳٣-۲۴۳۴۳‏ 
(۲) أي: المجد ابن تيمية فى «المحرر». 
۳4۹€ 


٥‏ -الاستفناء فى الاأقرار ونحوه: 

قال ابن مفلح: (قوله': «أو بدينار إلا درهً». 

قال حرب: سألت الإمام أحمد» قلت: الرجل يقول: أبيعك هذا بدينار 
إلا دراهما قال: لا جور ولكن ديار [لا قاطا ونحو5لك لأن 
ويجوز أن يقول: أبيعك بدینار ودرهم. 
ونحوه لأنه علل بالجهالة» وذلك لا يضر فى الإقرار» ولأنه لو كان الاستشناء 
باطلا لصح بالدينار» ولغا قوله: إلا درهماء على قول من يبطل هذا الاستثناء. 
انتهی کلامه) [النکت على المحرر .]٠۲ /١‏ 
١‏ -بيع لبن موصوف في الذمة من شاة أو بقرة معينة: 

* قال ابن القيم: (وأما إن باعه لبتا مطلقاء موصوفا في الذمة» واشترط 
كونه من هذه الشاة» أو البقرة. 

فقال شيخنا: هذا جائزء واحتج بما في «المسند»: من أن النبي ية نهى 
ان يسلم في حائط بعینه» إلا أن یکون قد بدا صلاحه. 

قال: فإذا بدا صلاحه» وقال: أسلمت إليك في عشرة أوسق من تمر 
هذا الحائط = جازء كما يجوز أن يقول: ابتغت منك عشرة أوسق من هذه 


(۱( أي: المجد ابن تيمية في «المحرر». 
(۲) أي: إذا باعه شيئا بدينار إلا درهما. 


۳40 


الصبرة» ولكن الثمن' يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه. هذا لفظه) [زاد المعاد 
[AYY /o‏ 

٠‏ وقال ابن مفلح: (وقال شيخنا: إن باعه لبناموصوفا في الذمة» 
واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة جاز» واحتج بما في «المسند» أن النبي 
نهی أن يسلم في حائط بعینه» إلا أن یکون قد بدا صلاحه. 

قال: فإذا بدا صلاحه»ء وقال: أسلمت إليك في عشرة أوسق من تمر 
هذا الحائط جاز» كما يجوز أن يقول: ابتعت منك عشرة أوسق من هذه 
الصبرة» ولكن التمر يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه. هذا لفظه) [الفروع 
PIO EA-1EV / YT /f‏ 
۷-بيع المقاثي ونحوها من المغيبات مع عدم ظهور أصلها: 

° قال ابن القيم: (يجوز بيع المقائي والباذنجان ونحوها بعد أن يبدو 
صالحها كما تباع الثمار في رؤوس الأشجارء ولايمنع من صحة المبيع 
تلاحق المبيع شيئا بعد شيء» كما لم يمنع ذلك صحة بيع التوت والتين 
وسائر ما يخرج شيئا بعد شيء» هذا محض القياس... وبيع ذلك كبيع الثمارء 
وهو قول أهل المدينةء وأحد الوجهين في مذهب الإمام احمد» واختاره 
شيخنا) [إعلام الموقعین ۳/ .]٤١١-٤٠١‏ 

ه وقال أيضا: (اختلف الفقهاء في جواز بيع المغيبات في الأرض من 
البصل والثوم والجزر واللفت والفجل والقلقاس ونحوها على قولين: 


(1) كذابالأصل» ولعل الصواب: (التمر) كما سيأتي في النقل عن «الفروع»» والله أعلم. 
(۲) «الاختیارات» للبعلی (۱۷۹). 


۳۹٦ 


أحدهما: المنع من بيعه كذلك لأنه مجهول غير مشاهد» والورَّق لا 
يدل على باطنه» يخلاف ظاهر الصبرة» وعند أصحاب هذا القول لا يباع 

والقول الثانى: يجوز بيعه كذلك على ما جرت به عادة أصحاب 
الحقول» وهذاقول أهل المدينة» وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام 
ا اختاره شیخنا) [إعلام الموقعين [</٤‏ 

٠‏ وقال أيضا: (والنوع المختلف فيه''» كبيع المقاثي والمباطخ إذا 
طابت» فهذا فيه قو لان: 

أخكذ هما انه يجوز بيعها جملة» ويأخذها المشتري شيئًا بعد شيء» كما 
جرت به العادة» ويجري مجرى بيع الثمرة بعد بدو صلاحهاء وهذاهو 
الصحيح من القولين الذي استقر عليه عمل الأمة» ولاغنى لهم عنه» ولم 
يأت بالمنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا أثر ولا قياس صحيح» وهو 
مذهب مالك وأهل المدينة» وأحد القولين في مذهب أحمد» وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية) [زاد المعاد /٩‏ ۹-۸۰۸ *۸]. 

٠‏ وقال ابن مفلح: (ولا فجل ونحوه قبل قلعه» في المنصوص» 
وقثاء ونحوه» إلا لقطة لقطة» نص عليه» إلا مع أصله» وجؤز ذلك شيخناء 
وقال: هو قول كثير من أصحابنا «و: م» لقصد الظاهر غالبا) [الفروع /٤‏ ۲۷ 


(1) آي: من أنواع بيع المعدوم التابع للموجود. 
() قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (هو بضم الفاء» على وزن قفل)» والمعنى: 
وا 
4۹۷ 
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وانظر: ما يأتي تحت المسألة رقم .)٠۲٤١(‏ 

۸- بيع الثمر بعد بدو صلاحه: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ورخص في الثمر بعد بدو صلاحه» قال شيخنا: 
وبعضه معدوم) [الفروع: .)٩])۱٥۰ /٩( ۲۷ /٤‏ 
۹ - بيع النحل في کواراته: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وقال في «الكافي): ويجوز بيع النحل في كواراته 
ومنفردًا عنهاء ذا رؤی وعلم قدره. 

وذكر الشيح تقي الدين كلامه في «الكافي)» ثم قال: وهذا الكلام 
المنزل وهو أصح. انتهی کلامه) [النکت على المحرر .]۲۸۸/١‏ 

١‏ - بيع العين المؤجرة: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وقد نقل الميموني عن الإمام أحمد: سأله رجل: 
اكتريت دارا أربعة أشهر» فخرج بعد شهر؟ فسمعته يقول: مذهبنا أنه يلزمه 
الكراء. ثم قال أبو عبد الله: ليس له أن يخرجه من منزله» قلت: ولاله أن 
يیبعه؟ قال: ولا له أن یبیعه» إلا أن يبين شرطه» هذا الذي له فيه. 


(۱) «الفتتاوی) (۲۰/ ٤۸۷ 1۸0-۸٤ ۲۲۸-۲۲۷ /۲۹ ۰0٤۷‏ -14۳) وانظر: 
«الاختیارات» للبعلی (۱۹۱۰۱۸۰). 
(۲) «الفتاوی» (۲۰۰/۳۰). 


۳4۸ 


قال الشيح تقي الدين: رواية الميموني ظاهرها أنه من باع العين 
المؤجرة» ولم يبين للمشترى أنها مستأجرة لم يصح) [اللكت على المحرر 
14-۱ . 
١-نقل‏ الملك في العين المؤجرة بغير البيع: 

۲ -وإذا بيعت العين المؤجرة ونحوها مما قد يتعلق به حق غير المالك 

وهو عالم بالبيع ولم يتكلم: 

۳ -وإذا رای عبده یبیع فلم ینهه: 

ه قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: سائر نقل الملك في العين 
المؤجرة كالبيع» فلو وهبهاء أو أعتق العبد المؤجر» أو وقفهاء فينبغي أن 
يكون كالبيع» لا يسقط حق المستأجر» وكذلك لو زوج الحرة أو الأمة 
المؤجرةء فينبغي أن يقدم حق المستأجر على حق الزوج» فإن الزوج لا 
يكون أقوى من المشتري» لا سيماعند من يقول: إن السيد لا يجب عليه 
تسليم الأمة نهارًاء لأن السيد يستحق الاستخدام» فإذا قدم حق السيد فحق 
المستأجر أولى» لأن العقود الواردة إذا أوردها المستحق قطعت حقه» 
بخلاف ما إذا أوردها غير المستحق. 

وقال: إذا بيعت العين المؤجرة» أو المرهونة ونحوهاء مما قد يتعلق به 
حق غير البائع وهو عالم بالبيع» فلم يتكلم» فينبغي أن يقال: لايملك 
المطالبة بفساد البيع بعد هذاء لأن إخباره بالعيب واجب عليه بالسنة بقوله: 
«ولا يحل لمن علم ذلك إلا أن یبینه» فکتمانه تغرير» والغار ضامن. 


(۱) «الاختیارات» للبعلی (۲۳۰). 
۳44۹ 


وكذلك ينبغي أن يقال: فيما إذا رأى عبده يبيع فلم ينهه» وفي جميع 
المواضع فالمذهب: أن السكوت لا يكون إذتاء فلا يصح التصرف» لكن إذا 
لم يصح يكون تغريرًا» فيكون ضامتاء فإن ترك الواجب عندنا يوجب الضمان 
بفعل المحرم» كما نقول في مسألة المستضيف» ومن قدر على إنجاء شخص 
من الهلكة. بل الضمان هنا آقوی. انتهی کلامه) [النکت على المحرر ۱/ ۲۹۰- 
4۱[ 
٤4‏ - حدیث «لاتبع ما ليس عندك): 

٠‏ قال ابن القيم: (ورأيت لشيخنا في الحديث فصلا مفيداوهذه 
سياقته» قال: للناس فى هذا الحديث أقوال: 


قيل: المراد بذلك أن يبيع السلعة المعينة التي هي مال الغير» فيبيعها ثم 
يتملكها ويسلمها إلى المشتري» والمعنى: لا تبع ما ليس عندك من الأعيان» 
ونقل هذا التفسير عن الشافعي» فإنه يجوز السلم الحال وقد لايكون عند 
المسلم إليه ما باعه» فحمله على بيع الأعيان ليكون بيع ما في الذمة غير 
داخل تحته» سواء کان حاڵا أو مؤجلا. 

وقال آخرون: هذا ضعيف جدًا» فإن حكيم بن حزام ما کان بیع شیئًا 
معيتًا هو ملك لغیره» ثم ينطلق فیشتريه منه» ولا كان الذين يأتونه يقولون: 
نطلب عبد فلان» ولا دار فلان» وإنما الذي يفعله الناس أن يأتيه الطالب 
فيقول: أريد طعاما كذا وكذاء أو ثوبا كذا وكذاء أو غير ذلك» فيقول: نعم» 
أعطيك» فیبیعه منه» ثم يذهب فیحصله من عند غيره إذا لم يكن عنده هذا 
هو الذي يفعله من يفعله من الناس» ولهذا قال: «يأتيني فيطلب مني المبيع 
عندي)» لم يقل: يطلب مني ما هو مملوك لغيري» فالطالب طلب الجنس لم 
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يطلب شيئا معينا» كما جرت به عادة الطالب لما يؤكل ويلبس ويركب» إنما 
يطلب جنس ذلك ليس له غرض في ملك شخص بعینه دون ما سواه مما هو 
مثله أو خير منه» ولهذا صار الإمام أحمد وطائفة إلى القول الثاني» فقالوا: 
الحديث على عمومه يقتضي النهي عن بيع ما في الذمة إذا لم يكن عنده» 
وهو يتناول النهي عن السلم إذا لم يكن عنده» لكن جاءت الأحاديث بجواز 
السلم المؤجل» فبقي هذا في السلم الحال. 

والقول الثالث - وهو أظهر الأقوال -: أن الحديث لم يرد به النهي عن 
السلم المؤجل ولا مطلقاء وإنما أريد به أن يبيع ما في الذمة مماليس هو 
مملوکا له ولا یقدر على تسلیمه» ویربح فيه قبل أن یملکه ویضمنه ویقدر 
على تسليمه» فهو نهي عن السلم الحال إذا لم يكن عند المستسلف ماباعه» 
فيلزم ذمته بشيء حال ويربح فيه» ولیس هو قادرا على إعطائه» وإذا ذهب 
يشتريه فقد يحصل وقد لا يحصل» فهو من نوع الغرر والمخاطرة» وإذا كان 
السلم حالا وجب عليه تسليمه في الحال» وليس بقادر على ذلك» ويربح فيه 
على أن يملكه ويضمنه» وربما أحاله على الذي ابتاع منه فلا يکون قد عمل 
شيئاء بل أكل المال بالباطل» وعلى هذا فإذا كان السلم الحال والمسلم إليه 
قادرا على الإإعطاء فهو جائز» وهو كما قال الشافعى: إذا جاز المؤجل 
فالحال أولى بالجواز. ۰ 

وممايبين أن هذا مراد النبي اة أن السائل إنما سأله عن بيع شيء 
مطلق في الذمة كما تقدم» لكن إذا لم يجز بيع ذلك فبيع المعين الذي لم 
يملكه أولى بالمنع» وإذا كان إنما سأله عن بيع شيء في الذمة فإنما سأله عن 
بيعه حالاء فإنه قال: أبيعه ثم ذهب فأبتاعه» فقال له: «لا تبع ما ليس عندك)» 


٤١ 


فلو كان السلف الحال لا يجوز مطلقا لقال له ابتداء: لا تبع هذاء سواء كان 
عنده أو ليس عنده» فإن صاحب هذا القول يقول: بيع ما في الذمة حالا لا 
یجوز» ولو کان عنده ما یسلمه» بل إذا کان عنده فانه لا یبیع لأ معیناء لا يبیع 
شيئا في الذمة» فلما لم ينه النبي َيه عن ذلك مطلقا بل قال: «لا تبع ما ليس 
عندك)= علم أنه یه فرق بین ما هو عنده ویملکه ویقدر على تسلیمه وما 
ليس كذلك» وإن کان كلاهما في الذمة. 


ومن تدبر هذا تبين له أن القول الثالث هو الصواب» فإن قيل: إن بيع 
المؤجل جائز للضرورةء وهو بيع المفاليس» لأن البائع احتاج أن يبيع إلى أجل 
وليس عنده ما يبيعه الآن» فأما الحال فيمكنه أن يحضر المبيع فيراه فلا حاجة 
إلى بيع موصوف في الذمة أو بيع عين غائبة موصوفة لا يبيع شيا مطلقا. 


قيل: لا نسلم أن السلم على خلاف الأصل» بل تأجيل المبيع كتأجيل 
الثمن» كلاهما من مصالح العالم» والناس لهم في مبيع الغائب ثلاثة أقوال: 
منهم من يجوزه مطلقاء ولا يجوزه معينا موصوفاء كالشافعي في المشهور 
عنه؛ ومنهم من يجوزه معينا موصوفاء ولا يجوزه مطلقاء كأحمد وأبي 
حنيفة؛ والأظهر جواز هذا وهذاء ويقال للشافعي مثل ما قال هو لغيره: إذا 
جاز بيع المطلق الموصوف في الذمة فالمعين الموصوف أولى بالجوازء 
فإن المطلق فيه من الغرر والخطر والجهل أكثر مما في المعين» فإذا جاز بيع 
حنطة مطلقة بالصفة= فجواز بيعها معينة بالصفة أولى» بل لو جاز بيع المعين 
بالصفة فللمشتري الخيار إذا رآه= جاز أيضاء كمانقل عن الصحابة وهو 
مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين» وقد جوز القاضى وغيره من 
أصحاب أحمد السلم الحال بلفظ البيع. ۰ 


۲ 


والتحقيق أنه لا فرق بين لفظ ولفظ, فالاعتبار في العقود بحقائقها 
ومقاصدها لا بمجرد ألفاظهاء ونفس بيع الأعيان الحاضرة التي يتأخر قبضها 
يسمى: «سلفا» إذا عجل له» كما في «المسند» عن النبي ية أنه نهى أن يسلم 
في الحائط بعینه إلا أن يكون قد بدا صلاحه» فإذا بدا صلاحه وقال: أسلمت 
إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط جاز» كما يجوز أن يقول: ابتعت 
عشرة أوسق من هذه الصبرة» ولكن الثمن يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه» 
فإذا عجل له الثمن قيل له: سلف» لأن السلف هو الذي تقدم» والسالف: 
المتقدم قال الله تعالی: «مَجَمَلْتهم سلما ماري ) [الرخرف: 
»]١‏ والعرب تسمي ول الرواحل: «السالفة)» ومنه قول النبي بية: «ألحق 
بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون»» وقول الصديق ريينة: لأقاتلنهم حتى 
تنفرد سالفتي. وهي: العنق. 

ولفظ: «السلف» يتناول القرض والسلم» لأن المقرض أيضا أسلف 
القرض» أي: قدمه» ومنه هذا الحديث: «لا يحل سلف وبيع»» ومنه الحديث 
الآخر: أن النبي بيا استسلف بكرا وقضى جملا رباعياء والذي يبيع ما ليس 
عنده لا يقصد إلا الربح» وهو تاجر» فيستلف بسعر ثم يذهب فيشتري بمثل 
ذلك الثمن» فإنه يكون قد أتعب نفسه لغيره بلا فائدة» وإنمايفعل هذامن 
يتوكل لغيره فيقول: أعطني فأنا أشتري لك هذه السلعةء فيكون أميناء أما أنه 
يبيعها بشمن معين يقبضه» ثم يذهب فيشتر يها بمثل ذلك الثمن من غير فائدة 
في الحال فهذا لا يفعله عاقل. 

نعم إذا كان هناك تاجر فقد يكون محتاجا إلى الثمن» فيستسلفه وينتفع 
به مدة إلى أن يحصل تلك السلعةء فهذا يقع في السلم المؤجل» وهو الذي 


۳ 


يسمى: «بيع المفاليس)» فإنه يكون محتاجا إلى الثمن وهو مفلس» وليس 
عنده في الحال ما يبيعه ولكن له ما ينتظره من مغل أو غيره» فيبيعه في الذمة» 
فهذايفعل مع الحاجة» ولا يفعل بدونها إلا أن يقصد أن يتجر بالثمن في 
الحال» أو يرى أنه يحصل به من الربح أكثر ممايفوت بالسلم فإن 
المستسلف يبيع السلعة في الحال بدون ما تساوي نقداء والمسلف يرى أن 
يشتريها إلى أجل بأرخص مما يكون عند حصولهاء وإلا فلو علم انها عند 
طرد الأصل تباع بمثل رأس مال السلم لم يسلم فيها في ذهب نفع ماله بلا 
فائدة» وإذا قصد الأجر أقرضه ذلك قرضاء ولا يجعل ذلك سلما إلا إذا ظن 
أنه في الحال أرخص منه وقت حلول الأجل» فالسلم المؤجل في الغالب لا 
يكون إلا مع حاجة المستسلف إلى الثمن» وأما الحال فإن كان عنده فقد 
يكون محتاجا إلى الثمن فيبيع ما عنده معينا تارة وموصوفا أآخرى» وأما إذا 
لم يكن عنده فإنه لا يفعله إلا إذا قصد التجارة والربح فيبيعه بسعر ويشتريه 
بأرخص منه» ثم هذا الذي قدره قد يحصل كما قدره» وقد لا يحصل له تلك 
السلعة التي يسلف فيها إلا بثمن أغلى مما أسلف» فيندم» وإن حصلت بسعر 
أرخص من ذلك قدم السلف إذ كان يمكنه أن يشتريه هو بذلك الثمن» فصار 
هذا من نوع الميسر والقمار والمخاطرة» كبيع العبد الآبق والبعير الشارد يباع 
بدون ثمنه» فإن حصل ندم البائع» وإن لم يحصل ندم المشتري» وكذلك بيع 
حبل الحبلة وبيع الملاقيح والمضامين ونحو ذلك مماقد يحصل وقد لا 
يحصل» فبائع ما ليس عنده من جنس بائع الغرر الذي قد يحصل وقد لا 
يحصل» وهو من جنس القمار والميسر. 

والمخاطرة مخاطرتان: مخاطرة التجارة: أن يشتري السلعة بقصد أن 
يبيعها ويربح ويتوكل على الله في ذلك؛ والخطر الثاني: الميسر الذي 

٤ 


الملامسة والمنابذة وحبل الحبلة والملاقيح والمضامين وبيع الثمار قبل بدو 
صلاحهاء ومن هذاالنوع يكون أحدهما قد قمر الآخر وظلمه» ويتظلم 
أحدهما من الآخرء بخلاف التاجر الذي قد اشترى السلعة ثم بعد هذا نقص 
سعرها فهذا من الله سبحانه ليس لأحد فيه حيلة» ولا يتظلم مثل هذامن 
البائع» وبيع ما ليس عنده من قسم القمار والميسر لأنه قصد أن يربح على 
هذا لما باعه ما لیس عنده والمشتري لا یعلم أنه يبیعه ثم يشتري من غیره» 
وأكثر الناس لو علموا ذلك لم يشتروامنه» بل يذهبون ويشترون من حيث 
اشترى هو» وليست هذه المخاطرة مخاطرة التجار بل مخاطرة المستعجل 
بالبيع قبل القدرة على التسليم» فإذا اشترى التاجر السلعة وصارت عنده 
LSID‏ 
بقوله: لا تآ ڪلوا آمو کک بتڪم بالطل إل ان ترت رة عن 
راض ن [النساء: ۲۹]» والله أعلم) [زاد المعاد .]۸١١-۸١١ /١‏ 

وانظر: ما تقدم برقم .)٥۷۱(‏ وما يأتي برقم .)٥۷۸(‏ 
°٥-بيع‏ الحيوان المذبوح مع جلده أو بيع اللحم وحده وإلجلد وحده: 

e‏ قال ابن مفلح: (قال شیخنا في حيوان مڏبوح: يجوز بیعه مع جلده 
جميعاء كما قبل الذبح» كقول جماهير العلماء كما يعلمه إذا رآه حيّا» ومنعه 
بعض متأخري الفقهاء» ظانًا أنه بيع غائب بدون رؤية ولا صفة. 

قال شيخنا: وكذلك يجوز بيع اللحم وحده والجلد وحد» وأبلغ من 
ذلك: أن النبى ية وأبا بكر فى سفر الهجرة» اشتريا من رجل شاةء واشترطا 


0 


له رأسها وجلدها وسواقطهاء وكذلك كان أصحابه عليه السلام يتبايعون) 
[الفروع .(])٩٩٩ /٩( ۳۰-۲۹ /٤‏ 

٥٦‏ - اشتراط معرفة الثمن: 

7۷ -والبيع بما ينقطع به السعر: 

٨۸‏ -والبيع بدون تسمية الثمن: 

۹-وبیع | لسلعة برقمها: 

e‏ قال ابن القيم: (... والقول الثاني - وهو الصواب المقطوع به» وهو 
عمل الناس في كل عصر ومصر-: جواز البيع بماينقطع به السعر» وهو 
منصوص الإمام أحمد» واختاره شيخناء وسمعته يقول: هو أطيب لقلب 
المشتري من المساومة» يقول: لي أسوة بالناس» آخذ بما يأخذ به غيري. 
وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا إجماع الأمة ولاقول صاحب ولا 
قياس صحيح يحرمه» وقد أجمعت الأمة على صحة النكاح بمهر المثلء 
وأكثرهم يجوزون عقد الإجارة بأجرة المثل كالنكاح' والغخسال والخباز 
والملاح وقيّم الحكام والمكاري والبيع بثمن المثل كبيع ماء الحكام فغاية 
البيع بالسعر أن يكون بيعه بثمن المثل فيجوز» كما تجوز المعاوضة بثمن 
المثل في هذه الصورة وغيرهاء فهذا هو القياس الصحيح» ولا تقوم مصالح 
الناس إلا به) [إعلام الموقعين .]١/٤‏ 


.)۱۸۰١( «الاختیارات» للبعلی‎ )۱( 
E TEE 


٠‏ وقال أيضا: (إذا قال: بعتك هذه السلعة» ولم يسم الثمن؟... 
وجواب شيخنا ابن تيمية: صحة البيع بدون تسمية الثمن؛ لانصرافه إلى ثمن 
المشل» كالنكاح» والإجارة» كما في دخول الحمام» ودفع الوب إلى 
القصّار» والغشال» واللحم إلى الطبّاخ» ونظائره. 


قال: فالمعاوضة بشمن المشل ثابتة بالنص والإجماع في النكاح» 
وبالنص في إجارة المرضع» في قوله تعالی: إن أرضعن لک اوه 


ورو 


e AGG 
.])١١١١ /( ۸٥۲ /٤ جوازه» وعمل الأمة عليه) [بدائع الفوائد‎ 


۾ وقال ابن مفلح: (السادس': معرفة الثمنء فلايصح برقم 
مجهول» أو بما ينقطع سعره» أو كما يبيع الناس على الأصح فيهن» وصححه 
شيخنا بثمن المثل» كنكاح"» وأنه مسألة السعر") وأخذه من مسألة 
التحالف» ومن جهالة الثمن: بعنى هذا بمائة» على أن أرهن بثمنه وبالمائة 


(۲) نقل ابن قندس في «حاشيته على الفروع» في هذا الموضع كلاما لشيخ الإسلام» يأتي 
SS‏ 
e Ce‏ 
المهرء وينعقد بمهر المثلء ولا فرق بين أن يقع البيع من غير ذكر ثمن أو بذكر ثمن 
مجهول» كما قيل في النكاح» وأن هذه المسألة هي مسألة البيع بماينقطع به السعرء 
أو كما يبيع الناس» وقد جاء في ذلك رواية عن الإمام أحمد بقوله: على الأصح 
فيهن» فعرف أن ذلك رواية عن أحمد بالصحة). 

۷ 


التي علي هذا) [الفروع .])٠١١-٠٠١ /( ۳١ /٤‏ 

وقال أيصًا: (قوله': «وإن باعه شيا برقمه». قال الخلال: ذكر 
البيع بغير ثمن مسمى» ثم ذكر عن حرب: سألت الإمام أحمد: قلت: الرجل 
يقول لرجل: ابعث لي جريبا من بر واحسبه علي بسعر ما تبیع؟ قال: لا 
يجوز هذا حتى يبين له السعر. 

وعن إسحاق بن منصور» قلت للإمام أحمد: الرجل يأخذ من الرجل 
سلعة فيقول: أخذتها منك على ما تبيع الباقي؟ قال: لا يجوز. 

وعن حنبل: قال عمي: أنا أكرهه» لأنه بيع مجهول» والسعر يختلف» 
يزيد وينقص. وروى حنبل عن أبي عبيدة" أنه كره ذلك. 


قال أبو داود في «مسائله): باب في الشراء ولا يسمى الثمن» سمعت 
أحمد سئل عن الرجل يبعث إلى البقال فيأخذ منه الشيء بعد الشيء» ثم 
يحاسبه بعد ذلك؟ قال: أرجو أن لا يكون بذلك بأس. قال أبو داود: قيل 
لأحمد: يكون البيع ساعتئذ؟ قال: لا. 

قال الشيخ تقي الدين: وظاهر هذا أنهما اتفقا على الثمن بعد قبض 
المبيع» والتصرف فيه» وأن البيع لم يكن وقت القبض» وإنما كان وقت 
التحاسب» وأن معناه صحة البيع بالسعر. 


وقوله: «أيكون البيع ساعتئذ؟» يعني: وقت التحاسب» وهذاهو 


)١(‏ أي: قول المجد في «المحرر». 
(۲) كذا بالأصل» ولعلها: (عبيد). 


A۸ 


الظاهرء وأصرح من ذلك ما ذكره في مسألة المعاطاة عن مثنى بن جامع عن 
أحمد في الرجل يبعث إلى معامل له ليبعث إليه بشوب» فيمر به فيسأله عن 
ثمن الثوب» فيخبره» فيقول له: اكتبه. والرجل يأخذ التمر فلا يقطع ثمنه» ثم 
يمر بصاحب التمر فيقول له: اكتب ثمنه؟ فأجازه إذا ثمنه بسعر يوم أخذه 
وهذا صريح فى جواز الشراء بثمن المثل وقت القبض» لا وقت المحاسبة» 
سواء ذكر ذلك في العقد أو أطلق لفظ الأخذ زمن البيع. 

وقداحتح القاضي في مسألة المعاطاة بحديث أبي بكر وعمر 
ناء و هما دليل على ذلك» وهذا يشبه الإذن في اللإتلاف بعوض» كما 
إذا قال: ألقه فى البحر وعلى قيمته» أو: أعتق عبدك عنى وعلى قيمته. 

وعلى هذا: فلو اختلفا والعين قائمة ردت» وإن فاتت فالقيمة» 
وسيجيء في أول السلم'“ هذه المسألة عن الأوزاعي: إذا اتفقا على تقدير 
الثمن» ثم أخذ منه بعد ذلك» ثم حاسبه» فلعل كلام الإمام أحمد على ذلك. 

هذا ويتوجه أن يكون الثمن بعد العقد والإتلاف» كتقدير الصداق بعد 
العقد أو بعد الدخول. هذا كله كلام الشيخ تقي الدين. 

قال القاضي: وقد أطلق الإمام أحمد القول في جواز البيع بالرقم» فقال 
في رواية أبي داود: وقد سئل عن بيع الرقم؟ فكأنه لم ير به بأسا. 

وقال أيضا في رواية أبي طالب: لا بأس ببيع الرقم» يقول: أبيعك برقم 
كذا وكذاء وزيادة على الرقم كذا وكذاء كل ذلك جائزء ومتاع فارس إنماهو 


(1) أي: من تعليقه على «المحرر» للمجد» ولم ينقل عنه ابن مفلح تحت باب السلم 


۹ 


بيع بالرقم» قال: وهذا محمول على أنهماعرفامبلغ الرقم فأوقعا العقد 
عليه. 

قال الشيخ تقي الدين: الرقم رأس المال» وما اشترى به فلان أحاله 
على فعل واحد» والسعر إحالة على فعل العامة» مع أنه محتمل» فإنه شبه 
التوكيل» ولو أذن لرجل أن يشتري له هذه السلعة بمارأى جاز» لكن قد 
يقال: هو مقيد بأن لا يكون فيه غير خارج عن العادة» وهذا متوجه إن شاء الله 
تعالى» وقول الإمام أحمد: كل ذلك جائز» دليل على أنه ذكر صورتين: 
إحداهما: أن يعين الرقم» فيقول: برقم كذا وكذاء والثانية: أن يقول: بزيادة 
على الرقم كذا وكذاء ولا يعينه» فقال: كل ذلك جائزء ولولا أن الرقم غير 
معین لم یکن لسؤالهم له وجه» ولا یقول ابو داود: أنه لم یر به بأسا» وهذا 
كالتوكيد والأخذ بالشفعة ونحو ذلك. 

ثم قال: بيع الشيء بالسعر أو بالقيمة - وهي في معنى السعر - لها 
صور: 


الثانية: أن يكون عرف" عام أو خاص» أو قرينة تقتضي البيع بالسعر 
وهما عالمان» فهذا قياس ظاهر المذهب: صحته هناء كبيع المعاطاة» مشل أن 
يقول: زن لي من الخبز و اللحم أو الفاكهة كذا وكذاء وعرف هذا البائع أنه 
يبيع الناس كلهم بثمن واحد» وكذا عرف أهل البلدء فإن الرجوع إلى العرف 


(1) في «حاشية ابن قندس على الفروع): (أن يكون بينهما عرف). 
€١‏ 


في قدر الثمن كالرجوع في وصفه'. 


الثالثة: أن يتبايعا بالسعر لفظا أو عرفاء وهما أو أحدهما لا يعلم فكلام 
الإمام آحمد يقتضي روايتين» ووجه الصحة: إلحاق ذلك بقيمة المثل في 
الإجارة إذادخل الحمّام أو قصر الثوب» ثم إن قيل: البيع فاسد» وكانت العين 
تالفةء فالواجب أن لا يضمن إلا بالقيمةء لأنهما تراضيا بذلك» ونظيره: أعتق 

وقال أيضا - بعد أن حكى ما تقدم من الروايات -: قد يقال في المسألة 
روایتان» لأنه جوّزه هناك بالسعر كما تقدم» ومنعه هناء وقد يقال هناك: کان 
الذي اشتراه في بيع التولية والمرابحة» وأخذ الشفيع الشقص المشفوع 
بالثمن الذي اشترى به قبل علمه بقدر الثمن. 

وذكر في موضع آخر: أن هذا أظهرء قال: كل من آلزمه الشارع بالبيع 
فإنما يلزمه البيع بثمن المثلء وبذلك حكم رسول الله بء كمن أعتق شركا 
له فی عبد. 

قال: وليس هذا من باب ضمن التلف بالبدل» كماتوهم ذلك طائفة من 
أصحابنا وغيرهم» بل هو من باب البيع بقيمة المثل» لأن نصيب الشريك يدخل 


(1) هذاالنص نقله ابن قندس في «حاشيته على الفروع» )٠١١ /١(‏ من «شرح المحرر) 
لشيخ الإسلام» وزاد هنا: (فإنه إذا باع بنقد ولم يذكر وصفه يرجم فيه إلى العرف» 
وهو نقد البلد إن كان واحداء أو إلى الغالب إن كان فيه نقود» فكذلك إذا باع من غير 
تعيين قدر الثمن» يصح ويرجع في قدره إلى العرف» وهو ثمن المثل). 

1١ 


في ملك المعتق» ثم يعتق ويكون ولاء العبد كله له» ليس من قبيل العبد المشترك 
بینه وبین شریکه» بل هو کمن ابتاع نصیب شریکه» لکن آلزمهما بالتبايع لتكميل 
حرية العبد) [النکت على المحرر ۱(۳۰۱-۲۹۸/۱/ 4۳۸-٤٠١١‏ )]. 
وانظر: مايأتي تحت المسألة رقم .)٦۷۹(‏ 
٠-البيع‏ بالنقد المطلق: 
۵ قال ابن مفلح: (قوله: «أو بدينار مطلق» وليس للبلد نقد غالب». 
وذكره أجود» لأن الجهالة تزول بظهور المعاملة بغالب نقد البلد. 
قال الشيخ تقي الدين: الذي يقتضيه كلامه في رواية الأثرم والأنطاكي 
وسندي وابن القاسم: إذا باعه أو أكراه بكذا وكذادرهمًا صح» وله نقد 
الناس» وإن كانت النقود مختلفةء فله أوسطها فى رواية» وأقلها فى رواية. 
وكلامه نص لمن تأمله: أن البيع بالنقد المطلق يصح بكل حال» وإلا 
لأخبر بفساد العقد» وهذا شبيه بتصحيح المطلق من الحيوان في الصداق 
وغيره» لكن المطلق في النقود أوسع» فلهذا صححه في البيع. انتهى كلامه) 
[النكت على المحرر .]٠۳/١‏ 
١-إذاتفرقا‏ قبل أن يعينا أحد الثمنين: 


قال ابن مفلح: (قول: «أو فال: بعتك بعشرة نقدا أو بعشرين 


(۱) انظر: «الفتاوی» (۲۹/ ۲۳۲-۲۳۱ /۳٤ ٤۳٤٤١‏ ۱۲۷). «الاختيارات» للبعلى 
(۱۸۰). 
(۲( أي: المجد ابن تيمية في «المحرر). 
1۲ 


نسيئة» فإنه لا يصح). 

يعنى: إن افترقا قبل تعيين أحد الثمنين» لأن هذا بيعان في بيعة» وقد 
نهى عنه الشارع» فسره بذلك جماعة منهم: مالك والثوري وإسحاق وأحمد 
فى رواية أبى الحارث» وهو قول أكثر العلماء. 

وقال مهنا '“: سألت الإمام أحمد عن رجل باع بيعا بدرهم» واشترط 
عليه الدینار بکذا وكذا؟ فقال: هذا لا يحل»› هذه بيعتان فى بيعة. 

وکذا فسره في رواية: حرب و محمد بن موسی بن مشیش وهارول 
الحمّال وأبى الحارث أيضا. 

وقال مهنا: سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول للرجل: هذا الثوب 
بثلاثين درهما بالمكسرة» وبخمسة وعشرين بالصحاح؟ قال: لأ يصح» 
هذان شرطان في بيع. فقلت: يترك له هذا الوب بثلائين درهما نسيئة» 
وعشرين بالنقد. قال: لا يصح» هذه بيعتان في بيعة. 

وقيل للإمام أحمد- في رواية الأثرم -: إذاقال: بعشرة دراهم 

وقيل للإمام أحمد- في رواية محمد بن أبي حرب -: إن قال: إن 
أتيتني بالدراهم إلى شهر”"' فهو بكذاء وإن أتيتني إلى شهرين فهو بكذاء أكثر 
ذلك ؟ قال: لا يجوز هذا. 

وقال في رواية صالح: هذا مكروه» إلا أن يفارقه على أحد البيوع. 
(۱)( في الأصل: (منها) خطاً. 
(۲) في الأصل: (إلى مشهر)ء وهو تطبيع. 

4۳ 


وقال أبو الخطاب: ويحتمل أن يصح قياسا على قول الإمام أحمد في 
الإجارة: إن خحطته اليوم فلك درهم» وإن خطته غدا فلك نصف درهم. 

وفرق غيره من جهة أن العقد تم يمكن أن يصح جعالة بخلاف البيع. 

وقال الشيخ تقي الدين: قياس مسألة الإجارة أنيكون فى هذه 
روايتان» لكن الرواية المذكورة في اللإجارة فيها نظر» وهذه تشبه: شاة من 
قطيع» وعبدا من أعبد» ونظيرها من كل وجه: أحد العبدين أو الثوبين. انتهى 
کلامه) [النکت على المحرر .]"٠٠-۳٠۰٤/۱‏ 
۲ -إذا قال: بعتك داری هذه وأجرتکها شهرا بألف: 


ه قال ابن مفلح: (قال القاضي: فإن قال: بعتك داري هذه وأجرتكها 
شهرًا بآلف= فالكل باطل» لأن ملك الرقبة ملك المنافع» فلا يصح أن 


يواجره منفعة ملكها عليه. 
قال الشيخ تقي الدين: وللصحة وجه بأن تكون مستفناة) [النكت على 
المحرر .]٠۰۸/١‏ 


۳ -إذا تصرف في مال غيره أو طلق زوجاته أو غير ذلك من التصرفات: 

٭ قال ابن مفلح: (وإن باع أو اشتری بمال غيره» أو طلق زوجته» أو 
غير ذلك من التصرفات - قاله شیخناء وهو ظاهر کلام غیره» وصرح به ابن 
الجوزي في طلاق زوجة غيره بلا إذنه - لم يصح» اختاره الأكثر) [الفروع 
POIT/VTT/‏ 


(۱) انظر: «الفتاوی») (۲۰/ ۰0۷۷ ۲۹/ .)۲٥۰-۲٤۹‏ 


1٤ 


-٤‏ بيع الأرض الموقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم: 

e‏ قال ابن مفلح: (ولا يصح بيع أرض موقوفة ممافتح عنوة ولم 
يقسم» كالشام والعراق ومصر ونحوهاء وعنه: يصح) و: هق) ذكره 
الحلوانى» اختاره شيخناء وذكره قولالناء وقال: جوز أحمد إصداقها) 
[الفروع .)(])١٩٥ /٩( ۳۸/٤‏ 

٥-من‏ وقع بيده من آبائه أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم: 

ه قال ابن مفلح: (وجوزها" في «الترغيب» مؤقتة» لأن عمر لم يقدر 
المدة للمصلحة العامة» احتمل فى واقعة كلية. قال: وليس لأحد أخذ شىء 
ممن وقع بيده من آبائه» ويقول: أنا أعطي غلته» لأن الإجارة لا تنفسخ 


بموت» والمزارعة أولى» والمؤثر بها أحق. قال شيخنا: بلا خلاف) [الفروع 
[O/T /€‏ 


-٦١‏ حكم الأرض التي يجعلها الإمام فيئا: 

قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: إذا جعلها الإمام فيئاء صار ذلك حكما 
باقيا فيها دائماء فإنها لا تعود إلى الخانمين» وليس غيرهم مختصًا بها) [الفروع 
PEOTA/D £1 |6‏ 


(۱) «الاختیارات» للبعلي (۱۷۹)ء وانظر: «الفتاوی» (۱۷/ -0۸۸/۲۸4٤۸۹- ٤۸۸‏ 
۹ ۰-۰ ۳ ۳۱-۳۰) «جامع المسائل» (۲/ ۲۲۳ - ١۲۲۵؛‏ 
.(TVT-TIA /&‏ 
(۲) أي: الإجارة. 
() «الاختیارات» للبعلي (۱۷۹). 
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۷--ملك ما يتولد من الأرض قبل حياز تها: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ولا يملك ماءٌ عد" وكلاً ومعدنٌ جار بملك أرض 
قبل حيازته «و: ها فلا يجوز بيعه «و: ها» كأرض مباحة «ع» فلا يدخل في 
بیع» بل مشتر أحقٌ به» وعنه: یملکه فیجوز بیعه» لاه متولدٌ من أرضه کالتتاج 
«و: ش م في أرض عادة رها ينتفع بهاء لا أرض بور» وجوزه شيخنا في 
مُقطع محسوب عليه يريد تعطيل مايستحقه من زرع وبيع الماء) [الفروع 
٤ PIO /D 1/6‏ 


۸ - صاحب الأرض أحق بالطلول التي يجني منها النحل: 


ونحل رب الأرضٍ أحّ» فله منع غيره إن أضرّ به. ذكره شيختا) [الفروع 
O04 6‏ . 


(۱) انظر: «الإنصاف» /۱١(‏ ۸۰-۷۷). 

() في «المطلع؛ :)۲۳١(‏ (اليدّ: بكسر العين» وتشديد الدال المهملة: الذي له مادة لا 
تنقطع» و جمعه: أعداد) |. هه وفي «المصباح» :)۳۹١(‏ (الماء الذي لا انقطاع له 
مثل ماء العين وماء البئر)|. ه. 

(۳) «الفتاوی» (۲۹/ .»)۲٠١۹-۲۱۲‏ ونصه: (إذا كان الماء محبوسا عليه في الإقطاع» مثل 
أن تكون الأرض بمائها محبوسة عليه بألف درهم» وبدون تحبيس عليه بخمسمائة 
درهم» وهو یرید تعطیل ما يستحقه من الزرع وبیعه لغیره يسقي به في ارضه فان هذا 
يجوز بیعه) |. ه. 
وانظر: «الفتاوی» (۲۹/ ۲۱۹-۲۱۷)» «الاختيارات» لابن اللحام (۱۷۹). 

.)۲۲۱-۲۲۰ /۲۹( «الفتاوی»‎ )٤( 


ARÎ 


۹-إذا جمع بين البيع والنكاح في عقد واحد: 

قال ابن مفلح: (قوله"": «وإن كان الجمع بين بيع ونكاح». 

مثل: إن زوج وباع عبده بألف» أو أصدقها عبدًا على أن ترد عليه الماد 
صح النكاح» لأنه لا يفسد بفساد العوض» وفي البيع وجهان: 

أحدهما: يصح» قال الشيخ تقي الدين: وهو الذي ذكره القاضي في 
كتابيه» وابن عقيل فى الصداق» فتقط الألف على مهر المثل وقيمة العبده 
وكذلك يقسط العبد على مهر المثل والألف. لأن جملة العوض معلومة. 
ولو قال: زوجتك بنتي» ولك هذه الألف بعبدك هذا= فالعبد بعضه مبيع وبعضه 
مهر» فيقسط العبد على مهر المثل والألف» ولو كان لبتته مال فقال: زوجتك 
هذه ولك هذه الألف معها بهذه الألفين من عندك= بطل البيع والمهر جميعًاء 
لأنه من باب: «مد عجوة ودرهم»"» هذا الذي ذكره القاضي وابن عقيل وأبو 
محمد من غیر خلاف. انتهی کلامه) [النكت على المحرر .]۳٠۸/١‏ 
١-المعاوضة‏ على المنافع الدينية: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين - بعد أن ذكر الكلام في 
المصحف -: وكذلك في المعاوضة على المنافع الدينية من العلم ونحوه» 
وكذلك الاستئجار هناك مثل الابتياع هناء وإبدال منفعة دينية بمنفعة دينية 
كما هناء إذ لا فرق بين الأعيان الدينية والمنافع. 


(۱) أي المجد ابن تيمية في «المحرر). 
(۲) في الأصل: (وردهم). 
۷ 


ويتوجه في هذا وأمثاله: أنه يجوز للحاجة كالرواية المذكورة في 
التعليم» فينبغي أن يفرق في الأعيان بين المحتاج وغيره» كمافرق في 
المنافع. 
مصحف ونحو ذلك بهاء مثل أن نعطى لكافر خمرًاء أو ميتة» أو دهنًا نجسًاء 
لیعطینا مسلمًا بدله» أو مصحقًاء انتهی کلامه) [النکت على المحرر /١‏ ۲۸۷]. 
۱ - بیع ما قصد به الحرام: 

e‏ قال ابن مفلح: (ولا يصح بيع ما قصد به الحرام» كعصير لمتخذه 
خمرًا قطعًاء نقل الجماعة: إذا علم» وقيل: أو ظنًاء واختاره شيخنا) [الفروع 
P0140 f6‏ 
- بيع الدار على الكافر والفاسق والمبتدع: 

٠‏ قال ابن القيم: (... قال" : وقد أخبرني أحمد بن الحسين بن 
حسان قال: سئل أبو عبد الله عن حصين بن عبد الرحمن» فقال: روى عنه 
حفص,» لا أعرفه. قال له أبو بكر©: هذامن النساك حدثنى أبو سعيد 


(۱) انظر: «الفتاوی) /۳۱١(‏ ۲١۲۱۳-۲۱)۔‏ 
)۲( «الاختيارات» للبعلي .)۱۸١(‏ 
(۳) أي: الخلال. 
)٤(‏ قال الشيخ صبحي الصالح محقق «أحكام أهل الذمة): (أي: أبو بكر عبد العزيز 
المعروف بغلام الخلالء والسياق يؤكده) |. ه ولكن غلام الخلال لم يدرك أحمد! 
۸ 


الأشج سمعت أبا خالد الأحمر يقول: حفص هذا العدى' نفسه»ء باع دار 
حصين بن عبد الرحمن عابد أهل الكوفة من عون البصري ! فقال له أحمد: 
حفص؟ قال: نعم» فعجب أحمد من حفص بن غياث. قال الخلال: وهذا 
أيضا تقوية لمذهب أبي عبد الله. 

قال شيخنا: وعون هذا كان" من أهل البدع أو من الفساق بالعمل» 
فأنكر أبو خالد الأحمر على حفص بن غياث قاضي الكوفة أنه باع دار الرجل 
الصالح من مبتدع» وعجب أحمد من فعل القاضي. 

قال الخلال: وإذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من كافر» وإن كان 
الذمي يقر» والفاسق لا يقر» لكن ما يفعله الكافر فيها أعظم. 

وهكذا ذكر القاضي عن أبي بكر عبد العزيز» وقد ذكر قول أحمد في 
با ای الاز ت ارق ان داو من کار یتر اا ا هان 
مسلم أحب إلي» فقال أبو بكر: لا فرق بين الإجارة والبيع عنده فإذا أجاز 
البيع أجاز الإجارة» وإذا منع البيع منع الإجارة. ووافقه القاضي وأصحابه 
على ذلك. 

قال شيخنا: وتلخيص الكلام في ذلك آما بيع داره من كافر فقد ذكرنا 
منع أحمد منه» ثم اختلف أصحابه في ذلك» هل هذا تنزيه أو تحريم؟ 

فقال الشريف أبو علي بن أبي موسى: كره أحمد أن يبيع مسلم داره 
من ذمي يكفر فيها بالله تعالى» ويستبيح المحظورات» فإن فعل أساء ولم 


(1) كذا بالأصل» وفي «الاقتضاء»: (العدوي). 
(۲) في «الاقتضاء»: (كأنه)» وهي أنسب» والله أعلم. 


۹ 


يبطل البيع» وكذلك أبو الحسن الآمدي أطلق الكراهة مقتصرا عليها. 

أما الخلال وصاحبه والقاضي فمقتضى كلامهم تحريم ذلك» وصرح به 
القاضی فقال: لا يجوز أن يواجر داره أو بيته ممن يتخذه كنيسة أو بيت نار» 
اا او ا ا 
يبيع فيه الخمرء وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث: لا أرى أن يبيع داره 
من کافر یکفر فیها بالله.. لی آخر کلامه(). 

قال القاضي: وقال أحمد أيضا في نصارى وقفوا ضيعة لهم للبيعة: لا 
يستأجرها الرجل المسلم منهم» يعينهم على ماهم فيه. قال: وبهذا قال 
الشافعي. 

ثم قال القاضي: فإن قيل: ليس قد أجاز أحمد إجارتها من أهل الذمة مع 
علمه بأنهم يفعلون فيها ذلك؟ قيل: المنقول عن أحمد أنه حكى قول ابن عون» 
وعجب منه. وذكر القاضي رواية الأثرم وهذايقتضي أن القاضي لا يجوز 
إجارتها من ذمي» وقد قال أبو بكر: إذا أجاز البيع أجاز الإجارة وإذامنع منع. 

قال شيخنا: وكلام أحمد يحتمل الأمرين» فإن قوله في رواية أبي 
الحارث: يبيعها من مسلم أحب إلي= يقتضي أنه منع تنزيه» واستعظامه 
لذلك في رواية المروذي» وقوله: لايباع من الكافر» وتشديده في ذلك= 
يقتضي التحريم» وأما اللإجارة فقد سوى الأصحاب بينها وبين البيع» وما 
حكاه عن ابن عون فليس بقول أحمد» وإعجابه بفعله إنماهو لحسن مقصد 
ابن عون ونيته الصالحةء ويمكن أن يقال: ظاهر الرواية أنه أجاز ذلك فإن 


)١(‏ أي: أحمد» وقد سبق بتمامه. 


aA 


إعجابه بالفعل دليل جوازه عنده» واقتصاره على الجواب بفعل رجل يقتضي 
أنه مذهبه في أحد الوجهين. 

والفرق بين اللإجارة والبيع أن ما في الإجارة مفسدة الإعانة قد عارضه 
مصلحة أخرى» وهي صرف إرعاب المطالبة بالكراء عن المسلم» وإنزال 
ذلك بالكافر» وصار ذلك بمنزلة إقرارهم با لجزية» فإنه وإن كان إقرارا لكافر 
لكن لماتضمنه من المصلحة جاز» ولذلك جازت مهادنة الكفار في 
الجملةء فأما البيع فهذه المصلحة منتفية فيه» وهذا ظاهر على قول ابن أبي 
موسى وغيره أن البيع مكروه غير محرم» فإن الكراهة في الإجارة تزول بهذه 
المصلحة الراجحة» كما في نظائره» فيصير في المسألة أربعة أقوال. 

قال شيخنا: وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة هو إذا لم يعقد 
الإجارة على المنفعة المحرمة» فأما إن أجره إياها لأجل بيع الخمر أو 
اتخاذها كنيسة أو بيعة لم يجز قولا واحداء وبه قال الشافعي وغيره» كما لا 
يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور» وقال أبو حنيفة: يجوز أن يؤاجرها 
لذلك» قال أبو بكر الرازي: لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبيع فيه 
الخمر وبين ألا يشترط لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر= أن الإجارة تصح» 
ومأحذه ف ذلك أنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء» وإن 
شرط له ألا يبيع فيها الخمر ولا يتخذها كنيسة» ويستحق عليه الأجرة 
بالتسليم في المدة» فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياء كان ذكرهاوترك 
ذكرها سواء» كما لو اكترى دارا لينام فيها أو يسكنهاء فإن الأجرة تستحق 
عليه وإن لم يفعل ذلك» وكذلك يقول فيما إذا استأجر رجلا لحمل خمر أو 
خنزير أنه يصح» لأنه لا يتعين حمل الخمر» بل لو حمل عليه بدله عصيرا 


A 


استحق الأجرة» فهذا التقييد عنده لخو» فهو بمنزلة الإجارة المطلقة» 
والمطلقة عنده جائزة» وإن غلب على ظنه أن المستأجر يعصي فيهاء كما 
يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمراء ثم إنه كره بيع السلاح في الفتنةء قال: 
لأن السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره. 

وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الأو لى» وقالوا: ليس المقيد 
كالمطلق» بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة» فتكون هي المقابلة 
بالعوض» وهي منفعة محرمة» وإن جاز للمستأجر أن يقيم مثله مقامه» 
وألزموه ما لو اكترى دارا ليتخذها مسجداء فإنه لا يستحق عليه فعل المعقود 
عليه» ومع هذا فإنه أبطل هذه الإجارة بناء على أنها اقتضت فعل الصلاة 
وهي لا تستحق بعقد إجارة. 

ونازعه أصحابنا وكثير من الفقهاء في المقدمة الثانيةء وقالوا: إذاغلب 
على ظنه أن المستأجر ينتفع بها في محرم حرمت الإجارة له لأن النبي يا 
لعن عاصر الخمر ومعتصرهاء والعاصر إنما يعصر عصيراء لكن إذا رأى أن 
المعتصر يريد أن يتخذه خمرا أو عصيرا" استحق اللعنةء وهذا أصل مقرر 
في غير هذا الموضع. 

لكن معاصي الذمي قسمان: 

أحدهما: ما اقتضى عقد الذمة إقراره عليها. 


والثاني: ما اقتضى عقد الذمة منعه منها أو من إظهارها. 


)١(‏ في «الاقتضاء»: (أن يقيم غيرها مقامها). 
(۲) في «الاقتضاء): (خمراوعصره). 


۲ 


فأما القسم الثاني فلا ريب أنه لا يجوز على أصل أحمد أن يؤاجر أو 
يبايع إذا غلب على الظن أنه يفعل ذلك» كالمسلم وأولى. 

وأما القسم الأول فعلى ما قاله ابن أبي موسى: يكره ولا يحرم» لأنا قد 
أقررناه على ذلك» وإعانته على سکنى هذه الدار كإعانته على سكنى دا 
الإسلام فلو كان هذا من الإعانة المحرمة لما جاز إقراره بالجزية» وإنما كره 
ذلك لأنه إعانة من غير مصلحةء للإمكان بيعها من مسلم» ا 
بالجزيةء فإنه جاز لأجل المصلحة. 

وعلى ما قاله القاضى: لا يجوز لأنه إعانة على مايستعين به على 
ا وا ل ی ا 
دار الإإسلام فإن فيه من المصالح ما هو مذكور في فوائد إقرارهم با لجزية) 
[أحکام آهل الذمة ۲۹۰-۲۸۲/۱]. 

٠‏ وقال ابن مفلح: (قال الخلال بملنه: باب الرجل يؤاجر داره للذمي 
أو يبيعها منه... قال الخلال: وقد أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال: 
سئل بو عبد الله عن حصين بن عبد الرحمن» فقال: روى عنه حفص لا 
أعرفه» قال له أبو بكر: هذا من النساك. حدثني أبو سعيد الأشج» سمعت أبا 
خالد الأحمر يقول: حفص هذا باع دار حصين بن عبد الرحمن عابد أهل 
الكوفة من عون البصري» فقال له أحمد: حفص؟ قال: نعم» فعجب أحمد» 
يعني من حفص بن غياث. 

قال الخلال: وهذا تقوية لمذهب أبي عبد الله» فإذا كان يكره بيعها من 
فاسق فكذلك من كافر» وأن الذمي يقر وأن الفاسق لا يقرء لكن مايفعله 
الذمي فيها أأعظم. انتهى كلامه. 


AA 


عون هذا من آهل البدع» أو من الفساق بالعمل. 

قال أبو بكر عبد العزيز - فيما ذكره عن" القاضي -: لا فرق بين البيع 
والإجارة عنده» فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة وإذا منع البيع منع الإجارة» 
ووافقه القاضى وأصحابه على ذلك. 


وعن إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: سئل يعني الأوزاعي 
عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني» فكره ذلك قال أحمد: ما 
أحسن ما قال؛ لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمرء إلا أن يعلم أنه يباع لغير 
الخمر فلا بأس. 

قال الشريف أبو علي بن أبي موسى: كره أحمد أن يبيع داره من ذمي 
البيع. 

وكذلك قال أبو الحسن الآمدي: أطلق الكراهة مقتصراعليهاء وأما 
الخلال وصاحبه. 

وقال القاضی: لا يجوز أن يوجر داره أو بيته ممن یتخذه بیت نار» أو 
كنيسة» أو يبيع فيه الخمر» سواء شرط أنه يبيع فيه الخمر أو یشترط» لکنه 
يعلم آنه يبيع فيه الخمر» وقد قال أحمد: لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر 
بالله فيهاء يبيعها من مسلم أحب إلي. 


(۱) کذا ولعل الصواب: (عنه). 
٤‏ 


وقال أيضا في نصارى وقفوا ضيعة لهم للبيعة: لا يستأجرها الرجل 
المسلم منهم يعينهم على ما هم فيه قال: وبهذا قال الشافعي. 

فقد حرم القاضي إجارتها لمن يعلم أنه يبيع فيها الخمر» مستشهدا على 
ذلك بنص أحمد على أنه لا يبيعها لكافر» ولا يشتري وقف الكنيسة» وذلك 
يقتضي أن المنع عنده في هاتين الصورتين منع تحريم. 

قال: قال القاضى في أثناء المسألة: فإن قيل: ليس قد أجاز أحمد 
إجارتها من أهل الذمة مع علمهم بأنهم يفعلون ذلك فيها؟ 

قيل: المنقول عن أحمد أنه حكى قول ابن عون وعجب منه. 

وهذا يقتضي أن القاضي لا يجوز إجارتها من ذمي» وظاهر رواية الأثرم 
وإبراهيم بن الحارث جواز ذلك» فإن إعجابه بالفعل دلیل جوازه عنده» 
واقتصاره على الجواب بفعل رجل يقتضى أنه مذهبه فى أحد الوجهين. 

والفرق بين البيع والإجارة أن ما في الإجارة من مفسدة الإعانة قد 
عارضه مصلحة آخرى» وهو مصرف إرعاب المطالبة بالكراء عن المسلم 
وأنزل ذلك بالكفار» وصار ذلك بمنزلة إقرارهم بالجزية» فإنه وإن كان إقرارًا 
لكافر لكن لما تضمنه من المصلحة جازء ولذلك جازت مهادنة الكفار فى 
الجملةء فأما البيع فهذه المصلحة منتفية فيه» فيصير في المسألة أربعة أقوال. 
ذكر هذا كله الشيخ تقي الدين) [الآداب الشرعية .(]۲٠۷ ۲٠٠/۳‏ 


(۱) «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ »)۳٠-۲٤‏ وانظر: «الاختيارات» للبعلي (۲۲۷- 


(TYA 
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۳ ٢ر‏ بيع الحرير والذهب والخمر للكفار: 


ه قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: بيع الحرير للكفار حديث 
عمر ينه يقتضي جوازه بخلاف بيع الخمر» فإن الحرير ليس حراما على 
الإطلاقء وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة لهم وإذا جاز بيعها لهم جاز 
صنعتها لبيعها منهم» وجاز عملها لهم بالأجرة. انتهى كلامه» ذكره في أول 
باب ما يجوز بيعه من «تعليقه على المحرر)) [الآداب الشرعية ۳/ ۳۷۹]. 

٤‏ ۰-إذا باع على بیع آخیه آو اشتری على شرائه: 


۵ قال ابن مفلح: (قوله': «فإن فعلا ذلك» فهل يصح البيع الغاني؟ 
على وجهین». 

وقال ابن الجوزي: فالبيع باطل في ظاهر المذهب . وقدمه الشيخ 
موفق الدين وغيره» لظاهر النهي» وحكاه في «المستوعب» عن أبي بكر» 
ون عن ای رای الطاب ابه ان لخ سان عل د 
البيع» ولأن الفسخ الذي حصل به الضرر صحيح» فالبيع المحصل 
للمصلحة أو لى» ولأن النهي لحق آدمي فأشبه بيع النجش. 

وقطع بالخلاف فى «الهداية» و«الخلاصة». 

وقال في «الرعاية): وفى صحة العقد الثانى روايتان» أشهر هما بطلانه. 

قال الشيخ تقي الدين: وهذاالقول يعم ما إذا كان أحد المتبايعين 
وکیلاء أو وليّا لیتیم أو غیره» ویکون ب بيع المزايدة جائزا في الوقت الذي 


)۱( آي صاحب «المحرر). 


يجوز فيه الاستيام؛ لأن الرجل الزائد سائم دون مابعد ذلك وهذاهو 
التوفيق بين حديث المزايدة وحديث النهي عن السوم» ويكون ثبوت الخيار 
لا يبيح الفسخ في هذه الصورة» لما فيه من الضرر» كما آنه لا يجوز التفريق 
خشية أن يستقيله على الروايتين عنه""'» وإن كان يملك التفرق إلا بهذه 
النية. 

ولو قيل: إنه في بيوع المزايدة ليس لأحدهما أن يفسخ لمافيه من 
الضرر بالآّخر= كان متوجهًاء لأنه لو لم يقبل أمكنه أن يبيع الذي قبله» فإذا 
قبل ثم فسخ= كان قد غر البائع» بل يتوجه كقول مالك: إنه في بيع المزايدة 
إذا زاد أحدهما شينًا لزمه» وإن كان المستام المطلق لا يلزمه» فإنه بزيادته 
فوت عليه الطالب الأول» ألا ترى أنه في النجش إذا زاد قد غر المشتري؟ 
فكذلك هنا إذا زاد فقد غر البائع. 

والفرق بين المساومة التي كانت غالبة على عهد رسول الله يف وبيع 
المزايدة= ظاهرء وإخراج الصور القليلة من العموم لمعارض أمر مستمر في 
الأدلة الشرعية. 

وقد نهى النبي ييو عن آنواع من العقود لما فيها من الضرر بالغيرء 
فعلى قياسه ينهى عن الفسوخ التي فيها إضرار بالغير» انتهى كلامه) [النكت 
علی المحرر ۱/ ۲۸۳-۲۸۲ (۱/ .])٤4۱۸ ٤11۷‏ 


(1) في الأصل: (الرايتين) والتصويب من ط۲ وقال محقق ط١‏ في الحاشية: (بهامش 
الأصل: في «شرح المحررا: «على أبين الروايتين عنه»). 
(۲) في ط۲:(لا). 
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ه وقال ابن مفلح أيضا: (وعند شيخنا: للمشتري الأول مطالبة البائع 
بالسلعة وأخذ الزيادة» أو عوضها') [الفروع .]١۷٤ /١( ٤٦/٤‏ 


٥-سومه‏ على سوم أخيه: 


٠ ٦‏ - واستئحاره على استئجار أخيه» واقتراضه على اقتراض أخيه» واتهابه 

على اتهاب أخيه» وطلبه العمل في الو لايات: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وقال الشيخ تقي الدين: وأما استيامه على سوم 
خيه: فكخطبته على خطبة أخيه» يفرق فيه بين الركون وعدمه» ولهذا جاز 
بيع المزايدة؛ لأن البائع طلب المزايدة» فلم يركن» بل رده» ولو لم يجب برد 
ولا قبول ففيه وجهان» لكن بيع المزايدة ظاهر فيما إذا كانت السلعة أو 
المنفعة بين البائع أو المؤجر» فأما المستأجر لحانوت» وفي رأس الحول إن 
لم يزد عليه أحد وإلا أجره المالك "= فهذا ليس مشل بيع المزايدة» فإن 
المالك لم يطلب ولم يزد» وإنما تشبه مسألة الوجهين. 


وقال: استئجاره على استئجار أخيه» واقتراضه على اقتراض أخيه» 
واتهابه على اتهاب أخيه= مثل شرائه على شراء أخيه» وكذا اقتراضه فى 


(۱) كذا المسألة في «الفروع؛» وقال البعلي في «الاختيارات»: (و يحرم الشراء على شراء 
أخيه» وإذا فعل ذلك كان للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلعة وأخذ السلعة - كذا- 
أو عوضها) |.ه. ونحوه في«الإنصاف» )۱۸١ /١١(‏ والجملة الأخيرة فيه: (وأخذ 
الزيادة أو عوضها) كما في «الفروع» وهو الصوابب» والله أعلم. 

(۲) «الاختیارات» للبعلي (۱۸۰), وانظر: «الفتاوی» (۲۹/ ۲۸۹-۲۸۳). 

(۴) قال المحقق في الحاشية: (بهامش الأصل: الذي في شرح المحررا: «وإلا أجرة 
الملك)). 
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الديوان» وطلبه العمل فى الولايات» ونحو ذلك) [النکت على المحرر ۲۸٤/١‏ 
)۸4/1 -414([. 


۷-إذا امتنع الغاصب من دفع المال إلى صاحبه لإلجائه إلى أن يبيعه عليه: 

۵ قال ابن مفلح: (قال شیخنا: من استو لی على ملك رجل بلا حق» 
فطلبه صاحبه» فجحده أو ملعه إیاه حتی پبیعه إياه» فباعه إیاه على هذا الوجه» 
فهذا مکره بغير حق) [الفروع DIOVY /D 0° /٤‏ 
۸-إذا قر الرجل بالعبودية لكي يباع: 

قال ابن مفلح: (وسأله ابن الحكم عن رجل يقر بالعبوديّة حتى يباع» 
قال: يؤخذ البائع والمقر بالثمن» فإن مات أحدهما أو غاب أخذ الآخر 
بالثمن» واختاره شیخنا) [الفروع .]٩۷۸ /٩( ۵۱ /٤‏ 
۹-إلزام الباعة بالمعاوضة بثمن المثل (التسعير): 

ه قال ابن القيم: (وأما صفة ذلك عند من جوّزه"» فقال ابن حبيب: 
ينبغي للاإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء» ويحضر غيرهم 
استظهارا على صدقهم» فیسألهم: کیف یشترون» وکیف یبیعون؟ فینازلهم 
إلى ما فيه لهم وللعامة سدادا» حتى يرضوا به» ولا يجبرهم على التسعير» 
ولکن عن رضى. 


)۱( «الاختيارات» للبعلي .)۱۸١-٠۸١(‏ 
)۲( «الاختیارات» للبعلي (۱۸۱)» وانظر: «الفتاوی» (۲۹/ .)۲۲٣‏ 
)( آي: السنعير: 
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قال أبو الوليد: ووجه هذا: أن به يتوصل إلى معرفة مصالح البائعين 
والمشترين» ويجعل للباعة في ذلك من الربح مايقوم بهم ولا يكون فيه 
إجحاف بالناس» وإذا سعر عليهم من غير رضا بما لا ربح لهم فيه= أدى 
ذلك إلى فساد الأسعارء وإخفاء الأقوات» وإتلاف أموال الناس. 

قال شيخنا: فهذا الذي تنازعوا فيه» وأما إذا امتنع الناس من بيع ما 
يجب عليهم بیعه فهنا يؤمرون بالواجب» ویعاقبون على ترکه» وکذلك کل 
من وجب عليه أن يبيع بشمن المثل فامتنع. 

ومن احتج على منع التسعير مطلقا بقول النبي بي: «إن الله هو المسعر 
القابض الباسط وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة 
في دم ولا مال»= قيل له: هذه قضية معينة وليست لفظا عاماء وليس فيها أن 
أحدا امتنع من بيع ما الناس يحتاجون إليه» ومعلوم أن الشيء إذا قل رغب 
الناس في المزايدة فيهء فإذا بذله صاحبه - كما جرت به العادة - ولكن الناس 
تزايدوا فيه» فهنا لا يسعر عليهم) [الطرق الحكمية .']۲٠٠‏ 

٠‏ وقال ابن مفلح: (وأوجب شيخنا إلزامَهم المعاوضة بثمن المثل» 
ش» وأنه لا نزاع فيه» لأنها مصلحة عامة لحق الله» فهي أولى من تكميل 
الحرية. 

قال: ولهذا حرم «ه» وأصحابه من يقسم بالأجر الشركة لئلايغلواعلى 
الناس» فمنع"' البائعين والمشترين المتواطئين أولى» وأنه أولى من تلقي 
الركبان» وحرم غيره «م ر» وألزم بصنعة الفلاحة للجندء وكذا بقية الصناعة» وأن 


(۱) «الفتاوی» (۲۸/ .)٩۹٩‏ 
(۲) في ط۲: (فمع)» والمثبت من ط١.‏ 
° 


ابن الجوزي وغيرَّه ذكروا ذلك لأن مصلحة الناس لا تتم إلا بهاء كالجهاد 
وطلب العلم إذا لم یتعینا) [الفروع /٩( ٥۲-۵۱ /٤‏ ۷۹-۱۷۸]). 
٠-حكم‏ تمني الغلاء: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قال أحمد: لا ينبغي أن يتمنى الخلاء» وفي 
«الرعاية): يكره» واختاره شيخنا) [الفروع .)])١۸٠ /1( ٥ ٤ /٤‏ 

ه قال ابن مفلح: (ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس «ش» فإن 
أبى وخيف التلف: فرقه الإمام» ويردون مثله» ويتوجه قيمته» وكذا سلاح 
لحاجة» قاله شيخنا) [الفروع ."])0۸٠ /( ٥٤ /٤‏ 

۲- ذا ضمن مکانا لیبیع ویشترې فيه وحده: 

قال ابن مفلح: (ومن ضمن مکانا لیبیع ویشتري فيه وحده= کره 
الشراء منه بلا حاجةء ويحرم عليه أخذٌ زيادة بلا حّ» ذكره شيخنا) [الفروع 
OLOA* VD ot /6‏ 


۴۳-النهي عن بيعتين في بيعة: 
ه قال ابن القيم: (وقوله في الحديث المتقدم: امن باع بيعتين في 


(۱) «الفتاوی» (۲۸/ )4۸-۹٦ ۸۸-۷٦‏ باختصار» وانظر: «الاختيارات») للبعلي 
(۱۸۱). 

(۲( «لاختيارات» للبعلي .)۱۸١(‏ 

(۳) (الفتاوی) (۲۸/ ۸۷). 

() «الفتاوی» (۲۹/ ۲۳۹-۲۳۸ »)۲١٩-۲۳‏ «الاختیارات» للبعلي (۱۸۱). 
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بيعة: فله أ وكسهما أو الربا» هو منزل على العينة بعينهاء قاله شيخنا) [تهذيب 
السنن .)]۲٤١ /٩‏ 


٤‏ تفريقالضفقة: 


ه قال ابن مفلح: (قال القاضي في «التعليق» ضمن المسألة: وإذا 
أوجب في عبدين لم يكن للمشتري أن يقبل في أحدهماء ذكره القاضي 
وة اهاد او أن شل اتا درن الى وس افقافی: 

وبناه المخالف على أنه إذا جمع بين محللة و محرمة في النكاح» فإن 
نكاح المحرمة لايصير شرطًا في نكاح المحللةء فإن تفريق الصفقة في 
النكاح جائزء وفي البيع يصير شرطا. 

وقال القاضي: قبول البيع في أحدهما ليس شرطًا في قبوله في الآخر 
عندنا» قاله الشيخ تقي الدين. 

قال: وأجاب عن الحكم جوابًا فيه نظر» والتحقيق: أنه شرط» لكن 
أحدهماء ولو كان المشروط شرطًا فاسدًا لم نسلم أنه يبطل البيع. 

وعلله القاضي بأنه إنما لم يصح أن يقبل البيع في أحد العبدين» لأن 
نصف الثمن لا يقابل أحدهما؛ لأنه ينقسم على قدر قيمتهماء فإن قبل 
أحدهما بنصف الثمن لم يكن القبول موافقًا للإيجاب» فلهذا لم يصح. 


.)٤۳۲ /۲۹( انظر: «الفتاوی»‎ )۱( 
A 


وهذا التعليل يقتضي القبول» كما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء» وفيمالو 
قال: بعتك هذا بألف» وهذا بخمسمائةء وهذا فيه نظر. 

وقياس المذهب: أن ذلك ليس بلازم؛ لأن لمن تفرقت عليه الصفقة 
الخيار» والصفقة تتفرق هنا عليه» كما فيما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء. 

قال: وإذا جمع بين عقدين مختلفين بعوضين متميزين» مشل: بعتك 
عبدي بألف» وزوجتك بنتي بخمسمائة» فهذا أولى بالجواز من ذاك إذا قلنا 
به هناك وإن قلنا بالمنع... وبيض» فعلى هذا: هل للخاطب أن يقبل في أحد 
العقدين؟ 

قياس المذهب: أنه ليس له ذلك؛ لأن غاية هذا أن يكون كأنه جمع 
بعوض بين ما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء» ومعلوم أنه لو قال: بعتك هذه 
الصبرة بألف» لم يكن له أن يقبل نصفها بنصف الألف» وإن كان نصيبها من 
الثمن معلومًاء فكذلك إذا أوجب في عينين مختلفي الحكم أو متفقتين» إذ لا 
فرق في الحقيقة بين الأعيان التي تتفق أحكامها أو تختلف, إلا أن العطف 
في المختلف كالجمع في المؤتلف» فقوله: بعتك هذه وزوجتك هذه 
كقوله: بعتك هذين» أو زوجتكهما. انتهى كلامه) [النكت على المحرر /١‏ 


.])40°-44/۱("۱۱- 
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باب الشروط في البيع 


٥-الشروط‏ الباطلة في البيع: 

ه قال ابن القيم: (واستفتته يا عائشة ر يكتهاء فقالت: إني أردت أن 
أشتري جارية فأعتقهاء فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فقال: (لا 
يمنعك ذلك» إنما الولاء لمن أعتق». 

والحديث في الصحيح... وقال شيخنا: بل الحديث على ظاهره» ولم 
يأمرها النبي ية باشتراط الولاء تصحيحا لهذا الشرط ولا إباحة له» ولكن 
عقوبة لمشترطه إذ أبى أن يبيع جارية للمعتق إلا باشتراط ما يخالف حكم الله 
تعالى وشرعهء فأمرها أن تدخل تحت شرطهم الباطلء» ليظهر به حكم الله 
ورسوله؛ لأن الشروط الباطلة لا تغير شرعه» وأن من شرط ما يخالف دينه 
لم يجز أن يوفى له بشرطه» ولا يبطل البيع به» وأن من عرف فساد الشرط 
وسرّطه ألغي اشتراطه ولم یعتبر) [إعلام الموقعین /٤‏ ۳۳۹-۳۳۸]'). 
٠-إذا‏ شرط البائع نفع المبيع مدة معلومة: 

۷- وحكم اشتراط تأخير القبض بلا غرض صحيح: 

ه قال ابن مفلح: (ويصح شرط البائع نفع المبيع مدة معلومة على 
الأصح» غير الوطء واحتج في «التعليق») و«الانتصار» و«المفردات) 
و«عيون المسائل» بشراء عثمان من صهيب أرصاء وشرط وقفها عليه وعلى 
عقبه» وکحبسه على ثمنه والانتفاع به» والأشهر لا ينتفع» وقیل: يلزم تسليمه 
(۱) انظر: «الفتاوی» (۲۹/ ۳۳۹-۳۳۷). 

2 


ثم يرده إلى بائعه ليستوفي المنفعة» ذکره شيخناء قال: وإن شرط تأخير قبضه 
بلا غرض صحیح لم یجز) [الفروع .)])٩۸۸-۱۸۷ /7( ٦۰ /٤‏ 
۸-تعليق البيع بشرط في العقد: 

٠‏ قال ابن مفلح: (القسم الثاني" : فاسد يحرم اشتراطه» كتعليقه 
بشرط» نحو: بعتك إن حبيتني بکذا أو رضی" زید= فلا یصحان» وعنه: 
صحة عقده» وحكي عنه: صحتهماء اختاره شيخنا في كل العقود والشروط 


التي لم تخالف الشرع؛ لأن إطلاق الاسم يتناول المنجز والمعلق 
والصريح والكناية» كالنذرء وكمايتناوله بالعربية والعجمية» وقد نقل 
علي بن سعید فيمن باع شيئا وشرط إن باعه فهو أحق به بالئمن= جواز البيع 
والشرطين» وأطلق ابن عقيل وغيره في صحة هذا الشرط» ولزومه روايتين. 
قال شيخنا: عنه نحو عشرين نصا على صحة هذا الشرط أنه١)‏ 


يحرم الوطء لنقص الملك. 
وساله أب و ظالبا عن اشترئ آمة يشرط أن شمرى ها للدت 
قال: لا بأس به. 


(۱) انظر: «الاختيارات» للبعلي (۱۸۳). 

(۲( أي من أقسام الشروط في البيع» والقسم الأول: الصحيح اللازم. 

)۳( في ط١‏ : (أو إن رضي)» وذكر المحقق أنه زادها من نسخة. 

() في ط ١:(التي‏ تخالف)» وهو خطأء والمثبت من ط۲. 

.)۲٤١ /۱۱( أي: عن أحمد كما في «الاختيارات» للبعلی» و«الإنصاف»‎ )٥( 
" REN COE 


{o 


واحتج آحمد في شرط العتق بخبر جابر» وقال: إنما هذا شرط واحد» 
والنهي إنماهو عن شرطين. 
ومذهبه على أن قوله: «بعتك على أن لا تبيع ولا تهب» شرط واحد. 

وقد فشر أحمد الشرطين بهذين ونحوهما في رواية جماعة» فدل على 
جواز الواحد) [الفروع .])٩۰ /1( ٩۳-٦۲ /٤‏ 
۹-إذا كان الشرط ينافى مقتض العقد: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وإن شرط منافي مقتضاه - قال ابن عقيل وغيره: في 
العقد وكذا في «الانتصار» كابن عقيل في الفاسد هل ينتقل الملك؟ ويأتي 
كلام شيخنا في النكاح - نحو: أن لا يبيعه ولا يهبه ولا يعتقه» أو إن أعتقه: 
فالولاء له أو لا خحسارة عليه» أو إن نفق وإلا رده» أو شرط رهنافاسدًاء أو 
خيارًاء أو أجلا مجهولين» أو نفع بائع ومبيع إن لم يصحاء أو تأخير تسليمه 
بلا انتفاع» و فناء الدار لا بحق طريقها: صح العقد فقط) [الفروع ٠٤/٤‏ 
(04-4/70[. 

١-إذا‏ جهل فساد الشرط: 

ه قال ابن مفلح: (ولا أثر لإسقاط الفاسد بعد العقد» وعلى الصحة 

للفائت غرضه» وقيل: لجاهل فساد الشرط الفسخ» أو آرش نقص الثمن 


(۱) «الاختیارات» للبعلی .»)۱۸۳-١٠۸۲(‏ وانظر: «القواعد النورانية» (۲۹۳-۲۹۲)» 
«الفتاوی» (۲۹/ ۰۱۳۷-۱۳۹ ۱۱۹-۱۹۸)» ولا أدري هل نقل نصوص أحمد من 
تتمة كلام الشيخ ام من ابن مفلح؟ 
a‏ 


بإلغائه» وقيل: لا أرش» ذكره شيخنا ظاهر المذهب) [الفروع ٠٤/٤‏ 
04۲/0[ 
١-إذا‏ تقايلا إجارة الأرض أو فسخاها بحق: 

ه قال ابن مفلح: (قال شيخنا: لو تقايلا الإإجارة» أو فسخاها بحق: فله 
قيمة حرثه') [الفروع .)٩])۲۰۳ /٩( ۷٤ /٤‏ 
۲-إذا بدا الصلاح في جنس من البستان: 

e‏ قال ابن القيم: (إذا بدا الصلاح فى بعض الشجرة جاز بیع جميعها» 
کله تبعا لما بدا صلاحه» سواء کان من نوعه أو لم یکن» تقارب إدراکه 
وتلاحق أم تباعد» وهو مذهب الليث بن سعد) [إعلام الموقعين .]۲١ /٤‏ 

٠‏ وقال ابن مفلح: (وإذا بدا صلاح بعض نوع - ونقل حنبل: غلب» 
وقاله القاضي وغيره في شجره - بيع جميعه» وعلى الأصح: وبستان» وعنه: 
وما قاربه» وأطلتق في «الروضة» في البساتين روايتين» وعنه: الجنس كالنوع» 
واختار شيخنا: وبقية الأجناس التي تباع جملة عنادة) [الفروع /٤‏ ۷۷ 
P(A»‏ 


(۱) قال ابن نصر الله في «حواشیه على الفروع» (ل ۷۳/ ب): (قوله: «فله قيمة حرثه» 
على صاحب الأرض,» ولو قیل یکون شریکا به توجه» فأما - کذا ولعلھا: کما- لو 
انقضت مدة الإإجارة وفيها للمستأجر حرث أو أثر حرث) |. ه. 

(۲) «الاختیارات» للبعلی .)۲۲٣(‏ 

)۳( «الاختيارات» للبعلي (۱۹۲-۱۹۱)ء وقال المرداوي في «الإنصاف؛ (۲۰۷/۱۱): 
(قال الشيخ تقي الدين: صلاح جنس في الحائط صلاح لسائر أجناسه» فيتبع الجوز = 

TY 


۴۳- ثبوت الجائحة في زرع مستأجر أو حانوت نقص نفعه عن العادة: 


ه قال ابن القيم: (... ومن ذلك قوله في الثمرة تصيبها الجائحة: 
«أريت إن منع الله الثمرة» فبم يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق؟» وهذا 
التعليل بعينه ينطبق على من استأجر أرضا للزراعة فأصاب الزرع آفة سماوية 
لفظا ومعنى» فيقال للمؤجر: أرأيت إن منع الله الزرع فبم تأكل مال أخيك 
بغير حق؟ وهذا هو الصواب الذي ندين الله به في المسألة» وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية) [إعلام الموقعين .]١١١ /٤‏ 

. وقال ابن مفلح: (ولا جائحة في مشترّى مع أصله» وكذاإن فات 
وقت أخذه» وقال القاضي: ظاهر کلامه وضعها عنه. واختار شیخنا ثبو ته 


في زرع مستأجر» وحانوتٍ نقص نفعه عن العادة» وأنّه خلاف ما رواه" عن 


۶ ء۶ OOS‏ ت 
أحمد» وحكم به أبو الفضل بن حمزة في حمًام. 
وقال شيخنا أيضًا: قياس نصوصه وأصوله إذا عَطْلّ نفع الأرض بآفة- 


التوت» والعلة عدم اختلاف الأيدي على الثمر. قاله في «الفائق»» قال في «الفروع»: 
واختار شيخنا بقية الأجناس التي تباع عادة كالنوع) ا. ه. وانظر: «الفتاوى» 
.(EAY — EA* «4-A 4)‏ 

(1) أي: الجائحة» كما في «الإنصاف» (۱۲/ ۱۹۹). 

(1) كذا في ط١‏ وط ۲ وفي «الاختيارات» للبعلي: (قال بو العباس: لكنه حلاف ما رأيته 
عن الإمام أحمد) والله أعلم. 

(۴) في «الاختيارات» للبعلي: (أبو الفضل سليمان بن جعفر) خطاء والصواب 
سليمان بن حمزة المقدسي الصالحي» المتوفى سنة: »)۷١١(‏ وهو مترجم في «ذيل 
الطبقات» لابن رجب (۲/ )۳٠٥-۳٦٤‏ 


E۸ 


انفسخت' فيما بقي» كانهدام الدار ونحوه» وأنه لا جائحة فيما تلف من 
زرعه؛ لأن المؤجرَ لم يبعه إياه» ولا ينازع في هذامن فهمه) [الفروع /٤‏ ۷۹ 
P(r 1-4/0‏ 


٤‏ - بیع ما له صل یتکرر کالقثاء ونحوه: 

ه قال ابن مفلح: (وما له أصل يتكرر حمله كقثاء فكالشجر» وثمره 
كثمره» فيما تقدم"» ذكره جماعة» لكن لا يؤخر البائع اللقطة الظاهرة» ذكره 
في «الترغيب» وغيره» وإن تعيب: فالفسخ أو الأرش» وقيل: لا يباع إلا لقطة 
قطة» کثمر لم یبد صلاحه. ذکره شيخناء وجوزه مطلقًا تبعا لما بدا كثمر) 
[الفروع .])١١٠١ /٦(۸٠۰ /٤‏ 


وانظر: ما تقدم برقم .)0٥۷۷(‏ 
¢ ¢ ¢ 


() «الاختیارات» للبعلی (۱۹۲). وانظر: «الفتاوی) (۲۹/ ۲۳۹٣-۲۳۵ /۳۰ ٤٣١۱-٣۰‏ 
1-۹ ). 
۳۹ 


باب الخيار 


٥-التفرق‏ الذي يثبت به البيع: 

ه قال ابن مفلح: (قوله: «إلى أن يتفرقا». قال القاضي في «التعليق» 
ضمن المسألة: ولا يتعلق لزوم العقد بالتفرق وحده حتى ينضم إليه اختيار 
العاقدء فلو هرب أحدهما من صاحبه» أو فسخ في المجلس» ثم تفرقا= لم 
يلزم العقد. ذكره الشيخ تقي الدين ولم يزدعليه» وهو خلاف كلام 
الأصحاب) [النكت على المحرر ۱/ .]۲٠١‏ 


٦-إسقاط‏ الخيار: 


ه قال ابن مفلح: (قوله': «فإن أسقطاه في المجلس أو في العقد 
سقط» وعنه لا بسقط). 

أكثر الأصحاب حكى الروايتين في المسألتين» منهم أبو الخطاب في 
«الهداية)» وذكره في «الانتصار» في ضمن مسألة الأعيان الغائبة» ولم أجد 
في شيء من كلام الإمام أحمد إسقاط الخيار في العقود» وإنما فيه التخيير 
بعد العقد. 

وقال القاضي في «التعليق»: نقل الميموني عنه: إذا تخايرا حال العقد 
انعقد الخيارء قال أبو بكر: وتابعه حرب. 

قال القاضي: وهذا تنبيه على ما بعد العقد» لأن حالة العقد أضعف»› 
وقد قطع الخيار بينهما. 
(1) أي: المجد ابن تيمية. 


١ 


قال الشيخ تقي الدين: كتبت' لفظ رواية الميموني وحربب» وليس 
فيهما أكثر مما فى حديث ابن عمرء ولفظ رواية الأثرم نص فيمن ذهب إلى 
حديث ابن عمر» يقول: إذا خيره بعد البيع وجب البيع. 

قال: وهذا منه دليل على أن إسقاطه فى العقد لا يسقط به قولا واحدًا. 

قال القاضى: إذا أسقطاه فى العقد _ وقلنا: لا يسقط - ففي بطلان العقد 
الروايتان فى الشروط الفاسدة. 

والذي نصره القاضى وأصحابه - ابنه أبو الحسين» وأبو الخطاب» 
والشریف وغیرهم -» وقدمه غير واحد: أنه لا يسقط مطلقًا. 

واختار ابن أبي موسى» والشيخ موف الدين: أنه يسقط وقدّمه 
المصنف”"' ‏ هنا. 

والقول بالتفرقة إليه ميل أبي الخطاب والشيخ تقي الدين هناء وهو 
متوجه على المذهب) [النکت على المحرر .]۲٠۲-۲٣۱/۱‏ 
۷“- خيار الشرط يجوز فى كل العقود: 

© قال ابن مفلح: (وقال شیخنا: يجوز فى كل العقود) [الفروع ۸٤/٤‏ 
(/1)۱7. 
۸- خيار الشرط في الإجارة: 


(1) كذاء ولعلها: (كشفت)» والله أعلم. 
)۲( أي: صاحب «المحرر). 
(۳) «الاختیارات» للبعلی »)۱۸٤(‏ وانظر: «الفتاوی» (۲۹/ ۹٩٤۰-۳١أ۴).‏ 


٤١ 


البيت إذا شاء أخرجه» وإذا شاء خرج؟ قال: قد وجب بينهما إلى أجله»ء إلى 
أن ينهدم البيت» أو يموت البعير» فلا ينتفع المستأجر بما استأجر» فيكون 
عليه بحساب ما سکن. 

قال القاضي: ظاهر هذا أن الشرط الفاسد لا يبطل الإجارة. 

قال الشيخ تقي الدين: هذا اشتراط للخيارء لكنه اشتراط له في جميع 
المدة مع الإذن في الانتفاع) [النكت على المحرر /١‏ ۲۷۳]. 
۹-انتفاع المستأجر بالعين زمن الخيار: 

ه قال ابن مفلح: (وقال القاضي في «التعليق)» ضمن مسألة الإجارة: 
احتج المخالف بأن بعضه تلف إلى مضي ثلاثة أيام. فلا يمكن رده سليمًا. 

فقال القاضي: ينتقض بخيار العيب. 

فقال المخالف: إذا رد المنفعة بالعيب ضمن منفعة ما مضى من المدة 
وليس كذلك خيار الشرط فإنه لا يضمن شينًا. 

قال القاضي: فكان يجب أن يجعل له» والضمان لقيمة المنفعة لما 
مضی. 
قال الشيخ تقي الدين: حيث جاز للمستأجر الانتفاع» فينبغي أن يكون 
ضمان المنفعة عليه» وحيث لم يجز لم يضمنها مع الردء لكن إذا مضى العقد 
تكون عليه جميع الأجرة» أو تقسط على ما بعد مدة الخيار» وهنا يتوجه أن 
یکون للمستأجر الانتفاع» وإن كان الخيار لهما أو للبائع» إذ لا ضرر عليه 
فيه» بخلاف البيع» ولئلا تتعطل المنفعة. 

ولو قيل أيضًا في المبيع: إن المشتري يستوفي منفعته» ولا يتصرف في 


۲ 


عینه لتوجه أيصًاء وأظنه مکتوبًا في موضع آخر. انتهی کلامه) [النکت على 
الرر/ 17۷۴ 

ه قال ابن مفلح: (قوله"': «إلا خيار الشرط على إجارة تلي مدتها 
العقد) فيه وجهان: 

أحدهما: لا يثبت لأنه يفضى إلى فوات بعض المنافع المعقود عليهاء 
أو استيفائها في مدة الخيار» وكلاهما لا يجوز» وهو قول الشافعي» وله في 
الإجارة فى الذمة قولان. 

والثانى: يثبت» وهو قول أبى حنفية ومالك لأنه عقد[معاوضة] 
يصح فسخه» كالإاقالة» لم يشترط فيه القبض في المجلس» فهو كالبيع. قاله 
القاضي» واحترز بالأول عن النكاح» وبالثاني عن الصرف والسلم. 

قال الشيح تقي الدين: أما النكاح فقد جعل بعض أصحابنا الخلع فيه 
كالإقالة» وأما القبض فى المجلس فظاهر مذهب الشافعى: أن الإإجارة في 
الذمة كالسلم في القبض فيمنعون هذا الوصف» والقاضي قد سلمه. انتهى 
کلامه) [النکت على المحرر .])٤١٦/۱( ۲۷۲/١‏ 
١-عقود‏ لا يثبت فيها خيار الشرط» ولا خيار المحلس: 

ه قال ابن مفلح: (قوله": «ولا يثبتان“ في باقي العقود». 


)١(‏ أي: المجد ابن تيمية. 

(۲) في طا: (معاونة) » والتصويب من ط۲. 

(۳) أي: المجد ابن تيمية. 

)٤(‏ أي: خيار الشرط» وخيار المجلس. 
CE‏ 


وذكر القاضى: أن العبد المكاتب والموهوب لهما الخيار على التأبيده 
لاف س الات رالراب 

قال الشيخ تقي الدين: وهذا فيه نظرء وقال ابن عقيل: لا خيار للسيدء 
لأنه دحل على أنه باع ماله بآلته”'ء وأما العبد فله الخيار أبدًا مع القدرة على 
الوفاء والعجز» فإذا امتنع كان الخيار للسيد» هذا ظاهر كلام الخرقى. 

وقال أبو بكر: إن كان قادرا على الوفاء فلا خيار له» وإن عجز عنه فله 
الان 

قال ابن عقيل: والواهب بالخيار إن شاء قَبّض» وإن شاء منع. 

وظاهر كلامه في «المحرر»: أن القسمة إذا دخلها رد ففيها الخياران» 
لأنها بيع وإلا فلا. 

وقطع القاضي في الخلاف وغيره بثبوت الخيارين مطلقاء وقطع به في 
«الرعاية»» قال: لأن وضعها للإرتياء والنظر» وهذا يحتاج إليه هنا 

وقال ابن عقيل: إن كان فيها رد فهي كالبيع» يدخلها الخياران» وإن لم 
يكن فيها رد» وتعدلت السهام» ووقعت القرعة فلا خيار» لأنه حكم» وإن كان 
القاسم المشتركين» فلا يدخلها خيار المجلس أيصًاء لأنها إفراز حق» 
ولیست بیعا. انتهی کلامه) [النکت على المحرر .])٤١١-٤٠٥/۱(۲۷٤/۱‏ 
1-الخيار في المساقاة والمزارعة والحوالة والسبق والشفعة: 


٠‏ قال ابن مفلح: (قوله": «إلا خيار المجلس في المساقاة 


(۱) في ط۲: (بماله). 
() أي: المجد ابن تيمية. 


٤ 


والمزارعة والحوالة والسبق والشفعة إذا أخذ بها فإنها على وجهين». 

الوجهان في المساقاة والمزارعة والسبق» قيل: هما بناء على الخلاف 
في جواز ذلك ولزومه» وقیل: هما على لزومه. 

والحوالة والشفعة: لا خيار فيهما في وجه لأن من لا رضى له لا خيار 
له» وإذا لم يثبت في أحد طرفيه لا يثبت في الآخر» كسائر العقود. 

والوجه الثاني: يثبت الخيار للمحيل والشفيع» لأن العوض مقصود 
فأشبه سائر عقود المعاوضة. 

وقال الشيخ تقي الدين: خيار الشرط في هذه الأشياء أقوى من خيار 
المجلس» بدليل أن النكاح والصداق والضمان لنا فيها خلاف في خيار 
الشرط» دون خيار المجلس» ولأن خيار المجلس ثابت بالشرع» فلا يمكن 
أن يلحق بالمنصوص ما ليس في معناه» بخلاف خيار الشرط» فإنه تابع 
لرضاهماء والأصل عندنا: أن الشرط يتبع رضا المتشارطين» والأصل 
صحتها في العقود» وإنما يناسب البطلان من يقول: إن خيار الشرط ثاإبت 
على خلاف القياس» وليس ذلك قولنا. 

وقولهم: «ينافي مقتضى العقد» إنماينافي مقتضى العقد المطلق» 
وكذلك جميع الشروط» وقد أبطل الإمام أحمد حجة من استدل بنهيه عن 
بيع وشرط, ولأن خيار الشرط يجوز بغير توقيت» ولو كان منافيًا لتقدر بقدر 
الضرورة» أو تقدر بالشرع كما ادعاه غيرناء ولا يجوز في عقود العبادات - 
من الإحرام والاعتكاف - ما يخالف مقتضى العقد المطلق في المعاملات. 


وعلى هذا: فلو اشترط في العقود اللازمة الجواز على وجه لايمنع 


0 


التصرف في المعقود عليه -مثل أن يشترط في الرهن: أنّى متى شئت 
فسخته» أو في الكتابة: إذا شئت فسختهاء أو في الإجارة - فهذا اشتراط خیار 
مؤبد» وهو أبعد عن الجواز» وللجواز وجه» كمالو اشترط في العقود 
الجائزة من المضاربة ونحوها اللزوم. 

والضابط: أن حقيقة الخيار هو القدرة على فسخ العقد فتارة يشترط 
ثبوته فيما ليس فيه مؤقتا أو مطلقاء وتارة يشترط نفيه فيما ليس فيه مؤقتًا أو 
مطلقاء إلا أن اشتراط نفيه مطلقًا باطل قطعًاء مغل أن يشترط: أني مضاربك 
على أنه لا خيار لي في الفسخ» فهذا باطل» لما فيه من الفساد) [النكت على 
المحرر ۱/ .])٤4۰۹-٤۰۸/۱( ۲۷۹-۲۷۴٤‏ 
۳-إذا أطلق الخيار: 


ه قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: يتوجه أنه إذا أطلق الخيار 
ثبت ثلاڻا» لخبر حبان) [النكت على المحرر .]۲٠۳ /١‏ 
٤-للبائع‏ الفسخ في مدة الخيار ويرد الثمن: 

قال ابن مفلح: (ول١)‏ الفسخ» وأطلقه" الأصحاب» ونقل أبو 
طالب: يرد الثمن» وجزم به شيخناء كالشفيع) [الفروع .)0])۲۲١ /٩( ۸٦/٤‏ 

وانظر المسألة التالية. 


(۱) «الاختیارات» للبعلی .)۱۸٥۵(‏ 

(۲( أي: البائع. 

(۳) في ط١:‏ (أطلقه)ء والمثبت من ط۲. 
() «الاختیارات» للبعلی .)۱۸٥۵(‏ 


٤٦ 


٥-إذا‏ فسخ أحدهما العقد في مدة الخيار» ولم يبلغ الآخر: 

ه قال ابن مفلح: (قوله: «ويتخرج أن لا ينفسخ إذا لم يبلغه في المدة). 

هذا التخريج ذكره أبو الخطاب» قال: كالموكل هل يملك عزل وكيله 
من غير حضوره وعلمه؟ على روايتين» أصلا لهذه المسألة. 

قال الشيح تقي الدين: قياس أن الوكالة إذا قلنا: لا تنفسخ قبل العلم= 
أن نقول هنا: لا ينفسخ قبل العلم» فإذا انقضت المدة فلم يتصرف الآخر 
حتى بلغه الخبر= انفسخ» وإن تصرف قبل بلوغ الخبر= لم يصح» كما قلنا 
مثل ذلك في الرجعة على إحدى الروايتين -: نها إذا تزوجت قبل أن 
يبلغها خبر الرجعة انعقد النكاح. 


وقال ابن الجوزي: إذا كان الخيار لأحدهما كان له الفسخ من أنه لا 


يفسخ إلا بحضوره. 
وظاهر كلامه وكلام غيره من الأصحاب أنه يملك الفسخ من غير 


قال أبو طالب لأ حمد يقولون: إذا كان له الخيار» فمتى قال: اخترت 
داري» أو أرضى= فالخيار له ويطالب الثمن؟ قال: كيف له الخيار ولم يعطه 
ماله؟ ليس هذا بشيء» إن أعطاه فله الخيار» وإن لم يعطه ماله فليس له خيار. 
قال الشيح تقي الدين: فقد نص على أن البائع لا يملك إعادتها إلى 
ملكه إلا بإحضار الثمن» كما أن الشفيع لا يملك أخذ الشقص) [النكت على 


.])"۹٦ ۳۹۰ /۱( ۲۹۳-۲٦۲/۱ المحرر‎ 


۷ 


“-إذا علق البائع عتق عبده ببيعه: 


۵ قال ابن مفلح: (وإن علق عتق عبده ببیعه» فباعه= عتق» نص عليه» 
كالتدبير» ولم ينتقل الملك» وتردّد فيه شيخناء وقال: وعلى قياس المسألة: 
تعليق طلاق وعتق بسبب يزيل ملكه عن الزوجة والعبد) [الفروع ٠۲/٤‏ 
I/D‏ 


٠‏ وقال أيضا: (وقد ذكر ابن عقيل في «الفصول» في غير هذا الباب 
المنصوص» فذكر قول الإمام أحمد في رواية البائم» قيل له: كيف يعتق» وقد 
زال ملكه؟ فقال: كما يملك الوصية بعد الموت. 


قال ابن عقيل: وهذا صحيح» لأن الوصية تستند أن يلفظ بها في حال 
ملکه. 


وذكر الشيخ تقي الدين: أن الإمام أحمد نص على هذا في رواية الأثرم 
ومشنی) [النکت على المحرر .])٤١١/۱( ۲۷۸/۱١‏ 


(۱) انظر: «الاختيارات» للبعلي .)۱۸١-٠۱۸١(‏ 

وقال المرداوي في «الإنصاف» :)۱٤١ /١١(‏ (وتردد فيه الشيخ تقي الدين في 
موضع» وله فيه طريقة أخرى تأتي» قال العلامة ابن رجب في «قواعده»: اختلف 
الأصحاب في تخريج كلام الإمام أحمد على طرق:... وسلك الشيخ تقي الدين 
طريقا سادساء فقال: إن كان المعلّق للعتق قصده اليمين دون التبرر بعتقه أجزأه كفارة 
يمين» لأنه إذا باعه خرج عن ملكه» فبقي كنذره أن يعتق عبد غيره» فتجزئه الكفارةق 
وإن قصد به التقرب صار عتقه مستحقا كالنذر» فلا يصح بيعه» ويكون العتق معلا 
على صورة البيع» كما لو قال لما لا يحل بيعه: إذا بعته فعليّ عتق رقبة» أو قال لأم 
ولده: إن بعتك فأنت حرة. انتهی کلام ابن رجب) |. ه. وکلام ابن رجب تحت 
القاعدة: .)٤٦۳ /١( ٥۷‏ 


۸ 


«المحرر)» وهو حسن» لأنه عقد صحيح امتنع استمراره ودوامه. 

وقال الشيخ تقي الدين: قول الجد: «انفسخ البيع»'' فيه نظرء أو 
تجوّز» فإن كلام الإمام أحمد في هذه المسألة يدل على أن هذاعنده مثل 
الوصية والتدبير» ونه كما جاز له أن يملك ويعتق بعد انعقاد السبب المخرج 
لملكه وهو الموت» فكذلك له أن يعتق بعد انعقاد السبب المخرج لملكه» 
منع الموت أن يوجب ملك الورثةء وكذلك هنا: التعليق المتقدم منع البيع أن 
ينقل الملك إلى المشتري» وكأن البيع هناله موجبان: عتق» وملك فقدم 
العتق لانعقاد سببه قبل البيع» وعلمنا بقوله: «إذا بعتك» أي إذا عقدت عليك 
عقد بيع من شأنه أن ينقل الملك لولا هذا التعليق» فأنت حر. 

وإن قلنا: إن الملك انتقل إلى المشتري لم يخرج عن ملكه» لكن 
يقال: الانفساخ إنمايستدعي انعقادا» سواء اقتضى انعقاد الملك أو لم 
يقتضه» ولا نقول: إن البيع هنا نقل الملك» لأنه لو نقله وعتق العبد: خرج 
عن أن يكون ناقلاء ولزم الدورء فكان لا يصح بيعه ولا عتقه» لأنه إذا كان 
التقدير: إذا بعتك بيعًا ينتقل به الملك فآنت حر فإذا انتقل الملك عتق» وإذا 
عتق لم يكن البيع ناقا للملك» إلا أن يقال: إن الملك زال بعد ثبوته» وهذا 
غير جائز. 

وعلى هذا: فلو قال: إذا ملكتك فأنت حر= عت بالبيع ونحوه» ولو 
قال: إذا حرجت عن ملكى فأنت حر» أو إذا صرت ملكا لغيري فأنت حر= 


)1( تمام عبارة المجد: (ومن علق عتق عبده ببيعه فباعه عتق وانفسخ البيع). 
۹ 


فهنا ينبغي أن لا يعتق» لأنه أوقع العتق في حال عدم ملكه» وفي الأولى: 
أوقعه عقب سبب زوال ملكه» إلا أن يقال: يقع هنا ويكون قوله: «اخرجت 
ملكه» ثم حرج عن ملك ذلك المالك» ويكون التعليق المتقدم منع الملك 
من الدوام» كمامنع سبب الملك من الملك. 

وعلى قياس هذه المسألة: متى علق الطلاق» أو العتاق بسبب يزيل 
ملكه عن العبد أو الزوجة: وقع الطلاق والعتاق» ولم يترتب على ذلك 
السبب حكمه» مثل أن يقال : إذا وهبتك» أو يقول: إذا أصدقتك, أو 

وكذلك لو علقه بسبب يمنعه التصرف» مثل أن يقول: إذا رهنتك» إن 
قلنا: لا يجوز عتق الراهن» بخلاف مالو قال: إذا أجرتك» فإن الإجارة لا 

وأما في الطلاق: فلو قال: إن خلعتك فأنت طالق ثلانًّاء فإنه على قياس 
هذا يقع بها الثلاث» ولا يوجب الخلع حكمه» لأنها عقب الخلع إن أوقعنا 
الثلاث لم يقع بينونة» وإن أوقعنا بينونة لم تقع الثلاث» لكن قد يقال: إن 
الخلع لا يقبل الفسخ» ولايصح وجوده منفگاعن حكمه» ولو قال: إن 
. خلعتك فأنت طالق» فهنا | لخلع يصح لأن ال لتعليق ١‏ لمتقدم لا يمنع نفوذ 
حكمه» لكن في وقوع الطلاق هنا تردد فإنه يقع مع البينونة وهذامبني على 
ا 


)۱( كذاء ولعلها: (أو نقول). 
(۲) كذاء ولعلها: (أن يقول). 
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أحدهما: هو أن شرط الحكم إذا زال قبل حصول سببه لم يثبت 
الحكم» وإن زال بعد ثبوت الحكم لم يقدح فيه» مثال الأول: إذا قال: إن 
دخلت الدار فأنتِ طالقّء فدخلت بعد البينونة» ومثال الثاني: أن تبين بعد 
الدخحول» وإن زال مع السبب أو عقب السبب» فالمشهور عند أصحابنا: أن 
الحكم لا يثبت» كما لو قال: أنتِ طالق مع موتي» أو عقب موتي» وكمالو 
قال لزوجته الأمة: إذا ملكتك فأنت طالقء فشرط الطلاق يزول عقب 
السبب» قالوا: لا تطلق. 

الشاني: أن السبب إذا كان من فعله أمكنه أن يبطل حكمه» مشل أن 
يقول: إذا بعتك فأنت حل أو إذا خلعتك فأنت طالقّ ثلائًاء أما إذا كان السبب 
من فعل غيره» أو كان يرتب عليه حكما شرعيًاء» مشل انفساخ النكاح عقب 
الملك: فهنا لیس مثل الأول. انتهی کلامه) [النکت على المحرر ۲۸۱-۲۷۹/۱ 
0-1/0( 
۷-إذا قال لعبده: إن أكلت لك ثمنا فأنت حر» فباعه بمکيل أو موزون أو 

غير هما: 

ه قال ابن مفلح: (ولو قال: إن أكلت لك ثمنا فأنت حر» فباعه بمكيل 
أو موزون أوغيرهما أو بنقد= لم يعتتق. قاله في «الرعاية). 

وقال الشيخ تقي الدين: قياس المذهب: أن يكون الأكل عبارة عن 
الاستحقاق"» فيكون كقوله: إن بعتك» أو يكون عبارة عن الأخحذ فلو أبراً 
(۱) انظر: «الاختيارات» للبعلي .)۱۸٦-۱۸٥(‏ 
(۲) قال المحقق في الحاشية: (بهامش الأصل: الذي في «شرح المحرر» للشيخ تقي 

الدين: «عبارة عن الاستيجاب)) |. ه. 


° 


من الثمن لم يعتق» وإن قبضه عتق» ولا يضر تأخر الصفة عن المبيع) [النكت 
على المحرر ۲۸۲/۱ .])٤۱١/١(‏ 
۸-النماء الحاصل زمن الخيار: 

۵ قال ابن مفلح: (وقال الشيح تقي الدين: أما النماء فإن كان المشتري 
هو الفاسخ فهو كما لو فسخ بالعيب» وفي رد النماء روايتان» وإن كان البائع 
هو الفاسخ فهو كفسخ البائع لإفلاس المشتري بالثمن» وفيه أيصًا خلاف 
أقوى من الرد بالعيب» فإن المنصوص أنه يرجع بالنماء المنفصل» فلا يكون 
الخیار دون هذا. انتهی کلامه) [النکت على المحرر ۲٣۲٤/۱‏ (۳۹۷/۱)]. 

۹- تصرف المشتري زمن الخيار: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قوله'“: «وأما المشتري فلا ينفذ تصرفه إلا بالعتق إلا 
أن يتصرف مع البائ أو يكون الخيار له وحده» أما تصرفه بالعتق فينفذ إن قلنا 
الملك له» وعندالجوزجاني: لا ينفذ عتقه» لكن إذا لم يناكره حتى انقضى 
الخيار مضىء» كأنه يشبهه بالتصرف في الشقص المشفوع» ويتخرج مثله في 
الرهن. ذكره الشيخ تقي الدین) [النکت على المحرر ۱/ ۲۱۱-۲۲۰ (۱/ ۹۹)]. 

٠‏ وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين: وأما المشتري» فقد أطلق 
القاضي ن تصرفه ينفذ» وكأنه - والله أعلم - يريد إذا لم يفسخ البائع العقدء 
كما بينه أبو بكر في «التنبيه)» فإنه استشهد بقول أبي بكر» وكما أومأ إليه 
الإمام أحمد فيمن باع الشوب» فقال: يرده إلى صاحبه الأول إن طلبه. 
فمفهومه أنه إذا لم يطلبه مضى البيع. 


(1) أي: المجد ابن تيمية» صاحب «المحرر». 
to‏ 


وهذا هو الذي دل عليه كلام الإمام أحمد» وهو قول الجوزجاني» 
وعليه يدل حدیث ابن عمر. 

ثم صرح بذلك في مسألة عتق المشتري. فقال: واحتج بأنه لو باعه أو 
وهبه أو وقفه= وقف جميع ذلك على إمضاء البائم» كذلك العتق. 

وقد ذكر فى مسألة انتقال الملك: أن تصرفه بغير العتق ينفذ. انتهى 
كلامه) [النكت على المحرر .])٤٠١/١(۲١۷/١‏ 


١‏ -إذا نفعه المبيع بنفسه لم يبطل خياره: 

0 قال ابن مفلح: (قوله: «ولو قبلته المبيعة فلم يمنعها فخياره باق) 
نص عليه» كما لو قبلت البائم» ويحتمل أن يبطل إذا لم يمنعهاء كما لو قبلهاء 
وشرط القاضي و جماعة: حصول الشهوة منهاء و جماعة: لم يشترطواء فهذا 
قول ثالث. 

قال القاضى: إن أحمد نص على أن مسها إياه لتغميز رأسه ورجليه: لا 
بطل یار ر ابعل ذلك ب باه 

قال الشيخ تقي الدين: غسل رأسه» وتغميز رجليه هنا كان بأمره. ولو 
قال لها: قبلينى أو باشرينى ففعلت بطل خياره وإنما العلة: أن ذلك فعل 
مباح مع الأجنبي» بدليل أن أبا موسى غسل رأسه امرأة من قومه» وتغميز 
الأجنبي بطل خياره. 


fo 


فيؤخذ من هذا أن قبلتها له لم يبلغ هو منها مالا يحل لغیره. انتهی کلامه. 

وقال أيضصًا: فلعله يغرق بين أن ينتفع هو بالمبيع» وبين أن ينفعه المبيع 
نة [النكت غل المحرر 0(6 ۴-۹۲ 45)]. 
١-إذا‏ تلف المبيع - حقيقة أو حكما- زمن الخيار: 

ه قال ابن مفلح: (وذكر الشيخ تقي الدين: أن أحمد صرح في رواية 
ابی طالب بأنه إذا أعتق العبد أو مات» لم يكن عليه إلا الثمن» وإذاباعه ولم 
يمكنه رده ضمنه بالقيمة» وإن كانت أكثر من الثمن. 

فرق بين ما هو تلف - حسيًا أو حكميًا -» وبين ما ليس بتلف» وإنما 
هو جناية فوت بها يد المشتري» فيضمنه ضمان الحيلولةء فحيثما كان العبد 
باقيًا فعليه القيمة» وحيثما كان تالمًا فعلى الروايتين. 

وفقه ذلك ظاهرء فإنه إذا كان باقيًا أمكن فسخ العقد لبقاء المعقود عليه 
وإمكان رجوعه. 

وعلى هذا فجميع الفسوخ: من الفسخ بالعيب» واختلاف المتبايعين› 
والتلف» لأن التفويت هناك كان بغير تفريط من الذي هو فى يده» بخلاف 
التفويت هناء فإما أن تكون هذه رواية ثالئةء أو يكون الفرق قولا واحدًا. 

يوضح الفرق: أن هناك لم تستحق”' الفسخ إلا بعد الفوت» وهنا كان 
يملك الفسخ قبل الفوت. هذا کلامه) [النکت على المحرر ۲۷۱-۲۷۰/۱ 
66/1( 


باب خیار التدليس والغبن 


۲ ¬_- حكم البيع إذا أعلمه بالعيب ولم يعلما قدره: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ويحرم كتم العيب» ذكره الترمذي عن العلماء 
وذكر آبو الخطاب: يكره» وفي «التبصرة): هو نص أحمد» ويصح» وعنه: لال 
نقل حنبل: بیعه مردود» اختاره ابو بکر» وکذالو أعلمه به ولم يعلماقدر 
عیبه» ذکره شیخناء ونه يجوز عقابه بإتلافه والتصدق به وقال: أفتی به 
طائفة من اصحابنا) [الفروع /٩( ٩٤ /٤‏ ۲۲۹)]. 

۳ _-ثبوت الخيار للمسترسل إلى البائع: 

قال ابن مفلح: (ويثبت على الأصح لمسترسل" جاهل بالقيمة إذا 
غبن» وفي «المذهب): أو جهلها لعجلته» وعنه: ولمسترسل إلى البائع لم 
یماکسه» اختاره شیخناء وذکره المذهب) [الفروع ٩۷ /٤‏ (۹/ 0])۲۳۲). 

٤‏ -إذا دلس المستأجر على مؤجر أو غيره حتى استأجره بدون القيمة: 


(1) في «الإنصاف» :)٠١ /١١(‏ (والتصدق به إذا دلسه). 

(۲) «الاختیارات((۱۸۷). 

) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع٤:‏ (تنبيه: المسترسل الجاهل بالقيمة لافرق 
فيه بين البائع والمشتري» صرح به في «التلخيص)» قال في ثبوت الخيار له: 
مسترسل لا يعرف سعر ما باعه أو اشتراه) |. ه. 

(4( «الفتاوی» (۲۸/ ۰۷۰۵ ۲۹/ ۹١۳)ء‏ «الاختيارات» للبعلي .)۱۸١(‏ 


00 


ذکره شیخناء قال: ادن فاج عل مو جر اروغ کی ااج 
بدون القيمة= فله اجر ة المقا ۳ ) [الفر وع ۹۸/٤‏ (۹/ ۲۳۳)](". 
بدول الم I‏ € 


¢ # چ 


(۱) في ط۱: (وغیره)» والمثبت من ط۲. 

(۲) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع): (قال في «مختصر الفتاوى المصرية» في 
أول باب الإإجارة: إذا دلس المستأجر على المؤجرء مثل أن يكون قد أخبره أن قيمة 
الأرض في الناحية كذاء بما ينقص عن قيمتهاء ولم يكن الأمر كذلك فأجره بمالء ثم 
تبين له» فله فسخ اللإجارة» وكذلك إن أخبره أنه ليس هناك من يستأجره» وكان له 
طلاب» أو أخبره أن هذا سعره ولم يكن سعره» وأمثال ذلك. فقد صرح الشيخ بأن له 
الفسخ» ولم يقل: فله أجرة المثل) |. ه. 

)۳( انظر: «الاختيارات» للبعلي .)۱۸١(‏ 

0٦ 


باب خيار العيب 


٥‏ -موافقة حديث المصرّاة للقياس: 

٠‏ قال ابن القيم: (ومما قيل فيه: إنه على خلاف القياس= حديث 
الا ال ا رو بات الغاس من وجو 

منها: آنه تضمن رد البيع بلا عيب» ولا خلف في صفة. 

ومنها: أن الخراج بالضمان» فاللبن الذي يحدث عند المشتري غير 

ومنها: أن اللبن من ذوات الأمثال» وقد ضمنه إياه بغير مثله. 

ومنها: أنه إذا انتقل من التضمين بالمثل فإنما ينتقل إلى القيمة» والتمر 
لا قيمة ولا مثل. 

ومنها: أن المال المضمون إنمايضمن بقدره فى القلة والكثرة» وقد 

قال أنصار الحديث: كل ما ذكر تموه خطأء والحديث موافق لأصول 
الشريعة وقواعدهاء ولو خالفها لكان أصلا بنفسه» كما أن غيره أصل بنفسه» 
یضرب کتاب الله بعضه ببعض» بل یجب اتباعها كلهاء ویقر كل منها على 
)۱( هو قول النبي ي4: «لا تصروا الإبل ولا الغنم» فمن ابتاع مصراة فهو بخير النظرين 

بعد أن يحلبهاء إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعا من تمر» رواه البخاري 

(/)ومسلم )۳۸٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 
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أصله وموضعه» فإنها كلها من عند الله الذي أتقن شرعه وخلقه» وما عدا هذا 
فهو الخطأً الصريح» فاسمعوا الآن هدم الأصول الفاسدة التي يعترض بها 
على النصوص الصحيحة: 

أما قولكم: إنه تضمن الرد من غير عيب ولا فوات صفة= فأين في 
أصول الشريعة المتلقاة عن صاحب الشرع ما يدل على انحصار الرد بهذين 
الأمرين؟ وتكفينا هذه المطالبةء ولن تجدوا إلى إقامة الدليل على الحصر 
سبیاا. 

ثم نقول: بل أصول الشريعة توجب الرد بغير ماذكرتم» وهو: الرد 
بالتدليس والخش» فإنه هو والخلف في الصفة من باب واحد بل الرد 
بالتدليس أولى من الرد بالعيب» فإن البائع يظهر صفة المبيع: تارة بقوله 
وتارة بفعله» فإذا أظهر للمشتري أنه على صفةء فبان بخلافها كان قد غشه» 
ودلس عليه» فكان له الخيار: بين الإمساك والفسخ» ولو لم تأت الشريعة 
بذلك لكان هو محض القياس» وموجب العدل» فإن المشتري إنما بذل ماله 
في المبيع= بناء على الصفة التي أظهرها له البائع» ولو علم أنه على خلافها 
r a a Cs e LE‏ 
الذي تتنزه الشريعة عنه» وقد أثبت النبي اة الخيار للركبان إذا تلقو 
واشتريّ منهم قبل أن يهبطوا السوق» ويعلموا السعر» وليس ههنا عيب ولا 
خلف في صفة» ولکن فيه نوع تدلیس وغش. 

فصل 

وأما قولكم: «الخراج بالضمان)= فهذاالحديث, وإن كان قد روي 

فحديث المصرّاة أصح منهء باتفاق آهل الحديث قاطبة» فكيف يعارض به؟ مع 
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أنه لا تعارض پينهما بحمد الله» فإن الخراج: اسم للغلة» مشل: كسب العبدى 
وأجرة الدابة» ونحو ذلك وأما الولد واللبن: فلا يسمى خراجًاء وغاية ما في 
الباب: قياسه عليه بجامع كونهما من الفوائدء وهو من أفسد القياس» فإن 
الكسب الحادث والغلة: لم يكن موجودا حال البيع» وإنما حدث بعد القبض. 

وأما اللبن ههنا: فإنه كان موجودا حال العقدء فهو جزء من المعقود عليه 
والشارع لم يجعل الصاع عوضا عن اللبن الحادث» وإنماهو عوض عن اللبن 
الموجود وقت العقد في الضرع» فضمانه هو محض العدل والقياس. 

وأما تضمينه بغير جنسه ففي غاية العدل» فإنه لا يمكن تضمينه بمثله 
البتة» فإن اللبن في الضرع محفوظ غير معرض للفساد» فإذا حلب صار 
عرضة لحمضه وفساده» فلو ضمن اللبن الذي كان في الضرع بلبن محلوب 
في الإناء كان ظلما تتنزه الشريعة عنه» وأيصًا فإن اللبن الحادث بعد العقد 
اختلط باللبن الموجود وقت العقد فلم يعرف مقداره حتى يوجب نظيره 
على المشتري» وقد يكون أقل منه أو أكثر فيفضي إلى الرباء لأن أقل الأقسام 
أن تجهل المساواة. 

وأيصا: فلو وكلناه إلى تقديرهماء أو تقدير أحدهما= لكثر النزاع 
والخصام بينهماء ففصل الشارع الحكيم صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله 
النزاع» وقدره بحد لا يتعديانه قطعا للخصومةء وفصلا للمنازعة» وكان 
تقديره بالتمر قرب الأشياء إلى اللبن» فإنه قوت أهل المدينةء كما كان اللبن 
قوئًا لھم» وهو مکیل کما أن اللبن مکيل» فكلاهما مطعوم مقتات مكيل» 
وأيضا: فكلاهما يقتات به» بلا صنعة ولا علاج» بخلاف الحنطة والشعير 
والأرزء فالتمر: أقرب الأجناس التي كانوا يقتاتون بها إلى اللبن. 


0۹ 


فان قیل: فأنتم توجبون صاع التمر في کل مکان سواء کان قوتا لهم» أو 
م پکن: 

قيل: هذا من مسائل النزاع» وموارد الاجتهادء فمن الناس من يوجب 
ذلك» ومنهم من يوجب في کل بلد صاعَا من قوتهم» ونظیر هذا: تعیينه ييا 
الأصناف الخمسة في زكاة الفطر» وأن كل بلد يخرجون من قوتهم مقدار 
الصاع» وهذا رجح وأقرب إلى قواعد الشرع» وإلا: فكيف يكلف من قوتهم 
السمك مثآاء أو الأرزء أو الدخحن, إلى التمر؟ وليس هذابأول تخصيص قام 
الدليل عليه» وبالله التوفيق) [إعلام الموقعین ۲/ ۳۸]'. 

٦‏ -الجار السوء عيب: 
۷-وإن تعذر الرد فللمشتري الأرش: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قال شيخنا: والجار السوء عيب» فمن" اشترى 
شيئاء فبان معيبا ‏ وقال في «الانتصار»: أو عالما عيبه ولم يرض= أمسكه. 
والمذهب: له أرشه» وعنه: إن تعذر رده. اختاره شيخنا؛ لأنه معاوضة عن 
الجزء الفائت» فلا يلزم» قال: وكذا يقال في نظائره» كالصفقة إذا تفرقت) 
[الفروع /٦( ۱۰۲ /٤‏ ۳])۲۳۷). 


)١(‏ هذا النص ضمن الجواب عن المسائل التي قيل فيها إنها على خلاف القياس» وقد 
سبقت الإشارة إلیه (ص: »)٥۸ - ٥۷‏ وهو فی «الفتاوی» )٥١۸-٥٥٦ /۲١(‏ وما هنا 
فيه إضافات كثيرة. ۰ 

(۲) في ط۱: (فمتی)» والمثبت من ط۲. 

)۳( «اللاحتيارات» للبعلي (١۸٠-۱۸۷)ء‏ وانظر: «الفتاوى» /٠١(‏ ۱ «جامع 
المسائل» (۱/ ۲۳۹ - .)۲٤١‏ 
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۸-تخيير المشتري في خيار العيب: 
ه قال ابن مفلح: (وخيار العيب كخلف في الصفة'ء قال شيخنا: 
وق ال يجبر المشتري على رده أو أرشهء لتضرر البائ 


."(])۲ ٤١ /۲ ٠٠١ /٤ بالتأخير) [الفروع‎ 


¢ ¢ ¢ 


(1) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؛: (أي: خيار العيب هل هو على التراخي أو 
الفور؟ فيه روایتان» تقدم ذکر هما فما إذا كان المبیع قد تغيرت صفته) |. ه 
وقال ابن مفلح فيما تقدم (1/ :)٠٤ ٤‏ (وللمشتري الفسخ بخلاف رؤية سابقة أو 
صفة لا مطلقا «هم ق على التراخي» إلا بما يدل على الرضامن سوم ونحوه لا 
بركوبه الدابة في طريق الرد» وعنه: على الفور) |.ه. 

() قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؟: (مراده: أن الرد على التراخي هذا 
المذهب» ومع هذا يجبر المشتري على رده أو أرشه) ا.ه. 

() انظر: «الاختيارات» للبعلي .)۱۸١(‏ 


a 


باب الخيار لاختلاف المتباعين 


٩4‏ -الاجتهاد فى قيمة المتلف: 
الصبرة ا a‏ وفي 
ربح مضارب بشراء رفقته من نوع متاعه» وبيعهم في مثل سعره) [الفروع 
Prr 14/0 1/6‏ 
١‏ - إذا ظهر عسر مشتر أو مطله: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وإذا ظهر عر مشتر۔ وقال شيخنا: أو مطلّه ۔ فله 
خيار الفسخ» كمفلس وكمبیع) [الفروع .0])۲۷١ /1( ۱۳١ /٤‏ 

¢ ¢ چ 


(1) في ط۱ : (سنتين)» والمثبت من ط۲. 

(۲) قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع»: («السنين المعتدلة) متعلق بقوله: 
«اعتبر)) |.ه. 

(۳) «الاختیارات» للبعلی .)۲٤١١(‏ 

(€) «الاختيارات» للبعلي (۱۸۷). 


۲ 


١-إذا‏ اشترى مكيلا أو موزونا أو مذروعا أو معدودا فإنه يملكه بالعقد: 
۵ قال ابن مفلح: (من اشترى شيئا بكيل أو وزن» نقله جماعة» وعنه: 


المطعوم منهماء وعنه: المطعوم» وظاهر المذهب: أو عدد»ء والمشهور: أو 
ذرع= ملکه بالعقد «و» وذکره شیخنا «ع۲) [الفروع /٩( ۱۳۲ /٤‏ ۲۷۸)](). 
۲-_-التصرف في المبيع قبل قبضه بغير البيع: 

۳-_-وبيع المبيع لبائعه قبل قبضه: 

۵ قال ابن مفلح: (وفي رهنه وهبته بلا عوض بعد قبض ثمنه وجهان» 
ویصح عتقه قولا واحداء وذکره شي شيخنا «ع)» قال أبو يعلى الصغير: والوصية 
به» والخلع N‏ 
والشركةء وخرّجه من بيع دين» وجوّز التصرف بغير بيع وبيعه لبائعه» 
ويجعل”"' علة النهي توالي الضمانين» بل عجزه عن تسليمه» لسعي بائعه 
في فسخه مع الربح» أو أده إن لم يسع لدینه) [الفروع -۲۷۸/١( ۱۳١ /٤‏ 
PCY‏ 


(۱) «الاختيارات» للبعلي (۱۸۷). 

)۲( كذا في ط١‏ و ط۲٠‏ ولعل الصواب: (ولا يجعل) كما هو ظاهر السياق» وقال البعلي 
في «الاختيارات»: (وعلة النهي عن البيع قبل القبض ليست توالي الضمانين» بل 
عجز المشتري عن تسلمه» لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه... الخ)ا. ه. 

(۳) «الفتاوی» (۲۹/ »)٤ ٠۳-۰‏ «الاختيارات» للبعلي (۱۸۷). 
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٠ ٤‏ - ما يجوز التصرف فيه قبل القبض: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وإن قبضه جزافا لعلمهما قدره جاز» وفي المكيل 
روايتان» ذكره في «المحرر)» وذكر جماعة فيمن شاهد كيله قبل شرائه 
روایتین في شرائه بلا كيل ثان» وخصّهما في «التلخيص» بالمجلس» وإلا لم 
يجز» وأن الموزون مثله» ونقل حرب وغيره: إن لم يحضر هذا المشتري 
الكيلء فلا إلا بكيل. وقال في «الانتصار): ويفرغه من المكيال ثم يكيله» 
وإن أعلمه بكيله ثم باعه به لم يجز» نقله الجماعةء وكذا جزافاء ذكره الشيخ 
وغيره» والمبيع بصفة أو رؤية سابقة كذلك» وما عداه كعبد وصبرة وشبهها 
فالمذهب يجوز تصرفه فیه» کأخذه بشفعة')» وعنه: إن لم یکن صبرة مکيل 
ارو و اا راا وکن عا فاا رو د 
لم يكن مطعوماء وفي طريقة بعض أصحابنا رواية: يجوز في العقار فقط› 
وعنه: لا مطلقاء ولو ضمنه» اختاره ابن عقيل وشيخناء وجعلها طريقة 
الخرقي وغيره» وأن عليه تدل أصول أحمد» كتصرف المشتري في الثمرة 
والمستأجر في العين» مع أنه لا يضمنهما وعكسه كالصبرة المعينة» كما لو 
شرط قبضه لصحته کسلم وصرف) [الفروع /٩( ۱۳۷ /٤‏ 0])۲۸۱-۲۸۰. 
٥-المبيع‏ يكون من ضمان المشتري إِذا تمكن من قبضه: 

۵ قال ابن مفلح: (وما جاز تصرفه فيه من ضمانه» إذا لم يمنعه الباد ٤‏ 
نص عليه» فظاهره تمكن من قبضه أو لاء وجزم به في «المستوعب» وغيره» 
(1) في ط١:‏ (كأخذه شفعة)» والمثبت من ط۲. 

(۲) في ط :١‏ (لتصرف)» والمثبت من ط۲ . 
(۳) انظر: «الفتاوی» (۲۹/ »)٥۱۲ - ٥۰٥‏ «الاختيارات» للبعلي (۱۸۷). 


a 


وقال شيخنا: إذا تمكن من قبضه. وقال: ظاهر المذهب الفرق بين ما تمكن 
من قبضه وغيره» ليس هو الفرق بين المقبوض وغيره» كذا قال) [الفروع 
COLCAY 0 1A‏ < 


٦‏ -التصرف فيما ملکه بعقد سوى البيع قبل قبضه: 
۷-وإذا تعين ملكه فى موروث أو وصية أو غنيمة فلا يعتبر قبضه في 


صحة التصرف فيه: 


٠‏ قال ابن مفلح: (وكل عوض ملك بعقد ينفسخ بھلاکە کبیے() 
وجوز شيخنا البيع وغيره» لعدم قصد الربح» ومالا ينفسخ بهلاكه کنکاح 
وخلع وعتق وصلح عن دم عمد۔ قیل: کبیع» لکن یجب بتلفه مثله» أو قیمته 
ولا فسخ» واختار شيخنا: لهمافسخ نكاح» لفوت بعض المقصود»ء كعيب 
مبيع» وقيل: له التصرف قبل قبضه فيما لا ينفسخ» فيضمنه» وفي «المستوعب) 
و«التلخيص): بل ضمانه كبيع. 

وإن تعين ملكه في موروث» أو وصية» أو غنيمة: لم يعتبر قبضه» ذكره 
شيخناء بلا خلاف» لعدم ضمانه بعقد معاوضة» كمبيع مقبوض» 


(۱) «الاختیارات» للبعلی (۱۸۸)» وانظر: «الفتاوی» (۲۰/ ٤۳٤٤-۳٤۳‏ ۲۹/ 0۰۷ - 
A/T“ 0۹‏ 6( 

(۲) مثل له في «الإنصاف» )٥٠۹ /١١(‏ بالأجرة المعينة» والعوض في الصلح بمعنى 
البيع» ونحوهما. 

)۳( أي: حكمها حكم العوض في البيع في جواز التصرف ومنعه» كما في «الإأنصاف» 
(06۹4/۱۱). 

(6) في ط۱: (بلا خوف)» والمثبت من ط۲ وهو موافق لما في «الإنصاف» (۱۱/ .)٥۱۲‏ 


0 


وكوديعة» ونحوها) [الفروع .])۲۸٤-۲۸۳ /۱( ۱٤۰-۱۳۹ /٤‏ 
۸-_-_- ضمان المقبوض بعقد فاسد إذا تلف: 

۵ قال ابن مفلح: (ویضمنه بعقد فاسد بقیمته. قال شیخنا: قد تراضوا 
بالبدل الذي هو القيمةء كما تراضوا في مهر المثل» أو حيث يجب المثل» أو 
القيمة= على شىء مسمّى» فيجب ذلك المسمّى؛ لأن الحق لهماء فالفساد 
يظهر أثره او ف ر في أصل الضمان» فإذا 
استويا فيه فكذا في قدره. وهذه نكتة حسنة) [الفروع /٦( ۱٤١ /٤‏ ۲۸۹- 
4( 


۹-ما أتلفه الأب من مال ابنه: 
-وإذا جنى المشتري عليها أو جنت هى على نفسها عنده: 


٠‏ قال ابن مفلح: (وذكر الشيخ تقي الدين: أن الأب إذا أتلف العين 
الموهوبة فإنه مخير بين أن يضمنها إبقاء لملك الابن» أو لا يضمنها لتمكنه 
من استرجاعهاء وكذلك ما أتلفه الأب من مال ابنه» ذكره أبو الخطاب. 

قال: ولو جنى المشتري عليهاء أو جنت هي على نفسهاعنده - مثل 
شج الرس - فهل يمنع الرد؟ على الروايتين في التلف» ذكره القاضي» 
وضعف رواية منعه الردء وهي مذهب الحنفية على ما اقتضاه كلامه. 


ومضمون كلامه: أن فوات جزء منها كفوات جميعهاء» وعلى هذا فكل 


(۱) انظر: «الاختیارات» للبعلی (۱۸۸). 
(۲) «الفتاوی) (۲۹/ ۲۳۲-۲۳۱). 


a 


نقص في العين أو في الصفة يمنع الفسخ في إحدى الروايتين» وفي 
الأخرى: له الفسخ واسترجاع الأرش» لكن الرواية بالردهنامأخذهاغير 
ماخذ العیب. انتهی کلامه) [النکت على المحرر ۲۷۲-۲۷۱/۱]. 


@ % 


1Y 


باب الربا 


١-حكم‏ الربا في دار الحرب: 

قال ابن مفلح: (وفي «الموجز) رواية: لا يحرم في دار حرب» 
واقرّها شیخنا على ظاهرها) [الفروع .])۲۹۲/٩( ۱٤۷١ /٤‏ 
۲- ما يجري فيه الربا: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وعنه: في النقدين والمطعوم للآدمي» وعنه: فيهما 
ومطعوم» مكيل أو موزون,» اختاره الشيخ وشيخنا) [الفروع ٠١۸/٤‏ 
4/0 . 


۳-حكم المصوغ: 
٤-وماخرج‏ عن القوت بالصنعة: 
-وبيع موزون ربوي بالتحري للحاجة: 


ه قال ابن مفلح: (وجوّز شيخنا بيع المصوغ" المباح بقيمته حال 
وكذا نساءً ما لم يقصد كونها ثمتاء وإنما خرج عن القوت بالصنعة"' كنشّا 


(۱) «الفتاوی» (۲۹/ )٤۷١‏ «تفسیر آیات اشکلت» (۲/ ٦١١‏ - 11۳)» «الاختيارات») 
للبعلي (۱۸۸). 

)۲( في ط ۲: (المصنوع)ء والمثبت من ط اء ويؤيده قول البعلي في «الاختيارات): 
(ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل) |. ه 
ونحوه في «الإنصاف» (۱۹/۱۱). 

)۳( قال المرداوي في «تصحيح الفروع): (تنبيه: قوله عن كلام شيخه: «وإنماخرج عن = 

۸ 


فليس بربوي» وإلا فجنس بنفسه» فیباع خبز بهريسة» وجوز بیع موزون ربوي 
بالتحري للحاجة «و: م)) [الفروع .])۲۹٤/٩( ۱٤٩ /٤‏ 

٠‏ وقال أيضا: (واختار شيخنا في «الاعتصام بالكتاب والسنة» ما ذكره 
عن مالك: أنه يجوز بيع الموزونات الربوية بالتحري للحاجة) [الفروع 
[C(4 /) 10/6‏ . 


0 قال ابن مفلح: (ویحرم بیع لحم بحيوان» وقال شيخنا: مقصود اللحم 
من جنسه» ومن غير جنسه مأکول» وقیل: وغیره وجهان"» قال شیخنا: يحرم 
به نسيئة عند جمهور الفقهاء) [الفروع PI“) ٠٠١_٠١١ /٤‏ 
۷- بیع ما لا یختلف فيه الکیل والوزن کیلا ووزنا: 

0 قال ابن مفلح: (ويحرم حب بدقيقه» أو أحدهما بسويقه» وعنه: 
يجوز وزتاء وعلل أحمد المنع: بأن أصله كيل» فيتوجه من الجواز: بيع 


= القوت» صوابه: «وما خرج عن القوت»» وهو في «الاختياراس» كذلك) |. هم. 

(۱) «الاختیارات» للبعلي (۱۸۸. ),),٩‏ وانظر: «الفتاوی» (۲۹/ »)٥١ ٤- ٤٥۱‏ «تفسیر 
آیات أُشکلت» (۲/ »)1۳۳-٠۲۲‏ «الاختيارات» للبرهان ابن القسيم (۱۸)» 
«الاختیارات لدی متر جمیه» (۱۳). 

(۲) قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع؟: (التقدير: وفي بيعه بحيوان من غير جنسه 
مأکول» وقیل: وغیره وجهان» ویجوز أن تکون بمعنی «في»» کقوله تعالی: لدا 
ورت لِلصَلَوةٍ ِن بوم ألْجْمَعٍَ 4 [الجمعة: ]٩‏ فيكون التقدير: وفي غير جنسه 
مأکول» وقیل: وغیره وجهان) |. ه. 

(۳) انظر: «تفسیر آیات اشکلت» (۲/ »)٦۳١ - ٦۳۳‏ «الاختیارات» للبعلي (۱۸۹). 


4۹ 


مکیل وزنًا وموزون کیلاء اختاره شیخنا) [الفروع .)'])۳۰۳/٩( ۱٥۷ /٤‏ 
۸-العرايا في الزرع: 


قال ابن مفلح: (وجوزها" شیخنا في الزرع) [الفروع ٠١۹-۱٥۸/٤‏ 
P(r. /0‏ 
-٩‏ بيع ربوي بجنسه ومعه او معهما من غير جنسه: 

قال ابن مفلح: (وبیع ربوي بجنسه ومعه أو معهمامن غير جنسه» 
كمد عجوة ودرهم بمثلهماء أو بدرهيمن أو بمدين» فإن علم بعد العقد 
تساوي القيمة أو معه لكونهمامن شجرة ونقد واحد فاحتمالان» وعنه: 
يجوز إن لم يكن المفرّد مثل الذي معه غيره فأقل. اختاره شيخنا في موضع»› 
وعنه: يجوز إن لم يكن الذي معه مقصودًا» كالسيف المحلى. اختاره 
شيخناء وذكره ظاهر المذهب» وأنه يجوز فضة لا يقصد غشها بخالصة مغل 
بمثل) [الفروع .0])۳۰۹-۳۰٣ /٦( ۱٦۰۔۱۹۹ /٤‏ 
۹ -- اث شتراط الحلول والقبض في صرف الفلوس النافقة بنقد بنقد 

۵ قال ابن مفلح: (وي يشترط في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا 
ل » ليس أحدهمانقداالحلول والقبض ذ EAN:‏ 


و ر و ا و ف ا ر 


(۱) «الاختیارات» (۱۸۹). 

(۲) أي: العرايا. 

)۳( «لاختیارات» للبعلي (۱۸۹). 

.)۱۸۹( «الاختیارات» للبعلي‎ »)٤٩٩ - ٤1۱ ٤0۲-۰ /۲۹( «الفتاوری»‎ )4( 


۷ 


بنقد» ونقل ابن منصور: لا. اختاره ابن عقيل وشيخناء وذكره رواية) [الفريع 
ICA 11۲/6‏ 


١-حكم‏ التَسَّاً فيما لا يدخله ربا الفضل: 

. قال ابن مفلح: (وما جاز تفاضله _ کثیاب وحیوان - يجوز النساً 
فيه... وعنه: يحرم» فعلة النساً المالية» وعنه: يحرم إن بيع بجنسه» فا لجنس 
أحد وصفى العلة فأثر» وعنه: متفاضلا اختاره شيخنا) [الفروع ٠١١/٤‏ 
P140)‏ 


۲- حكم التصارف إذا كان في ذمتيهما نقدان مختلفان: 


قال ابن مفلح: (ويجوز اقتضاء نقد من آخر على الأصح» إن حضر 


)۱( «الاختيارات» للبعلي (۱۸۹). 
واختار في موضع آخر المنع› قال له _ كما في «الفتاوی» (۲۹/ )٤۹۹- ٤1۸‏ -: 
(هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين العلماء وهو صرف الفلوس النافقة بالدراهم» هل 
يشترط فيها الحلول أم يجوز فيها النسأ؟ على قولين مشهورين» هما قولان في 
مذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل: أحدهما- وهو منصوص أحمد وقول مالك 
وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة -: أنه لا يجوز وقال مالك: ليس بالحرام البين. 
والثاني - وهو قول الشافعي وأبي حنفية في الرواية الأخرى وابن عقيل من أصحاب 
أحمد-: أنه يجوز ومنهم من يجعل نهي أحمد للكراهة, فإنه قال: هو يشبه 
الصرف» والأظهر المنع من ذلك» فإن الفلوس النافقة يغلب عليها حكم الأثمانء 
وتجعل معيار أموال الناس) ا.ه 

)۲( «الاختيارات» للبعلي (١۱۹)ء‏ ونصه: (وما جاز التفاضل فيه كالثياب والحيوان 
يجوز النسأ فيه إن كان متساويا وإلا فلاء وهو رواية عن أحمد) ا. ه» وانظر: 
«الفتاوی» (۲۹/ .)٤۹٦‏ 


۷١ 


أحدهما والآخر في الذمة مستقر بسعر يومه» نص عليه» لخبر ابن عمر في 
بيع الإبل بالبقيع" ولأنه قضاء فكان بالمثل» لكن هنا بالقيمة لتعذر المثل» 
وهل یشترط حلوله؟ علی وجهین» ون کانا في ذمتیهما فاصطرفاء فنصه: لا 
یصح» وخالفه شیختا") [الفروع /٩( ۱۹۷-۱۹۱/٤‏ ۳۱۲ ))۳. 


۳-الکيمياء غش: 


۰ قال ابن مفلح: (قال شيخنا: الكيمياء غش» وهي تشبيه المصنوع من 
ذهب أو فضة أو غيره بالمخلوق» باطلة فى العقل» محرمة بلا نزاع بين 
علماء المسلمين» ثبت على الروباص؟ أو لاء ويقترن بها كثيرًا السيمياء 
التي هي من السحرء والزجاج مصنوع لا مخلوق» ومن طلب زيادة المال بما 


حرمه الله : عوقب بنقيضه» كالمرابي» وهي أشد تحریمًا منه» ولو كانت حمًا 
مباحا لوجب فيها حمس أو زكاةء ولم يوجب عالم فيها شيا والقول بأن 


(۱) كذاء ولعل الصواب: (بالنقيع) » والله أعلم. 

(۲) قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع؟: (فإذا كان لشخص في ذمة آخر مائة درهي» 
وثبت للآخر على صاحب المائة دينارٌ في ذمته» فتصارفا من المائة إلى الدينان 
فالذي يقتضيه النص: لا يصح» واختيار شيخنا بقتضي الصحة» ومقتضى النص يوافق 
قولهم: لا يجوز بیع الدین بالدين» لأن کل واحد منهما ما في ذمته دين للآخرء فهو 
بيع دين بدين» وهو ممنوع» وأما إذا ثبت للآخر على صاحبه من جنس ماله عليه 
فتكون مسألة المقاصصة برضاهما تصح المصارفة هناء كقول شيخناء لم يكن بعيد 
ويحصل رواية مخرجة من رواية المقاصصة برضاهما) |. ه. 

() «الاختیارات» للبعلي (۱۹۰). 

)€( قال البهوتي في «كشاف القناع (۲/ :)۲۳١‏ (أي: ما يستخرج به غش النقد) .١‏ هى. 


VY 


قارون عملها' باطل» ولم یذکرها ويعملها إلا فيلسوف» أو اتحادي» أو 
ملك ظالم"“) [الفرويع (r 1o-18/0 114A‏ 
E e‏ 
كلامه» e e SS OS‏ 
الخطاب و الشيخ: ا ا ا نقله 
ابن القاسم وسندي = بطل الثاني» نص عليه.. ... وذکر شیخنا: : أنه يصح 
الأول إذا كان بتانًا بلا مواطأةء وإلا بطلاء ونه قول أحمد «و: ه م)) 
[الفروع .)(])۳۱١ /٩( ۱۷۰ /٤‏ 

٥-مسألة‏ العينة: 

ه قال ابن القيم: (وقال الإمام أحمد فی «مسنده»: ثنا سود بن عامر 
ثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال: سمعت 
رسول اله اة يقول: «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم» وتبايعوا بالعينة» 
واتبعوا أذناب البقرء وتر كوا الجهاد في سبيل الله: آنزل الله عليهم بلاء فلا 


)۱( في ط١‏ : (علمها)» والمثبت من ط۲. 

)۲( قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع): (قوله: «ويعملها إلا فيلسوف» كمحمد بن 
زكريا الشيرازي [كذاء ولعلها: الرازي]ء «أو اتحادي» كابن عربي وصاحبه المتكلم 
في الحروف وابن سبعين» «أو ملك ظالم» كبني عبيد) |. ه. 

(۳) «الاختيارات» للبعلي (۹۰ ۱) انظر: «الفتاوی» (۲۹/ ۳۸۸-۳۹۸). 

)٤(‏ فی ط۱:(ولا)» والمثبت من ط۲. 

(0) «بیان الدلیل» .)١١٤(‏ 


AA 


یرفعه حتی يراجعوا دینهم». 


ورواه ابو داود پإسناد صحيح إلى حيوة بن شريح المصري عن 
إسحاق أب عبد الرحمن الخراساني أن عطاء الخراساني حدَّثه أن نافيا 
حدثه عن ابن عمر. 


قال شيخنا رعنة: وهذان إسنادان حسنان» أحدهما يشد الآخر 
SS‏ 
سمعه من عطاء» آو آن عطاء لم يسمعه من ابن عمرء فالإستاد الثاني: ین أن 
للحديث أصلا محفوظًا عن ابن عمرء فإن عطاء الخراساني ثقة مشهورء 
وحيوة بن شريح كذلك وأفضل» وأما إسحاق أبو ٠‏ عبد الرحمن فشيخ» 
روى عنه أئمة المصريين» مثل: : حيوة بن شريح والليث بن سعد ويحيى بن 
أيوب وغيرهم. 

SS 
a 
«إذا ضن الناس بالدینار والدرهم؛ وتبایعوا بالعينة» وتر كواالحهاد. واتبعوا‎ 
أذناب البقر: : أدخل الله عليهم ذلا لا ينزعه عنهم حتى يتوبوا ويراجعوا‎ 
."(]٠٠٦ / دينهم؟. وهذا يبين أن للحديث أصلا عن عطاء) [إعلام الموقعين‎ 


(۱) كان بالأصل: (بن)ء والتصويب من «بيان الدليل». 
۳( كان بالأصل: (بن)ء والتصويب من «بيان الدليل». 
() «بیان الدلیل» .)۷٤-۷۳(‏ 


V٤ 


© وقال أيضا: (... وللعينة صورة رابعة وهي أخت ١‏ صورها- 
وهى: أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا نسيئة» ونص أحمد على 
كراهة ذلك» فقال: العينة هى أن يكون عنده المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة» فان 
باع بنسيئة ونقد فلا بأس. وقال أيصًا: أكره للرجل أن لا يكون له تجارة غير 

قال ابن عقيل: إنما كره ذلك» لمضارعته الرباء فإن البائع بنسيئة يقصد 
الزيادة غالبًا. 

ا ll‏ 2 فإذا کان E‏ 
إلا بنسيئة كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة» وإذا باع بنقد ونسيئة كان 
تاجرًّامن التجار) [تهذيب السنن 0/ Pro‏ 

انظر: ما تقدم في المسألة .)١١۳(‏ 
--٦‏ مسألة التورق: 

٠‏ قال ابن القيم: (وكان شيخنا مله يمنع من مسألة التورق» وروجع 
فيها مرارًا وأنا حاضر فلم يرخص فيهاء وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا 
موجود فيها بعينه» مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعهاء والخسارة فيهاء 
فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى» وتبيح ما هو على منه) [إعلام الموقعين / 
932 


)١(‏ كذابالأصل» ولعلها: (أخف)» والله أعلم. 
(۲) «بیان الدلیل» (۸۲-۸۰). 


(Vo 


ه وقال ابن مفلح: (ولو احتاج إلى نقد» فاشترى مايساوي مائة 
بمائتین: فلا باس. نص عليه» وهي التورق» وعنه: یکره» وحرّمه شیخنا) 
[الفروع .(])۳۱٦ /٦( ۱۷۱ /٤‏ 
۷- إذا باع ربويا نسيئة وأخذ من المشتري عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ولو باع ربويًا نسيئة: حرم أخذه عن ثمنه ما لايباع 
به نسيئة؛ لأنه بيع دين بدين» قاله أحمدي وجوزه شیخنا لحاجة) [الفروع 
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¢ ¢ ¢ 


(۱) «لاختيارات» للبعلي ( ٠,؛)‏ وذكر الشيخ التورق في أكشر من موضع» وصرح في 
بعضها بأنه مكروه في أظهر قولي العلماء ء كما في «الفتاوی» (۲۹/ ۲ ToT oT‏ 


CEEV-EETEET E‏ ۲ وجزم في مواضع أخری بأنه منهي عنه كما في 
«الفتاوی» (۲۹/ 441٤۳-٤٤۲ £۳٤‏ 0۰۰( 


() «الفتاوی» (۲۹/ ۱-۳۰۰ 44-٢‏ 6) «الاختیارات» للبعلی (۱۹۰). 


۷٦ 


باب السلم والتصرف في الدين 


ه قال ابن القيم: (وأما السلم: فمن ظن آنه على خلاف القياس= توم 
دخوله تحت قول النبي ي: «لا تبع ما ليس عندك) فإنه بيع معدوم» والقياس 

والصواب: أنه على وف القياس» فإنه بيع مضمون في الأمة» 
موصوف» مقدور على تسليمه غالبًاء وهو كالمعاوضة على المنافع في 
اللإجارة» وقد تقدم أنه على وفق القياس. 

وقياس السلم على بيع العين المعدومة» التي لا يدري: أيقدر على 
تحصيلها آم لا؟ والبائع والمشتري منها على غرر= من أفسد القياس صورة 
ومعنى» وقد فطر الله العقلاء على الفرق: بين بيع الإنسان مالا يملكه ولا هو 
مقدور له» وبين السلم إليه في مغل مضمون في ذمته» مقدور في العادة على 
تسليمه» فالجمع بينهما كالجمع بين الميتة والمذكى» والربا والبيع. 

وأما قول النبي ية لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك) فيحمل 


أحدهما: أن يبيع عينًا معينة» وهي ليست عنده» بل ملك للخيرء فيبيعهاء 
ثم يسعى في تحصيلها وتسليمها إلى المشتري”'. 


والثاني: أن يريد بيع ما لا يقدر على تسليمه» وإن كان فى الذمة» وهذا 


(۱) قال فی «الفتاوى» عن هذا الوجه: (وفيه نظر). 
VY‏ 


اشبه» فليس عنده حسا ولا معنی» فیکون قد باعه شيا لا يدري: هل یحصل 
له آم لا؟ وهذايتناول أمورًا: 

أحدها: بيع عين معينة ليست عنده. الثاني: السلم الحال في الذمةء إذا 
لم يكن عنده ما يوفيه. الثالث: السلم المؤجل» إذا لم يكن على ثقة من 
توفيته عادةء فأما إذا كان على ثقة من توفيته عادة: فهو دين من الديون» وهو 
كالابتياع بثمن مؤجل» فأي فرق بين كون أحد العوضين مجلا في الذمة» 
وبين الأخر؟ فهذا محض القياس والمصلحةء وقد قال تعالى: ابي 
لد NAE EÎ ٤‏ ا ڪ يو 4 [البقرة: :۲] وهذا 

يعم الثمن والمثمنء وهذا هو الذي فهمه تر جمان القرآن من القرآن 
- عبد الله بن عباس » فقال: أشهد, أن السلف المضمون في الذمة حلال 
في كتاب الله» وقراً هذه الآية. 

فثبت أن إباحة السلم على وفق القياس والمصلحةء وشرع على أكمل 
الوجوه وأعدلهاء فشرط فيه قبض الثمن في الحال» إذ لو تأخر لحصل شغل 
الأمتين بغير فائدة» ولهذا سمي سلما لتسليم الثمن» فإذا أخر الثمن دخل في 
حکم الکالیء ء بالكالىء» بل هو نفسه» وكثرت المخاطرة ودخلت المعاملة 
في حد الخررء ولذلك منع الشارع أن يشترط فيه كونه من حائط معين» لأنه 
قد يتخلف فيمتنع التسليم. 

والذین شرطوا: آن یکون دائم الجنس غير منقطم» قصدوا به إبعاده من 
الخرر بإمكان التسليم» لكن ضيقوا ما وسع اله» وشرطوا ما لم يشرط 
وخرجوا عن موجب القياس والمصلحةء أما القياس: فإنه أحد العوضين» 
فلم يشترط دوامه ووجوده كالثمن» وأما المصلحة: فإن في اشتراط ذلك 


7۸ 


تعطيل مصالح الناس» إذ الحاجة التي لأجلها شرع الله ورسوله السلم: 
وهذا قد يكون في منقطع الجنس» كما قد يكون في متصله» فالذي جاءت به 
الشريعة أكمل شيء» وأقومه بمصالح العباد) [إعلام الموقعین .'']۲٠-٠۹/۲‏ 

وانظر ما تقدم برقم .)٥۸٤(‏ 

٠‏ قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن أسلف دراهم إلى أجل على غلة 
بحكم أنه إذا حل دفع الغلة بأنقص مما تساوي بخمسة دراهم: هذا سلف 
بناقص عن السعر بشيء مقدر» فهو بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيع الناس» أو 
بزيادة درهم في الغرارة» أو نقص درهم فيها. 

وفي البيع بالسعر قولان في مذهب أحمد الأظهر: جوازه لأنه لا 
حطر ولاغرر» ولأن قيمة المشل التي تراضيا بها أولى من قيمة مشل لم 
يتراضيا بهاء ومن قال: إن مشل ذلك لا يلزم» فإذا تراضيا به جاز) [الفروع 
PIYE /0 ۱۸°1۷ / 6‏ 

انظر: ما تقدم في المسألة رقم .)٥۸7(‏ 
٠-أخذ‏ العوض عن دين السلم إذا انفسخ العقد: 

٠‏ قال ابن القيم: (إذا انفسخ العقد يإقالة أو غيرهاء فهل يجوز أن يأخذ 
)۱( هذا النص ضمن الجواب الذي سبقت الإشارة إليه (ص۷٥0- »)٥۸‏ وهو في 

«الفتاوی» (۲۰/ ۰۲۹ -۲۳۰) وما ذكره ابن القيم فيه زيادات ليست في «الفتاوى». 
(۲) انظر: «الاختيارات» للبعلي (۱۹۳). 

7۹ 


عن دين السلم عوضصًا من غير جنسه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز ذلك» حتى يقبضه ثم يصرفه فيما شاء» وهذا اختيار 
الشريف أبي جعفر» وهو مذهب أبي حنيفة. 

والثاني: يجوز أخذ العوض عنه» وهو اختيار القاضي أبي يعلى» وشيخ 
الإسلام ابن تيميةء وهو مذهب الشافعي» وهو الصحيح» فإن هذا عوض 
مستقر في الذمة» فجازت المعاوضة عليه كسائر الديون من القرض وغيره) 
[تهذيب السنن .)(]۲٠٠ /٥‏ 
١-بيع‏ الدين المستقر: 
۲- وهبة الدين: 

٠‏ قال ابن مفلح: (يصح بيع الدين المستقر من الغريم لا من غيره 
وفي رهنه عند مدین بحق له روایتان في «الانتصار!» وعنه: يصح منهما")» 
قاله شیخناء نص عليه في مواضع"» وعنه: لاء اختاره الخلال» وذكره في 
«عيون المسائل» عن صاحبه» كدين السلم» وفي «المبهج» وغيره رواية: 
يصح فيه» اختاره شيخنا وأنه قول ابن عباس» لكن بقدر القيمة فقط لعلا 


(۱) انظر: «الفتاوی» (۲۹/ .)٥۱۹-۰۰۳‏ 

)۲( أي: من الغريم وغيره» كما في «الاختيارات» للبعلي» والله أعلم. 

)۳( قال ابن القيم في «تهذيب السنن» ٠١١١ /٤(‏ ط. المعارف): (... قالوا: وقد نص 
أحمد على جواز بيع الدين لمن هو في ذمته ولغيره - وإن كان أكثر أصحابنا لا 
یحکون عنه جوازه لغیر من هو في ذمته ‏ فقد نص عليه في مواضع» حکاه شیخنا آبو 
العباس بن تيمية انه عنه). 

)€3 قال البعلي في «الاختيارات: (ولا فرق بين دين السلم وغيره» وهو رواية عن أحمد). 

A 


قال: وكذا ذكره أحمد في بدل القرض وغيره» ولأنه مبيع» وجواز 
التصرف ليس ملازمًا للضمان فى ظاهر مذهب أحمد» وكالثمنء لكن منعه 
أحمد بمكيل أو موزونء ولم يفرق ابن عباس» وأخمداتحة :قحل 
كلامه على التنزيه» أو إذا أخر قبض ما يعتبر قبضه في ربا النسيئة وهال 
الثاني أشبه بنصوصه وأصوله» وهو موجب الدليلء EDE‏ دون ولان 
بيعه إنماهو من بائعه» فلا قبض»› > لأنه لا فائدة في قبضه منه» ثم رده إليه) 
[الفروع PrTY-FY1 / 141-1۸0 /f‏ < 

e‏ وقال أيضا: (ولا تصح هبة دين لغير غريم» ونقل حرب: يصح او: 
م وأطلق شیخنا روایتین فيه وفی بیعه من غیره) [الفروع /٤‏ ۹(۱۸۷/ ۳۳۲)]. 

وانظر: المسألة رقم .)۷١٤(‏ 
۴۳--الإبراء من الدين قبل وجوبه: 


٠‏ قال ابن مفلح: (وفي «مسلم) : أن أبا اليسر الصحابي قال لغريمه: إل 
رجدت قضاء فاقض» وإلا فأنت في حل» وأعلم به الوليد بن عبادة بن 
الصامت» وابنه عبادة» وهما تابعيان» فلم ینکراه» وهذامتجه» واختاره 
شیختا) [الفروع .])۳٤۲ /٩( ۱۹٩ /٤‏ 


(۱) في ط۱ : (تبعه)» والمثبت من ط۲ . 
(۲) انظر: «الفتاوی» (1/۲۹ ٠‏ ۰ ۰ 0۲-0 0۱۸-0۷)» «الاختيارات» للبعلي 
(4۳. 
(۳) انظر: «الاخحتيارات» للبعلي ٩۳(‏ ۱) و«الإانصاف» للمرداوي (۷/ .٩٩ - ٩۸‏ ط: 
الفقي). 
۸۱ 


-٤‏ إذا قبض أحد الشريكين من مال مشترك بينهما بسبب واحد: 

* قال ابن مفلح: (وما قبضه من دين مشترك بإرث أو إتلاف قال 
فخا او را ب اسا اخ فلشريكه الآخذ من الغريم» وله 
الأخذ منه» جزم به الأكثر» وعنه: : ل كما لو تلف المقبوض في ید قابضه تعین 
e‏ یم لعدم تعدیه» لأنه قدر حقه» وإنماشارکه لشبوته 

مشترکاء مع أ نهم ذکروا: : لو أخرجه القابض برهن أو قضاء دين فله أخذه من 
يده > کمقبوض بعقد فاسد» فیتوجه منه تعدیه في التي قبلهاء ویضمنه وهو وجه 
في النظر'). واختاره شیخنا) [الفروع ۳٤۳-۳٤۲ /٦( ۱۹٩ /٤‏ )]). 

۶ - إذا اشت ركا في دين مع تعدد سبب الاستحقاق: 

قال ابن مفلح: (وللغريم التخصيص مع تعدد سبب الاستحقاق 
قال شیخنا: لکن لیس لأحدهما إکراهه على تقدیمه) [الفروع ٠۹۷/٤‏ 
[Té‏ 
1-إذا تبارءا ولأحدهما على الآخر دين بمکتوب» فادعی استشناءه بقلبه: 

* قال ابن مفلح: (ولو تبارءا ولأحدهما على الآخر دين بمكتوب 
فادعی استئناءه بقلبه» ولم یبرئه منه فبل» ولخصمه تحلیفه. ذکره شیخنا) 
[الفروع ۳٤٥ /٩( ۱۹۸ /٤‏ )]۳. 


)۱( كذا في ط١‏ وط۲ وآشار في حاشية ط١‏ أنه في نسخة: : (في النظم)» وهو موافق لما 
في «الإإنصاف)» ٤)۲۲ /٥(‏ . ط: الفقي)ء ولما في النسخة الخطية من «الفروع». 

(۲( «الاختيارات» للبعلي (۱۹۳). 

)۳( «الاختیارات» للبعلي .)۱۹٤-۱۹۳(‏ 


CAY 


باب القرض 


۷-موافقة القرض للقياس: 
۸-ومسألة السفتحة: 


٠‏ قال ابن القيم: (وأما القرض فمن قال: إنه على خلاف القاس 
فشبهته أنه بیع ربوي بجنسه مع تأخر القبض» وهذا غلط» فإن القرض من 
جنس التبرع بالمنافع كالعارية» ولهذا سماه النبي يا: مَْيحَّة» فقال: «أو 
منيحة ذهب» أو منيحة ورق» وهذامن باب الإرفاق» لا من باب 
المعاوضات. 


فإن باب المعاوضات: يعطي كل منهما أصل المال على وجه لا يعود 
إليه» وباب القرض من جنس باب العارية والمنيحة وإفقار الظهر» مما يعطى 
فيه أصل المال لينتفع بما يستخلف منه» ثم يعيده إليه بعينه إن أمكن» وإلا 
فنظیره ومثله» فتارة ينتفع بالمنافع» كما في عارية العقار» وتارة يمنحه ماشية 
ليشرب لبنها ثم يعيدهاء أو شجرة ليأكل ثمرها ثم يعيدهاء وتسمى: العرية» 
فإنهم يقولون: أعاره الشجرة» وأعاره المتاع» ومنحه الشاةء وأفقره الظهرء 
وأقرضه الدراهم» واللبن والثمر لما كان يستخلف شيئا بعد شيء كان بمنزلة 
المنافع» ولهذا كان في الوقف يجري مجرى المنافع. 

وليس هذا من باب البيع في شيء» بل هو من باب الإرفاق والتبرع 
والصدقة» وإن كان المقرض قد ينتفع أيصًا بالقرض» كما في مسألة 
السفتجة» ولهذا: كرهها من كرههاء والصحيح: أنها لا تكره لأن المنفعة 


(۱) قال شيخ اللإسلام ابن تيمية - كما فی «الفتاوی) (۲۹/ )٥۳٤‏ ۔: (هو أن يقرضه ببلد = 
CAT‏ 


لا تخص المقرض» بل ينتفعان بها جميعا) [إعلام الموقعين ۲/ .)(]١١-٠١‏ 
۹- ما يحصل به وفاء الدين: 

* قال ابن القيم: (ظن بعض الفقهاء: أن الوفاء إنما يحصل باستيفاء 
الدينء بسبب أن الغريم إذا قبض المال صار في ذمته للمدين مثله» ثم يقع 
اتقاضي منهماء الذي وجب لهم هذا يجاب الممائلة بين الواجب ووفائء 
لیکون قد وفی الدین بالدين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذاتكلف أنكره جمهور الفقهاء 
وقالوا: بل نفس المال الذي قبضه يحصل به الوفاء ولا حاجة إلى أن 
يقدروا في ذمة المستوفي ديتاء والدين في الذمة من جنس المطلق الكليء 
والمعين من جنس المعين الجزئيء فاذا ثبت في ذمته دين مطلق کلي= 
كان المقصود منه الأعيان الشخصية الجزئية» فأي معين استوفاه حصل به 


مقصوده» لمطابقته للكلي" مطابقة بقة الأفراد الجزئية) [بدائع الفوائد _٠٠١ /٤‏ 
OOOO 1°‏ 


ٍ لييستوفي في بلد آخرء فيربح المقرض خطر الطريسق ومؤونة الحمل» ويربح 
المقترض منفعة الاقتراض). 

(۱)( هذاالنص ضمن الجواب الذي سبقت الإشارة إليه ( ص۷٥‏ -9۸)» وهو في 
«الفتاوی» )٩۱٩- ه١ ٤ /۲١(‏ مع اخحتلاف یسیر» وانظر: «الاختيارات» للبعلي 
(4). 

ND 

(۳) في ط١:‏ (الكل)ء والمثبت من ط۲. 

€3 «الفتاوی؟ (۲۰/ )٩۱۳‏ مع اختلاف يسیر» وانظر ما يأتي برقم (۷۰۲). 

A 


١٠-تأجيل‏ الدين: 

۵ قال ابن مفلح: (وفي «الموجزا: يصح قرض حيوان وثوب لبيت 
المال ولآحاد المسلمین» ولا يلزمه رد عينه» بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو 
أجله» وخالف شیخناء وذکره وجها"') [الفروع .])۳٤۹٩ /٩( ۲۰۲/٤‏ 
۱-إذا أقرض فلاحه بذرا وأمره ببذره ونه في ذمته: 

ه قال ابن مفلح: (ولو مره ببذره» وأنه في ذمته کالمعتاد(= ففاسد» 
له تسمية المثل» ولو تلف لم يضمنهء لأنه أمانة» ذكره شيخنا) [الفروع 
.O(rov-+o1/ +° [Ké‏ 


¢ ¢ ¢ 


(۱) قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع؟: (قال في «الاختياراتا: والدين الحال 
يتأجل بتأجيله» سواء كان الدين قرضا أو غير وهو قول مالك ووجه في مذهب 
أحمد» ويخرج رواية عن أحمد من إحدى الروايتين في تأجيل العارية» ومن إحدى 
الروايتين في صحة إلحاق الأجل والخيار بعد لزوم العقد) |. ه. 

)۲( «الاختیارات» للبعلي .)۱۹٤(‏ 

)۳( في «الإنصاف» /٠۲(‏ ۱): (کالمعتاد في فعل الناس). 

)٤(‏ في «الاختيارات» للبعلي: (نصیب). 

)٥(‏ «الاختيارات» للبعلي »)۱۹٤(‏ وفيها : (ولو أقرض أكاره بذراء وأمره ببذره وأنه في ذمته 
كما يفعله الناس» فهو فاسدء وله نصيب المشل» ولو تلف لم يضمنه» لأنه أمانة). هم 
وانظر: «الفتاوی» (۲۹/ .(oro- ٥۳۴۳‏ 


Ao 


باب الرهن 


۲-إذا انفق على الرهن بدون إذن الراهن: 

ه قال ابن القيم: (ومن ذلك“ قول بعضهم: إن الحديث الصحيح» 
وهو قوله: «الرهن م ركوب و محلوب» وعلى الذي يركب ويحلب: النفقة) 
على خلاف القياس» فإنه جوز لغير المالك أن يركب الدابة وأن يحلبهاء 
وضمنه ذلك بالنفقة لا بالقيمة» فهو مخالف للقياس من وجهين. 

والصواب ما دل عليه الحديث» وقواعد الشريعة وأصولها لا تقتضي 
سواه» فإن الرهن إذا كان حيوانًا= فهو محترم في نفسه لحق الله سبحانه 
E‏ 
الرهن مقبوصًا بيد المرتهن 

فإذا کان پیده فلم یرکبه ولم یحلبه= ذهب نفعه باطلا وإِن مکن 
صاحبه من رکوبه خرج عن يده وتوثیقه» ون کلف صاحبه کل وقت أن يأتي 
ليأخذ لبنه شق عليه غاية المشقة» ولا سيما مع بعد المسافةء وإن كلف 
المرتهن بيع اللبن وحفظ ثمنه للراهن شق عليه» فكان مقتضى العدل 
والقياس» ومصلحة الراهن والمرتهن والحيوان= أن يستوفي المرتهن منفعة 
الركوب والحلب» ويعوض عنهما بالنفقةء ففي هذا جمع بين المصلحتين» 
وتوفير الحقين» فإن نفقة الحيوان واجبة على صاحبهء والمرتهن إذا أنفق 
عليه ادى عنه واجِبّاء وله فيه حق» فله أن يرجع ببدله» ومنفعة الركوب 
والحلب تصلح أن تكون بدلاء فأخذها خير من أن تهدر على صاحبها 


(1) أي من المسائل التي قيل فيها: إنها على خلاف القياس. 
A٦‏ 


باطلاء ويلزم بعوض ما أنفق المرتهن 

إن قيل للمرتهن: لا رجوع لك= كان في ذلك إضرار به» ولم تسمح 
نفسه بالنفقة على الحيوان» فكان ما جاءت به الشريعة هو الغاية التي ما فوقها 
في العدل والحكمة والمصلحة شيء يختار. 

فإن قيل: ففي هذا أن من أدى عن غيره واجبا فإنه يرجع ببدله» وهذا 
خلاف القياس» فإنه إلزام له بما لم يلتزمه» ومعاوضة لم يرض بها. 

قيل: وهذا أيضًا محض القياس والعدل والمصلحة وموجب الكتاب» 
ومذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث - أهل بلدتهء وأهل سنته فلو دى 
عنه دينه» أو أنفق على من تلزمه نفقته» أو افتداه من الأسر» ولم ينو التبرع= 
فله الرجوع» وبعض أصحاب أحمد: فرق بين قضاء الدين» ونفقة القريب» 
e‏ 

ما واا ن رلا اق واس تلك اله 


والقرآن يدل على هذاالقول» فإن الله تعالى قال: لقان رضن ل 


ISLS 


فاوهنَ ررم € [الطلاق:٦]‏ فأمر بإيتاء الأجر بمجرد الإرضاع» ولم يشتر 


عقدا ولا إذن الأب» وكذلك قوله: # والولدت رضعْنَ اوه کول امان 
لمن اراد آن يع اة راللود له رهن وكسو ن بالْعروفي € [البقرة: ۲۳۳] 
فأوجب ذلك عليه» ولم يشتر ترط عقدا ولا إذناء ونفقة الحيوان واجبة على 
مالكه» والمستأجر والمرتهن له فيه حق» فإذا أنفق عليه النفقة الواجبة على 
ربه= كان أحق بالرجوع من الإنفاق على ولده. 


AY 


فإن قال الراهن: أنا لم آذن لك في النفقةء قال: هي واجبة عليك وأنا 
أستحق أن أطالبك بها لحفظ المرهون والمستأجرء فإذا رضي المنفق بأن 
يعتاض بمنفعة الرهن» وكانت نظير النفقة= كان قد أحسن إلى صاحبه 
وذلك خير محض» فلو لم يات به النص لكان القياس يقتضيه. 

وطرد هذا القياس: أن المودع والشريك والوكيل إذا أنفق على 
الحيوان» واعتاض عن النفقة بالركوب والحلب جاز ذلك» كالمرتهن) 
[إعلام الموقعين ۲/ .١(] ٤-٤١‏ 
۳- تعليق الرهن على الشرط: 

قال ابن القيم: (إذا قال الراهن للمرتهن: إن جئت بحقك إلى كذا 
وإلا فالرهن لك بالدين الذي أخذته منك فقد فعله الإمام أحمد في حجته» 
ومنع منه أصحابه» وقالوا: نص في رواية حرب على خلافه» فقال: بات 
الرهنِ يكتب شراءً. قيل لأحمد: المتبايعان بينهما رهن فيكتبان شراء» فكرهه 
كراهة شديدة» وقال: أول شيء آنه یکذب» هو رهن یکتب شراء» فکرهه 
جدًا. ٠‏ 

قال ابن عقيل: ومعنى هذا أن المرتهن يكتب شراء لموافقة بينه وبين 
الراهن» وإن لم يأته بالحق إلى وقت كذايكون الرهن مبيعاء فهو باطل من 
حيث تعليق البيع على الشرط» وحرام من حيث أنه كذب» وأكل مال 
بالباطل. 


(۱)( هذا النص ضمن الجواب الذي سبقت الإشارة إليه ( ص۹۷٥‏ - »)٥۸‏ وهو فی 
«الفتاوی» )٥٩۱--۰ /۲١(‏ وما هنا فیه زیادات لیست فی «الفتاوی». 


EAA 


قلت: وهذا لا يناقص فعله» وهذاشيء ومافعله شيء» فإن الراهن 
والمرتهن قد اتفقا على أنه رهن» ثم كتبا أنه عقد تبايع في الحال» وتواطتا 
على أنه رهن» فهو شراء في الكتابة رهن في الباطن» فأين هذا من قولهما 
ظاهرا وباطنا: إن جئتك بحقك في محله» وإلا فهو لك بحقك؟! ألا ترى ن 
أحمد قال: هذا كذب» ومعلوم أن العقد إذا وقع على جهة الشرط فليس 
بكذب» وليس في الأدلة الشرعية ولا القواعد الفقهية ما يمنع تعليق البيع 
بالشرط» والحق جوازه» فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراماء 
أو حرم حلالاء وهذا لم يتتضمن واحدا من الأمرين» فالصواب جواز هذا 
العقد» وهو اختيار شيخناء وفعل إمامنا) [بدائع الفوائد .])١٤١١ /0 ٩٥ /٤‏ 
٤-إذاعمّر‏ وقفا بالمعروف ليأخذ عوضه: 


0 قال ابن مفلح: (ولو عمر في دار ارتهنها رجع بآلته» وقيل: وبما 
يحفظ به مالية الدار» وأطلق في «النوادر»: يرجع» وقاله شيخنا فيمن عمّر 
وققًا الروت اا غ هاخا من ا ار دو 2007 
.DICFVA‏ 
٥-إذا‏ اختلف الراهن والمرتهن فى قدر الدين وليس عندهما من يشهد: 

٠‏ قال ابن القيم: (إذا رهنه دارا أو سلعة على دين» وليس عنده من 
يشهدٌ على ذلك ويكتبه» فالقول قول المرتهن في قدره» ما لم يدع أكثر من 
قيمته» هذا قول مالك وقال الشافعى وأبو حنيفة وأحمد: القول قول 
الراهن» وقول مالك هو الراجح» وهو اختيار شيخنا) [إغاثة اللهفان۲/ .]٦١‏ 


.)۲۹۲( «الاختيارات» للبعلي‎ )١( 
A۹ 


٠‏ وقال أيضا: (وقال حماد بن سلمة: شهدت إياس بن معاوية يقول 
في رجل ارتهن رهناء فقال المرتهن: رهنته بعشرة. وقال الراهن: رهنته 
بخمسة» فقال: إن كان للراهن بينة أنه دفع إليه الرهن فالقول ما قال الراهنء 
وإن لم يكن له بينة يدفع' الرهن إليه» والرهن بيد المرتهن» فالقول ما قال 
المرتهن» لأنه لو شاء جحده الرهن. 

قلت: وهذا قول ثالث في المسألة» وهو من أحسن الأقوال» فإن إقراره 
بالرهن - وهو في يده ولا بينة للراهن - دليل على صدقه» ونه محق» ولو 
كان مبطلا لجحده الرهن رأساء ومالك وشيخنا رحمهما الله يجعلان القول 
قول المرتهن» ما لم يزد على قيمة الرهن» والشافعي وأبو حنيفة وأحمد 
رحمهم الله يجعلون القول قول الراهن مطلقا) [الطرق الحكمية .]٠٠‏ 

٠‏ وقال أيضا: (إذا احتلف الراهن والمرتهن في قدره» فالقول قول 
المرتهن مع يمينه» ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن عند مالك وأهل المدينة 
وخالفه الأكشرون» ومذهبه أرجح» واختاره شيخنا كجلنه) [الطرق الحكمية 


0 


¢ ¢ ¢ 


(۱) کذا» ولعلها: (بدفع). 
(۲) «الاختیارات» للبعلی (۱۹۷). 


4۰ 


باب الضمان [والكغالة]('“ 


e‏ قال ابن مفلح: (وما قد يجب بلفظ : ضمين وكفيل وقبیل وحمیل 
وصبیر | E EEA‏ 
لفظٍ فَهم منه الضمان 8 [الفروع ET /٩( ۲۳۸/٤‏ 


۷ - لصاحب الحق مطالبة المضمون والضامن معا أو أحدهما: 


قال ابن مفلح: (ویثبت فى ذمتهما لمنعه الزكاة عليهما» وصحة هبته 
لهماء ولأن الكفيل لو قال: التزمت وتكفلت بالمطالبة دون أصل الدين= لم 
يصح «و)» وفي «الانتصار» وغيره: لا ذمة ضامن» لن شيئًا لا يشغل محلين»› 
ولربه مطالبتهما معا وأحدهماء ذكره شيخنا وغيره المذهب (و: ه ش» حياة 
وموتا) [الفروع /٩( ۲۳۸/٤‏ ۳۹۳)](°). 


.١ط زيادة من‎ )١( 

(۲) في ط۲ : (وصبي) خطأء والمثبت من ط١‏ . 

(۳) مثل له البعلي في «الاختيارات» بقوله: ةرا اردع اعا بعه وأا 
أعطيك الشمن» أو: اترك ولا تطالبهوأنا أعطيك الثمن) ا. هد" 

(€) «الاختيارات» للبعلي .)۱۹٥(‏ 

.)0٥۰ /۲۹( «الفتاوی»‎ )٥( 


۹۱۲ 


۸- ضمان السوق: 
-_-٩‏ وحکم کتابته والشهادة به لمن لم یر جوازه: 

قال ابن مفلح: (ومنه ضمان السوق» وهو أن يضمن مايلزم التاجر 
من دين» وما يقبضه من عين مضمونة. قاله شیخناء قال: ویجوز کتابته 
والشهادة به لمن لم ير جوازه لأنه محل اجتهاد) [الفروع ۲٤۲/٤‏ (۱/ ۳۹۷- 
CAA‏ 
-٠ ١‏ ضمان الحارس ونحوه» و تجار الحرب: 

* قال ابن مفلح: (واختار شيخنا صحة ضمان حارس ونحوه» وتجار 
حرب ما يذهب من البلد أو البحر» وأن غايته ضمان ما لم يجب» وضمان 
المجهول كضمان السوق» وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التجار 
للناس من الديون» وهو جائز عند أكثر العلماء» كمالك وأبى حنيفة وأحمدى 
لقوله تعالی: # ولس جاءَ بو بو جل ہیر وآناوِ۔ رَعِيمٌ € [یوسف: ۷۲]» ولان 
الطائفة الواحدة الممتنعة من أهل الحرب التي ينصر بعضها بعضا تجري 
مجرى الشخص الواحد في معاهدتهم» فإذا شورطوا على أن تجارهم 
يدخلون دار الإسلام بشرط أن لا يأخذوا للمسلمين شيئاء وما أخذوه كانوا 
ضامنين له» والمضمون يؤخذ من أموال التجار= جاز ذلك» كما تجوز 
نظائره» ولهذا لما قال الأسير العقيلي للنبي ية يا محمد » علام أخذتني 
وسابقة الحاج يعني ناقته -؟ قال: : (بجريرة حلفائك من ثقيف)» فأسر النبي 
َو هذا العقيلي وحبسه لينال بذلك من حلفائه مقصوده. 


.)٠۹٥( «الاختیارات» للبعلی‎ )٥ ٤۹ /۲۹( «الفتاوی»‎ )۱( 
۹۲ 


يطالبهم بما ضمنوه» ويحبسهم على ذلك» كالحقوق الواجبة) [الفروع 
DIC -AA/D YEY TEY /f‏ 
١-إذا‏ تغيب المضمون فأمسك الضامن وغرم بسبب ذلك: 


۰ قال ابن مفلح: (ولو تغيب مضمون - أطلقه شيخناء وقيّده أيصًا 
بقادر" - فأمسك الضامن وغرم شيا بسبب ذلك» وأنفقه في حبس= رجع 
به على المضمون, قاله شيخنا) [الفروع .])٤٠١ /٩( ۲٤٤ /٤‏ 

۲ -إذا كان المكفول في حبس الشرع فسلمه إليه فيه: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قال شيخنا: إن كان المكفول في حبس الشرع 
فسلمه إليه فيه= برئ» ولا يلزمه إحضاره منه إليه عند أحد من الأئمة» ويمكنه 
الحاكم من إخراجه ليحاكم غريمه ثم يرده» هذا مذهب الأئمة» كمالك 
وأحمد وغيرهماء وفي طريقة بعض أصحابنا: فإن قيل دلالته عليه وإعلامه 
بمكانه لا يعد تسليماء قلنا: بل يعد ولهذا إذا دل على الصيد محرمًا كفّر) 
[الفروع .°(])٤۰٩ /٩( ۲٠۰ /٤‏ 


(۱( «الاختیارات» للبعلي (۱۹۰-٩۱۹)»ء‏ وانظر: «الفتاوی» (۲۹/ .)١ ٤۹‏ 

(۲) في ط۲: (تعيب)» والمثبت من ط١‏ . 

(۳) في «الإإنصاف» :)٤١ /۱١(‏ (بقادر على الوفاء). 

)€( «الاختيارات» للبعلي (١۱۹)ء‏ ولم يذكر إلا القول المقيد بالقادرء وانظر: «الفتاوى) 
.(o0 00۰ /۲۹(‏ 

.)۱۹٩١( «الاختیارات»‎ »)٥٩ ٤ /۲۹( انظر: «الفتاوی»‎ )٥( 


۹۳ 


۳-السجان كالكفيل: 


0 /٤ 


@ @ ¢ 


٠ ,)۱۹7٩( «الاختیارات» للبعلی‎ »)٥٥٦/۲۹( «الفتاوی»‎ )۱( 


4٤ 


باب الحوالة 


٤‏ ۷- موافقة الحوالة للقياس: 

ه قال ابن القيم: (وأما الحوالة: فالذين قالوا: إنها على خلاف 
القياس= قالوا: هي بيع دين بدين» والقياس يأباه؛ وهذا غلط من وجهين: 
النهي عن بيع الكالىء اا رالا وال ایل غ 
كمالو أسلم شيئا في شيء في الذمة وكلاهمامؤخر= فهذالا يجوز 

وأما بيع الدين بالدين فينقسم إلى بيع واجب بواجب - كما ذكرنا- 
وهو ممتنع» وينقسم إلى بيع ساقط بساقط» وساقط بواجب» وواجب 
بساقط)» وهذا فيه نزاع. 

قلت"': الساقط بالساقط فى صورة المقاصة. 
جنسه» فسقط الدين المبيع» ووجب عوضه» وهي بيع الدين ممن هو في 


ذمته. 


)١(‏ في «الفتاوى» زيادة: (بالمؤخر الذي لم يقبض). 
)۲( قوله: (وواجب بساقط) غير مذكورة في ط «الفتاوى)»» فلعلها سقطت. 
(۳) القائل: ابن القيم. 

۹0 


وأما بيع الواجب بالساقط فكما لو أسلم إليه في كر حنطة بعشرة دراهم 
في ذمته= فقد وجب له عليه دین» وسقط له عنه دين غيره» وقد کي 
الإجماع على امتناع هذاء ولا إجماع فيهء قاله شيخناء واختار جوازه وهو 
الصواب إذ لا محذور فيه» وليس بيع كالىء بكالىء فيتناوله النهي بلفظهء 
ولا في معناه فيتناوله بعموم المعنى» فإن المنهي عنه قد اشتغلت فيه الذمتان 
بغير فائدة» فانه لم يتعجل أحدهما ما يأخذه فينتفع بتعجيله» وينتفع صاحب 
المؤخر بربحه» بل كلاهما اشتغلت ذمته بغير فائدة. 


وأما ما عداه من الصور الثلاث: فلكل منهماغرض صحيح ومنفعة 
مطلوبةء وذلك ظاهر في مسألة التقاص فإن ذمتهما تبرأ من أسرهاء وبراءة 
الذمة مطلوب لهما وللشارع. 

فأما في الصورتين الأخيرتين: فأحدهما يعجل براءة ذمته» والآخر 
ينتفع بمايربحه» وإذا جاز أن يشغل أحدهماذمته» والآخر يحصل على 
الربح - وذلك في بيع العين بالدين = جاز أن يفرغها من دين ويشغلها 
بغيره» وكأنه شغلها به ابتداء: إما بقرض أو بمعاوضة» فكانت ذمته مشغولة 
بشيء» فانتقلت من شاغل إلى شاغل» ولیس هناك بیع کالیء بکالیء. 

وإِن کان بیع دين بدین: فلم ينه الشارع عن ذلك لا بلفظه» ولا بمعنی 
لفظه» بل قواعد الشارع تقتضي جوازه» فإن الحوالة اقتضت نقل الدين 
وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه» فقد عاوض المحيل 
المحتال من دينه بدين آخر في ذمة ثالث» فإذا عاوضه من دينه على دين آخر 
في ذمته کان أو لی با لجوازء وبالله التوفیق. 


۹٦ 


رجعنا ا کلام شیح الإسلام قال: 


الوجه الثاني - يعني: امن أن السرالة على فق القاس كان 
الحوالة من جنس إيفاء الحق» لا من جنس البيع» فإن صاحب الحق إذا 
استوفی من المدين ماله كان هذا استيفاء» فإذا أحاله على غيره كان قد 
استوفى ذلك الدين عن الدين الذي في ذمة المحيل» ولهذا ذكر النبي 4 
الحوالة في معرض الوفاء» فقال في الحديث الصحيح: «مطل الغني ظلم» 
وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع»» فأمر المدين بالوفاء» ونهاه عن المطلء 
وبين أنه ظالم إذا مطل» وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على ملىء» وهذا 


2و 


کقوله تعالی: #فانباع بالمعروف واداء له اخسن € [البقرة:۱۷۸] مر 


العستخو أن بظالت امروف :وام المدين أن ا بإحسان. 
ووفاء الدين ليس هو البيع الخاص» وإن كان فيه شوب المعاوضة» 
وقد ظن بعحض الفقهاء: أن الوفاء إنما يحصل باستيفاء الدين» بسبب أن 
الغريم إذا قبض الوفاء صار في ذمة المدين مثله» ثم إنه يقاص ما عليه بماله. 
وهذا تكلف» أنكره جمهور الفقهاءء وقالوا: بل نفس المال الذي قبضه 
يحصل به الوفاء» ولا حاجة أن يقدر في ذمة المستوفي ديتاء وأولئك قصدوا 
أن يكون وفاء دين بدين مطلق» وهذا لا حاجة إليه» فإن الدين من جنس 
المطاتى الكليء والمعين من جنس المعين؛ فمن ثبت في ذمته دين مطلق كلي 
فالمقصود منه هو الأعيان الموجودة» وأي معين استوفاه حصل به المقصود 
من ذلك الدين المطلق) [إعلام الموقعين ۲/ .'٠١-۸‏ 
)١(‏ هذاالنص ضمن الجواب الذي سبقت الإشارة إليه (ص0۷- 09۸)» وهو في 
«الفتاوی» (۲۰/ )٩۱۳-٣۱۲‏ بحروفه» وانظر: ما تقدم برقم .)٦۸۷(‏ 


۹۷ 


: --الحوالة على ماله فى الديوان إِذنٌ فى الاستيفاء فقط‎ ٥ 


قال ابن مفلح: (قال شيخنا: والحوالة على ماله في الديوان إذنٌ في 
الاستيفاء فقط' وللمحتال الرجوع ومطالبة محیله) [الفروع ۲٠۳_۲۹۲ /٤‏ 
PIED‏ 
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(۱) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الظاهر أن ما قاله الشيخ مخصوص في 
الحوالة على ما ذكره وهو مال الديوانء وذلك لجريان العرف بأنه إذن في الاستيفاء 
لا حوالة تقتضي نقل الملك» لأن مال الديوان في يد مباشريه أمانة لا دين» فلا تصح 
الحوالة عليه)ا. ه. 

)۲( «الاختيارات» للبعلي .)۱۹٩(‏ 


۹۸ 


باب الصلح وحكم الجوار 


١-إذا‏ صالح عن المؤجل ببعضه حالا: 
۷-وإذا صالح على الحال ببعضه مؤجلا: 

ه قال ابن القيم: (. .. الصورة الثالغة(': أن يصالح عنه ببعضه مجلا 
مع الإقرار والإنكار» فهاتان صورتان أيضاء فإن كان مع الإنكار ثبت 
التأجيل» ولم تكن له المطالبة به قبل الأجل» لأنه لم يثبت يشت له قبله دين حال 
فيقال: لا يقبل التأجيل› وإن كان مع الإقرار فيه ثلاثة أقوال للعلماء وهي 
في مذهب الإمام أحمد: 

أحدها: لا يصح الإسقاط ولا التأجيلء بناء على ن الصلح لا يصح مع 
الإقرار» وعلى أن الحا لا يتأجل. 

والثاني: أنه يصح الإسقاط دون التأجيلء بناء على صحة الصلح مع 
الإقرار. 

والثالث: أنه يصح الإسقاط والتأجيل» وهو الصواب» بناء على تأجيل 
القرض والعارية» وهو مذهب أهل المدينةء» واختيار شيخنا. 

وإن كان الدين مؤجلا فتارة يصالحه على بعضه مؤجلا مع الإقرار 
والإنكار» فحكمه ما تقدم") وتارة يصالحه ببعضه حالامع الإقرار 
والإنكار» فهذا للناس فيه ثلاثة أقوال أيضا: 


a دي‎ (۲( 
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أحدها: أنه لا يصح مطلقاء وهو المشهور عن مالك لأنه يتضمن بيع 
المؤجل ببعضه حالا وهو عين الرباء وفي الإأنكارالمدعى يقول: هذه المائة 

والقول الثاني: أنه يجوزء وهو قول ابن عباس» وإحدى الروايتين عن 
الإمام أحمد» حكاها ابن أبى موسی وغيره» واختاره شيخنا) [إعلام الموقعين 
/Y‏ 04-0۸[ . 


٭وقال آيضا: (إذا كان له على رجل دين مؤجل» وأراد رب الدين 
السفرء وخاف آن يتوى ماله" أو احتاج إليه ولايمكنه المطالبة قبل 
الحلول» فأراد آن يضع عن الغريم البحعض» ويعجل له باقيه» فقد احتلف 
السلف والخلف فى هذه المسألة: 

فأجازها ابن عباس» وحرمها ابن عمر» وعن أحمد فيها روايتان» 
أشهر هما عنه: المنع» وهي اختیار جمهور أصحابه. 

والثانية: الجواز» حكاها ابن أبى موسی» وهی اختيار شيخنا) [إغاثة 
اللهفان۲/ .]١٤١ ١۳‏ 

وقال ابن مفلح: (ولو صالح عن المؤجل ببعضه حالا= لم يصب 
نقله الجماعة» وفى «الإرشاد» و«المبهج» رواية» اختارها شيخناء 
لبراءة الذمةهناء وکدین الكتابةء جزم به الأصحاب) [الفروع ۲٠٤/٤‏ 
Prr /»‏ 


() أي: يهلك مالهء كما في «المطلع على أبواب المقنع» .)۲۸١(‏ 
() «الاختیارات» للبعلی (۱۹۸). 


۸لو صالح عن حق بأکثر منه من جنسه: 

ه قال ابن مفلح: (ولو صالح عن حق كدية خطأء وقيمة متلف غير 
مثليّ بأکثر منه من جنسه لم يصح» وصځحه شیخناء وأنه قياس قول أحمد» 
کعرض وکالمثلي) [الفروع .)])٤۲٤ /٩( ۲٠۰-۲۹۲ /٤‏ 
۹-!إذا صالح على تأجيل الحالٌ في المعاوضة وفي التبرع: 

ه قال ابن مفلح: (وذكر الشيخ إن صالح عن المائة الثانية بالتلف بمائة 
مؤجلة رواية يصح»› وذكر شيخنا رواية بتأجيل الحال في المعاوضة» لا 
التبرع «و: ه»» والظاهر أنها الرواية المذكورة) [الفروع .])٤١٤/١ ۲٠١ /٤‏ 

١‏ -تغيير الوقف للمصلحة: 

ه قال ابن مفلح: (ويأتي كلام ابن عقيل في الوقف" وفيه إذنه فيه 
لمصلحة المأذون الممتاز بأمر شرعي» فلمصلحة الموقوف أو الموقوف 
عليه أولى» وهو معنى نصه في تجديده لمصلحة» ذكره شيخنا عن أكثر 
العلماء في تغيي ر" صفاته لمصلحة» كالحكورة) [الفروع .])٤۳۸/ ۲۷١ /٤‏ 


١-العين‏ والمنفعة التى لا قيمة لها عادة لا يصح أن يرد عليها عقد بيع 
وإجارة: 


ه قال ابن مفلح: (قال شيخنا: العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة= 


)۱( «الاختیارات» للبعلي (۱۹۸). 
)۲( «الفروع» (۷/ .(A“‏ 
)۳( في ط۲: (وفي تغيير)» والمثبت من طا . 


0۰١ 


لا يصح أن يرد عليها عقد بيع وإجارة اتفاقًا) [الفروع .)(])٤ ٤۳ /٩( ۲۸۰ /٤‏ 
۲-إذا اتفقا على بناء حائط بستان» فبنى أحدهما دون الآخر: 

ه قال ابن مفلح: (ولو اتفقا على بناء حائط بستان» فبنى أحدهماء فما 
تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخحر= ضمن نصيب شريكه» قاله شيخنا) 
[الفروع .)])٤ ٤۷ /٩( ۲۸۳ /٤‏ 

۴۳-إذا أحدث فى ملكه ما يضر بجاره: 
-۷٤‏ وإذا خاف من ذلك نقصان أجرة ملكه: 

e‏ قال ابن مفلح: (ومن أحدث في ملكه مايضر بجاره - كحمًام 
وګنیف ورحی وتنور - فله منعه» کابتداء [حیائه» باجماعناء ذکره القاضي 
وغیره» وکدق وسقي یتعدی إلیه» بخلاف طبخه في داره وخبزه لأنه یسیں 
وعنه: ليس له منعه» كتعلية داره» في ظاهر ما ذكره الشيخ» ولو أفضى إلى سد 
الفضاء عن جاره» قاله شيخن"'. 

وقد احتج أحمد بالخبر: «لا ضرر ولا ضرار)» فيتوجه منه منعه. 

وروى أبو حفص العكبري في «الأدب)) عن أبي هريرة مرفوعًا: 
«من حق الجار على الجار أن لا يرفع البنيان على جاره ليسد عليه الريح». 


(۱) «الفتاوی» (۳۰/ »)۳۰١‏ «الاختیارات» للبعلی (۱۹۸). 
(۲( «الاختيارات» للبعلي (۱۹۸). 
(۴) قال البعلي في «الاختيارات): (وفيه على قاعدة أبي العباس نظرء والله أعلم). 
)€( في ط۲: (في الآداب)» وقد نقل عنه ابن مفلح في «الآداب الشرعية) في خمسة 
مواضع باسم (الأدب). 
0۰۲ 


قال شيخنا: وليس له منعه خوفًا من نقص أجرة ملكه» بلا نزاع. كذا 
قال) [الفروع .)])٤ ٥۰-٤٤۹ /٩( ۲۸۵ /٤‏ 


٥-من‏ كان له نخلة ونحوها في أرض رجل فلحق رب الأرض من 

دخوله ضرر: 
أنصاري» فاذاه بدخوله» فشكاه إلى الت ا فقال لسمرة: ((ابعه) فابی» 
فقال: «ناقله» فأبى» فقال: «هبه لى» ولك مثله فى الجنة» فأبى» فقال: «آنت 
مضار» اذهب فاقلع نخله). 

قال أحمد: كلما كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع منه» وإلا أجبره 
السلطان» ولا يضر بأخيه إذا كان مرفقًا له. وقاله شيخنا محتجا بهذا الخبرء 
وهو من حديث أبي جعفر الباقر عن سمرة منقطع؛ لأن أبا جعفر ولد سنة 
ست وخمسين» ومات سمرة سنة ثمان أو تسع وخمسین» ورواه بو داود من 
حديث أبي جعفر عن سمرة» وظاهر كلام الأصحاب: E‏ 

قال شيخلا الر ن اب اكه سلو اة 
والمضارة مبناها على القصد والإرادة» أو على فعل ضرر لا يحتاج إليه» 
فمتى قصد الإضرار ولو بالمباح» أو فعل الإضرار من غير استحقاق فهو 
مضارء وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به» لا لقصد 
الاضرار فليس بمضار» ومن ذلك قوله اة في حديث النخلة التي كانت 


(۱) «الاختیارات» للبعلی (۱۹۹))» انظر: «الفتاوی» .)٠١ /۳١(‏ 
o0۰‏ 


تضر صاحب الحديقة لما طلب من صاحبها المعاوضة عنها بعدة طرق» فلم 
يفعل» فقال: «إنما أنت مضار» ثم أمر بقلعهاء قال: فدل ذلك على أن الضرار 
محرم لا یجوز تمکین صاحبه منه» والله آعلم) [الفروع ۲۸۷-۲۸۹/٤‏ 
(o-0 /7(‏ 


¢ ¢ ¢ 


(۱) «جامع المسائل» »)۳۷-٥9 /٦(‏ «الاختیارات» للبعلی (۱۹۹). 
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باب التفليس 


۷-للغريم منع العاجز عن الوفاء من السفر حتى يقيم كفيلا ببدنه: 

قال ابن مفلح: (وقال شیخنا: وله منع عاجز' حتی یقیم کفیلا 
ببدنه) [الفروع .)٩۱])٤ ٥۳ /٩( ۲۸۸ /٤‏ 
۸-إذا طلب من عليه الدين الإمهال: 


قال ابن مفلح: (ومن ماله قدر دينه الحال لم يحجر عليه» ويتعين 
دفعه بطلبه» قال جماعة ‏ منهم صاحب («المغني» و«المحرر» - في وجوب 
زكاة الفطر على المدين: يجب أداء الدين عند طلبه»ء والمراد-كماقال 
صاحب «المحرر» -: يجب إذن على الفور» وقيل: وقبله» ويمهل بقدر ذلك 
اتفاقًا» لکن إن خاف غریمه منه احتاط عليه بملازمته» أو كفيل» أو ترسيم 
علیه» قاله شیخنا) [الفروع .0])٤ ٥۳ /٩( ۲۸۸ /٤‏ 
۹-إذا كان له مال يفي بدينه وأبى القضاء: 

قال ابن مفلح: (وإن بی حبس» ولیس لحاکم إخراجه حتی یتبین له 
أمره» أو يبرئه غريمه» وإن لم يبرئه وصح عند الحاكم أمره أخرجه ولم يسعه 
حبسه» نقل ذلك حنبل» فإن أصر ضصرب» ذكره في «المنتخب» وغيره» وكذا 


(۱) أي: من السفر. 

(۲) «الفتاوى» /۳١(‏ ۲۸)ء «الاختيارات» للبعلي »)۲٠١(‏ وفيه: (كفيلا بدينه)ء وفي 
نسخة كماهنا. 

)۳( «الفتاوی» (۲۹/ ٤۷‏ ١)ء‏ «الاختيارات» للبعلي .)۲١٠(‏ 
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فال کی افولا وره که فان ایی عر زه فال ویکرر موو تر 
حتى يقضيه» كقولنا فيمن أسلم على أكثر من أربع. 

قال شيخنا: نص عليه الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
وغیرهم» ولا أعلم فيه نزاعًا. 

لكن لا يزاد كل يوم على أكثر من التعزير إن قيل: يتقدر» وللحاكم أن 
يبیع عليه ویقضیه» وقال شیخنا: ولا يلزمه) [الفروع ۲۸۹-۲۸۸/٤‏ 
.P[(tot-tor/0‏ 
١-إذا‏ ادعى إعسارا وأمكن عادة: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من أقر بالقدرة"» فادعى إعسارا 
وأمکن عادة قبل» ولیس له إثباته عند غير من حبسه بلا إذنه) [الفروع ۲۹۱/٤‏ 
.(O[(tov-€01/0)‏ 


١-قضاء‏ دين الغريم بمال له فيه شبهة: 


SS DG 
طالب المكي وغيره عن أحمد» قال شيخنا: لأنه لا تبقى شبهة بترك‎ 


)۱( في «الاختيارات» للبعلي: (ولا يلزمه إحضاره)» وفي «الفتاوى»: (وليس على 
الحاكم أن يتولى هو بيع ماله ووفاء الدين). 

(۲) «الفتاوی» (۲۸/ ۲۷۹ ۳۰/ »)۲٤-۲۲‏ «الاختیارات» للبعلي (۲۰۱). 

() في «الاختيارات» للبعلي: (من عرف بالقدرة). 

.)۲١١٠( «الاختيارات» للبعلي‎ »)١١ /۳١( «الفتاوى»‎ (€) 

() في ط۱: (لأنه تبقی)» والمثبت من ط۲» وفی «الاختیارات» للبعلی: (لا تتقی) ولعله 
الصواب» والله أعلم. 
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واجب» وكل الخلق عليهم واجبات من نفقة نفسه وقریبه وقضاء دينهم وغیر 
ذلك فترك ذلك ظلم محقق» وفعله بشبهة غير محقق» فكيف يتورع عن 
ظلم محتمل بظلم محقق؟ ولهذا قال سعيد بن المسيب: لا خير فيمن لا 
يحب المال» یعبد به ربه» ویؤدي به امانته» ویصون به نفسه» ويستغني به عن 
الخلق) [الفروع .Ur(ceov/D YAY /é‏ 

٣۲-إذا‏ ادعت امرأة على زوجها: 

۵ قال ابن مفلح: (قال شيخنا فيما إذا كان المدعي امرأة على زوجها: 
فإذا حبس لم يسقط من حقوقه عليها شيء قبل الحبس يستحقها" عليها 
بعد الحبس» كحبسه في دين غيرهاء فله إلزامها ملازمة بيته ولا يدخل إليه 
أحد بلا إذنه» فإن خاف أن تخرج منه بلا إذنه= فله أن يسكنها حيث لا 
يمكنها الخروج» كما لو سافر عنها أو حبسه غيرها. 


ولا يجب حبسه في مكان معين» بل المقصود تعويقه عن التصرف 
حتی يؤدي ذلك» فیجوز حبسه في دار ولو في دار نفسه» بحيث لا بُمَگن من 
الخروج» ويجوز أن يحبس وترسم هي عليه إذا حصل المقصود بذلك» 
بحيث يمنعه من الخروج» وهذا أشبه بالسنةء فإن النبي إل أمر الخريم 
بملازمة غريمه» وقال له: «ما فعل أسيرك)» وإنماالمرسم وكيل الغريم في 
الملازمةء فإذا لم يكن للزوج من بحفظ امرأته غير نفسه» وأمكن أن 
يحبسهما في بيت واحد» فتمنعه هي من الخروج» ويمنعها هو من الخروج= 
فعل ذلك» فان له عليها حبسها في منزله» ولها عليه حبسه في دینهاء وحقه 


(۱) «الفتاوی» (۲۹/ »)۲۸٠-۲۷۹‏ «الاختيارات» للبعلي .)۲٠١(‏ 
(۲( في «الاختيارات» للبعلي: (بل يستحقها). 
a‏ 


عليها أوكد» فإن حق نفسه في المبیت ثابت ظاهرًا وباطتًاء بخلاف حبسها 
له» فإنه بتقدير إعساره لا يكون حبسه مستحقًا فى نفس الأمر إذ حبس 


€ 


الماجز لا یجوز, لقوله تعالی: 8 ول ن کات ذو غترة فظرة ال مسر 4 
[البقرة: ١۲۸]ء‏ ولأن حبسها له عقوبة حتى يؤدي الواجب عليه» وحبسه لها 

ق ثبت" بموجب العقد» وليس بعقوبةء بل حقه عليها كحق المالك على 
المملوك ولهذا كان النكاح بمنزلة الرق والأسر للمرأة قال عمر نة 
النکاح رق» فلینظر أحدكم عند من يرق کريمته. وقال زيد بن ثابت: الزوج 
سيد في کتاب الله» قرأ قوله: لفیا سيدا لدا الاب [يوسف: ]۲١‏ وقال 
النبي ي: «اتقوا الله في النساءء فإنهن عوان عندكم». والعاني: الأسيرء وإذا 
كان كذلك: ظهر أن ما يستحقه عليها من الحبس أعظم مما تستحقه علیه» إذ 
غاية الغريم: آن يكون كالأسيرء ولأنه يملك مع حبسها في منزله الاستمتاع 
بها متی شاء» فحبسه لها دائما يستو في في حبسها ما يستحقه عليهاء وحبسها 
له عارض إلى أن يوفيها حقهاء والحبس الذي يصلح لتوفية الحق مثل 
المالك لأمته» بخلاف الحبس إلى أن يستو في الحق» فإنه من جنس حبس 
الحر للحرء ولهذا: لا يملك الغريم منع المحبوس من تصرف يوفي به 
الحق» ولا يمنعه من حوائجه إذا احتاج الخروج من الحبس مع ملازمته لهه 
وليس على المحبوس أن يقبل ما يبذله له الغريم مما عليه منَّة فيه» ويملك 
الرجل منع امرأته من الخروج مطلمًا إذا قام بما لها عليه» ولیس لها أن تمتنع 
من قبول ذلك. 


وبهذا وغيره يتبين: آن له أن يلزمها ويمنعها من الخروج أكثر مما لها 


N PEACE 
0۰۸ 


أن تلزمه و تمنعه من الخروج من حبسه» فإذا لم يكن له من يقوم مقامه في 
ذلك: لم يجز أن يمنع من ملازمتهاء وهذا حرام بلا ریب» ولا ینازع أحد من 
أهل العلم أن حبس الرجل إذا توجه تتمكن معه امرأته من الخروج من 
منزله» وإسقاط حقه عليها حرام لا يحل لأحد من ولاة الأمور والحكام فعل 
ذلك» حرة عفيفة كانت أو فاجرة» فإن ما يفضي إلى تمكينها من الخروج: 
إسقاط لحقه» وذلك لا يجوزء لا سيما وذلك مظنة لمضارتها له أو فعلها 
اواس 

إلى أن قال: فرعاية مثل هذا من أعظم المصالح التي لا يجوز إهمالهاء 
قال: وهي إنما تملك ملازمته وملازمته تحصل بن تکون هي وهو في مکان 
واحد» ولو طلب منها الاستمتاع في الحبس فعليها أن توفيه ذلك» لأنه حق 
عليها. 

وإنماالمقصودبالحبس أو الملازمة: أن الغريم يلازمه حتى يوفيه 
حقه» ولو لازمه في داره جاز. 

فإن قيل: فهذا يفضي إلى أن يمطلها ولا يو في؟ 

فالجواب: أن تعويقه عن التصرف هو الحبس» وهو كاف في 
المقصود إذا لم يظهر امتناعه عن أداء الواجبات» فإن ظهر أنه قادر وامتنع 
ظلمًا: عوقب بأعظم من الحبس» بضرب مرة بعد مرة» حتى يؤدي» كما نص 
على ذلك أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» لأن النبي ية قال: 
«مطل الغني ظلم». والظالم يستحق العقوبة» فإن العقوبة تستحق على ترك 
واجب أو فعل محرم» لقوله يَي: « لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» ومع 
هذا: لا يسقط حقه الذي على امرأته» بل يملك حبسها في منزله. 


0۰۹ 


وأما تمكين مشل هذا-يعني: الممتنع عن الوفاء ظلمًا- من فضل 
الأكل والنكاح» فهذا محل اجتهاد» فإنه من نوع التعزيرء فإن رأى الحاكم أن 
يعزره به كان له ذلك إذ التعزير لا يختص بنوع معين» وإنمايرجع فيه إلى 
اجتهاد ولي الأمر في تنوعه وقدره إذا لم يتعد حدود الله» ولكن المحبوسون 
على حقوق النساء: ليسوامن هذا الضرب. 

فإن لم يحصل المقصود بحبسهما جميعًاء إما لعجز أحدهما عن حفظ 
الآخرء أو لشر يحدث بينهما ونحو ذلك» وأمكن أن تسكن في موضع لا 
تخرج منه» وهو ينفق عليهاء مشل: أن يسكنها في رباط نساء أو بين نسوة 
مأمونات: فعل ذلك. 

ففي الجملة: لا يجوز حبسهاله'؟ وتذهب حيث شاءت باتفاق 
العلماء» بل لا بد من الجمع بين الحقين» ورعاية المصلحتين» لا سيما إذا 
كان ذهابها مظنة للفاحشة» فإن ذلك يصير حقًا شه يجب على ولي الأمر 
رعایته وإن لم یطلبه الزوج) [الفروع .)])٤٦۳-٤٥۹/٩( ۲۹۷-۲۹۳/٤‏ 
۳- تصرف المحجور عليه قبل الحجر: 

٠‏ قال ابن القيم: (... إن استغرقت الديون ماله لم يصح تبرعه بما يضر 
بأرباب الديون» سواء حجر عليه الحاكم أو لم يحجر عليه» هذا مذهب 
مالك واختيار شيخنا... وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية له يحكي عن 
بعض علماء عصره من أصحاب أحمد أنه كان ينكر هذا المذهب ويضعفه 
قال: إلى أن بلي بغريم تبرع قبل الحجر عليه» فقال: والله مذهب مالك هو 


(۱) في ط ۲: (حبسه لها)» والمثبت من ط ١ء‏ وهو الصواب. 
(۲) انظر: «الاختيارات» للبعلي ١(‏ 1-1( 


01۰ 


الحق فى هذه المسألة!) [إعلام الموقعين /٤‏ ۹-۸]. 

ه وقال ابن مفلح: (وتصرفه قبل الحجر نافذ» نص عليه» مع أنه يحرم 
إن أضر بغريمه» ذكره الآدمى البغدادي» وقيل: لا ينفذ» ذكره شيخنا 
AEE DAE j PL e e‏ 
٤‏ -ببيع الحاكم مال المفلس بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر: 

ه قال ابن مفلح: (يلزم الحاكم قسمة ماله على الخرماء إذا كان من 
جنس الدين» وإلا باعه على الفور - لأن ذمته لم تخرب» بخلاف الميت - 
بلا إذنه» ولايباع إلا بثمن مثله المستقرٌ في وقته» أو أكثر» ذكره شيخنا 
وغیره) [الفروع .۳])٤۷۱ /( ۳۰٤/٤‏ 
٥-إقرار‏ المحجور عليه بعد الحجر: 

٠‏ قال ابن مفلح: (... وعنه: بل إن أضاف إلى إقراره قبل الحجرء 
أو أدانه عامل قبل قراضه» قاله شیخنا) [الفروع .])٤۷۳ /٩( ۳۰۷ /٤‏ 


¢ ¢ 


)۱( في ط١‏ زيادة: (في أفراد من الفتاى)» وقال محقق ط١‏ في الحاشية: (ليست في 
أصل مخطوط الأزهرء وبهامشه حاشية بخطه: في الإقرار من الفتاوى) |. ه. 
(۲) انظر: «الاختیارات» للبعلی ٠ .)۲٠۲(‏ 
(۳) انظر: «الفتاوی» /۳١(‏ 1-0( 
(©) أي: يصح إقرار المحجور عليه. 
0۱1 


باب الحجر 


١1-إذا‏ نوزع المحجور عليه لحظه في الرشد: 

۰ قال ابن مفلح: (قال شیخنا: وإن نوزع في الرشد» فشهد شاهدان قبل» 
لأنه قد يعلم بالاستفاضة» ومع عدمها له اليمين على وليه أنه لايعلم رشده ولو 
تبرع وهو تحت الحجر فقامت بينة برشده نفذ) [الفروع ۳١۴ /٤‏ (۷/ ۷)](). 
۷-إذا أنفق قدرا زائدا على المصلحة في مباح فهو من الإسراف: 

قال ابن مفلح: (قال ابن عقيل وجماعة: ظاهر كلام أحمد: أن 
SS a‏ 
الرجل في في أخيه» لم يكن إسرافا. قال في «النهاية): أو صدقة تضر بعياله» 
أو کان وحده» ولم یثق بایمانه [غائلته](")» وقال شيخنا: أو مباح قدرا زائدًا 
على المصلحة) [الفروع /۷(۳۱٤ /٤‏ ۸))". 

۸“ وإذا وصی ولي فسقه ظاهر إلى عدل: 
۹-والحاكم العاجز: 


قال ابن مفلح: (وو لي صغير و مجنون أب رشيد» قيل: عدل» وقيل: 


(۱)( «الفتاوى؟ ٠٤١ /۴١(‏ ١)ء‏ وانظر: «الاختيارات» للبعلي .)۲٠۲(‏ 

)۲( في ط١‏ و ط ۲: (عائلته)» وهذه الكلمة غير موجودة فى ي «الاختيارات» للبعلي ولا في 
«لإنصاف»» وقال ابن نصر الله في «حواشيه على الفروع» (ل: ۳ (قوله: «ولم یق 
بایمانه غائلته» أي : غائلة تصرفه) |. ٠‏ ه» ثم وجدته في النسخة الخطية : (غائلته) ونقل 
في الهامش كلام ابن نصر الله السابق. 

)۳( «الاختيارات» للبعلي (۲۰۲)ء وانظر: «الفتاوی» (۲۲/ .)۱۳٤١‏ 


o1۲ 


ومستور» ثم وصيه» ولو بجعل ولم متبرع» ذكره في «الخلاف»» كذلك مع 
ثبوت ولایته» نقل ابن منصور: لا يقبض للصبي إلا الأب أو وصي وقاض. 
وعنه: يلي الجدٌ في تقديمه على وصيه وجهان. وقال شیخنا: لو وص من 
فسمّه ظاهر إلى عدل وجب إنفاذه» كحاكم فاسق حكم بعدل» وكصحة 
وصية الفاسق بثلثه «ع» ثم حاكم» ومرادهم فيه الصفات المعتبرة» وإلا آمين 
يقوم به اختاره شيخنا به وقال في حاكم عاجز: كالعدم) [الفروع 


IQ ‘~4 /V)TIV-"۱11/ € 


٠-إذا‏ لم يمكن الو لي تخليص حق موليه إلا برفعه إلى وال يظلمه: 
۱-وإذا مات من بتجر لیتیمه ولنفسه بماله» وقد اشتری شیا لم يعرف 

لمن هو: 

ه قال ابن مفلح: (وإن لم يمكن الولي تخليص حت موليه إلا برفعه 
إلى وال يظلمه» فقد يقال: يرفعه» لأنه هو الذي جر الظلم إلى نفسه» كما لو 
لم يمكن رد المغصوب إلا بكلفة عظيمة. وقد يقال: لاء لما فيه من تسليط 
الوالى الظالم على ظلم غير مستحق» مضرته أكثر من منفعة عدله. ذكره 
شبخناء قال: ولو مات من یتجر لیتیمه ولنفسه بماله» وقد اشتری شیئًا لم 
يعرف لمن هو لم يقسم بينهما «ه)» ولم يوقف الأمر حتى يصطلحا (ش»ء 
Po /WTYY-FY1/é‏ 


.)۲٠۲( انظر: «الاحتيارات» للبعلی‎ )١( 
.)۲٠۴۳-۲۰۲( انظر: «الاختیارات» للبعلی‎ )۲( 


o1۳ 


٣-تقديم‏ الناظر في أخذ معلومه من الوقف: 

قال ابن مفلح: (قال شیخنا: لا يقَدّم بمعلومه بلا شرط إلا أن يأخذ 
أجرة عمله مع فقره» كوصي اليتيم) [الفروع /٤‏ ۳۲ (۷/ 7])۷). 
۳“ دعوى السيد عدم الإذن لعبده مع علمه به: 

ه قال ابن مفلح: (وله معاملة عبد ولو لم ثبت كونه مأذونا له» خلافا 
ل «النهاية... ولو أنكر السيد إذنه فيتوجه الخلاف» وقال شيخنا: إن علم 
بتصرفه لم يقبل ولو قدر صدقه» فتسليطه عدوانًا منه» فيضمن) [الفروع 


P(r /WrYo/é 


¢ ¢ ¢ 


(۱) «الفتاوی» 1٦ /۳١(‏ - 1۷)ء «الاحتیارات» للبعلی .)٠١٠١(‏ 
(۲) «الاختیارات» للبعلی (۲۰۳). 
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باب الوكالة 


٤-|إعلام‏ الوكيل بالعزل: 

٥-وما‏ تصرف به قبل العلم بعزله: 

-وضمان المشتري من ال وكيل المعزول مع عدم علمه بعزله: 
۷-وإذا تصرف الو کیل» ثم ادعی آنه عزله قبله: 

۸-وقبض الثمن من وکیله دلیل بقاء وکالته: 

ه قال ابن مفلح: (وهل ینعزل قبل علمه بعزله؟ اختاره الأكثر» وذكر 
شیخنا: أنه أشهرء أم لا يصح؟ فيه روايتان» وينبني عليهما تضمينه» وقال 
شيخنا: لا يضمن» لأنه لم يفرط. 

وقال: في تضمين مشتر لم يعلم الأجرة' نزاع في مذهب أحمد 
ركن واختار أنه لا يضمن» وإذا ضمن رجع على الغار» في ظاهر مذڏهبه» 
وذكر وجها: ينعزل بالموت لا بالعزل «و: ه م. 
بین ببلد آخر وحکم به حاکم» فان لم ینعزل قبل العلم صح تصرفه» وإلا کان 
حكمًا على الخائب» ولو حكم قبل هذا الحكم بالصحة حاكم لا يرى عزله 


(۱) قال ابن قندس'فی» حاشيته على الفروع): («الأجرة) مغمول:(تضمين! التقدير: وفى 
تضمين مشتر الأجرة إذا لم يعلم نزاع» أي: إذا لم يعلم أن الوكيل انعزل قبل شرائه 


( ا 


قبل العلم» فإن كان قد بلغه ذلك: نفذ» والحكم الناقض له مردود وإلا 
وده کد( والحاكم الثاني إذا لم يعلم بأن العزل قبل العلم» أو علم 
ولم يره» أو رآه ولم ير نقض الحكم المتقدم: فحكمه كعدمه» وقبض الثمن 
من وكيله دليل بقاء وكالته» وأنه قول أكثر العلماء) [الفروع -٤١/۷(۳٤١/٤‏ 
“P(E‏ 

۹-استنابة حاكم من غير أهل مذهبه: 

٭ قال ابن مفلح: (وإن استناب حاکم من غير هل مذهبه» إن کان 
لكونه أرجح فقد أحسن» وإلا لم تصح الاستنابة. ذكره شيخنا عن 
[الفروع .])٤٦۹/۷( ۳٤۹-۳٤۸/٤‏ 

٩‏ -متی یکون الو کیل ضامنا: 

e‏ قال ابن مفلح: (وقال شیخنا فیمن وکل في بيع أو شراء أو استئجار: 
فإن لم يسم موكله في العقد فضامن» وإلا فروايتان» وأن ظاهر المذهب 
يصمنه «و: هم ش)» قال: ومثله الوكيل في الإقراض)[الفروع ٠٠۳ /٤‏ 
„(o /V)‏ 

١‏ - إذا أنكر رب الحق الوكالةء ولم يصدق الدافع الو كيل: 
قال ابن مفلح: (ومتى لم يصدق الدافع الوكيل رجع عليه» ذكره 


(۱( قال ابن قندس في «حاشیته علی الفروع: (قوله: «وإلا وجوده کعدمه» يحتمل أن 
یکون التقدیر: وإلا إن کان یری عزله قبل العلم فوجوده کعدمه) |. ه. 

(۲) «الفتاوی» (۳۰/ »)1٤-1‏ «الاختیارات» للبعلی (۲۰۹). 

(۳) انظر: «الفتاوی» (۲۹/ ۹۳۱٤‏ ۳۰/ ۲۱۰), «الاختیارات» للبعلي ٩(‏ 8 


0۱١ 


شیخنا «(و)» قال: و مجرد التسليم ليس تصديقا. قال: وإن صدقه ضمن أيصًاء 
في أحد القولين في مذهب أحمد» بل نصه «و: م)» لأنه متى لم يتبين صدقه 
فقد غره) [الفروع /٤‏ ۳۷۵ (۷/ ۷۷)]('). 

۲ - من قصد بيان تعليق الحكم بالوصف رتبه عليه: 

ه قال ابن مفلح: (ومن قصد بيان تعلق الحكم بالوصف رتبه عليه 
ولم يتعرض لجميع شروطه وموانعه» لأنه عسرء إذ القصد بيان اقتضاء 
السبب للحكم» فلو قال: أعط هذا للفقراء أو نحوهم استأذنه في عدوه 
وفاسق. ولو قال: إلا أن يكون أحدهم كذا وكذا عد لكنة وعياء ولو قال: من 
سرق منهم فاقطعه= حسن أن يراجعه فيمن سعى له في مصلحة عظيمةء وإن 
لم يحسن التقييد منه» وكذا قول الطبيب: اشربه للإسهال» فعرض ضعف 
شديد أو إسهال» ذكر ذلك شیخنا) [الفروع ۳۷٦ /٤‏ (۷/ ۷۸-۷۷)]. 


)۱( انظر: «الاختیارات» للبعلي .)۲٠۲-۲۱۱(‏ 
o1۷‏ 


کاس لل 


۳ -إذا خلط زيت حرام بمباح: 
مستهلك» والنقد يتحرى. قاله أحمد ذكره ابن عقيل و «النوادر»» ونقل 
أبر طالب في الزيت: أعجب إلي يتصدق به» هذاغير الدراهم. ونقل 
الجماعة في الدراهم: تحرم» إلا أن يكشر الحلال» واحتج بخبر عدي في 
الصيد. وعنه أيصًا: إنما قلته في درهم حرام مع آخر. وعنه: في عشرة فأقل 
لا تجحف به» واختار الأصحاب: لا يخرج قدر الحرام. وقال شيخنا: ثم لا 
یتبین لي أن من الورع ترکه) [الفروع /٤‏ ۳۷۷ (۷/ ۸۱)]. 

وانظر: ما تقدم برقم .)٤٩١(‏ 
٤‏ ۷- موافقة المضاربة للقياس: 

انظر: ما يأتى تحت المسألة رقم .)۷١۸(‏ 
٥‏ -إذا ضارب المضارب لآخر: 
خالف وربح= رد نصيبه منه في شركة الأول. نص على ذلك واختار 


(1) في طا: (في) خطأء والمثبت من ط۲ و«النوادر» لابن الصيرفي» وقد نقل ابن مفلح 
هذه الرواية في موضع آخر» ونسب الكتاب لابن الصيرفي (۲/ .)٠1١‏ 
Ak‏ 


شیخنا: لا یر ده » کعمله في ماله» أو إیجار نفسه) [الفروع -۹۰/۷(۳۸٤ /٤‏ 
EAN‏ 
٩‏ -النفقة لمصلحة مال المضاربة: 

ه قال ابن مفلح: (وله الاستئجار للنداء على المتاع وما العادة جارية 
به» وليس له فعله ليأخذ أجرته بلا شرط على الأصح» وبذله خفارة وعُشرًا 
على المالء قال أحمد: ما أنفق على المال فعلى المال. وقاله شيخنا في 
البذل لمحارب ونحوه) [الفروع ۳۸٤ /٤‏ (۷/ 4۱)]. 

۷ -نفقة المضارب: 

ه قال ابن مفلح: (وللمضارب النفقة بشرط فقط. نص عليه» كوكيل» 
وقال شیخنا: أو عادة) [الفروع .)۳])٩۱ /۷( ۳۸٤ /٤‏ 
۸-إذا مات وصي وجهل بقاء مال موليه: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وإن مات مضارب - نص عليه» وعنه: غير فجأة_ 
وجهل بقاء المضاربة فهو في تركته عملا بالأصل» ولأنه لما أخفاه ولم يعينه 


() في ط۱: (لا یرد)» والمثبت من ط۲. 
وقال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؟: (في بعض النسخ: «واختار الشيخ»» وفي 
«الفائق؟: وليس له أن يضارب الآخر إن تضرر به الأول» وإن لم يتضرر أو أذن جاز» 
ولو فعل فربح رده في مضاربة الأول وقال الشيخ: النظر يمنعه» ونصره شيخناء وهو 
المختار)ا. ه وصاحب «الفائق» هو ابن قاضي الجبل» وشيخه هو ابن تيمية. 

(۲) انظر: «جامع المسائل» (۲/ .)١٠۹‏ 

)۳( «الفتاوى؛ .)۹١ /٠١(‏ «الاختيارات» للبعلي (۲۱۳). 


o۰ 


فكأنه غاصب» فيتعلق بذمته» وقيل: كوديعة» فهي في تركته في الأصح› 
وفيها في «الترغيب): إلا أن يموت فجأة» زاد في «التلخيص»: أو يوصي إلى 
عدل» ویذکر جنسهاء کقوله: قمیص» فلم يوجد» وإن مات وصي وجهل بقاء 
مال مولیه فیتوجه کذلك(')» قال شیخنا: هو في ترکته) [الفروع ۳۹۳/٤‏ 
(۷/ £ 70. 


٩‏ - إذا دفع دابته أو نحله لمن يقوم به بجزء من نمائه: 


قال ابن مفلح: (وعنه: وله دفع دابته أو نخله" لمن يقوم به بجزء 
من نمائه» اختاره شیخنا) [الفروع .)])٩۰٩ /۷( ۳۹۵ /٤‏ 


١‏ -إذا تلف أحد المالين فى شركة العنان قبل الخلط: 


٠‏ قال ابن مفلح: (قال: والعمل يصير معلومًا بإعلام الربح» 
ويتوجه: أو لا كجعالة")» وإن تلف أحدهما" قبل الخلط فمنهما كنمائه 


)۱( قال المرداوي في «الإنصاف» .٠٥١ /١(‏ ط: الفقي): (قال في «الفروع): فيتوجه أنه 
كمال المضاربة والوديعة)ا. ه. 

(۲) انظر: «الفتاوی» (۲۹/ .)۲٤٤-۲٤۳‏ 

)۳( كذا في ط١‏ وط۲ ولعل الصواب: (نحله)» كما في «الإنصاف) .٤٥٤ /١(‏ ط: 
الفقي)ء ثم وجدته في النسخة الخطية من «الفروع»: (نحله). 

)٤(‏ «الفتاوی» /۲١(‏ ۶۱۲ ۲۹/ ۷۸-۷۷؛ .)١٠١-١٠١٠٠٤١ /۳١‏ «الاختيارات» للبعلي 
(۳). 

)٥(‏ أي: الإمام أحمد. 

0( في ط۱ : (ويتو جه لا أو كجعالة). والمثبت من ط۲. 

)۷( أي: أحد المالين. 


o۲۱ 


لصحة القسمة بالكلام كخرص ثمار» فكذا الشركةء احتج به أحمد قال( 
شیخنا) [الفروع .])۱۰۷-۱۰٦/۷(۳۹٩ /٤‏ 
١-تقاسم‏ الدين إذا تكافأت الذمم: 
تکافأت فقياس المذهب من الحوالة على مليء وجوبه. قاله شيخنا) [الفروع 
/VWTAV/‘‏ 0۰4-1۸[ 

المتسلم مالهء وأمره أن لا يسلمه حتى بقبض منه فخالف: 

© قال ابن مفلح: (ولو كتب رب المال للجابي والسمسار ورقة 
ليسلمها إلى الصيرفي المتسلم ماله» وأمره أن لا يسلمه حتى يقبض منه» 
فخالف= ضمن لتفريطه» ويصدق الصير في مع يمينه» والورقة شاهدة له لأنه 
العادة. ذکره شیخنا) [الفروع .]١١١-١١١ /۷(۳۹۹ /٤‏ 


۴۳ ۷- شر كة الشهود: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وتصح شركة شهود. قاله شيخناء قال: وللشاهد أن 
يقيم مقامه إن كان على عمل في الذمةء وإن كان الجعل على شهادته 
بعينه» فالوجهان» وصحُح جوازه» وللحاكم إكراههم» لأن له نظرًا للعدالة 


(1) في ط۱ :(قال)» والمثبت من ط۲. 

(۲) «الاختيارات» للبعلى (١٠۲)ء‏ وانظر: «الإنصاف» .٤١ /٠١(‏ ط: الفقى). 

)۳( «الاختيارات» للبعلي .)۲۱٤(‏ ۰ 

)4( في «الاختيارات» للبعلي: (أن يقيم مقامه غيره إن كان الجعل على عمل). 
o۲‏ 


وغیرها. 

وقال أیضصًا: إن اشترکوا على أن کل ما حصله کل واحد بینهم» بحیث 
إذا كتب أحدهم وشهد شاركه الآخر وإن لم يعمل= فهي شركة الآبدانء 
تجوز حيث تجوز الوكالة» وأما حيث لا تجوز ففيه وجهان» كشركة 
الدلالين» وموجب العقد المطلق التساوي في العمل والأجر» وإن عمل 
واحد أكثر ولم يتبرع طالب بالزيادة) [الفروع ۲١١١ /۷( ٤٠١ /٤‏ . 

٤‏ ۷- شر كة الدلالين: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ولا تصح شركة الدلالين» قاله في «الترغيب» 
وغيره لأنه لا بد فيها من وكالة» وهي على هذا الوجه لا تصح» ك: آجر 
دابتك» الأجرة بينناء وفي «الموجز): تصح» وقاله في «المحرر» إن قيل: 
للوكيل التوكيل» وهو معنى «المجرد)» وقال شيخنا: وتسليم الأموال إليهم 
مع العلم بالشركة إذن لهم. 

قال: وإن باع كل واحد ما أخذ» ولم يعط غيره» واشتركا في الكسب 
جاز» في أظهر الوجهين» كالمباح» ولئلا تقع منازعة) [الفروع ٠٠٠/٤‏ 
P01۳ /۷)‏ 


٥-ليس‏ لولي الأمر المنع بمقتضى مذهبه في شركة الأبدان والوجوه 
ونحوها مما يسوغ فيه الاجتهاد: 
٠‏ قال ابن مفلح: (وليس لولي الأمر المنع بمقتضى مذهبه في شركة 


(۱) «الاحتیارات» للبعلی »)۲۱٣۹-۲۱۲(‏ وانظر: «الفتاوی» (۳۰/ ۷۸-۷٦‏ ۹۹-۹۷) 
(۲) . «الاختیارات» للبعلی »)۲۱١(‏ وانظر: «الفتاوی» (۳۰/ ۹۹-۹۷). 


oY 


الأبدان والوجوه والمساقاة والمزارعة ونحوها مما يسوغ فيه الاجتهاد» قاله 
شیخنا) [الفروع ۱٤ /۷( ٤۰۲ /٤‏ )]. 
٦‏ ۷- إذا فسد عقد الشر كة: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وإذا فسد فربح المضاربة للمالك» وللعامل أجرة 
مثله» ولو خسر» وربح شركة عنان» ووجوه بقدر ملكيهماء وأجرة ما تقبلاه 
في الأبدان بالسوية» ويرجع كل واحد على الآخر في الثلاثة بنصف أجرة 
عمله في الأصح. وعنه: إن فسد لا بجهالة الربح وجب المسمى» وذكره 
شيخنا ظاهر المذهب» وأطلق في «الترغيب» روايتين» وأوجب شيخنا في 
الفاسدة نصيب المثل» فيجب من الربح جزء جرت به العادة في مثله» وأنه 
قياس مذهب أحمد, لأنها عنده مشاركة لا من باب الإجارة) [الفروع ٠٠٤/٤‏ 
(۷/ 7])۱7-1۱. 


۷-إذا تعدى الشريك: 


۵ قال ابن مفلح: (وإن نعدی ضمن وربحه لربه"» نقله الجماعة 
واحتج بخبر عروة... وذكر شيخنا: ظاهر المذهب أنه بينهماء وفي بعض 
كلامه: إن أجازه بقدر المال والعمل» وجعل مثله من اتجر بمال الخيرء أو 
قام بين فسخت» أو زرع أرضا فتبين هي أو بعضها لغيره» أو الفلاح الأول 


(۱) «الاختيارات» للبعلي »)۲٠١(‏ وانظر: «الفتاوی» (۳۰/ .)٩۹٩‏ 

(41 AT-A® / ° +£۰۹-£۰A /1۹ 4A 6-۸6 /۲۸ 406۹ /0( «الفتاوى»‎ )۲( 

(۳) آي رب المال. 

() قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؟: (أي: يكون بينهما بقدر المال والعمل) ا.ه. 
o‏ 


حرثها. وقال: کذا جعله عمر لما أقرض أبو موسى لابنه) وأخذه من بيت 
المال) [الفروع .])١۱۷ /۷( ٠٠٠ /٤‏ 


¢ چ چ 


)١(‏ كذاء وصوابه: (لابنيه) » والخبر في «الموطأ» للإمام مالك (۲۲۱/۲رقم: 
¥ °( 
)۲( انظر: «الاختيارات» للبعلي .)۲٠١(‏ 


o0 


باب المساقاة والمزارعة 


۸-موافقة المساقاة والمزارعة للقياس: 

٠‏ قال ابن القيم: (... فالذين قالوا: المضاربة والمساقاة والمزارعة 
على خلاف القياس= ظنوا أن هذه العقود من جنس الإجارة»ء لأنها عمل 
بعوض, والإجارة: يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض,» فلما رأوا العمل 
والربح في هذه العقود غير معلومين» قالوا: هي على خلاف القياس» وهذا 
من غلطهم» فإن هذه العقود من جنس المشاركات» لامن جنس 
المعاوضات المحضة'» التي يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض؛ 
والمشاركات جنس غير جنس المعاوضات» وإن كان فيها شوب المعاوضة؛ 
وكذلك المقاسمة: جنس غير جنس المعاوضة المحضة» وإن كان فيها 
شوب المعاوضة» حتى ظن بعض الفقهاء: أنها بيع يشترط فيها شروط البيع 
الخاص. 

وإيضاح هذا: : أن العمل الذي يقصد به المال ثلاثة ة أنواع: 

أحدها: أن يكون العمل مقصودا معلوما مقدورا على تسليمه» فهذه 
الإجارة اللازمة. 

الثاني: أن يكون العمل مقصوداء لكنه مجهول أو غرر» فهذه الجعالة» 
وهي عقد جائز» ليس بلازم» فإذا قال: من رد عبدي البق فله مائة» فقد يقدر 
على رده وقد لایقدر» وقد یرده من مکان قريب أو بعيد» فلهذالم تكن 


)١(‏ في «الفتاوى»: (الخاصة). 


لازمة» لكن هي جائزة» فإن عمل العمل: استحق الجعل» وإلا فلاء ويجوز 
أن يكون الجعل فيها إذا حصل بالعمل جزءا شائعا و مجهولا جهالة لا تمنع 
التسليم» كقول أمير الخزو: من دل على حصن فله ثلث ما فيه» أو يقول 
للسرية التي يسير بها : لكم خمس ما تغنمون أو ربعه. 

وتنازعوا في السلب: هل هو مستحق بالشرع كقول الشافعي» أو 
بالشرط كقول أبي حنيفة ومالك» على قولين» وهما روايتان عن أحمد» فمن 
جعله مستحقا بالشرط جعله من هذا الباب. 

ومن ذلك: إذا جعل للطبيب جعلا على الشفاء جاز» كما أخذ أصحاب 
النبي اة القطيع من الشاء الذي جعله لهم سيد الحي» فرقاه أحدهم حتى 
برىء» والجعل كان على الشفاء» لا على القراءة» ولو استأجر طبيبا إجارة 
لازمة على الشفاء لم يصح"؛ لأن الشفاء غير مقدور له» فقد يشفيه الله 
وقد لا يشفيه» فهذا ونحوه مما تجوز فيه الجعالة» دون الإجارة اللازمة. 

فصل 

وأما النوع الثالث: فهو مالا يقصد فيه العمل» بل المقصود فيه المال» 
وهو المضاربة» فإن رب المال: ليس له قصد في نفس عمل العامل 
كالمجاعل» والمستأجر له قصد في عمل العامل» ولهذالو عمل ماعمل 


ولم يربح شیئا لم يكن له شيء» وإن سمى هذه جعالة بجزء مما يحصل من 
العمل= كان نزاعا لفظياء بل هذه مشاركة» هذابنفع ماله» وهذابنفع بدنه» 


(۱) في «الفتاوی): (يسريها). 
(۲) في «الفتاوی): (لم يجز). 
o¥۷‏ 


وما قسم الله من ربح كان بينهما على الإشاعة. 

ولهذا لا يجوز أن يختص أحدهما بربح مقدر»ء لأن هذا يخرجهماعن 
العدل الواجب في الشركة وهذا هو الذي نهى عنه النبي ية من المزارعة» 
فإنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة بعينها» وهو ما ثبت على 
الماذيانات» وأقبال الجداول ونحو ذلك» فنهى النبي يي عنه» ولهذا قال 
الليث بن سعد وغيره: إن الذي نهى عنه النبي با أمر لو نظر فيه ذو البصيرة 
بالحلال والحرام= علم أنه لا يجوز. 


فتبين" أن النهي عن ذلك موجب القياس» فإن هذالو شرط في 
المضاربة لم يجز» فإن مبنى المشاركات على العدل بين الشريكين» فإذا 
خص أحدهما بربح دون الآخر لم يكن ذلك عدلاء بخلاف ما إذا كان لكل 
منهما جزء شائع» فإنهما يشتركان في المخنم والمغرم» فإن حصل ربح 
اشترکا فيه» ون لم يحصل شيء اشتر کا في المغرم» وذهب نفع بدن هذاء 
كما ذهب نفع مال هذاء ولهذا كانت الوضيعة على المال» لأن ذلك في 
مقابلة ذهاب نفع [العامل)". 


ولهذا كان الصواب: أنه يجب في المضاربة الفاسدة ربح المشل) 
فيعطى العامل ما جرت العادة أن يعطاه مثله» إما نصفه أو ثلثه» فأما أن يعطى 
شيئا مقدرا مضمونا فى ذمة المالك» كما يعطى فى الإجارة والجعالة= فهذا 


(۱) کذاء وفی «الفتاوی): (ما ینبت). 
(۲) في «الفتاوی»: (فبین). 
(۳) في الأصل: (المال)ء والتصويب من «الفتاوى». 
() في «الفتاوى» زيادة: (لا أجرة المثل). 
o۸‏ 


غلط ممن قاله» وسبب غلطه: ظنه أن هذه إجارة» فأعطاه في فاسدها عوض 
المشل» كمايعطيه في الصحيح المسمى» وممايبين غلط هذا القول: أن 
I‏ 
E‏ يستحق إلا جزءا من الربح إن كان هناك 
ربح» فکیف یس يستحق في الفاسدة أضعاف ما يستحقه في الصحيحة؟ : 


وكذلك الذين أبطلوا المزارعة والمساقاة= ظنوا أنهما إجارة بعوض 
مجهول فأبطلوهاء وبعضهم صحح منهما ما تدعو إليه الحاجة كالمساقاة 
على الشجرء» لعدم إمكان إجارتهاء بخلاف الأرض» فإنه يمكن إجارتهاء 
وجوزوا من المزارعة ما يكون تبعا للمساقاة» إما مطلقا وإما إذا كان البياض 
الثلث. 


وهذا كله بناء على أن مقتضى الدليل بطلان المزارعة» وإنما جوزت 
للحاجة» ومن أعطى النظر حقه: علم أن المزارعة أبعد عن الظلم والغرر من 
الإجارة بأجرة مسماة مضمونة في الذمة» فإن المستأجر إنما يقصد الانتفاع 
بالزرع النابت في الأرض» فإذا لزمته الأجرة» ومقصوده من الزرع قد 
يحصل» وقد لا يحصل: كان في هذا حصول أحد المعاوضين و 
مقصوده دون الآخر» فأحدهماغانم ولا بد والآخر متردد ب بين المغنم 
والمغرم. 

وأما المزارعة: فإن حصل الزرع اشتركا فيه» وإن لم يحصل شيء 
اشتركا في الحرمان» فلا يختص أحدهما بحصول مقصوده دون الأاخر 
فهذا أقرب إلى العدل» وأبعد عن الظلم والخغرر من الإجارة. 
(1) في «الفتاوى»: (المتعاوضين). 


A 


والأصل في العقود كلها: إنما هو العدل» الذي بعثت به الرسل» 
واثر لت به الكب: فال الى لد رسلا رسلا النت واوا معو 
لكب وَألييرات قوم للا اسع ) [الحديد: ]۲١‏ والشارع نهى عن 
الربا لما فيه من الظلم» وعن الميسر لما فيه من الظلم» والقرآن جاء بتحريم 
هذاوهذاء وكلاهما أكل المال بالباطل» وما نهى عنه النبي اة من 
المعاملات - كبيع الغرر» وبيع الثمر قبل بدو صلاحه» وبيع السنين» وبيع 
حبل الحبلة» وبيع المزابنة والمحاقلة» وبيع الحصاةء وبيع الملاقيح 
والمضامين» ونحو ذلك - هي داخلة: إما في الرباء وإما في الميسر. 

فالإجارة بالأجرة المجهولة - مثل أن يكريه الدار بمايكسبه المكتري 
في حانوته من المال - = هو من الميسر» وأما المضاربة والمساقاة والمزارعة 
فليس فيها شيء من الميسر» بل هي من أقوم العدل» وهو ممايبين لك أن 
المزارعة التي يكون فيها البذر من العامل أولى بالجواز من المزارعة التي 
يكون فيها البذر من رب الأرض» ولهذا كان أصحاب البي ييو يزارعون 
على هذا الوجه» وكذلك عامل النبي اة أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من 
ثمر وزرع» على أن يعملوها'“ من أموالهم. 

والذين اشترطوا أن يكون البذر من رب الأرض= قاسوا ذلك على 
المضاربةء فقالوا: المضاربة فيها المال من واحد» والعمل من آخرء فكذلك 
المزارعة ينبغي أن يكون البذر فيها من مالك الأرض» وهذا القياس» مع أنه 
مخالف للسنة الصحيحة»ء ولأقوال الصحابةء فهو من أفسد القياس» فإن 


(۱( في «الفتاوى»: (يعمروها). 
o»‏ 


المال في المضاربة يرجع إلى صاحبهء ويقتسمان الربح» فهذا نظير الأرض 
في المزارعة. 

وأما البذرء الذي لا يعود نظيره إلى صاحبه» بل يذهب كما يذهب نفع 
الأرض= فإلحاقه بالنفع الذاهب أولى من إلحاقه بالأصل الباقي» فالعامل 
إذاأخرج البذرذهب عمله وبذره ورب الأرض يذهب نفع أرضه» 
و[بذر]'“ هذا كأرض هذاء فمن جعل البذر كالمال في المضاربة كان ينبخي 
له أن يعيد مثل هذا البذر إلى صاحبهء كما قال مثل ذلك في المضاربة 
فكيف ولو اشترط رب البذر عود نظيره لم يجوزوا ذلك؟!) [إعلام الموقعين 
.PIA- € /Y‏ 
۹--المغارسة على جزء من الشجر: 

۵ قال ابن مفلح: (والمنصوص: وعلی شجر یغرسه ویعمل عليه حتی 
يثمر بجزء من ثمره» وظاهر نصه: وبجزء منه/" ومنهما“ كالمزارعة وهي 
المغارسة والمناصبة» واختاره أبو حفص العكبري والقاضي في «تعليقه» 
وشيخناء وذكره ظاهر المذهب» وقال: ولو كان مغروساء ولو كان ناظر 
وقف» وأنه لا يجوز لناظر بعده بيع نصيب الوقف من الشجر بلا حاجة» وأن 
لحاكم الحكم بلزومها في محل النزاع فقط» والحكم به من جهة عوض 


(1) في الأصل: (وبدن)ء والتصويب من «الفتاوى». 
(۲) هذا النص ضمن الجواب الذي سبقت الإشارة إليه (ص۷٥-‏ ۸٥٨)ء‏ وهذا النص في 
«الفتاوی» (۲۰/ )٩۱۱-٥۰٦‏ بحروفه عدا کلیمات. 
(۳) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: من الشجر). 
() قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: من الثمر والشجر). 
o۱‏ 


المثلء ولو لم يقم [به]" بينةء لأنه الأصل في العقود ويتوجه اعتبار بينة. 

وقد قال شيخنا في «الفتاوى المصرية): يجوز تصرفه فيما بيده 
بالوقف وغيره» حتى تقوم حجة شرعية بأنه ليس ملكا له» لكن لا يحكم 
بالوقف حتى يثبت الملك) [الفروع .]١ ۱۹-۱۱۸ /۷( ٤۰٦/٤‏ 
١-حكم‏ المغارسة والمزارعة: 
۱-عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض: 

٠‏ قال ابن القيم: (تجوز المغارسة عندناعلى شجر الجوز وغيره بأن 
يدفع إليه أرضه ويقول: اغرسها من الأشجار كذا وكذا والغرس بيننا نصفان» 
وهذا كما يجوز أن يدفع إليه ماله يتجر فيه والربح بينهما نصفان» وكمايدفع 
إليه أرضه يزرعها والزرع بينهماء وكما يدفع إليه شجره يقوم عليه والثمر 
بينهماء وكما يدفع إليه بقره أو غنمه أو إبله يقوم عليها والدر والنسل بينهماء 
وکما یدفع ليه زیتونه يعصره والزیت بينهماء وكما يدفع إليه دابته يعمل عليها 
والأجرة بينهماء وکما یدفع ليه فرسه يغزو علیها وسهمها بینهماء وکما یدفع 
إليه قناة يستنبط ماءها والماء بينهماء ونظائر ذلك فكل ذ ك شر كة صحيحة 
قد دل على جوازها النص والقياس واتفاق الصحابة ومصالح الناس... 

والصواب جواز ذلك كله وهو مقتض أصول الشريعة وقواعدها فإنه 
من باب المشاركة التي يكون العامل فيها شريك المالك» هذا بماله وهذا 
بعمله» وما رزق الله فهو بینهما. 


(۱) ليست في ط١‏ وأثبتت من ط۲. 
() «الاختیارات» للبعلی (۲۱۷-۲۱۲)» وانظر: «الفتاوی» (۳۱/ .)۲٠٦۲‏ 


oY 


هذا عند طائفة من أصحابنا أو لى بالجواز من الإجارة حتى قال شيخ 
الإسلام: هذه المشاركات أحل من الإجارة. قال: لأن المستأجر يدفع ٠‏ 
وقد يحصل له مقصوده وقد لا يحصل» فيفوز المؤجر بالمال والمستاجر 
على الخطر, إذ قد يكمل الزرع وقد لا يكمل» بخلاف المشاركة فإن 
الشريكين فى الفوز وعدمه على السواء إن رزق الله الفائدة كانت بينهماء 
وإن منعها استويا فى الحرمان» وهذاغاية العدل» فلا تأتي الشريعة بحل 
الإجارة وتحريم هذه المشاركة) [إعلام الموقعین .]۲٠-٠۹ /٤‏ 

ه وقال أيضا: (قال شيخ الإسلام وغيره من الفقهاء: والمزارعة أحل 
من المؤاجرة» وأقرب إلى العدل» فإنهما يشتركان في المغرم والمغنم» 
بخلاف المؤاجرة فإن صاحب الأرض تسلم له الأجرة» والمستأجر قد 

والعلماء مختلفون في جواز هذا وهذاء والصحيح جوازهماء سواء 
كانت الأرض إقطاعا أم غيره'“) [الطرق الحكمية .]٠۹١‏ 
البذر من رب الأرض» ولو أنه العامل» ويقر العمل من الآخر» وفي منع 
المزارعة رواية حكاها أبو الخطاب فى مسألة المساقاة. وقال شيخنا: هي 
أحل من الإجارة» لاشتراكهما في المغرم والمغنم. 

ولا تصح إن كان البذر من العامل أو من غيره» والأرض لهما' أو 
(۱) ذکرابن القيم هنا كلاما لشيخ الإسلام في إجارة الإقطاع» وسيأتي برقم (۷۹۳). 
(۲) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: للعامل وللغير الذي منه البذرء 

والمسألة في «المحرر)» والمراد: إذا كانت الأرض شركة بينهماء فوضع أحدهما = 

o 


منهما'» وعنه: تصح» اختاره الشيخ وأبو محمدالجوزي وشيخنا 
وغيرهم» فإن رد على عامل كبذره فروايتان في «الواضح)» وإن كان من 
الصحة تخريج» وذكره شيخنا رواية واختاره) [الفروع -٠۲٤/۷( ٤١١/٤‏ 
Pro‏ 

۲-إذا شرط أخذ مثل بذره واقتسام الباقي: 

ه قال ابن مفلح: (وشرطً أخذ مشل بذره واقتسام الباقي فاسدٌ. نص 
عليه «و» ويتوجه تخريج من المضاربة» وجَوز شيخنا أخذه أو بعضه بطريق 
القرض» قال: يلزم من اعتبر البذر من رب الأرض,» وإلا فقوله فاسد» وقال 
أيضا: يجوز» كالمضاربة» وكاقتسامهما ما يبقى بعد الكلف) [الفروع ٤٠١ /٤‏ 
)04/۷ 

۳-إذا آجره الأرض وساقاه على الشحر: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وإن آجره الأرض وساقاه على الشجر» فكجمع بيع 
وإجارة» وإن كان حيلة فذكر القاضى فى «إبطال الحيل» جوازه» والمذهب: 
لاء ثم إن كانت المساقاة في عقد ثان» فهل تفسد أو هما؟ فيه وجهان» وإن 


= البذروالآخر منه العمل). 

(1) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: من العامل ومن الغير» وظاهره: سواء 
كانت الأرض لهما أو للغير فقط). 

(۲( «الفتاوی) /۲١(‏ ۰۹۲-۱۰ ۲۹/ ۱۲۰-۱۱۷؛ ۳۰/ .)١٠١-۱١٤‏ «الاختیارات») 
للبرهان ابن القیم .٩۷(‏ ۹۸)ء «الاختيارات» للبعلي (۲۱۹). 

)۳( «الاختیارات» للبعلي (۲۱۹). 


ort 


جمعهما في عقد ف فکتفریق أ أصفقة» و للمستأجر فسخ الإجارة» وقال شيخنا: 
سواء صحت أو لاء فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابله من العوض) [الفروع 
IOV) 1/6‏ 


٤‏ ۷-إجارة الشحر: 

٠‏ قال ابن القيم: (... عن الشيباني قال: سألت سعيد بن جبير عن 
الرجل يأتي القرية فيتقبلها وفيها النخل والشجر والزرع والعلوج» فقال: لا 
يتقبلها فإنه لا خير فيها. 

قال أبو عبيد: وإنما أصل كراهة هذا أنه بيع ثمر لم يبد صلاحه ولم 
يخلق بشيء معلوم» فأما المعاملة على الثلث والربع وكراء الأرض البيضاء 
فليسا من القبالات» ولا يدخلان فيهاء وقد رخص في هذين ولا نعلم 
المسلمين اختلفوا في كراهة القبالات. انتهى. 

وهذا الذي ذهب إليه أبو عبيد هو المعروف عند الأئمة الأربعة» وجعلوا 
كراء الشجر بمنزلة بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه» ونازعهم في ذلك آخرون» 
وقالوا: ليست إجارة الشجر من بيع الثمر في شيء وإنماهي بمنزلة إجارة 
الأرض لمن يقوم عليها ويزرعها ليستغلهاء وهذا مذهب الليث بن سعد وأحد 
الوجهين في مذهب أحمد» اختاره شيخنا) [أحكام أهل الذمة .]١٠١-٠٠۹/‏ 

٠‏ وقال أيضا: (المثال الثاني عشر: لا تجوز إجارة الأشجارء لأن 
المقصود منها الفواكه» وذلك بمنزلة بيعها قبل بدوهاء قالوا: والحيلة في 
جوازه: أن يؤجره الأرض ويساقيه على الشجر بجزء معلوم. 

.)۳۰۹ ١۲۲۱ - ۲۲۰۰۱۰٤-۱٥۳ /۳۰( «الفتاوی)‎ )۱( 


(۲) أي: من الحيل الشرعية. 
oo‏ 


قال شيخ الإسلام: وهذا لا يحتاج إليه» بل الصواب: جواز إجارة 
الشجر» كما فعل عمر بن الخطاب نة بحديقة أسيد بن حضيرء فإنه 
آجرها سنین» وقضی بها دینه. 

قال: وإجارة الأرض لأجل ثمرهابمنزلة إجارة الأرض لمغلهاء فإن 
المستأجر يقوم على الشجر بالسقي والإصلاح والذيار في الكرم حتى تحصل 
الثمرة» كمايقوم على الأرض بالحرث والسقي والبذر حتى يحصل المغل» فثمرة 
الشجر تجري مجرى مغل الأرض بالحرث والسقي) [إغائة اللهفان ۲/ ۹-۸]. 

وقال أيضا: (. .. صح عن عمر رياكنة: أنه قبل حديقة أسيد بن 
حضير ثلاث سنين» وأخذ الأجرة» فقضى بها دينه» والحديقة: هي النخل. 

فهذه إجارة الشجر لأخذ ثمرهاء وهو مذهب أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رنه ولا يعلم له في الصحابة مخالف» واختاره أبو الوفاء بن 
عقيل من أصحاب أحمد» واختيار شيخنا) [زاد المعاد .]۸٠٠١ /٠‏ 

٠‏ وقال ابن مفلح: (وجَّوّز شيخنا إجارة الشجر مفردًاء ويقوم عليها 
المستأجر كأرض لزرع» ون ما استوفاه الموقوف عليه» والمستعير بلا 
عوض يستوفيه المستأجر بالعوض» بخلاف بيع السنين» فإن تلفت الثمرة فلا 
أجرة» وإن نقصت عن العادة فالفسخ أو الأرش» لعدم المنفعة المقصودة 
بالعقد» وهو كجائحة» واشتراط عمل الآخر حتى يثمر ببعضه) [الفروع 
DCO /V) 1V / €‏ 


وانظر: ما يأتي في المسألة رقم (۷۷۸). 


(۱) انظر: «الفتاوی» (۲۰/ »)۲٤۳-۲۲۰ /۳۰ ۱۲۹-٥٤۷‏ «الاختیارات» للبرهان ابن 
القيم (۳۷)ء «الاختيارات» للبعلى .)۲۲١(‏ 
o‏ 


٥-إلتزامات‏ المتعاقدين فى المزارعة والمساقاة: 

ه قال ابن مفلح: (قال شيخنا: والسياج' على المالك ويتبع في 
الكلف السلطانية العرف ما لم يكن شرط . 

قال: وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوهاء فعلى قدر 
الأموال» وإن وضعت على الزرع فعلى ربه» وعلى العقار على ربه ما لم 
يشرطه على مستأجر» وإن وضع مطلقًا فالعادة. 

ومتى فسد العقد فالثمرة والبذر لربه وعليه الأجرة» وكذا العشر» وإن 
فخلاف الإجماع» قاله شيخناء وإن ألزموا الفلاح به فمسألة الظفرء وقال 
شیخنا: الحق ظاهر» فيأخذه) [الفروع "1١۳٠-٠۳١ /۷( ٤۱۷ /٤‏ . 
٦‏ ۷- إذا فسدت المساقاة: 


6 قال ابن مفلح: (وإن فسدت وسميت إجارة» فأجر المثلء وقيل: 
قسط المثل» واختاره شیخنا) [الفروع ٤۱۸ /٤‏ (۷/ ۳۲)]". 


۷-اشتراط صاحب الأرض على الفلاح: 


قال ابن مفلح: (قال شیخنا: لا يجوز أن يشرط عليه شیئا مأكولًا ولا 
٤ .‏ 
غیره( ٤‏ 
)١(‏ في «الإنصاف» للمرداوي /٠٤١(‏ ۲۷): (السباخ)ء وفي «الاختيارات» للبعلي كما هنا. 
(۲) «الاختیارات» للبعلی (۲۲۰-۲۱۹)» وانظر: «الفتاوی» (۳۰/ .)٠۱١١-۱٤۹‏ 
(۳) «الفتاوی» (۳۰/ ۱۲۳-۱۲۲)» «الاختیارات» للبعلي (۲۲۰). 
() قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (فعلى هذا: الدجاج ونحوها التي يشترطها = 
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ذلك ۔: إن كانت لو دفعت مقاسمة قسمت أو جرت بمقدار فأخذ قدره فلا بأس. 
قال: وهديته له إنما هي بسبب الإقطاع» فينبغي أن يحسبها مما له عنده 

أو لا یأخحذها) [الفروع .0]٩ ۳۳-۱۳۲ /۷( ٤۱۹-٤۱۸ /٤‏ 

۸-_- ضمان البساتين والحدائق: 

ه قال ابن القيم: (وضمان البساتين كماهو إجماع الصحابة فهو 
مقتضى القياس الصحيح» كما تضمن الأرض لمغل الزرع فكذلك تضمن 
الشجر لمغل الثمرء ولا فرق بينهما ألبته» إذ الأصل هنا كالأرض هناك 
والمغل يحصل بخدمة المستأجر والقيام على الشجر كما يحصل بخدمته 
والقيام على الأرض. ولو استأجر أرضا ليحرثها ويسقيها ويستغل ما ينبته الله 
بينهما ألبتهء فهذا أفقه من هذه الحيلة("» وأبعد من الفسادء وأصلح للناس» 
وأوفق للقياس» وهو اختيار أبي الوفاء بن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية 


ا و < و 


يعن وهو الصواب) [إعلام الموقعين ۳/ .0]۲١١‏ 


= نظار الأوقاف على الفلاحين» على كل فدان كذا وكذا طير= غير جائز). 

)۱( في «الاختيارات» للبعلي: (الرئاسة). 

)۲( «الاختيارات» للبعلي (۲۲۰)» وانظر: «الفتاوی» (۳۰/ .)٠٤١‏ 

)۳( يشير إلى ما سبق في كلامه عن الحيل» قال: (وكذلك قالوا: لا يجوز ضمان 
البساتين» والحيلة على ذلك أن يؤجره الأرض ويساقيه على الثمر من كل ألف جزء 
على جزء... الخ) |. هم 

.)۲۸۳ /۳۰( «الفتاوی)‎ )٤( 


o۸ 


باب الإجارة 


۹٩-موافقة‏ الإإجارة للقياس: 
١-وإجارة‏ الظئر: 
١-وإجارة‏ الحيوان لأخذ لبنه: 

٠‏ قال ابن القيم: (وأما الإجارة: فالذين قالوا هي على خلاف القياس= 
قالوا: هي بيع معدوم» لأن المنافع معدومة حين العقد» ثم لما رأوا الكتاب 
قد دل على جواز إجارة الظفر للرضاع» بقوله: إن أرسعن ل اوش 
لَه 4 [الطلاق: ]١‏ قالوا: إنها على خلاف القياس من وجهين: 

أحدهما: كونها إجارة. والثاني: أن الإجارة عقد على المنافع» وهذه 
عقد على الأعيان. 

ومن العجب: أنه ليس في القرآن ذكر إجارة جائزة إلا هذه» وقالوا: 
هي على خلاف القياس» والحكم إنمايكون على خلاف القياس إذا كان 
النص قد جاء في موضع يشابهه بنقيض ذلك الحكم» فيقال: هذا خلاف 
قياس ذلك النص» وليس في القرآن ولا في السنة ذكر فساد إجارة شبه هذه 
الإجارة» ومنشاً وهمهم ظنهم أن مورد عقد الإجارة لا يكون إلا منافع هي 
أعراض قائمة بغيرهاء لا أعيان قائمة بنفسها. 

ثم افترق هؤلاء فرقتين: 

فقالت فرقة: إنما احتملناها على خلاف القياس» لورود النص» فلا 
نتعدی محله. 
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وقالت فرقة: بل نخرجها على مايوافق القياس» وهو كون المعقود 
عليه أمرا غير اللبن» بل هو إلقام الصبي الثدي» ووضعه في حجر المرضعة» 
ونحو ذلك من المنافع التي هي مقدمات الرضاع» واللبن يدخل تبعاء غير 
مقصود بالعقد. 

ثم طردواذلك: في مشل ماء البفر والعيون» التي في الأرض 
المستأجرة» وقالوا: يدخل ضمنا وتبعاء فإذا وقعت الإجارة على نفس العين 
والبئر» لسقي الزرع والبستان» قالوا: إنما وردت الإإجارة على مجرد إدلاء 
الدلو في البئر وإخراجه» وعلى مجرد إجراء العين في أرضه» مما هو قلب 
الحقائق» وجعل المقصود وسيلةء والوسيلة مقصودة» إذ من المعلوم أن هذه 
الأعمال إنماهي وسيلة إلى المقصود بعقد الإجارة» وإلا فهي بمجردها 
ليست مقصودة» ولا معقودا عليهاء ولا قيمة لها أصلا وإنماهي كفتح 
الباب» وكقود الدابة لمن اكترى دارا أو دابة. 

ونحن نتكلم على هذين الأصلين الباطلين: على أصل من جعل 
الإ جارة على خلاف القياس» وعلى أصل من جعل إجارة الظئثر ونحوها على 
خلاف القياس» فنقول وبالله التوفيق: 

أما الأصل الأول فقولهم: إن الإجارة بيع معدوم» وبيع المعدوم 
باطل» دلیل مبني على مقدمتین مجملتین غير مفصلتین» قد اختلط في كل 
منهما الخطاً بالصواب: 

فأما المقدمة الأولى» وهي كون الإجارة بيعا: إن أردتم به البيع 
الخاص» الذي يكون العقد فيه على الأعيان لا على المنافع= فهو باطل» وإن 
أردتم به: البيع العام» الذي هو معاوضة -إما على عين» وإماعلى منفعة- 
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فالمقدمة الثانية باطلة» فإن بيع المعدوم ينقسم إلى: بيع الأعيان» وبيع 
المنافع» ومن سلم بطلان بيع المعدوم فإنما يسلمه في الأعيان. 

ولما كان لفظ البيع يحتمل هذا وهذا تنازع الفقهاء في الإجارة: هل 
تنعقد بلفظ البيع؟ على وجهين. 

والتحقيق: أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ من 
الألفاظ عرف به المتعاقدان مقصودهماء وهذا حكم شامل لجميع العقود» 
فإن الشارع لم يحد لألفاظ العقود حداء بل ذكرها مطلقة» فكما تنعقد 
العقود بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية والرومية والتركية» فانعقادها بما 
يدل عليها من الألفاظ العربية أولى وأحرى» ولا فرق بين النكاح وغيره 
وهذا قول جمهور العلماء» كمالك وأبي حنيفة وهو أحد القولين في مذهب 
ا 

قال شيخنا: بل نصوص أحمد لا تدل إلا على هذا القول» وأما كونه لا 
ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج فإنما هو قول ابن حامد والقاضي وأتباعه» 
وأما قدماء أصحاب أحمد: فلم يشترط أحد منهم ذلك» وقد نص أحمد على 
أنه إذا قال: أعتقت أمتي» وجعلت عتقها صداقها= أنه ينعقد النكاح. 

قال ابن عقيل: وهذا يدل» على أنه لا يختص النكاح بلفظ. 

وأما ابن حامد: فطرد أصله»ء وقال: لا ينعقد» حتى يقول مع ذلك: 
تزوجتها. 

وأما القاضي: فجعل هذا موضع استحسان خارجا عن القياس» فجوز 
النكاح في هذه الصورة خاصة» بدون لفظ الإنكاح والتزويج. 
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وأصول الإمام أحمد ونصوصه تخالف هذاء فإن من أصوله: أن 
العقود تنعقد بما يدل على مقصودهاء من قول أو فعل» ولا يرى اختصاصها 
بالصيغ . 

ومن أصوله: أن الكناية مع دلالة الحال كالصريح» كما قاله في الطلاق 
والقذف وغيرهما. 

والذين اشترطوا لفظ الإنكاح والترويج» قالوا: ما عداهما كنايةء فلا 
يثبت حكمها إلا بالنية» وهي أمر باطن» لا اطلاع للشاهد عليه» إذ الشهادة 
إنماتقع على المسموع» لا على المقاصد والنيات» وهذا إنما يستقيم إذا 
كانت ألفاظ الصريح والكناية ثابتة بعرف الشرع» وفي عرف المتعاقدين» 
والمقدمتان غير معلومتين. 

أما الأو لى: فإن الشارع استعمل لفظ التمليك في النكاح» فقال: 
«ملكتكها بما معك من القرآن» وأعتق صفية» وجعل عتقها صداقهاء ولم 
يأت معه بلفظ إنكاح ولا تزويج» وأباح الله ورسوله النكاح» ورد فيه الأمة 
إلى ما تتعارفه نكاحاء بأي لفظ كان» ومعلوم: أن تقسيم الألفاظ إلى صريح 
وكناية تقسيم شرعي» فإن لم يقم عليه دليل شرعي کان باطلاء فماهو 
الضابط لذلك؟ 

وأما المقدمة الثانية: فكون اللفظ صريحًا أو كناية أمر يختلف 
باختلاف عرف المتكلم والمخاطب» والزمان والمكان» فكم من لفظ 
صریح عند قوم» ولیس بصریح عند آخرین» وفي مکان دون مکان» وزمان 
دون زمان» فلا لزم من كونه صريحا في خطاب الشارع أن يكون صريحا 
عند کل متکلم» وهذا ظاهر. 
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والمقصود أن قوله: إن اللإجارة نوع من البيع= إن راد به البيع الخاص 
فباطل» وإن أراد به البيع العام فصحيح» ولكن قوله: إن هذا البيع لا يرد على 
معدوم= دعوى باطلةء فإن الشارع جوز المعاوضة العامة على المعدوم» فإن 
قستم بيع المنافع على بيع الأعيان= فهذا قياس في غاية الفسادء فإن المنافع 
لا يمكن أن يعقد عليها في حال وجودها البتة» بخلاف الأعيان» وقد فرق 
بينهما الحس والشرع» فإن النبي اة أمر: أن يؤخر العقد على الأعيان التي 
لم تخلق إلى أن تخلق» كما نهى عن بيع السنين» وحبل الحبلةء والثمر قبل 
أن يبدو صلاحه» والحب حتى يشتد» ونهى عن الملاقيح والمضامين ونحو 
ذلك» وهذا يمتنع مثله في المنافع» فإنه لا يمكن أن تباع» إلا في حال عدمهاء 
فههنا أمران: 

أحدهما: يمكن إيراد العقد عليه في حال وجوده» وحال عدمه» فنهى 
الشارع عن بيعه حتى يوجد» وجوز منه بيع مالم يوجد تبعا لماوجد إدا 
دعت الحاجة إليه» وبدون الحاجة لم يجوزه. 

والثاني: ما لا يمكن إيراد العقد عليه»ء إلا في حال عدمه كالمنافع» 
فهذا جوز العقد عليه ولم يمنع منه. 

فإن قلت: أنا أقيس أحد النوعين على الآخرء وأجعل العلة مجرد كونه 
معدومًاً. 

قيل: هذا قياس فاسد» لأنه يتضمن التسوية بين المختلفين» وقولك: 
إن العلة مجرد كونه معدوما= دعوى بغير دليل» بل دعوى باطلة» فلم لا 
يجوز أن تكون العلة في الأصل كونه معدوماء يمكن تأخير بيعه إلى زمن 
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وجوده؟ وعلى هذا التقدير: فالعلة مقيدة بعدم خاص» وأنت لم تبين أن العلة 
فى الأصل مجرد کونه معدوماء فقياسك فاسد» وهذا كاف في بیان فساده 
E E E‏ في نفسه» فنقول: ما ذكرناه علة مطردة» وما 
ذكرته علة منتقضةء فإنك إذا عللت بمجرد العدم» ورد عليك النقض 
بالمنافع كلهاء وبكثير من الأعيان» وما عللنا به لا ينتقض» وأيضا فالقياس 
المحض وقواعد الشريعة وأصولها ومناسباتها= تشهد لهذه العلةء فإنه إذا 
کان له حال وجود وعدم كان في بيعه حال العدم مخاطرة وقمار» وبذلك 
علل النبي ية المنع» حيث قال: «أرأيت إن منع الله الثمرة» فبم يأخذ أحدكم 
مال آخیه بغیر حق؟!). 

وأما ما ليس له إلا حال واحد, والغالب فيه السلامة= فليس العقد عليه 
مخاطرة ولا قماراء وإن كان فيه مخاطرة يسيرة فالحاجة داعية إليه» ومن 
اول ال أت تغارف لا والمفسدة قدم أرجحهماء 
والغرر إنما نهي عنه لمافيه من الضرر بهما أو بأحدهماء وفي المنع مما 
يحتاجون إليه من البيع ضرر أعظم من ضرر المخاطرة فلا يزيل أدنى 
الضررين بأعلاهماء بل قاعدة الشريعة ضد ذلك» وهو دفع أعلى الضررين 
باحتمال أدناهماء ولهذا لما نهاهم عن المزابنة لما فيها من ربا أو مخاطرة- 
أباحها لهم في العرايا للحاجةء لأن ضرر المنع من ذلك اشا رر 
المزابنةء ولما حرم عليهم الميتة لمافيها من خبث التغذية أباحها لهم 
للضرورةء ولما حرم عليهم النظر إلى الأجنبية أباح منه ما تدعو إليه الحاجة 
للخاطب والمعامل والشاهد والطبيب. 

فإن قلت: فهذا كله على خلاف القياس. 
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قيل: إن أردت أن الفرع اختص بوصف يوجب الفرق بينه وبين الأصل 
فكل حكم استند إلى هذا الفرق الصحيح فهو على خلاف القياس الفاسد. 
وإن أردت أن الأصل والفرع استويا في المقتضى والمانع واختلف حكمهما= 
فهذا باطل قطعاء ليس في الشريعة منه مسألة واحدة» والشيء إذا شابه غيره في 
وصف وفارقه في وصف= كان اختلافهما في الحكم باعتبار الفارق مخالفا 
لاستوائهما باعتبار الجامع» وهذا هو القياس الصحيح» طرداوعكساء وهو 
التسوية بين المتماثلين» والفرق بين المختلفين» وأما التسوية بينهما في 
الحكم مع افتراقهما فيما يقتضي الحكم» أو يمنعه فهذا هو القياس الفاسد» 
الذي جاء الشرع دائما بإبطاله» كما أبطل قياس الربا على البيع» وقياس الميتة 
على المذكى» وقياس المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام على الأصنام» 
وبين الفارق بأنه عبد نعم عليه بعبوديته ورسالته» فکیف یعذبه بعبادة غیره له» 
مع نهيه عن ذلك» وعدم رضاه به؟ بخلاف الأصنام. 

فمن قال: إن الشريعة تأتي بخلاف القياس الذي هو من هذا الجنس= 
فقد أصاب» وهو من كمالها واشتمالها على العدل والمصلحة والحكمة» 
ومن سوى بين الشيثين لاشتراكهما في أمر من الأمور يلزمه أن يسوي بين 
کل موجودین لاشتراکهما في مسمى الوجود! وهذامن أعظم الغلط 
والقياس الفاسدء الذي ذمه السلف» وقالوا: أول من قاس إبليس» وما 
عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس» وهو القياس الذي اعترف أهل النار 
في النار ببطلانه» حیث قالوا: أله نكا کی صل سین 9 إذ ریم 
ي العَلَمِينَ 4 [الشعراء: ۹۸-۹۷]ء وذم اه أله بقزله: کنر ادى قروا ر 
عدوت € [الأنعام: ]١‏ أي يقيسونه على غيره» ويسوون بینه وبين غيره في 
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الإلهية والعبودية» وكل بدعة ومقالة فاسدة في أديان الرسل: فأصلها من 
القياس الفاسد, فما أنكرت الجهمية صفات الرب وأفعاله» وعلوه على 
خلقه» واستواءه على عرشه» وکلامه وتکليمه لعباده» ورؤيته في الدار الآخرة 
إلا من القياس الفاسد» وما أنكرت القدرية عموم قدرته ومشيئته» وجعلت 
في ملکه ما لا يشاء» ونه يشاء ما لا يكون إلا بالقياس الفاسد وما ضلت 
الرافضةء وعادوا خيار الخلق» وكفروا أصحاب محمد بیو وسبوهم إلا 
بالقياس الفاسد» وما أنكرت الزنادقة والدهرية معاد الأجسام» وانشقاق 
السموات» وطي الدنياء وقالت بقدم العالم إلا بالقياس الفاسد» ومافسدما 
فسد من أمر العالم» وخرب ما خرب منه إلا بالقياس الفاسد» وأول ذنب 
عصي الله به القياس الفاسد» وهو الذي جر على آدم وذريته من صاحب هذا 
القياس ما جرء فأصل شر الدنيا والآخرة جميعه من هذا القياس الفاسد» 
وهده حكمةء لا يدريها إلا من له اطلاع على الواجب والواقع» وله فقه في 
الشرع والقدر. 
فصل 

وأما المقدمة الثانية» وهي: أن بيع المعدوم لا يجوز فالكلام عليها 
من وجهين: 

أحدهما: منع صحة هذه المقدمةء إذ ليس في كتاب الله ولا في نة 
رسول الله ب ولا في كلام أحد من الصحابة: أن بيع المعدوم لا يجوز لا 
بلفظ عام؛ ولا بمعنى عام» وإنما في السنة: النهي عن بيع بعض الأشياء التي 
هي معدومة» كما فيها النهي عن بيع بعض الأشياء الموجودة» فليست العلة 
في المنع: لا العدم ولا الوجودء بل الذي وردت به السنة: النهي عن بيع 
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الغرر» وهو ما لا يقدر على تسليمه» سواء كان موجودًاء أو معدومًا کبیع 
العثن الآبق» والبعير الشارد» وإن كان موجوداء إذ موجب البيع تسليم 
المبيع» فإذا كان البائع عاجزا عن تسليمه فهو غرر ومخاطرة وقمار» فإنه لا 
يباع إلا بوكس» فإن أمكن المشتري تسلمه کان قد قمر البائع» وإن لم يمکنه 
ذلك قمره البائعم» وهكذا المعدوم الذي هو غرر نهي عنه للغرر لا للعدم» 
كما إذا باعه ما تحمل هذه الأمة أو هذه الشجرة= فالمبيع لا يعرف وجوده 
ولا قدره ولا صفته» وهذا من الميسر الذي حرمه الله ورسوله. 

ونظير هذا فى الإإجارة أن يكريه دابة لا يقدر على تسليمها» سواء 
كانت موجودة أو معدومة» وكذلك في النكاح إذا زوجه أمة لايملكهاء أو 
محض» فلا غرر في تعلقها بالموجود والمعدوم» وما يقدر على تسليمه إليه» 
وما لا يقدر» وطرده الهبةء إذ لا محذؤر فى ذلك فيهاء وقد صح عن النبي 
ية هبة المشاع المجهول» في قوله لصاحب كبة الشعر حين أخذها من 
المغنم» وسأله أن يهبها له» فقال: «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو 
لك». 
المواضع»› فإنه أجاز بيع الثمر بعد بدو صلاحه» والحب بعد اشتداده» 
ومعلوم أن العقد إنما ورد على الموجود والمعدوم الذي لم يخلق بعد 
والنبي َيه نهی عن بيعه قبل بدو صلاحه» وأباحه بعد بدو الصلاح» ومعلوم 
أنه إذا اشتراه قبل الصلاح بشرط القطع كالحصرم: جازء فإنما نهى عن بيعه 
إذا كان قصده التبقية إلى الصلاح» ومن جوز بيعه قبل الصلاح وبعده بشرط 
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القطع أو مطلقاء وجعل موجب العقد القطع» وحرم بيعه بشرط التبقية أو 
لقا = لم يكن عنده لظهور الصلاح فائدة» ولم يکن فرق بين ما نهي عنه 
من ذلك وما أذن فيهء فإنه يقول: موجب العقد التسليم في الحال» فلا يجوز 
شرط تأخيره» سواء بدا صلاحه أو لم يبد. 

وقوله: إن موجب العقد التسليم في الحال= جوابه: أن موجب العقد: 
إما أن یکون ما أوجبه الشارع بالعقد» أو ما أوجبه المتعاقدان» ممايسوع 
لما آذ پوجبا» وکلاهما متف في هذه الدعوی؛ فلا الشارع وجب آن 
یکون کل مبیع مستحق التسليم عقيب العقد» ولا العاقدان التزاما ذلك. 

بل تارة يعقدان العقد على هذا الوجه» وتارة يشترطان التأخير: إما فى 
ER TT‏ 
e E‏ 
الأخر فيها؟ إذ قد رضي بها كما رضي 4 على جابر بتأخير تسليم البعيرء ولو 
لم ترد السنة بهذا لكان محض القياس يقتضي جوازه. 

ويجوز لكل بائع أن يستثني من منفعة المبيع ما له فيه غرض صحيع» 
كما إدا باع عقارا واستثنى سكناه مدة» أو دابة واستثنى ظهرهاء ولا يختص 
ذلك بالبیع» بل لو وهبه واستثنى نفعه مدة» أو أعتق عبده واستثنى خدمته 
مدة» أو وقف عينا واستثنى غلتها لنفسه مدة حياته» أو كاتب أمة واستثنى 
وطأها مدة الكتابة» ونحوه. 


وهذا كله منصوص أحمد» وبعض أصحابه يقول: إذا استثنى منفعة 
المبيع فلا بد أن يسلم العين إلى المشتري» ثم يأخذها ليستو في المنفعة» بناء 
على هذا الأصل الذي قد تبين فساده» وهو أنه لا بد من استحقاق القبض 
عقيب العقد. 


وعن هذا الأصل قالوا: لا تصح الإجارة إلا على مدة تلي العقدء وعلى 
هذا بنوا ما إذا باع العين المؤجرة: فمنهم من أبطل البيع» لكون المنفعة لا 
تدخل في البيع» فلا يحصل التسليم» ومنهم من قال: هذا مستشنى بالشرع» 
بخلاف المستثنى بالشرط» وقد اتفق الأئمة على صحة بيع الأمة المزوجة» 
تأخير التسليم إذا كان العرف يقتضيه» كما إذا باع مخزنا له فيه متاع كثيرء لا 
ينقل في يوم ولا أيام فلا يجب عليه جمع دواب البلدء ونقله في ساعة 
واحدة» بل قالوا: هذا مستشنى بالعرف» فيقال: وهذامن أقوى الحجج 
عليكم» فإن المستشنى بالشرط أقوى من المستثنى بالعرف» كما أنه أوسع من 
المستثنى بالشرع» فإنه یثبت بالشرط مالا یثبت بالشرع» كما أن الواجب 
بالنذر أوسع من الواجب بالشرع. 


وأيصًاء فقولكم: إن موجب العقد استحقاق التسليم عقيبه= أتعنون أن 
هذا موجب العقد المطلقء» أو مطلق العقد؟ فإن أردتم الأول: فصحيح» وإن 
أردتم الثاني: فممنوع» فإن مطلق العقد ينقسم إلى المطلق والمقيد» وموجب 
العقد المقيد ما قيد به» كما أن موجب العقد المقيد بتأجيل الثمن وثبوت خيار 
الشرط والرهن والضمين= هو ما قيد به» وإن كان موجبه عند إطلاقه خلاف 
ذلك» فمو جب العقد المطلق شيء» وموجب العقد المقيد شيء. 
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والقبض في الأعيان والمنافع كالقبض في الدين» والنبي بي جوز بيع 
الثمرة بعد بدو الصلاح مستحقة الإبقاء إلى كمال الصلاح» ولم يجعل 
موجب العقد القبض في الحال» بل القبض المعتاد عند انتهاء صلاحهاء 
ودخل فيما أذن فيه: بيع ماهو معدوم لم يخلق بعد» وقبض ذلك بمنزلة 
قبض العين المؤجرة» وهو قبض يبيح التصرف في أصح القولين» وإن كان 
قبضا لا يوجب انتقال الضمان» بل إذا تلف المبيع قبل قبضه المعتاد كان من 
ضمان البائع» كما هو مذهب أهل المدينة وأهل الحديث -أهل بلدته وأهل 
سنه . 

وهو مذهب الشافعي قطعاء فإنه علق القول به على صحة الحديث» 
وقد صح صحة لا ريب فيهاء من غير الطريق التي توقف الشافعي فيهاء فلا 
يسوغ أن يقال: مذهبه عدم وضع الجوائح» وقد قال: إن صح الحديث قلت 
به» ورواه من طريتق توقف في صحتهاء ولم تبلغه الطريق الأخرى التي لا 
علة لهاء ولا مطعن فيها. 

وليس مع المنازع دليل ا 
SS‏ فقبض العين الموؤجرة 
يجوز التصرف» ولا ينقل الضمان» وقبض ال الع هه 
والمغخصوبة يوجب الضمان» ولا يجوز التصرف. 

فصل 

ومن هذا الباب: بيع المقاثي والمباطخ والباذنجان» فمن منع بيعه إلا 
لقطة لقطةء قال: لأنه معدوم» فهو كبيع الثمرة قبل ظهورهاء ومن جرّزه 
كأهل المدينة وبعض أصحاب أحمد فقو لهم أصح» فإنه لا يمكن بيعها إلا 
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على هذا الوجه» ولا تتميز اللقطة المبيعة عن غيرهاء ولا تقوم المصلحة 
ببيعها كذلك» ولو كلف الناس به لكان أشق شيء عليهم» وأعظمه ضرراء 
والشريعة لا تأتي به» وقد تقدم أن ما لا يباع إلاعلى وجه واحد لا ينهى 
الشارع عن بيعه» وإنما نهى الشارع عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح لإمكان 
تأخير بيعها إلى وقت بدو الصلاح. 

ونظير ما نهى عنه وأذن فيه» سوى بيع المقاثي إذا بدا الصلاح فيهاء 
ودخول الأجزاء والأعيان التي لم تخلق بعد كدخول أجزاء الشمار» وما 
يتلاحق في الشجر منهاء ولا فرق بينهما البتة. 

فصل 

وبنواعلى هذا الأصل الذي لم يدل عليه دليل شرعي» بل دل على 
خلافه - وهو: بيع المعدوم -= ضمان الحدائق والبساتين» وقالوا: هو بيع 
للثمر قبل ظهوره أو قبل بدو صلاحه» ثم منهم من حكى الإ جماع على 
بطلانه» وليس مع المانعين كما ظنوه» فلا النص يتناوله ولا معناه» ولم تجرع 
الأمة على بطلانه» فلا نص مع المانعين ولا قياس ولا إجماع» ونحن نبين 
انتفاء هذه الأمور الثلائة: 

أما الإإجماع: فقد صح عن عمر بن الخطاب أنه ضمن حديقة سيد بن 
حضير ثلاث سنين» وتسلف الضمان» فقضى به دينا كان على أسيد» وهذا 
بمشهد من الصحابة» ولم ينكره منهم رجل واحد» ومن جعل مثل هذا 
إجماعاء فقد أ جمع الصحابة على جواز ذلك» وأقل درجاته: أن يكون قول 
صحابي» بل: قول الخليفة الراشدء ولم ينكره منهم منكر» وهذا حجة عند 
جمهور العلماء. 
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وقد جوز بعض أصحاب أحمد ضمان البساتين مع الأرض المؤجرة 
إذ لا يمكن إفراد إحداهما عن الأخرى» واختاره ابن عقيل. 

وجوّز بعضهم ضمان الأشجار مطلقًاء مع الأرض وبدونهاء واختاره 
شیخناء وأفرد فيه مصنقًا. 
قدر الثلث. 


قال شيخنا: والصواب مافعله عة فإن الفرق بين البيع 
والضمانء هو الفرق بين البيع والإجارةء والنبي يي نهى عن بيع الحب حتى 
يشتد» ولم ينه عن إجارة الأرض للزراعةء مع أن المستأجر مقصوده الحب 
بعمله» فيخدم الأرض ويحرثها ويسقيها ويقوم عليهاء وهو نظير مستأجر 
البستان ليخدم شجره ويسقيه ويقوم عليه» والحب نظير الثمر» والشجر نظير 
الأرض» والعمل نظير العمل» فما الذي حرم هذا وأحل هذا؟ 

وهذا بخلاف المشتري» فإنه يشتري ثمراء» وعلى البائع مؤونة الخدمة 
والسقي والقيام على الشجرء فهو بمنزلة الذي يشتري الحب وعلى البائع 
مؤونة الزرع والقيام عليه. 

فقد ظهر انتفاء القياس والنص» كما ظهر انتفاء اللإجماع» بل القياس 
الصحيح مع المجوزين» كما معهم اللإجماع القديم. 

فإن قيل: فالثمر أعيان» وعقد الإجارة إنمايكون على المنافع. 

قيل: الأعيان هنا حصلت بعمله في الأصل المستأجرء كما حصل 
الحب بعمله في الأرض المستأجرة. 
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فإن قيل: الفرق أن الحب حصل من بذره والثمر حصل من شجر 
المؤجر. 

قيل: لا أثر لهذا الفرق في الشرع» بل قد آلغاه الشارع في المساقاة 
والمزارعة» فسوى بينهماء والمساقي يستحق جزءا من الثمرة الناشئة من 
أصل الملك» والمزارع يستحق جزءا من الزرع النابت في أرض المالك› 
وإن كان البذر منه» كما ثبت بالسنة الصحيحة الصريحة وإجماع الصحابة. 


فإذا لم يؤثر هذا الفرق في المساقاة والمزارعة» التي يكون النماء فيها 
مشتركا لم يؤثر في الإجارة بطريق الأولى» لأن إجارة الأرض لم يختلف 
فيها كالاختلاف في المزارعة» فإذا كانت إجارتها عندكم أجوز من المزارعة 
فإجارة الشجر أولى بالجواز من المساقاة عليهاء فهذا محض القياس» 
وعمل الصحابة» ومصلحة الأمة. وبالله التوفيق. 


والذين منعوا ذلك وحرموه توصلوا إلى جوازه بالحيلة الباطلة شرعا 
وعقلاء فإنهم يؤجرونه الأرض» وليست مقصودة له البتة» ويساقونه على 
الشجر من ألف جزء» على جزء مساقاة غير مقصودة» وإجارة غير مقصودة» 
فجعلوا ما لم يقصد مقصوداء وما قصد غير مقصود ! وحابوا في المساقاة 
أعظم محاباةء وذلك حرام باطل في الوقف وبستان المولى عليه من يتيم أو 
سفيه أو مجنون» و محاباتهم إياه في إجارة الأرض لا تسوغ لهم محاباة 
المستأجر في المساقاة» ولا يسوغ اشتراط أحد العقدين في الاخر» بل كل 
عقد مستقل بحكمه» فأين هذا من فعل أمير المؤمنين وفقهه؟ وأين القياس 
من القياس؟ والفقه من الفقه؟ فبينهما في الصحة بعد ما بين المشرقين. 
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فصل 

فهذا الكلام على المقام الآول» وهو: كون الإجارة على خلاف 
القياس» وقد تبين بطلانه. 

وما المقام الثاني» وهو: أن الإجارة التي أذن الله فيها في كتابه» وهي 
إجارة الظئر على خلاف القياس» فبناء منهم على هذا الأصل الفاسد» وهو: 
أن المستحق بعقد الإجارة إنما هو المنافع لا الأعيانء وهذاالأصل: لم يدل 
عليه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح» بل الذي دلت عليه 
الأصول: أن الأعيان التي تحدث شيئًا فشيئًاء مع بقاء أصلها= حكمها حكم 
المنافع» كالثمر في الشجرء واللبن في الحيوان» والماء في البئرء ولهذا 
سوى بين النوعين في الوقف» فإن الوقف: تحبيس الأصل» وتسبيل الفائدة 
فكما يجوز أن تكون فائدة الوقف منفعة كالسكنى» وأن تكون ثمرة» وأن 
تكون لبنا كوقف الماشية للانتفاع بلبنها. 

وكذلك في باب التبرعات: كالعارية» لمن ينتفع بالمتاع» ثم يرد 
والعرية: لمن يأكل ثمر الشجرةء ثم يردهاء والمنيحة: لمن يشرب لبن الشات 
ثم يردهاء والقرض: لمن ينتفع بالدراهم» ثم يرد بدلها القائم مقام عينها. 

فكذلك في الإجارة: تارة يكريه العين للمنفعة التي ليست أعياناء وتارة 
للعين التي تحدث شيئًا من بعد شيء مع بقاء الأصل» كلبن الظئرء ونقع البكرء 
فإن هذه الأعيان لما كانت تحدث شيا بعد شيء» مع بقاء الأصل= كانت 
كالمنفعة» والمسوغ هو: مابينهمامن القدر المشترك وهو حدوث 
المقصود بالعقد شيئًا فشيئًاء سواء كان الحادث عيتًا أو منفعة» وكونه جسما 
أو معنى قائما بالجسم لا أثر له في الجواز والمنع» مع اشتراكهما في 
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المقتضي للجوازء بل هذا النوع من الأعيان الحادثة شيئا فشيئا أحق با لجوازء 
فإن الأجسام أكمل من صفاتها. 

وطرد هذا القياس: جواز إجارة الحيوان - غير الآدمي - لرضاعه» فإن 
الحاجة تدعو إليه» كما تدعو إليه في الظئر من الآدميين بطعامها وكسوتهاء 
ويجوز استئجار الظئر من البهائم بعلفهاء والماشية إذا عاوض على لبنها فهو 
نوعان: 

أحدهما: أن يشترى اللبن مدة» ويكون العلف والخدمة على البائع= 
فهذا بيع محض. 

والشاني: أن يسلمهاء ويكون علفها وخدمتها عليه» ولبنهاله مدة 
الإجارة= فهذاإجارة» وهو كضمان البستان سواء» وكالظئرء فإن اللبن 
يستوفى شينًا فشينًا مع بقاء الأصل» فهو كاستئجار العين» ليسقي بها أرضهء 
وقد نص مالك على جواز إجارة الحيوان مدة للبنه» ثم من أصحابه من جوز 
ذلك تبعا لنصه» ومنهم من منعه» ومنهم من شرط فيه شروطًا ضيقوا بها 
مورد النص ولم يدل عليها نصه. 

والصواب: الجوازء وهو موجب القياس المحض» فالمجوزون سعد 
بالنص من المانعين» وبالله التوفيق) [إعلام الموقعين .Ure-rr /Y‏ 

٠‏ وقال أيصًا: (وليس في القرآن إجارة منصوص عليها في شريعتناء 
إلا إجارة الظعر» بقوله تعالی: ون ارعن لک اهن أ لش واا 


(۱) هذا النص ضمن الجزاب الذي سبقت الإإشارة إلية ( ص 0۸- 0۸)» وهو فى 
«الفتاوی» )٥٥۲-۱ /۲١(‏ مع إضافات كثيرة هناء ويسيرة هناك. 


000 


مروف 4% [الطلاق: ٦]ء‏ قال شيخنا: وإنما طق الظان أنها خلاف القياس» حیث 
توهم أن الإإجارة لا تكون إلا على منفعة» وليس الأمر كذلك» بل الإجارة 
تکون على کل ما یستوفی مع بقاء أصله» سواءً كان عيتًا أو منفعة» كما أن هذه 
العين هي التي توقف وتعار فيما استوفاه الموقوف عليه والمستعير» بلا 
عوض يستو فيه المستاجر وبالعوض. 

فلما كان لبن الظئر مستوفى مع بقاء اللأصل= جازت الإجارة عليه» كما 
جازت على المنفعة» وهذا محض القياس» فإن هذه الأعيان: يحدثها الله 
شيئًا بعد شيء» وأصلها باق» كما يحدث الله المنافع شيًا بعد شىء وأصلها 
باق) [زاد المعاد 0/ A1‏ 

٠‏ وقال أيضا: (فالأقوال في العقد على اللبن في الضرع ثلاثة: 

أحدها: منعه بيعًا وإجارة» وهو مذهب أحمد والشافعى وأبى حنيفة. 

والثاني: جوازه بيعًا وإجارة. 

والثالث: جوازه إجارة لا بيعًاء وهو اختيار شيخنا بوبله) [زاد المعاد 
[AT ‘A14 /°‏ 


۲-الألفاظ التى تنعقد بها الإجارة: 


٠‏ قال ابن مفلح: (تنعقد بلفظهاء ومعناه إن أضافه إلى العين» وكذا إلى 
النفع في الأصح» وفي لفظ البيع وجهان"» قال شيخنا: بناء على أن هذه 


(۱) «الفتاوی) (۳۰/ .)۲٣۰‏ 
(۲( قال المرداوي في «تصحيح الفروع؟: (... أحدهما: يصح» وهو الصحيح» اختاره ابن 
عبدوس في «تذكرته» والشيخ تقي الدين» فقال في قاعدة له فى تقرير القياس بعد = 
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المعاوضة نوع من البيع أو شبيه به) [الفروع OTe /V) TILEY f‏ 
۳-إذا استأجر دارا كل شهر بكذا ونحو ذلك: 


e‏ قال ابن مفلح: (ولو اکتری دارا كل شهر بكذا ونحو ذلك» فضي 
صحة العقد» وقيلل: بعد الأول = روايتان» فإن صح ففسخ بعد دخول 
اا وقال القاضي و«المحرر): إلى تمام يوم» وقال الشيخ: أو قىله"» 
وقال أيضًا وأبو الخطاب وشیخنا: بل قبله) [الفروع .])١۳۹-۱۳۷ /۷( ٤۲۳ /٤‏ 


٤-لا‏ تحل الأجرة المؤجلة بموت: 
٥-وليس‏ لناظر الوقف تعحيلها كلها إلا لحاجة: 
ه قال ابن مفلح: (ولا تحل في أصح قو لي العلماء مؤجلة بموت0) 


= إطلاق الوجهين: والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ كان 
من الألفاظ التي عرف بها المتعاقدان مقصودهماء وهذاعام في جميع العقود» فإن 
الشارع لم يحدًّ حًا لألفاظ العقود» بل ذكرها مطلقة. انتهى» وكذا قال [ابن القيم في 
«إعلام الموقعين» واختاره» وقدمه ابن رزین في «(شرحه)» قال في «إدراك الغاية): 
لا] يصح بلفظ البيع في وجه» فدل أن المقدم الصحة. قلت: وهو الصواب) ا. هم 
المقصود» وما بين المعكوفتين سقط من ط۲» واستدركته من ط١‏ وكلام الشيخ في 
«الفتاوی» (۲۰/ .)٥۳۳‏ 

(۱) «الاختیارات» للبعلي (۲۲۰)» وانظر: «الفتاوی» (۲۰/ .)٥۳۷-٥۳١‏ 

(۲) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؟: (أي: بعد دخول الشهر الثاني). 

(۳) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؛: (أي: قبل دخول الشهر الثاني فيكون 
الفسخ في الشهر الأول قبل دخول الثاني» فعلى هذا يكون الفسخ للشهر المستقبل 
قبل دخوله» وعلى الأول يكون الفسخ للمستقبل بعد دخوله... الخ). 

() قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع): (قال في «الاختيارات): وإذامات = 
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وإن حل دين لأن حلها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلم. قاله شيخنا. 

قال: وليس لناظر وقف ونحوه تعجيلها كلها إلا لحاجة»ء ولو شرطه: 
لم يجز» لأن الموقوف عليه يأخذ ما لا يستحقه الآنء كمايفرقون في 
الأرض المحتكرة إذا بيعت وورثت» فإن الحكر من الانتقال يلزم المشتري 
والوارث» وليس لهم أخذه من بائع وتركه في أصح قوليهم) [الفروع ٤١١/٤‏ 
DIO EY-161/۷)‏ 


٩-إذا‏ آنزاه على فرسه فنقص : 

۰ قال ابن مفلح: (قال شیخنا: ولو آنزاه على فرسه فنقص= ضمن 
نقصه) [الفروع ٤٤ /۷( ٤۲۸ /٤‏ )](). 
۷-إجارة الشاة للبنها: 


ه قال ابن القيم: (وقد حكم الله سبحانه بصحة إجارة الظئر للبنهاء 
وهو بمنزلة إجارة الشجر لثمرهاء وطرد هذا ما جوّزه مالك وغيره من إجارة 
الشاة والبقرة للبنها مدة معلومة» وهذاأحد الوجهين فى مذهب أحمد» 


- المستأجر لم يلزم ورثته تعجيل الأجرة في أصح قولي العلماء. وهذاعلى قول من 
يقول: لا يحل الدين بالموت ظاهرء وكذلك على قول من يقول بحلوله في أظهر 
قوليهم» إذ يفرقون بين الإجارة وغيرهاء كما يفرقون في الأرض المحتكرة إذا بيعت 
أو ورثت» فإن الحكر يكون على المشتري والوارث» وليس لأصحاب الحكر أخذ 
الحكر من البائع وتركة الميت في أظهر قولي العلماء» وهذامعنى قول المصنف: 
«وليس لهم أخذه من بائع وتركة)) |. ه. 

)۱( «الفتاوی» (۳۰/ »)٠١۷-٠١ ٤‏ «الاختيارات» للبعلي (۲۲۹). 

)۲( «الاختيارات» للبعلي .)۲٤١(‏ وانظر: «الفتاوى» (TY /٣١(‏ 
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اختاره شيخنا) [أحكام أهل الذمة .]١١١/١‏ 

٠‏ وقال أيضا: (يجوز أن يستأجر الشاة والبقرة ونحوهمامُدة معلومة 
للبنهاء ويجوز أن يستأجرها لذلك بعلفها وبدراهم مسماةء والعلف عليه» 
هذا مذهب مالك وخالفه الباقون» وقوله هو الصحيح» واختاره شيخنا) 
[إغاثة اللهفان .]٤۸ /١‏ 

٠‏ وقال أيضا: (وأما إن أجره الشاة أو البقرة أو الناقة مدة معلومة لأخذ 
لبنها في تلك المدة» فهذا لا يجوزه الجمهور» واختار شيخنا جوازه» وحكاه 
قولا لبعض أهل العلم» وله فيها مصنف مفرد. 

قال: إذا استأجر غنما أو بقرا أو نوقا أيام اللبن بأجرة مسماة» وعلفها 
على المالك» أو بأجرة مسماة مع علفها على أن يأخذ اللبن= جاز ذلك في 
أظهر قو لي العلماء كما في الظئر. 

قال: وهذا يشبه البيع» ويشبه الإجارة» ولهذا يذكره بعض الفقهاء في 
البيع» وبعضهم في الإجارة...) [زاد المعاد .]۸۲٤-۸۲۴ /٥‏ 

وانظر: ما تقدم في المسألة رقم (١۷۷)ء‏ وكلام ابن مفلح في المسألة 
التالية. 
۸-إجارة الشمع ليشعله: 
۹-وإجارة ماء قناة مدة وماء فائض بر كة رأياه: 

٠‏ قال ابن القيم: (المشال الخامس": لا يجوز استئجار الشمع 
(۱) انظر: «الفتاوی» (۳۰/ ۰۲۰۱-۱۹۷ ۲۳۰)» «الاختیارات» للبرهان ابن القيم (١۳)ء‏ 

«الاختیارات» للبعلي (۲۲۱). 

(۲) أي من الحيل الشرعية. 
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ليشعله» لذهاب عين المستأجر» والحيلة فى تجويز هذا العقد أن يبيعه من 
الشمعة أواقي معلومة» ثم يؤجره إياهاء فإن كان الذي أشعل منها ذلك القدر 
و إلا احتسب له بما أذهبه منها. 

وأحسن من هذه الحيلة أن يقول: بعتك من هذه الشمعة كل أوقية منها 
بدرهم» قل المأخوذ منها أو كثر» وهذا جائز على أحد القولين في مذهب 
الإمام احمد» واختاره شيخنا) [إعلام الموقعین ۳/ .]٤٠١-۳٣۱‏ 

۵ وقال ابن مفلح: (وشمع لیشعله'» وجعله شیخنا مثل کل شهر 
بدرهم» فمثله في الأعيان نظير هذه المسألة في المنافع» ومثله: كلما أعتقت 
عبدا من عبيدك فعلي ثمنه» فإنه يصح وإن لم يبين العدد والئمن» وهو إذن 
في الانتفاع بعوض,» واختار جوازه» ونه ليس بلازم» بل جائز» كالجعالة 
وكقوله: ألق متاعك فى البحر وعلى ضمانه فإنه جائزء أو من ألقى كذافله 
كذاء ومن ألقى كذا فله كذاء وجواز إجارة ماء قناة مدة» وماء فائض بركة 
رأياه» وإجارة حيوان لأخذ لبنه قام به هو أو ربه» فإن قام عليها المستأجر 
وعلفها فكاستئجار الشجر» وإن علفها ربهاء ويأخذ المشتري لبنا مقدرًا فبيع 
محض» وإن كان يأخذ اللبن مطلقا فبيع أيصًاء وليس هذا بغرر» لأن الغرر ما 
تردد بين الوجود والعدم» فهو من جنس القمار الذي هو الميسر» وهو أكل 
المال بالباطلء كبيع الآبق والشارد. 

قال: والمنافع والفوائد تدخل في عقود التبرع» سواء كان الأصل 
محتبسا بالوقف أو غير محتبس كالعارية ونحوهاء كما نص عليه الشارع في 
منيحة الشاة» وهو عاريتها للانتفاع بلبنهاء كما يعيره الدابة لركوبهاء ولأن هذا 


)0۱( أي: ولا تصح إجارة شمع ليشعله. 
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يحدث شيًا فشيئاء فهو بالمنافع أشبه» فإلحاقه بها أولى» ولأن المستوفى 
بعقد الإجارة على زرع اللأرض هو عين من الأعيان» وهو ما يحدثه من 
اللحب بسقيه وعمله» وكذا مستأجر الشاة للبنها مقصوده ما يحدثه الله من 
لبنها بعلفها والقيام عليهاء فلا فرق بينهماء والآفات والموانع التي تعرض 
للزرع أكثر من آفات اللبن» لأن الأصل في العقود الجواز والصحة. قال: 
وکظئر» ومثلها نفع بئر) [الفروع ٤٥-۱٤٤ /۷( ٤۳۰-٤۲۸/٤‏ )]. 
١٠-أخذ‏ الأجرة على تعليم الحديث والفقه: 


٠‏ قال ابن مفلح: (ويحرم"' على أذان وإمامة صلاة وتعليم قرآن 
ونيابة حج» وفي حديث وفقه وجهان» وذكر شيخنا وجها: يجوز لحاجة» 
واختاره) [الفروع .])۱٥۲ /۷( ٤٣١ /٤‏ 
١-أخذ‏ الأجرة على الأذان: 

ه قال ابن مفلح: (ونقل حنبل: يكره للمؤذن أن يأخذ على أذانه أجرًا. 
قال شیخنا: وهو معنی کلام بعضهم» ومن لم یجوزه لم يجوز إيقاعها على 
غير وجه العبادة لله تعالى» كصلاة وصوم وقراءة» والاستئجار يخرجها عن 
ذلك ومن جوزه فلأنه نفع يصل إلى المستأجر كسائر النفع» وجوز إيقاعها 
غير عبادة في هذه الحال» لما فيها من النفع. 


قال: وأما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة» بل رزق للإعانة 


(۱) انظر: «الفتاوی» (۳۰/ ۰۱۹٦-۱۹۰‏ ۲۳۱-۲۲۹)؛ و«الاختیارات» للبعلی (۲۲۱). 
(۳) «الفتاوی» (۳۰/ ٦-۲۰٠١‏ ۲۰)). «الاختیارات» للبعلی (۲۲۲). 


0۱ 


على الطاعة» فمن عمل منهم لله أثيب» وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعة) 
[الفروع ٥۳-۱٥۲ /۷( ٤۳٦/٤‏ )](. 
۲-أخذ المال على الاستنابة في الحج: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: المستحب أن يأخذ ليحج» لا أن يحج 
ليأخذ» فمن يحب إبراء ذمة الميت أو رؤية المشاعر يأخذ ليحج» ومثله كل 
رزق أخذ على عمل صالح» فرق" بين من يقصد الدين والدنيا وسيلته 
وعكسه» والأشبه أن عكسه ليس له فى الآخرة من خلاق. 

قال: وحجه عن غيره ليستفضل"' ما يوفي دينه الأفضل تركه» لم 
يفعله السلف» ويتوجه فعله لحاجة) [الفروع .)0))٠١٤ /۷( ٤۳١/٤‏ 
۳-إجارة المسلم نفسه من أهل الذمة: 
-“٤‏ ومن استؤجر لعما محرم لا لنفسه: 
٥-وأجرة‏ العمل المحرم: 

ه قال ابن القيم: (... أما إيجارهم نفسه فهي مسألة تفصيل» ونحن 

قال إسحاق بن إبراهيم: سمعت أبا عبد الله» وسأله رجل بناء: أبني 


)۱( «الاختیارات» للبعلي (۲۲۳)» وانظر: «الفتاوی» .)۲۰۷-۲۰٦/۳۰(‏ 
(۲) في ط ۱: (فيفرق). 
(۳) في طا: (ليتفضل)» والمثبت من ط۲. 
() «الفتاوی» )۲٠-۱۹/۲۱(‏ بتقديم وتأخير» وانظر: «الاختيارات» للبعلي (۲۲۳). 
)٥(‏ أي: أهل الذمة. 
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للمجوس ناووسا؟ قال: لا تبن لهم» ولا تعنهم على ما هم فیه. 

وقال محمد بن عبد الحكم: سألت أبا عبد الله عن الرجل المسلم 
يحفر لأهل الذمة قبرا بكراء؟ قال: لا بأس به. 

وليس هذا باختلاف رواية» قال شيخنا: والفرق بينهما أن الناووس من 
خصائص دينهم الباطل» فهو كالكنيسة بخلاف القبر المطلق» فإنه ليس في 
نفسه معصية» ولا من خصائص دينهم. 

قال إسحاق بن منصور: قيل لأبي عبد الله: يواجر الرجل نفسه 
للمجوسي؟ قال: لا... 

ومضى ابن القيم إلى أن قال: وتلخيص مذهبه"" أن إجارة المسلم 
نفسه للذمي ثلاثة أنواع: 

أحدها: إجارة على عمل في الذمة» فهذه جائزة. 

والثائية: إجارة للخدمةء فهذه فيها روايتان منصوصتان عنه» أصحهما؛ 
المنع منها. 

الثالفة: إجارة عينه منه لغير الخدمة»ء فهذه جائزة» وقد آجر علي 
رنه نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة» وأكل النبي بَا من ذلك 
ال 

هذا كله إذا كان الإإيجار لعمل لا يتضمن تعظيم دينهم وشعائره» فإن 
كانت الإجارة على عمل يتضمن ذلك لم يجز» كمانص عليه أحمد في 
رواية إسحاق بن إبراهيم... 


(1) أي: الإمام أحمد. 
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إلى أن قال: فإن قيل: فققد قال الخلال: أخبرني أبو نصر) 
إسماعيل بن عبد الله بن ميمون العجلي قال: قال أبو عبد الله فيمن حمل 
خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصارى: يكره أكل كرائه» ولكنه يقضى للحمال 
بالكراء» وإذا كان للمسلم فهو أشد كراهية. 

قيل: اختلف الأصحاب في هذا النص على ثلاث طرق: 

إحداها: إجراؤه على ظاهره» وأن المسألة رواية واحدة» قال ابن أبي 
موسى في «الإرشادا: وكره أحمد أن يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة أو 
خنزير لنصراني» فإن فعل قضي له بالكراء» وإن أجر نفسه لحمل محرم 
EE ae EE‏ 
أوجههما أنه لا يطيب له» وليتصدق به... 

إلى أن قال ابن القيم - بعد أن ذكر الطريقة الثانية والثالثة -: قال شيخنا: 
والأشبه طريقة ابن أبي موسىء» فإنها أقرب إلى مقصود أحمد وأقرب إلى 
القياس» وذلك أن" النبي بيه لعن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها 
والمحمولة إليه» فالعاصر والحامل قد عاوضاعلى منفعة تستحق العوض 
وليست محرمة في نفسهاء وإنما حرمت بقصد المعتصر والمستحيل(") فهو 


(1) قال الشيخ صبحي الصالح محقق «أحكام أهل الذمة): (كذا في الأصل «أبو النصر» 
بالصاد المهملةء وصوابه ‏ كما في طبقات الحنابلة :-٠٤‏ «أبو النضر» بالضاد 
المعجمة» وهو مروذي الأصل» نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة) ا.ه. وانظر ما 
يأتي ( ص۸٩ .)٥‏ 

(۲) في «الاقتضاء»: (لأن). 

)۳( كذاء وفي «الاقتضاء): (والمستحمل). 
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كما لو باع عنبا أو عصيرا لمن يتخذه خمراء وفات العصير والعنب في يد 
المشتري فإن مال البائع لا يذهب مجاناء بل يقضى له بعوضه. 

كذلك ههنا: المنفعة التي وفَّاها المؤجر لا تذهب مجاناء بل يعطى 
بدلهاء فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان من جهة المستأجر» لا من جهته» ثم 
نحن نحرم الإجارة عليه لحق الله سبحانه» لا لحق المستأجر والمشتري» 
بخلاف من استؤ جر للزنا أو التلوط أو السرقة ونحو ذلك» فإن نفس هذا 
الفعل محرم في نفسه» فهو كما لو باعه ميتة أو خمرا أو خنزيرل فإنه لا يقضى 
له بشمنهاء لأن نفس هذه العين محرمة. 

ومثل هذه الإجارة والجعالة لا توصف بالصحة مطلقا ولا بالفساد 
مطلقاء بل يقال: هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجر» بمعنى أنه تجب عليه 
الأجرة والجعل» فاسدة بالنسبة إلى [الأجير]'» يعني أنه يحرم عليه 
الانتفاع بالمال» ولهذا نظائر في الشريعة» ونص أحمد على كراهة NS‏ 
كرم النصراني لا ينافي هذاء فإنا ننهاه عن هذا الفعل وعن ثمنه» ثم نقضي له 
بكرائه ولو لم يفعل هذاء لكان فيه منفعة عظيمة وإعانة للعصاة» فإن من 
استأجروه على عمل يستعينون به على المعصية قد حصلوا غرضهم منه» ثم 
لا يعطونه شيئاء وإذا أخذ منهم العوض يتزع منه ثم يرد هنيئا موفرا. 

فإن قيل: فما تقولون فيمن سلم إليهم المنفعة المحرمة التي استأجروه 
عليها كالغناء والنوح والزنى واللواط؟ 


)١(‏ في الأصل: (الآجر)ء والمثبت من «الاقتضاء». 
)۲( في «الاقتضاء»: (نظارة). 


00 


قيل: إن كان لم يقبض منهم العوض لم يقض له به باتفاق الأمة» وإن 
كان قبض لم يطب له أكله» ولم يملكه بذلك والجمهور يقولون: يرده 
عليهم» لأنه قبضه قبضا فاسداء وهذا فيه روايتان منصوصتان عن الإمام 
أحمد: إحداهما: أنه يرده عليهم؛ والثانية: لا يأكله ولا يرده» بل يتصدق به. 

قال شيخنا: وأصح الروايتين أنه لا يرده عليه» ولا يباح للآخذ 
ويصرف في مصالح المسلمين» كما نص عليه أحمد في أجرة حمال الخمر. 

ومون اها ترذعلى ادل التاجن لاهامشرضة تد فاس 
فيجب ردها عليه كالمقبوض بعقد الربا ونحوه من العقود الفاسدة» قيل له: 
المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين» فيرد كل منهماعلى 
الآخر ما قبضه منه كما في عقود الرباء وهذاعند من يقول: المقبوض بالعقد 
الفاسد لا يملك» فأما إذا تلف المعوّض عند القابض وتعذر رده فلا يقضى له 
بالعوض الذي بذله» ويجمع له بين العوض والمعوض» فإن الزاني واللائط 
ومستمع الغناء والنوح قد بذلواهذاالمال عن طيب نفوسهم» واستوفوا 
عوضه المحرم» وليس التحريم الذي فيه لحقهم وإنماهو لحق الله وقد 
فاتت هذه المنفعة بالقبض» والأصول تقتضى أنه إذا رد أحد العوضين يرد 
الآخرء فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال الذي بذله في 
استيفائهاء وأيضا فإن هذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخذ منفعته 
وعوضها جميعاء بخلاف ما لو كان العوض خنزيرا أو ميتة فإن ذلك لا ضرر 
عليه في فواته» فإنه لو كان باقيا أتلفناه عليه» ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت 
لتوفرت عليه» بحيث يتمكن من صرفها في أمر آخر» أعني: القوة التي عمل 
بها. 
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فإن قيل: فیلزمکم على هذا أن تق تقضواله بها إذا طالب بقبضهاء قيل: 
نحن لا نأمر بدفعها ولا بردهاء كعقود الكفار المحرمةء فإنهم إذا أسلموا قبل 
القبض لم نحكم بالرد» لكن المسلم تحرم عليه هذه الأجرة» لأنه كان معتقدا 
لتحريمها بخلاف الكافرء فإذا طلب الأجرة قلنا له: نت فرطت حيث 
صرفت قوتك في عمل محرم فلا يقضى له بالأجرة» فإذا قبضها ثم قال 
الدافع: هذا المال اقضوا لي برده» فإنه قبض مني باطلا. قلنا له: أنت دفعته 
بمعاوضة رضيت بهاء فإذا طلبت استرجاع ما أخذ منك فاردد إليه ما أخذته 
منه» فإن في بقائه معه منفعة له» فإن قال: قد تعذر رد المنفعة التي استوفيتها 
منه» قيل له: فلا يجمع لك بين ما استمتعت به من منفعته وبين العوض الذي 
بذلته فیهاء فإن قال: أنا بذلت ما لا يجوز بذله» وهو أخذ مالا يجوز أخذه 
قیل: وهو بذل لك من منفعته ما لا يجوز له بذله» واستوفیت أنت ما لا يجوز 
استيفاؤه» فكلاكما سواء» فما الموجب لرجوعك عليه» ولايفوت عليك 
شيء» وتفوت المنفعة عليه» وكلاكما راض بما بذل» مستوف لعوضه؟! فإن 
قال: ما بذلته أنا عين يمكن الرجوع في معوضها الذي بذلت في مقابلته» أو 
إذا لم يمكن» الأول مسلم» والثاني هو محل النزاع» فكيف يجعل مقدمته 
من مقدمات الدليل؟ قياسه على المقبوض عوضاعن الخمر والميتة لا 
يصح كما عرف الفرق بينهماء على أنا لا نسلم أن مشتري الخمر إذا قبض 
ٹمنها وشربها ثم طلب أن يعاد إليه المال أن يقضى له به» بل الأوجه ألا يرد 
إليه الثمن» ولا يباح للبائع أيضاء لا سيما ونحن نعاقب الخمار يبيع الخمر 
بأن يحرق الحانوت التي يباع فيها» نص عليه أحمد وغيره من العلماء» فإن 
عمر بن الخطاب ريهعَنة حرق حانوتا يباع فيه الخمر» وعلي بن أبي طالب 
ينه حرق قرية يباع فيها الخمر» وهذاعلى أصل من يرى جواز 
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العقوبات المالية أطرد» فإنه إذا جاز عقوبته بمال ينزع منه يفسده عليه 
ويحول بينه وبينه فأن لا يقضى له بمال أخرجه في المعصية ويمنع من 
استرجاعه أو لى وأحرى» وبالله التوفيق) [أحكام أهل الذمة .]۲۸٤-۲۷١ /١‏ 

٠‏ وقال أيضا: (وقد نص أحمد في رواية أبي النضر فيمن حمل خمرا 
أو خنريرا أو ميتة لنصراني: أكره أكل كرائه» ولكن يقضى للحمال بالكراء 
وإذا كان لمسلم فهو أشد كراهة. 

فاختلف أصحابه فى هذا النص على ثلاث طرق: 

إحداها: إجراؤه على ظاهره» وأن المسألة رواية واحدة» قال ابن أبي 
موسى: وكره أحمد أن يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة أو خنزير لنصراني» 
فان فعل قضي له بالکراء» وهل یطیب له ام لا؟ على وجهين» أوجههما أنه لا 
يطيب له» وليتصدق به... (. 

إلى أن قال ابن القيم بعد أن ذكر الطريقة الثانية والثالفة -: قال 
شيخنا: والأشبه طريقة ابن أبي موسى - يعني أنه يقضى له بالأجرة وإن كانت 
المنفعة محرمة» ولكن لا يطيب له أكلها -» فإنها أقرب إلى مقصود أحمد» 
وأقرب إلى القياس» وذلك لأن النبي بل لعن عاصر الخمر ومعتصرها 
وحاملها والمحمولة إليه» فالعاصر والحامل قد عاوضاعلى منفعة تستحق 


(۱) كذاء وتقدم نقل هذه العبارة عن «الإرشاد» من كتاب «أحكام أهل الذمة» بهذه 
الصيغة: (وكره أحمد أن يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة أو خنزير لنصراني» فإن فعل 
قضي له بالكراء» وإن أجر نفسه لحمل محرم لمسلم كانت الكراهية أشد ويأخذ 
الكراء» وهل يطيب له؟ على وجيهن) وهو موافق لما في «اقتضاء الصراط 
المستقيم). 
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العوض وهي ليست محرمة في نفسهاء وإنما حرمت بقصد المعتصر 
والمستحمل» فهو كمالو باع عنبا و عصيرا لمن يتخذه خمراء وفات العصير 
والعنب في يد المشتري» فإن مال البائع لا يذهب مجاناء بل يقضى له 
بعوضه» كذلك هنا المنفعة التي وفاها المؤجر لاتذهب مجاناء بل يعطى 
بدلهاء فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان من جهة المستأجر» لامن جهة 
المؤجرء فإنه لو حملها للإراقة أو لإخراجها إلى الصحراء خشية التأذي بها 
جازء ثم نحن نحرم الإجارة عليه لحق الله سبحانه» لا لحت المستأجر 
والمشتري» بخلاف من استؤجر للزنا أو التلوط أو السرقة» فإن نفس هذا 
العمل محرم لأجل قصد المستأجرء فهو كمالو باع ميتة أو خمراء فإنه لا 
يقضى له بثمنهاء لأن نفس هذه العين محرمةء وكذلك لا يقضى له بعوض 
هذه المنفعة المحرمة. 

قال شيخنا: ومثل هذه الإجارة والجعالة يعني الإجارة على حمل 
الخمر والميتة - لا توصف بالصحة مطلقا ولا بالفساد مطلقاء بل يقال: هي 
صحيحة بالنسبة إلى المستأجر» بمعنى أنه يجب عليه العوض» وفاسدة 
بالنسبة إلى الأجير» بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجرء ولهذا في الشريعة 
نظائر. 

قال: ولا ينافي هذا نص أحمد على كراهة نطارة كرم النصراني» فإنا 
ننهاه عن هذا الفعل وعن عوضه» ثم نقضي له بکرائه. 

قال: ولو لم يفعل هذاء لكان في هذا منفعة عظيمة للعصاة» فإن كل من 
استأجروه على عمل يستعينون به على المعصية قد حصلوا غرضهم منه» فإذا 
لم يعطوه شيا ووجب أن يرد عليهم ما أخذ منهم» كان ذلك أعظم العون 
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لهم وليسوا بأهل أن يعاونوا على ذلك» بخلاف من سم إليهم عملا لا قيمة 
له بحال» يعني: كالزانية والمغني والنائحة» فإن هؤلاء لا يقضى لهم بأجرة) 
[زاد المعاد .]۷۸٦-۷۸۲ /٩‏ 

٠‏ وقال أيضا: (وقد توقف شيخنا في وجوب رد عوض هذه المنفعة 
المحرمة على باذله أو الصدقة به في كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم 
لمخالفة أصحاب الجحيم)» وقال: الزاني ومستمع الغناء والنوح= قد بذلوا 
هذا المال عن طيب نفوسهم» فاستوفوا العوض المحرم» والتحريم الذي فيه 
ليس لحقهم» وإنماهو لحق الله تعالى» وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض» 
والأصول تقتضي: أنه إذا رد أحد العوضين رد الآخر» فإذا تعذر على المستأجر 
رد المنفعة لم يرد عليه المالء وهذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخذ 
منفعته» وأخذ عوضها جميعًا منه» بخلاف ما إذا كان العوض خمرًا أو ميتة- 
فإن تلك لا ضرر عليه في فواتهاء فإنها لو كانت باقية لأتلفناها عليه» ومنفعة 
الغناء والنوح لو لم تفت لتوفرت عليه» بحيث كان يتمكن من صرف تلك 
المنفعة في أمر آخر» أعني: من صرف القوة التي عمل بها. 

ثم أورد على نفسه سؤالاء فقال: فيقال: على هذاء فينبغي أن تقضوا بها 
إذا طالب بقبضها؟ 

وأجاب عنه» بأن قال: قيل: نحن لا نأمر بدفعها ولا بردهاء كعقود 
الكفار المحرمةء فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم يحكم بالقبض» ولو 
أسلموا بعد القبض لم يحكم بالرد» ولكن المسلم تحرم عليه هذه الأجرق 
لأنه كان معتقدًا لتحريمهاء بخلاف الكافرء وذلك لأنه إذا طلب الأجرة قلنا 
له: أنت فرطت» حيث صرفت قوتك في عمل يحرم» فلا يقضى لك بالأجرة. 
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فإذا قبضهاء وقال الدافع: هذا المال» اقضوا لي برده» فإني أقبضته إياه 

قلنا له: دفعته معاوضة رضيت بهاء فإذا طلبت استرجاع ما أخذ= فاردد 
إليه ما أخذت إذا كان له فى بقائه معه منفعة» فهذا محتمل. 

قال: وإن كان ظاهر القياس ردهاء لأنها مقبوضة بعقد فاسد. انتهى) 
[زاد المعاد /٥‏ ۷۸۲-۷۸۱]. 

ه وقال أيضا: (فأما إذا استأجره لحملها' ليريقهاء أو لينقل الميتة 
إلى الصحراء للا يُتأذى بها= فإن الإجارة تجوز حينعذء لأنه عمل مباح» 
لكن إن كانت الأجرة جلد الميتة لم تصح» واستحق أجرة المشل» وإن كان 
قد سلخ الجلد وأخذه رده على صاحبه. هذاقول شيخنا) [زاد المعاد 
.[VAY /o‏ 

 ضوعلا وقال أيضا: (إذا عاوض غيره معاوضة محرمة» وقبض‎ e 
كالزانية والمغني وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ثم تاب والعوض‎ 
بيده» فقالت طائفة: يرده إلى مالكه» إذهو عين مالهء ولم يقبضه بإذن‎ 
الشارع» ولا حصل لربه في مقابلته نفع مباح.‎ 

وقالت طائفة: بل توبته بالتصدق به» ولا يدفعه إلى من أخذه منه» وهو 
اخحتيار شيخ اللإسلام ابن تيمية) [مدارج السالکین ۱/ ."]٤۲۲-٤۲۱‏ 


(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ )٤۹-٤٥ ۲١‏ مع بعض الاختلاف والزيادة هناء 
وانظر: «الفتاوی» .)۲٠۹/۳۰(‏ 
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1 إجارة الدار على الكافر والفاسق والمبتدع: 
انظر: ما تقدم في المسألة رقم .)٠٠۲(‏ 
۷-إجارة الإقطاع إذا انتقل لآخر: 


۸“-وليس لوكيل مطلق الإيجار مدة طويلة: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وقد قال شيخنا فيمن استأجر أرضامن جندي 
وغرسها قصباء ثم انتقل الإإقطاع عن الجندي: إن الجندي الثاني لا يلزمه 
حكم الإجارة الأو لى» وأنه إن شاء أن يؤجرها لمن له فيها القصب أو لخيره. 

وليس لوكيل مطلق الإ يجار مدة طويلةء بل العرف كسنتين ونحوهما. 
قاله شیخنا') [الفروع ٤۳۹ /٤‏ (۷/ ۲())۰۹-۱۰۸). 

۹ - وقت انقضاء المدة إذا آجره في أثناء الشهر: 

ه قال ابن مفلح: (ولو آجره في أثناء شهر سنة فشهر بالعدد ثلائثين» 
نص عليه في نذر وصوم» وباقيها بالأهلة وعنه: الجميع بالعدد» وكذاما 
اعتبرت الأشهر فيه» كعدةء ونص عليهما في نذر» وعند شيخنا: إلى مشل 
تلك الساعة") [الفروع ٠٠-٠٠۹ /۷( ٤٤١ /٤‏ 0])0). 


)۱( انظر: کلام ابن قندس في «حاشیته على الفروع» (۷/ ۱۹۰-۱۵۸). 

() «الفتاوی» (۳۰/ ۱۹۹» ۷۱ ۴ ٤‏ ۲۷۵-۲۷)» «الاختیارات» للبعلي .)۲۲٤-۲۲۳(‏ 

)۳( قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع٤:‏ (قال في «الاختيارات): على هذه الرواية - 
أي: رواية أنه يعتبر الشهر الأول بالعدد - قال: فإنما يعتبر الشهر الأول بحسب تمامه 
ونقصانه» فإن كان تاما كمل تاماء وإن كان ناقصا كمل ناقصاء فإذا وقع أول المدة في 
عاشر الشهر مثلا أكمل ذلك الشهر في عاشر الشهر الثاني). 

.)۲۲٤( «الاختيارات» للبعلي‎ ء)٠١‎ /۳١ ۱٤٤-۱٤۳ /۲۰( «الفتاوی؟‎ (4) 
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١--إذا‏ وجد المستأجر العين معيبة: 

e‏ قال ابن مفلح: (وله الفسخ بعيب أو بانت معيبة» وهو ما يظهر به 
تفاوت الأجرة إن لم يزل بلا ضرر يلحقه» وقياس المذهب: أو الأرش» قال 
شيخنا: وإلا ورد" ضعفه على أصل أحمد بين) [الفروع .])١١١ /۷( ٤٤١ /٤‏ 
١-إذا‏ تلفت المنفعة قبل استيفائها: 

٠‏ قال ابن القيم: (قال شيخنا: اتفتق العلماء على أن المنفعة فى اللإجارة 
إذا تلفت قبل التمكن من استيفائها= أنه لا تجب الأجرة) [زاد المعاد /١‏ 
AYY‏ 
۲-إذا ترك الأجير ما يلزمه بلا عذر فتلف بسببه: 

٠‏ قال ابن مفلح: (الثالث": عقد على منفعة في الذمة في شيء معين 
أو موصوف» كخياطة» ويشترط ضبطه بما لا يختلف» ويلزمه الشروع 
عقيب العقد» وإن ترك ما يلزمه - قال شيخنا: بلا عذر _ فتلف بسببه= 
ضمن) [الفروع ٦۳ /۷( ٤٤۱ /٤‏ )](°). 


(۱) كذا في ط١‏ وط ۲ وفي حاشية ط :١‏ (في مخطوط الأزهر: «وإلا وردد ضعفه)ء وفي 
مخطوط الدار: «وإلا ورود ضعفه»ء والمثبت ما في الطبعة الأو لى) ا.ه. 
وفي «الإنصاف» :)٤٦۳ /٠٤(‏ (قال الشيخ تقي الدين: إن لم نقل بالأرش فورود 
ضعفه على أصل أحمد بين) ا. ه. 

.)۲۸۸ ۰۱٥٥١ /۳۰( «الفتاوی»)‎ )۲( 

(۳) أي: من أقسام الإجارة. 

. ١ط في ط ۲: (عقب)» والمثبت من‎ )٤( 

.)۱۸۳ /۳۰( «الفتاوی»‎ )٥( 
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ه قال ابن القيم: (قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وماعلمت أحدًامن 
علماء الإسلام - من الأئمة الأربعة ولا غيرهم - قال: إجارة الإقطاع لا 
تجوز» وما زال المسلمون يؤجرون إقطاعاتهم» قرنابعدقرن» من زمن 
الصحابة إلى زمننا هذا. حتى حدث بعض أهل زماننا فابتدع القول ببطلان 
إجارة الإقطاع) [الطرق الحكمية .]٠١١‏ 

٠‏ وقال ابن مفلح: (وتجوز إجارة الإقطاع'» كموقوف. قاله شيخناء 
قال: ولم يزل يؤجر من زمن الصحابة إلى الآنء ولم أعلم عالمًا منع) [الفروع 
PIO 14-A /V) CEE /6‏ 


eS (۱(‏ 
كلام القاضي منع الإجارة ڈ ثم ذكر الجواز كما ذكره المصنف -يعني: ابن مفلح -» 
ذكره في القاعدة السابعة والثمانين في ضمن إجارة العاريةي قال : وأما إجارة أقطاع 
الاستغلال التي موردها منفعة الأرض دون رقبتها فلا نقل فيها نعلمه» وكلام القاضي 
قد يشعر بالمنع» لأنه جعل مناط صحة الإجارة للمنافع لزوم العقد وهذا متف في 
الإقطاع» وقال الشيخ تقي الدين: : يجوز» وجعل الخلاف فيه مبتدعاء وقرره بأن 
الإمام جعله للجند عوضا عن أعمالهم» فهو كالمملوك بعوض» ولأن إذنه في إيجاره 
e E‏ . انتھی 
قلت: : دأحذ المنع من كلام القاضي المذكور بعيد جداء إذ لامانع من لزوم العقد فيه 
وأما کونه ينفسخ ينفسخ العقد فيه إذا نقل إلى غيره في وجه» فلا يمنع من لزومه قبل الفسخ 
وصحة إيجاره» كما هو معروف في الوقف ونحوه) |. ه. وكلام ابن رجب في 
«(القواعد) (۲/ ۲۹۱/ ق: ۸۷). 

(۲) «الفتاوی) (۲۸/ ۸۰ ٤٤/۳۰‏ ۲)» «جامع المسائل؛ )٤١ ٤- ٤١١ /١(‏ «الاحتيارات» 
للبعلي (۲۲۲). 
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٤-إذا‏ اكترى أرضا وأطلق» أو قال: انتفع بها بما شئت: 

ه قال ابن مفلح: (وإذا اكترى أرصًا لزرع ما شاء أو غرسه أو وغرسه: 
صح»› في الأصح فيهماء كزرع ما شئت شئت» وإن قال: :لزرع» فوجهان» وكذا 
الغراس» وإن أطلق وتصلح لزرع وغيره= صح» في الأصح» وقال شيخنا: إن 
أطلق» أو إن قال: :انتفع بها بماشئت شئت= فله زرع وغرس وبناء) [الفروع 
<DIV /VD CELE /&‏ 

٥-إذا‏ عابت الأرض المستأجرة للزرع: 

٠‏ قال ابن مفلح: (... أو عابت بغرق يعيب به بعض الزرع» واختار 
شیخنا: أو برد أو فأر أو عذر» قال: فإن أمضى فله الأرش» كعيب الأعيان» 
وإن فسخ: فعليه القسط قبل القبض» ثم أجرة المثل إلى كماله. 

قال: وما لم يرو من الأرض فلا أجرة له اتفاقًا) [الفروع ٤۸/٤‏ 
ED‏ 


@ ¢ ¢ 


.)۲٤۹-۲۸٤ /۳۰( انظر: «الفتاوی»‎ )۱( 
.)۳۰۸۳۰ ٤۰۳۹۸۰۲٦۲ -۲١۱ /۳۰( «الفتاوی)‎ )۲( 


OoVo0 


باب السبق 
۹-حكم اللعب: 


۰ قال ابن مفلح: (وذکر شیخنا: يجوز ما قد يكون فيه منفعة بلا 
مضرة» وظاهر كلامه: لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والنقيلة'. 

وقال: كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرًا حرمه الشارع إذا لم يكن فيه 
مصلحة راجحةء لأنه يكون سببا للشر والفساد. 

وقال: وما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه» وإن لم يحرم 
جنسه» کبیع و تجارة وغیر هما) [الفروع .)٩(])۱۸٩ /۷( ٤٥۹-٤٥۸ /٤‏ 

وقال أيضا: (فأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر 
ضروب اللعب» مما لا يستعان به فى حق فمحظور كله» وكانت عائشة 
وجوارٍ معها يلعبن بالبنات» وهي اللعب» والنبي بيه يراهن» رواه أحمد 
والبخاري ومسلم» وكانت لها أرجوحة قبل أن تتزوج» رواه أبو داود وغيره 
وإسناده جيد وأظنه في الصحيح» فيرخص فيه للصغار ما لا يرخص فيه 
للکبار. قاله شیخنا) [الفروع ٤٦۰ /٤‏ (۷/ ۳(])۱۸۸. 


(۱) في ط۲: (بالطاب الثقيلة)» والمثبت من طا» وهو موافق لما في «الاختيارات» 
للبعلي و«الإنصاف» /٠١(‏ ۷). 

(۲) «الفتاوی» (۳۲/ ۲۲۷). 

)۳( «الفتاوی» (۳۰/ »)۲۱٠۰۲۱٤‏ «الاختيارات» للبعلي (۲۳۳). 
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۷-أيهما أشد تحريما النرد أم الشطرنج؟ 

ه قال ابن القيم: (ثم اختلف المحرمون لها“ هل هي أشد تحريما 
من النرد» أو النرد أشد تحريما منها؟ 

فصح عن ابن عمر أنه قال: الشطرنج شر من النرد. ونص مالك على 
ذلك. 

وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة: النرد أشد تحريما منها. 

قال شيخ الإسلام أبو العباس بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني 
ريكنة: وكلا القولين صحيح باعتبار» فإن الخغالب على النرد اشتمالها على 
عوض» بخلاف الشطرنج» فالنرد بعوض شر من الشطرنج الخالي عن 
العوض» وأما إذا اشتملا جميعا على العوض, أو خلوا عنه= فالشطرنج شر 
من النردء فإنها تحتاج إلى فكر يلهي صاحبها أكثر مما يحتاج إليه النردء 
ولهذا يقال: إنها مبنية على مذهب القدر» والنرد مبنية على مذهب الجبرء 
فمضرتها بالعقل والدين أعظم من مضرة النرد. 

ولكن إذا خلواعن العوض= كان تحريمهمامن جهة العمل» وإذا 
اشتملا على العوض صار تحريمهما من وجهين: من جهة العمل» ومن جهة 
أكل المال بالباطل» فتصير بمنزلة لحم الخنزير الميت» قال أحمد: هو حرام 
من وجهين» فإن غصبه أو سرقه من نصراني صار حراما من ثلاثة أوجه. 

فالتحريم يقوى ويضعف بحسب قوة المفاسد وضعفهاء وبحسب 
تعدد أسبابه» فاعلم) [الفروسية .)0]۳٠ ٥-۳۱٤‏ 


(1) أي: الشطرنج. 
(۲) «الفتاوی) (۳۲/ ۰۲۲۰ .)۲٤١-۲٤٤ ۲ ٤۳-۲٤۲‏ 
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۸“ حديث مصارعة النبي ية لركانة على شاة: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وقد صارع النبي بيه ركانة على شاة فصرعه» 
فأخذهاء ثم عاد مرارًاء فأسلم» فرد النبي عليه الصلاة والسلام غنمه. رواه أبو 
داود في «مراسيله» عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن 
عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير. قال البيهقي: مرسل جيد وأنه متصل 

ورواه بو الشيخ: حدثنا إبراهيم بن علي» حدثنا ابن المقري» حدثنا 
آبي حدثنا حماد عن عمرو عن سعيد عن ابن عباس. 

قال شيخنا: إسناد جيد» وروى أبو الشيخ السبق فيه من وجه آخر 
فأراد النبي بيا إظهار الحق» وهذا وغيره مع الكفار من جنس الجهاد فهو 
في معنى الثلاثة“ وجنسها جهاد) [الفروع .])۱۸۹٩ /۷( ٤٩۱ /٤‏ 
۹“ أخذ العوض في المسابقات التي تنفع في الدين: 

قال ابن القيم - بعد أن ذكر حديث مراهنة الصديق للمشركين في أن 
الروم سيغلبون -: (وقد اختلف أهل العلم في إحكام هذا الحديث ونسخه 
على قولين: فادعت طائفة نسخه... 

وادعت طائفة أنه محکم غير منسوخ» وأنه ليس مع مدعي نسخه حجة 
يتعين المصير إليهاء قالوا: والرهان لم يحرم جملةء فإن النبي بء راهن في 
تسبيق الخيل... وإنما الرهان المحرم الرهان على الباطل الذي لا منفعة فيه 


(۱) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؟: (وقد تقدم ذكرهاء وهي: تأديب فرسه» 
وملاعبة أهله» ورميه). 


OVA 


في الدين› وأما الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإإسلام وأدلته وبراهينه - كما 
قد راهن عليه الصديق - فهو من أحق الحق» وهو أولى بالجواز من الرهان 
على النصال» وسباق الخيل والإبل أدنى» وأثر هذا في الدين آقرئ »لان 
الدين قال بالحجة والبرهان» وبالسيف والسنان» والمقصد الأول إقامته 
بالحجة» والسيف منفذ. 


قالوا: وإذا كان الشارع قد أباح الرهان في الرمي والمسابقة بالخيل 
والإبل لما في ذلك من التحريض على تعلم الفروسية وإعداد القوة للجهاد» 
فجواز ذلك في المسابقة والمبادرة إلى العلم والحجة التي بها تفتح القلوب 
ويعز الإسلام وتظهر أعلامه أولى وأحرى» وإلى هذا ذهب أصحاب أبي 
حنيفة» وشيخ الإسلام ابن تيمية) [الفروسية ۹۷]. 

٠‏ وقال أيضا: (المسابقة على حفظ القرآن والحديث والفقه» وغيره من 
العلوم النافعةء واللإصابة في المسائل» هل تجوز بعوض؟ منعه أصحاب مالك 
وأحمد والشافعي؛ وجوزه أصحاب أبي حنيفة وشيخنا) [الفروسية .]٠۸‏ 

٠‏ وقال ابن مفلح: (والصراع والسبتق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد 
به نصر اللإسلام» وأخذ السبق عليه خذ بالحق» فالمغالبة الجائزة تحل 
بالعوض إذا كانت مما ينفع في الدين» كما في مراهنة أبي بكر» اختار ذلك 
شيخناء وقال: إنه أحد الوجهين» معتمدًا على ما ذكره ابن البناء وظاهره جواز 
الرهان في العلم» وفاقا للحنفية لقيام الدين بالجهاد والعلم) [الفروع 
PO 4/0 YET‏ 


(1) كذابالأصل» ولعلها: (قام). 
(۲) «الاختیارات» للبعلي (۲۳۳)» انظر: «الفتاوی» (۳۲/ ۲۲۷). 


0۹ 


٠‏ -اشتراط العوض للأستاذ» أو شراء قوس» أو كراء حانوت» أو إطعام 

الحماعة: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وإن شرط أنه أو بعضه لأصحابه أو غيرهم» أو قال: 
إن سبقتني فلك كذاء ولا أرمي أبدًاء أو شهرّاء بطل الشرط» وقيل: والعقدء 
فلغیر مخرجه بسبقه أجر مثله» وعند شیخنا: يصح شرطه للإسناد وشراء 
قوس وكراء الحانوت وإطعام الجماعة» لأنه مما يعين على الرمي) [الفروع 
DIO 41-14 /V) OTLEY / f‏ 


-١‏ مسألة: 


۲ -_-ما يعرف به السابق في سبق الخيل والإبل: 

#قال ابن القيم: (وأما أصحاب أحمد, فلهم ثلاث طرق: 

أحدها: أن السبق فيها بالكتف» وهذه طريقة أبي البركات ابن تيمية 
وعیره. 

والثانية: أن السبق في الإبل بالكتف» وأما الخيل فإن تساوت أعناقها 
فبالرأس» وإن تفاوتت فبالكتف» وهذه طريقة الشيخ أبي محمد وغیره. 


= وقال البعلي: (قلت: وظاهر ذلك جواز الرهان في العلم» وفاقا للحنفية لقيام الدين 
بالجهاد والعلم» والله أعلم) |. ه. 

)۱( كذا في ط١‏ وط۲ وفي حاشية طا: (في مخطوط الأزهر: للأستاذ)» وهو موافق لما 

في «الفتاوى» و «الاختيارات» للبعلي و«الإنصاف» /٠١(‏ ۲۷)» ولعله الصواب 


والله أعلم. 


(۲( «الاختيارات» للبعلي (۲۳۳)» وانظر: «الفتاوی» (۲۸/ ۲۲). 
OA°‏ 


والثالشة: أن السبق في الجميع بالأقدام» وهذه اختيار شيخنا ابي 
العباس ابن تيمية) [الفروسية .]٤١١‏ 
۳-المحلل فى السبق: 

ه قال ابن القيم: (إذا حرج المسابقان في النضال معا جاز في أصح 
القولين» والمشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز» وعلى القول بجوازه 
فأصح القولين أنه لا يحتاج إلى محلل» كما هو المنقول عن الصديق وأبي 
عبيدة بن الجراج واختيار شيخنا وغيره) [إعلام الموقعين .]۲١ /٤‏ 

٠‏ وقال أيضا: (قال شيخ الإسلام: ما علمت بين الصحابة خلافا في 
عدم اشتراط المحلل) [الفروسية .]١١١‏ 

٠‏ وقال أيضا: (ثم افترق منكرو التحليل فرقتين: 
مالك» ومن قال بقوله. 

وفرقة: جوزته بغير محلل» قال شيخ الإسلام: وهو مفتضي | لمنقول 
عن أبي عبيدة بن الجراح. قال: وماعلمت في الصحابة من اشترط 
المحللء وإنما هو معروف عن سعيد بن المسيب» وعنه تلقاه الناس» ولهذا 
قال مالك: لا نأخذ بقول سعيد ين المسيب فى المحلل» ولا يجب المحلل. 

والذي مشى هذا القول هيبة قائله» وهيبة إباحة القمار» وظنوا أن هذا 
مخرج للعقد عن كونه قمارا» فاجتمع: عظمة سعيد عند الأمة» وعظمة القمار 


(1) كذاء ولعلها: (أخرج). 
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وقبحه» ولم يكن بد من إباحة السبق» كما أباحه النبي بف ولم يمنع نص من 
الإخراج منهماء وقد قال عالم الإسلام في وقته: إن العقد بدونه قمارء فهذا 
الذي مشى هذا القول» والله أعلم) [الفروسية .]١٤١-۳١١‏ 

٠‏ وقال ابن مفلح: (ويحرم العوض منهما إلا بمحلل لا يخرج شيئاء 
یکافئهما مرکوبا ورمیا بینهماء فإن سبقهما أحرزهماء وإن سبقاه فلا شيء له 
وأحدهما يحرزهماء ومع المحلل سبق الآخر فقط لهماء نص أحمدعلى 
مت ذلك ویکای محلل واحد. قال الآمدي: لا يجوز أكثر لدفع 
الحاجة. وفي «الرعاية): وقيل: بل أكثرء واختار شيخنا: لا محلل» وأنه 
أولى بالعدل من كون السبق من أحدهما وأبلغ في تحصيل مقصود كل 
منهماء وهو بيان عجز الآخر,» وأن الميسر والقمار منه لم يحرم لمجرد 
المخاطرة» بل لأنه أكل للمال بالباطل» أو للمخاطرة المتضمنة له. 

وضعّف جماعة خبر أبي هريرة في المحلل» لأنه من رواية سفيان بن 
حسين وسعيد بن بشير عن الزهري» وهما ضعيفان فيه» ورواه أئمة أصحابه 
عنه عن ابن المسيب من قوله. 

وقال أيضًا: إن سمح أحدهما للآخر بالإعطاء فلا إثم. قال: ولو جعله 
الأجنبي لأحدهما إن غلب دون الآخر لم يجز؛ لأنه ظلم. 

ولو قال المخرج: من سبق أو صلى" فله عشرة= لم يصح إذا كانا 
اثنين» فإن زاداء أو قال: ومن صلى فله خمسة= صح. 

(۱) بعدها في ط۱: (بالعدل). 


)۲( قال في «المطلع» (۲۹۹): («ومن صلى» أي: من جاء ثانياء والمصلي: هو الثاني من 
خيل الحلبة)ا. ه 
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وكذاعلى الترتيب للأقرب إلى السابق» وهي جعالة» فإن فضل 
آحدهما فله الفسخ فقط) [الفروع .])۱١٤-۱۹۳/۷( ٤٩٩-٤٦٥ /٤‏ 

٠‏ وقال ابن كثير - تحت حوادث سنة )۷٤١(‏ -: (وفي يوم الجمعة 
سادس عشر محرم... ووقع كلام وبحث في اشتراط المحلل في المسابقة» 
وكان سببه أن الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية صنف فيه مصنفا من قبل 
ذلك» ونصر فيه ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية في ذلك» ثم صار 
يفتي به جماعة من الترك ولا يعزوه إلى الشيخ تقي الدين ابن تيمية» فاعتقد 
من اعتقد أنه قوله وهو مخالف للائمة الأربعة» فحصل عليه إنكار في ذلك 
وطلبه القاضي الشافعي» وحصل كلام في ذلك» وانفصل الحال على أن 
أظهر الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية الموافقة للجمهور') [البداية 
والنهاية .)]۲٠٦/۱٤‏ 
-۸٠ ٤‏ حديث أبي هريرة: «من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يمن آن يسبق 

٠‏ قال ابن القيم: (وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: رفع هذا 
الحديث إلى النبي بيا خطاء وإنما هو من كلام سعيد بن المسيب. 


قال: وهذا مما يعلم أهل العلم بالحديث أنه ليس من كلام النبي كيا 


(۱) قال الشيخ العلامة بكر أبو زيد في كتابه «ابن القيم الجوزية - حياته وآثره) (€): 
(وقضية الرجوع محل نظرء فلا بد من تثبيت ذلك» وأرجو من الله تعالى أن يمن علي 
بما يدل على ذلك نفيا أو إثباتا) |. ه. 

(۲) انظر: «الفتاوی» (۲۸/ ۲۲)» «الاختيارات» للبرهان ابن القيم »)١١(‏ «الاختيارات») 
للبعلي (۲۳۳) «الاختیارات لدی متر جمیه» .)٩(‏ 
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وإنما هو من كلام سعيد بن المسيب نفسه» وهكذا رواه الثقات الأثبات من 
صا تالز هری غت عن سيد ين المت فل الل بن شغد وع 
ويونس» ومالك بن أنس» وذكره في «الموطاً» عن سعيد بن المسيب نفسه» 
ورفعه سفیان بن حسين الواسطي» وهو ضعیف» لا یحتج بمجرد روایته عن 
الزهري» لغلطه في ذلك) [الفروسية .'(]۲۳١‏ 


٥‏ - فضل الرمی: 

ه قال ابن القيم: (قال شيخ الإسلام: وقد روي أن قوما كانوا يتناضلون 
فقيل: يا رسول الله» قد حضرت الصلاةء فقال: «إنهم في صلاة)» فشبه رمي 
النشاب بالصلاة» وكفى بذلك فضلا) [الفروسية .)٠١١ ٠٠١١‏ 


¢ ¢ ¢ 


(۱)( انظر: «الفتاوى» (۱۸/ »)٦٤- ٦۳‏ و«بيان الدليل» .)١١-٠١(‏ 
)۲( هذاالخبر ذكره شيخ الإسلام في «الفتاوى المصرية» _ كما فى «(مختصره» 
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-۸٠٦‏ حكم العارية: 
۷-والاضطرار إلى السكنى في بيت إنسان لا يجد غيره: 

ه قال ابن القيم: (فإذا قدر أن قوما اضطروا إلى السكنى في بيت 
إنسان لا يجدون سواه أو النزول في خان مملوك أو استعارة ثياب 
یستدفئون بها أو رحی للطحن» أو دلو لنزع الماء» أو قدر أو فأس» أو 
ذلك= وجب على صاحبه بذله بلا نزاع» لکن هل له أن يأخذ عليه أجرا؟ فيه 
فر لان للا و هتا و هان لجات ححا وحن جوز لاخدالا جرزة 
حرم عليه أن يطلب زيادة على أجرة المثل. 

قال شيخنا: والصحيح أنه يجب عليه بذل ذلك خان كما دل غا 
الكتاب والسنة قال تعالى: ريل صمت © ار همعن صلاوم 
ساون )لذن هم راموت ا وَيمَْعون ماعود 4 [الماعون: .]۷-٤‏ قال 
ابن مسعود» وابن عباس» وغيرهما من الصحابة: هو [إعارة]"' القدر 
والدلو والفأس ونحوهما. 

وفي «الصحيحين» عن النبي مي وذكر الخيل .» قال: «هي لرجل 
أجرء ولرجل ستر» وعلى رجل وزر» فأما الذي هي له أجر: فرجل ربطها في 
سبيل الله» وأما الذي هي له ستر": فرجل ربطها تغنيا وتعففاء ولم ينس حق 


)١(‏ في «الفتاوى» زيادة: (إذا كان صاحبها مستغنيا عن تلك المنفعة وعوضها). 
(۲) في الأصل: (إعادة)ء وفي «الفتاوى»: (عارية). 
(۳) من قوله: (فرجل ربطها) إلى هنا سقط من مطبوعة «الفتاوى». 
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الله فی رقابهاء ولا فی ظهورها». 
وفي «الصحيحين» عنه أيضا: من حق الإبل: إعارة دلوهاء وإطراق 
فحلها) . 


وفي «الصحيحين» عنه: أنه نهى عن عسب الفحل. أي: عن أخذ 
الأجرة عليه» والناس يحتاجون إليه» فأوجب بذله مجانا» ومنع من أخذ 


الأجرة عليه. 
و فى «الصحیحین» عنه أنه قال: «لا یمنعن جار جاره» أن یغرز خشبه 
فی جداره). 


ولو احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره من غير ضرر لصاحب 
الأرضء» فهل يجبر على ذلك؟ روايتان عن أحمدء والإجبار: قول عمر بن 

وقد قال جماعة من الصحابة والتابعين: إن زكاة الحلي عاريتهء فإذا لم 
یعره فلا بد من زکاته» وهذا وجه فی مذهب أحمد. 

قلت”"“: وهو الراجح» وأنه لا يخلو الحلي من زكاة. أو عارية. 

وأيضا: فإن بذل منافع البدن يجب عند الحاجةء كتعليم العلم» وإفتاء 
الناس» وأداء الشهادة» والحكم بينهم» وأداء الشهادة"ء والجهاد. والأمر 


() القائل: ابن القيم. 
(۲) كذا بالأصل» وقد سبق ذكرها فلعلها مقحمة» وليست في «الفتاوی». 
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بالمعروف والنهي عن المنكر» وغير ذلك من منافع الأبدان. 

وكذلك: من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة وجب عليه أن يخلصه» فإن 
ترك ذلك - مع قدرته عليه - أثم وضمنه. 

فلا يمتنع وجوب بذل منافع الأموال للمحتاج» وقد قال تعالى: ولا 
بب الشہدآء دا ماعو وقال: ویآ کا ن کب ما عَم اه 4 
[البقرة: ۲۸۲]»ء وللفقهاء في أخذ الجعل على الشهادة أربعة أقوال» وهي أربعة 
أوجه في مذهب أحمد: أحدها: أنه لا يجوز مطلقا؛ والثاني: أنه يجوز عند 
الحاجة؛ والثالث: أنه لا يجوز إلا أن يتعين عليه؛ والرابع: أنه يجوز» فإن 
أخذه عند التحمل لم يأخذه عند الآداء) [الطرق الحكمية .]۲٠٠-۲۰۲‏ 

٠‏ وقال ابن مفلح: (وقيل: تجب -أي: العارية - مع غنى ربه» اختاره 
شیخنا) [الفروع ٤٩٩ /٤‏ (۷/ ۱۹۷)]). 


۸-إذا استأجر أرضا وبنى عليها وقفا: 


٠‏ قال ابن مفلح: (ومستأجر كمستعير» ولم يذكر جماعة فيه أخذه 
بقیمته» زاد في «التلخيص): كما في عارية مؤقتة» ولم يفرقوابين كول 
المستأجر وقف ما بناه أو لا مع انهم ذکروا استځجار دار يجعلها مسجدًاء 


(۱) «الفتاوی» (۲۸/ ۱۰۰-۹۸)» «الاختیارات» للبعلي (۲۳۱۰۲۲۲). 

(۲) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؟: (قوله: «ومستأجر كمستعير» إلى أن قال: 
ولم يفرقوا بين كون المستأجر وقف ما بناه أولا...» إلى آخره ذكر المصنف أنه 
تقدم في الصلح كلامه في «الفنون)ء قال في «الفنون»: فإذا فرغت المدة يحتمل أنه 
ليس لرب الجدار مطالبته بقلع خشبه» وهو الأشبه» كإعارته لذلك» لمافيه من 
الخروج عن حكم العرف» لأن العرف وضعها للأبدء فهو كإعارة الأرض للدفن» لما = 
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فإن لم يترك بالأجرة فيتوجه أن لا يبطل' بالوقوف مطلقًاء وتقدم في 
الصلح كلامه في «الفنون»ء وهو هنا أولى» وقال معناه شيخنا"» فإنه قال 


فيمن احتكر أرضصًا بنى فيها مسجدًاء أو بنى وقفه عليه: متى فرغت المدة 


وانهدم البناء= زال حكم الوقف وأخذوا أرضهم فانتفعوا بهاء وما دام البناء 


)۱( 


كان يراد لإحالة الأرض للأجساد لم يملك الرجوع قبل ذلك» ثم إما أن يتركه بعد 


المدة بحكم العرف بأجرة مثله إلى حين نفاذ الخشب» لأنه العرف فيه» كالزرع إلى 
حصاده للعرف فيه» أو يجدد إجارة بأجرة المثل. وقوله هذا يظهر لي بعده» لأنه يلزم 
منه إبقاؤه بعد انقضاء مدة الإجارة ولم يقل به أحد). 
في ط۱ : (آن يبطل)» والمثبت من ط۲. 
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع٤:‏ (ما ذكره عن الشيخ ليس صريحا في لزوم 
إبقائهء لأن قوله: «وانهدم البناء يحتمل أنه أراد انهدم بنفسه أو هدم مالك الأرض 
له» فن «انهدم» من أفعال المطاوعة» يقال: هدمته فانهدم» وكذلك: «ما دام قائما فيها 
فعليه الأجرة» يحتمل أنه أراد قيامه فيها يوجب الأجرة لا أنه يلزم إقامته فيها بالأجرةت 
لأنه لا يلزم من وجوب أجرته ما دام قائما أنه يلزمه إقامته فيها بالأجرةء نعم لو قال: 
يلزم إبقاؤه بالأجرة» كان كما قال» نعم يحتمل ما قاله المصنف لكنه محتمل لغيره 
كما قلناء والله أعلم... إلى أن قال: فالحاصل من كلام المصنف تخريج قولين فيما 
إذا وقف المستأجر بناءء هل لمالك الأرض الإلزام بقلع البناء الذي قدوقف أم 
يلزمه إبقاؤه بالأجرة؟ فالقول الأول - وهو أنه يملك قلعه - أخذه من كونهم خيّروه» 
ولم يفرقوا بين كون البناء وقفا أم لاء وقوى ذلك بکونهم ذکروا جواز استځجار دار 
يجعلها مسجداء ولم يفرقوا في صورة التخييرء فدل أنهم أدخلوا صورة المسجد في 
مسألة التخيير» ولو لم يدخلوها في التخيير لأخرجوها بلفظ يبين حكمهاء والقول 
الثاني - وهو أنه يبقيه بالأجرة- خرجه من كلام ابن عقيل الذي ذكره في «الفنون» 
وأنه هنا أو لى» لأنه إذا لزم إبقاء الملك بالأجرة فإبقاء الوقف أولى» وذكر أن الشيخ 
تقي الدين ذكر معنى كلام ابن عقيل» يعني أنه يبقيه بالأجرة). 
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قائمًا فيها فعليه أجرة المثل» كوقف علو ربع أو دار مسجداء فإن وقف علو 
ذلك لا يسقط حق ملاك السفل» كذا وقف البناء لا يسقط حق ملاك الأرض) 
[الفروع ٤۷۲ /٤‏ (۷/ ۲۰۲-۲۰۰)]. 

۹- ضمان العارية: 


ه قال ابن مفلح: (العارية المقبوضة مضمونةء نص عليه» لأن النفع غير 
مستحق» بخلاف عبد موصى بنفعه» وقاسها جماعة على المقبوض على وجه 
السوم» فدل على رواية مخرجة» وهو متجه» وذكر الحارثي خلافًا: لا يضمن 
وذکره شيخنا عن بعض أصحابناء واختاره صاحب «الهدي» فیه» وعنه: بلی 
إن شرطه» اختاره بو حفص وشیخنا) [الفروع ٤ /۷( ٤۷٤ /٤‏ ۰ ۱])۲"). 


١-إذا‏ سلم شريك شريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد: 


6 قال ابن مفلح: (ولو سلم شريك شريكه الدابة» فتلفت بلا تفريط 
ولا تعد» بن ساقها فوق العادة" ونحوه لم يضمن. قاله شيخنا) [الفروع 
COLCY‘A-Y*V /V) EVV |‘‏ < 


(۱) «الفتاوی» (۳۱/ ۸). 

(۲) «الاختیارات» للبعلي (۲۳۱). 

(۳) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع): (السوق فوق العادة من صور التعدي» 
فیکون ضامناء وقوله: «لم یضمن) یرجع إلى ما قبله» وهو ما إذا تلفت بلا تفریط ولا 
تعد ويكون التقدير: فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن؛ والتعدي بأن ساقها فوق 
العادة). 

() «الاختيارات» للبعلي (۲۳۱). 


0۸۹ 


١-إذا‏ ادعى أنه زرع عارية» وقال رب الأرض: إجارة: 

قال ابن مفلح: (ولو قال: آجرتك» قال: أعرتني عقيب العقد» قبل 
قول القابض» فلا يغرم القيمة» وبعد مضي مدة لها أجرة يقبل قول المالك في 
الأصح في ماضيهاء وله أجرة المثلء وقيل: المسمى» وقيل: أقلهاء وكذا لو 
ادعى أنه زرع عارية» وقال ربها: إجارة'. ذكره شيخنا) [الفروع ٤۷۸/٤‏ 
)۰4/۷( . 


¢ # چ 


)١(‏ أي: فيقبل قول المالك. 
(۲) «الفتاوی» (۳۰/ .)۲٥۹۰۹-۲۴٤۹‏ 


0۹%۰ 


باب الوديعة 


۲-إذا أودع المودع بلاعذر: 


٠‏ قال ابن مفلح: (وإن أودعها بلا عذر ضمنها'ء وقراره عليه» فإن 
علم الثاني فعليه» وعنه: لا يضمن الثاني إن جهل» اختاره شيخناء كمرتهن» 
في وجه» واختاره شیخناء ویتوجه تخریج رواية من توکیل الوکیل: له 
الإيداع بلا عذر) [الفروع .])۲١۳/۷( ٤۸۲ /٤‏ 


۳ -إذا استعمل المودع كاتبا خائنا أو عاجزا: 

قال ابن مفلح: (وإن استعمل کاتبا خائنا أو عاجرا أثم بما أذهب من 
حقوق الناس» لتفریطه» ذکره شیخنا) [الفروع ٤۸۷ /٤‏ (۷/ ۲۱۹)]". 
٤-إذا‏ استأمنه أمیر على ماله فخشي من حاشیته: 


قال ابن مفلح: (ومن استأمنه أمیر على ماله فخشی من حاشیته إن 
منعهم من عادتهم المتقدمة: لزمه فعل ما يمكنه» وهو أصلح للأمير من تولية 
غيره» فيرتع معهم» لا سيما وللأخذ شبهة» ذكره شيخنا) [الفروع ٤٩١ /٤‏ 
OYY /V)‏ 


(1) كذا في ط١‏ وط ۲» وفي «الإنصاف» :)۳١ /١١(‏ (ضمنا)» ولعل الصواب ماهناء قال 
البعلي في «الاختيارات»: (ولو أودع المودع بلا عذر ضمن» والمودع الثاني لايضمن 
إن جهل» وهو رواية عن أحمد» وكذاالمرتهن منه» وهو وجه في المذهب) |.ه. 

(۲) «الاختیارات» للبعلي .)۲٤٤(‏ 

(۳ «الفتاوی» /۳١(‏ ۲٥)ء‏ «الاختيارات» للبعلي .)۲٠٠(‏ 

.)۲۰٠( «الاختيارات» للبعلي‎ )٤( 


a Ee: 


0۹۱ 


باب الغصب 


٥-مسألة:‏ 
٦-والزرع‏ بلا إذن شریکه: 

ه قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن زرع بلا إذن شريكه والعادة بأن 
من زرع فیها له نصیب معلوم ولربها نصیب: قسم ما زرعه في نصیب شریکه 
كذلك, قال: ولو طلب أحدهما من الآخر أن يزرع معه أو يهايئه فأبى فللأول 
الزرع في قدر حقه بلا أجرة'ء كدار بينهما فيها بنيان سكن أحدهماعند 
امتناعه مما يلزمه» واختار ابن عقيل وغيره: أنه لرب الأرض كالحمل لرب 
الآم» لكن المنيٌ لا قيمة له» بخلاف البذر» ذكره شيخنا) [الفروع ٠٠٠ /٤‏ 
PITY /۷)‏ 

۷- ضمان نقص المغصوب: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ويلزمه ضمان نقصه» ولو بنبات لحية أمرد» أو قطع 
ذنب حمار» وعنه: يضمن رقیقاء أو بعضه بمقدر ولو شعرّامن حر بمقدر من 
قيمته» كجنايته عليه» وفيها رواية: بمانقص» اختارها الخلال» وصاحب 
«المغني»» و«الترغیب)» وشیخنا) [الفروع .0])۲۳١ /۷( ٥۰۳_۰۰۲ /٤‏ 


() قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع): (الذي نقله المصنف هنا عن أبي العباس» نقله 
عنه أيضا في «الاختيارات)» ثم قال: واعتبر أبو العباس في موضع آخر إذن ولي الأمر). 

(۲) «الاختیارات» للبعلي (۲۹۳)» وانظر: «الفتاوی» (۳۰/ .)۱٤١-۱٤۳‏ 

(۴) «الاختيارات» للبعلي .)۲۳١(‏ 


0۹۲ 


۸- ضمان الغاصب للمغصوب: 


° قال ابن مفلح: (ويضمن مكيلا وموزونا تلف أو أتلفه بمثله... 
ويضمن غيره بقيمته يوم تلفه» نقله الجماعة» وعنه: يوم غصبه» وعنه: 
أكثرهماء وعنه في مغخصوب: بمثله» وقاله ابن أبي موسى ذكره جماعة» 
واختاره شیخناء واحتح بعموم قوله: : تاا لیے ذهبت أزوجهم ملم 


رو 


موا € [الممتحنة: )]1١‏ [الفروع ٤١-۲٤١ /۷( ۰۷ /٤‏ ۲)](). 
۹-إذا ادعى الغاصب تلف المغصوب: 

ه قال ابن مفلح: (ويقبل قول غاصبه في تلفه في الأصح» فيطالبه 
مالکه ببدله» وقيل: لاء لأنه لا يدعيه» ولا قصاص في المالء 2 شق ثوبه» 
ونقل إسماعیل وموسی: يخير اختاره شیخنا) [الفروع ٤۲ /۷( ۰۰۸ /٤‏ ۲)](". 


١٠-إذا‏ كان المغصوب مما تصح إجارته: 


ه قال ابن مفلح: (وما تصح إجارته: يلزمه أجرة مثله» نص عليه في 
قضاياء وفيها انتفاع"» ونقل ابن الحكم: لاء مطلقا» وظاهر «المبهج»: 


(۱) «الاختیارات» للبعلي (۲۳۹)»ء وانظر: «الفتاوی» (۲۰/ .)٦٥ /٣۰ ٥۹۳ - ٥٦۲‏ 
(۲) «الاختیارات» للبعلي (۲۳۹). 
(۳) قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع»: (أي: القضايا التي نص عليه فيهاء أن 
الغاصب انتفع بالمغخصوب). 
)٤(‏ قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع؛: (أي: سواء انتفع به - مثل: إن ركب الدابة 
وسكن الدار - أو لم ينتفع به - مثل: إن ترك الدابة من غير ركوب والدار بلا سكنى). 
o۹۳‏ 


التفرقة» واختاره' بعضهم» وجعله شيخنا ظاهر ما نقل عنه) [الفروع ٠٠١/٤‏ 
Pret /۷)‏ 


١-رجوع‏ المستأجر والمشتري على الغاصب: 
© قال ابن مفلح: (ويأخذ مستأجر ومشتر من غاصب ما دفعا إليه» 
ویأخذ مشتر نفقته وعمله" من بائع غار قاله شیخنا) [الفروع ٠١١/٤‏ 


“OIC to-66/۷) 
۲-إذا جُهل المغصوب منه» أو غلم وشق دفعه إليه:‎ 


ه قال ابن مفلح:(... ولم يذكر أصحابنا غير الصدقة» ونقل 
إبراهيم بن هانئ: يتصدق أو يشتري به كراعا وسلاحايوقف» هو مصلحة 
للمسلمين» وسأله جعفر عمن بيده أرض أو كرم ليس أصله طيبا ولا يعرف 


(1) قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع): (أي: ظاهر «المبهج)» وهو التفرقة بين 
صورة الانتفاع وبين صورة عدم الانتفاع» فتلزمه الأجرة في صورة الانتفاع فقط» ولا 
يلزمه في غيرها» وهو موافق لقوله بعد ذلك: «عليه أجرة الأرض بقدر ما استغلها) 
فظاهره: لا شيء عليه إذا لم يستغلها). 

(۲) انظر: «الفتاوی» (۲۹/ ۳۱۰۲۹۰/ ۷۹). 

(۳) قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع: (يعني: عمل المشتري في الغصب كعَزْلٍ 
نسجه وخشَّب نجره وأرض عمل فيها بحرث أو تنظيف ونحو ذلك). 

)€( الان قلس فى راشي عل القروعا: رة أن لا جم على با شرا 
مثل ن یکون اشتری من الغاصب ولم یعلم بالغصب» ثم باع على آخر» فیکون 
رجوع المشتري من المشتري على الغاصب لا على المشتري الأول» وهو متجه). 

)0( )الاختیارات» للبعلي (۲۳۹). 


0۹٤ 


ربه» قال: يوقفه على المساكين» وسأله المروذي عمن مات» وکان يدخل في 
أمور تكره» فيريد بعض ولده التنزه» فقال: إذا أوقفها على المساكين» فاي 
شيء بقي عليه؟ واستحسن أن يوقفها على المساكين» ويتوجه: على أفضل 
الو 

قال شيخنا: يصرف في المصالح» وقاله فى وديعة وغيرهاء وقال: قاله 
العلماءء وأنه مذهبنا «و: ه م وهذا مراد أصحابناء لأن الكل صدقة. 

وقال شيخنا: من تصرف فيه بولاية شرعية لم يضمن. 

وقال: ليس لصاحبه إذاعرف ردالمعاوضة» لثبوت الولاية عليها 
شرعًاء للحاجة» كمن مات ولا ولي له» ولا حاكم» مع أنه ذكر أن مذهب 
أحمد: وقف العقد للحاجة» لجهل المالك» ولغير حاجة الروايتان. 

وقال فیمن اشتری مال مسلم من التتر لما دخلواالشام: إن لم يعرف 
صاحبه: صرف في المصالح» وأعطي مشتريه ما اشتراه به» لأنه لم يصرله 
إلا بنفقته» وإِن لم يقصد ذلك» كما رجحته فیمن اتجر بمال غیره وربح) 
[الفروع .)(])۲٩ ۰-۲۹٤ /۷( ۰۱٤-٥۱۳ /٤‏ 

وانظر: ما يأتي في المسألة رقم .)۸۳٤(‏ 
۳-ح-من غرم بسبب کذب عليه عند ولي آمر: 

6 قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من غرم بسبب كذب عليه عند ولي 
(۱) انظر: «الفتاوی) (۲۹/ ۰۱۰۲ ۲۹۳-۲۹۰ ۳۰/ ۳۲۸-۳۲۷ )٤۱٤‏ «الاختیارات) 


.)۲٤۰٩-۲۳۹( للبعلي‎ 


0۹40 


أمر= فله تغريم الکاذب') [الفروع .)"])۲٠۲ /۷( ٩۱٩ /٤‏ 
-٤‏ إذا حبسه عن الانتفاع بملکه: 


قال ابن مفلح: (ولو حبس مالك دواب فتلفت' لم یضمن» ذکره 
فی «الانتصار» و«المغنى» و«الترغيب)» وقيل: بلى» قال فى (الترغي :او 
فتح حررًاء فجاء آخر فسرق» وعند شیخنا: یتوجه فیمن حبسه عن الانتفاع 
بملکه أن یضمنه بالتسبب) [الفروع .)٤2])۲٥ ٥-۲۰٤ /۷( ۰۱۷ /٤‏ 


“بيع وكيل بيت المال لشيء من طريق المسلمين النافذة: 


٠‏ قال ابن مفلح: (... فدل آنه لا يجوز لوكيل بيت مال المسلمين 
وغيره بيع شيء من طريق المسلمين النافذة» وأنه ليس لحاكم أن يحكم 


بصحته. وقاله شیخنا) [الفروع /٤‏ ۰۲۰-۵۱۹ (۷/ ۲۰۸)](°). 
٣‏ إذا لم يسد بئره سدا يمنع من التضرر بها: 
. قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ومن لم يسد بئره سدايمنع من التضرر 


(1) قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع؛: (لم يذكر المصنف في هذه المسألة سوى 
ما ذكره عن الشيخ تقي الدين» ولم يعارضه» بل سكت عليه» فظاهره أنه قائل بذلك» 
وأنه لم يقع له في كلام الأصحاب غير ذلك... الخ). 

)۲( «الاختيارات» للبعلي .)۲٤١(‏ 

() قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع): (يعني: مالك الدوابٌ حبسّه غيره حتى 
تلفت دوابه). 

)€( «الاختيارات» للبعلي .)۲٤١(‏ 

)0( «الاختيارات» للبعلي .)۲٤١(‏ 


A E 
۷--إذا أمر رجلا بإمساك دابة ضارية فجنت عليه:‎ 

٠‏ قال ابن مفلح: (ولا يضمن ما أتلفت البهيمة صيد حرم وغيره» أطلقه 
الأصحاب» ويتو جه إلا الضارية("» ولعله مرادهم» وقد قال شيخنا فيمن آمر 
رخ ااا هان لم یعلمه بها) [الفروع .۳])۲٦۰ /۷( ۰۲۱ /٤‏ 

۸ - ضمان جناية ولد الدابة: 

ه قال ابن مفلح: (ويضمن جناية ولدها في المنصوص, واختار 
E o a O oI a ho‏ 
۹-العقوبة المالية: 

٠‏ -والصدقة بالمغشوش أولى من إتلافه: 

. قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: ومن العقوبة المالية: إتلاف الشوبين 
المعصفرين كما في «الصحيح» في حديث عبد الله بن عمروء وإراقة عمر 
اللبن الذي شيب بالماء للبيع» وأن الصدقة بالمغشوش أولى من إتلافه) 
[الفروع .)])۲٦٤ /۷( ٩۲٤/٤‏ 


(۱) «الاختیارات» للبعلي (۱۹۸). 

)۲( في ط :١‏ (الضاربة)» والمثبت من ط. 

(۳) «الاختيارات» للبعلي .)۲٤١(‏ 

)٤(‏ في ط ۱: (واختاره). 

.)۲٤١( «الاختيارات» للبعلي‎ )٥( 

.)۲٤١( «الاختيارات» للبعلي‎ (١٠١-١٠١٠١ ١١١١-۱۰۹ /۲۸( «الفتاوی»‎ (7) 


0۹۷ 


١-إذا‏ رد المغصوب بعد موت المغصوب منه: 
۲ - وإدا حبسه عند وقت حاجته: 

© قال ابن مفلح: (ومن ندم ورد بعد موت المخصوب منه ما غصبه= 
برئ من إئمه» لا من إثم الخصب» نقله حرب» وعند شيخنا: له مطالبته» 
لتفویته الانتفاع به في حیاته» کما لو مات الغاصب فرده وارثه» نقله حنبل» 
قال شیخنا: ولو حبسه عند وقت حاجته ‏ کمدة شبابه - ثم رده في مشیبه» 
فتفويت تلك المنفعة ظلم يفتقر إلى جزاء) [الفروع .'])۲٦1/۷( ٥۲١/٤‏ 

٠‏ قال ابن القيم: (... وأما مسألة المال فقد اختلف فيها: 

فقالت طائفة: إذا أدى ما عليه من المال إلى الوارث فقدبرئ من 
عهدته فى الآخرة كما برىء منها فى الدنيا. 

وقالت طائفة: بل المطالبة لمن ظلمه بأخذه باقية عليه يوم القيامة... 
وفصل شيخنا ةله بين الطائفتين» فقال: إن تمكن الموروث من أخذ ماله 
والمطالبة به» فلم يأخذه حتى مات= صارت المطالبة به للوارث في الآخرة 
كما هي كذلك في الدنیا؛ وإن لم یتمکن من طلبه وأخذه» بل حال بينه وينه 
ظلمًا وعدواتًا= فالطلب له فى الاّخرة) [الداء والدواء .]۲۲١‏ 


وانظر: ما يأتي في المسألة رقم (۸۳۷). 


(۱) «الاختیارات» للبعلی .)۲٤١-۲٤١(‏ 
06۹۸ 


٤-إذااتجر‏ بالمغصوب» فلمن يكون الربح؟ 

ه قال ابن القيم: (... وهكذا لو تطاولت على المال سنون» وقد كان 
یمکن ربه أن ینمیه بالربح» فتوبته بأن يخرج المال ومقدار ما فوته من ربح 
ماله» فإن كان قد ربح فيه بنفسه» فقيل: الربح كله للمالك» وهو قول 
الشافعي» وظاهر مذهب أحمد رحمهما الله. 

وقيل: كله للغاصب» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهما الله» 
وكذلك لو أودعه مالا فاتجر به وربح» فربحه له دون مالکه عندهماء 
وضمانه عليه. 

وفيها قول ثالث: أنهما شريكان في الربح» وهو رواية عن أحمد 
بالتنه» واخحتيار شيخنا الله وهو أصح الأقوالء فتضم حصة المالك من 
الربح إلى أصل المال ويتصدق بذلك) [مدارج السالکین ۱/ ."۲٤۲۳‏ 
٥“-إذا‏ هرب العبد من سيده حتى مات السيد: 

ه قال ابن القيم: (ولقد سئل شيخنا أبو العباس ابن تيمية - قدس الله 
روحه - سأله شیخ» فقال: هربت من أستاذي وآنا صغیر» إلى الآن لم اطلع له 
على خبر» وأنا مملوك» وقد خحفت من الله عز وجل وأريد براءة ذمتي من حق 
أستاذي من رقبتي» وقد سألت جماعة من المفتين» فقالوا لي: اذهب فاقعد 
ا 

حك خا وقال: دی شك اع ا کان ت فن سید 


(1) أي: في حالة تعذر رده على مالكه أو وارثه. 
(۲) «الفتاوی» (۳۰/ ۳۲۹)» وانظر: «الاختیارات» للبعلی .)۲٠١(‏ 
0۹۹ 


ولا حاجة لك بالمستودع» تقعد فيه عبشا فى غير مصلحة»ء وإضرارابك 
وتعطيلاعن مصالحك» ولا مصلحة لأستاذك في هذاء ولالك ولا 
للمسلمين. أو نحو هذا من الكلام» والله أعلم) [مدارج السالكين .]٤١١/١‏ 


٦-إذا‏ ضمن الغاصب أو قض ما عليه: 
۷ح ودعاء المغصوب منه على الغاصب: 

ه قال ابن مفلح: (وذكر أبو يعلى الصغير: أن بالضمان والقضاء بلا 
توبة يزول حق الآدمي ویبقى مجرد حق الله نقل عبد الله فيمن ادان على أن 
يؤديه فعجز: هذا أسهل من الذي اختان» وإن مات على عدمه»ء فهذا واجب 
علیه. قال شیخنا: یرجی أن يقضيه الله عنه. وقال جده: لا يطالب به فى الدنيا 
ولا الآخرة. وقاله أبو يعلى الصغير بمايقتضى أنه وفاق... 

قال شيخنا: وللمظلوم الاستعانة بمخلوق» فبخالقه أولى» فله الدعاء 
بما آلمه بقدر ما موجبه' ألم ظلمه» لا على من شتمه» أو أخذ ماله بالكفرء 
ولو كذب عليه لم يفتر عليه» بل يدعو الله بمن يفتري عليه نظيره» وكذا إن 

قال: ومن ثبت" دینه باختیاره» وتمکن منه» فلم یستوفه حتی مات = 
طالب به ورثته» وإن عجز هو وورثته فالمطالبة له يوم القيامة في الأشبه» كما 
في المظالم» للخبر: «من كانت له عند أخيه مظلمة من دم أو مال»» لأنها لو 
انتقلت لما استقر لمظلوم حق في الآخرة» والإرث مشروط بالتمكين من 


)۲( في بعض نسخ «الاختيارات» للبعلي: (ومن ترك). 
1 00 


الاستيفاء» كما أنه مشروط بالعلم بالوارث» فلو مات من له عصبة بعيدة لا 
يعرف نسبه لم يرثه في الدنيا ولا الآخرة» وهذاعام في حت الله» والعبد 
مشروط بالتمكين من العلم والقدرة» والمجهول والمعجوز عنه كالمعدوم» 
قال عليه السلام لما تعذر رب اللقطة: «هي مال الله يؤتیه من يشاء)» قال 
أحمد: الدعاء قصاص» ومن دعا على من ظلمه فما صبرء» يريد أنه انتصر 
# ومن صب ومر لن لك لين ڪالور € [الشورى: ]٤١‏ وأجره أعظم» ويعزه 
اله ولا یذله» والله أعلم). [الفروع ٩۲۸-۰۲۷ /٤‏ (۷/ ۲۹۷-۲۹۹)]). 


وانظر: ما تقدم في المسألة رقم (۸۳۳). 
۸-أخذ حقه من الغير بغير رضا من عليه الحق: 

٠‏ قال ابن القيم: (وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف على أنه يجوز 
للإنسان التوصل إلى أخذ حقه من الغير بما يمكنه الوصول إليه بغير رضا من 
عليه الحق. 

قال شيخنا: وهذه الحجة ضعيفة» فإن يوسف عليه السلام لم يكن 
يملك حبس أخيه عنده بغير رضاه» ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم يوسف 
حتى يقال: قد اقتص منه» وإنما سائر اللإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك» 
O a‏ 
وقد استشنى في الميشاق بقوله: و اط یک € [يوسف:١١]‏ وقد أحيط 
بهم» ويوسف عليه السلام لم يكن قصده باحتباس أخيه الانتقام من إخوته» 
فإنه کان أكرم من هذاء وإن كان في ضمن ما فعل من تأذي أبيه أعظم من آذى 


(۱) انظر: «الاختیارات» للبعلی .)۲٤١(‏ 
۰١‏ 


إخوته» فإنما ذلك أمر أمره الله تعالى به ليبلغ الكتاب أجله» ويتم البلاء الذي 
استحق به يوسف ويعقوب عليهما السلام كمال الجزاء وعلو المنزلة» وتبلغ 
حكمة الله تعالى التي قدرها وقضاها نهايتها. 

ولو فرض أن يوسف عليه السلام قصد الاقتصاص منهم بما فعل= 
فليس هذا بموضع خلاف بين العلماءء فإن الرجل له أن يعاقب بمثل ما 
عوقب به» وإنما موضع الخلاف: هل له أن يخونه كما خانه» أو يسرقه كما 
سرقه؟ ولم تكن قصة يوسف عليه السلام من هذا النوع. 

نعم لو كان يوسف عليه السلام أخذ أخاه بغير أمره= لكان لهذا 
المحتج شبهة» مع أنه لا شبهة له أيصًا على هذا التقديرء فإن مثل هذا لا 
يجوز في شرعنا بالاتفاق» ولو كان يوسف قد أخذ أخاه واعتقله بغير رضاه: 
كان في هذا ابتلاء من الله تعالى لذلك المعتقل» كأمر إبراهيم عليه السلام 
بذبح ابنه» فيكون المبيح له على هذا التقدير وحيا خاصاء كالوحي إلى 
إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه» وتكون حكمته في حق الأخ امتحانه وابتلاءه 
لينال درجة الصبر على حكم الله» والرضا بقضائه» ويكون حاله في هذا 
كحال أبيه يعقوب عليه السلام في احتباس يوسف عليه السلام عنه. 

SA ERLE 
4 کلت ذا لوست ما کان لاد َخَاہ فی دن اَلْمَلِ إل ان ج ا‎ 
وهو سبحانه ينسب إلى نفسه أحسن هذه المعاني» وما هو منها‎ ]۷١ [يوسف:‎ 
IG Gos 
مید ندا )اكد كبا [الطارق: ۱۱]» وقوله: # رڪرو‎ 
وقوله: # الله زئ بم [البقرة: ١٠]ء وقوله:‎ yy 

1۲ 


4 E م ل‎ LFA 
وقوله: ل وَأمإ‎ »]٠٤١ لن ألْمكَفْينَ يعو الله وهو حَيعَهمَ 4 [الساء:‎ 
که ت کد من [الأعراف: ۱۸۳]» فهذامنه سبحانه فی أعلى مراتب‎ 
الحسن» وإن كان من العبد قبيًا سيئًاء لأنه ظالم فيه» وموقعه بمن لا‎ 
یستحقه» والرب تعالی عادل فيه موقعه بأهله ومن يستحقه» سواء قیل: إنه‎ 
مجاز للمشاكلة الصورية» أو للمقابلة» أو سماه كذلك مشاكلة لاسم ما‎ 
فعلوه» أو قيل: إنه حقيقة» وإن مسمى هذه الأفعال ينقسم إلى مذموم‎ 

E O SE O a a ag ams 


@ @ ¢ 


(۱) «بيان الدلیل؛ (۲۱۳-۲۱۱) مع بعض الاختلاف» وانظر: «الفتاوى» /١١(‏ 0۹ 
.(Yo0-۷1‏ 


1۳ 


باب الشفعة 


۹ -إذا اکتری نصف حانوت جاره: 

۵ قال ابن مفلح: (وذکر شیخنا وجهافیمن اکتری نصف حانوت 
جاره: للمكتري الأول الشفعة من الثاني) [الفروع .])١١۸ /۷( ٥۲۹ /٤‏ 
١‏ -_-العقار الذي تثبت فيه الشفعة: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وإنما تبت في عقار تجب ٹجب مته وعنه: أو 
لا اختاره ابن عقيل وأبو محمد الجوزي وشیختا) [الفروع ٠۲۹/٤‏ 
PIC /۷)‏ 
١-شفعة‏ الجار مع الشركة في الحقوق كالطريق ونحوه: 

ه قال ابن القيم: (... فأهل الكوفة: يثبتون شفعة الجوارء مع تميز 
والحقوق» وأهل البصرة: يوافقون أهل المدينةء إذا صرفت الطرق» ولم يكن 
هناك اشتراك في حق من حقوق الأملاك» ويوافقون أهل الكوفة إذا اشترك 


LS a )۱(‏ : (ظاهر كلامهم أن العقار: الأرض فقط» 
وأن الخراس والبناء ليس بعقار» لقوله: إن الغراس والبناء المفرد لا شفعة فيه لأنه 
ليس بعقارء وإنما يؤخذ الغراس والبناء تبعاء أي: إذا بيع الغراس والبناء مع الأرض» 
يؤخذ بالشفعة تبعا للأرض... الخ) وهو مهم فليراجعه من أحب الازدياد. 

)۲( قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع) : (أي: لا یجب قسمته). 

(۳) «الفتاوی» /٣۰(‏ ۳۸۱- -۳۸۲)» «الاختيارات» للبعلي .)۲٤۳(‏ 


Pk 


1€ 


الجاران في حق من حقوق الأملاك» كالطريق وغيرهاء وهذا هو الصواب» 
وهو أعدل الأقوال» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية) [إعلام الموقعين 
10۰/۲[. 

ه وقال أيضا: (إذا اشترى دارا أو أرضاوقد وقعت الحدود وصرفت 
الطرق بينه وبين جاره فلا شفعة فيهاء وإن كانت الحدود لم تقع ولم تصرف 
الطرق بل الطريق واحدة ففيها الشفعة» هذا الأقوال في شفعة الجوارء 
وهو مذهب أهل البصرة» وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد» واختاره 
شيخ الإسلام) [إعلام الموقعین ۳/ .]۳۸٠-۴۷۹‏ 


٠‏ وقال أيضا: (... بل شفعة الجوار عند" مما يسوغ القول بهاء 
وفيها أحاديث صحاح لا ترد ولهذا اختلف قوله فيهاء فمرة نفاهاء ومرة 
أثبتهاء ومرة فصل بين أن يشتركا في حقوق الملك - كالطريق والماء وغيره - 
وبين أن لا يشتركا في شيء من ذلك فلا يثبت» وهذا هو الصواب الذي لا 
ريب فيه» وبه تجتمع الأحاديث» وهو اختيار شيخ الإسلام) [إعلام الموقعين 
1114/٤‏ 


e‏ وقال ابن مفلح: (وقيل: وتثبت لجار» وحكاه القاض يعقوب في 
«التبصرة» روايةء واختاره شيخنا مع الشركة فی الطریق) [الفروع ٠۲۹/٤‏ 
(rv /۷)‏ 


)١(‏ كذاء» ولعل الصواب: (أعدل الأقوال). 
(۲) أي: عند الإمام أحمد. 
(۳) «الفتاوی» (۳۰/ ۳۸۳-۳۸۲)» «الاختیارات» للبعلي .)۲٤۳(‏ 


10 


۲-التحايل لإسقاط حق الشفعة: 


٠‏ قال ابن مفلح: (وإن تحيل لإسقاطها لم تسقط» قال أحمد: لا يجوز 
شيء من الحيل في إبطال ذلك» ولا في إبطال حق مسلم» ويحرم بعد 
و قاله شیخنا) [الفروع /٤‏ ۰۳۸ (۷/ ۲۷۹)](). 


¢ ¢ ¢ 


(۱) «الفتاوی» »)٦ /۳١(‏ وانظر: «الاختیارات» للبعلی .)۲٤۳(‏ 
1*1 


باب إحياء الموات 


۴۳ -البئر العادية: 


ه قال ابن مفلح: (وحريم البئر العادية - نسبة إلى عاد ولم يرد 
[الفروع .)٩])۲۹۹ /۷( ٥٥۰ /٤‏ 
٤‏ ٤-إذا‏ تنازل عن وظيفة الإمامة لمعين: 
المنزول له ويو لى من إليه الولاية من يستحق التولية شرعا) [الفروع ٠٥۸/٤‏ 
)۷/°“([. 
٥‏ -مسألة: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وقيل لشيخنا: إن أطلق ولي الأمر من المصالح من 
وقف عليها أو غيره» سكن زاوية وأطلق لها ما تحتاج إليه هي والفقراء؟ 
فقال: إن استحق تناوله لحاجته مع دينه أو لمنفعة عامة ونحوه= جاز) 
[الفروع .])٠۳/۷( ٠٥۹ /٤‏ 


@ # ¢ 


(1) في ط۲: (ولم تُرد)» والمثبت من ط١‏ . 
(۲) «الاختیارات» للېبعلی .)۲٤١(‏ 
1¥ 


باب اللقطة 


٠‏ -لقطة الحرم لا تملك: 

° قال ابن القيم: (وقد روى أبو داود في «سننه): أن النبي ية نهى عن 
لقطة الحاج. وقال ابن وهب: يعني: یت رکها حتی يجدها صاحبها. 

قال شيخنا: وهذا من خصائص مكة» والفرق بينها وبين سائر الفاق 
في ذلك: أن الناس يتفرقون عنها إلى الأقطار المختلفةء فلا يتمكن صاحب 
الضالة من طلبها والسؤال عنهاء ببخلاف غيرها من البلاد) [زاد المعاد 
.[fot_tor/‏ 

e‏ وقال ابن مفلح: (وعنه"': لا تملك لقطة الحرم اختاره شيخنا 
وغیره من المتأخرین) [الفروع .)])٠١ /۷( ٥٦۸/٤‏ 

$ ¢ ¢ 


(۱)( آي: الإمام خمد 
(۲) «الاختیارات» للبعلی .)۲٤١(‏ 
1۸ 


باب الوقف 


۷-إذا فعل ما يدل على آنه أوقف ملكه: 

ه قال ابن مفلح: (يصح بفعل دال عليه عرقًا» کمن جعل أرضه مسجد 
أو مقبرة وأذن فيهما. نص عليه. قال شيخنا: أو أذن فيه وأقام) [الفروع °۸١ /٤‏ 
/v)‏ 4+(. 
۸-إذا قال: قريتى اللتى بالثغر لموالى الذين به ولأولادهم: 
۹ -واستئجار الوقف زيادة على شرط الواقف» وتغيره لمصلحة نفسه: 

e‏ قال ابن مفلح: (وصحح في رواية يعقوب وقف من قال: قريتي التي 
بالثغر لموالى الذين به» ولأولادهم» وقاله شيخنا. 

وقال: إذا قال واحد أو جماعة: جعلنا هذا المكان دا أو وققاء 
صار مسجدًا ووقفا بذلك وإن لم یکملوا عمارته» وإذا قال کل منهم: جعلت 
ملكي للمسجد أو في المسجد ونحو ذلك صار بذلك حقا للمسجد. 

وفى هذه المسألة قال شيخنا: ليس له أن يستأجر الوقف زيادة على 
شرط الواقف» ولا يغيره لمصلحة نفسه" بل إذا غيره لمصلحة نفسه: آلزم 


.)۲٤٠١( «الاختيارات» للبعلي‎ )١( 
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؟: :(ذكر هنا تغيير الوقف لمصلحة نفسه» وما‎ )۲( 
تغييره لمصلحة الوقف من زيادة النفع ونحو ذلك فقد ذكره في آخر الباب عند مسألة:‎ 
ي الوقض» والمناقلة به وحفر الساقية وإحداث الباب والخوخة في العين الموقوفةء‎ 
في فصل: من صولح بعوض على إجراء ماء) ا. ه.‎ » e, 
1۰۹ 


بإعادته إلى مثل ما كان» وبضمان ما فوته من غير منفعةء وعلى ولاة الأمور 
إلزامه بما يجب عليه» فإن أبى: عوقب بحبس وضرب ونحوه فإن المدين 
يعاقب بذلك» فكيف بمن امتنع من فعل واجب مع تقدم ظلم) [الفروع 
COICY.-F14/V) OAT 0۸1/6‏ 

١‏ -الوقف على نفسه: 

. قال ابن مفلح: (ولاعلی نفسه") وعنه: ي صح. ذکره في 
«المذهب» ظاهر المذهب» واختاره ابن ابي موسی وابن عقيإ (۳) وأبو 
المعالي وشيخناء كشرط غلته له» أو لولده مدة حياته فى المنصوص) 
[الفروع ۳٣٦-۳۳٣ /۷( ٥۸٩ /٤‏ )]0), 

١‏ حيلة لوقف الإنسان على نفسه إذا قيل بعدم صحته: 

قال ابن القيم: (قال شيخنا: ومن الحيل الجديدة التي لا أعلم بين 
فقهاء الطوائف خلافا في تحريمها أن يريد الرجل أن يقف على نفسه 
بعد موته على جهات متصلةء فيقول له أرباب الحيل: أقر أن هذا 
المكان الذي بيدك وقف عليك من غيرك» ويعلمونه الشروط التي يريد 


)۱( انظر: «الاختيارات» للبعلي .)۲٤١(‏ 

)۲( قال المرداوي في «تصحيح الفروع: (قوله: «ولا؛ يصح الوقف «على نفسه»)... 
الخ). 

)۳( نبه المرداوي في «تصحيح الفروع؟ إلى أن هذا النقل عن ابن أبي موسى وابن عقيل 
فيه نظر. 

)4( «الاختيارات» للبعلي .)۲٤۷(‏ 

)٥(‏ في الأصل: (بعد)» والتصويب من «بيان الدليل». 

11۹ 


إنشاءهاء فيجعلها إقراراء فيعلمونه الكذب في الإقرار» ويشهدون على 
الكذب وهم يعلمون» ویحکمون بصحته ولا يستريب مسلم في أن هذا 
حرام فإن الإقرار شهادة من الإنسان على نفسه» فكيف يلقن شهادة الزور 
ویشهد عليه بصحتها؟ ثم إِن کان وقف الإنسان على نفسه باطلا في دين الله 
فقد علمتموه حقيقة الباطل» فإن الله تعالى قد علم أن هذا لم يكن وقفا قبل 
الاقرار» ولا صار وقفا بالإقرار الكاذب» فيصير المال حراما على من يتناوله 
إلى يوم القيامة» وإن كان وقف الإنسان على نفسه صحيحا فقد أغنى الله 
تعالی عن تکلف الکذب) [إعلام الموقعین ۳/ ۲۹۰]'). 

۲“-|اعتبار القربة في الوصية: 

۳-وإذا جعل الكفر أو الجهل شرطا في الاستحقاق: 

ه قال ابن مفلح: (ولا يعتبر في الوصية القربة» خلافا لشيخناء فلهذا 
قال: لو جعل الكفر أو الجهل شرطًا في الاستحقاق لم يصح» فلو وصى 
لأجهل الناس لم يصح. 

وقال: لو حبس الذمي من مال نفسه شيئا على معابدهم لم يجز 
للمسلمين الحكم بصحته» لأنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما آنزل الله. 

قال: ومما أنزل الله أن لا يعاونواعلى شيء من الكفر والفسوق 
والعصيان» فكيف يعاونون بالحبس على المواضع التي يكفرون فيها) 
[الفروع PIYA /V) OAA-OAY /f‏ 


.)٠١١( بيان الدليل»‎ )١( 
.)٦١ ٤۷۳۰ ۲۷/۳۱۶٦٥١ /۲۸( انظر: «الفتاوی»‎ )۲( 


۲1 


٤‏ ٠۸-الوقف‏ على الصوفية: 

قال ابن مفلح: (ويصح على الصوفيةء» قال شيخنا: فمن كان منهم 
جماعا للمالء ولم يتخلق بالأخلاق المحمودة ولا تأدب بالآداب الشرعية 
غالبًاء أو فاسقًا: لم يستحق - لا آداب وضعية" - وإن كان قد يجوز للغني 
مجرد السکنی) [الفروع /٤‏ ۵۸۸ (۷/ ۳۳۹)]). 

٥‏ -أخذ الريع قبول: 

ه قال ابن مفلح: (وقيل: إذا كان على آدمي معين اشترط قبوله» كهبة» 
ووصية. قال شیخنا: فأخذ ریعه قبول) [الفروع ."(])۳٤۱ /۷( ٩۸٩ /٤‏ 

٩1‏ إذا رد نصيبه من الوقف ثم قبل: 

° قال ابن مفلح: (ولو وقف على ثلاثة ثم على الفقراء فمات بعضهم 
أو رد» فنصيبه للباقي» فإن ماتوا أو ردوا فللفقراء» وقال شيخنا: اختلف فيما 
إذارد ثم قبل» هل یعود؟ 

وإن لم يقبل: فقيل: كمنقطع الابتداء» وقيل: يصح» وهو أصح» كتعذر 


استحقاقه لفوت وصف فيه) [الفروع .])۳٤١ /۷( ٥۸۹ /٤‏ 


(۱( قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: الآداب التي وضعت وليست 
شرعية). 

)۲( «الاختیارات» للبعلي »)۲٤۷(‏ وانظر: «الفتاوی» (۳۱/ .)٥٩۹- ٥٤‏ 

.)۲٣١۱( «الاختیارات»‎ )۳( 

)6( يبدو أن كلام ابن تيمية يتتهي هناء وهو ما يقتضيه صنيع صاحب «الإنصاف) 
(۲۹-۷. ط: الفقي). 
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۷-إذا شرط النظر له بعد موته فعزل نفسه و فسق: 

e‏ قال ابن مفلح: (ومن شرط نظره له لم یعزله بلا شرط» وإن شرطه 
لنفسه ثم لخيره» أو فوضه إليه» أو أسنده» فوجهان» ON EU,‏ 
النصب والعزل» وكذاللناظر بالشرط إن جاز للوكيل التوكيل -» ومن 
شر طه له إن مات فعزل نفسه» أو فسق فكموته» لأن تخصيصه للغالب. 
ذکره شيخنا) [الفروع PIC ev-Ft 6é /V) o4 f‏ 
۸-لا نظر لغير الناظر معه: 

0 قال ابن مفلح: (وللناظر التقرير في الوظائف» ذكروه في ناظر 
المسجد» وذكر في «الأحكام السلطانية): آنه يقزر في الجوامع الكبار 
الإمام» ولا يتوقف الاستحقاق على نصبه' إلا بشرط ولا نظر لخيره معه. 
أطلقه الأصحاب» وقاله شيخنا) [الفروع .*(]٥۹۳ /٤‏ 
۹-للحاكم ضم أمين إلى الناظر إن حصل منه تفريط آو كان متهما: 

ه قال ابن مفلح: (وللحاكم النظر العام» فيعترض عليه إن فعل ما لا 
يسوغ» وله ضم أمين مع تفريطه أو تهمته يحصل به المقصود. قاله شيخنا 
وغیره) [الفروع .)])۳۹٤ /۷( ٩٩٤ /٤‏ 


)۱( انظر: كلام ابن قندس حول هذه العبارة في «حاشیته على الفروع» .)۴٤٦/۷(‏ 
(۲) بأن يقول: النظر بعد موته له» كما يأخذ من كلام المرداوي في «تصحيح الفروع. 
)۳( «الاختيارات» للبعلي .)٠١١(‏ 

(6) في ط۱:(نصه)» والمثبت من ط۲ . 

.)١۳- ٦۲ /۷( انظر: «الإنصاف»‎ )۵( 

)7( «الاختيارات» للبعلي .)٠١١(‏ 
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۰ -إذا ثبت فسق الناظر ثم تاب: 
۱-وإذا فرط سقط مما له بقدر ما فوته: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ومن ثبت فسقه» أو أصر متصرفا بخلاف الشرط 
الصحيح عالما بتحريیمه= قدح فيه» فإما أن ينعزل» أو يعزل» أو يضم إليه 
أمينء على الخلاف المشهور» ثم إن صار هو أو الوصى أهلا: عاد» كما لو 
صرح به» وکالموصوف. ذکره شیخناء قال: ومتی فرط سقط مماله بقدر ما 
فوته من الواجب) [الفروع .)۳(])۳۰۰-۳٤۹ /۷( ۵٩٩-0۹٤ /٤‏ 
۲ح ما يأخذه العامل إذا لم يسم له شيء: 
۳-وإذا أطلق النظر لحاكم دون تحديد المذهب: 

٤‏ - وشرط الواقف النظر لذي مذهب معين دائما: 
٥-وإذا‏ وقف لمدرس وفقهاء فمن الذي يقدر أعطياتهم؟ 

ه قال ابن مفلح: (وفي «الأحكام السلطانية» في العامل يستحق ماله 
إن كان معلومًاء فإن قصر فترك بعض العمل= لم يستحق ما قابله» وإن كان 
بجناية منه استحقه» ولا يستحق لزيادة» وإن كان مجهولا فأجرة مثله» فإن 
كان مقدرًا في الديوان وعمل به جماعة= فهو أجر المثل» وإن لم يسم له 


(1) في «الاختيارات» للبعلي: (أضر). 

)۲( علق على هذا ابن قندس في «حاشيته على الفروع!» والمرداوي في اتصحيح 
الفروع؟. 

(۳) انظر: «الاختيارات» للبعلي (۱١١۲-۲١٠٠)ء‏ وانظر «حاشية الفروع؟ لابن قندس 
.(TIA- 1Y |۱1)‏ 
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شيئاء فقياس المذهب: إن كان مشهورًا بأخذ الجاري على عمله فله جاري 
مثله» و إلا فلا شىء له» وله الأجرة من وقت نظره فيه. وقاله شيخنا. 


قال شيخنا: ومن أطلق النظر لحاکم: شمل أي حاکم کان( سواء 
كان مذهبه مذهب حاكم البلد زمن الواقف أو لاء وإلا لم يكن له نظر إذا 
انفرد» وهو باطل اتفاقا» ولو فوضه حاكم لم يجز لآخر نقضه» ولو ولى كل 
منهما شخصًا قدم ولي الأمر أحقهما. 

وقال شيخنا: لا يجوز لواقف شرط النظر لذي مذهب معين دائماء 
ومن وقف على مدرس وفقهاء فللناظر ثم للحاكم تقدير أعطيتهم» فلو زاد 
النماء فهو لهم» والحكم بتقديم مدرس أو غيره باطل» لم نعلم أحدًايعتد به 
قال به» ولا بما يشبهه» ولو نفذه حاکم"» لأنه إنما يجوز أن ينفذ حكم من 
هو أهل لحكمه مساغ» والضرورة وإن لجأت إلى تنفيذ حكم المقلد فإنما 
هو إذا وقف على حد التقليد» ولم يتجاسر على قضية لو نزلت على عمر 
روَعَتة لجمع لها أهل الشورى» وبطلانه لمخالفته مقتضى الشرط وللعرف 
أيضاء لأنه لا يقصد» ولأنه حكم في غير محل ولاية الحكم» لأن النماء لم 
يخلق» وليس هذا كحكمه أن مقتضى شرط الواقف كذا حيث ينفذ في حاضر 
ومستقبل» لأن ذلك نظر في موجب عقد الوقف» وليس التقدير من 
مقتضيات المطلق» وليس تقدير الناظر أمرًّا حتما كتقدير الحاكم» بحيث لا 
يجوز له أو لغيره زيادته ونقصه للمصلحة. 


)١(‏ علق على هذا الموضع ابن قندس في «حاشيته على الفروع). 
)۲( في ط :١‏ (حکام)» والمثبت من ط۲ . 
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وإن قيل: إن المدرس لا يزداد ولا ينقص بزيادة النماء ونقصه كان 
باطلا لاّنه لهم» والقياس أنه يسوى بينهم» ولو تفاوتوا في المنفعة» كالإمام 
والجيش في المغنم» لا سيما عند من يسوي في قسم الفيء» لكن دل العرف 
على التفضيل» وإنما قدم القيم ونحوه لأن مايأخذه أجرة» ولهذا يحرم 
أخذه فوق أجرة مثله بلا شرط. 

ذكر ذلك كله شيخناء وجعل الإمام والمؤذن كالقيم» بخلاف المدرس 
والمعيد والفقهاءء فإنهم من جنس واحد» وذكر بعضهم في مدرس وفقهاء 
ومتفقهة وإمام وقيم» ونحو ذلك يقسم بينهم بالسوية» ويتوجه روايتا عامل 
زكاة الثمن أو الأجرة) [الفروع .)(])٣٠۳-۴٠١ /۷( ٥٩٦-۰۹٩ /٤‏ 


٣-إذا‏ تعطل مغل وقف مسجد سََةً: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قال": ولو عطل مغل وقف مسجد سنة تقسطت 
الأجرة المستقبلة عليهاء وعلى السنة الأخرى لتقوم الوظيفة فيهماء فإنه خير 
من التعطيل» ولا ينقص الإمام بسبب تعطل الزرع بعض العام. 

فقد أدخل مغل سنة في سنةء وآفتى غير واحد منا فى زمننافيمانقص 
عما قدره الواقف کل شهر آنه يتمم مما بعد» وحکم به بعضهم بعد سنین» 
وریت غیر واحد لا یراه) [الفروع .)۳(])۳٥ ٤-۳۰۴۳ /۷( ٥۹۷-۰۹٦/٤‏ 


)۱( «الاختيارات» للبعلي »)۲٥۲(‏ وانظر: «الفتاوی» (۳۱/ ٤-۷۳‏ ۷). 
(۲) في حاشية ط ١:(في‏ هامش مخطوط الأزهر: أي: شيخنا). 
(۳) «الاختیارات» للبعلی .)۲٥۳(‏ 
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۷-إذا لم يقم العامل بوظيفته عَيّره من له الولاية: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وقال': ومن لم يقم بوظيفته عَيَرَّه من له الولاية 
لمن يقوم بهاإذا لم يتب الأول» ويلتزم بالواجب)[الفروع ٥۹۷/٤‏ 
PIC € /۷)‏ 


۸-ليس للناس أن يولوا عليهم الفساق: 
۹.-ومحاسبة عمال الوقف والسؤال عن حالهم: 
-_-ومبا شرة الإمام المحاسبة بنفسه: 

° قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: قد تجوز الصلاة خلف من لا تجوز 
توليته» وليس للناس أن يولواعليهم الفساق» وإن نفذ حكمه أو صحت 
الصلاة خلفه. 

وقال أيصًا: اتف الأئمة على كراهة الصلاة خلفه» واختلفوا في 
صحتهاء ولم يتنازعوا أنه لا ينبغي تولیته. 

وما بناه آهل الشوارع والقبائل من المساجد فالإمامة لمن رضوه لا 
اعتراض للسلطان عليهم» وليس لهم صرفه ما لم يتغير حاله» وليس له أن 
يستنيب إن غلب» ولهم انتساخ كتاب الوقف والسؤال عن حاله. 


)١(‏ فى حاشية ط١:‏ (وفى هامش مخطوط الأزهر: أي: شيخنا). 

)۲( «الاختیارات» للبعلی .)۲٠۴۳(‏ 

)۳( قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع): (قال الحارثي في «شرح المقنع): قال 
أصحابنا - ابن أبي موسى والسامري وغير واحد -: لا اعتراض لأهل الوقف على 
من ولاه الواقف أمر الوقف» إذا كان أميناء ولهم مسألته عما يحتاجون إلى عمله من = 
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واحتج شيخنا بمحاسبة النبي ية عامله على الصدقةء مع أن له ولاية 
صرفهاء والمستحق غير معين» فهنا أولى» ونصه: إذا كان متهما ولم يرضوا 
به» ونصب المستوفي الجامع للعمال المتفرقين هو بحسب الحاجة 
والمصلحة» فإن لم تتم مصلحة قبض المال وصرفه إلا به= وجب. 

وقد يستغني عنه لقلة العمال» ومباشرة الإمام والمحاسبة بنفسه» 
کنصب الإمام للحاک ١‏ ولهذا كان عليه السلام في المدينة يباشر الحكم» 
واستيفاء الحساب بنفسه» ويولي مع البعد. ذكره شيخنا) [الفروع 


,D[(rov-۳071 /۷) 044-0۹۸/6‏ 
١-سجل‏ كتاب الوقف من الوقف: 


6 قال ابن مفلح: (وسجل كتاب الوقف من الوقف كالعادة. ذکره 
شیخنا) [الفروع ۳٥۷ /۷( ٥۹٩ /٤‏ )](۳). 


أمر وقفهم» حتى يستوي علمهم فيه وعلمه» ولهم مطالبته بانتساخ كتاب الوقف» 
لتكون نسخته في أيديهم وثيقة لهم. انتهى» وأصله رواية يوسف بن موسى أن أحمد 
قيل له: هل لأهل الوقف أن يسألوا الوصيّ نسخة الكتاب لتكون عندهم؟ فقال: لهم 
أن يسألوا عن كل ما أرادوا من نسخة الكتاب بهذا الوقف حتى يكونوا يعلمواعلمه 
فلا يستطيع أن يخون» أو يغيّر ما في يده إذا كان متهماء ولم يرض به أهل الوقف. 
وظاهر هذا امتناع السؤال عند انتفاء التهمة. انتهى كلام الحارثي) ا. ه. 

(1) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: لهم ذلك» كما أن الإمام ينصب 
الحاكم). 

(۲) انظر: «الفتاوی» (۳۱/ »)۸۷-۸٦‏ «الاختیارات» للبعلی .)۲٠٤)۲٣٤(‏ 

٤ .)٠٠٤( «الاختيارات» للبعلي‎ )۳( 
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-~-نفقة عمارة الوقف: 

© قال ابن مفلح: (و تجب عمارته بحسب البطون» ذکره شیخناء وذکر 
غيره: لا تجب» كالطلق» وتقدم عمارته على أرباب الوظائف» وقال شيخنا: 
الجمع بينهماحسب الإمكان» بل قد يجب) [الفروع ٠٠٠ 0۹4/٤‏ 
(ov /۷)‏ . 


۳-ما يلزم العمل به من شروط الواقف وما لا يلزم: 
-٤‏ ومن قدر له الواقف شيئا فاستحق أكثر بموجب الشرع: 

٠‏ قال ابن مفلح: (... ويرجع إلى شرطه" في تقديم وتسوية و جمع 
وضد ذلك» واعتبار وصف وعدمه» وعدم إيجاره أو قدر المدة» واختار 
شيخنا لزوم العمل بشرط مستحب خاصة» وذكره ظاهر المذهب؛ لأنه لا 
ينفعه ويعذر غيره» فبذل المال فيه سفه ولا يجوز» وآيده الحارثي بنصه... 
في شرط أجرة للناظر. 

وقال شیخنا: ومن قدر له الواقف شيئاء فله أكثر إن استحقه بموجب 
الشرع» وقال: الشرط المكروه باطل» اتفاقا) [الفروع -٠٠۷ /۷( ٠۰۰ /٤‏ 
CF eA‏ 


(۱) «الاختيارات» للبعلي .)٠٠٤(‏ 

(۲) أي: شرط الواقف. 

)0٥۰ - ٤۷)۱٤ - ۱۳ /۳۱( وانظر: «الفتاوی»)‎ .))۲ ٤ »۲٠۳( «الاختيارات» للبعلي‎ )۳( 
.)۳۳١ /۳( «جامع المسائل»‎ »)1٤ - ۷ 
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٥-_-معنى‏ قول الفقهاء: نصوص الواقف كنصوص الشارع: 
-۸۷٦‏ والشروط المخالفة لما شرعه الله: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قال شيخنا: قول الفقهاء (نصوصه كنصوص 
الشارع؟ يعني: في الفهم والدلالةء لا في وجوب العمل» مع أن التحقيق أن 
لفظه ولفظ الموصي والحالف والناذر» وكل عاقد يحمل على عادته في 
خطابه» ولغته التي يتكلم بها وافقت لغة العرب أو لغة الشارع أو لا. 

قال: ولا حلاف أن من وقف على صلاة أو صيام أو قراءة أو جهاد غير 
ا 

والخلاف في المباح كما لو وقف على الأغنياء لا َرَج مثله هناء لأنه 
يفعل لأنه مباح» ولا يجوز اعتقاد غير المشروع مشروعًا وقربة وطاعة» 
واتخاذه دینا. 

والشروط, إنمايلزم الوفاء بها إذا لم يفض ذلك إلى الإخلال 
بالمقصود الشرعي» ولا تجوز المحافظة على بعضها مع فوات المقصود 
بھا. 

قال: ومن شرط في القربات أن يُقدّم فيها الصنف المفضول» فقد 
شرط خلاف شرط الله» كشرطه في الإمامة تقديم غير الأعلم» فكيف إذا 
شرط أن يختص بالصنف المفضول؟) [الفروع -٠١۸/۷( ٦۰۱٦۰۰ /٤‏ 
(e4‏ 


(۱) انظر: «الفتاوی» (۳۱/ ۰۱۹ ۳۷ .)٤۸- ٤۷‏ «الاختیارات» للبعلي .)۲٠١(‏ 
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۷-~- مسألة : 


۵ قال ابن مفلح: (وإن شرط أن لا بزل فاسق وشریر ومتجوه ونحوه 
عمل به» وإلا توجه ألا يعتبر في فقهاء ونحوهم» وفي إمام ومؤذن الخلاف» 
وهو ظاهر کلامهم وکلام شیخنا في موضع . 

وقال أيصًا: لا يجوز أن ينزل فاسق في جهة دينية» كمدرسة وغيرهاء 
مطلقاء لأنه یجب الانکار عليه وعقوبته» فکیف ینزل؟ وإن نزل مستحق تنزيأا 
شرعیا لم یجز صرفه بلا موجب شرعي') [الفروع .])۳٥۹ /۷( ٠۰۱ /٤‏ 

۸- كل متصرف بو لاية عليه التصرف وفق المصلحة الشرعية: 

# قال ابن مفلح: (قال شيخنا: كل متصرف بولاية» إذا قيل: يفعل ما 
شاء» فإنما هو لمصلحة شرعية» حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه وما 
يراه مطلقا: فشرط باطل» لمخالفته الشرع» وغايته أن يكون شرطًا مباځاء 
وهو باطل على الصحيح المشهور» حتى لو تساوى فعلان عمل بالقرعة» 
وإذا قيل هنا بالتخبير فله وجه. 

قال: وعلى الناظر بيان المصلحةء فيعمل بما ظهرء ومع الاشتباه إن 
کان عالما عادلا سوغ له اجتهاده. 

قال: ولا أعلم خلافا أن من قسم شينًا يلزمه أن يتحرى العدل ويتبع ما 
هو أرضى لله ورسوله» استفاد القسمة بولاية» كإمام وحاكم» أو بعقد» كالناظر 
والوصي) [الفروع .)٩])۳٦۰ /۷( ٦۰۲ /٤‏ 


(1) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع): (لا يعزل المنزل بالطريق الشرعي بغير 
طریق شرعي). 
(۲) «الفتاوی» (۳۱/ ٦۷‏ -1۹)» «الاختیارات» للبعلی .)۲٠٥۹-۲٣۵(‏ 
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۹-أجرة الناظر: 

e‏ قال ابن مفلح: (وإن شرط لناظره أجرة فكلفته عليه» حتى تبقى أجرة 
مثله» نص عليه. وقال الشيخ: من الوقف» قيل لشيخنا: فله العادة بلا شرط؟ 
فقال: لیس له إلا ما يقابل عمله) [الفروع .)])۳٦۱ /۷( ٦۰۳/٤‏ 
٠-ما‏ يأخذه الفقهاء من الوقف: 


١-وتو‏ لي الوظائف التي لها معلوم كبير ثم الاستنابة عليها بمعلوم يسير: 
۲-والإنابة في أعمال الوقف: 


ه قال ابن مفلح: (وما يأخذه الفقهاء من الوقف» هل هو كإجارة» أو 
جعالة» واستحق ببعض العمل» لأنه يوجب العقد عرفًا؛ أو هو كرزق من 
بيت المال؟ فيه أقوال"» قاله شيخناء واختار هو الأخر ". 


(۱) «الفتاوی» (۳۱/ »)۲٦۱-۲٣۰‏ «الاختیارات» للبعلی .)۲٠١(‏ 

(۲) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع): (قال في «الاختيارات» في الإجارة: وما 
يؤخذ من بيت المال ليس عوضا وأجرة» بل رزق للإعانة على الطاعة» فمن عمل 
منهم لله تعا لى أثيب» وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعة. 
وهذا موجود في كلام المصنف في الإجارة» قال في «الاختيارات»: وكذلك المال 
الموقوف على أعمال البرء والموصى بهء أو المنذور به» ليس كالأجرة والجعل في 
الإجارة والجعالة الخاصة) ١.ه.‏ 

)۳( قال المرداوي في «تصحيح الفروع): (قال الشيخ تقي الدين: ومايؤخذ من بيت 
المال فليس عوضا وأجرة» بل رزق للإعانة على الطاعة» وكذلك المال الموقوف 
على أعمال البر والموصى به أو المنذور له ليس كالإجارة والجعل. انتهى. 
وقال القاضي في «خلافه»: ولا يقال: إن منه ما يؤخذ أجرة عن عمل» كالتدريس = 
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قال: ومِنْ اكل المال بالباطل قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم» وقوم 


لهم جهات معلومها کبیر' یأخذونه ویستنیبون بیسیر. 


وقال أيصًا: النيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائز» ولو عينه 


الراقتت اذ ا فان مل هه وقد کون ف فلك ي ا 
كالأعمال المشروطة في الإجارة على عمل في الذمة) [الفروع ٠٠٤/٤‏ 
PEY _۳11/۷)‏ 


(۱) 


() 


ونحوه» لأنا نقول: أولا: لانسلم أن ذلك أجرة محضة» بل هو رزق وإعانة على 
العلم بهذه الأموال. انتهى 

والظاهر أن الشيخ تقي الدين أخذ اختياره من هذاء وهذاهو الصواب...)ا. هم 
المقصود. 

في ط۱ : (کثیر)» والمثبت من ط۲. 

قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؛: (من خط ابن مغلي به تعالى: كذا في 
النسخ» وصوابه: إن لم يكن في ذلك مفسدة راجحة. كذا هو في «فتاوى الشيخ)) |. 
ه. 

وقال المرداوي في «تصحيح الفروع» - بعد أن نقل كلام ابن مغلي -: (قلت: لو قيل: 
«وقد يكون في مثل ذلك مصلحة راجحة)= لكان أو لى» ثم وجدت ابن نصر الله في 
«حواشيه» قال: لعله مصلحة. انتهى» لكن المرجع في ذلك إلى ما قاله الشيخ تقي 
الدين» ثم وجدت الشيخ تقي الدين قال في بعض «فتاويه»: وبكل حال» 
فالاستخلاف في مثل هذه الأعمال المشروطة جائزء ولو نهى الواقف عنه» إذا كان 
النائب مثل المستنيب ولم يكن في ذلك مفسدة راجحة) |. ه. 

(۲لاختیارات» للبعلي (۲۳ ۲ ۲9 »)۲٥۷‏ وانظر: «الفتاوی) (۲۸/ ۵۷۲؛ 
(Y/Y!‏ 
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۳-“-المستحق من ثمرة الوقف: 

ه قال ابن مفلح: (وعند شيخنا: الثمرة للموجود عند التأبير أو بدو 
الصلاح. 

ويشبه الحمل إن قدم إلى ثغر موقوف [عليه فيه]'» أو حرج منه إلى 
بلد موقوف عليه فيه» نقله يعقوب» وقياسه: من نزل في مدرسة ونحوه» 
واختار شیخنا: یستحق بحصته من مغله» وأن من جعله كالولد فقد أخطاً 
وأن لورثة إمام مسجد أجرة عمله في أرضه» كما لو كان الفلاح غيره ولهم 
من مغله بقدر ما باشره موروٹهم من الإمامة) [الفروع .])۳٩۷ /۷( ٦۰۸/٤‏ 
٤-إذا‏ انتفت الشروط في الطبقة الأولى أو بعضهم لم تحرم الثانية: 

۾ قال ابن مفلح: (وفي «الانتتصار» إذا قوبل جمع بجمع= اقتضى 
مقابلة الفرد منه بالفرد من مقابله لغة» فعلى هذا الأظهر استحقاق الولدء وإن 
لم يستحق أبوه. قاله شيخنا. 

ومن ظن أن الوقف كالإرث, فإن لم یکن والدہ آآخذ شیئا لم يأخحذ هو 
فلم يقله أحد من الأئمةء ولم يدر مايقول ! ولهذالو انتفت" الشروط في 
الطبقة الأولى أو بعضهم= لم تحرم الثانية مع وجود الشروط فيهم « » ولا 
فرق. قاله شیخنا) [الفروع .)٤2])۳۹۸ /۷( ٦۰۹٩ /٤‏ 


(۱) استدرکت من ط۰۲ ولیست فی ط۱ . 

(۲) «الاختیارات» للبعلي .)۲٥۹۰۲۵۷(‏ 

)۳( في ط۱ : (اتبعت)» والمثبت من ط۲ . 

() «الاختیارات» للبعلي (۲۹۹)» وانظر: «الفتاوی» (۳۱/ ۸۳-۸۱). 
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٠‏ وقال أيضا: (فعلى قول شيخنا: إن قال بطنا بعد بطن ونحوه» فترتيب 
جملة» مع أنه محتمل» فإن زاد على أنه إن توفي أحد من أولاد الموقوف 
عليه ابتداء في حياة والده وله ولدء ثم مات الأب عن أولاده لصلبه» وعن 
ولد ولده لصابه الذي مات أبوه قبل استحقاقه فله معهم ما لأبیه لو کان حياء 
فهو صريح في ترتيب الأفراد. 

وقال أيصًا فيما إذا قال: بطنا بعد بطن» ولم يزد شيئا: هذه المسألة فيها 
نزاع» والأظهر أن نصيب كل واحد ينتقل إلى ولده» ثم إلى ولد ولده» ولا 
مشاركة» وإن قال: على أن نصيب الميت عن غير ولد لدرجته» والوقف 
مشترك بين البطون» فهل هو لأهل الوقف أو لبطنه منهم كالمرتب؟ فيه 
احتمالان» فإن لم يوجد في درجته أحد: فالحكم كما لو لم يذكر الشرط› 
وإن كان الوقف على البطن الأول على أن نصيب الميت منه عن غير ولد 
لدرجته» فهل نصيبه لأهل الوقف أو لبطنه؟ وإن كانوا من أهل الوقف» فيه 
احتمالات» ولا شيء لمن لا یستحق بحال. 

وقوله: «من مات عن ولد فنصيبه لولده» يشمل الأصلي والعائده 
واختار شيخنا الأصلي'ء لأن والديهما لو كانا حيين: اشتركا في العائدء 


(۱) قال المرداوي في «تصحيح الفروع٤:‏ (صورة النصيب العائد والأصلي: إذا وقف 
على أولادہ ثم على آولادهم أبدا على أن من مات عن ولد فنصیبه لولده» ومن مات 
عن غير ولد فنصیبه لمن في درجته من إخوته» ثم مات بعض آولاده عن غير ولد» 
فانتقل نصيبه إلى من في درجته من إخوته» ثم مات ولد اخر عن ولد= انتقل نصيب 
أبيه الأصلي إلى ولده» وأما ما عاد إلى أبيه من نصيب أخيه فهل يستحقه هذا الولد 
لأنه قد صار من نصيبه» أم لا يستحقه الولد بل يستحقه بقية الطبقةء لأن أباه إنما 
استحقه بمساواته للميت في الدرجة» وابنه ليس بمساو للميت في الدرجة فلا = 


To 


فکذا ولدهما) [الفروع /٤‏ 1۱۲ (۷/ ۳۷۱-۳۹۹)](). 
-٥‏ إذا قال: أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث» ثم أولادهم الذكور من 

ولد الظهر فقط» ثم نسلهم وعقبهم: 

1 وإذا قال: ومن مات عن غير ولد وإن سفل= فنصیبه لإخوته» ثم 

نسلهم وعقبهم: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ولو قال: أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث» ثم 
أولادهم الذكور من ولد الظهر فقطء ثم نسلهم وعقبهم» ثم الفقراء» على أن 
من مات منهم وترك ولدًا وإن سفل فنصيبه له» فمات أحد الطبقة الأو لىء» 
وترك بتتافماتت» ولهاآولاد. فقال شيخنا: ما استحقته قبل موتها لهم 


یتوه : 4 


ولو قال: ومن مات عن غير ولد ون سفل= فنصیبه لإخوته» ثم نسلهم 


= يستحقه» ونصيب أبيه هو ما استحقه أبوه بالإحالة دون هذا العائد؟ هذا فيه وجهان» 
حكاهما أبو العباس كنف ورجح الثاني كما أشار إليه المصنف كما ذكرناء والله 
أعلم) ١.ه.‏ 

(۱) انظر: «الاختیارات» للبعلي .)۲٠۰-۲۵۹(‏ 

() قال المرداوي في «تصحيح الفروع؛: (الذي يظهر ما وجهه المصنف وأن أولادها 
لا يستحقون شيئاء لأن الواقف لم يعط من ولد الظهر والبطن إلا الأولاد وأولاد 
الأولادء ثم خص أولاد الظهر بعدهما بالوقف» وأولاد هذه البنت ليسوا من أولاد 
الظهر» وهي من الطبقة الثانيةء وقوله: «على أن من مات منهم وترك ولداوإن سفل 
فنصيبه له» يعني: إن كان من أهل الوقف المذكور أولاء وأولادها ليسوامنهم» والله 
أعلم) ا. ه. 
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وعقبهم» عَم من لم يعقب» ومن أعقب ثم انقطع عقبه» لأنه لا يقصد غيره» 
والافظ يحتمله: فو جب الحمل عليه قطعًا. ذكره شيخنا) [الفروع 11۲/6 
.DVY-۳V1 /۷)‏ 


۷- لا فرق بين العطف بالواو والفاء وثم: 


قاله شیخنا) [الفروع ٦۱٤ /٤‏ (۷/ ۳۷۵)]. 
۸-ازواجه من أهله ومن أهل بيته: 

0 قال ابن مفلح: (وعنه: أزواجه من هله ومن أهل بیته» ذکره شیخناء 
وقال: فی دخولهن فی آله وأهل بيته روايتان» واختار الدخول» وآنه قول 
الشريف» ولفظ أهل بيته يضارع آله» وأن الشخص يدخل فيهما" لا في 
هله» لأنه ممن يؤهل بیته لا نفسه) [الفروع ٦۱١-٦۱١ /٤‏ (۷/ ۷۷)]. 

وانظر ما تقدم في المسألة رقم: .)٠۹١(‏ 
۹-الغلام الذې ليس له أب يعرف ببلاد الإسلام: 

© قال ابن مفلح: (والصبي والغلام من لم يبلغ» ومثله اليتيم بلا أب» 
ولو جهل بقاء أبيه فالأصل بقاؤه في ظاهر کلامهم» وقال شیخنا: يعطى من 


(۱) «الاختیارات» للبعلی .)۲٠۰(‏ 

.)۱١۱ ۰۱٤٩1۷-11 /۳۱( انظر: «الفتاوی»‎ (۲( 

(۳) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع): (أي: في آله وأهل بيته» فإذاوقف 
الشخص على آله وأهل بيته دخل الواقف في الوقف» وإذا وقف على أهله لا يدخل 
الواقف) ا.ه. 
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ليس له ببلد الإسلام أب يعرف» قال: ولا يعطى كافر» فدل أنه لايعطى من 
وقف عام» وهو ظاهر كلامهم في مواضع» ويتوجه وجه) [الفروع 1۱۸/٤‏ 
)4/۷( 

١٠-أحوال‏ استعمال المباحات: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قال شيخنا: الإسراف في المباح هو مجاوزة الحد 
وهو من العدوان المحرم» وترك فضولها من الزهد المباح» والامتناع منه 
مطلقاء كمن يمتنع من اللحم أو الخبز أو الماء أو لبس الكتان والقطن أو 
النساء= فهذا جهل وضلال» والله أمر بأكل الطيب والشكر له» والطيب: ما 
ينفع ويعين على الخير» وحرم الخبيث» وهو: ما يضر في دينه) [الفروع 
.[(TA* /V) 11۸ /€‏ 

٠‏ وقال أيضا: (وقال الشيخ تقي الدين في موضع آخر: الإسراف في 
المباحات هو مجاوزة الحدء وهو من العدوان المحرم» وترك فضولها هو 
من الزهد المباح» وأما الامتناع من فعل المباحات مطلقاء كالذي يمتنع من 
أكل اللحم» أو أكل الخبزء أو شرب الماء» أو من لبس الكتان والقطن» ولا 
يلبس إلا الصوف» ويمتنع من نكاح النساء» ويظن أن هذامن الزهد 
المستحب= فهذا جاهل ضال... إلى أن ذكر: أن الله أمر بالأكل من الطيبات» 
والشكر له» والطيب هو ما ينفع الإنسان ويعينه على الطاعة» وحرّم الخبائث» 
وهو ما يضره في دينه» وأمر بشكره» وهو العمل بطاعته» بفعل المأمور به 
وترك المحظور. 


(۱) «لاختيارات» للبعلي (۲۹۲)». وانظر: «مختصر الفتاوى» .)٤١١(‏ 
TYA‏ 


قال: فمن أكل من الطيبات ولم يشكر ربه ولم يعمل صالحا= كان 
معاقبا على ما تركه من فعل الواجبات» ولم يحل له الطيبات» فإن الله تعالى 
O DT‏ 


< ررر وء ر 


معصیته» کما قال تعالی: ٭ لس عاذت ٤امنوأ‏ وعملوا للحت جتاح فيمًا 
طهمّوا € الاية [المائدة: .]٩۳‏ 

قال: ولهذا لا يجوز أن يعان الإنسان بالمباحات على المعاص» مثل 

قال: وقوله تعالى: 3 ثم لتسكَلن ومين ناليم € [التكاثر: ۸] أي: 
عن الشكر على النعيم» فیطالب العبد بأداء شكر الله على النعيم» فإن الله 
تعالى لا يعاقب على ما أباح» وإنما يعاقب على ترك مأمور وفعل محذور. 
انتهى كلامه) [الآداب الشرعية ۳/ ۱۸۸-۱۸۷]. 
۱-مصرف الرقاب والغارمین وفي سبیل الله وابن سبیل: 

۰ قال ابن مفلح: (والرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن ¿ السبيل 
مصارف الزكاة» فتعطى في فداء الأسرى لمن يفديهم» قال شيخنا: أو يوفى 
ما استدين فيهم» لأن النبي بية كان تارة يستدين لأهل الزكاة ثم يصرفها 
لأهل الدين» فعلم أن الصرف وفاء کالصرف آداء) [الفروع -۳۸١ /۷( ٦۱۹ /٤‏ 
ا( 


(۱) «الفتاوی» (۲۲/ .)۱۳٤‏ 
(۲) «الفتاوی» (۲۰۲-۲۰۱/۳۱). 
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۲-إعطاء من صار مستحقا قبل القسمة: 

ه قال ابن مفلح: (قال': ويعطى من صار مستحقًا قبل قسمة المال 
کزکاة) [الفروع ٦۱۹ /٤‏ (۷/ ۳۸۱)]. 
۳-إذا قال: «ضع ثلثي حيث أراك الله»: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وذكر القاضي و«الترغيب»: أن «ضع ثلثي حيث 
أراك الله أو في سبيل الله»= البر والقربة لفقير ومسكين وجوباء والأصح: لاه 
کفقراء قرابته مع آن فرییا لایرثه آحق: یبدا بې تصن علیه.: 

قال شيخنا: و لهذا في وجوب وصيته لهم الخلاف» فدل أن مسألتنا 
کهي) [الفروع ٦۱۹ /٤‏ (۷/ ۳۸۱)]. 
٤-الأشراف:‏ 

° قال ابن مفلح: (والأشراف أهل بيت النبي عليه السلام» ذكره 
شيخناء قال: وأهل العراق كانوا لا يسمون «شريفا إلا من كان من بني 
العباس» وكثير من آهل الشام وغيرهم لا يسمون إلا من كان علويا. 

قال: ولم يعلق عليه الشارع حكما في الكتاب والسنة ليتلقى حده من 

والشريف في اللغخة: خلاف الوضيع والضعيف» وهو الرياسة 
والسلطان» ولما كان أهل بيت النبي ية أحق البيوت بالتشريف صار من كان 
من آهل البیت شریفا) [الفروع ٦۲۰ /٤‏ (۷/ ۳۸۲)]). 


(۱) أي: شيخ الإسلام ابن تيمية. 
(۲( «(مختصر الفتاوى المصرية» .»)٥٦۷- ٠٦٥۵(‏ وانظر: «الفتاوی» (۳۱/ .)۹٤-۹۳‏ 
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٥“-بيع‏ الوقف: 
٦-ونقل‏ الوقف وتغیيره: 

0 قال ابن مفلح: (ويحرم بيعه» وكذا المناقلة» نقله علي بن سعيد: لا 
یستبدل به ولا یبیعه إلا أن یکون بحال لا ينتفع به. ونقل أبو طالب: لا يغير 
عن حاله ولا يباع إلا أن لا ينتفع منه بشيء. وقاله الأصحاب» وجوزهما 
شيخنا لمصلحة» وأنّه قياس الهدي» وذكره وجها' في المناقلة» وأوما إليه 
أحمد) [الفروع .])۸٤ /۷( ٦۲۲ /٤‏ 


٠‏ وقال أيضا: (قال شيخنا: جوز جمهور العلماء تغيير صورته 


لمصلحة» كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة"» ولا فرق بين بناء 


بېناء» وعرصة بعر صة(۳). 


)١(‏ قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع): (تغيير الوقف لمصلحة إن كانت المصلحة 
لنفس الموقوف عليه فقط لا لمصلحة الوقف» ولا لدفع الضرر عن الموقوف 
عليهم» فقد ذكر المصنف في أول الباب ما يتعلتق بذلك من كلام الشيخ تقي الدينء 
وحفر الساقية وإحداث الباب ونحوه ذكره المصنف في الصلح» فصل: من صولح 
بعوض على إجراء ماء) |. ه. 

)۲( قال ابن قندس في «حاشيته على الفروعا: (يريد بذلك أن كثيرا من الأوقاف كان 
بساتين» فأحكروها وجعلت بيوتا وحوانيت» ولم ينكر ذلك العلماء الأعيان» ومن 
ذلك وقف المسمارة بالشام» كان بساتين فأحكر وأعمل بيوتا وحوانيت» ولم ينكره 
علماء ذلك الزمان). 

)۳( قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع): (لعله: «ولا فرق بين بناء بعرصة» وعرصة 
ببناء» أي: يجعل البناء عرصة» والعرصة بناء» وهذا واضح» ونقرّيه النسخة الأخرى» 
وهي: البساتين مساكن). 

1۳۱ 


وقال فيمن وقف كروما على الفقراء» يحصل على جيرانها به ضرر: 
يعض عنه بما لا ضرر فيه على الجيران» ويعود الأول ملكا والشاني وققمًا) 
[الفروع .)(])۳۸١ /۷( ٩۲۳ /٤‏ 

٠‏ وقال أيضا: (قال القاضي وأصحابه والشيخ: ولأنه استبقاء 
للوقف بمعناه» فوجب كۈيلاد أمة موقوفة أو قتلهاء وكذا قال شيخنا: مع 
الحاجة يجب بالمثل» وبلا حاجة يجوز بخير منه» لظهور المصلحةء ولا 
يجوز بمثله» لفوات التعيين بلا حاجة) [الفروع ٠۲١ /٤‏ (۷/ ۳])۳۸۸. 
۷-ما فضل من ريع الوقف: 

قال ابن مفلح: (وما فضل عن حاجة مسجد جاز صرفه لمثله وفقير» 
نص علیه» وعنه: لاء وعنه: بلی لمثله. اختاره شیخنا. 

وقال أيصًا: وفي سائر المصالح وبناء مساكن لمستحق ريعه القائم 

قال: وإن علم أن ريعه يفضل عنه دائما: وجب صرفه» لأن بقاءه فسا 
وإعطاءه فوق ما قدره الواقف» لأن تقديره لا يمنع استحقاقه» كغير مسجده. 

وقال: ومثله وقف غیره» وکلام غیره معناه. قال: ولا یجوز لغیر الناظر 
صرف الفاضل) [الفروع .)(])۳۹٩ /۷( ۱۳۱-۹۳۰ /٤‏ 


(۱) «الاختیارات» للبعلي .)۲٣۳-۲۹٣۲(‏ 

(۲) أي: استبدال الوقف. 

.)۲٥٤ ۲٥۳-۲٣۲ /۳۱١( انظر: «الفتاوی»‎ )۳( 

)€( «الاختیارات» للبعلي (۲۹۳)» وانظر: «الفتاوی) (۳۱/ ۰۱۹-۱۸ ۰۲۰۳۰۸۹ ۲۰۹- 
¥( 


1Y 


۸-يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة: 

ه قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم 
تأت حجة تدفع موجبهاء كمعرفة كون الغارس غرسه بماله بحكم إجارة 
وإعارة أو غصب) [الفروع ٩۳۱ /٤‏ (۷/ ۳۹۷)]). 
۹.-اتخاذ المسجد طريقا ونحو ذلك مما يمنع منه: 

قال ابن مفلح: (ومنع شيخنا اتخاذه طريقا. قال: والاتخاذ 
والاستئجار كبيع وشراء» وقعود صانع وفاعل فيه لمن يكنزيه» 
وكبضاعة" لمشتر لا یجوز) [الفروع .)])٤۰۲ /۷( ٦۳۰ /٤‏ 

١‏ -اتخاذ المسحد مقيلا ومبيتا: 

ه قال ابن مفلح: (وعنه: یکره مقیلا ومبیتا» ومنعهما شیخنا لغني) 

[الفروع .)])٤ ۰۳ /۷( 1۳٦/٤‏ 
١-معنى‏ قول الفقهاء: يصح الوقف على أهل الذمة): 
ه قال ابن القيم: (... كما وقع لبعض من نصب نفسه للفتوى من آهل 


(۱) «الاختیارات» للبعلي »)۲٥۷(‏ وانظر: (۲۱۷). 
(۲) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: الصانع والفاعل لا يقعد في المسجد 
لأجل انتظار من يأتي إليه يستأجره) |. ه. 
(۳) في ط١:‏ (كبضاعة)» والمثبت من ط۲. 
)٤(‏ انظر: «الفتاوی» (۲۲/ ۱۹۳ ۱۹۸-۱۹۰۵). 
() أي: اتخاذ المسجد. 
)٦(‏ «الفتاوی) (۲۲/ )۲۰٤١۱۹۸-۱۹۰٥‏ 
AY‏ 


عصرنا: ما تقول السادة الفقهاء في رجل وقف وقفاعلى أهل الذمة» هل 
يصح ويتقيد الاستحقاق بکونه منهم؟ 

فأجاب بصحة الوقف» وتقييد الاستحقاق بذلك الوصف» وقال: 
هكذا قال أصحابنا: ويصح الوقف على أهل الذمة ! 

فأنكر ذلك شيخنا عليه غاية الإنكار» وقال: مقصود الفقهاء بذلك أن 
كونه من أهل الذمة ليس مانعا من صحة الوقف عليه بالقرابة أو بالتعيين» 
وليس مقصودهم أن الكفر بالله ورسوله أو عبادة الصليب» وقولهم: إن 
المسيح ابن الله= شرط لاستحقاق الوقف» حتى إن من آمن بالله ورسوله 
واتبع دين الإسلام لم يحل له أن يتناول بعد ذلك من الوقف» فيكون حل 
تناوله مشروطا بتكذيب الله ورسوله والكفر بدين الإسلام» ففرق بين كون 
وصف الذمة مانعا من صحة الوقف» وبين كونه مقتضياء فغلظ طبع هذا 
المفتي وكثف فهمه» وغلظ حجابه عن ذلك ولم يميز) [إعلام الموقعين 
.[A€/6‏ 


¢ ¢ ¢ 
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باب الهبة 
۲ - مكافأة من له يد أو نعمة عليه: 


۵ قال ابن مفلح: (وكذا اختار شيخنا فى «رد الرافضى» أن من العدل 
ا E TA Ê O e a aga‏ 


۴۳ -اقتضاء الهبة العوض: 

ه قال ابن مفلح: (وقيل: الهبة تقتضي عوضاء وقيل: مع عرف» فلو 
أعطاه ليعاوضه أو ليقضي له حاجة فلم يف: فكالشرط. واختاره شيخنا. 

وإن شرطه معلومًا: صحت» كعارية» وقیل: بقیمتها بيعا"). وعنه: 
هبة. وقيل: لا يصح» کف تمن وکمجهول. وعنه: يصح فیه» ذکره شیخنا 
ظاهر المذهب) [الفروع / 1۳4 )1/۷ .(O( e V-60‏ 


٤‏ - إذا خص بعض ولده أو فضله فى العطية» ومات قبل رجوعه: 
e‏ قال ابن مفلح: (وإن حص بعضهم* أو فضله - وقيل: لغير معنى 


.)۲٠١( «الاختیارات» للبعلي:‎ )٥۰۰ /۸ 4۳۸۲ /۷( «منهاج السنة)‎ )١( 

(۲) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: يكون حكمها حكم البيع من ثبوت 
الخيار والشفعة ونحو ذلك من أحكام البيع). 

(۳) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (مراده - والله أعلم -: كمالو قال: بعتك 
هذا بلا ثمن» والجامع بينهما أن الثمن من مقتضى البيع» وعدم العوض من مقتفى 
الهبةء ونفي الثمن في البيع مفسد» فكذلك ذكر العوض في الهبة). 

€3 «الفتاوی» (۳۱/ »)۲۸٤-۲۸۳‏ «الاختيارات» للبعلي: .)۲٠١(‏ 

)٥(‏ أي: أولاده. 


To 


فيه - سوى برجوع» لم يذكر أحمد غيره في رواية الخرقي وأبي بكر» 
والأشهر: وكذا بإعطاء» ونص عليه» وعنه: لا في مرضه» ونقل الميموني 
وغيره: لا ينفذ وقال أبو الفرج وغيره: يؤمر برده» وإن مات قبله تبينا 
لزومه'» ذكره القاضي وغيره. وعنه: لورثته الرجوع» اختاره ابن بطة وأبو 
حفص وشیخنا) [الفروع ٤۱۳ /۷( ٦٤٥ /٤‏ )]). 
° -رجوع المرآة إذا أبرأت زوجها من صداقها خوفا من وقوع الطلاق 

المعلق بالإبراء: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ولو قال: هي طالق ثلاثًا إن لم تبرئني» فأبرأته: 
صح» وهل ترجع؟ ثالثها: ترجع إن طلقهاء ذكره شيخنا وغيره) [الفروع 
PICEA /V) 10-164 |€‏ 
٦‏ - تصرف الأب فی مال ولده قبل تملکه: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وله أن يتملك - خلافا لابن عقيل من مال ولده 
مطلقا ما لم یضره» نص عليه ... ولا يصح تصرفه فيه قبل تملکه» على 


(۱) أي: آنه يثبت للمعطًى. 

)۲( «الفتاوی» (۳۱/ ۰۲۹۰ ۲۹۷)» «الاختیارات» للبعلی (۲۹۸). 

(۳( انظر: «الفتاوی» (۳۲/ »)۲۸٦‏ «الاختیارات» للبعلی (۲۹۹). 

)€( قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع: (قال في «الاختيارات): ليس للأب 
الكافر تمليك [كذاء وفي المطبوعة و«الإنصاف»: تملك» ولعله الصواب] مال ولده 
المسلم» لا سيما إذا كان الولد كافرا فأسلم» وليس له أن يرجع في عطيته إذا كان 
وهبه في حال الكفر فأسلم الولد فأما إذا وهبه حال إسلام الولد فيه نظر. 
وقال أبو العباس في موضع آخر: فأما الأب والأم الكافرة فهل لهما أن يتملكاعلى _ 

۳ 


الأصح. وقال شيخنا: ويقدح فى أهليته لأجل الأذى» سيما بالحبس) [الفروع 
.[(€1/V) oY / €‏ 
۷ -الإهداء للشافع ونحوه: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ونقل أبو الحارث فيمن سأل الحاجة» فسعى معه 
فیهاء فیهدی له» قال: إن کان شیء من البر وطلب الثواب کرهته له. 

ونقل صالح فيمن رد الوديعة» فيهدى له: إن علم آنه لأداء أمانته لم 
یقبل» إلا أن يكافئه. 

ونقل يعقوب: لا ينبغى للخاطب إذا خطب لقوم أن يقبل لهم هدية. 

فهاتان روايتان» واختار شيخنا التحريم» قال: وهو المنقول عن السلف 
والأئمة الأكابرء قال: ورخص فيه بعض المتأخرين» جعله من باب الجعالة) 
[الفروع .)])٤۲٤ /۷( ٦٥١ /٤‏ 


0 ص 


= الولدالمسلم أو يرجعا في الهبة؟ يتوجه أن يخرج فيه وجهان» على الروايتين في 
وجوب النفقة مع اختلاف الدين» بل يقال: إذا قلنا: لا تجب النفقة مع اختلاف الدين 
فالتمليك أبعدء وإن قلنا: تجب النفقة فالأشبه ليس لهما التمليك» والأشبه أنه ليس 
للأب المسلم أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئاء فإن أحمد علل الفرق بين الأب 
وغيره» بأن الأب يحوز مال ابنه» ومع اختلاف الدين لا حوز) |. ه. 

(۱) «الفتاوی» (۳۱/ ۲۸۷)» وانظر: «الاختیارات) .)۲٦٦-۲٠٣۰١(‏ 
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کتاس ( لوصا ا 


۸-|إجازة الورثة الوصية للوارث أو بأكثر من الثلث في مرض الموصي: 
۰ قال ابن مفلح: (ولا يجوز لوارثه بثلثه» ولا بأکثر منه لغیره» نص 
عليه. وفي «التبصرة: يكره. وعنه: في صحته من کل ماله نقله حنبل» 
وتصح على الأصح ‏ بإجازة الورثة" لهما بعد موت الموصي كالرد. 
وعنه: وقبله في مرضه» خرجها القاضي أبو حازم من إذن الشفيع في الشراء 
ذكره فى «النوادر». واختاره صاحب «الرعاية» وشيخنا) [الفروع ٦١١/٤‏ 


PrCEro-t€/۷) 


۹-رجوع من أجاز الوصية: 

© قال ابن مفلح: (ومن أجازها بجزء مشاع» وقال: ظننت قلة المال 
قبل» لأنه الأصل» وحلف» ورجع بزائد على ظنه» وقيل: لاء كمالو كان 
المجاز عينا أو مبلغا مقدرا وظن بقية المال كثيراء وفيه وجه. 


)۱( قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع): (لما قال: «ولا بأكثر منه لغيره» عرف أنه لا 
يجوز لأكثر من الثلث» سواء كانت الوصية في حال الصحة أو المرض» ثم ذكر 
رواية: نها في حال الصحة من كل ماله). 

(۲) قال ابن قندس في «حاشیته على الفروع): (لماذکر آنه لا يجوز لوارث ولا لغیره 
بأكثر من الثلث» كان ظاهره عدم صحة ذلك» سواء أجاز الورثة أو لاء وليس كذلك 
على الأصح» بل إذا أجاز الورثة صح» فأعلم ذلك بقوله: «(ويصح على الأصح 
بإجازة الورثة)). 

)۳( «الاختیارات» للبعلي (۲۷۸). 
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قال شيخنا: وإن قال: ظننت قيمته ألمًاء فبان أكثر= قبل» وليس نقضا 
للحكم بصحة اللإجازة ببينة أو إقرار. قال: وإن أجاز وقال: أردت أصل 
الوصية= قبل) [الفروع € / “CIC /V) TY‏ 


¢ @ ¢ 


)۱( لاختیارات» للبعلي (۲۷۸). 
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باب الموصى إليه 


-مسألة: 
١-النظر‏ إنما يكون للناظر الخاص الكافي لا للحاكم: 

۰ قال ابن مفلح: (ولا نظر لحاکم مع وص حاص کافی» قال شیخنا - 
فيمن وصى إليه بإخراج حجة -: ولاية الدفع والتعيين للناظر الخاص «ع)ء 
وإنما للو لي العام الاعتراض لعدم أهليته» أو فعله محرما. 

فظاهره: لا نظر ولا ضم مع وص متهم» وهو ظاهر كلام جماعة» 
وتقدم کلامه فى ناظر الوقف) [الفروع .)'])٤۸۷ /۷( ۷۰۸ /٤‏ 
۲-ما ينفقه الوص المتبرع فى ثہوت الوصية: 
ذکره شیخنا) [الفروع ."])٤٩۲ /۷( ۷۱۲ /٤‏ 
۳-إذا أوصى الوص بإعطاء مدع دينا بيمينه: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وإِن وصاه بإعطاء مدع دینا بیمینه نقده من رس 
ماله. قاله شیخنا) [الفروع .۳0])٤ ٩٥ /۷( ۷۱٩ /٤‏ 


(۱) «الاختيارات» للبعلي .)۲۸٠١(‏ 

(۲) «الفتاوی» (۳۱/ ۳۳۳)› و«الاختيارات» للبعلي »)۲۸٠(‏ وعبارته: (وما أنفقه وصي 
متبرع بالمعروف في ثبوت الوصية فمن مال اليتيم). 

(۳) «الفتاوی» (۳۱/ ۳۲۲-۳۲۰)» «الاختيارات» للبعلي (۲۸۱). 


1٤١ 


-إذا قال للوصي: تدفع هذا إلى یتامی فلان: 
۰ قال ابن مفلح: (ولو قال: تدفع هذا إلى يتامى فلان فإقرار بقرينةه 
وإلا وصية. ذکره شیخنا) [الفروع .)٩(])٤٩٩ /۷(۷۱۷ /٤‏ 


OO LL 


(1) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؟: (أي: إن لم تكن قرينةء فهو وصية). 
)۲( «الفتاوی» (۳۱/ .)۰٠١‏ «الاختیارات» للبعلی (۲۸۱). 


1۲ 


٥-أسباب‏ الإرث: 


e‏ قال ابن مفلح: (أسباب الإرث: نكاح» ورحم» وولاء عتق. وعله: 
وعند عدمي.() بموالاة وهى المؤاخاةء ومعاقدة» وھی المحالفة» 
وإسلامه على يديه» والتقاطه» وكونهما من أهل الديوان؛ اختاره شيخنا. 


ولا یرٹ المولی من أسفل» وقیل: بلی عند عدم؛ ذکره شيخنا. 


ونقل ابن الحكم: لا أدرى» فيتوجه منه: ينفق على المنعم؛ واختاره 
شیخنا) [الفروع /٥‏ ۳ (۸/ ۷)]"). 


٠‏ -عصبة الولد الذي انقطع نسبه من أبيه لا من آمه: 


ه قال ابن مفلح: (ولو انقطع نسب ولدها وتعصيبه من أبيه لا من أمه» 


(۱) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (سره: أن لا يتوهم أن الرواية جارية على 
ما كان في أول الإسلام: أن الأخ في الإسلام كان يرث أخاه دون قرابته» فاعلم أن 
هذه الرواية ليست كذلك» وتقييده بعدمهن ظاهره: أنه لا يثبت مع أحد الزوجين»› 
والذي يظهر خلافه. 
وعبارة المصنف هنا كعبارة «المحرر» فالإشكال على عبارة كل منهماء وكلام شارح 
«المحرر» في حكاية الرواية يدل على أن مجرد الزوجية لا يمنع» فإنه قال: وقد روي 
عن أحمد أن الولاء يثبت عند عدم القريب والمولى المعتق بالموالاة» ولم يذكر 
النكاح). 

(۲) «الاختیارات» للبعلي (۲۸۲). 

14۳ 


لكونه ولد زاء أو منفيًا بلعان» أو ادعته امرأة وألحق ھا ورنت امهتودۈ 
الفرض منه فرضهم» وعصبته بعد ذكور ولده - وإن نزل - عصبة أمه في 
الإإرث؛ ويرث أخوه لأمه مع بنته لا أخته» ويعايا 0 

ونقل حرب: ويعقلون عنه... 

ةا عصبته. اختاره أبو بكر وشيخنا) [الفروع ۸18/€ PIO‏ 
۷ - الحدات الوارثات: 

۰ قال ابن مفلح: (ولا يرث غير ثلاث: أم الأم» وأم الأب» وأم أبي 
الأب» وإن علون أمومة. 

وقيل: وأبوة إلا مدلية بغير وارث» كأم أبي الأم. واختاره شيخنا) 
[الفروع / 4 )1/۸ P0‏ 
۸-الجد مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب: 

٠‏ قال ابن عبد الهادي: (والدليل على أن الجد أولى من الأخ: أن الجد 
له قرابة إيلاد وتعصبة فأشبه الأب؛ وإذا أزدحمت الفروض سقط الأخ دونه؛ 
ولا يسقطه أحد إلا الأب؛ والأخ والأخوات يسقطون بثلاثة؛ ويجمع له من 
الفرض والتعصيب كالأب وهم ينفردون بواحد منهما؛ ويسقط ولد الأم 
وولد الأب يسقطون بهم بالإجماع إذا استغرقت الفروض المال» وكانوا 
عصبةء وكذلك ولد الأبوين في المشركة عن الأكثرين» ولأنه لا يقتل بقتل ابن 


(۱) انظر: «حاشية الفروع؛ لابن قندس (۸/ .)١٤‏ 
(۲) «الاختیارات» للبعلی (۲۸۲). 
)۳( «الفتاوی» (۳۱/ .)٠۳‏ «الاختیارات» للبعلی (۲۸۲). 


14 


ابنه» ولا يحد بقذفه» ولا يقطع بسرقة ماله» وتجب عليه نفقته» ويمنع من دفع 
ركابه إليه كالأب سواء؛ فدل ذلك على قربهء ولأن ابن الإبن وإن نزل يقوم 
مقام أبيه في الحجب» فكذلك أب الأب يجب أن يقوم مقام ابنه؛ ولذلك قال 
ابن عبّاس: ألا يتقي الله زید؟! يجعل ابن الإبن ابتاء ولا يجعل أب الأب آبا ! 

ولأن أبا الأب و[إن] علا يسقط بني اللإخوة» ولو كانت قرابة الأخ 
والجد واحدة» لوجب أن يكون أب الجد مساويا لبني الأخ» لتساوي درجة 
من آدلیا به. 

واعلم أن لشيخنا العلامة أبي اعباس في هذه المسألة مصنفا جليلاء 
فمن أحب الوقوف عليه فيسارع إليه» ثم إني بعد [أن] كتبت هذا الكلام بمدة 
جمعت الآثار الواردة في هذه المسألة وذكرت ما جاء عن الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من الأختلاف فيها في عدة کراریس» ثم حکیت کلام 
شيخنا بحروفه في آخر ذلك» والله أعلم) [تنقیح التحقیق .]۲٦۸- ۲۹۷ /٤‏ 

۰ وقال ابن مفلح: (ویسقط جد بأب» وأبعد بأقرب» وولد ابن به» وکل 
جدة بالأم» وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب» وولد الأب بهم» وبأخ لأبوين. 

وعنه: يسقط ولد الأبوين والأب بجد» وهو أظهر؛ اختاره شيخناء قال: 
وهو قول طائفة من أصحاب الإمام أحمد» كأبي حفص البرمكي والآجري» 
وذكره ابن الزاغو ني عن أبي حفص العكبري والآجري؛ وذكر ابن الجوزي: 
الآجري من أعيان أعيان أصحاب أحمد) [الفروع .']٨۸/۸( ١١ /١‏ 


(۱) «الفتاوی) (۳۱/ »)۳٤٣-۳ ٤۲‏ «جامع المسائل» (۲/ »)۳٠۷-٥١‏ «منهاج السنة 
(07/ 006-44 0۳ -01(. 
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٩۹-حدیث‏ «أفرضکم زید»: 
٠‏ قال ابن عبد الهادي: (وقد كان شيخنا الإمام العلامة أبو العباس 
أحمد بن تيمية لله يتكلم في هذا الحديث» ويقول: هو حديث ضعيف. 


قال: ولا أعلم أن زيد بن ثابت تكلم في الفرائض على عهد النبي لاف 
بل ولا على عهد أبي بكر» ولهذا لم يختلفوا في الجد على عهد أبي بكر» 
وإنما وقع التراعٌ بينهم فيه في خلافة عمر عن ولم يكن زيد معروفا 
بالفرائض في خلافة أبي بكر) [جزء في الكلام على حديث «أفرضكم زيد»]. 

٠‏ وقال ابن مفلح: (ونقل أبو طالب: أقول بقول زيد: ليس الجد أبّاء 
لقول رسول الله ب: «آفرضکم زید» ضعّفه شیخنا) [الفروع ۱١/١‏ (۱۸/۸- 
N‏ 


١‏ -الوقف المخصص للأسير يتسلمه وكيله ومن ينتقل إليه بعده: 
قال ابن مفلح: (وإن حصل لأسیر من وقف تسلَمَه" وحَفِظَةٌ وكيلّه 
ومن ينتقل إليه بعده جمیعًا. ذکره شیخنا) [الفروع PICEA /AVTA‏ 


.)۳٤١ /۳۱( «الفتاوی»‎ )۱( 

)۲( قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع: (هو جواب «إن» الشرطية في قوله: «وإن 
حصل» أي: إذا كان على الأسير وقف» وينتقل بعده إلى غيره» فإذا حصل من ريع 
الوقف شيء في حال غيبة الأسير في الأسر» فإنه يكون تحت يد وكيله» وتحت يد من 
ينتقل إليه الوقف بعد فيتسلمانه جميعاء ولا ينفرد بتسلمه وحفظه أحدهماء لأنه 
يحتمل أن الأسير موجود فيكون له» ويحتمل أن الأسير معدوم فيكون لمن ينتقل 
إليه). 

)( «الاختيارات» للبعلي (۲۹۳). 


3 


١-إذا‏ جهل السابق فى الوفاة: 

e‏ قال ابن مفلح: (وإن ادعى ورثة كل ميت سبق الآخر ولا بينة» أو 
تعارضت تحالفا ولم يتوارثاء نص عليه» اختاره الأكثر. 

وقال جماعة: بلى» وخرجوا منها: المنع في جهلهم الحال» واختاره 
شیخنا) [الفروع .(])٥۷ /۸( ٤٤ /٩‏ 
۲-المطلقة فى مرض الموت: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وإن لم يتهم بقصد حرمانها كتعليقه إبانتها في 
مرض موته على فعل لها منه بد فتفعله عالمة به» أو أبانها بسؤالها فيه» 

وعنه: كمتهم» صححها في «المستوعب» وشيخناء كمن سألته طلقة 
فطلقها ثلاثا) [الفروع .])١١ /۸( ٤۷ /١‏ 
۳ ٳدا تزوج في حال مرض موته بقصد المضارة: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وجزم بعضهم: إن انتفت التهمة بقصد حرمانها 
الإرث أو بعضه= لم ترثه في الأصح» فيتوجه منه: لو تزوج في مرضه مضارّة 
لينقص إرث غيرها وأقرت به= لم ترثه. 

ومعنی کلام شیخنا- وهو ظاهر کلام غیره .: ترثه؛ لأن له أن يوصي 
بالثلث» قال: ولو وصى بوصايا أخر» أو تزوجت المرأة بزوج يأخذ النصف 


(۱) «الفتاوى» /۳١(‏ ١٠)ء‏ «الاختيارات» للبعلى (۲۸۲)» وانظر: «اللإنصاف» للمرداري 
.۲٥١۸- ۲۵۷ /۷(‏ ط: الفقی). 
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فهذاالموضع فيه نظرء فإن المفسدة إنماهي في هذا) [الفروع ٤۸/٥‏ 
)7/۸ 
٤-إرث‏ المسلم من قريبه الذمي: 

* قال ابن القيم: (وأما توريث المسلم من الكافر فاختلف فيه السلف» 
فذهب كثير منهم إلى أنه: لا يرث كما لا يرث الكافر المسلم» وهذاهو 
المعروف عند الأئمة الأربعة وأتباعهم. 

وقالت طائفة منهم: بل يرث المسلم الكافرَ دون العكس» وهذاقول 
معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان و محمد بن الحنفية ومحمد بن 
علي بن الحسين وسعيد بن المسيب ومسروق بن الأجدع وعبدالله بن 
مخفل ویحیی بن يعمر وإسحاق بن راهويه» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 


تىمسىە. 


قالوا: نرٹهم ولا یرثوننا كما ننکح نساء‌هم ولا ینکحون نساءناء والذین 
منعوا الميراث عمدتهم الحديث المتفق عليه: «لا يرث المسلم الكافرء ولا 
الكافر المسلم)» وهو عمدة من منع ميراث المنافق الزنديق وميراث المرتد. 

قال شيخنا: وقد ثبت بالسنة المتواترة أن النبي بيه كان يجري الزنادقة 
المنافقين في الأحكام الظاهرة مجرى المسلمين» فيرثون ويورثون» وقد 
مات عبد الله بن ابي وغيره ممن شهد القرآن بنفاقهم» ونهي الرسول بلا عن 
الصلاة ةعايه والاسستغفار له» وورثهم ورشتهم المؤمنونء كماورث 
عبد الله بن أبي ابه ولم يأخذ النبي ب من تركة أحد من المنافقين شيا 


() «الاختیارات» للبعلی (۲۸۳). 
TEA‏ 


ولا جعل شيئا من ذلك فيئاء بل أعطاه لورثتهم» وهذا أمر معلوم بيقين» فعلم 
أن الميراث مداره على النصرة الظاهرة لا على إيمان القلوب والموالاة 
الباطنةء والمنافقون في الظاهر ينصرون المسلمين على أعدائهم» وإن کانوا 
من وجه آخر يفعلون خلاف ذلك» فالميراث مبناه على الأمور الظاهرة لا 
على ما في القلوب... 

إلى أن قال: وقال شيخنا: وممايؤيد القول بأن المسلم يرث الذمي 
ولا يرثه الذمي= أن الاعتبار في الإرث بالمناصرة» والمانع هو المحاربة» 
ولهذا قال أكثر الفقهاء: إن الذمي لا يرث الحربي. 


وقدقال تعالى في الدية: لکا ن کات من فو عدو لک وهو مؤيٹ 
تخر رقت مُومكة € [النساء: :4۲ فالمقتول إن کان مسلما فدیته لأهلهء 
وإن كان من أهل الميثاق فديته لأهله» وإن كان من قوم عدو للمسلمين فلا 


دية له لن أهله عدو للمسلمین ولیسوا بمعاهدین» فلا یعطون دیته ولو کانوا 
معاهدين لأعطوا الدية. 


ولهذا لا يرث هؤلاء المسلمين» فإنهم ليس بينهم وبينهم إيمان ولا 
آمان» و لهذا لما مات ابو طالب ورثه عقيل دون علي وجعفر» مع أن هذا کان 
في أول اللإسلام» وقد ثبت في «الصحيح» أنه قيل له بء في حجة الوداع: ألا 
تنزل في دارك؟ فقال: «وهل ترك لناعقيل من رباع؟!). وذلك لاستيلاء 
عقيل على رباع بني هاشم لما هاجر النبي بي ليس هو لأجل ميراثه فإنه 
آخذ دار النبي بي التي كانت له التي ورثها من أبيه» وداره التي كانت 
لخديجةء وغير ذلك مما لم يكن لأ بي طالب» فاستو لى على رباع بني ها 
بغير طريق الإرث» بل كما استولى سائر المشركين على ديار المهاجرين 

1۹ 


الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم» كما استولى أبو سفيان بن حرب على 
دار أبي أحمد بن جحش» وكانت دارا عظيمة» فكان المشركون لما هاجر 
المسلمون من كان له قريب أو حليف استو لى على ماله» ثم لما أسلمواقال 
النبي بية: «من أسلم على شيء فهو له». ولم يرد إلى المهاجرين دورهم التي 
أخذت منهم» بل قال: «هذه أخذت في الله» أجورهم فيها على الله»» وقال 
لابن جحش: «ألا ترضى أن يكون لك مثلها في الجنة؟)» وكان المسلمون 
ينتظرون ما یأمر به في دار ابن جحش» فان ردها عليه طلبوا هم أن يرد 
عليهم» فأرسل إليه مع عثمان هذه الرسالة» فسكت» وسكت المسلمون» 
وهذا كان عام الفتح» فلما دخل مكة في حجة الوداع قيل له: ألا تنزل في 
دارك؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من دار؟!». 
قال الشيخ'“: وهذا الحديث قد استدل به طوائف على مسائل: 


فالشافعي احتج به على جواز بيع رباع مكة» وليس في الحديث أنه 
باعها. 

قلت (۳): الشافعي إنما احتج بإضافة الدار إليه بقوله: في دارك» وأردفه 
2 
بقوله تعالى: #وأخرجوأين يرهم € [آل عمران: ١۱۹]ء‏ والمنازعون له 
يقولون: الإإضافة قد تصح بأدنى ملابسة» فهي إضافة اختصاص لا إضافة 
ملك لأن الله سبحانه جعل الناس في الحرم سواء العاكف فيه والباد. 


المسألة الثانية: المنع من توريث المسلم من الكافر» فإنه قد روي أنه 


)۱( هو ابن تيمية» والله أعلم. 
(۲( القائل ابن القيم» والله أعلم. 
10۰ 


قاله عقيب هذا القول» وكان قد استو لى على بعضها بطريق الإرث من أبي 
طالب» وعلى بعضها بطريق القهر والغلبة» والظاهر أنه استولى على نفس 
ملك النبي بي وداره التي هي له» فإنه قيل له: ألا تنزل في دارك؟ فقال: 
«وهل ترك لنا عقيل من دار؟!). يقول: هو أخذ داري ودار غيري من بني 
هاشم» وکان عقيل لم یسلم بعد» بل کان على دين قومه» وکان حمزة 
وعبيدة بن الحارث وعلي وغيرهم قد هاجرواإلى المدينة مع النبي كيف 
وجعفر هاجر إلى الحبشة» فاستو لى عقيل على رباع النبي ية وعلى رباع آل 
أبي طالب» وأما رباع العباس فالعباس كان مستوليا عليهاء وكذلك 
الحارث بن عبد المطلب كان بمكة ابنه أبو سفيان وابنه ربيعة» وأما بو 
طالب فلم يبق له بمكة إلا عقيل» والنبي با لم يكن له أخ» فاستو لى عقيل 
على هذا وهذاء فلهذا قال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع؟»» وإلا فبأي طريق 
يأخذ ملك النبي بي وهو حي ولم يکن هو وارثه لو کان يورث؟ 

فتبين بهذا أن الكفار المحاربين إذا استولوا على أموال المسلمين» ثم 
أسلموا» كانت لهم ولم ترد إلى المسلمين» لأنها أخذت في الله» وأجورهم 
فيها على الله» لما أتلفه الكفار من دمائهم وأموالهم فالشهداء لا يضمنون» 
ولو أسلم قاتل الشهيد لم يجب عليه دية ولا كفارة بالسنة المتواترة واتفاق 
المسلمين» وقد أسلم جماعة على عهد النبي بيه وقد عرف من قتلوه» مثشل: 
وحشي بن حرب قاتل حمزة» ومثل: قاتل النعمان بن قوقل» وغيرهماء فلم 
يطلب النبي يا أحدا بڻيء عملا بقوله: ل قل بين ڪمروا ن ينتهوا 
يعَمَرَ لهم مَّاقَد سلف [الأنفال: ۳۸]» وكذلك المرتدون» قد أسلم طليحة 
الأسدي بعد ردته وقد قتل عكاشة بن محصن» فلم يضمنه أبو بكر وعمر 
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وسائر الصحابة لا دية ولا كفارة» وكذلك سائر من قتله المرتدون 
والمحاربون لما عادوا إلى الإسلام لم يضمنهم المسلمون شيا من ذلك. 

وهذافيه نزاع في مذهب الشافعي وأحمد» وطائفة من أصحابهما 
ينصرون الضمان» وكثير من متآخري أصحاب أحمد يظن أن هذاهو ظاهر 
مذهبه» وأن عدم الضمان هو قول أبي بكر عبد العزيز» ولم يعلم أن أحمد 
نص على قول أبي بكر» وأن أهل الردة والمحاربين لا يضمنون ما أتلفوه من 
النفوس والأموال كأهل الحرب الكفار الأصليين» فإن فيهم نزاعا في مذهب 
الشافعي وأحمد والصواب فيهم الذي عليه الجمهور» وهو مذهب مالك 
وأبي حنيفة وغيرهما. 

وكذلك البغاة المتأولون من أهل القبلة كالمقتتلين بالجمل وصفين لا 
يضمنون ما أتلفه بعضهم على بعض في القتال» وهذا هو المنصور عند 
أصحاب أحمد, قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله كلا 
متوافرون» فأجمعوا أن كل دم أو جرح أصيب بتأويل القرآن فإنه هدرء 
أنزلوهم منزلة الجاهلية. يعني: لما كانوا متأولين أنزلوهم منزلة أهل 
الجاهليةء وإن كانوا مخطئين في التأويل» كالكفار والمرتدين» وإنما يضمن 
من كان يعلم أنه لا يحل له أن يقتل» ويؤاخذ كالطائفتين المقتتلتين على 
عصبية» وكل منهما يعلم أنه يقاتل عصبية لا على حق» فهؤلاء تضمن كل 
طائفة ما أتلفته على الأخرى» وفي ذلك نزل قوله تعالى: « يأ أل ءامنا 
گیب اكم الصا ف ادق َل بار المد المج الأ بالا € [ابفرة: 
1¥۸[. 

والمحاربون قطاع الطريق العالمون بأن ما فعلوه محرم يضمنون» وإذا 


1o۲ 


تابوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم حدود الله كماتسقط عن الكفار 
الممتنعين إذا أسلموا قبل القدرة عليهم» وهل يعاقبون بحدود الآدميين» مثل 
أن يقتل أحدهم قصاصا؟ فيه قولان للعلماءء قيل: يؤخذون بحقوق 
الآآدميين» كالقود؛ وقيل: لا يۇخذون» وما کان معهم من أموال الناس يؤخحذ 

بلا نزاع» وما أتلفوه هل يضمنونه مع العقوبات البدنية؟ فيه نزاع» كالسارق 
فإنه إذا وجد معه المال أخذ سواء قطعت يده أو لم تقطع» وإن كان قد أتلفه 
فهل يغرم مع القطع؟ على ثلاثة أقوال» قيل: يغرم كقول الشافعي وأحمد؛ 
وقيل: لا يغرم كقول أبي حنيفة؛ وقيل: يغرم مع اليسار دون الإعسار كقول 
مالك. 


والمقصودهناأن قوله تعالی: إن کات من قور عدو لک وهو 
مم رر رق موكد € [النساء: ۹۲] دل به على أن المحاربين لا 
يرثون المسلمين ولا يعطون ديتهم فإنهم كفار» والكفار لا يرثون المسلمين. 

وقد قيل: إن هذافيمن أسلم ولم يهاجر» فتثبت في حقه العصمة 
المورثة دون المضمنة» كمايقول ذلك أبو حنيفة وغيره. 

وقيل: بل فيمن ظنه القاتل كافرا وكان مأمورا بقتله» فسقطت عنه الدية 

وهؤلاء يخصون الآية بمن ظاهره الإسلام» وأولئك يخصونها بمن 
أسلم ولم يهاجر» والآية في المؤمن إذاقتل وهو من قوم عدو لناء وهو 
سبحانة قال : عَذولّک € ولم يقل: من عدوكم» فدل على أن القتل إذا كان 
خطأا - كمن رمى عرضا فأصاب مسلما - فإنه لا دية فيه وإن علم آنه مسل 
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لان أهلة لا تقر ن الدية ولا تسحقها المنسلمرنء ولاا تبت الال 
فهؤلاء الكفار لا يرثون مثل هذا المسلم» كما قال: «لا يرث الكافر المسلم)» 
لأنه حربي» والمناصرة بينهم منقطعة» فإنهم عدو للمسلمين» والميراث لا 
يكون مع العداوة الظاهرة» بل مع المناصرة الظاهرة» وأهل الذمة ليسواعدوا 
محارباء وقتيلهم مضمون» فإذا ورث المسلم منهم كان هذا موافقا للأصول. 

وقوله: «الكافر» أريد به الكافر المطلق» وهو المعادي المحارب» لم 
يدخل فيه المنافق ولا المرتد ولا الذمي» فإذا كان المؤمن يرث المنافق 
لكونه مسالما له مناصرا له في الظاهرء فكذلك الذمي» وبعض المنافقين شر 
من بعض أهل الذمة...) [أحكام أهل الذمة ۲/ .]٤۷۲-٤٠٦۲‏ 


٠‏ وقال ابن مفلح: (وورّث شيخنا المسلم من ذمي» لئلا يمتنع قريبه 
من الإسلام» ولوجوب نصرهم"» ولا ينصروننا ولا موالاة» کمن آمن ولم 
يهاجر ن۲ ولا ولاء له» للآية؛ فهو لاء لاینصروننا؟ ولا هم بدارنا 
لننصرهم دائمًاء فلم یکو نوا یرثون ولا یورثون» والإرث کالعقل» وقد بین في 


a 


قوله: وأؤلو ألذرَسام € [الأعزاب:٦]‏ فى الأحزاب: أن القريب المشارك فى 


(۱) انظر: «الفتاوی» (۷/ .)۲٠١‏ 
وقال ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (ص: ۳۳۹): (وكان - أي: ابن تيمية -يميل 
أخيرا لتوريث المسلم من الكافر الذمي» وله في ذلك مصنف» وبحث طويل) |.ه. 
() قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: نصر أهل الذمة» و«لا ينصروننا) 
فلذلك نرهم ولا یرثونناء لکونهم لا ينصروننا). 
(۳) في ط۱: (ینصره) والمثبت من ط۲. 
)€( قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؟: (يعني: من آمن ولم يهاجر). 
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الإيمان والهجرة أولى ممن ليس بقرابة وإن كان مؤمتا مهاجرًاء ولما فتحت 
مكة توارثوا» ومن لزمته الهجرة ولم يهاجر: فالآية فيه» إلا من له هناك نصرة 
وجهاد بحسبه فيرث) [الفروع 0۰/0 )۸/ IGT‏ 


وانظر: ما يأتي في المسألة بعد التالية. 
-إرث المسلم من قريبه المرتد: 

ه قال ابن القيم: (وكثير من العلماء يورث المسلم مال المرتد إذا مات 
على ردته» وهذا القول هو الصحيح» وهو اختيار شيخنا) [أحكام هل الذمة 
[1V - 141/۲‏ 

° وقال ابن مفلح: (ولايرث مرتد أحداء فإن أسلم قبل القسمة 
فالروايتان؛ وإن قتل عليها أو مات: فماله فيء. وعنه: لوارث مسلم؛ اختاره 
شيخناء لأنه المعروف عن الصحابة: على وابن مسعود» ولأن ردته كمرض 
موته) [الفروع .)٩])٩١ /۸( ۵۱ /٩‏ 
0-توريث المعتق عبده الكافر بالولاء: 
۷-من أسلم على ميراث قبل قسمته: 

قال ابن القيم: (وهذه المسائل الثلاث من محاسن الشريعة» وهى: 
توريث من أسلم على ميراث قبل قسمته» وتوريث المعتق عبده الكافر 
(۱) «الاختیارات» للبعلی (۲۸۳). 


(۲) «الاختیارات» للبعلي (۲۸۳). 


O0 


والتابعين» وأما المسألتان الأخيرتان""' فلم يعلم عن الصحابة فيهما نزاع» 
قال شيخنا: والتوريث في هذه المسائل على وفق أصول الشرع» فإن 
المسلمين لهم إنعام وحق على أهل الذمة» بحقن دمائهم والقتال عنهم» 
وحفظ دمائهم وأموالهم» وفداء آسراهم» فالمسلمون يمنعونهم وينصرونهم 
ويدفعون عنهم» فهم أو لى بميراثهم من الكفار. 
والذين منعواالميراث قالوا: مبناه على الموالاةء وهي منقطعة بين 
المسلم والكافرء فأجابهم الآخرون: بأنه ليس مبناه على الموالاة الباطنة التي 
توجب الثواب في الآخرة» فإنه ثابت بين المسلمين وبين أعظم أعدائهم 
ج 
وهم المنافقون الذين قال الله فيهم: #هرالعدو أَحَدَرّمٌ ‏ [المافقون: »]٤‏ 
فولاية القلوب ليست هي المشروطة في الميراث» وإنما هو بالتناصر› 
والمسلمون ينصرون هل الذمة فيرثونهم» ولاينصرهم أهل الذمة فلا 
يرثونهم» والله أعلم) [أحكام أهل الذمة ۲/ .]٤١٤‏ 
۸-إذا مات أبوه الكافر وهو حمل: 


٠‏ قال ابن القيم: (فإن قيل: فما تقولون لو مات أبوه الكافر وهو حمل» 
هل یرثه؟ 


قلنا: لا يرثه» لأنا نحكم بإسلامه بمجرد موته قبل الوضع» نص على 
هذا أ حمد فيسبق الإسلام المانع من الميراث لاستحقاق الميراث» وهذا 


(۱) کذاء ولعلها: (الأخريان). 
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بناء على أنه لا يرث المسلم الكافر» وأما على القول الذي اختاره شيخنا فإنه 
يرثه» وكذلك لو كان الحمل من غيره فأسلمت أمه قبل وضعه» بأن يموت 
الذمي ويترك امرأة أخيه حاملا من أخيه الذمي» فتسلم أمه قبل وضعه» 
فنحكم بإسلامه قبل استحقاقه الميراث) [أحكام أهل الذمة ۲/ .]٤٠١‏ 
۹-تتل الزنادقة إذا أظهروا الزندقة: 

٠‏ قال ابن مفلح: (والزنديق ۔ وهو المنافق ۔ كمرتد. 

قال في «الفصول»: وآكد» حيث لا تقبل توبته؛ فالمراد: إذا لم يتب أو 
تاب ولم نقبلهاء وذكر الروايتين إذا تاب في قتله» وأحكام الإسلام الظاهرة. 

واحتح جماعة» منهم الشيخ: بكف النبي َيه عنهم بإظهار الشهادة مع 

وكذا قال ابن الجوزي بعد أن ذكر: هل جهادهم بالكلام ام بالسيف؟ 
وأورد على الثاني أنه لم يقع؛ فأجاب: أنه إذا أظهروه» فإن لم" فإنه أمر أن 
ياخذ بظاهرهم ولا يبحث عن سرهم. 


چے صر ک ځ 


4 5 ¢ و ا م ۴ 

وکذا قال شیخنا: ھذا کان أولاء ثم نزل ٭ مَلعونیت أيتما موا ادوا 

وَفْيَّوا دا € [الأحزاب: ]١١‏ فعلم أنهم إن أظهروه كما كانوا قتلوا) 
[الفروع .P[(Y /A) oY /o‏ 


)۱( أي: إن لم يظهروه. 
(۲) انظر: «الفتاوی» (۱۳/ ۲۱-۲۰). 


10%۷ 


° -¬- ميراث الزنديق: 
١-وتسمية‏ من فعل بعض المعاصي منافقا: 

° قال ابن مفلح: (وعند شيخنا: يرث ويورث» لأنه عليه السلام لم 
يأخذ من تركة منافق شيئاء ولا جعله فيئًا؛ فعلم أن الميراث مداره على 
النصرة الظاهرة» قال: واسم الإإسلام يجري عليهم في الظاهر «ع». 

وعند شيخنا وغيره: قد يسمى من فعل بعض المعاصي منافقاء للخبر) 
[الفروع .)(])٩۷ /۸( ۵۳/٩‏ 


OOO‏ کک 


)۱( «الاختيارات» للبعلي (۲۸۳). 
10۸ 


۲-مسألة: 
قال ابن مفلح: (وعتق ذكر أفضل. EE‏ اش وة ا 


کعتقه رجاا)..... إلى أن قال: (قال شيخنا: وتزويجه بها وعتقه من انعقد 
سبب حریتها فضل» ویتو جه فی الثانية عکسه) [الفروع /٩‏ ۷۷ (۸/ ۹۸-۹۷)]. 
۳-لا يملك البائع استرجاع من عتق برحم لفلس مشتر: 

استرجاعه لفلس مشتر) [الفروع .])٠١۲١/۸(۸۱ /٩‏ 

-٤‏ سريان عتق العبد المشترك: 

ه قال ابن القيم: (هل يسري العتق عقب إعتاقه» أو لا يعتق حتى يؤدي 
أنه لا يعتق إلا بالداء) [تهذيب السنن /١‏ ۱۷۸]. 

6 وقال ابن مفلح: (وإن أعتق من عبد مشترك کله» أو نصيبه منه موسر 
بقيمة حق شريكه - على ما تقدم في زكاة فطر؛ نص عليه» وفي «المغني): 
مقتضی نصه لا يباع له صل مال _ أو كاتبه فأدى إليه» أو ملكه ممن يعتی 
عليه بفعله» وفيه" رواية فى المذهب. 


() ساق ابن قندس في «حواشيه على الفروع؛ كلام صاحب «المغني». 
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وعنه: أو قهرا كإرث» عتق كله عليه» للخبرء ولأن الرق لايتجزأً 


كنكاح» فلو قال إمام لأسير: أرققت نصفك» لم يصح» ويضمن حق شريكه 


وقت عتقه. 


وفي «الإرشاد» وجه: يوم تقويمه» ويقبل فيها قول المعتق. 


وقيل: يعتق بدفع قيمته. واختاره شیخنا) [الفروع -۱۰۹/۸(۸٩ /٥‏ 


Pv 


-إذا كان المعتق بعض عبد مشترلك لا يملك قيمة بقيته: 


ه قال ابن مفلح: (ويعتق على الموسر ببعضه بقدره" في 


المنصوص» والمعسر يعتق حقه فقط» بخلاف القياس“» أو لضرر الغير. 


قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع: (فعلى الأول: يعتق وقت عتقه» قبل دفع 


القيمةء وعلى الثاني: لا يعتق إلا بدفع قيمته). 
لاختیارات») للبعلي .(YAY)‏ 
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع): (يعني: إذا كان المعتق موسرا ببعض 
نصيب شريكه= يعتق عليه ذلك البعض). 
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؟: (يعني: أن القياس يقتضي أن الشريك إذا 
أعتق حصته يعتق نصيب شريكه» وإن كان المعتق معسراء وذلك لأن الحرية تتبعض» 
لماروي أن رجلا أعتق شقصاله من مملوك فرفع ذلك إلى النبي با فجعل 
خلاصه عليه في ماله» وقال: «ليس لله شريك)» ولكن قد ورد في الأحاديث قوله 
ا : «من أعتق شركا له في عبد؛ وكان معه ما يبلغ ثمن العبد» قوم عليه قيمة العدل» 
وأعطى شركاءه حصصهم» وعتق جميع العبد وإلا فقد عتق منه ماعتق» فخولف 
القياس لظاهر الحديث). وقوله: «لأن الحرية تتبعض» كذا في المطبوع» ولعل 
الصواب: «لا تتبعض)» والله أعلم. 
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وعنه: کله» ويستسعى' العبد في بقيته» نصره في «الانتصار» 
واختاره بو محمد الجوزي وشیخنا في ونه قبل أدائهاء كحر أو معتق 
بعضه) [الفروع .])٩۰۹-۱۰۸/۸( ۸٩ /٩‏ 
٠-إذا‏ استكره عبده المملول أو أمة غيره على الفاحشة: 

e‏ قال ابن القيم: (... ونظير هذا الظن الكاذب والغلط الفاحش» کر 
من الجهال: أن الفاحشة بالمملوك كالمباحة, أو مباحة» أو أنها أيسر من 
ارتكابها من الحرء وتأولت هذه الفرقة القرآن على ذلك» وأدخلت المملوك في 
ترله: حازم از e‏ ام ع ر لوه بت € [المؤمنون. 1[ 
اھر اک ا ب ودرا دا و 

رص ْمَعَن بينهماء وأدبهاء وقال: ويحك. إنماهذاللرجال لا للنساء. 

ومن تأول هذه الآية على وطء الذكران من المماليك= فهو كافر باتفاق 
الأمة. 

قال شیخنا: ومن هؤلاء من يتأول قوله تعالی: #ولعبد موم حيرصن 
مرائ ولو أعَجَبَكم ) [البقرة: ]۲١١‏ على ذلك» قال: وقد سألني بعض الناس 
عن هذه الآيةء وكان ممن يقرا القرآن» فظن أن معناها فى إباحة ذكران العبيد 
المؤمنين. 


(1) نقل ابن قندس في «حاشيته على الفروع كلاما طويلا عن شرح مختصر الخرقي» 
للزركشي حول هذه المسألة. 
(۲( «الاختيارات» للبعلي (۲۸۷). 
T11‏ 


قال: ومنهم من يجعل ذلك مسألة نزاع» يبيحه بعض العلماء» ويحرمه 
بعضهم» ويقول: اختلافهم شبهة ! وهذا كذب وجهل» فإنه ليس في فرق 
الأمة من يبيح ذلك بل ولا في دين من أديان الرسل» وإنما يبيحه زنادقة 
العالم» الذين لا يؤمنون بالله ورسله وكتبه واليوم الاخر. 

قال: ومنهم من يقول: هو مباح للضرورة» مثل: أن يبقى الرجل أربعين 
يومًا لا يجامع» إلى أمثال هذه الأمور التي خاطبني فيها وسألني عنها طوائف 
من الجند والعامة والفقراء. 

قال: ومنهم من قد بلغه خلاف بعض العلماء في وجوب الحد فيه» 
فظن أن ذلك خلاف في التحريم» ولم يعلم أن الشيء قد يكون من أعظم 
المحرمات: كالميتة» والدم» ولحم الخنزير» وليس فيه حد مقدر» ثم ذلك 
الخلاف: قد يكون قولا ضعيفًاء فيتولد من ذلك القول الضعيف الذي هو 
من خطاً بعض المجتهدين» وهذا الظن الفاسد الذي هو خطاً بعمض 
الجاهلين: تبديل الدين» وطاعة الشيطان» ومعصية رب العالمين» فإذا 
انضافت الأقوال الباطلة إلى الظنون الكاذبة» وأعانتها الأهراء الغالبة فلا 
تسل عن تبديل الدين بعد ذلك» والخروج عن جملة الشرائع بالكلية. 

ولما سهل هذاالأمر في نفوس كثير من الناس صار كثير من المماليك 
يتمدح: بأنه لايعرف غير سيده» وأنه لم يطأه سواه» كما تتمدح الأمة 
والمرأة: بأنها لا تعرف غير سيدها وزوجهاء وكذلك كثير من المردان: 
يتمدح بأنه لا يعرف غير خدينه وصديقه» أو مؤاخيه» أو معلمه» وكذلك كثير 
من الفاعلين: يتمدح بأنه عفيف عماسوى خدنه» الذي هو قرينه وعشيره 
كالزوجة» أو عما سوى مملوكه» الذي هو كسريته. 
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ومنهم من يرى أن التحريم: إنما هو إكراه الصبي على فعل الفاحشة» 
فإذا كان مختارًا راضيًا: لم يكن بذلك بأس» فكأن المحرم عنده من ذلك: 
إنما هو الظلم والعدوان بإكراه المفعول به. 

قال شيخنا: وحكى لي من أثق به: أن بعض هؤلاء أخذ على هذه 
الفاحشةء فحكم عليه بالحد» فقال: والله» هو ارتضى بذلك» وما أكرهته» ولا 
غصبته» فكيف أعاقب؟ فقال نصير المشركين - وكان حاضرًا-: هذا حكم 
محمد بن عبد الله» ولیس لهؤلاء ذنب) [إغاثة اللهفان ۲/ ۲ .]۲٠٠-۲۰‏ 

٠‏ وقال أيصًا: (و مما قيل: إنه من أبعد الأحاديث عن القياس: حديث 
الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق أن رسول الله ل قضى 
في رجل وقع على جارية امرآته: ٳن کان استکرهها فهي حرة» وعايه لسيد تھا 
مثلهاء وإن كانت طاوعته فهي له» وعليه لسيدتها مثلها. وفي رواية أخرى: 
وإن كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها. رواه أهل السنن» وضعفه 
بعضهم من قبل إسناده» وهو حديث حسن» يحتجون بما هو دونه في القوة» 
ولكن لإشكاله أقدموا على تضعيفه» مع لين في سنده. 

قال شيخ الإسلام: وهذاالحديث يستقيم على القياس» مع ثلاثة 
أصول صحيحة» كل منها قول طائفة من الفقهاء: 

أحدها: أن من غير مال غيره» ببحيث فوت مقصوده عليه= فله أن 
يضمنه بمثله» وهذا كما لو تصرف في المغصوب بما أزال اسمه» ففيه ثلاثة 
أقوال في مذهب أحمد وغيره: 


أحدها: أنه باق على ملك صاحبه» وعلى الغاصب ضمان النقص» ولا 
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شيء عليه“ في الزيادة» كقول الشافعي. 

والثاني: يملكه الغاصب بذلك» ويضمنه لصاحبه» كقول أبي حنيفة. 

والثالث: يخير المالك بين أخذه وتضمين النقص» وبين المطالبة 
بالبدل» وهذا أعدل الأقوال وأقواها. 

فإن فوت صفاته المعنويةء مثل أن ينسيه صناعته» أو يضعف قوته» أو 
يفسد عقله أو دينه» فهذا أيضا يخير المالك فيه: بين تضمين النقص» وبين 
المطالبة بالبدلء ولو قطع ذنب بغلة القاضي: فعند مالك: يضمنها بالبدل 
ويملكهاء لتعذر مقصودها على المالك في العادةء أو يخير المالك. 

الأصل الثاني: أن جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان» 
مع مراعاة القيمة» حتى الحيوان» فإنه إذا اقترضه رد مثله» كما اقترض النبي 
بی بکراء» ورد خیرا منه» وكذلك المغرور يضمن ولده بمثلهم» کما قضت به 
الصحابةء وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره وقصة داود وسليمان 
عليهما السلام من هذا الباب» فإن الماشية كانت قد أتلفت حرث القوم» 
فقضى داود بالغنم لأصحاب الحرث» كآنه ضمنهم ذلك بالقيمة» ولم يكن 
لهم مال إلا الخنم» فأعطاهم الخنم بالقيمة» وأما سليمان: فحكم بأن أصحاب 
الماشية يقومون على الحرث حتى يعود كما كان» فضمنهم إياه بالمثل» 
وأعطاهم الماشية» يأخذون منفعتها عوضا عن المنفعة التي فاتت من غلة 
الحرث إلى أن يعود» وبذلك أفتى الزهري لعمر بن عبد العزيز فيمن أتلف 
له شجراء فقال الزهري: يغرسه» حتى يعود كما كان» وقال ربيعة وأبو الزناد: 
عليه القيمة» فغلظ الزهري القول فيهما. 


(۱) کذا» وفی «الفتاوى»: (له). 
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وقول الزهري وحكم سليمان هو موجب الأدلة» فإن الواجب: ضمان 
المتلف بالمثل بحسب الإمكان» كما قال تعالى: وروا سَةٍ سه ِلها 
[الشوری: »]٤٠١‏ وقال: ممن ادى ڪلکم اعدو َيه ممل ما عََدَّى ٤‏ 
[البقرة: »]۱۹٤‏ وقال: #والرمت ا ۰ وقال: ون عام 
فعاقوا هتل ما عوقم بي € [النحل: .]٠١١‏ 

وإن كان مثل الحيوان والآنية والثياب من كل وجه متعذراء فقد دار 
الأمر بين شيئين: الضمان بالدراهم المخالفة للمثل في الجنس والصفة 
والمقصود والانتفاع» وإن ساوت المضمون في المالية؛ والضمان بالمشل - 
بحسب اللإمكان ٠‏ _ المساوي للمتلف في الجنس والصفة والمالية 
والمقصود والانتفاع» ولا ريب أن هذاآقرب إلى النصوص والقياس 
والعدل: 

ونظير هذا: ما ثبت بالسنة واتفاق الصحابة من القصاص في اللطمة 
والضربة» وهو منصوص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد... وإذا كانت 
المماثلة من كل وجه متعذرة» حتى في المكيل والموزون» فما كان قرب 
إلى المماثلة فهو أولى بالصواب» ولا ريب أن الجنس إلى الجنس أقرب 
مماثلة من الجنس إلى القيمة» فهذا هو القياس وموجب النصوص, وبال 
التوفى: 

والأصل الثالث: أن من مثل بعبده عتتى عليه» وهذامذهب فقهاء 
الحديث» وقد جاءت بذلك آثار مرفوعة عن النبي اة وأصحابه» كعمر بن 


)١(‏ في «الفتاوى): (مع مراعاة القيمة بحسب الإمكان). 
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الخطاب وغيره. 

فهذا الحديث موافق لهذه الأصول الثلاثة» الثابتة بالأدلة الموافقة 
للقياس العادل» فإذا طاوعته الجارية: فقد أفسدها على سيدتهاء فإنها مع 
المطاوعة تنقص قيمتهاء إذ تصير زانيةء ولا تمكن سيدتها من استخدامها 
حق الخدمة» لغيرتها منهاء وطمعها في السيد واستشراف السيد إليهاء 
وتتشامخ على سيد تهاء فلا تطيعها كما كانت تطيعها قبل ذلك» والجاني إذا 
تصرف في المال بما ينقص قيمته= كان لصاحبه المطالبة بالمثل» فقضى 
الشارع لسيدتها بالمشل» وملكه الجارية» إذ لا يجمع لهابين العموض 
والمعوض, وأيضا: فلو رضيت سيد تها أن تبقى الجارية على ملكهاء وتغرمه 
مانقص من قيمتها= كان لها ذلك فإذا لم ترض» وعلمت أن الأمة قد 
فسدت عليهاء ولم تنتفع بخدمتها كما كانت قبل ذلك= كان من أحسن 
القضاء: أن يغرم السيد مثلهاء ويملكها. 

فإن قيل: فاطردوا هذا القياس» وقولوا: إن الأجنبي إذا زنى بجارية قوم 
حتى أفسدها عليهم أن لهم القيمة» أو يطالبوه ببدلها. 

قيل: نعم» هذا موجب القياس» إن لم يكن بين الصورتين فرق مؤثرء 
وإن كان بينهما فرق انقطع الإلحاق» فإن الإفساد الذي في وطء الزوج 
بجارية امرأته - بالنسبة إليها - أعظم من الإفساد الذي في وطء الأجنبي. 

وبالجملةء فجواب هذا السؤال جواب مركب إذ لا نص فيه» ولا 
إجماع. 
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فصل 

وأما إذا استكرهها: فإن هذا من باب المثلةء فإن الإكراه على الوطء 
مثلةء فإن الوطء يجري مجرى الجناية» ولهذا لا يخلو عن عقر أو عقوبة» 
ولا يجري مجرى منفعة الخدمة» فهي لما صارت له بإفسادها على سيدتها= 
أوجب عليه مثلهاء» كما في المطاوعة» وأعتقها عليه لكونه مثل بها. 

قال شيخنا: ولو استكره عبده على الفاحشة عتق عليه» ولو استكره أمة 
الغير على الفاحشة عتقت عليه» وضمنها بمثلهاء إلا أن يفرق بين آمة امرأته 
وبين غيرهاء فإن كان بينهما فرق شرعي» وإلا فموجب القياس التسوية. 


واا قول تعالی: 9وا گرو یگیک عل یکل نآ بنرا 


3 
ر ا و و م کت او و 
عرض ا ليوو الدنيا ومن يكرههن له من بعد رهه عفور حي 4 [النور: ]۳٣‏ 
رھ 


فهذا نهي عن إکراههن على كسب المال بالبغاء» كما قيل: إن عبد الله بن بي 
رأس المنافقين - كان له إماء يكرههن على البغاء» وليس هذا استكراها 
للأمة على أن يزني بها هوء فإن هذا بمنزلة التمشيل بهاء وذاك إلزام لها بأن 
تهب هي فر ي: 

مع أنه يمكن أن يقال: العتق بالمثلة لم يكن مشروعًا عند نزول الآية» 
ثم شرع بعد ذلك. 

قال شیخنا: والكلام على هذا الحديث من أدق الأمورء فإن کان ثابتا: 
فهذا الذي ظهر في توجیهه» وإن لم يكن ثابتا: فلا يحتاج إلى الكلام عليه. 

قال: وما عرفت حدينًا صحيحًاء إلا ويمكن تخريجه على الأصول 
الثابتة. 
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قال: وقد تدبرت ما أمكنني من أدلة الشرع» فما رأيت قياسا صحيخًا 
يخالف حديئًا صحيحًاء كما أن المعقول الصحيح لا يخالف المنقول 
الصحيح» بل متى رأيت قياسًا يخالف أثرّاء فلا بد من ضعف أحدهماء لكن 
التمييز بين صحيح القياس وفاسده= مما يخفى كثير منه على أفاضل 
العلماء» فضلا عمن هو دونه فإن إدراك الصفة المؤثرة في الأحكام على 
وجههاء ومعرفة المعاني التي علقت بها الأحكام= من أشرف العلوم» فمنه 
الجلي الذي يعرفه أكثر الناس» ومنه الدقيق الذي لا يعرفه إلا خواصهم. 

فلهذا صارت أقيسة كثير من العلماء تجيء مخالفة للنصوص» لخفاء 
القياس الصحيح» كما يخفى على كثير من الناس ما في النصوص من الدلائل 
الدقيقة» التي تدل على الأحكام. انتهى) [إعلام الموقعين ۲/ .(]٤۷-٤١‏ 
۷ -¬- مسألة: 

٭ قال ابن مفلح: (وإِن قال: إن کان هذا الطائر غرابا فعبدي حر» وقال 
الآخر: إن لم یکن» فعبدي حر» ولم یعلماه» فلا عتق. 

فإن اشترى أحدهما عبد الآخر» فقيل: يعتق أحدهما بقرعة» وقيل: 
يعتق المشتري» وقيل: إن تكاذبا. 

وفي نظيرتها في النكاح أحكام الطلاق باقيةء ويحرم عليهما الوطء إلا 
مع اعتقاد أحدهما خط الآخر» في الأصح فيهما. 

نقل ابن القاسم: فليتقيا الشبهة. 


(۱) هذا النقل ضمن الجواب الذي سبقت الإشارة إليه (ص۹۷- 0۸)» وهذا النص في 
«الفتاوری» /۲١(‏ 1۸-۱ 9)» وانظر: «الاختیارات» للبعلی (۲۸۷). 
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وفى «المنتخب»: إمساكه عن تصرفه في العبيد كوطئه ولا حنث. 
واختار أبو الفرج وابن عقيل والحلواني وابنه في «التبصرة» وشيخنا: 
بلی) [الفروع /٩‏ ۱۰۰ (۸/ ۱۳۰)]. 
¢ @ @ 
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باب الكتابة 


۸-موافقة الكتابة للقياس: 

ه قال ابن القيم: (وأما الكتابة فمن قال: هي على خلاف القياس» قال: 
هي بيع السيد ماله بماله» وهذا غلط وإنما باع العبد نفسه بمال في ذمته» 
والسيد لا حق له في ذمة العبدء وإنما حقه في بدنه» فإن السيد حقه في مالية 
العبدء لا" في إنسانيته» وإنما يطالب العبد بما في ذمته بعد عتقه» وحينكذ 
فلا ملك للسيد عليه. 

وإذا عرف هذا فالكتابة بيعه نفسه بمال في ذمته» ثم إذا اشترى نفسه 
کان کسبه له ونفعه له» وهو حادث على ملکه الذي استحقه بعقد الكتابة. 


ومن تمام حكمة الشارع: أنه أخر فيها العتق إلى حين الأداءء لأن 
السيد لم يرض بخروجه عن ملكه» إلا بأن يسلم له العوض» فمتى لم يسلم 
له العوض» وعجز العبد عنه= كان له الرجوع في البيع» فلو وقع العتق لم 
يمكن رفعه بعد ذلك» فيحصل السيد على الحرمان» فراعى الشارع مصلحة 
السيد ومصلحة العبد» وشرع الكتابة على أكمل الوجوه وأشدها مطابقة 
للقياس الصحيح. 

وهذا هو القياس في سائر المعاوضات» وبه جاءت السنة الصحيحة 
الصريحةء الذي لا معارض لها: أن المشتري إذا عجز عن الثمن كان للبائع 
الرجوع في عين ماله» وسواء حكم الحاكم بفلسه أم لاء والنبي بلا لم 


۷ مقط مةل منطو غة ازى 
۷۰ 


يشترط حكم الحاكم» ولا أشار إليه» ولا دل عليه بوجه ماء فلا وجه 
لاشتراطه» وإنما المعنى الموجب للرجوع هو الفلس» الذي حال بين البائع 
وبين الثمن» وهذا المعنى موجود بدون حكم الحاكم» فيجب ترتيب أثره 
عليه» وهو محض العدل» وموجب القياس» فإن المشتري لو اطلع على 
عيب في السلعة كان له الفسخ بدون حكم حاكم» ومعلوم أن الإعسار عيب 
في الذمة» لو علم به البائع لم يرض بكون ماله في ذمة مفلس» فهذا محض 
القياس الموافق للنص ومصالح العباد» وبالله التوفيق. 

وطرد هذا القياس: عجز الزوج عن الصداق» أو عجزه عن الوطء» 
وعجزه عن النفقة والكسوة. 

وطرده: عجز المرأة عن العوض في الخلع» أن للزوج الرجعة» وهذا 
هو الصواب بلا ريب» فإنه لم يخرج البضع عن ملكه إلا بشرط سلامة 
العوض. 

وطرده: الصلح عن القصاص» إذا لم يحصل له ما يصالح عليه فله 
العود إلى طلب القصاص» فهذا موجب العدلء ومقتضى قواعد الشريعة 
وأصولها. وبالله التوفيق) [إعلام الموقعین ۲/ .']۲٠-۲١‏ 


@ # @ 


)١(‏ هذا النص ضمن الجواب الذي سبقت الإشارة إليه (ص۷٥- »)٥۸‏ وهذا النص في 
«الفتاوی» (۲۰/ )٥١١٠-٠۳١‏ وما هنا فيه زيادة. 
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باب أحكام أمهات الأولاد 
۹-بيع أمهات الأولاد: 

ه قال ابن القيم: (قال": ومن ذلك : منعه بيع أمهات الأولادء إنما 
كان رأَيًا منه رآه للأمةء وإلا فقد بعن فى حياة رسول الله كا ومدة خلافة 
الصديق» ولهذاعزم علي بن أبي طالب على بيعهن. 

وقال: إن عدم البيع كان رأيا اتفق عليه هو وعمر» فقال له قاضيه عَبيدة 
السلماني: يا أمير المؤمنينء رأيك ورأي عمر فى الجماعة أحب إلينامن 
رأيك وحدك» فقال: اقضوا كما كنتم تقضون» فإنى أكره الخلاف. فلو كان 
عنده نص من رسول الله َة بتحريم بيعهن لم يضف ذلك إلى رأيه ورأي 
عمر» ولم يقل: إني رأيت أن يبعن) [الطرق الحكمية .]١٤‏ 

٠١‏ -الخلاف فى أمهات الأولاد شبهة: 

ه قال ابن مفلح: (وحكم أم الولد كالأمةء نقله الجماعةء لا في بيع 
وهبة ورهن ووقف ووصية بها. 

وعنه: إن كان لها ابن» لأنه إنما أراده» كذا قال ابن عمر. 


وعنه: يكره بيعهاء» فقيل: لا تعتق بموته» وهل هذا الخلاف شبهة؟ فيه 


)۱( أي: شيخ الإسلام ابن تيمية. 
(۲) أي: من السياسة الشرعية التي عمل بها عمر يكن 
(۳) کذا في طا» وفي ط۲: (إلا). 
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نزاع» والأقوى شبهة» قاله شيخناء وأنه ينبني عليه لو وطئ معتقدًا تحريمه 
هل يلحقه نسبه أو يرجم المحصن؟ آما التعزير فواجب) [الفروع ٠١۲/١‏ 
(۸/ 71011-11 . 
6 قال ابن مفلح: (ومن وطى أمة بینه وبين آخر آذب» قال شيخنا: 
ويقدح في عدالته...) [الفروع .])۱٩٩7/۸( ۱۳۳/١‏ 
۲ -حكم الولد إذا وطى مته الحامل من غيره: 
6 قال ابن مفلح: (وإن وطى أمته الحامل من غيره= حرم بيع الولد» 
ویعتقه» نقله صالح وغیره. 
ونقل الأثرم و محمد بن حبيب: يعتق عليه» وجزم به في «الروضة). 
قال شیخنا: پستحب» و فی وجوبه خلاف فى مذهب أحمد وغيره. 
وقال أيضًا: يعتق» وآنه يحكم بإسلامه» وهو يسري کالعتق» ولا یثبت 


نسبه) [الفروع ۱۳٣/۰‏ (۱۹۹-۱۹۸/۸)]. 


ر 


(۱) «الاختیارات» للبعلي (۲۸۹). 
A‏ 


اریم اماد م اتمه لام أعال 
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طاتا رو 


جع وإعداد 


2 العامة 
Lx‏ و ص ٍ 
e A a >‏ 
ر 1 2 
٣‏ 0 )“س ٤‏ 
23 , 
تمويل 


مسةر سان بن عب دال زرالا جي ار 


الكلدالنافق 


ر 2 کا م با ۷ 
وا ال 
. ب ص س 2 


لان رارع 


کاس الا 


۳ -معنی النکاح: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وهو حقيقة في العقد» جزم به الحلواني وأبو يعلى 
الصغير» واختاره الشيخ؛ واختار القاضي في «شرح الخرقي» و«أحكام 
القرآن» و«عيون المسائل» و«الانتصار»: فى الوطءء والأشهر مشترك. 

وقال شيخنا: فى الإثبات لهماء وفى النهى لكل منهماء بناء على أنه إذا 
ثهي عن شيء ثهي عن بعضه» والأمر به أمر بكله في الكتاب والسنة 
والکلام") [الفروع / .۳])۱۷٥ /۸( ۱٤١‏ 
٤‏ -حکم تزوج الفقير: 

0 قال ابن مفلح: (وجزم في «النظم): لا يتزوج فقير إلا ضرورة» وكذا 
قیدها ابن رزین بالموسر. 


ونقل صالح: يقترض ويتزوج. 


(۱) فی ط۲: (واختاره)» والمثبت من ط۱. 

)۲( قال المرداوي في «الإتصاف؛ (۸/ .٦‏ ط: الفقي) موضحا كلام الشيخ: (فإذا قيل - 
مثلا -: انكح ابنة عمك= كان المراد العقد والوطءء» وإذا قيل: لا تنكحها= تناول كل 
واحد منهما). 

(۳) «الاختیارات((۲۹۰). 


Vo 


وقال شيخنا: فيه نزاع في مذهب أحمد وغيره) [الفروع ٠٤١١/١‏ 
ED‏ 
٥-إذا‏ آمره والداه بنکاح من لا یریدها: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قال حمد: إن خاف العنت أمرته يتزوجح") وإن 
مره والداه امرته یتزوح() والذي يحلف بالطلاق لايتزوج أبدًا إن مره 
أبوه تزوج. 
اکل مال ردا اروغ ۸/0 )1/۸ .[OVV-1۷‏ 

٠‏ وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين - كله -: إنه ليس لأحد الأبوين 
أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد وأنه إذا امتنع لايكون عاقاء وإذا لم يكن 
لأحد ن يلزمه بأكل ماینفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان 
النكاح كذلك وأولى» فإن أكل المكروه مرارة ساعة» وعشرة المكروه من 


.)٦/۳۲( «الفتاوی»‎ )۱( 

() كذافي طا وفي ط۲:(آن يتزوج). 

)۳( قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع٤:‏ (يحتمل أن يكون التقدير: وإن أمره والداه 
يتزوج امرته يتزوچ» وإِن لم يخف العنت» وإنماالأمر هنا لأجل أمر والديه» ويدل 
على ذلك قوله بعد ذلك: «والذي يحلف... لا يتزوج أبدا إن أمره أبوه تزوج» فأمره 
بالزواج» لامر أبیه به). 

)€3 زيادة استدرکت من ط۲ . 
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وقال أحمد - في رواية أبي داود -: إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي 
طالق ثلاثاء إن فعل لم آمره أن يفارقهاء وإن كان له والدان يأمرانه بالتزويج 
أمرته أن يتزوج» وإن كان شابا يخاف العنت أمرته أن يتزوج» وإذا قال له 
والده: تزوج فلانة فإنه يمكنه أن يتزوج غيرها. 

وهذامع ما نقله الفضل بن زياد. 

وقال الشيخ تقي الدين في «مسائل له في العقود»: كان يأمر بالورع 
احتياطا أن لا يأتي الشبهات» فمن اتقى الشبهات استبرأً لدينه وعرضهء إلا 
إذا أمره الشارع بالتزوج إما لخاجة او لامر اريف فقا إن رك ذلك كان 
عاصياء فلا ترك الشبهة بركوب معصيةء وهذا كما أن رجلا سأله: إن أبي 
مات وعلیه دين» وله مال فيه شبهة» وأنا أكره أن أوفيهء قال: تدع ذمة أبيك 
مرتهنة؟ يعني: أن قضاء الدين واجب» فلا تنتقى شبهة بترك واجب)[الآداب 
الشرعية .']٤۷٤ /١‏ 
٦‏ ۹- استحلال النظر بشهوة: 
۷-والنظر مع خوف تحرك الشهوة: 
۸-والنظر إلى الأمرد: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ويحرم النظر بشهوةء ومن استحله کفر «ع)» قاله 
شيخناء ونصه: وخوفهاء واختاره شيخنا؛ وذكر قول جمهور العلماء في 
الأمرد إلى الكلء فعلى الأول: في كراهته إلى مرد وجهان في «الترغيب) 


(۱) انظر: «الفتاوی» (۳۲/ ۳۰)ء «الاختیارات» (۲۹۰). 
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وغیره') [الفروع / ۱٥۵‏ (۸/ ۱۸۷)]). 
۹-حكم التلذذ بلمس الأجنبية: 
قال ابن مفلح: (وليس صوت الأجنبية عورة» على الأصح» ويحرم 
التلذذ بسماعه ولو بقراءة» واللمس قيل: كالنظر» وقيل: أولى. اختاره 
شیخنا)" [الفروع / ۱۵۷ (۸/ ۱۹۰)]. 
-حكم الخلوة بالمرآة لغير محرم: 
١-وحكم‏ الخلوة بالأمرد: 
ه قال ابن مفلح: (وتحرم الخلوة لغير محرم للكل مطلقاء ولو بحيوان 
يشتهي المرأة أو تشتهيه» كالقرد» ذكره ابن عقيل وابن الجوزي وشيخنا. 
وقال: الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأة» ولو لمصلحة تعليم 
وتأديب» والمقر موليه عند من يعاشره كذلك ملعون ديوث» ومن عرف 
بمحبتهم أو معاشرة بینهم منع من تعلیمهم) [الفروع .)0])۱٩۰ /۸( ۱١۸/٩‏ 


(۱) قال المرداوي في «تصحيح الفروع؟: (ومراده بغير شهوة» واعلم أن النظر إلى الأمرد 
بغير شهوة على قسمين:...) وبسط الكلام في المسألة. 

(۲) «الاختیارات» (۲۹۰)» وانظر: «الفتاوی» (۲۱/ ۲۵۱ .)۲٥٥۵‏ 

(۳) قال المرداوي في «تصحيح الفروع٤:‏ (القول الثاني: هو الصواب بلا شك... والقول 
الأول لا أعلم من اختاره» وهو ضعيف بالنسبة إلى الأول في بعض الصور» ويحتمل 
الرجوع في ذلك إلى الناظر واللامس» إن كان التأثير بهما عنده سواء» فهما كذلك 
وإلا فاللمس). 

)€( «لاختیارات» للبعلي (۲۹۱) › وانظر: «الفتاوی» (۱۱/ -۲٤۷/۳۲ ٣٥٤٦۰٥۰۵‏ 
۹ ). 


TYA 


۲-من فرض له ولى الأمر على الصدقات أو غيرها ما يستحقه فنحى من 

يزاحمه» أو ينزعه منه: 

e‏ قال ابن مفلح: (ویحرم - وقیل -: یکره - خطبة مسلم لا کافر» كما 
لا ينصحه» نص عليهماء إن أجيب صريحًاء ويصح العقد على الأصح 
كالخطبة في العدة ويتوجه فيه تخريج» وفي تعريض روايتان» فإن لم يعلم 
جیب آم لا؟ فوجهان» وظاهر نقل الميموني جوازه» فإن رد أو أذن جازء 
وأشد تحريمًا من فرض له ولي الأمر على الصدقات أو غيرها ما يستحقه 
فنحی من يزاحمه» أو ينزعه منه» قاله شیخنا) [الفروع ٠١١-٠١۹/٩‏ 
(۸/ 144)[. 
۳- حكم صلاة الضحى في حق النبي ئي 
٩٩ ٤‏ - وحدیث: «ثلاث هن على فرائض): 

قال ابن مفلح: (وفي «الرعاية»: وجب عليه الضحى. قال شیخنا: 
هذا غلط» والخبر«ثلاث هن على فرائض» موضوع» ولم يكن يداوم على 
الضحی باتفاق العلماء بسنته) [الفروع .(])١۹٩ /۸( ۱۹۲ /٥‏ 
٥-آية‏ المواريث لا تشمل النبى لا: 

© قال ابن مفلح: (وظاهر كلامهم: لا يمنع من الإرث» وفي رد 


شيخنا على الرافضى): أن آية المواريث لم تشمله» واحتج بالسياق قبلها 
وبعدها. 


(۱) «الفتاوی» (۲۲/ ۲۸۳). 
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فقيل له: لو مات أحد من أولاد النبى ية ورثه كما ماتت بناته الثلاث 
في حیاته ومات ابنه إبراهیم؟ 

فقال: الخطاب في الآية للمورث دون الوارث» فلا يلزم إذا دخل 
أولاده في كاف الخطاب؛ لكونهم مورثين أن يدخلوا إذا كانوا وارثين. 

فقيل له: ففي آية الزوجين قال: اوم &. ولھ 4 [النساء: 
1۲[؟ 

فقال: لم تمت إلا حديجة بمكة قبل نزولهاء وزينب الهلالية بالمدينة 
ومن آین بعلم انها كانت نزلت» وأنها خلفت مالا؟ ثم لايلزم من شمول 
أحد الكافين له شمول الأخرى) [الفروع 8 11E‏ )704۸/۸ . 


@ چ چ 


)١(‏ اام اج السنة النبوية» )۲٠٠-۲۰۲ /٤(‏ باختصار. 
1A *‏ 


باب ركان النكاح و شروطه 


0 ۹- صيغة عقد النكاح: 

2 قال ابن عبد الهادي: (قال شيخنا العلامة أبو العبّاس: أصح‎ ٠ 
على هذاالوجه.‎ 

وأمًا الوجه الآخر - وهو: أنه إلّما ينعقد بلفظ الإنكاح أو التزويج - فهو 

وأمّا قدماء أصحاب أحمد و جمهورهم= فلم يقولوا بهذا الوجه» وقد 
نص أحمد في غير موضع على أنه إذ قال: «أعتقت أمتي وجعلت عتقها 
E‏ 
E‏ 

والقاضي أبو يعلى جعل هذا خارجًا عن القياس» فجوز النكاح هنا 
بدون لفظ الإنكاح والتزويج. 

اا اخ و ا و ا و 
بما یدل على مقصودها من قول وفعل» فهو لا یری اختصاصها بالصیغ. 

وقال شيخنا في موضع آخر: وقد ظن بعض الناس أن المراد بكلمة الله 
قولّه: : (انكحتك وزوجتك)» وليس كذلك فان هذا ليس كلام الله» بل هذا 
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كلام المخلوقين» وهو مخلوقٌ» وكلام الله غير مخلوق» وأا كلمته: فما 
تکلم به» وهو شرعه واباحته وإذنه في ذلك) [تنقیع التحقیق٤/‏ ۲۲۹]. 

٠‏ وقال ابن مفلح: (وقال شيخنا: ينعقد بما عدّه الناس نكاحًا بأي لغة 
ولفظ وفعل كان» وأن مثله كل عقد» وأن الشرط بين الناس ماعدوه شرطًَاء 
فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع» وتارة باللغةء وتارة بالعرف» وكذلك 
العقود) [الفروع ۱۹۹/۰ (۸/ .(])۲٠۲‏ 
۷-¬-القبول والإيجاب في النكاح: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: وذكر أبو الخطاب أن تقدم 
القبول على الإ يجاب لا يضر في النكاح» مثل أن يقول: تزوجت» فيقول: 
زوجتك» صرح به في مسألة النكاح الموقوف قال: وكذاذكر أبو حفص 
العكبري - يعني في كتاب «الخلاف» له بين مالك وأحمد -. 

وقال أيضا: واشترط تقدم الإيجاب على القبول فيما إذا كان أحد 
المتعاقدين موجبا والآخر قابلاء سواء أوجب في امرأة أو امرأتين» فأما إن 
کان كل منهما موجبا قابلاء مثل مسألة الشغار ‏ إذا صححناه _ إذا قال 
أحدهما: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابتك فقد أتى بالقبول بصيغة 
المضارع المقترن ب«أن»» وقد ذكر هذا القاضي وغيره. 

وإن تقدم لفظ القبول فيهما بأن يقول: زوجني ابنتتك على أن أزوجك 
ابنتي» أو زوجني بنتك وأزوجك بنتي= فهذا قد ذكره الإمام أحمد» لكن 


(۱) «الفتاوی» (۲۰/ .)٤٤۸ /۲۹ +٤۳ ٤-٤۳۳‏ «الاختیارات» (۲۹۳). 
() قال المحقق في الحاشية: (بهامش الأصل: الذي قاله الشيخ تقي الدين في «شرح 
المحرر): إذا صححناه ص تسمية الصداق) |. ه. 
AY‏ 


كلامه محتمل للخطبة والعقد فقياس قولنا: أن لايصح هناء حتى يقول 
ذلك: قد زوجتك» ثم يقول الأول: قبلت» لأنه جعل القبول أصلا والإيجاب 
تبعاء وجعل الإيجاب بلفظة المضارعة المستقبلة» ومن جوز تقدم القبول 
على الإیجاب صخحه) [النکت على المحرر .]۲٠۷-۲۰۹/۱‏ 

. وقال أيضًا: (قال القاضي: قد علق القول في رواية ابي طالب في 
رجل مشی إليه قوم» فقالوا: زوج فلاتًا» فقال: فقد زوجته على ألف» فرجعوا 
إلى الزوج فأخبروه فقال: قد قبلت= هل یکون هذا نکاځًا؟ قال: نعم. 

قال: وظاهر هذا: أنه حكم بصحته بعد التفرق عن مجلس العقد. قال: 
وهذا محمول على أنه قد كان وكل من قبل العقد عنه» ثم أخبر بذلك فأمضاه. 

وقال أبو بكر في كتاب «المقنع): مسألة أبي طالب متوجهة على 
قولين: أحدهما: لا يجوز باتفاق الولي والزوج والشهود في مجلس واحد» 
قال: وعلى ظاهر مسألة أبي طالب: يجوز وبالأول أقول. 


وقال ابن عقيل: وهذا يعطي أن النكاح الموقوف صحيح» وشيخن) 
حمل المسألة على أنه وكل ذلك في قبوله» ولا وجه لترك ظاهر كلام الرجل» 
والرواية ظاهرة» ولا يترك ظاهرها بغير دلالة من كلامه فيهاء لا في غيرهاء لأنا 
لو صرفنا رواية عن ظاهرها برواية لم يبق لنا في المذهب روايتان"“! 


(1) هو القاضي أبو يعلى» والكلام متصل لابن عقيل. 

(۲) قال ابن مفلح في «الفروع» :)٤١ /٤(‏ (قال ابن عقيل: هذا دأب شيخنا أن يحمل 
النادر من كلام أحمد ريوةَنةُ على أظهره» ويصرفه عن ظاهره» والواجب أن يقال: 
كل لفظ رواية ونصحح الصحيح. قال الأزجي: ينبغي أن يعول في المذهب على 
هذاء لئلا يصير المذهب رواية واحدة) |. ه. 
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قال الشيخ تقي الدين: قد أحسن ابن عقيل» وهو طريقة أبي بكر فن 
هذا ليس تراخيا للقبول عن المجلس» وإنما هو تراخ للإجازة» والعقد انعقد 
بقوله: زوجت فلائًاء فيكون قد تولى واحد طرفي العقد» وإن كان في 
أحدهما فضوليًاء لا سيما إن جعل قول أولئك له: زوج فلالًاء قبولًا منهم 
متقدمًا» هم فيه فضولیون. 

قال: ويجوز أن يقال: إن العاقد الآخر إن كان حاضرًّااعتبر قبوله» وإن 
كان غائبا جاز تراخي القبول عن المجلس» كما قلنا في ولاية القضاء» مع أن 
أصحابنا قد قالوا في الوكالة: إنه يجوز قبولها على الفور والتراخي» وفي ولاية 
القضاء فرقوا بين حضور المو لى وغيبته» وإنما الولاية نوع من جنس الوكالة. 

وقال أيضا: مسألة أبي طالب وكلام أبي بكر» فيما إذا لم يكن الزوج 
حاضرًا في مجلس الإ يجاب» وهذاأحسن» أماإذاتفرقاعن مجلس 
الإ يجاب: فليس في كلام أحمد وأبي بكر ما يدل على ذلك» وكذلك قال في 
«المجرد). انتهی کلامه) [النکت على المحرر .(]۲٠۹-۲۰۸/۱‏ 

٠‏ وقال أيضا: (وذكر القاضي في «المجرد» وابن عقيل في «الفصول» 
في تتمة رواية أبي طالب المذكورة فقال: قد قبلت» صح إذا حضره شاهدان. 

قال الشيخ تقي الدين: وهو يقتضي أن إجازة العقد الموقوف إذا قلنا 
بانعقاده یفتقر إلى شاهدین کأصله» وهو مستقيم حسن» لأن العقد إنمايتم 
بهماء بخلاف الإذن للولي» فإنه شرط العقد لإتمام العقدء والشهادة معتبرة 
في نفس النکاح» لا في شروطه) [النکت على المحرر ۱/ .]۲٠۹‏ 


.)٤۱۱/۱۳ ۶۱٤١-۱۳۹ /۲۱( انظر: «الفتاوی)‎ )۱( 
.)۲۹٤-۲۹۳( «الاختیارات»‎ )( 
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۸-إن أجبرت المرأة وعينت كفوا: 
۹-والجد یجبر کالأب: 

٠‏ قال ابن مفلح: (فإن أجبرت امرأة فهل يؤخذ بتعيينها كفوًا- وهو 
ظاهر المذهب» ذکره شیخنا (و: ش» - أو تعیینه؟ فيه وجهان. 

نقل أبو طالب: إن أرادت الجارية رجلا وأراد الولي غيره اتبع هواها. 
وفي «الواضح» رواية: أ نالحد يجبر كالأب» اختاره شیخنا) [الفروع /٥‏ 
.(D[(Y*A/۸) 1V۷‏ 
٠-عتيقة‏ المرأة كأمتها في ولاية النكاح: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وعتيقتها كأمتها - اختاره ابن أبي الحجر وشيخناء 
وهو ظاهر الخرقي - إن طلبت وأذنت» وقلنا: تلي عليهاء في رواية) [الفروع 
.PI(Y1۳/۸) 1۷1/0‏ 
١-والي‏ البلد وكبيره يكون وليا للمرأة إذا لم يكن لها ولي من النسب: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وأحق ولي بنكاح حرة: أبوهاء ثم بوه وإن علاء ثم 
ابنها وإن نزل» وقيل: عكسه... ثم أخوها لأبويهاء ثم لأبيهاء اختاره أبو بكر 
وجماعة» وعنه: هما سواء اختاره الأكثر... ثم المولى المعتق» ثم أقرب 
عصبته» وقيل: يقدم أبو المعتقة على ابنهاء ثم السلطان أو نائبه. قال الإمام 
أحمد بقلنه: والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا. وعنه: أو والي البلد 


(۱) «الاختیارات» (۲۹۵) » وانظر: «الفتاوی» (۳۲/ ۲۳). 
(۲) انظر: «الفتاوی» (۳۲/ .)٥۹-٥۸‏ 
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وکبیره» واختاره شیخناء وعنه: او من أسلمت على يده) [الفروع ٠۷۸/١‏ 
.D[(1A-11۷ /۸)‏ 
۲-حکم تزویج الأیامی: 

ه قال ابن مفلح: (قال شيخنا: تزويج الأيامى فرض كفاية «ع٠)‏ [الفروع 
„PEC 1۸/۸) VA 8°‏ 
۳ -¬- إذا طلق على غیره زوجته: 

٠‏ قال ابن مفلح: (فإن زوج الأبعد بدون ذلك فكفضو لي» وإن تزوج 
لخیره فقیل: لا یصح» کذمته"» وقیل: كفضولي» وعند شیخنا طلاق 
کفضو لي ) [الفروع ۱۸1/0 .[(YYY/A)‏ 
-وصي المال يزوج الصغير: 

ه قال ابن مفلح: (وإن تزوج صغير بوصية كأنثى» وكذا في «المغني» 
وغيره في تزويج صغير بوصية فيه» وفي «الخرقي): أو وصي ناظر له في 
التزويج» وظاهر كلام القاضي و«المحرر»: الوصي مطلقًاء وجزم به شيخناء وأنه 
قولهما أن وصي المال یزوج الصغیر) [الفروع .)٥(])۲۲۹-۲۲۰ /۸( ۱۸٤ /٥‏ 


.)۲۹٥۵( «الاختیارات»‎ .)١ /۳۲( «الفتاوی»‎ )۱( 

(۲) «الاختیارات» (۲۹۰۱). 

() في ط١:‏ (كذمية) والمثبت من ط۲. 

() قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: ذا طلق على غیره زوجته» یکون 
حکمه کفضو لي). 

)0( «الاختیارات» للبعلي (۲۹۹). 
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-٥‏ حكم شهادة البينة الفاسقة: 

. قال ابن مفلح: (وفي شهادة عدوي الزوجين أو أحدهما أو الولي 
وجهان» وفي متهم لرحم روايتان» وعنه: وفاسقة» وأسقطها أكثرهم» وذكرها 
فى «عيون المسائل»» وقال شيخنا: هي ظاهر كلام الخرقي) [الفروع ٠٠۸/١‏ 
.[(YTI-۳° /۸)‏ 

٦‏ - مسألة: 

٠‏ قال ابن مفلح: (فلا تزوج عفيفة بفاجر» ولا حرة بعبد» وعنه: ولا 
ی و ر لو رر بع و اهر وولو کان مولا 6 
شیخنا) [الفروع /٩‏ ۱۹۰ (۸/ ۲۳۳)]. 
۷-الإشهاد على إذن المرأة: 
۸-وإذا نكرت الإذن: 

. قال ابن مفلح: (... وكذا في «تعليق ابن المني» في شهادة الفاسق 
في النكاح: لا تعتبر الشهادة على رضى المرأة» لأن رضى الولي أقيم مقام 
رضاهاء ويأتي كلامه في «الانتصار» في العدالة باطتاء وكلام شيخنا في 
قسمة الإجبار» قال: وفى المذهب خلاف شاذ: يشترط اللإشهاد على إذنها. 

قال: ولا يزوجها العاقد نائب الحاكم بطريق الولاية - لا بوكالة الولي - 
حتى يعلم إذنها. 

وإن ادعی الزوج إذنها صدتقت قبل الدخول ل بعده» لتمكينها له» 
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وأطلق في «عيون المسائل: تصدق الثيب» لأنها تزوج بإذنها ظاهرً 
بخلاف البكر فإنه يزوجها أبوها بلا إذنها. كذا قال» وهو بقتضي اختصاصه 
ببکر زوجها أبوها وقلنا: يجبرها. 

ويتو جه في دعوى الو لي إذنها كذلك» وذكر شيخنا: قولهاء وإن ادعت 
الإذن فأنكر ورثته صدقت» وفي «الروضة): إن ادعى الولي إذنها فزروجها 
فإن أجازت ما ذكره صح» وإلا حلفت وينفسخ النكاح» قال: والذي أراه 
للولي الوشهاد» لئلا تنكر فيحتاج إلى بينة» والله أعلم) [الفروع ٠۹۲-۱۹۱/۰‏ 


[o-6 /۸) 


¢ ¢ چ 


.)٤۲- ٤١ /۳۲( «الفتاوی)‎ )۱( 
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۹- تحريم نظير المصاهرة بالرضاع: 

ه قال ابن القيم: (وهل يحرم نظير المصاهرة بالرضاع» فيحرم عليه م 
امرأته من الرضاع» وبنتها من الرضاعةء وامرأة ابنه من الرضاعة» أو يحرم 
الجمع بين الأختين من الرضاعة» أو بين المرأة وعمتهاء وبينها وبين خالتها 
من الرضاعة؟ 

فحرّمه الأئمة الأربعة» وأتباعهم» وتوقف فيه شيخناء وقال: إن كان قد 

قال المحرمون: تحريم هذا يدخل في قوله بيا: «يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب» فأجرى الرضاعة مجرى النسب» وشبهها به» فثبت تنزيل 
التحريم ثبت للرضاعة» فإذا حرمت امرأة الأب والابن» وأم المرأة وابتتهاء 
أختي الرضاعة» هذا تقدير احتجاجهم على التحريم. 

قال: ومعلوم» أن تحريم الرضاعة لا يسمى صهرًاء وإنما يحرم منه ما 
يحرم من النسب» والنبي بي قال: «(يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة). 
وفي رواية: «ما يحرم من النسب» ولم يقل: وما يحرم بالمصاهرة... الخ) 
[زاد المعاد .]٥٥۷ /٠‏ 
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ه وقال ابن مفلح: (قال الإمام أحمد مله في «طاعة الرسول»: 
يرجع في حايلة الابن من الرضاعة إلى قوله: «(يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب». 
تأولت فيه: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وحديث أبي القعيس. 

وقال شیخنا: : ولم يقل الشارع: : ما يحرم بالمصاهرة» فأم امرأته برضاع 
أو امرأة أيه أو ابنه من الرضاعة التي لم ترضعه» وبنت امرأته بلبن غيره 
حرمن بالمصاهرة لا باللسب» ولا نسب ولا مصاهرة بینه وبینهن فلا تحریم) 


[الفروع ۲٣۷-۲۳۹ /۸( ۱۹٤-۱۹۳/١‏ )]. 
١-وطء‏ الحرام والشبهة لا ينشر تحريم المصاهرة: 
١ح‏ وتحريم زوجة الأب بنكاح فاسد: 


٠‏ قال ابن مفلح: (ويحرم بالصهر من ملك أو شبهة - ولو بوطء دين 
ذكره فى «المستوعب») و«المغني» و«الترغيب)» وقيل: لاء ونقل بشر بن 
موسى": لا يعجبني. ونقل الميموني: إنما حرم الله الحلال على ظاهر 
الآية» والحرام مباين للحلال» بلغني أن أبا يوسف سئل عمن فجر بامرأًة: 
هل لأبيه نظر شعرها؟ قال: نعم. قال: ما أعجب هذا بشبهة بالحلال» 
وقاسوه عليه . ونقل المروذي في بنته من الزنا: : عمر زونه نة ألحق أولاد 


() انظر: «الاختیارات» للبعلی .)۳٠۸(‏ 
() كذا في ط١‏ والمخطوط؛ وفي ط۲: (بن ابی موسى) خطأً. 
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الزنا في الجاهلية بآبائهم» يروى ذلك من وجهين» وقد قضى النبي ية بالولد 
للفراش» وقال: «احتحبى منه يا سودة). 

واحتج جماعة بأنه فعل يوجب تحريمًاء كالرضاع إذا غصب لبنها 
وأرضع طفلا نشر الحرمة» وكالوطء في دبر وحيض» وكالمتغذية بلبن ثار 
بوطئه» وهو لبن الفحل» فالمخلوقة من مائه أولى» وكما تحرم بنت ملاعنة 
ومجوسية ومرتدة ومطلقة ثلاثًا مع عدم أحكام النكاح. 
.® ر وار فی 
موضع التوبة حتى ف في اللواط» وحرم بتته من زناء وأن وطأه بنته غلطًا لا 
ینشر» لکونه لم يتخذها زوجة» ولم يعلن نكاځا"- أربع( : زوجة أبيه 
وكل جد ولو برضاع» وزوجة ابنه كذلك وإن نزل» بالعقد» ولو کان نكاح 
الأب الکافر فاسدًا» ذكره شي شیخنا «ع» دون بناتهن وأمهاتهن) [الفروع -۱۹٤/٥‏ 
.O[(YFA-۲FV /A) 10‏ 


وذکر ابن رزین: : لا ينشر في وجه» وعند شیخنا :لا 


)۱( في ط :١‏ (ينشر)» وقال محققها في الحاشية: (في مخطوط الأزهر: «لا ينشرا)» وهو 
الصواب كما في «الاحتيارات» للبعلي» و«الإنصاف» للمرداوي. 

)۲( قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قوله: «ولم يعلن نكاحا» من تتمة التعليل 
الذي قبله» والتقدير: لكونه لم يتخذها زوجة» ولكونه لم يعلن نكاحا). 

(۳) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قوله: «أربع» فاعل: «يحرم بالصهر» آي: 
يحرم بالصهر أربع بالعقد). 
وفي هامش ط۱: (بهامش مخطوط الأزهر ما يأتي: قوله: «أربع» هو فاعل قوله قبل 
ذلك: «ويحرم بالصهر من ملك أو شبهة» «أربع» ثم عدد الأربع» وقوله قبل لفظ 
أربع: ولم يعلن نكاحا» من تتمة تعليل شيخ المصنف» وهو الشيخ تقي الدين). 

(6) انظر: «الاختيارات» .)٠٠١(‏ 
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۲-الربيبة: 

* قال ابن كثير: (وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا 
e TY‏ 
DS‏ 
طالب فقال: مالك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال علي: لها ابنة؟ قلت: نعي 
وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا هي بالطائف. قال: 
فانكحها. قلت: فأين قول الله عز وجل: ورکیم ای ن 
حجورڪم € [النساء: ۲۳]؟ قال: إنهالم تكن في حجرك إنماذلك إذا 

ا ووی اچ زی عل بن أبي طالب» على شرط مسلم» وهر 
قول غريب جدّاء وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه» وحکاء 
أبو القاسم الرافعي عن مالك - کاله _ واختاره ابن حزم» وحكى لي شيخنا 
الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عَرَض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن 
تيمية - لله فاستشكله» وتوقف في ذلك» والله أعلم) [تفسير القرآن العظيم 
۲/ ۲ (سورة النساء: ۲۳)]. 


۳-الجمع بين الأختين ونحو هما مع الرضاع: 


لو كانت إحداهما ذكرًا والأخرى أنشى حرم نكاحه» قال أحمد: خال أبيها 
بمنزلة خالها- ولو رضيتا - بنسب أو رضاع» وخالف فيه شيخنا؛ لأن تفريق 
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۱ لملك يجمع النكاح' ولم يعرف هو: قوله هناء وفي تحريم المصاهرة 
برضاع» عن أحد"» لكن قال: من لم يحرّم بنت امرأته من النسب إذا لم 
تکن فی حجره» فكيف يحرم ابتتها من الرضاع؟ قال: ومن ادعى الإ جماع 
فی ذلك کذب) [الفروع ۱۹۹/۰ .])۲٤۳/۸(‏ 

4-نكاح الواطى بشبهة في عدته: 

ه قال ابن مفلح: (ومن وطئت بشبهة حرم نكاحها في العدة» وهل 
للواطئ نکاحها فی عدته؟ فعنه: له ذلك» ذکرها شيخنا واختارها) [الفروع 
.P[(ro 1-10۰ /۸) ۰0/0‏ 
٥-کكراهية‏ نکاح الكتايية بلا حاجة: 

0 قال ابن مفلح: (ویحرم نکاح کافر مسلمة ولو وکيلاء ونكاح مسلم 
ولو عبدًا كافرة» إلا حرة كتابية» والأو لى تركه» وكرهه القاضى وشيخناء وأنه 
قول أكثر العلماء» كذبائحهم بلا حاجة) [الفروع 7/0 .O[(roY /A)‏ 
-من اختار دین هل الکتاب ولم یکن آبواه کتابیین: 

6 قال ابن مفلح: (ومن أحد أبويه كتابي فاختار دينه فالأشهر تحريم 
مناكحته وذبيحته» وعنه: لا في الأولة» ويحرمان ممن شك فيه مع أخذ 
الجزية» وفيها خلاف یأتی» وإن کانا غير کتابيين فالتحريم» وقيل عنه: ل 


(۱) كذا في ط١‏ والنسخة الخطية» وفي ط۲: (كجمع النكاح). 
(۲) انظر: ما تقدم في المسألة رقم .)4٦٤(‏ 

(۳) «الاختیارات) (۳۰۸). 

.)۱۸۲-۱۸۱ /۳۲( «الاختیارات» (۳۱۳)» وانظر: «الفتاوی»‎ )٤( 
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وجزم به في «المغني» على الثانية فى التى قبلها'» واختاره شيخنا اعتبارًا 
بنفسه» وأنه منصوص أحمد في عامة أجوبته» وأنه مذهب «ه م)» والجمهور 
أن قول أحمد في الرواية الأخرى لم يكن لأجل النسب» بل لأنهم لم 
یدخلوا إلا فیمایشتهونه من الخمر ونحوه) [الفروع -٠٠۳/۸(۲۰۷ /٥‏ 
(ros‏ 
۷- وطء من حرم نكاحها بملك اليمين: 

ه قال ابن مفلح: (ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمن» وجَوزه 
شا ام کتابية) [الفروع /٩‏ ۲۱۰ (۸/ ۳])۲۰۸). 
۸- لا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين المحارم وغيره: 


0 قال ابن مفلح: (ولا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين 
المحارم وغیره. ذکره شیخنا) [الفروع .)٤(])۲۰۸ /۸( ۲۱۰ /١‏ 


(۱) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع: (أي: جزم في «المغني» بعدم التحريم فيما 
إذا كان أبواه غير كتابيين على الثانية آي: الرواية الثانية في المسألة التي قبل هذه 
المسألة» وهي: ما إذا كان أحد أبويه غير كتابي» فعلى هذا: تكون مسألة إذا كان أبواه 
غير كتابيين كمسألة ما إذا كان أحد أبويه غير كتابي» لكن المصنف لم صرح بذكر 
رواية في الذبيحة» إنما ذكر الرواية في مناكحتهم بقوله: «وعنه: لا في الأولة» وأخذ 
الرواية في قوله: «فالأشهر تحريم مناكحتهم فيكون خلاف الأشهر رواية: يحل 
النكاح والذبيحةء مشكل فإن خلاف الأشهر عنده قول» لا رواية على ماذكره في 
الخطبةء والرواية ثابتة وإن لم يصرح بها). 

.)۲۲٤-۲۲۳ /٣٣ ٥٦-٥٥ /۷( «الفتاوی)‎ )۲( 

(۳) «الفتاوی» (۳۲/ ۱۸۹-۱۸۲). 

.)۳١۱٤( «الاختیارات»)‎ )6( 
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4٩-التحايل‏ لتصحيح النكاح الفاسد: 
-والتحايل لفسخ النكاح: 

۱1-والتحايل لتحليل المرأة له أو لغيره: 
۲-وقتل الزوج لتحليل المرأة له أو لغيره: 
۴۳-وثبوت تحريم المصاهرة بالمباشرة المحرمة: 

٠‏ قال ابن القيم: (قال شيخ الإسلام ابن تيمية: و تجويز الحيل يناقض 
سد الذرائع مناقضة ظاهرة» فإن الشارع يسد الطريق إلى ذلك المحرم بكل 
والصرف والنكاح وغيرها شروطا سد ببعضها التذرع إلى الربا والزناء وكمل 
بها مقصود العقود» ولم يمكن المحتال الخروج منها في الظاهر» ومن يريد 
الاحتيال على ما منع الشارع منه» فيأتي بها مع حيلة آخرى توصله بزعمه إلى 
نفس ذلك الشىء الذي سد الشارع الذريعة إلبه لم يبق لتلك الشروط التي 
آتى بها فائدة ولا حقيقة» بل تبقى بمنزلة العبث واللعب» وتطويل الطريق 

قال: واعتبر هذا بالشفعة» فإن الشارع باح انتزاع الشقص من مشتريه» 
والشارع لا يخرج الملك عن مالكه بقيمة أو غيرها إلا لمصلحة راجحة» 
المشاركة والمقاسمة» وليس فى هذا التكميل ضرر على البائع» لأن مقصوده 
من الثمن يحصل بأخذه من المشتري» شريكًا كان أو أجنبياء فالمحتال 
لإسقاطها مناقض لمقصرد الشارع» مضاد له في حکمه» فالشارع يقول: ١‏ 
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يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه» فإن شاء أخذ وإن شاء ترك والمحتال 
يقول: لك أن تتحيل على منع الشريك من الأخذ بأنواع من الحيل» ال 
ظاهرها مكر وخداع» وباطنها منع الشريك مما أباحه له الشارع ومكنه منه 
وتفويت نفس مقصود الشارع» والمصيبة الكبرى: إظهار المحتال أنه إنما 
فعل ما آذن له الشارع في فعله» وأنه مكنه من الخداع والمكرء والتحيل على 
إسقاط حق الشريك ! وهذا بين لمن تأمله. 

قال: والمقصود بيان تحريم الحيل» وأن صاحبها متعرض لسخط الله 
تعالى وآليم عقابه» ويترتب على ذلك أن ينقض على صاحبها مقصوده منها 
بحسب الإمكان» وذلك في كل حيلة بحسبهاء فلا يخلو الاحتيال: إما أن 
یکون من واحد أو اثنين فأكثر. 

فان کان من اثنين فأكثرء فإن كان عقد بيع تواطاً عليه تحيأًا على الرباء 
كما في العينة حكم بفساد العقدين» ويرد إلى الأول رأس ماله» كما قالت أم 
المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهاء وكان بمنزلة المقبوض بعقد ربا لا 
يحل الانتفاع به» بل یجب رده إن کان باقيّاء وبدله إن كان تالفًاء وكذلك إن 
جمعا بين بيع وقرض» أو إجارة وقرض» أو مضاربةء أو شركة» أو مساقاة» أو 
مزارعة وقرض = حكم بفسادهماء فيجب أن يرد عليه بدل ماله الذي جعلاه 
قرضًاء والعقد الآخر فاسد» حكمه حكم العقود الفاسدة. 

وكذلك إن کان نکاخا تواطاً عليه» كان حكمه حكم الأنكحة الفاسدة 
وكذلك إن تواطا على هبة أو بيع لإسقاط الزكاةء أو على هبة لتصحيح نكاح 
فاسد أو وقف فاسد» مثل أن تريد مواقعة مملوکهاء فتهبه لرجل» فیزوجها به 
فإذا قضت وطرها منه استوهبته من الرجل» فوهبها إيا إياه» فانفسخ النكاح» 
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فهذا البيع والهبة فاسدان في جميع الأحكام. 

وإن كان الاحتيال من واحد» فإن كانت الحيلة يستقل بها لم يحصل بها 
غرضه» فإن کانت عقدًا کان فاسدًاء مغل: أن يهب لابنه هبةء يريد آن يرجح 
فيهاء لئلا تجب عليه الزكاةء فإن وجود هذه الهبة كعدمهاء ليست هبة في شيء 
من الأحكام» لكن إن ظهر المقصود ترتب الحكم عليه ظاهرًا وباطتاء وإلا 
كانت فاسدة في الباطن فقط» وإن كانت حيلة لا يستقل بهاء مثل أن ينوي 
التحليل» ولا يظهره للزوجة» أو يرتجع المرأة إضرارا بهاء أو يهب ماله 
إضرارًا للورثة ونحو ذلك» كانت هذه العقود بالنسبة إليه وإلى من علم غرضه 
باطلةء فلا يحل له وطء المرأة» ولا يرثها لو ماتت» وإذاعلم الموهوب له أو 
الموصى له غرضه باطلا لم يحصل له الملك في الباطن» فلا يحل له الانتفاع 
به» بل يجب رده إلى مستحقه» وأما بالنسبة إلى العاقد الأخر الذي لم يعلم 
فإنه صحيح» يفيد مقصود العقود الصحيحة» ولهذا نظائر كثيرة في الشريعة. 

وإن كانت الحيلة له وعليه» كطلاق المريض» صح الطلاق من جهة أنه 
أزال ملكه» ولم يصح من جهة أنه يمنع الإرث» فإنه إنمامنع من قطع 
الإرثء لا من إزالة ملك البضع. 

وإن كانت الحيلة فعلا يفضي إلى غرض له» مثل أن يسافر في الصيف 
ليتأخر عنه الصوم إلى الشتاء لم يحصل غرضه» بل يجب عليه الصوم في 
هذا السفر. 

قلت'“: ونظير هذا ما قالت المالكية: إنه لا يستبيح رخصة المسح 


)۱( القائل: ابن القيم. 
14۷ 


على ا لخف.* إذا لبسهمالنفس المسح» فلو مسح لذلك لم يجزه» وعليه 
إعادة الصلاة أبدّاء وإنما تثبت الرخصة فى حق من لبسهما لحاجة» كالبرد 
والركوب ونحوهماء فيمسح عليهما لمشقة النزع» وخالفهم باقي الفقهاء في 
ذلك» والمنع جار على أصول من راعى المقاصد. 

قال شيخنا: وإن كان يفضي إلى سقوط حق غيره» مثل أن يطأً امرأًة أبيه 
أو ابنه لينفسخ نكاحه» أو مثل أن تباشر المرأة ابن زوجها أو أباه عند من يرى 
ذلك موجبا للتحريم» فهذه الحيل بمنزلة الإتلاف للملك بقتل أو غصب لا 
يمكن إبطالهاء لأن حرمة المرأة بهذا السبب حق الله تعالى» يترتب عليه 
القصد. 

وهذابمنزلة أن يحتال على نجاسة مائم» فإن تنجيس المائعات 
بالمخالطةء وتحريم المصاهرة بالمباشرة أحكام تثبت بأمور حسية فلا ترفع 
الأحكام مع وجود تلك الأسباب. 

قلت': هذا كان قول الشيخ أولاء ثم رجع إلى أن تحريم المصاهرة 
لا يثبت بالمباشرة المحرمة» وحينئذ فصورة ذلك: أن ترضع ابنته الكبيرة أو 
أمته امرأته الصغيرة لينفسخ نكاحهاء فإن فسخ النكاح ههنا لا يتوقف على 
بمنزلة أن یلقی فی مائعه ما ينجسه. 

قال: وإن كانت الحيلة فعا يفضي إلى تحليل له أو لغيره» مشل أن يقتل 


() القائل: ابن القيم. 
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رجلا ليتزوج امرأته أو يزوجهاغيره فهاهنا تحل المرأة لغير من قصد 
تزو يجها به» فإنها بالنسبة إليه كمن مات عنها زوجهاء أو قتل بحق» أو في 
سبيل الله» وأما بالنسبة إلى من قصد بالقتل أن يتزوح المرأة إما بمواطأة منهاء 
أو بدونها . فهذا يشبه من بعض الوجوه ما لو خلل الخمر بنقلها من موضع إلى 
موضع» من غير أن يطرح فيها شيئاء والصحيح آنها لا تطهر» وإن كانت تطهر 
إذا تخللت بفعل الله تعالى» وكذلك هذاالرجل لو مات بدون هذا القصد 
حلت المرأة» فإذا قتله لهذا القصد أمكن أن يقال: تحرم عليه» مع حلها لغيره. 
المحرم» ويحل للحلال. 

ومما يؤيد هذا أن القاتل يمنع الإرث» ولا يمنعه غيره من الورثة» لكن 
لما كان مال الرجل تتطلع إليه نفوس الورثة كان القتل مما يقصد به المال» 
بخلاف الزوجة» فإن ذلك لا يكاد يقصد, فإن التفات الرجل إلى امرأة غيره 
بالنسبة إلى التفات الورثة إلى مال المورث قليل» وكونه يقتله ليتزوجها فهذا 
أقل» فلذلك لم یشرع أن من قتل رجلا حرمت عليه امرأته» كما شرع أن من 
قتل مورتًا منع ميراثه» فإذا قتله ليتزوج بها فقد وجدت الحكمة فيه» فيعاقب 
بنقيض قصده. 

وأكثر ما يقال فى رد هذا: أن الأفعال المحرمة لحت الله تعالى لا تفيد 
الحل» كذبح الصيد» وتخليل الخمرء والتذكية في غير المحل» أما المحرم 
لحق الآدمي ۔ كذبح المغخصوب .: فإنه يفيد الحل. 

أو يقال: إن الفعل المشروع لثبوت الحكم يشترط فيه وقوعه على 
الوجه المشروع كالذكاة» والقتل لم يشرع لحل المرأًة» وإنما انقضاء النكاح 
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بانقضاء الأجل» فحصل الحل ضمنا وتبعا. 

ويمكن أن يقال في جواب هذا: إن قتل الآدمي حرام لحق الله تعالى 
وحق الآدمى» ولهذا لا يستباح بالإباحة» بخلاف ذبح المخصوب فإنه حرم 
لمحض حت الآدمي» ولهذا لو أباحه حل» فالمحرم هناك إنما هو تفويت 
المالية على المالك. لا إزهاق الروح. 

وقد اختلف في الذبح بآلة مغصوبة» وفيه عن أحمد روايتان» واختلف 
العلماء في ذبح المغصوب» وقد نص أحمد: على آنه ذکي» وفیه حديث رافع 
ابن خديج: في ذبح الغنم المنهوبةء والحديث الآخر: في المرأة التي أضافت 
النبي يي فذبحت له شاة» أخذتها بدون إذن أهلهاء فقال: «أطعموها الأسارى» 
وفي هذا دليل: على أن المذبوح بدون إذن أهله يمنع من أكله المذبوح له 
دون غيره» كالصيد إذا ذبحه الحلال لحرام= حرم على الحرام دون الحلال. 

وقد نقل صالح عن أبيه» فيمن سرق شاة فذبحها: لا يحل أكلها ‏ يعني: 
له قلت لأبي: فان ردها على صاحبها؟ قال: تؤكل. 

فهذه الرواية قد يؤخذ منها: أنها حرام على الذابح مطلقًاء لأن أحمد لو 
قصد التحريم من جهة أن المالك لم يآذن له في الأكل لم بخص الذابح 
بالتحريم. 

فهذا القول الذي دل عليه الحديث في الحقيقة حجة لتحريم مثل هذه 
المرآة على القاتل لیتزوجها دون غيره» بطريق الأو لى. هذا كله كلام شيخنا) 
[إغاثة اللهفان .)(]٠ ٠٥١ _ ٠٠١ /١‏ 


(۱) «بیان الدلیل» .)۳۰٥۹-۲۹۸(‏ 


٤-وطء‏ أحد الأختين اللتين أسلمتا معه قبل انقضاء عدة الأخرى: 
٥-ونكاح‏ الأخت في عدة أختها: 
-وإذا اختار أربعا من الثمان اللائى أسلمن معه: 

ه قال ابن القيم: (وإذا تزوج أختين ودخل بهماء ثم أسلم وأسلمتا 
معه» فاختار إحداهما= لم يطأها حتى تنقضي عدة أختها؛ لئلا يكون واطئا 
لإحدى الأختين فى عدة الأخرى. 

وكذلك إذا أسلم وتحته ثمان قد دخل بهن» فأسلمن معه» فاختار أربعا 
وفارق البواقي= لم يطأً واحدة من المختارات حتى تنقضي عدة واحدة من 

وهذا مبني على أن الرجل إذا طلق امرأته لم ينكح أختها ولا الخامسة 
في عدة المطلقة؛ لئلا يكون جامعا لمائه في رحم أختين أو أكثر من أربع» 
قال ذلك أصحابنا قياسا على نص أحمد فيما إذا طلق إحدى الأختين أو 
الخامسة» وذلك لحديث زرارة بن أوفى: ما أجمع أصحاب محمد على 
شيء ما أ جمعوا على أن الأخت لا تنكح في عدة أختها. ولأنه بذلك يكون 
جامعا مأءه في رحم أختين» فلا يجوز» كجمع العقد وأو لى. 

وعندي أنه إذا اختار أربعا جاز وطؤهن من غير انتظار لانقضاء عدة 
المفارقات» وهو قول الجمهور... فإن قلتم: هذا بعينه وارد فيمن طلق 
إحدى الأختين أو واحدة من أربع. 

فالجواب من وجهین: 
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ولا إجماع لا تجوز مخالفته. 
الظاهر أنه اراد عدة الرجعية» وھهنا يتحقق الإجماع» وأما الان فين 
الإ جماع فيها... الخ) [أحكام أهل الذمة ۳۹۰-۳۸۸]. 


@ ¢ ¢ 


باب الشروط في النكاح 


۷ »-الشروط التى يتفقان عليها قبل العقد: 
۸-وإذا شرطت عليه: إن تزوج عليها فلها تطليقها: 
4۹-وإذا شرطت عليه: عدم السفر بها: 


٠‏ قال ابن مفلح: (إذا شرطت في العقد _ قاله في «المحرر)» وقال 
حفيده: أو اتفقا قبله في ظاهر المذهب”'» وأن على هذا جواب الإمام 
أحمد ‏ له تعالى ‏ في مسائل الحيل؛ لأن الأمر بالوفاء بالشروط 
والعقود والعهوديتناول ذلك تناو لا واحدا أن لا يخر جهامن دارها أو 


(۱) قال المرداوي في «تصحيح الفروع): (الذي قاله في «المحرر» قطع به في 
«الرعايتين» و«الحاوي الصغير» و«النظم» و«تذكرة ابن عبدوس» وغيرهم» وقاله 
القاضي في موضع من كلامه» والذي قاله الشيخ تقي الدين قال عنه الزركشي: هو 
ظاهر إطلاق الخرقي وأبي الخطاب وأبي محمد وغيرهم. قال: وقال الشيخ تقي 
الدين: هو ظاهر المذهب» ومنصوص أحمد» وقول قدماء أصحابه» و محقق 
المتأخرين. انتهى. 
قلت: وهو الصواب» قال الشيخ تقي الدين: وعلى هذا جواب أحمد في مسائل 
الحيل» لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا. 
قال الشيخ تقي الدين: كذا قال القاضي وغيره: كما قال الجد: إذا شرط لها في العقد. 
قال: ولعل مرادهم بذلك الاحتراز عما شرط بعد العقد» كمادل عليه كلام أحمد. 
انتھی . 
فنقل الشيخ تقي الدين في المسألة عن القاضي وغيره» كما قال في «المحررا» ولم 
يطلع عليه المصنف» فلذلك عزاه إلى صاحب «المحرر)) اه. 
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بلدهاء أو لا يتزوج عليهاء أو لا يتسرى» قال شيخنا: أو إن تزوج [عليها](٠‏ 
فلها تطليقها= صح» فإن خالفه فلها" الفسخ» نص عليه» كزيادة مهر» أو 
نقد معين» وشرط ترك سفره بعبد مستأجر» وذكر جماعة طريقة: لا يجوزله 
السفر» كهذه الصورة قال شيخنا: ولو خدعهافسافر بهاثم كرهته لم 
یکرهها) [الفروع .۳(])۲٥۹ /۸( ۲۱۲-۲۱۱ /١‏ 

۰-إذا شرط لها أن يسكنها بمنزل أبيه» ثم طلبت سكنى منفردة: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قال شيخنا فيمن شرط لها أن يسكنها بمنزل أبيه 
فسکنت» ثم طلبت سكنى منفردة وهو عاجز: لا يلزمه ماعجز عنه» بل لو 
كان قادرا فليس لها عند «م» وأحد القولين فى مذهب أحمد وغيرهماغير ما 
شرط“ لهاء کذا قال) [الفروع ۲۱۲/۰ (۸/ .)٩(])۲٩۱‏ 
١-!ٳذا‏ زوج ولیته رجلا علی أن یزوجه ولیته فأجابه ولا مهر: 


۰ قال ابن مفلح: (وان زوج ولیته رجلا على أن یزوجه ولیته فأجابه 


)۱( كذا في ط١‏ وط ۲ وقال في حاشية ط۲: (ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من 
ط)» وط هي ط١‏ والكلام مستقيم بدون الزيادة. 

() في ط۲: (فله)ء والمثبت من ط١‏ . 

(۳) «الاختیارات» (۳۱۹) . وانظر: «الفتاوی) (۲۹/ .)۱٦۷-۱٦٤ /۳۲ ٥۹۳‏ 

() في ط۱: (شرطت))» والمثبت من ط۲. 

)٥(‏ «الفتاوى» (۳۲/ »)١١۸‏ «الاختيارات» .)٠١(‏ وفي مطبوعة «الفتاوى»: (وسئل 
عن رجل شرط على امرأته بالشهود أن لا يسكنها في منزل أبيه...) ويبدو أن (لا) 
مقحمة» وصواب العبارة: (أن يسكنها) كما يقتضيه الجواب ويؤيده ماهناء والله 
أعلم. 
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ولا مهر لم يصح العقد» كشرطه» وعنه: بلی')» وهو شغار» ویصح مع مهر 
مستقل غير قليل حيلة به" » نص عليه» وقيل: بمهر المثل» وفي الخرقى 
و«الانتصار: لا يصح» وذكره ابن عقيل رواية» وقيل: لا يصح مع قوله: 
وبضع كل واحدة مهر الأخرى"' فقط وظاهر كلام ابن الجوزي يصح معه 
بتسمية» وذكر شيخنا وجها اختاره: أن بطلانه لاشتراط عدم المهر) 
[الفروع ٦٤-۲۹۳ /۸( ۲۱۰ /٩‏ ۲)](°). 


)۱( 


(۲) 


قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع) : (أما قوله: «(كشرطه» فمعناه: إذا قال: 
زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ولا مهر بيننا» وأما الصورة التي قال فيها: ولا 
مهر» فالمراد ولله أعلم أن المهر لم يذكر بالكلية لا نفيا ولا إثباتاء قال الزركشي: إذا 
زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته» ولم يسموا مع ذلك صداقاء فلا خلاف عن 
أحمد نعلمه» ولا نزاع بين الأصحاب في بطلان النكاح» وخرج أبو الخطاب في 
«(هدايته» ومن تبعه رواية بطلان الشرط وصحة العقد» وقال أيضا: فإن قال: زوجتك 
ابنتي على أن تزوجني ابنتك» ومهر كل واحدة منهما مائة صح» وإن قال: ومهر كل 
واحدة منهما مائة وبضع الأخرى لم يصح» للتصريح بالتشريك المقتضي للبطلانء 
وعند الشيخ وابن عقيل والقاضي ف في «الجامع الكبير» و«المجرد» : أن هذه الصورة لا 
تصح بلا خلاف). 

قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (فالضمير في قوله «به» يعود على «قليل) 
والمعنى: أنه إذا سمي مهر قليل لأجل الحيلة على صحة النكاح لم يصح» فيكون 
معناه: ويصح مع مهر إلا القليل لأجل الحيلة بهء فإنه لا يصح). 

قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (المعنى على هذا القول: لا يصح في هذه 
الصورة فقط). 

فی ط۱: (واختاره)» والمثبت من ط۲. 

.)٠١( «الاختیارات)‎ .)۳٥۳-۳۰۲ /۲۹( «الفتاری»‎ 


¥۷۰0 


۲-_-من عزم على تزويجه با لمطلقة ثلاثا ووعدها سرا: 

کا ا روا ار م و اید ا 
ما تحلل به» ذکره شیخنا) [الفروع .)(])۲۹٩/۸( ۲۱۲/١‏ 

۳ - حدیث «لعن الله المحلل والمحلل له): 

ه قال ابن القيم: (وفي كتاب «العلل» للترمذي: ثنا محمد بن يحيى 
الأخنس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة: أن رسول الله َة لعن المحلل 
الا 

قال الترمذي: سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا 
الحديث» فقال: هو حديث حسن» وعبد الله بن جعفر المخرمى صدوق» 
المقبري. 

[sos /F 
:٠...راعتسملا حديث: «آلا أخبر كم بالتيس‎ ح٤4‎ 

۵ قال ابن القيم: (وأما حديث عقبة بن عامر ففى «سنن ابن ماجه» عنه 

قال: قال رسول الله کلا: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟» قالوا: بلى» يا 


(۱) «الفتاوی) (۳۲/ .)۱۲-۱١‏ 
(۲) «بیان الدلیل» (۲۰). 


رسول الله. قال: «هو المحلل» لعن الله المحلل والمحلل له). رواه الحاكم 
في «(صحيحه» من حديث الليث بن سعد عن شرح بن هاعان عن عقبة بن 
عامر... فذکره. 

وقدأعل هذاالحديث بثلاث علل... والعلة الثالفة: ماذكره 
الجوزجاني في «متر جمه» فقال: كانوا ينكرون على عثمان هذا الحديث 
إنکارا شدیدا... 

وأما التعليل الثالث فقال شيخ الإسلام: إنكار من أنكر هذا الحديث 
على عثمان غير جيد» وإنما هو لتوهم انفراده به عن الليث» وظنهم أنه لعله 
أخطأ فيه» حيث لم يبلغهم عن غيره من أصحاب الليث» كما قد يتوهم بعض 
من يكتب الحديث أن الحديث إذا انفرد به عن الرجل من ليس بالمشهور 
من أصحابه كان ذلك شذوذا فيه» وعلة قادحة» وهذا لا يتوجه ههنا لوجهين: 

أحدهما: أنه قد تابعه عليه أبو صالح كاتب الليث عنه» رويناه من 
حديث أبي بكر القطيعي: ثنا جعفر بن محمد الفريابي حدثني العباس 
المعروف بأبي فريق ثنا أبو صالح حدثني الليث به» فذكره» وروا أيضًا 
الدارقطني في «سننه»: ثنا أبو بكر الشافعي ثنا إبراهيم بن الهيشم أخبرنا أبو 
صالح» فذكره. 

الثاني: أن عثمان بن صالح هذا المصري [ثقة]'» روى عنه البخاري 
في «(صحيحه)» وروی عنه ابن معين» وأبو حاتم الرازي» وقال: هو شيح 
صالح» سليم التأدية» قيل له: كان يلقن؟ قال: لا. ومن كان بهذه المثابة كان 


(1) في الأصل: (نفسه) » والتصويب من «بيان الدليل». 
V۷‏ 


مأ ينفرد به حجة» وإنما الشاذ: ما خالف به الثقات» لا ماانفرد به عنهم» 
فكيف إذا تابعة مثل أبي صالح» وهو كاتب الليث» وأكثر الناس حديثا عنه» 
وهو ثقة أيصًاء وإن كان قد وقع في بعض حدیثه غلط؟ 

ومِشرح بن هاعان» قال فيه ابن معين: ثقة» وقال فيه الإمام أحمد: هو 
معروف» فثبت أن هذا الحديث: حديث جيد» وإسناده حسن» انتهى) [إعلام 
انرو 55 

٠‏ وقال أيضا: (وعن عقبة بن عامر هَن قال: قال رسول الله كيا: 
«ألا أخبر كم بالتيس المستعار؟) ار الله» قال: «هو المحللء 
لعن الله المحلل والمحلل له» رواه ابن ماجه بإسناد رجاله کلهم موثقون» لم 
يجرح واحد منهم. 

وعن عمرو بن دينار - وهو من أعيان التابعين -» أنه سئل عن رجل 
طلق امرأته» فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمهاء فأخرج شينًا من 
ماله» فتزوجها ليحلها له؟ فقال: لاء ثم ذكر أن النبي ية سئل عن مثل ذلك؟ 
فقال: «لا» حتى ينكح مرتغبًا لنفسه» فإذا فعل ذلك لم يحل له حتی يذوق 
العسيلة» ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في «المصنف» بإسناد جيد. 

وهذا المرسل قد احتج به من ارسله» فدل على ثبوته عنده» وقد عمل 
به أصحاب رسول الله ية كما سيأتي» وهو موافق لبقية الأحاديث 
الموصولة» ومثل هذا حجة باتفاق الأئمة» وهو والذي قبله نص في التحليل 
المنوي» وكذلك حديث نافع عن ابن عمر عه أن رجلا قان اا 


(۱) «بیان الدلیل» (۲۸۸-۲۸۷. ط: السلفى). 
۷۰۸ 


تزوجتها أحلها لزوجهاء لم يأمرني» ولم يعلم؟ قال: لاء إلا نكاح رغبةء إن 
أعجبتك أمسكتهاء وإن كرهتها فارقتهاء وإن كنا لنعد هذاعلى عهد رسول 
الله اة سفاعا. 

ذکره شيخ الإسلام فى «إبطال التحليل») [إغائة اللهفان .']٤٠١ /١‏ 


٥-نكاح‏ التحليل: 

٠‏ قال ابن القيم: (قال شيخ الإسلام: وهذه الآثار عن عمر وعثمان 
وعلي وابن عباس وابن عمر ديرن مع نها نصوص فيما إذا قصد 
التحليل ولم يظهره ولم يتواطآ عليه» فهي مُبَيّنة أن هذا هو التحليلء وهو 
المحلل الملعون على لسان رسول الله ي فإن أصحاب رسول الله از 
أعلم بمراده ومقصوده لا سيما إذا رووا حديثًا وفسروه بما يوافق الظاهرء 
هذامع أنه لم يعلم أن أحدًا من أصحاب رسول الله يه فرق بين تحليل 
وتحلیل» ولا رخص في شيء من أنواعه» مع أن المطلقة ثلائًا- مغل امرأة 
رفاعة القرظي - قد كانت تختلف إليه المدة الطويلة وإلى خلفائه» لتعود إلى 
زوجهاء فيمنعونها من ذلك» ولو كان التحليل جائزا لدلها رسول الله و 
على ذلك فإنها لم تكن تعدم من يحللها لو كان التحليل جائا. 

قال: والأدلة الدالة على أن هذه الأحاديث النبوية قصد بها التحليل 
وإن لم يشترط في العقد كثيرة جدًا» ليس هذا موضع ذكرها. انتهى) [إغاثة 
اللهفان ۱/ ."۲٤١۲‏ 


(۱) «بيان الدليل» ."٠۳ - ٠٠١(‏ ط: السلفي). 
(۲) انظر: «بیان الدلیل» ( )٤٠١٥ ۱۳٦-۱۳٥‏ 


۷۰۹ 


1-نکاح |۱ لمتعة خير من نكاح الت لتحليل: 

٠‏ قال ابن القيم: (و سمعت شيخ الإسلام يقول: نكاح المتعة خير من 
نكاح التحليل من عشرة أوجه: 

أحدها: أن نكاح المتعة كان مشروعًا في أول الإسلام» ونكاح التحليل 
لم يشرع في زمن من الأزمان. 

الثاني: أن الصحابة تمتعوا على عهد النبي بي ولم يكن في الصحابة 
محلل قط. 

الثالث: أن نكاح المتعة مختلف فيه بين الصحابة» فأباحه ابن عباس 
- وإن قيل: إنه رجع عنه - وأباحه عبد الله بن مسعود» ففى «الصحيحين» عنه 
قال: كنا نغزو مع رسول الله اة وليس لنا نساء» فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن 
ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل» ثم قرأ عبد الله: 
ل تایا الین انوا لا موا طیّبت ما اسل ا کی € [الماند: 1۸۷ 

وفتوى ابن عباس بها مشهورة» قال عروة: قام عبد الله بن الزبير بمكة» 
فقال: إن ناسًا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم» يفتون بالمتعة -يُعَرّض 
بعبد الله بن عباس - فناداه» فقال: إنك لجلف جاف» فلعمري لقد كانت 
المتعة تفعل على عهد إمام المتقين ‏ يريد رسول الله بيا -. فقال له ابن 
الزبير: فجرب نفسك» فوالله لئن فعلتها لأر جمنك بأحجارك. 

فهذا قول ابن مسعود وابن عباس في المتعةء وذاك قولهما وروايتهما 
في نكاح التحليل. 

الرابع: أن رسول الله بلا لم يجىء عنه في لعن المستمتع والمستمتع 


71۰ 


بها حرف واحد» وجاء عنه في لعن المحلل والمحلل له» وعن الصحابة ما 
تقدم. 

الخامس: أن المستمتع له غرض صحيح في المرأة» ولهاغرض أن 
تقيم معه مدة النكاح» فغرضه: المقصود بالنكاح مدة» والمحلل لاغرض له 
سوی أنه مستعار للضراب» کالتیس» فنکاحه غير مقصود له» ولا للمرأة» ولا 
للولي» وإنماهو كما قال الحسن: مسمار نار في حدود الله. وهذه التسمية 
مطابقة للمعنى. 

قال شيخ الإسلام: يريد الحسن أن المسمار: هو الذي يثبت الشىء 
المسمور»ء فكذلك هذا يثبت تلك المرأة لزوجهاء وقد حرمها الله عليه. 

السادس: أن المستمتع لم يحتل على تحليل ما حرم الله» فليس من 
المخادعين الذين يخادعون الله كآنما يخادعون الصبيان» بل هو ناكح ظاهرًا 
وباطتًا. والمحلل: ماكر مخادع» متخذ آيات الله هزواء ولذلك جاء في 
وعیده ولعنه ما لم یجیء في وعید المستمتع مثله» ولا قريب منه. 

السابع: أن المستمتع يريد المرأة لنفسه» وهذا سر النكاح ومقصوده» 
فيريد بنكاحه حلها له» ولا يطؤها حرامًاء والمحلل لا يريد حلها لنفسه» 
وإنما يريد حلها لغيره» ولهذا سمي محللاء فين من يريد أن يحل له وطئ 
امرأة يخاف أن يطأها حرامًا إلى من لا يريد ذلك» وإنما يريد بنكاحها: أن 
يحل وطأها لغیره؟ فهذا ضد شرع الله ودينه» وضد ما وضع له النكاح. 

الثامن: أن الفطر السليمةء والقلوب التي لم يتمكن منها مرض الجهل 
والتقليد تنفر من التحليل أشد نفار» وتعير به أعظم تعيير» حتى إن كثيرًا من 
النساء تعير المرأة به أكثر مما تعيرها بالزنا» ونكاح المتعة لا تنفر منه الفطر 

۷۱۱ 


التاسع: أن نكاح المتعة يشبه إجارة الدابة مدة للركوب» وإجارة الدار 
مدة للانتفاع والسكنى» وإجارة العبد للخدمة مدة» ونحو ذلك مماللباذل فيه 
غرض صحيح» ولكن لما دخله التوقيت أخرجه عن مقصود النكاح الذي 


شينًا من ذلك» ولهذا شبهه الصحابة ريفكت بالسفاح» وشبهوه باستعارة 


العاشر: أن الله سبحانه نصب هذه الأسباب - كالبيع والإجارة والهبة 
والنكاح - مفضية إلى أحكام جعلها مسيبات لها ومقتضيات» فجعل البيع 
سببًا لملك الرقبةء والإجارة سببًا لملك المنفعة أو الانتفاع» والنكاح سبًا 
لملك البضع وحل الوطء والمحلل مناقض معاكس لشرع الله تعالى ودينه 
فإنه جعل نكاحه سببًا لتمليك المطلق البضع وإحلاله له» ولم يقصد بالنكاح 
ما شرعه الله له من ملکه هو للبضع وحله له» ولاله غرض في ذلك ولا 
دخل عليه» وإنما قصد به أمرًا آخر لم يشرع له ذلك السبب» ولم يجعل 
طريقا له. 

الحادي عشر: أن المحلل من جنس المنافق» فإن المنافق يظهر أنه 
مسلم» ملتزم لعقد الإسلام ظاهرًاو باطتاء وهو في الباطن غير ملتزم له 
وكذلك المحلل يظهر آنه زوج» ونه يريد النكاح» ويسمي المهر» ويشهد 
على رضى المرأة» وفي الباطن بخلاف ذلك» لا يريد أن يكون زوجاء ولا أن 
تكون المرأًة زوجة له» ولا يريد بذل الصداق» ولا القيام بحقوق النكاح» وقد 
أظهر خلاف ما أبطن» وأنه مريد لذلك» والله يعلم والحاضرون والمرأة وهو 
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والمُطلق: أن الأمر ليس كذلك» وأنه غير زوج على الحقيقة» ولا هي امرأته 
على الحقيقة. 

الثاني عشر: أن نكاح المحلل لا يشبه نكاح أهل الجاهليةء ولا نكاح 
أهل اللإسلام فكان أهل الجاهلية يتعاطون في أنكحتهم أمورًا منكرة» ولم 
يكونوا يرضون نكاح التحليل» ولا يفعلونه» ففي «صحيح البخاري» عن 
عروة بن الزبير: أن عائشة رضوأهعتها أخبرته: أن النكاح في الجاهلية كان على 
أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته 
أو ابنته» فيصدقها ثم ينكحهاء ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا 
طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان» فاستبضعي منه» فيعتزلها زوجهاء ولا 
يمسها أبدًا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه» فإذا تبين 
حملها أصابها زوجها إذا أحب» وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولدء فكان 
هذا النكاح نكاح الاستبضاع» ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة» 
فيدخلون على المرأةء كلهم يصيبهاء فإذا حملت ووضعت» ومر ليالي بعد 
أن تضع حملها أرسلت إليهم» فلم يستطع رجل منهم أن يمتلع» حتى 
يجتمعوا عندهاء فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم» وقد ولدت» 
فهو ابنك يا فلان» تسمي من أحبت باسمه» فيلح به ولدهاء لا يستطيع أن 
يمتنع عنه» ونکاح رابع: يجتمع الناس الكثير» فيدخلون على المرأة لا 
تمتنع ممن جاءهاء وهن البغایا - کن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علمًاء 
فمن أرادهن دخل عليهن - فإذا حملت إحداهن ووضعت حملهاء جمعوا 
لهاء ودعوا لها القافةء ثم أألحقوا ولدها بالذي يرون» فالتاط به» ودعي ابنه» 
لايمتنع من ذلك فلمابعث الله تعالى محمدا َة بالحق= هدم نكاح 
الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. 

1۳ 


ومعلوم أن نكاح المحلل ليس من نكاح الناس الذي أشارت إليه 
عائشة كته أن رسول الله ية أقره ولم يهدمه» ولا كان أهل الجاهلية 
يرضون به» فلم يكن من أنكحتهم» فإن الفطر والأمم تنكره» وتعير به) [إغاثة 
اللهفان .)(]٤۲۲ _ ٤۱۷ /١‏ 
۷-إذا علق النكاح بشرط: 

* قال ابن مفلح: (ومتى شرط نفي الحل في نكاح أو علق ابتداءء على 
شرط فسد العقد» على الأصح» كالشرط» وقال شيخنا: ذكر القاضي وغيره 
روایتین في تعليقه بشرط» والأنص من کلامه جوازه» كالطلاق» قال: والفرق 
بأن هذا معاوضة أو إيجاب» وذاك إسقاط غير مؤثرء وبأنه ينتقض بنذر التبرر 
وبا لجعالة) [الفروع ۲۱۹/۰ (۸/ .٩])۲٦٩‏ 

۸ - شرط نفي المهر: 
۹-وشرط عدم الوطء: 

ه قال ابن مفلح: (وفي «مفردات ابن عقيل): ذكر أبو بكر فيما إذا 
شرط أن لا يطاً أو" لا ينفق أو إن فارق رجع بما أنفق روايتين» يعني في 
صحة العقد» واختاره شيخنا [بنفي مهر]» وأنه قول أكثر السلف» كما 
في مذهب «م» وغيره» لحديث الشغار. 


(۱) انظر: «الفتاوی» (۳۲/ 4۷-۳)» و«بیان الدلیل» .)٠١(‏ 

(۳) انظر: الفتاوی (۲۹/ .)٣٥۱-۳٣۰‏ 

(۳) في ط۱: (و)» والمثبت من ط۲. 

() قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع٤:‏ (أي: اختار فساد العقد). 
(۵) استدرکت من ط۲. 


AF 


وقيل: بعدم وطئه» ونقل الأثرم توقفه في الشرط قال شيخنا: فيخرج 
على وجهین» واختار صحته» كشرطه ترك ما يستحقه» وفرق القاضي بأن له 
مخلصًا لملكه طلاقهاء وأجاب شيخنا: بأن عليه المهر» وأن ابن عقيل سوى 
بينهماء فإن صح وطابته فارقها وأخذ المهر» وهو في معنى الخلع» فإن 
وجبت الفرقة ثم وجبت هناء وأن على الأول للفائت غرضه الجاهل بفساده 
الفسخ بلا شيء» کالبیع وأولی) [الفروع .2])۲٦۸-۲۹۷( ۲۱۷ /٩‏ 
۰ شرط الخيار: 

۰ قال ابن مفلح: (وإن شرطا أو أحدهما فيه خيارًا أو إن جاءها بالمهر 
واختار شيخنا صحتهما في شرط الخيار. 

قال: وإن بطل الشرط لم يلزم العقد بدونه» فإن الأصل في الشروط 
الوفاء» وشرط الخيار له مقصود صحيح. 

وقال شیخنا: وکذا تعلیق النکاح على شرط فيه ثلاث روایات» وذکر 
ابن عقيل فى الثانية رواية: يفسد المهرء لأنه يأخذ قسطاء فبتأخيره عن أجله 
یحصل فخ [الفروع Y1A-1۷/0‏ )1۸/۸( . 
-١١‏ إن شرط بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفى عيب لا يثبت الفسخ» 

فبانت بخلافه: 

۰ قال ابن مفلح: (وإِن شرط بكرا أو جمہ مله او نسيبة أو نفى غیت لا 
(۱) انظر: «الفتاوی) (۲۹/ .)٣۹۲ ۰۴٤٤ ۰1۷٦-۱۷٤‏ 
(۲) «الفتاوی» (۲۹/ )۴٥۲-۳٤۹‏ «الاختیارات» .)۳٠١(‏ 
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يثبت الفسخ» فبانت بخلافهء فعنه: له الفسخ» اختاره في «الترغيب» وشيخنا 
«و: م ق وفي «الإيضاح» واختاره في «الفصول» في شرط بكر: إن لم 
يملكه رجع بما بين المهرين» ويتوجه: مثله في بقية الشروط» وفي «الفنون» 
في شرط بكر: يحتمل فساد العقدء لأن لنا قولا إذا تزوجها على صفة فبانت 
بخلافها بطل العقد» قال شيخنا: ويرجع على الغار)[الفروع ۲۲١/١‏ 
DIV7 /۸)‏ 

وانظر ما يأتي تحت المسألة رقم .)٠٠١۸(‏ 


۲ - إذا أوهمته نها زوجته أو سريته: 


۳ - وإذا جهل فساد نکاح لتغریر غار: 

ه قال ابن مفلح: (ولو أوهمته أنها زوجته أو سريته فظنه فوطؤه شبهة» 
أو أوهمه سيدها به فلا مهرء وإن جهلت تحريمه» وتعزر عالمة» ذكره 
شیخناء قال: وإن جهل فساد نکاح لتغریر غار [کأخته من رضاع]"' فالمهر 
على الغار) [الفروع ."(])۲۷١ /۸( ۲۲۲/١‏ 

٤‏ - إذا شرطت صفة فبان أقل: 


٭ قال ابن مفلح: (وإن شرطت صفة فبان؟ أقل» فلا فسخ إلا شرط 
بن مر ر 


(۱) «الفتاوی) (۲۹/ ۰۱۷۰١‏ ۳۲/ ۱۷۲), «الاختیارات» .)٣٠١(‏ 
(۳) «الاختیارات» (۳۲۲). 
) في ط١‏ : (فبانت)» والمثبت من ط۲. 

V1٦1 


حرية'» وقيل: ونسب لم يخل بكفاءة")ء وقيل فيه: ولو مماثلاء وفي 
«الجامع الکبیر): وغیر هما" واختاره شیخنا «و: م» کشرطه وآولی» لملکه 
طلاقها) [الفروع .)٤(])۲۷٦ /۸( ۲۲۰ /٥‏ 

-٠١‏ إذاعتقت الأمة وهي تحت حر: 

۱°۹- وإذا شرط عليها المعتق دوام النكاح تحت حر أو عبد: 

ه قال ابن مفلح: (ومن عتقت - وعنه: أو بعضها- تحت عبد - وعنه: 
أو معتق بعضه» وعنه: وليس فيه بقدر حريتهاء وعنه: أو تحت حر وجزم في 
«الترغيب): أو عتقت تحت معتق بعضه - فلها الفسخ» ولو ارتد بلا حاكم» 
ما لم ترضاه أو تعتق* أو يطأً طوعَاء وليس طلاقاء قال الإمام أحمد: لأن 
الطلاق ماتكلم به فتقول: فسخته أو اخترت نفسي وطلقتهاء كناية عن 
الفسخ» واختار شيخنا وغيره: لها الفسخ تحت حر وإن كان زوج بريرة 
عبدّا» لأنها ملكت رقبتها وبضعهاء فلا يملك عليها إلا باختيارهاء وتمليك 
العتيق رقبته ومنفعته أقوى من البيع؛ لأنه ينفذ فيما لم يعتقه ويسري في حصة 
الشريك» بخلاف البيع» وقد استوفى الزوج المنفعة بالوطء» فلم يسقط له 
حق» كما لو طرأ رضاع أو حدوث عيب مما يزيل النكاح أو يفسخه» وأنه إن 


(۱) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (إذا شرطته حرا فبان عبداء ظاهره: ولها 
الخيار» وإن كانت أمة. ذكره فى «المغنى»). 
(۲( في ط١‏ : (لمن تحل بكفاءة) والمثبت من ط۲. 
(۳) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع): (أي: غير حرية ونسب). 
(6) «الفتاوی» (۲۹/ .)۱۷١‏ 
() كذا فى ط١‏ وط۲» ولعل الصواب: (يعتق)» والله أعلم. 
1۷ 


شرط عليها دوام النكاح تحت حر أو عبد فرضيت لزمهاء وأنه يقتضيه 
مذهب أحمد فإنه يجوز العتق بشرط) [الفروع 0| DICYVY /A) Y0‏ 
1۹¥ نکاح ال لتلحئة: 

انظر: ما يأتي في المسألة رقم .)٠٠٠١(‏ 
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(۱) «الاختیارات» (۳۲۱). 
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باب العيوب في النكاح 


۸- التفريق بين عيوب الفرج وغيرها: 

ه قال ابن مفلح: (وقيل لشيخنا: لم فرق بين عيوب الفرج وبين 
غیرها؟ 

قيل: قد علم أن عيوب الفرج المانعة من الوطء لايرضى بها في 
العادة فإن المقصود بالنكاح الوطءء» بخلاف اللون والطول والقصر ونحو 
ذلك مما ترد به الأمةء فإن الحرة لا تقلب كما تقلب الأمة» والزوج قد رضي 
رصامطلقاء وهو لم يشترط صفة فبانت بدونهاء فإن شرط فقولان في 
مذهب الشافعي وأحمد والصواب أن له الفسخ» وكذا بالعكس» وهو 
مذهب «م)» والشرط إنما يثبت لفظًا أو عرفاء ففي البيع دل العرف على أنه 
لم يرض إلا بسليم من العيوب» وكذلك في النكاح لم يرض بمن لا يمكن 
وطؤهاء والعيب الذي يمنع كمال الوطء - لا أصله- فيه قولان في مذهب 
أحمد وغيره. 

وأماماأمكن معه الوطء وكماله فلا تنضبط فيه أغراض الناس» 
والشارع قد أباح النظر - بل أحبه إلى المخطوبة» وقال: «فإنه أحرى أن 
يؤدم بينكما» وهو دليل على أن النكاح يصح وإن لم يرهاء فإنه لم يعلل 
الرؤية بأنه يصح معها النكاح» فدل على أن الرؤية لا تجب» ويصح النكاح 
بدونهاء وليس من عادة المسلمين ولاغيرهم أن يصفوا المرأة المنكوحة» 
فدل على أنه يصح نكاحها بلا رؤية ولا صفة» ويلزم النكاح لأنه رضي 
بذلك بخلاف البيع. 
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قال: وهذا الفرق إنما هو الفرق بين النساء والأموال: أن النساء يرضى 
بهن في العادة في الصفات المختلفة» والأموال لا يرضى بها على الصفات 
المختلفةء إذ المقصود بها التموّل» وهو يختلف باختلاف الصفاتء 
والمقصود من النكاح المصاهرة والاستمتاع» وذلك يحصل باختلاف 
الصفات» فهذا فرق شرعي معقول في عرف الناس. 

أما إذا عرف أنه لم يرض لاشتراطه صفة فبانت بخلافها وبالعكس 
فإلزامه بما لم يرض به مخالف للأصول» ولو قال: ظننتها أحسن مما هي أو 
ما ظننت فيها هذا ونحو ذلك كان هو المفرطء حيث لم يسأل عن ذلك ولم 
يرهاء ولا أرسل من رآهاء وليس من الشرع والعادة أن توصف له في العقد 
كماتوصف الإماء في السلم» فإن الله سبحانه وتعالى صان الحرائر عن 
ذلك» وأحب سترهن» ولهذا نهيت المرأة أن تعقد نكاحهاء فإذا كن لا 
يباشرن العقد فكيف يوصفن؟ أما الرجل فأمره ظاهر» يراه من شاء» فليس فيه 
عيب يوجب الرد» والمرأة إذا فرط الزوج فالطلاق بيده) [الفروع -۲۳١/١‏ 
4-1AY /A)TT‏ 0(۸{ . 
۹ - الفسوخ لا تتوقف على حكم الحاكم: 

ه قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: الحاكم ليس هو الفاسخ وإنما0) 
بأذن ویحکم به» فمتى أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ» فعقد أو 
فسخ لم يحتج بعد ذلك إلى حكم بصححته بلا نزاع» لكن لو عقد هو أو فسخ 
فهو فعلهء وفيه الخلاف لكن إن عقد المستحق أو فسخ بلا حكم فأمر 


(۱) «الفتاوی» (۲۹/ .)۳٥٦-۳۰ ٤‏ 
(۲) في ط۱: زيادة: (هو). 
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وخرّج شيخنا: بلا حكم في الرضابعاجز عن الوطء كعاجز عن 
التفقة) [الفروع / ۲۳۹-۲۳۸ (۸/ ۲۹۲)]). 
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(۱( قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: خرّج الفسخ فيما إذا رضيت الزوجة 
بعاجز عن الوطء ثم أرادت الفسخ كما إذا رضيت بعاجز عن النفقة» ثم أرادت 
الفسخ). 

(۲) «الاختیارات» (۳۲۰). 
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۰- إذا أسلم الزوجان في مجلس واحد: 

ه قال ابن القيم: (... بل إذا سلما فى المجلس الواحد فقد اجتمعا 
على الإسلام» ولا يؤثر سبق أحدهما الآخر بالتلفظ به» وهذا اختيار شيخنا) 
٤‏ ٤ء‏ 5 ۱ 
[أحكام أهل الذمة .(]۳٠۸ /١‏ 
-١‏ إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر: 

٠‏ قال ابن القيم: (وقد ثبت أن النبي بيه رد زينب ابنته على أبى العاص 

قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا محمد بن سلمة عن 
محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول 
لله ب رد زينب على أبي العاص بالنكاح الأول» لم يحدث شيئا. وفي لظ 
له: بعد ست سنين. وفي لفظ: بعد سنتين. 

قال شيخ الإسلام: هذا هو الثابت عند أهل العلم بالحديث» والذي 
روي أنه جدّد النكاح ضعيف. 

قال: وكذلك كانت المرأة تسلم ثم يسلم زوجها بعدها والنكاح بحاله» 
مثل آم الفضل امرآة العباس بن عبد المطلب» فإنها أسلمت قبل العباس 
بمدة» قال عبد الله بن عباس: كنت أنا وأمي ممن عذر الله بقوله: ل إل 
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ا > عفن ت ارال والنساه والولدَنِ 4% [النساء: 4۸[. 


.)۳۳۷-۳۳٦۹ /۳۲( انظر: «الفتاوی»‎ )۱( 
A 


ولما فتح النبي اة مكة أسلم نساء الطلقاء» وتأخر إسلام جماعة منهم 
مثل: صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما - الشهرين والثلاثة 
وأكثرء ولم يذكر النبي اة فرقا بين ما قبل انقضاء العدة وما بعدهاء وقد أفتى 
علي بن أبي طالب نة بأنها ترد إليه وإن طال الزمان» وعكرمة بن آبي 
جهل قدم على النبي ية المدينة بعد رجوعه من حصار الطائف وقسم غنائم 
حنين في ذي القعدة» وكان فتح مكة في رمضان» فهذا نحو ثلاثة آشهر يمكن 
اتقضاء العدة فيها وفيما دونهاء فأبقاه على نكاحه ولم يسأل افرأته هل 
انقضت عدتك ام لا؟ ولا سأل عن ذلك امرأة واحدة مع أن كثيرا منهن 
أسلم بعد مدة يجوز انقضاء العدة فيهاء وصفوان بن أمية شهد مع النبي يا 
حنينا وهو مشرك» وشهد معه الطائف كذلك» إلى أن قسم غنائم حنين بعد 
الفتح بقريب من شهرين» فإن مكة فتحت لعشر بقين من رمضان» وغنائم 
حنين قسمت فى ذي القعدة» و يجوز انقضاء العدة في مثل هذه المدة. 

قال: وبالجملة فتجديد رد المرأة على زوجها بانقضاء العدة لو كان هر 
فإنهم أحوج ما کانوا إلى بيانه» وهذا كله مع حديث زينب يدل على أن المرأة 
إذا أسلمت وامتنع زوجها من الإسلام فلها أن تتربص وتنتظر إسلامه فإذا 
اختارت أن تقيم منتظرة لإسلامه فإذا أسلم أقامت معه فلها ذلك» كما كان 
النساء يفعلن في عهد النبي با کزینب ابنته وغیرهاء ولکن لا يمکنه من 
وطئها ولا حكم له عليها ولا نفقة ولا قسم» والأمر في ذلك إليها لا إليهء 
فليس هو في هذه الحال زوجا مالكا لعصمتها من كل وجه» ولا يحتاج إذا 
أسلم إلى ابتداء عقد يحتاج فيه إلى ولي وشهود ومهر وعقد» بل إسلامه 
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بمنزلة قبوله للنلكاح» وانتظارها بمنزلة الإيجاب» وسر المسألة أن العقد في 
هذه المدة جائز لا لازم» ولا محذور في ذلك ولا ضرر على الزوجة فيه 
ولا يناقض ذلك شيئا من قواعد الشرع. 

وأما الرجل إذا أسلم وامتنعت المشركة أن تسلم فإمساكه لها يضر بهاء 
ولا مصلحة لها فيه» فإنه إذا لم يقم لها بما تستحقه كان ظالماء فلهذا قال 
تعالى: 3وا تنكأ بوصم آلكرافر € [الممتحنة: ١٠]ء‏ فنهى الرجال أن يستديموا 
نكاح الكافرةء فإذا أسلم الرجل أمرت امرأته بالإسلام فإن لم تسلم فرق 

قال شيخنا: وقد يقال بل هذا النهي للرجال ثابت في حت النساء» 
ويقال: إن قضية زينب منسوخة» فإنها كانت قبل نزول آية التحريم لنكاح 
المشركات وهذا مما قاله طائفة منهم محمد بن الحسن. 

قلت: وهذا قاله غير واحد من العلماء» قال أبو محمد بن حزم: أما 
خبر زينب فصحيح ولا حجة فيه؛ لأن إسلام أبي العاص كان قبل الحديبية» 
ولم يكن نزل بعد تحريم المسلمة على المشرك. وكذلك قال البيهقي. 

قال شيخنا: لكن يقال: فهذه الآية كانت قبل فتح مكة بعد الحديبية» ثم 
لما فتح النبي بإ مكة رد نساء كثيرا على أزواجهن بالنكاح الأول لم يحدث 
نكاحاء وقد احتبس آزواجهن عليهن» ولم يأمر رجلا واحدا بتجديد النكاح 
البتة» ولو وقع ذلك لنقل» ولما أهملت الأمة نقله) [أحكام أهل الذمة -۴٣۲٤١/۱‏ 
[YY‏ 
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الزوجين المشركين تحصل الفرقة قبل الدخول أو بعده= فهذا قول في غاية 
الضعف, فإنه حلاف المعلوم المتواتر من شريعة الإسلام فإنه قد علم أن 
المسلمين الذين دخلوا في الإسلام كان يسبق بعضهم بعضا بالتكلم 
بالشهادتين» فتارة يسلم الرجل وتبقى المرأة مدة ثم تسلم» كما أسلم كثير من 
نساء قريش وغيرهم قبل الرجال» وروي أن أم سليم امرأة أبي طلحة أسلمت 
قبل أبي طلحةء وتارة يسلم الرجل قبل المرأة ثم تسلم بعده بمدة قريبة أو 
بعيدة. 

وليس لقائل أن يقول: هذا كان قبل تحريم نكاح المشركين لوجهين: 

أحدهما: أنه لو قدر تقدم ذلك فدعوى المدعي أن هذا منسوخ تحتاج 
إلى دليل. 

الوجه الثاني: أن يقال: لقد أسلم الناس ودخاوا في دين الله أفواجا بعد 
نزول تحريم المشركات» ونزول النهي عن التمسك بعصم الكوافرء فأسلم 
الطلقاء بمكة وهم خلتق كثيرء وأسلم أهل الطائف وهم آهل مدينةء وكان 
إسلامهم بعد أن حاصرهم النبي ية ونصب عليهم المنجنيق ولم يفتحهاء 
ثم قسم غنائم حنين بالجعرانة واعتمر عمرة الجعرانة» ثم رجع بالمسلمين 
إلى المدينة» ثم وفد وفد الطائف فأسلمواء ونساؤهم بالبلد لم يسلمن» ثم 
رجعوا وأسلم نساؤهم بعد ذلك... الخ'“) [أحكام أهل الذمة: .]١١‏ 

۵ وقال ابن مفلح: (واختار شيخنا فيما إذا أسلمت قبله بقاء نكاحه قبل 
الدخول وبعده ما لم تنكح غيره» والأمر إليهاء ولا حكم له عليهاء ولا حق 


(۱) والكلام متصل حول هذه المسألةء ولم أتحقق من موضع انتهاء كلام شيخ الإسلام. 
VYo‏ 


عليه» لأن الشارع لم يستفصل» وهو مصلحة محضة» وكذاعنده إن أسلم 
تبلهاء ولیس له حبسهاء وأنها متى أسلمت - ولو قبل الدخول وبعد العدة- 
فهي امرآته إن اختار) [الفروع ۲٤۷ /٥‏ (۸/ ۳۰۱)](. 
۲ - إذاارتد أحد الزوجين: 

e SE 

معا وجهان» وهل تتنجز تتنجز الفرقة بعد الدخول أو تقف على فراغ العدة؟ فيه 
روایتان واختار شیخنا کما تقدم") [الفروع ۰| ۲۰۰ (۸/ ٤‏ ۳(])۳۰). 
۳ - إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة: 

ه قال ابن القيم: (فإن طلق“ إحداهما أو طلق ما زاد على الأربع ثبت 
النكاح في غير المطلقةء وكانت المطلقة هي المفارقة. ذكره شيخنا) [أحكام 
أهل الذمة .)°(]۳٠٠ /١‏ 
-٤‏ النكاح ينفسخ بسباء المرأة: 

قال ابن القيم: (والصواب الذي دل عليه القرآن وسيرة النبي لا في 


(۱) انظر: «الفتاوری» (۳۲/ ۳۳۹-۷). «الاختیارات» .)۳۲٣(‏ 

(۲( قال المرداوي في «الإنصاف» (/. ط: الفقي) تحت هذه المسألة: (واختار 
الشيخ تقي الدين الله هنا مثل اختياره فيما إذا أسلم أحدهما بعد الدخول كما تقدم 
قريبا). يشير إلى النص المنقول في المسألة التى قبل هذه. 

٠ ٠ .)۳۲٣( «الاختیارات»‎ )۳( 

)4( أي: الكافر إذا أسلم. 

.)۳۱۹- ۳۱۸۳۰۲ /۳۲( «الفتاوی»‎ )٥( 


A 


السبايا والقياس= أن النكاح ينفسخ بسباء المرأة مطلقاء فإنها قد صارت ملكا 
للسابي وزالت العصمة عن ملك الزوج لها كمازالت عن ملكه لرقبتها 
ومنافعهاء وهذا اختيار أبي الخطاب وشيخنا وهو مذهب الشافعي) [أحكام 
أهل الذمة .)(]۳۷٠ /١‏ 


@ # ¢ 


.)۳۸۰ /۳۱١( «الفتاوی)‎ )۱( 
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باب الصداق 


°- إذاتزوجها على خمر أو خنزير: 
۱۹- والبضع متقوم في دخوله إلى ملك الزوج وخروجه عنه: 
۷ - وخلع الأب ابنته بشىء من مالها: 
e -۸‏ 
دات مور لر واو انیا ای شرا رر مع انی رل 
والفرق بينهما عند بعض الأصحاب: أن البضع متقوم في دخوله إلى 
ملك الزوج» ولا يتقوم في خروجه عن ملکه. إلى أن قال: (وكان شيخنا 
أبو العباس ابن تيمية - الله ورضي عنه -يضعف هذا القول جدًاء ويذهب 
إلى أن خروج البضع من ملكه متقوءً» ويحتح عليه بالقرآن. 
قال: لأن الله تعالى أمر المسلمين أن يردوا إلى من ذهبت امرأته إلى 
الكفار مهره إذا e‏ فقال تعالی: # وَإن 


اتک تن ن اتیگ إل آلکئار اتن اڑا آآرے دبك 
اسا [السسة e‏ أصبتم منهم عقبى» وهي الغنيمة» هذ 


ٍ 


والمقصود أنه قال: : تاوا IF‏ لیے بت روجهم مَل ماأنتفواً 4 وهو 
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المهر» وقال تعالى في هذه القصة: #ووستلوا ا آقق وایست ما انو یکی کم 
e‏ 
ويسأل الكفار مهور نسائهم اللاتي هاجرن وأسلمن» ولولا أن خروج البضع 
متقوم لم يكن لأحد الفريقين على الآخر مهرًا. 

واختلف أهل العلم في رد مهر من أسلم من النساء إلى أزواجهن في 
هذه القصة» هل كان واجبًاء أو مندوبًا؟ على قولين» أصلهما: أن الصلح هل 
كان قد وقع على رد النساءء أم لا؟ والصحيح أن الصلح كان عامًاء على رد من 
جاء مسلمًا مطلقًاء ولم يكن فيه تخصيص» بل وقع بصيغة «من» المتناولة 
للرجال والنساء» ثم أبطل الله تعالى منه رد النساء» وعوض منه رد مهورهن. 

وهذه شبهة من قال: إن حكم هذه الآية منسوخ» ولم ينسخ منه إلا رد 
النساء خحاصةء وكان رد المهور مأمورًا به» والظاهر أنه كان واجبًاء لأن الله 
تعالی قال: #وتکلواما اقم انتاوما آمو یکم کک او کم یتک 
[الممتحنة: »]٠١‏ فثبت أن رد المهور حق لمن يسأله» فيجب رده إليه. 

قال الزهري: ولولا الهدنةء والعهد الذي كان بين رسول الله بيه وبين 
قريش يوم الحديبية لأمسك النساء» ولم يردد الصداق. 

وكذلك كان يصنع بمن جاءه من المسلمات قبل العهد فلما نزلت 
هذه الآية أقر المسلمون بحكم الله تعالى» ودوا ما أمروابه من نفقات 
DS‏ 
من رد نفقات المسلمين إليهم فأنزل الله تعالی: ٭ ون اتک ی٤‏ من ارو 
5 


الى ار عاقب فاو ادرک دہ 


ع 


2 ۰ ر 
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ظاهر القرآن» يدل على أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم. 

قلت': ويدل عليه» أن الشارع كما جعله متقومًا في دخوله» فکذلك 
في خروجه» لانه لم يدخله إلى ملك الزوج إلا بقيمة» وحكم الصحابة 
روإتيكتفز في المفقود» بما حكموا به من رد صداق امرأته إليه بعد دخول 
القاني هنا ذلیل على آنه تقوم فی خروجه» رھدا ابت عن خمسة من 
الصحابة» منهم عمر وعلي. 

قال أحمد: آي شيء يذهب من خالفهم؟ فهذا القرآن والسنة وأقوال 
الخلفاء الراشدين دالة على تقويمه» ولو لم يكن له قيمة لما صح بذل نفائس 
الأموال فيه» بل قيمته عند الناس من أغلى القيم» ورغبتهم فيه من أقوى 
الرغبات» وخروجه عن ملك الرجل من أعظم المغارم» حتى يعده غرمًا 
أعظم من غرم المال. 

قلت لشیخنا: لو کان خروجه من ملكه متقومًا عليه لكانت المرأة إذا 
وطئت بشبهة» يكون المهر للزوج دونهاء فحيث كان المهر لهادل على أن 
الزوج لم يملك البضع» وإنمايملك الاستمتاع» فإذا خرج البضع عنه لم 
یخرج عنه شيء کان مالکه؟ 

فقال لي: الزوج إنما ملك البضع ليستمتع به» ولم يملكه ليعاوض 
عليه» فإذا حصل لها بوطء الشبهة عوض كان لهاء لأن عقد النكاح لم يقتض 
ملك الزوج المعاوضة عن بضع امرأته» فصار ما يحصل لها بجناية الواطىء 
بمثابة ما يحصل لها بغيره من أروش الجنايات. 


(1) القائل: ابن القيم. 
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قلت له: فما تقول في خلع المريض بدون مهر المثل؟ 

فقال: هو يملك إخراج البضع مجالًا بالطلاق» فإذا أخذ منها شيئًا فقد 
الى خا 

ال وحن نا اه من النخااة فيا قل إلى الورثة انه ونه 
عليهم» وبضع الزوجة لا حت للورثة فيه ألبتةء ولا ينتقل إليهم» فإذا أخرجه 
بدون مهر المثل لم يفوتهم حقا ينتقل إليهم. انتهى. 

قلت': وأما منع الأب من خلع ابتته بشيء من مالها فليست مسألة 
وفاق» بل فيها قولان مشهوران» ونحن إذا قلنا أن الذي بيده عقدة النكاح هو 
الأب» وأن له أن يعفو عن صداق ابنته قبل الدخول - وهو الصحيح» لبضعه 
عشر دلياء قد ذكرتها في موضع آخر - فكذلك خلعها بشيء من مالهاء بل 
هو أو لى» لأنه إذا ملك إسقاط مالها مجانًاء فلأن يملك إسقاطه ليخلصها 
من رق الزوج وأسره ويزوجها بمن هو خير لهامنه أولى وأحرى» وهذه 
رواية عن أحمد» ذكرها أبو الفرج في «مبهجه» وغیره» واختارها شیخن". 

وأما قولكم: إنه يخرج من ملكه قهرًا بغخير عوض» فيما إذا طلق عليه 
الحاكم لإعسار» أو عنت» أو غيرها. 

فجوابه: أن الشارع إنما ملكه البضع بالمعروف» وإنما ملكه بحقه» فإِذا 

يستمتع به بالمعروف - الذي هو حقه ‏ أخرجه الشارع عنه» قال تعالى: 

ل وكاشروهن بالمعروفي € [النساء:۱۹]» وقال: لوی مل لدی عل 


)1( القائل: ابن القيم. 
(۲) وانظر: ما يأتي في المسألة رقم .)٠٠١١(‏ 
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اموي [البقرة: »]۲١۸‏ وقال: قإمساك إمعروني أو سرح وخسن € [البقرة: 
۹ فأوجب الله تعالى على الزوج أحد الأمرين: إما أن يمسك بمعروف 
وإما أن يسرح بإحسانء فإذا لم يمسك بمعروف» ولم یسرح بإحسان» سرح 
الحاكم عليه قهرًا. 

قلت لشيخنا: فلو قتلت الزوجةء لم يجب للزوج المهر على قاتلهاء 
مع کونه قد آخرج البضع عن ملکه» وفوته إياه» فلو كان خروجه متقومًا 
لوجب له على القاتل المهر؟ 

فقال: النكاح معقود على مدة الحياة فإذا قتلت زال وقت النكاح» 
وانقضی أمده» فلا یجب للزوج شیء بعد ذلك» کمالو ماتت. 

قلت له: فلو أفسد مفسد نكاحها بعد الدخول لاستقر المهر على 
الزوج» ولم يرجع على المفسد؟ 

فضعف هذا القول» وقال: عندي أنه يرجع به» وهو المنصوص عن 
أحمد» وهو مني على هذا الأصل» فإذا ثبت أن خروج البضع من ملكه 

قلت”': ويرد عليه ما لو أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول» فإن مهرها 
لا يسقط» قولا واحدًا. 

ولم أسأله عن ذلك وكان يمنع ذلك» ويختار سقوط المهر» ويشت 
الخلاف في المذهب» ولا فرق بين ذلك وبين إفساد الأجنبي» فطرد قول من 
طرد هذا الأصل» وقال بالتقويم في حال الخروج= أن يسقط إذا أفسدته هى» 


(1) القائل: ابن القيم. 
Ai‏ 


ولو قيل: إن مهرها لا يسقط بذلك» قولا واحدًا. 
العقد» وعليها مهر المثل وقت الإفسادء [لأن اعتبار خروجه من]' ملكه 
حيئذ= لكان متوجها. 

ولكن يشكل على هذا: أن الله سبحانه وتعالى اعتبر في خروج البضع 
ما أنفق الزوج» وهو المسمى» لا مهر المثل» وكذلك الصحابة حكموا 
للمفقود بالمسمى الذي أعطاهاء لا بمهر المثل» فطرد هذه القاعدة: أن 
°A/T) 101E /F‏ 0116-11[ . 
۹ - إذاتعذرالمهر المعين: 

. قال ابن مفلح: (وإن بان حرا صح ولها قیمته» وكذاإن بان 
تسعمائة= خيرت بين أخذه وقيمة الفائت وبين قيمة الكل» وإن بان خمرًا 
فمثله» وقیل: قیمته» وقدم في «الإيضاح»: مهر مثلهاء وعند شیخنا: لا يلزمه 
فيهن» وكذا قال في مهر معين تعذر» وإن كان المنع من جهته» ون الكل 
قالوا: لها بدله. 

وقال: إن لم يحصل لها ما أصدقته لم يکن النكاح لازمًاء وإن أعطيت 
بدله» کالبیع وأولى» وإنما يلزم ما آلزم به الشارع أو التزمه. 

وقال عن قول غيره: هذا ضعيف مخالف للأصول» فإن لم نقل بامتناع 


)۱( في ط ۲: (اعتبارا بخروجه عن). 
A‏ 


العقد بتعذر تسليم المعقود عليه فلا أقل من أن تملك المرأة الفسخ» فإنها لم 
ترض ولم تبح فرجها إلا بهذاء وهم يقولون: المهر ليس بمقصود أصلي 
فيقال: كل شرط فهو مقصود والمهر أوكد من الثمن» لكن الزوجان معقود 
عليهماء وهماعاقدان» بخلاف البيع» فإنهما عاقدان غير معقود عليهماء 
وهذايقتضي إذافات فالمرأة مخيرة ب بين الفسخ وبين المطالبة بالبدل» 
كالعيب في البيع» لكن المعقود عليه وهما الزوجان باقيان» فالفائت جزء من 
المعقود عليه» فهو كالعيب في السلعة» وإن كان الشرط باطلا ولم يعلم 
المشترط بطلانه" لم يكن العقد لازمًا إن رضى بدون الشرط وإلافله 
الفسخ» وأما إلزامه بعقد لم يرض به ولا ألزمه الشارع أن يعقده فمخالف 
لأصول الشرع والعدل) [الفروع ۲٣۰-۲۹۲ /١‏ (۸/ ۳۲۲-۳۲۰)]). 

١‏ - إذا أصدق صداقا فى السر وآخر فى العلن: 

ه قال ابن القيم: (وقال في رواية الأثرم» في رجل أصدق صداقًا سراء 
وصداقًا علانية: يؤخذ بالعلانيةء إذا كان قد أقر به. قيل له: فقد أشهد شهودًا 
في السر بغيره؟ قال: وإن» ليس قد أقر بهذا أيصًاعند شهود؟ يؤخذ 
بالعلانية. 

قال شیخنا: ومعنی قوله: «أقر به» أي رضي به والتزمه» لقوله تعالی: 
افر وا وأخذم عل دیک إصرى# [آل عمران: ۸۱] وهذا يعم التسمية في 
العقد» والاعتراف بعده» ويقال: أقر بالجزيةء وأقر للسلطان بالطاعة» وهذا 


)۱( فی ط۲ : (ببطلانه)» والمثبت من ط١‏ والمخطوطة. 
)۲( «الفتاوی» (۲۹/ .)٤٠١-٤١۸ ۳٥۲-۳٣۱‏ «الاختیارات) (۳۲۹). 
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کثير في کلامهم. 

وقال في رواية صالح - في الرجل يعلن مهرا ويخفي آخر -: آخذ بما 
يعلن لأن العلانية قد أشهد على نفسه بهاء وينبغي لهم أن يفواله بما كان 
ا 

وقال في رواية ابن منصور: إذا تزوج امرأة في السر بمهر» وأعلنوا مهرا 
آخر» ينبغي لهم أن يفواء وأما هو فيؤخذ بالعلانية. 

قال القاضي وغيره: فقد أطلق القول بمهر العلانية» وإنما قال: «ينبخي 
لهم أن يفوا بما أسروا» على طريق الاختيارء لئلا يحصل منهم غرور له في 
ذلك وهذا القول هو قول الشعبي وأبي قلابة وابن أبي ليلى وابن شبرمة 
والأوزاعي» وهو قول الشافعي المشهور عنه» وقد نص في موضع آخر: أنه 
يؤخذ بمهر السر» فقيل: في هذه المسألة قولان» وقيل: بل ذلك في الصورة 
الثانية كما سيأًتي. 

وقال كثير من أهل العلم أو أكثرهم -: إذا علم الشهود أن المهر 
الذي يظهره سمعةء وأن أصل المهر كذا وكذاء ثم تزوج وأعلن الذي قال» 
فالمهر هو السر» والسمعة باطلة» وهذا هو قول الزهري والحكم بن عتيبة 
ومالك والشوري والليث وأبي حنيفة وأصحابه وإسحاق» وعن شريح 
والحسن كالقولين» وذكر القاضي عن أبي حنيفة: أنه يبطل المهر و يجب مهر 
المثل» وهو خلاف ما حكاه عنه أصحابه وغيرهم. 

وقد نقل عن أحمد ما يقتضى: أن الاعتبار بالسرء إذا ثبت أن العلانية 
تلجئة» ھال 6 کا رل 4ه اهر صا وار دلت ف لجات 
والشهود» وكان الظاهر أوكد» إلا أن تقوم بينة تدفع العلانية. 

Vo 


قال القاضي: وقد تأول أبو حفص العكبري هذاء على أن بينة السر 
عدول» وبينة العلانية غير عدول» فحكم بالعدول. 

قال القاضي: وظاهر هذا أنه يحكم بمهر السر إذا لم تقم بينة عادلة 
تهر العادهة: 

وقال أبو حفص: إذا تكافأت البينات» وقد شرطوا في السر: أن الذي 
يظهر في العلانية الرياء والسمعةء فينبغي لهم أن يفوا له بهذا الشرط ولا 
يطالبوه بالظاهرء لقول النبي ب «المؤمنون على شروطهم». 

قال القاضي: وظاهر هذا الكلام من أبي حفص أنه قد جعل السر 
حکمًا. 

قال: والمذهب على ما ذكرناه. 

قال شيخنا: كلام أبي حفص الأول فيما إذا قامت البينة بأن النكاح عقد 
في السر بالمهر القليل» ولم يثبت نكاح العلانيةء وكلامه الشانى فيما إذا ثبت 
نكاح العلانية» ولكن تشارطواء أن ما يظهرون من الزيادة على ما اتفقوا عليه 
للرياء والسمعة. 

قال شيخنا: وهذا الذي ذكره أبو حفص أشبه بكلام الإمام أحمد 
وأصوله» فإن عامة كلامه في هذه المسألةء إنماهو إذا اختلف الزوج 
والمرأة» ولم تثبت بينة ولا اعتراف أن مهر العلانية سمعة» بل شهدت البينة 
آنه تزوجها بالأکثر» وادعی عليه ذلك» فإنه يجب أن يؤخذ بما أقر به» إنشاء 
أو إخباراء فإذا أقام شهودا يشهدون أنهم تراضوا بدون ذلك عمل على البينة 
الأو لى» لأن التراضي بالأقل في وقت لا يمنع التراضي بما زاد عليه في وقت 
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آخر» ألا ترى أنه قال: آخذ بالعلانيةء لأنه قد أشهد على نفسه؟ وينبخي لهم 
أن يفوا بما كان أسره» فقوله: لأنه قد أشهد على نفسه»ء دليل على أنه: إنما 

وكذلك قوله: «ينبغي لهم أن يفواله» وأما هو فيؤخذ بالعلانية» دليل 
على أنه يحكم عليه به» وأن أولئك يجب عليهم الوفاء» وقوله ينبغي» 

ويدل على ذلك: أنه قد قال أيضا - فى امرأة تزوجت فى العلانية على 
ألف» وفى السر على خمسمائة» فاختلفوا فى ذلك -: فإن كانت البينة في 
السر والعلانية سواء أخذ بالعلانيةء لأنه أحوط» وهو فرج يؤخذ بالأكثر. 

وقيدت المسألة بأنهم اختلفوا» وأن كليهما قامت به بينة عادلةء وإنما 
يظهر ذلك بالكلام في الصورة الثانيةء وهو: 

ما إذا تزوجها في السر بألف» ثم تزوجها في العلانية بألفين» مع بقاء 
النكاح الأول» فهنا قال القاضي في «المجرد» و«الجامع: إن تصادقا على 
نكاح السر لزم نكاح السر بمهر السر» لأن النكاح المتقدم قد صح ولزم» 
والنكاح المتأخر عنه لا يتعلق به حكم» ويحمل مطلق كلام أحمد والخرقي 
على مثل هذه الصورة» وهذا مذهب الشافعي. 

وقال الخرقى: إذا تزوجها على صداقين» سر وعلانية»ء أخذ بالعلانية» 
وإن كان السر قد انعقد النكاح به. 

وهذا منصوص كلام أحمد في قوله: «إن تزروجت في العلانية على 
آلف» وفي السر على خمسمائة»» وعموم كلامه المتقدم يشمل هذه الصورة 
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والتي قبلهاء وهذاهو الذي ذكره القاضي في «خلافه»» وعليه أكثر 
ااا جماعة في ذلك أن ما أظهراه زيادة في المهرء 
والزيادة فيه بعد لزومه لازمةء وعلى هذا: فلو كان السر هو الأكثر أخذبه 
أيضاء وهو معنى قول الإمام أحمد: آخذ بالعلانية» أي: يؤخذ بالأكثر. 

ولهذا القول طريقة ثانية: وهو أن نكاح السر إنما يصح» إذا لم يكتموه 
على إحدى الروايتين» بل أنصهماء فإذا تواصوا بكتمان النكاح الأول كانت 
العبرة إنما هي بالنكاح الثاني. 

فقد تحرر أن الأصحاب مختلفون: هل يؤخذ بصداق العلانية ظاهرًا 
وباطتاء أو ظاهرا فقط؟ فيما إذا كان السر تواطؤا من غير عقد» وإن كان السر 
عقدًا فهل هي كالتي قبلهاء أو يؤخذ هنا بالسر في الباطن بلا تردد؟ على 
وجهين: 

فمن قال: إنه يؤخذ به ظاهرًا فقط» وأنهم في الباطن لا ينبغي لهم أن 
یأخذوا إلا بما اتفقوا عليه لم یرد نقضاء وهذا قول له شواهد کثيرة. 

ومن قال: إنه يؤخذ به ظاهرًا وباطناء بنى ذلك على أن المهر من توابع 
النکاح وصفاته» فیکون ذکره سمعة کذکره هزلاء والنکاح جده وهزله سوا 
فكذلك ذكر ما هو فيه» يحقق ذلك: أن حل البضع مشروط بالشهادة على 
العقدء والشهادة وقعت على ما أظهره» فيكون وجوب المشهود به شرطا في 
الحل. 

هذا كلام شيخ الاسلام في مسألة مهر السر والعلانيةء في كتاب «إبطال 
التحليل»» نقلته بلفظه. 


Y۸ 


ولهذه المسألة عدة صور» هذه إحداها... إلى أن قال: 

الصورة الرابعة: أن يظهرا نكاحا تلجئة لا حقيقة له» فاختلف الفقهاء 
فی ذلك: 

فقال القاضى› وغيره من الأصحاب: إنه صحیح» کنکاح الهازل» لأن 

قال شيخنا: ويؤيد هذا أن المشهور عندناء أنه لو شرط في العقد رفع 
موجبه» مثل: أن يشترط أنه لا يطأهاء أو نها لا تحل له» أو أنه لا ينفق عليهاء 
ونحو ذلك= صح العقد دون الشرط فالاتفاق على التلجئة حقيقته: أنهما 
اتفقا على أن يعقدا عقدا لا يقتضی موجبه» وهذا لا يبطله. 

قال شيخنا: ويتخرج في نكاح التلجعة: أنه باطل» لأن الاتفاق 
الموجود قبل العقد بمنزلة المشروط في العقد في أظهر الطريقين لأصحابناء 
ولو شرطا في العقد: أنه نكاح تلجئة لا حقيقةء لكان نكاحًا باطلاء وإن قيل: 
إن فيه خلاًاء فإن أسواً الأحوال أن يكون كما لو شرطا أنها لا تحل له» وهذا 
الشرط يفسد العقدء على الخلاف المشهور) [إعلام الموقعین ۳/ .']۹۳.۸٩‏ 
-١‏ وقت استحقاق مؤخر الصداق: 
۲ - ولا يحبس الزوج إذا تخر في دفع الصداق: 


٠‏ قال ابن القيم: (.... الإلزام بالصداق الذي اتفق الزوجان على تأخير 
المطالبة به» وإن لم يسميا أجلاء بل قال الزوج: مائة مقدمة» ومائة مؤخرة= 


(۱) «بیان الدلیل» (۰۱۱۳-۱۱۲ ۱۱۹-۱۱۰)». وانظر: «الفتاوی» (۳۲/ ۱۹۹). 
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فإن المؤخر لار يستحق المطالبة به» إلا بموت أو فرقة. 


هذا هو الصحيح» وهو منصوص أحمد فإنه قال في رواية جماعة من 
أصحابه: إذا تزوجها على العاجل والآجل= لا يحل الآجل إلا بموت أو 
فرقة. 

واختاره قدماء شيوخ المذهب» والقاضي أبو يعلى» وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية) [إعلام الموقعين ۳/ .']۸١‏ 

٠‏ وقال أيضا: (قال شيخنا ملته: وكذلك لم یحبس رسول الله اف 
ولا أحد من الخلفاء الراشدين زوجا في صداق امرأته أصلاء وفي رسالة 
الليث إلى مالك التي رواهايعقوب بن سفيان الفسوي الحافظ في 
«تاريخه) -: عن أيوب عن يحيى بن عبيد الله بن أبي بكر المخزومي» قال: 
هذه رسالة الليث بن سعد إلى مالك... فذكرهاء إلى أن قال: ومن ذلك أن 
أهل المدينة يقضون في صدقات النساء أنها متى شاءت أن تكلم في مؤخر 
صداقها تكلمت» فيدفع إليهاء وقد وافق أهل العراق أهل المدينة على ذلك 
وأهل الشام وهل مصرء ولم يقض أحد من أصحاب رسول الله ية ولا من 
بعده لامرأة بصداقها المؤخر, إلا أن يفرق بينهما موت أو طلاق» فتقوم على 
حقها..... إلى أن قال: 

قال شيخنا بله: ومن حين سلط النساء على المطالبة بالصدقات 
المؤخرة» وحبس الأزواج عليها حدث من الشرور والفساد ما الله به علي 
وصارت المرآة إذا أحست من زوجها بصيانتها في البيت» ومنعها من البروز 


(۱) «الفتاوی) /۳٤(‏ ٦۷)ء‏ «الاختیارات» للبعلی (۳۳۱). 
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والخروج من منزله» والذهاب حیث شاءت = ندعی بصداقهاء وتحبس 
الزوج عليه وتنطلق حيث شاءت» فيبيت الزوج ويظل يتلوى في الحبس»› 
EC OT E‏ 

وانظر: ما تقدم في المسألة رقم (۷۲۲). 
۳ - إذا أهدى شيئا قبل العقد وقد وعد بالزواج: 
1£ وما قبض بسبب النکاح: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ولیست هديته من المهر» نص عليه» فإن كانت قبل 
العقد وقد وعد به» فزوجوا غیره رجع» قاله شیخنا. 

وقال فيما كتب فيه المهر: لا يخرج منها بطلاقها) [الفروع ۲٦۸/١‏ 
I(0 /۸)‏ 

0 إذا وطء بعد العقد وادعى عدم علمه بها: 

ه قال ابن مفلح: (ولا تقبل دعواه عدم علمه بهاء والمنصوص: ولو 
أنه أعمى؛ لأن العادة آنه لا يخفى عليه ذلك» فقد قم أصحاينا هنا العادة 
على الأصل› فکذا دعویى إنقاقه» فإن العادة هناك أقوى» قاله شیخاا) [الفروع 
.[(TY4 /A) YVY /0‏ 


(۱) انظر: «الفتاوی» (۳۲/ ۱۹۹). 
(۲) انظر: «الاختیارات» للبعلي .)۳۳٤(‏ 
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۹~ الذي بيده عقدة النكاح: 

e‏ قال ابن القيم: (الذي بيده عقدة النكاح: هو الزوج» وقد قال قوم: 
هو الولى» فإذاعفا الرجل: أعطاها المهر كاملا أو يعفون» قال: تكون 
المرأة تترك للزوج ماعليه» فتكون قد عفت. 

قلت: ونص أحمد فى رواية أخرى: أنه اللأب» وهو مذهب مالك 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية) [بدائع الفوائد ۳/ .]٠٠١‏ 

٠‏ وقال ابن مفلح: (والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج» فإذا طلق قبل 
الدخول صح عفو مالك التبرع منهماعن حقه» ولاعفو للأب» كعفوه عن 
مهر ابنه الراجع إليهء لاّنه لم یکسبه إیاه» وعنه: أنه اللأب» قدمه اہن رزين»› 
واختاره شيخناء قال: ومثله سيد الأمة فيعفو عن نصف مهر ابنته المطلقة 
قبل الدخول المجنونة والصغيرة) [الفروع .)])٠٤١ /۸(۲۸١ /١‏ 

وانظر: ما تقدم في المسألة رقم .)٠١١۷(‏ 

۷ - المتعة للمطلقة: 
ل قال ابن مفلح: (ومتى فرض فكالمسمى» وعنه: يسقط و تجب المتعة» 


فإن دخل فلا متعة» ونقل حنبل: لکل مطلقة(") واختاره شیخنا في موضع» 
وقال: كما دل عليه ظاهر القرآن... وقال أحمد فيما خرجه في محبسه: قال ابن 


(1) في ط۲:(قيل)» والمثبت من طا والمخطوط, وفى هامش طا:(فى مخطوط 
الدار: وقال). ۰ 1 
(۲) «الاختیارات» ٤۳ - ۳٤۲(‏ ۳)» وانظر: «الفتاوی» .)۲٣۹/۳۲(‏ 
(۳) وقع في ط۲ زيادة: (أي: المتعة تجب)» وهي حاشية في المخطوط (ص:٥۲۸)»‏ 
فيبدو أن الناسخ أو الطابع أقحمها في الجوف. 
VE‏ 


عمر: لكل مطلقة متاع إلا التي لم يدخل بها وقد فرض لهاء واختاره شيخنا في 
«الاعتصام بالكتاب والسنة)) [الفروع 008شش_-۸)1۸4/ ۳0۰ - o1‏ ([(. 
۸- مهر المكرهة على الزنا: 

۹“ - ومهر الموطوءة بشبهة: 

ه قال ابن مفلح: (وأطلق شيخنا رواية أنه لامهر لمكرهة 
واختارها"» ونه حبيث» وظاهر كلامه: ولا بشبهة» لأنه قال: البضع إنما 
يتقوم على زوج أو شبّهه(" فیملکه به) [الفروع °| „O[(oo /A) YY‏ 
-٠‏ إذا خرجت المرأة من الزوج بغير اختياره: 
--١‏ ورجوع الزوج بالمهر على الغار: 

۲ - وضمان مهر المرأة إذا أسلمت تحت كافر: 
۳ - ومهر المرأة إذا ارتدت: 

۵ قال ابن مفلح: (وقال شیخنا: متی حرجت منه بغر اختیاره بإفسادها 
او لاء أو بیمینه: لا تفعل شیا ففعلته» فله مهره» وذكره رواية» کالمفقود» 
لأنها استحقت المهر بسبب هو تمكينها من وطئهاء وضمنته بسبب هو 


(۱) «الاحتیارات» للبعلی »)۳٤۱(‏ وانظر: «الفتاوی» .)۲۷-۲۹٣/۳۲(‏ 
(۲( ار ن 9 
(۳) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الذي يظهر أنها بكسر الشين والهائين» 
أي: شبه الزوج» وأن الهاء الأخيرة ضمير يعود على الزوج). 
(6) انظر: «الاختيارات» للبعلي .)۴٤٥١ - ۳٤ ٤(‏ 
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إفسادهاء واحتج بالمختلعة التي تسببت إلى الفرقة. 

قال: والملاعنة لم تفسد النكاح» ويمكن توبتهاء وتبقى معه» مع أن 
جواز عضل الزانية يدل أن له حقا فى مهرها إذا أفسدت نكاحه. 
وإذا أفسده عليه" ونحوه روايتان» بناء على أن خروج البضع متقوم 
وصخّحه» وأن أكثر نصوصه تدل عليه» واحتج بالآية أن لزوج المسلمة إذا 
RR‏ وللمعاهد' الذي شرط رد المرأة إذالم ترد المهر 

قال القاضي و جماعة: أداء المهر وأخذه من الكفار وتعويض الزوج 
من الغنيمة» ومن صداق وجب رده على أهل الحرب» منسوخ عند جماعة» 

قال شيخنا: هو إحدى الروايتين» وأن الآية دلت أن من أسلمت 
وهاجرت أو ارتدت ولحقت بالكفار فلزوجها ما أنفق» فيلزم المهاجرة 
الموسرة وإلا لزمنا كفداء الأسيرء لولا العهد بيننا وبينهم للمصلحة لمنع 
المسلم امرآته من اللحاق بهم ولم تطمع به» فلزمنا المهر له من المصال 
وقد يقال: يجوز لحاجة من الأربعة الأخماس» لأنهم نالوها بالعهد» فالزوج 
كالرد» ولهذا أقام عثمان على رقية يوم بدر وقسم له لتمكن النبي ية من 


)۱( قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع: (يعني: مفسد). 
(۲( قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: للمعاهد أداء المهر في المسألة 
المذكورة). 
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يحبس امرأته» لأن الطائفة الممتنعة كشخص واحد فيما أتلفوه. 

فال والمر تة دون هتا الخد والشرط فقد ذكروا مداه الائمة 
الأربعة لا مهر له» وذلك لأنها إن لحقت بدار الحرب فمحاربةء كإباق عبده» 
فلا شيء له» وإن أقامت بدارنا فهي امرأته إن عادت» إن ات ج قفنت 
فکموتها. 

وقال: والنسخ بنبذ العهد في «براءة» فيه نظر» وكون الرد استحبابا 


.7])۸1-0 /۹( OVO0-—0V f /0 ضعيف) [الفروع‎ 
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.)۸۳ /۱٤( انظر: «الفتاوی»‎ )۱( 
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باب وليمة العرس 


-٤‏ غسل اليدين قبل الأكل: 

0 قال ابن مفلح: (يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده وعنه: 
یکره» اختاره القاضي كذا ذكره السامري وغيره.... قال الشيخ تقي الدين: من 
کرهه قال: هذا من فعل اليهود» فيكره التشبه بهم) [الآداب الشرعية ۳/ -۲٠۲‏ 
< 


0 غسل اليدين بالمطعوم: 

قال‌ابن مفلح: (قال في «المغني»: واستدل الخطابي على ذلك 
بحديث الملح» والملح طعام ففي معناه ما أشبهه. 

قال الشيخ تقي الدين: وهذامن أبي محمد يقتضي جواز غسلها 
بالمطعوم» وهذا خلاف المشهور. ويأتي كلامه على هذه المسألة) [الآداب 
الشرعية ۳/ ,.]٠١١‏ 


ثم قال: (قال الشيخ تقي الدين: يستدل على كراهة الاغتسال 
بالأقوات» بأن ذلك يفضي إلى خلطها بالأدناس والأنجاس» فنهي عنه كما 
نهي عن إزالة النجاسة بهاء والملح ليست قوتا وإنما يصلح بها القوت» نعم 
ينهى في الاستنجاء عن قوت الآدميين والبهائم للإنس والجن» فعلى هذا لا 
يستنجي بالنخالة وإن غسل يده بهاء فأما إن دعت الحاجة إلى استعمال 
القوت» مثل الدبغ بدقيق الشعير أو التطبب للجرب باللبن والدقيق ونحو 


)۱( «الفتاوی» (۲۲/ ۹٠۳)؛‏ وانظر: «الاختيارات» لابن عبد الهادي (۸۸). 
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ذلك فينبغي أن يرخص فيه كما رخص في قتل دود القز بالتشميس لأجل 
الحاجة» إذ لا تكون حرمة القوت أعظم من حرمة الحيوان. 

وبهذا قد يجاب عن الملح أنها استعملت لأجل الحاجة» وعلى هذا 
فقد يستدل بهذا الأصل الشرعي على المنع من إهانتها بوضع الإدام فوقها 
كما ذكره الشيخ عبد القادر. 

ودليل آخر وهو أن النبي ية أمر بلع الأصابع والصحفةء وأخذ 
اللقمة الساقطةء وإماطة الأذى عنهاء كل ذلك كيلا يضيع شيء من القوت»› 
والتدلك به إضاعة له لقيام غيره مقامه» وهو من أنواع التبذير الذي هو من 
فعل الشيطان. 

وسئلت عن مثل هذه» وهو غسل الأيدي بالمسك» فقلت: إنه إسراف» 
حاجة» فاستعمال الطيب فى غير التطيب وغير حاجة كاستعمال القوت فى 
غير التقوت وغير حاجة» وحديث البقرة: «إنا لم نخلق لل ركوب» يستأنس 
به فی مثل هذا. 
في الطعام يخلط أجزاء من الريق في الطعام» فهو في معنى ما نهى عنه النبي 
يحشم المسح» فذلك حسن منه» انتهی کلامه. 

وظاهر كلام الأصحاب رحمهم الله أنه لا يكره غسل اليد بطيب ولو 
كثر لغير حاجة» ويتوجه تحريم الاغتسال بمطعوم كما هو ظاهر تعليل الشيخ 
تقى الدين) [الآداب الشرعية .]۲١٠/۳‏ 


VE 


١‏ - زيادة «الر حمن الرحيم» في التسمية عند الأكل: 
¥ وزياد تها عند الذبح: 

ه قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ولو زاد «الرحمن الرحيم» عندالأكل 
کان حستاء فانه أکمل بخلاف الذبح» فإنه قد قيل: لا يناسب ذلك)[الفروع 
DICE A) °‏ 
۸- التسمية على كل نوع: 

قال ابن مفلح: (وفي كلام الشيخ تقي الدين له قال: من القرًاء 
من يفصل بالبسملة بين السورتين» ومنهم من لا يفصل ؛ لأن القرآن كله كلام 
الله فلا يفصلون بها بين السورتين» كمن سمّى إذا أكل أنواعا من الطعا 
ومنهم من يسمي في أول كل سورة وهو حسن,» لمتابعته لخط المصحف 
وهو بمنزلة رفع الطعام ووضع طعام فالتسمية عنده أفضل. انتهى كلامه) 
[الآداب الشرعية ۳/ .]١١٤‏ 
۹- القران في الطعام: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ويكره... قرانه في التمر قيل: مطلقاء وقيل: مع 
شري لم باذ 4 فال فى «الترغيب وشيختا: وله قران ما العادة ار 
بتناوله إفرادا) [الفروع .])٠٠١ /۸( ۳٠٠/١‏ 


(۱) «الاحتیارات)» .)١١(‏ 
(۲) قال المرداوي في «تصحيح الفروع؛: (يعني: هل يكره القران مطلقاء أو مع شريك لم 
يأُذن). 
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٠‏ وقال أيصًا: (ويكره القران في التمر .... والقران في غير التمر مثله 
إلا أن ذلك لا يقصد ولا تظهر فائدته إلا فى الفواكه وما في معناهاء قال 
الشيخ تقي الدين: وعلى قياسه قران كل ما العادة جارية بتناوله إفرادا) 
[الآداب الشرعية ۳/ .)]٠١۸‏ 

-٠‏ تصغير اللقم في الأكل: 

ه قال ابن مفلح: (ويسن أن يصغر اللقم ويجيد المضغ» قال الشيخ 
تقى الدين: إلا أن يكون هناك ماهو أهم من إطالة الأكل. على أن هذه 
المسألة لم أجدها مأثورة ولا عن أبي عبد الله لكن فيها مناسبة. 

وقال أيضا: هو نظير ماذكره الإمام أحمد من استحباب تصغير 
الأرغفة) [الآداب الشرعية ۳/ .]١١١‏ 

-١‏ الأكل حتى يتخم» والإسراف فيه: 

قال ابن مفلح: (وکره شیخنا أکله حتی بتخم» وحرّمه أيصًاء وحرَم 
أيضصًا الإإسراف» وهو مجاوزة الحد) [الفروع .))٠٦/۸( ۳٠۲/١‏ 

٠‏ وقال أيضا: (وعن سمرة بن جندب أنه قيل له: إن ابنك بات البارحة 
بشما. قال: ما لو مات لم أصل عليه! 

قال الشيخ تقي الدين: يعني آنه أعان على قتل نفسه» فيكون كقاتل 


(۱) «الاختیارات» .)١۱(‏ 
(۲) انظر: «الفتاوی» (۳۲/ ۲۱۲). 
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وقال في موضع آخر: یکره أن یأکل حتی یتخم» ثم ذکر ما سبق عن 
سمرة) [الآداب الشرعية ۳/ .]۱۸۹-٠۸۵٩‏ 
۲ - الإسراف: 

#قال ابن مفلح: (وقال الشيخ تقي الدين في موضع آخر: الإسراف في 
المباحات هو مجاوزة الحد» وهو من العدوان المحرم» وترك فضولها هو 
من الزهد المباح» وأما الامتناع من فعل المباحات مطلقا كالذي يمتنع من 
أكل اللحم أو أكل الخبز أو شرب الماءء أو من لبس الكتان والقطن ولا 
يلبس إلا الصوف» ويمتنع من نكاح النساء» ويظن أن هذامن الزهد 
المستحب= فهذا جاهل ضال... إلى أن ذكر: أن الله أمر بالأكل من الطيبات» 
والشكر له والطيب هو ما ينفع الإنسان ويعينه على الطاعةء وحرم الخبائث 
وهو ما يضره في دينه» وأمر بشكره وهو العمل بطاعته بفعل المأمور به وترك 
المحظور. 

قال: فمن أكل من الطيبات ولم يشكر ربه ولم يعمل صالحا كان معاقبا 
على ما تركه من فعل الواجبات» ولم يحل" له الطيبات» فإن الله تعالى إنما 
أحلها لمن يستعين بها على طاعته» ولم يحلها لمن يستعين بها على معصيته» 
کماقال تعالی: 8 یی عل ایت ءامنا وياو ايحت جح وتا ینوا 4 
الاية [المائدة:۹۳]. 


قال: ولهذا لا يجوز أن يعان الإنسان بالمباحات على المعاص» مثل 


(۱) انظر: «الفتاوی» (۲۲/ ۰۲۸۷ ۲۹۰)» «الاختیارات» للبعلی .)١١(‏ 
() لعلها: (تحل). 
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الفواحش. 

ن ع کے 2 ۶ 

قال: وقوله تعالی: # رلته مينر عن لعي # [التكاثر:۸] أي: عن 
الشكر على النعيم» فيطالب العبد بأداء شكر الله على النعيم» فإن الله تعالى لا 
يعاقب على ما أباح» وإنمايعاقب على ترك مأمور وفعل محذور. انتهى 
كلامه) [الآداب الشرعية ۳/ .]۱۸۸-٠۸۷‏ 

وانظر: ما تقدم برقم .)۱٤١۰۱٤٩(‏ 

۳ - الشرب والأكل قائما: 

ه قال ابن مفلح: (ولا يكره شربه قائمًاء نقله الجماعة» وعنه: بلى» 
وجزم به في «الإرشاد)» واختاره شیخناء وسأله صالح عن شربه قائمًا في 
نفس» ونائمًاء قال: أرجو» ویتوجه:کأکل» وظاهر کلامهم: لایکره كله 
قائمًا» ویتوجه: کشرب» قاله شیخنا) [الفروع ۰/ ۳۰۲ (۸/ ۳۹۷)]). 

٤‏ - الأكل من بيت القريب والصديق بلا إذن: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ويحرم أكله بلا إذن صريح أو قرينة» كدعائه إليه» 
نص عليه ولو من بیت قريبه أو صديقه ولم يحرزه عنه» نقله ابن القاسم 
وابن النضر»ء وجزم به في «الجامع»» وظاهر كلام ابن الجوزي وغيره: 
یجوز» واختاره شیخنا) [الفروع ٤/٥‏ ۳۰ (۸/ ۳۹۸)]. 


(۱) انظر: «الفتاوی» (۳۲/ ۲۱۱-۲۱۰)» «الاختیارات» للبعلى .)١١(‏ 
(۲) «الاختیارات» .)١۱(‏ 


Vo 


1£ دخول الكنيسة والبيعة مع وجود الصور: 

£ °- وليس لأهل الذمة منع من أراد أن يعبد الله في البيعة أو الكنيسة: 
۷- والسفر إلى أرض الكفار للتحارة: 

1۸~ وبيعه لهم ما يعملون به كنيسة أو تمثالا: 

٩‏ - وفعل ما فيه تخصيیص لعید الکفار وتمییز له: 

0۹~ وإذا دعاه الكفار لوليمة عيدهم: 

ه قال ابن مفلح: (وله دخول بيعة وكنيسة والصلاة فيهماء وعنه: يكره 
وعنه: مع صور'» وظاهر کلام جماعة تحریم دخوله معهماء وقاله شیخناء 
وأنها كالمسجد على القبر. 

وقال: وليست ملكا لأحد» وليس لهم منع من يعبد الله» لأنا 
صالحناهم عليه» والعابد بينهم وبين الغافلين أعظم أجرًّا. 

ویحرم شهود عید لیهود أو نصاری» لقوله تعالى: # ولت لا 
شهدُوت آلزود € [الفرقان: ]۷١‏ نقله مهناء وقاله الآمدي» وتر جمه الخلال 
بالكراهة» وفيه تنبيه على المنع أن يفعل كفعلهم» قاله شيخنا. 

لا البيع لهم فيهاء نقله مهناء وحرّمه شیخناء وخرّجه على ماذکره من 
روايتين منصوصتين في حمل التجارة إلى دار حرب» وأن مثله مهاداتهم 
لعيدهم» وجزم غيره بكراهة التجارة والسفر إلى أرض كفر ونحوه. 


(1( في ط١‏ :(مع صورة)ء والمثبت من ط۲ . 
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وقال شيخنا أيصًا: لايمنع منه إذا لم يلزموه بفعل محرم أو ترك 
واجب» وینکر ما يشاهده من المنكر بحسبه. 

قال: ویحرم بیع ما یعملون به كنيسة أو تمالا ونحوه. 

قال: وکل ما فيه تخصيص لعيدهم وتمييز له» فلا أعلم خلافا أنه من 
التشبه» والتشبه بالكفار منهي عنه «ع). 

ا ر ق اة تالز 

قال: ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء من شعارهم لم يجز 
لبسها'» فكيف بمن يشاركهم في عباداتهم وشرائع دینهم» بل لیس لمسلم 
أن يحضر مواسمهم بشيء مما يخصونها به» وليس لأحد أن يجيب دعوة 
مسلم في ذلك ويحرم الأكل والذبح» ولو أنه فعله لأنه اعتاده وليفرح أهله» 
ویعزر إن عاد) [الفروع .)])۳۷٤-۳۷۲۳ /۸( ۳۰۸-۳۰۷ /١‏ 


-1١ 0|‏ الرغائب وليلة النصف: 


۲ - تخصيص يوم من الأيام بطعام أو نحوه موافقة للكفار: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وأما موسم خاص» كالرغائب وليلة النصف» فلعل 
ظاهر کلامهم: لا یکره» وکرهه شيخناء وأنه بدعة» ولعله ظاهر تعليل أحمد 
بزي الأعاجم. 

قال: وقد كرهطوائف من الأئمة والسلف كاس والخسن وأخمة 
صوم أعيادهم لأن فيه نوع تعظيم لهاء فكيف بتخصيصها بنظير ما يفعلونه؟! 
)١(‏ انظر: «منهاج السنة النبوية» .)٠١١ /٤(‏ 

.)۳٤۹( «الاختیارات» للبعلي‎ )۲( 
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بل نهى أئمة الدين عما ابتدعه الناس» كما يفعلونه يوم عاشوراء أو في 
رجب وليلة نصف شعبان» ونحو ذلك من الصلاة والاجتماع والأطعمة 
والزينة وغير ذلك» فكيف بأعياد المشركين؟! 

والناهي عن هذه المنكرات مطيع لله ورسوله» والمجاهد في ذلك من 

وذكر في موضع آخر آنه لا يجوز تخصيص ذلك بطعام غيره) [الفروع 
COV A) 1-4/0‏ 


@ @ ¢ 


.)۳٤۹( «الاختیارات» للبعلی‎ ,)٤ ۱٤١ ۱۳١-۱۳۲ /۲۳( انظر: «الفتاوی»‎ )۱( 


Vo 


باب عشرة النساء 


1۳~ يجب على الزوج أن يطأ امرأته بالمعروف: 

٠‏ قال ابن القيم: (... وقالت طائفة أخرى: بل يجب عليه أن يطأها 
بالمعروف» كما ينفق عليها ويكسوها ويعاشرها بالمعروف ؛ بل هذاعمدة 
المعاشرة ومقصودهاء وقد أمر الله سبحانه وتعالى أن يعاشرها بالمعروف ؛ 
فالوطء داخل فى هذه المعاشرة ولا بد. 

قالوا: وعليه أن يشبعها وطكًا إذا أمكنه ذلك» كما عليه أن يشبعها قوتًا. 

وكان شيخنا له ير جح هذا القول ويختاره) [روضة المحبين .١(]۲۲۷‏ 
-٤‏ ححق الفسخ لامرأة من علم خبره كأسير و محبوس: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وأما إذا اعتبر قصد الإضرار" فالإيلاء دل على 
قصد الإأضرار فيكفي ولو لم يظهر منه قصده» وقال شيخنا: حرج ابن عقيل 
قولا: لها الفسخ بالغيبة المضرة بهاء ولو لم يكن مفقوداء كمالو كوتب فلم 
يحضر بلا عذر" وفي «المغني» في امرأة من علم خبره كأسير و محبوس: 
(۱) «الفتاوی٤‏ (۲۸/ ۲٤۲‏ ؛ ۳۲/ ۲۷۱). «الاختیارات) .)٣١٤١(‏ 

(۲) في ط۲: (إذا اعتبر الإضرار)» والمثبت من ط ١‏ والمخطوط (ص:۲۸۸). 

(۳) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قال في «الاختيارات»: وحصول الضرر 
للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال» سواء كان بقصد من الزوج أو بغير 
قصد» ولو مع قدرته وعجزه» كالنفقة وأولى» للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعاء 
وعلى هذا فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما مما يتعذر انتفاع امرأته به 
إذا طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقودء ولا فرق في ذلك ولا إجماع» كماقالها= 
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لها الفسخ بتعذر النفقة من ماله وإلا فلا «ع)» قال شيخنا: لا إجماع) [الفروع 
(4-A /AVTYY 0‏ 
٥‏ -“- إذا حبست المرأة زوجها بحقها وخاف خروجها بلا إذنه: 

۵ قال ابن مفلح: (قال شیخنا فيمن حبسته بحقها: إن خاف خروجها 
بلا إذنه أسكنها حيث لا يمكنهاء فإن لم يكن له من يحفظها غير نفسه 
حبست معه» فإن عجز عن حفظها أو خيف حدوث شر أسكنت في رباط 
ونحوه) [الفروع ۳۲۸/١‏ (۸/ ۳۹۸)]. 

وانظر: ما تقدم في المسألة رقم (۷۲۲). 

-٠٠١١‏ خدمةالمرآة لزوجها: 

قال ابن مفلح: (وليس عليها عجن وخبز وطبخ ونحوه» نص عليه 
خلافا للجوزجاني» وأوجب شيخنا: المعروف من مثلها لمثله» وخرًّج أيصًا 
الوجوب من نصه على نكاح الأمة لحاجة الخدمة» وفيه نظر» لأنه ليس فيه 
وجوب الخدمة علیها) [الفروع ۰/ ۳۲۹ (۸/ ۹۸)](. 


= ابو محمد المقدسی. انتهی. 
ووجدت على نسخة من «الاختيارات» حاشية وعلم عليها على «المحبوس): وكلام 
ابن عقيل في «عمد الأدلة» و«المفردات» يوافق ذلك. قال [كذاء ولعلها: قاله] 
أبو يعلى الصغيرء وهذه الحاشية أشار المصنف إلى معناها بقوله: (وخرج ابن 
عقيل» وقوله: «قاله أبو يعلى الصغير») |.ه. 

(۱) انظر: «الاحتيارات» .)٠١(‏ 

(۲) «مختصر الفتاوی») ٦٨۷(‏ -1۰۸). 

() «الفتاوی» (۳۲/ 4۱-۹۰). «الاختیارات» (۰۲)» وانظر: «الفتاوی) (۲۸/ ۳۸۲ ؛ 
1۰/1( 
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۷ - التسوية بين الزوجات فى النفقة والكسوة: 

e‏ قال ابن مفلح: (القسم مستحق على غير طفل» فيلزمه التسوية بين 
زوجاته» حتى حائض ومعيبة ورتقاء ومظاهر منها ومن سافر بها بقرعة 
فر مام وو كاب نص عله وضغرة د فل تو طا ويل مميزة - في 
القسم فقط» نص عليه» وقال شيخنا: والنفقة والكسوة) [الفروع ۲٠٠-۲۲۹/۰‏ 
(۸/ ۹[ . 

0۸ 1- الحاكمان بين الزوجين: 

e‏ قال ابن مفلح: (ولا یجبران على الت وکیل» وعنه: بلی بعوض وغیره» 
فإن أبيا جعله الحاكم للحکمین» اختاره ابن هبيرة وشیخنا) [الفروع ٠٤١/١‏ 
(E10 /)‏ . 


@ # @ 


(۱) «الفتاوی» (۳۲/ ۲۷۰-۲۹۹)» «الاختیارات» .)١١(‏ 
(۲) انظر: «الفتاوی» (۳۲/ ۲۵ - ۲٢‏ ؛ »)۳۸٦ /۳١‏ «الاختیارات» للبعلي .)١١(‏ 


VoV 


باب الخلع 
- حكم الإجابة للخلع: 


٠‏ قال ابن مفلح: (يباح لسوء عشرة بين الزوجين» وتستحب الإجابة 
إلیه» واختلف کلام شیخنا في وجوبه) [الفروع .])٤۱۷ /۸( ۳٤۳ /٥‏ 

وقال أيضا: (المذهب: يكره ويصح وحالهما مستقيمة» وعنه: يحرم 
ولا يصح» واعتبر شيخنا خوف قادر على القيام بالواجب أن لا يقيما حدود 
اللّه» فاا يجوز انفرادهما به» لقراءة حمرة: (أن یخُافا) بالضم» ولا يصح (ھ) 
مع منعه حقها وظلمه لتختلع منه» فیقع رجعيًا إن قیل: هو طلاق» وقیل: بائتًا 
إن صح الخلع بلا عوض» ولو لم يقصد بظلمه لتختلع لم يحرم «و: ه ش» 
ولنا نزاع» قاله شیخنا) [الفروع .)۱(])٤۱۷ /۸( ۳٤۳/٥‏ 

١‏ - إذاادعت المرأة أو وليها السفه .حال إبرائها له: 
GOO‏ :ولو 
بينة أنها سفيهة وليست تحت الحجرء ويتوجه: بلى مع بينة» قال: ولو 
اته وولدت عنده» ومالها بيده يتصرف فيه» لم يصدق أبوها أنها كانت 


سفيهة تحت حجره بلا بينة) [الفروع ۳٤٤ /٩‏ (۸/ 4۱۸)]). 


-١‏ الخلع فسخ بأي لفظ كان: 
٠‏ قال ابن القيم: (وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق: دل 


.)٥۹( «الاختیارات» للبعلی‎ )۱( 
.)۲۸۵٥ /٣۲( «الفتاوی)‎ )۲( 
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على أنها من غير جنسه» فهذا مقتضى النص» والقياس» وأقوال الصحابة. 

ثم» من نظر إلى حقائق العقود ومقاصدهاء دون ألفاظها: يعد الخلع 
فسخًا بأي لفظ كان» حتى بلفظ الطلاق» وهذا أحد الوجهين لأصحاب 
أحمد» وهو اختیار شيخناء قال: وهذا ظاهر کلام اة وکلام ابن عباس 
وأصحابه) [زاد المعاد .]۲۰١ /٩‏ 

٠‏ وقال ابن مفلح: (وهو بصريح طلاق أو نيته طلاق بائن» وعنه: 
مطلقاء وقيل: عكسه» قال شيخنا: وعليه دل كلام أحمد وقدماء أصحابه» 
ومراده ما قال عبد الله: ريت أبي كان يذهب إلى قول ابن عباس» وابن 
عباس صح عنه: ما أجازه المال فليس بطلاق» وصح عنه: الخلع تفريق 
ولیس بطلاق) [الفروع .(])٤۲۱ /۸( ۳٤۹/٩‏ 

۲- إذاخالع بلا عوض أو بمحرم: 

° قال ابن القيم: (والصواب: أن الرجعة حق لله تعالى» ليس لهما أن 
يتفقا على إسقاطهاء وليس له أن يطلقها بائنة» ولو رضيت الزوجة» كما أنه: 
ليس لهما أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا عوض. 

فإن قيل: فكيف يجوز الخلع بغير عموض» في أحد القولين» في 
مذهب مالك وأحمد؟ وهل هذا إلا اتفاق من الزوجين على فسخ النكاح 
بغیر عوض؟ 

قيل: إنما يجوز أحمد فى إحدى الروايتين بلا عوض إذا كان طلاقاء 
فأما ذا کان فسخا فلا يجوز بالاتفاق» قاله شیخنا بله» قال: ولو جاز هذا: 


(۱) «الفتاوی) (۳۲/ ۳٠٣۹-۲۸۹‏ ؛ ۳۳/ .)٠٥۳‏ «الاختیارات) للبعلی .)۳٦۱١(‏ 
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لجاز أن يتفقاء على أن يبينها مرة بعد مرة» من غير أن ينقص عدد الطلاق» 
ويكون الأمر إليهماء إذا أرادا أن يجعلا الفرقة بين الثلاث جعلاهاء وإن أرادا 
لم يجعلاها من الثلاث) [زاد المعاد .]٦۷١-٦۷٠١ /٠‏ 

ه وقال ابن مفلح: (وإن خالع بلاعوض' أو بمحرم يعلمانه لم 
يصح» فيقع رجعيا بنية طلاق» وعنه: يصح ولا يلزمه شيء» وجعله شیخنا 
کعقد البیع ١‏ حتى في الإقالة» وآنه لا يجوز إذا كان فسخا بلا عوض «ع») 
[لفروع ۲٤-٤۲۲ /۸( ۳٤٦/٥‏ :))۳ . 


وانظر: ما تقدم برقم .)۱۰۱١(‏ 
۳ - إذا قالت المرأة: إن طلقتني فلك كذا أو أنت بريء منه: 
-٠ ٤‏ وإذا التزم دينا لا على وجه المعاوضة: 
#قال ابن مفلح: (قال شيخنا: وقولها: إن طلقتني فلك كذاء أو أنت 


بريء منه» ك: إن طلقتني فلك علي ألف» وأو لى» وليس فيه النزاع في تعليق 
البراءة بشرط, أما لو التزم دينا لا على وجه المعاوضةء ك: إن تزوجت فلك 


() لابن قندس في «حاشيته على الفروع» كلام طويل حول هذه المسألة. 

() قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع!: (أي: يصح من غير ذكر العوض» ولكن 
يجعل عوضه الصداق» كما يصح البيع من غير ذكر الثمن ويرجع على ما اختاره» كما 
يصح النكاح من غير ذكر الصداق» وينصرف إلى صداق المشل» نقل في 
«الاختيارات» عن أبي العباس مايوافق هذاء ثم قال: وقال أبو العباس في موضع 
آخر: هل للزوج إبانة امرأته بلا عوض؟ وذكر كلاما طويلا فيه بعض مخالفة لما ذكر 
المصنف» فينظر في «الاختيارات»). 

(۳( انظر: «الفتاوی» (۳۲/ ۳۰۲ - ۳۰۳), «الاختیارات» للبعلي (۳۹۱ - ۳۹۲). 
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في ذمتي لف أو جعلت لك في ذمتي آلفاء لم يلزمه» عند الجمهور) 
[الفروع٥/ .])٤۳۲ /۸( ۳٣۲‏ 
-٥‏ إذا قال: «أنت طالق على ألف»: 

۰ قال ابن مفلح: فل ا ات طا تاه ار عا ا 
أو: وعليك الف فقبلته فى المجلس - وأجراه فی «المغنی» ک: إن أعطيتنى - 
بانت واستحقه» وله الرجوع قبل قبولهاء وإن لم تقل فنصه: يقع رجعيًاء 
وقيل: يقع في الأولى» وقيل: والثانية/"» وخرّج من نظيرتهن في العتق 


(۱) (أو على ألف) ليست في ط۲» وأثبتت من ط۱ والمخطوط (ص: ۲۹۱). 

(۲) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (صوابه:: لا يقع في الأو لى» وقيل: والثانية... 
إلى أن قال: تنبيه: ظهر مما تقدم أن نقل المصنف القولين الأخيرين غير موافق لما 
نقل عن الأصحاب من الخلاف» لأنه في القول الثاني أوقع الطلاق في المسألة 
الأولى رجعياء وهو قوله «بألف»» ولم يوقع في الثانية والثالثة وهو قوله «على ألف» 
أو «وعليك ألف» حتى تقبل» وأوقعه في القول الثالث في المسألة الأولى والثانية 
رجعياء ولم يوقعه في الثالثة حتى تقبل» وهو مخالف للمنقول عن الأصحاب» 
والصواب أن في كلامه نقصاء وهو لفظة «لا» بعد القول» وبه يستقيم الكلام» فتقديره 
«وقيل: لا يقع في الأو لى» وقيل: والثانية)» فلفظة «لا» سقطت من الكاتب» فعلى 
هذا التقدير يكون موافقا لما قاله القاضى الذي نقله عنه في «الحاوي)» واختاره 
الشارح» أعني القول الثاني وموافقا لما قاله ابن عقيل» أعني القول الثالث» ولم 
يذكر المصنف ما نقله الشيخ عن القاضي في «المجرد»» والمصنف تابع الشيخ في 
«المحرر)» فإنه وجد نسخة قرئت على المصنف وعليها خطه: وقال القاضي في 
موضع: لا تطلق إلا في الصورة الأو لى» فعلى هذه النسخة تطلق في قوله: «بألف» 
رجعيا» ولا تطلق في الثانية والثالثة» وهما قوله «على ألف» أو «وعليك لف» وهو 
مشكل» إذ لم ينقله أحد عن القاضي ولا غيره في «وعليك ألف»» فلذلك لماقرئ = 
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عدمه فيهن» ولا ينقلب بائتا ببذلها في المجلس» وقيل: بلى في الأولتين» 
قال شیخنا: مع أن «علی» للشرط اتفاقا) [الفروع .)(])٤۳۹ /۸( ۳۰ ٤-۳۰۴۳ /١‏ 
-٠‏ إذا قال: «متى أعطيتني ألفا فأنت طالق»: 

e‏ قال ابن مفلح: (وإذا قال: . متی» ا إذا» او إن أعطيتني» » أو أقبضتني 
ألقاء فأنت طالق» لزم من جهته» خلافا لشیخنا) [الفروع ۰/ ۳۰۹ (۸/ .])٤۳۹‏ 
۷ ۹ من حلف بطلاق أو عتق a‏ عتق ثم أبان المرأة وباع المملوك: 


۵ قال ابن مفلح: : (ومن حلف بطلاق أو عتق على شيء ڈ ثم أبانها 


SU CT 


= هذا المكان على الشيخ تقي الدين بن تيمية كشط لفظة «لا) فبقي : وقال القاض: 
تطلىق إلا في اللصورة الأولى» وهو موافق لما نقله في «الحاوي» عنه» واختاره 
الشارح» ولو اعتذر عن المصنف بأنه تابع الشيخ في «المحرر قلنا: لم يتابعه في 
القول الأحير» وهو اختيار ابن عقيل» > فحصل بذلك الخلل» وعلى ماقدرنايزول 
الإشكال ويوافق كلام الأصحاب» والله أعلم). 

(۱ انظر: «الفتاوی» (۳۱/ ۱۰۳). 

RS (۲)‏ :(أي : باع الذي حلَّفَ بعتقه» قال في 
«الفائق» فى العتق: الو خرج عن ملكه ثم عاد قبل وجود الصفة أو بعدها لم كد 
ا ا ا عنه: تعود مطلقاء وعنه: : إن وجدت حالة زواله لم 
تعد وهي أرجح. 
والفرق بين الرواية التي ذكرها المصنف بقوله: : اوعنه: لاء ذکره شیخنا٤»‏ وبين 
الرواية المذكورة بقوله: اوعنه: OT Tg‏ 
مقيدةٌ بغعل المحلوف عليهء والتي ذكرها الشيخ لم تقد بذلك بل تنحل اليمين 
بمجرّد الخروج عن الملك» وجد المحلوف عليه أو لا). 

Ai 


إن طلقتك فعبدي حل أو زوجتى طالق» بخلاف اليمين بالل لحتشه 
وانعقادها وحلها فی غير ملك وعنه: لاء ذکره شیخناء وذکره أیصًاقولا) 
[الفروع .])٤٤١ /۸(۳٠١١ /١‏ 

۹۸~ إذا اعتقد البينونة بحيلة فعلهاء ثم فعل ما حلف عليه: 

٩‏ ۹- و خلع الب يمين 


a E a a قال ابن مفلح:‎ o 

البينونة ففعل ما حلف فكمطأت معتقد أجنبية فتبين امرأته» ذكره شيخناء 

وقال: حلع اليمين هل يقع رجعيًا أو لغوًا- وهو أقوى -؟ فيه نزاع ؛ لأن 
قصده ضده کالمحلل) [الفروع .])٤٤۷ /۸( ۳۹۲ /٥‏ 


کک ی کے 


VT 


کاس (للررن 


٠۰‏ - إذا أمرته أمه بالطلاق: 
» ۰ 2ه ت 

ه قال ابن مفلح: (ویج ب في الموْلي والحكمَين» وعنه: لا 
وعنه: ولأمر أبيه» وعنه: العدل» فإن أمرته أمه فنصه: لا يعجبني طلاقه» 
ومنعه شیخنا منه) [الفروع ۳٦۳ /٩‏ (۹/ ۷)]. 

٠‏ وقال أيضا: (وقد قال الشيخ تقي الدين فيمن تأمره أمه بطلاق 
امرأته» قال: لا يحل له أن يطلقهاء بل عليه أن يبرها ولیس تطليق امرآته من 
برها) [الآداب الشرعية .]٤۷٥ /١‏ 

-١‏ طلاق الأب على ابنه الصغير والمجنون: 

ه قال ابن مفلح: (ویصح من زوج مکلف حتی کتابي وسفیه» نص 
عليهماء وكذا مميز يعقله» نقله واختاره الأكثر» وعنه: ابن عشر» وعنه: اثنتي 
عشرة وعنه: لا يقع» اختاره ابن أبي موسى وغيره وقدّمه في «المحرر)» 
وجزم به الآدمي» وعنه: لأب صغير ومجنونٍ فقط الطلاق» نصره القاضي 
وأصحابه» وفی «الترغيب»: هى أشهر» وذكره شيخنا ظاهر المذهب) [الفروع 
P(A 741 /o‏ 


)١(‏ أي: الطلاق. 
(۲) «الفتاوی» (۳۳/ ۱۱۲). 
(۳) انظر: «الفتاوی» (۲۹/۳۲)ء «الاختيارات» للبعلي .)١٠١(‏ 
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۲ - طلاق الإغلاق: 
2 س ع د وو ۽ 

* قال ابن عبد الهادي: (وقد فشر الإغلاق ب: الإكراه... وفسّر أيضاد: 
الغضب» قال أبو داود: أظنه الغضب. وقدنص الإمام أحمدعلى هذا 

قال شيخنا: والصواب أله يعم الإكراه والغضب والجنون» وكُلّ أمر 
انغلق على صاحبه علمه وقصده» مأخوذٌ من: غلق الباب ؛ بخلاف من علم 
ما یتلم به وقصده وأراده» فإلّه انفتح له بابه» ولم يغلق عليه والله أعلم) 
[تنقيح التحقيق .]٤٠۹ /٤‏ 

۵ وقال ابن القيم: (قال شیخنا: والإاغلاق: انسداد باب العلم والققصد 
عليه» يدخل فيه: طلاق المعتوه والمجنون» والسكران» والمكره 
والغضبان الذي لا يعقل ما يقول» لأن كلا من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم 
والقصد والطلاق إنمايقع من قاصد له» والله أعلم) [تهذيب السنن / ۱۸۷]. 

وقال أيضا: (وأما طلاق الإغلاق: فقد قال الإمام أحمد فى رواية 
حنبل: وحديث عائشة ريوفكتها: سمعت النبى ية يقول: لا طلاق ولا 
عتاق فی إغلاق» پعنی : الغضب. هذا نص او حکاه عنه الخلال» 
وأبو بكر في «الشافي۲ء وزاد المسافر؟» فهذا تفسير أحمد. 

وقال أبو داود في «سننه»: أظنه الغضب» وترجم عليه: باب الطلاق 
على غلط» وفسره أبو عبيد: بأنه الإكراه» وفسره غيرهما: بالجنون» وقيل: 
هو نهي عن إيقاع الطلقات الثلاث واحدة» فيغلق عليه الطلاق حتى لا يبقى 
منه شيء كغلق الرهن. حکاه أبو عبيد. 
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قال شيخنا: وحقيقة الإغلاق: أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد 
الكلام» أو لا يعلم به» انغلق عليه قصده وإرادته. 

قلت: قال أبو العباس المبرد: الغلق: ضيق الصدر» وقلة الصبر» بحيث 
لا یجد مخلصا. 

قال شيخنا: ويدخل فى ذلك: طلاق المكره والمجنون» ومن زال 
بسكر» أو غضب» وكل من لا قصدله» ولا معرفة له بما قال... الخ) [زاد 
المعاد .]۲۱٠١ -۲۱۲ /٩‏ 

٠‏ وقال أيضا: (وقد نص الإمام أحمد على تفسير الإأغلاق في قوله 
: «للاطلاق في إغلاق» ا الفف ت0 و فة ية غ رحد من الات 
وفسروه بالکراه والجنون. 

قال شيخنا: وهو يعم هذا كله» وهو من الغلقء لانغلاق قصد المتكلم 
علیه» فکأنه لم ینفتح قلبه لمعنی ما قاله) [مدارج السالکین ۲۳۱/۱]. 
۳ - طلاق الغضبان: 

- قال ابن القيم: (وقسم شيخ الإسلام ابن تيمية - قدّس الله روحه‎ ٠ 
الغضب إلى ثلاثة أقسام:‎ 

قسم يزيل العقل» کالسکرء فهذا لا يقع معه طلاق بلا ريب. 

وقسم یکون في مبادئه» بحیث لا يمنعه من تصور مايقول وقصده» 
فهذايقع معه الطلاق. 

وقسم یشتد بصاحبه ولا يبلغ به زوال عقله» بل يمنعه من التثبت 
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والتروي» ویخرجه عن حال اعتداله» فهذا محل اجتهاد) [ إعلام الموقعين 
Oa‏ 

ه وقال ابن مفلح: (وتعتبر إرادة لفظ الطلاق لمعناء فلا طلاق لفقيه 
يكرره وحاك عن نفسه» خلافا لبعض الشافعية» حكاه ابن عقيل كغيره» ونائم 
وزائل الحفل 4 ولو دك المغمى عة او المرن لما أفاق أنه طلق وقع» 
نص عليه» قال الشيخ: هذا فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكلية» فأما المبرْسَمُ 
ومن به نشاف فلا يقع» وفي «الروضة» أن المَرْسَم والموَّشوّس إن عقل 
الطلاق لزمه. 

ويدخل في کلامهم من غضب حتی أغمي عليه أو عُشی علیه۳ قال 
شیخنا: بلا ریب» ذكر أنه طلق أم لا. 

ويقع من غيره في ظاهر کلامهم.... وعند شیخنا: إن غیره ولم يزل 
عقله لم يقع» لأنه ألجأه وحمله عليه فأوقعه وهو يكرهه ليستريح منه» فلم 
يبق له قصد صحیح» فهو کالمکره» ولهذا لا یجاب دعاؤه على نفسه وماله» 
ولا يلزمه نذر الطاعة فيه» وفي صحة حكمه الخلاف» وإنما انعقدت يمينه» 
لأن ضررها یزول بالکفارة» وهذا إتلاف) [الفروع /٩(۳۱٦۰-۳۹۲ /٥‏ ۹- 
O‏ 


(۱) انظر: «زاد المعاد» .)١٠١ /٥(‏ 

)۲( لابن قندس تعليق على هذا الموضع في «حاشيته على الفروع). 
(۴) أي: أن طلاقه لا يقع» كمايفهم من «الإنصاف» (۸/ .)٤١١‏ 
)٤(‏ انظر: «الفتاوی» (۳۳/ .)۱١۹‏ 
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-٤‏ طلاق السكران: 
¥0 1~ وحکم صلاته: 

٠‏ قال ابن القيم مله تعالى: (... وهذا" هو الصحيح» وهو الذي 
رجع إليه الإمام أحمد أخيرًا... 

إلى أن قال: وهو اختيار الطحاوي» وأبي الحسن الكرخي» وإمام 
الحرمين» وشيخ الإسلام ابن تيمية) [إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان .]١١‏ 

٭ وقال ابن مفلح: (ویقع ممن زال عقله بسکر محرم وعنه: لاء 
اختاره أبو بكر والشيخ وشيخناء وقال: كمكره لم يأثم في الأصح» ونقل 
أبو طالب: الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة» والذي يأمر به تى 
ثنتين: حرمها عليه وأحلها لغيره. وعنه: الوقف. وهو من يخلط في کلامه أو 
لم يعرف ثوبه أو هذى. 

وذكر شيخنا وجها: أن الخلاف فيمن قد يفهم وإلا لم يقع» قال 
شيخنا: وزعم طائفة من أصحاب «م ش» وأحمد: أن النزاع إنماهو في 
النشوان الذي قد يفهم ويغلط, فأما الذي تم سكره بحيث لا يفهم ما يقول: 
فإنه لا يقع به» قولا واحداء والأئمة الكبار جعلوا النزاع في الجميع. 

والروايتان في أقواله وكل فعل يعتبر العقل له» وعنه: في حد» 
وعنه:وقول کمجنون» وغیر هما کصاح» وعنه: أنه فیما يستقل به کعتقه وقتله 
کصاح. 


)١(‏ أي: عدم وقوع طلاق السكران. 
۷1۹ 


قال جماعة: ولا تصح عبادته» قال شيخنا: ولا تقبل صلاته أربعين يومًا 
حتی یتوب» للخبر» وقاله امام احمد) [الفروع .7]٩ ٤-۱۳ /۹( ۳۹۸-۳۹۷ /٩‏ 
۱۹۷٦‏ قصد إزالة العقل بلا سبب شرعي: 

ه قال ابن مفلح: (والبنج ونحوه كجنون, لأنه لالذةبه» نص عليه 
وذكر جماعة: يقع لتحريمه» ولهذا يعزر» قال شيخنا: قصد إزالة العقل بلا 
سبب شرعي محرم) [الفروع .٩]) ٤ /٩4( ۳۹۸-۳۹۷ /٩‏ 
۷ - إذا ظن الضرر من شخص بلا تهديد: 

قال ابن مفلح: (ومن أکره عليه ظلمًا - وعنه: من سلطان - بایلامه بضربه 
أو حبسه» والأصح: أو لولده» ويتوجه: أو والده ونحوه أو أخذ مال يضره أو 
هدّده بأحدها قادر يظن إيقاعه» فطلق تبعًا لقوله» وقال شيخنا: أو ظن أنه يضره- 
بلا تهدید - في نفسه آو آهله أو ماله= لم يقع) [الفروع ٤ /۹(۳۹۸ /٥‏ )](". 
۸ ¬- إذا سحره لیطلق: 

قال ابن مفلح: (وإن سحره ليطلق فإكراه قاله شيخنا) [الفروع 
O00 ۸ /°‏ 


)۱( «القارى؟ 0۲40۷-1180 انظ الاشعارات ا للل( 

(۲) «الفتاویا (۱۱/۱۱)» «الاختیارات» .)٣٦٥(‏ 

)۳( «لاختيارات» للبعلي .)۳٣١(‏ 
وقال البعلي: (وقال بو العباس في موضع آخر: کونه یغلب على ظنه تحقیق تهدیده 
ليس بجيد» بل الصواب: أنه لو استوى الطرفان لكان إكراهاء وأماإن خاف وقرع 
التهديد وغلب على ظنه عدمه فهو محتمل في كلام أحمد وغيره) |.ه. 

.)۳٦١( «الاختیارات)‎ )4( 
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۹- إذا قال: أنت طالق في آخر طهرك, ولم يطأً فيه: 

ه قال ابن مفلح: (وإن طلق مدخولًا بها في حيض أو طهر وطى فيه 
حرم ووقع» نص عليه» وفي «المحرر»: وكذا نت طالق في آخر طهرك ولم 
يطا فيه» وكلام الكل - واختاره شيخنا-: مباح إلا على رواية القروء: 
الأطهار') [الفروع /٥‏ ۳۷۰ (۹/ 0۸-۱۷)]. 

٠‏ - الطلاق فى الطهر المتعقب للرجعة: 


ه قال ابن مفلح: (وطلاقها في الطهر المتعقَّب للرجعة بدعة في ظاهر 
المذهب» اختاره الأکثر» ذکره شیخنا) [الفروع /٥‏ ۳۷۱ (۱۸/۹)]. 


-۸١‏ طلاق الحائض: 
۲ - والطلاق في طهر جامع فيه: 
۳ - وطلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة قبل الرجعة: 
٠‏ قال ابن القيم مله تعالى: (والمقصود: أن هؤلاء يشترطون في 


وقوع الطلاق إذن الشارع فيه» وما لم يأذن فيه الشارع فهو عندهم 2 ت 


(1) قال المرداوي في «الإنصاف» (۸/ :)٤٤۹‏ (قال في «المحررا: وكذاالحكم لو 
طلقها في آخر طهر لم يصبها فيه. يعني: أنه طلاق بدعة و محرم ويقع» وتبعه شارحه 
على ذلك» وصاحب «الحاوي الصغير» وسبقهم إليه القاضي في «المجرد»ء 
وجماهير الأصحاب على: أنه مباح والحالة هذه» إلا على رواية أن القروء: الأطهارء 
واختاره الشيخ تقي الدين لله أيضا) ١.ه.‏ 

(۲) «الاختیارات» (۳۹۸). 


۷۷۱ 


قال شيخ الإسلام: وقولهم أصح في الدليل من قول من يوقع الطلاق 
الذي لم يأذن فيه الله ورسوله» ويراه صحيحًا لازمًا) [إغاثة اللهفان في حكم 
طلاق الغضبان ٠٠-٥۹‏ ]. 

٠‏ وقال أيضا: (والمقصود: أن المسألة من مسائل النزاع» لا من 
مسائل الإ جماع» فأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد: أنه لا يقع الطلاق 
فى زمن الحيض» اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وبالله التوفيق) [الصواعق 
المرسلة .]٦۳١ /١‏ 

وقال أيضا: (وأفتی به بعض أصحاب اجك حكاه شيخ الإسلام 
ابن تيمية عنه» قال: وكان الجد يفتي به أحيانًا) [إعلام الموقعين .]١ /١‏ 

٠‏ وقال أيضا: (.... أما المسألة الأو لى: وهي إذا طلق امرأته ثلاثا 
جملة» فهذه مما يحتج لها ولا يحتج بهاء وللناس فيها أربعة أقوال: 

أحدها: الإلزام بها. 

والثالث: أنها واحدة» وهذا قول أبى بكر الصديق و جميع الصحابة في 
زمانه» وإحدى الروايتين عن ابن عباس» واختيار أعلم الناس بسيرة النبي بيا 
محمد بن إسحاق والحارث العكلى وغيره» وهو أحد القولين فى مذهب 
مالك» حكاه التلمساني في «شرح تفريع ابن الجلاب»» وأحد القولين فى 
مذهب أحمدى احتاره شيخ الإسلام ابن تيمية...) [إعلام الموقعين ۳/ .]۲۷١‏ 


() أي: مسألة الطلاق في زمن الحيض. 
VV‏ 


_ وقال أيضا: (وحكاه شيخ الإسلام عن بعض أصحاب أحمد» وهو‎ ٠ 
اختياره» وأسوأً أحواله أن يكون كبعض أصحاب الوجوه في مذهبه»‎ 
.]٤١١ /١ شك) [إغاثة اللهفان‎ 

۵ وقال أیضا: (... ان شیخنا حکی عن جد اہی البرکات آنه کان یفتی 
بذلك أحيانا سراء وقال في بعض مصنفاته: هذا قول أصحاب مالك وأبي 
حنيفة وأ حمد) [إغاثة اللهفان .]٤۸٤ /١‏ 

٠‏ وقال أيضا: (وأما ما اعتمد عليه الشافعى من طلاق الملاعن ثلانًا 
بحضرة رسول الله يا ولم ينكره» فلا دليل فيه ؛ لأن الملاعنة يحرم عليه 
إمساكهاء وقد حرمت تحريمًا مؤبدًاء فما زاد الطلاق الثلاث هذا التحريم 
الذي هو مقصود اللعان إلا تأكيدًا وقرّة» وهذا جواب شيخنا ل) [إغاثة 
اللهفان .]٤٦۸- ٤1۷ /١‏ 

٠‏ وقال أيضا: (... وقوع الثلاث بكلمة واحدة» فاختلف الناس فيها 
على أربعة مذاهب... 

الثالث: أنه يقع به واحدة رجعية» وهذا ثابت عن ابن عباس» ذكره 
بو داود عنه. 

قال الإمام أحمد: وهذا مذهب ابن إسحاق» يقول: خالف السنة» فيرد 
إلى السنة. انتهى. وهو قول طاووس» وعكرمة» وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية) [زاد المعاد .]۲٤۸-۲٤۷ /٥‏ 

٠‏ وقال أيضا: (... الوجه التاسع: آنه أحد القولين في مذهب أحمد 
حکاه شیخنا واختاره» وأفتى به» وأقل درجات اختياراته يكون وجها في 
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المذهب» ومن الممتنع أن يكون اختيار ابن عقيل وأبي الخطاب والشيخ 
ابي محمد وجهايفتى بهاء واختيارات شيخ الإسلام لاتصل إلى هذه 
المرتبة) [الصواعق المرسلة ۲/ .]٠٠٤‏ 

٠‏ وقال أيضا: (قال شيخ الإسلام ابن تيمية بمله: ومن ذلك إلزامه 
للمطلق ثلاث بكلمة واحدة بالطلاق» وهو يعلم أنها واحدة» ولكن لما أكثر 
الناس منه رأى عقوبتهم بإلزامهم به» ووافقه على ذلك رعيته من الصحابةت 
وقد أشار هو إلى ذلك» فقال: إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه 
أناة» فلو أنا أمضيناه ه عليهم» فأمضاه عليهم» ليقلوا منه» فإنهم إذا علموا أن 
أحدهم إذا أوقع الثلاث جملة ة واحدة وقعت» ونه لا سبيل له إلى المرأة 
أمسك عن ذلك» فكان الإلزام به عقوبة منه» لمصلحة رآهاء ولم يكن يخفى 
عليه أن الثلاث كانت في زمن النبي ية وعهد أبي بكر كانت تجعل واحدة 
بل مضى على ذلك صدر من خلافته» حتى أكثر الناس من ذلك» وهر اتخاذ 
لآيات الله هزوا. 

كما في «المسند» و« سنن النسائي» وغير هما من حديث محمود بن 
لبید: أن رجلا طلق امرآته ته ثلاثا على عهد رسول الله ب فبلغ ذلك رسول الله 
ف فقال: «آيلعب بکتاب الله وأنا بين أظه ر كم؟» فقال رجل: ألا أضرب 
عنقه يا رسول الله؟ فلما أكثر الناس من ذلك عاقبهم به. 


e‏ فی (مسند عمر). 
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فقال: أكثر الناس اليوم لا يعلمون أن ذلك محرم» ولا سيما والشافعي 
يراه جائزا» فكيف يعاقب الجاهل بالتحريم؟ 

قال: وأيصًا فإن عمر ألزمهم بذلك» وسد عليهم باب التحليل» وأما 
هؤلاء فيلزمونهم بالثلاث» وكثير منهم يفتح لهم باب التحليل» فإنه لابد 
للرجل من امرأته» فإذا علم أنها لا ترجع إليه إلا بالتحليل سعى في ذلك› 
والصحابة لم يكونوا يسوغون ذلك» فحصلت مصلحة الامتناع من الجمع» 
من غير وقوع مفسدة التحليل بينهم. 

قال: ولو علم عمر أن الناس يتتابعون في التحليل لرأى أن إقرارهم 
على ما كان عليه الأمر في زمن رسول الله ية وأبي بكر وصدرا من خلافته 
أولى. 

ك 

٠‏ وقال أيضا: (قال شيخنا روةكَنة: وأبو داود لما لم يرو في «(سننه) 
الحديث الذي في «(مسند أحمد) - ي يعنى: الذي ذكرناه آنفا ۔» فقال: حديث 
الب اصح من حديث ابن جريج: أن ركانة طلق مر آنه ثلاتّاء لأنهم أهل بيته. 

ولكن الأئمة الأكابرء العارفون بعلل الحديث والفقه - كالإمام أحمد 
وأبي عبيد والبخاري - ضعفوا حديث البتة» وبينوا آنه رواية قوم مجاهيل» 
لم تعرف عدالتهم وضبطهم» وأحمد أثبت حديث الثلاث» وبين آنه 
الصواب» وقال: حديث ركانة لا يثبت: أنه طلق امرأته البتة. 

وفي رواية عنه: حديث ركانه في البتة ليس بشيء ؛ لأن ابن إسحاق 
يرویه عن داود ر بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس نة أن ركانة 
طلق امرأته ثلاثاء وأهل المدينة يسمون الثلاث: البتة. 
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قالالأثرم: قلت لأحمد: حديث ركانة في البتة» فضعفه) [إعلام 
الموقعین ۳/ ۳۲- ۳۳ ]). 

٠‏ وقال أيصًا: (وقال شيخنا بقله: الأئمة الكبارء العارفون بعلل 
الحديث - كالإمام أحمد والبخاري وأبي عبيد وغيرهم - ضعَفوا حديث 
ركانه البتةء وكذلك أبو محمد بن حزم» وقالوا: إن رواته قوم مجاهیل» لا 
تعرف عدالتهم وضبطهم. 

قال: وقال الإمام أحمد: حديث ركانة أنه طلق امرأته البتةء لا شبت. 

وقال أيصًا: حديث ركانة في البتة ليس بشيء» لأن ابن إسحاق 
يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس: أن ركانة طلق امرأته 
ثلاتّاء وأهل المدينة يسمون من طلق ثلانًا: طللق البتة. 

فإن قيل: فقد قال أبو داود: حديث البتة أصح من حديث ابن جريج: 
أن ركانة طلق امرأته ثلانّاء لأنهم أهل بيته» وهم أعلم به - يعني: وهم الذين 
رووا حديث البتة -. 

فقد قال شيخنا في الجواب: أبو داود إنمارجح حديث البتة على 
حدیث ابن جریج؛ لأنه روی حديث ابن جريج من طريق فيها مجهول» 
فقال: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني بعض 
ولد أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته 
أم ركانة ثلانًا... الحديث» ولم يرو الحديث الذي رواه أحمد في «مسنده» 


(۱) «الفتاوی» (۳۳/ .)٠١‏ 
أي: الإمام أحمد. 
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عن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن محمد بن إسحاق حدثنا داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس يته قال: طلق ركانة بن عبد يزيد 
امرأته ثلانًا في مجلس واحد» فلهذا رجح أبو داود حديث البتة على حديث 
ابن جریج» ولم يتعرض لهذا الحديث» ولا رواه في «(سننه)» ولا ريب آنه 
أصح من الحديثين» وحديث ابن جريج شاهد له وعاضد. 

فإذا انضم حديث أبي الصهباء إلى حديث ابن إسحاق» إلى حديث 
ابن جریج - مع اختلاف مخارجهاء وتعدد طرقها= أفادت العلم بأنها أقوى 
من حديث البتةء بلا شك» ولا يمكن من شم روائح الحديث ولو على بعد 
أن يرتاب في ذلك» فكيف يقدم الحديث الضعيف الذي ضعفه الأئمة 
ورواته مجاهيل على هذه الأحاديث؟!) [إغاثة اللهفان ۱/ .]٤١١ ٤٦۹‏ 

٠‏ وقال ابن مفلح: (ولم يوقع شيخنا طلاق حائض» وفي طهر وطئ 
فيه» وأوقع من ثلاث مجموعة أو مفرقة قبل رجعة واحدة. 

وقال: إنه لا يعلم أحدًا فرق بين الصورتين» وحكاه فيها عن جده ؛ لأنه 
محجور عليه إذن فلا يصح» وكالعقود المحرمة لحق اللّه» ومنع ابن عقيل 
في «الواضح» في مسألة النهي وقوعه في حيض؛ لأن النهي للفساد. 

وقال عن قول عمر في إيقاع الثلاث: إنما جعله' لإكثارهم منه 
فعاقبهم على الإكثار منه لما عصوا بجمع الثلاث» فيكون عقوبة لمن لم يتق 
الله» من التعزير الذي يرجع فيه إلى اجتهاد الأئمةء كالزيادة على الأربعين في 
حدالخمر لماأكثر الناس منها وأظهروه ساغت الزيادة عقوبة» ثم هذه 


( ا والمخطوط (ص:۲۹۳): (جعلهم)ء والمثبت من ط؟. 
VVV‏ 


العقوبة إن كانت لازمة مؤبدة كانت حداء كمايقوله من يقوله في جلد 
الثمانين في الخمر» ومن يقول بوقوع الثلاث بمن جمعهاء وإن كان المرجع 
فيها إلى اجتهاد الإمام كانت تعزيرًا» ومتى كان الأمر كذلك اتفقت النصوص 
والآثارء لكن فيه عقوبة بتحریم ما تمکن إباحته له. 


وهذا كالتعزير بالعقوبات المالية» وهو أجود من القول بوقوع طلاق 
السكران عقوبة» لأن هذا قول محرم يعلم قائله أنه محرم» وإذا أفضى إيقاع 
الثلاث إلى التحليل كان ترك إيقاعها خيرًا من إيقاعهاء ويؤذن لهم في 
التحليل. 

ولعل إيقاع بعض من أوقع الطلاق بالحلف به من هذاالباب» فإن 
الحالف بالنذر يخير بين التكفير والإمضاءء فإذا قصد عقوبته لئلا يفعل ذلك 
أمر بالإمضاء كما قال ابن القاسم لابنه: أفتيتك بقول الليث» وإن عدت 
أفتيتك بقول مالك» وعبد الرحمن بن القاسم إمام في الفقه والدين» فرأى 
سائغًا له أن يفتي ابنه ابتداء بالرخصةء فإن أصر على فعل ما نهي عنه أفتاه 
بالشدة» وهذا هو بعينه هو التعزير في بعض المواضع بالشديد» إما في 
الإ يجاب وإما في التحريم فإن العقوبة بالإيجاب كالعقوبة بالتحريم. 

وحديث ركانة ضعَفه أحمد وليس فيه إذا أراد الثلاث بيان حكمه 
وبتقدیر أن یکون حکمه جواز إلزامه بالثلاث یکون قد عمل بموجب دلالة 
المفهوم» وقد يكون الاستفهام لاستحقاق التعزير بجمع الثلاث» فيعاقب 
على ذلك ويغتاظ عليه كما اغتاظ على ابن عمر لما طلّق في الحيض» لكن 
التعزير لمن علم التحريم» وكانوا قد علموا النهي عن الطلاق في الحيض. 


VYA 


والعجز - في قول ابن عمر -: ضد الكيس» يستحق العقوبة» فيوقع به» 
وأما من لم يبلغه أن هذا الطلاق منهي عنه» فلا يستحق العقوبة. 

قال: وقد يقال من هذا الباب أمر طائفة من الصحابة لمن صام في 
السفر أن يعيد لامتناعه من قبول الرخحصة» وكثيرًا ما يكون النزاع واقعًا فيما 
يسوغ فيه الأمران في نفس الأمر. 

وقال: إن من ذلك بيع مهات الأولادء لولي الأمر منع الناس منه إِذا 
رآه مصلحة» وله أن يأذن فى ذلك) [الفروع ۳۷٤-۳۷۲ /٥‏ (۹/ ۲۲-۱۹)]). 


¢ # ¢ 


(1( انظر: «الفتاوى» (OT VY VI CTV CTT «4-¥ /T)‏ «جامع المسائل» 
(1/ ۳ ۲- ۲۹۲ ۳۸-۲۹۳ ۳۹۷-۳۹)». «الاختیارات» للبعلی (۳۹۷). 


y۹ 


باب صریح الطلاق وکنایته 


٤‏ - صيغة الطلاق: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وصريحه: لفظ الطلاق» وماتصرف منه بغير أمر 
ومضارع» وعنه: نت مطلقة «و: م٤٠‏ وقيل: وطلقتك كناية» فیتو جه عليه أنه 
يحتمل الإنشاء والخبرء وعلى الأول هو إنشاء» وذكر القاضي في مسألة 
الأمر أن العقود الشرعية بلفظ الماضي أخبار» وقال شيخنا: : هذه الصيغ إنشاء 
من حيث إنها ھی الت انت ثبتت الحكم وبهاتم» وهي أخبار لدلالتها على 
المعنى الذي في التفس) [الفروع ۵/ ۳۷۸ (۹/ ۲۸)](). 

0- 0 
طا ارت dT‏ 
قال: یبر اً) [الفروع ۳۸۹/٥‏ (۹/ ۳۸)]). 

۸- إذا آشهد عليه بطلاق ثلاث ثم أفتي بأنه لا شيء عليه: 

ه قال ابن مفلح: (ومن أشهد عليه بطلاق ثلاث ثم افتي بأنه لا شيء 
عليه» لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده» ويقبل بيمينه أن مستنده في إقراره 
ذلك ممن یجهله مثله» ذکره شیخنا) [الفروع ۰/ ۳۹۲ .۳(])٤۷ /٩(‏ 


(۱) «بيان الدليل» »)٤٦١(‏ «الاختيارات» للبعلى (۳۹۸). 
() «الفتاوی» (۳۲/ ۲ «الاختیارات» للبعلی (۳۷۰). 
)۳( «الاختیارات» للبعلی (۳۹۹). وانظر : «الفتاوی» /۳٤(‏ ۱۳). 


VA 


۷ - دعوى الموكل الرجوع في الوكالة قبل تصرف الوكيل: 

ه قال ابن مفلح: (وتقبل دعوى الزوج في آنه رجع قبل إيقاع وكيله 
عند أصحابناء قاله في «المحرر»» ونص أحمد- ذكره في «المجردا 
و«الفصول» - في تعليتق الوكالة» في رواية أبي الحارث: لا يقبل إلا ببينةء 
وجزم به في «الترغيب» والأزجي في عزل الموكل له» وجزم به شيخنا قال: 
وکذا دعوی عتقه ورهنه ونحوه) [الفروع .'(])٥۰ /4( ۳۹٤-۳۹۳/۰‏ 

¢ # ¢ 


(۱) «الاختیارات» للبعلی .)۳۷١(‏ 
۷۸1 


باب الاستنناء فی الطلاق 


۸ - مسألة: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وإن قال: ثلاثا إلا ربع طلقة» أو: إلا ثلائا إلا 
واحدة أو إلا تين إلا واحدة أو إلا واحدة إلا واحدة أو: أنت طالق 
وطالق وطالقّ إلا طلقةء أو: إلا طالقاء أو: نين وثنتين إلا نشين أو: إلا 
واحدةء آو: ثنتين وواحدة إلا واحدة أو: ثنتين ونصفا إلا طلقةء فقيل: يقع 
ثلاث» كعطفه بغير واو للترتيب» ذكره الشيخ وغيره» وسوى شيخنا) [الفروع 
.D[(VE-V 74) ۸/0‏ 
۹ - الاستثناء بعد تکمیل ما ألحقه به: 

قال ابن مفلح: (ويعتبر للاستثناء ونحوه": اتصالٌ معتاد قال(" 
القاضي وغيره» وقطع به في «المحرر»ء واختاره في «الترغيب)» ونيثّه قبل 
تكميل ما ألحقه به» وقيل: وبعده» قطع به في «المبهج» و«المستوعب» 
و«المغني»» وفي «الترغيب» أنه ظاهر كلام أصحابناء واختاره شيخناء وقال: 
دل عليه كلام أحمد وعليه متقدمو أصحابه» وأنه لا يضر فصل يسير بالنية 
وبالاستثناء» واحتح بالأخبار الواردة في الأيمان. 


وقال: في القرآن جمل قد فصل بین أبعاضها بکلام آخر» کقوله تعالی: 


(۱) انظر: «الفتاوی» (۳۱/ .)٠١١۱‏ 

)۲( في ط۱: (ونحو) والمثبت من ط۲ والمخطوط (ص: .)۲۹٦‏ 

)۳( في ط١‏ والمخطوط (ص: :)۲۹٦‏ (قال)» والمثبت من ط۲. 
VAY‏ 


ص ر ہر ےو چ ص2 ت 2 ر م ا وم 
وقالت طاڀمَة من هَل لکلب ٤اا‏ بالّۍ أل على الذي اموا وجه التهار 


ء 


ایروا اخ لمم مو ا وآ وینوا إل لسن یع دینک فل إن المد 
هی لَه € [آل عمران:۷۲- ۷۳]» فصل بين أبعاض الكلام المحكي عن آهل 
الكتاب» وله نظائر. 

وسأله أبو داود عمن تزوج امرأة فقيل له: ألك امرأة سوى هذه؟ فقال: 
کل امرأة لى طالق»› فسكت» فقيل: إلا فلانةء قال: إلا فلانة فإني لم أعنها. 
فأبی أن یفتی فیه) [الفروع /٩( ٤۱٤-٤۱۳/٩‏ ۸۲-۸۰)]). 
--٠١‏ مسألة: 

٠‏ قال ابن مفلح: (يصح بنية جاهل بالعربية» وإن نواه عالم فروايتا: 
أنت طالق» ثم يريد إن قمت وإلا لم يصح» لأنه لم یأت بحرف شرط› 
وتطلق» کقوله: لقد فعلت کذاء وتبعه فی «الترغیب»» وذکر شيخنا أنه حلاف 


@ @ ¢ 


(۱) انظر: «الاختیارات» للبعلي (۳۷۱ - ۳۷۲). 
VAT‏ 


باب تعليق الطلاق بالشروط 


-١‏ قوله: «أنت طالق لأفعلن»: 

٠‏ قال ابن مفلح: (يصح مع تقدم الشرط «و» كعتق على وجه النذر 
«ع)» أو 4 وكذا إن تأخر» وعنه: يتنجز» ونقله ابن هانئ فى العتق. قال 
شيخنا: وتأخر القَسّم» كأنت طالق لأفعلن» كالشرط وأولى بأن لا يلحق) 
[الفروع ٤۲٤/٩‏ (۹/ ۹۸)]. 

۲ - الحلف بالطلاق: 

#قال ابن عبد الهادي: (ومن أقواله المعروفة المشهورة التي جرى 
بسبب الإفتاء بها محن وقلاقل قوله بالتكفير فى الحلف بالطلاق» وأن 
الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدةء وأن الطلاق المحرم لايقع. 

وله في ذلك مصنفات ومؤلفات كثيرة منها: قاعدة كبيرة سماها 
«تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان» نحو أربعين كراسة» وقاعدة سماها 
«الفرق المبين بين الطلاق واليمين» بقدر النصف من ذلك و«قاعدة فى أن 
جميع أيمان المسلمين مكفرة» مجلد لطيف» و«قاعدة فى تقرير أن الحلف 
بالطلاق من الأيمان حقيقة)» وقاعدة سماها «التفصيل بين التكفير 
والتحليل»» وقاعدة سماها «اللمعة». 

وغير ذلك من القواعد والأجوبة فى ذلك لا ينحصر ولا ينضبط وله 
في ذلك جواب اعتراض ورد عليه من الديار المصرية» وهو جواب طويل» 


(0۱( قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؟: (يعني: على وجه النذر» أو لاعلى وجه 
ال 


VAS 


في ثلاث مجلدات بقطع نصف البلدي. 

وكان القاضي شمس الدين بن مسلم الحنبلي اله في يوم الخميس 
منتصف شهر ربيع الآخر من سنة ثمان عشرة وسبعمائة قد اجتمع بالشيخ» 
وأشار عليه بترك الإفتاء في مسألة الحلف بالطلاق» فقبل الشيخ إشارته» 
وعرف نصيحته» وأجاب إلى ذلك وكان قد اجتمع إلى القاضي جماعة من 
الكبار حتى فعل ذلك. 

فلما كان يوم السبت مستهل جمادى الأولى من هذه السنة ورد البريد 
إلى دمشق» ومعه كتاب السلطان بالمنع من الفتوى في مسألة الحلف 
بالطلاق التي رآها الشيخ تقي الدين بن تيمية» وأفتى فيهاء وصنف فيهاء 
والأمر بعقد مجلس في ذلك. 

فعقد يوم الاثنين ثالث الشهر المذكور بدار السعادةء وانفصل الأمر 
على ما أمر به السلطان» ونودي بذلك في البلد يوم الثلاثاءء رابع الشهر 
المذكورء ثم إن الشيخ عاد إلى الإفتاء بذلك وقال: لا يسعني كتمان العلم. 

فلما كان يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان سنة تسع 
عشرة وسبعمائة جمع القضاة والفقهاء عند نائب السلطنة بدار السعادة 
وقرىء عليهم كتاب السلطان» وفيه فصل يتعلق بالشيخ بسبب الفتوى في 
هذه المسألة» وأحضر وعوتب على فتياه بعد المنع» وأكد عليه في المنع من 
ذلك. 

فلما كان بعد ذلك بمدة في يوم الخميس الثاني والعشرين من رجب من 
سنة عشرين وسبعمائة عقد مجلس بدار السعادة» حضره النائب» والقضاة 
وجماعة من المفتين» وحضر الشيخ» وعاودوه في الإفتاء بمسألة الطلاق 

۷۸0 


وعاتبوه على ذلك» وحبسوه بالقلعة» فبقى فيها خمسة أشهر وثمانية عشر يومًا. 
ثم ورد مرسوم السلطان بإخراجه» فأخرج منهايوم الاثنين يوم 


عاشوراء من سنة إحدى وعشرين وسبعمائة» وتوجه إلى داره) [العقود الدرية 
[YY‏ 

#وقال الذهبي: (وذهب شيخنا ابن تيمية - وهو من أهل الاجتهاد؛ 
لاجتماع الشرائط فيه -: أن الحالف على شيء بالطلاق لم تطلق منه امرأته 
بهذه اليمين» سواء حنث أو بر» ولكن إذا حنث فى يمينه بالطلاق مرة قال: 
يكفر كفارة يمین. 

وقال: إن كان قصد الحالف حضاً أو منعاً ولم يرد الطلاق فهي يمين» 
وإن قصد بقوله: إن دخلت الدار فأنت طالقء شرطاً وجزاءاً فإنها تطلق ولا 
بد وكما إذا قال لها: إن أبريتني من الصداق فأنت طالق» وإن زنيت فأنت 
طالق» وإذا فرغ الشهر فأنت طالق= فإنها تطلق منه بالإبراء» والزناء وفراغ 
الشهر»ء ونحو ذلك. 

لكن ما علمنا أحداً سبقه إلى هذا التقسيم» ولا إلى القول بالكفارة» مع 
أن ابن حزم نقل في كتاب «الإجماع» له خلافاً في الحالف بالعتاق 
والطلاق» هل يكفر كفارة يمين أم لا؟ ولكنه لم يسم من قال بالكفارةء وال 
أعلم. 

والذي عرفناه من مذهب غير واحد من السلف القول بالكفارة في 
الحلف بالعتق وبالحج» وبصدقة مايملك» ولم يأتنا نص عن أحد من البشر 
بكفارة لمن يحلف بالطلاق» وقد أفتى بالكفارة شيخنا ابن تيمية مدة أشهن 
ثم حرم الفتوى بها على نفسه من أجل تكلم الفقهاء في عرضه» ثم منع من 

A٦ 


الفتوى بها طاتا ) [تاريخ الإسلام ۷/ .]٠١١‏ 


«وقال أيضا فى أثناء كلامه عن أحداث سنة :)۷١۹(‏ (وجاء كتاب 


سلطاني بمنع ابن تيمية من فتياه بالكفارة في الحلف بالطلاق» وجمع له 
القضاة» وعوتب في ذلك» واشتد المنع» فبقي أتباعه يفتون بها خفية) [ذيل 
العبر .]٥١/٤‏ 


٠‏ وقال أيضا فى حوادث سنة :)۷۲١(‏ (وحبس بقلعة دمشق ابن تيمية 


لإفتائه في الطلاق) [ذيل العبر .]٠١/٤‏ 


۹۳ 


(1) 


--٠١‏ إذا أراد بتعليق الطلاق الحزاء: 


ه قال ابن مفلح: (واختار شيخنا إن أراد الجزاء بتعلیقه کره 


وقد أشار الذهبي في «السير» /۱٤(‏ ۲۷۹) إلى هذا الاختيار» ولكنه لم يصرح باسم 
الشيخ» فقال: (وذهب إمام في زماننا إلى أن من حلف على حض أو منع بالطلاقء 
أو العتاق» أو الحج ونحو ذلك فكفارته كفارة يمين» ولا طلاق عليه). 
وقال في «تذكرة الحفاظ) (۲/ :)۷٠١-۷١ ٤‏ (وذهب إمام من علماء عصرنا إلى أن 
الحلف بالطلاق تلزمه كفارة إذا فعل المحلوف عليه» ولم تطلق منه زوجته إلا 
بطلاق غير معلق على حض أو منع» أو أن يقصد بالشرط الجزاءء ولم يقصد اليمين» 
كأن يقول لها: إن زنيت فأنت طالق» أو إن تركت الصلاة فأنت طالق مني» فهذه تطلق 
منه بوجود ذلك منها...الخ). 
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (هذا عائد إلى قوله: «ويقع بوجود شرطه» 
التقدير: ويقع بوجود شرطه»ء واختار شيخنا إن أراد الجزاء بتعليقه» آي: اختار شيخنا 
يقع بوجود شرطه إن أراد الجزاء بتعليقه). 
وقال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل۱۳۷/ ب): (أي: اختار آنه يقع 
بوجود شرطه إن أراد الجزاء بتعليقه» أي: لا إن راد الحض أو المنع). 

VAY 


الشرط'' أو لاء وكذا عنده الحلف به" وبعتق وظهار وتحريم» وأن عليه 
دل كلام أحمد. وقال: نقل حرب: أنه توقف عن وقوع العتق(". وما توقف 
فيه یخرجه آصحابه على وجهین»› قال: ومنهم من يجعله رواية. 


قال شيخنا: كما سلم الجمهور أن الحالف بالنذر ليس ناذرا» ولأنه 


لو علق إسلامه أو كفره لم يلزمه» وإن قصد الكفر تنجز*) ومالزم منجزا 
مع تعلیقه أبلغ» فإذا کان هذا0) إذا قصد اليمين به معلقا" لا يلزم فذاك 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل۱۳۷/ ب): (كقوله: إن دخلت الحمًام 

وهو یکره دخو لها لکنه أراد إیقاعه عنده). 

قال ابن نصر الله في «(حاشیته على الفروع» (ل۱۳۷/ ب): (نحو: الطلاق يلزمني 

لأفعلن كذاء أو لا أفعله). 

في حاشية ط :١‏ (بهامش مخطوط الأزهر مايأتي: قال الشيخ تقي الدين في شرح 

المحرر؟- في أثناء مسألة من قال لرجل: اشترني من فلان فبإني رقيقه -: وقال القاضي 

على ظهر موضع من «الخلاف): لا يصح تعليق الإسلام بشرط لوجهين: أحدهما: أنه 

عقد من العقودء فلا يصح تعليقه بشرط كالبيع والهبة والإجارةء ولا يلزم عليها المضاربة 

والوكالة والوصيةء لأن العقد هناك لم يتعلق وإنما تعلقت أحكامه الشاني: أن الإسلام 

إخبار عما في القلب» وذلك لا يحصل بوجود الشرط. انتهى). 

قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل۷١٠/‏ ب): (نحو: علي رقبة لافعلت 

كذاء أو: إن فعلت كذا فعلي الحج أو صوم شهر). 

قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؟: (آي: إذا قصد أنه يكفر عند وجود الشرطء 

فإنه يكفر عند التعليق ولا يتأخر» بل يتنجز كفره). 

قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل۱۳۷/ ب): (قوله: «هذا» أي: تعليق 

الإسلام والكفران اللذان يتنجزان بالقصد مع التعليق). 

قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل۷١١/‏ ب): (أي: من غير قصد كفر). 
VAA‏ 


أو لى فعلى هذا إذا حنث فإنه في العتق إن لم يختره لزمه كفارة يمين» 
وفي غیره مبني على نذره فيكفر وإلا التزم ذلك بما يحدثه من قول أو 
فعل يكون موفَتًا لموجب عقده» ولا يجيء التخيير بينه وبين الكفارة عند 
من يوجب الكفارة عينا في الحلف بنذر الطاعة» وأما آنه لا شيء عليه ولا 
تطلق قبله" ذهب أحمد إلى قول أبي ذر: نت حر إلى الحول. وعنه: بلى 
مع تیقن وجوده» وخصها شیخنا بالثلاث ؛ لاه الذي يصيره كمتعة) [الفروع 
/٥‏ ۲۹-۲۵ (۹/ 0۰۱-۱۰۰ . وانظر: ما يأتي برقم .)۱۱١١(‏ 


٥‏ وقال ابن کثير في حوادث سنة (۷1۹): (قال الشيخ علم الدين(“: 
وفي يوم الخميس منتصف ربيع الأول» اجتمع قاضي القضاة شمس الدين 
ابن مسلم بالشيخ الإمام العلامة تقي الدين ابن تيمية» وأشار عليه في ترك 
الافتاء في مسألة الحلف بالطلاق» فقبل الشيخ تصيحته وآجاب إلى ما 


)١(‏ قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع؛ (ل /١۳۷‏ ب): (المشار إليه تعليق 
الطلاق ونحوه كالطهارة والعتق). 

(۲) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أآي: غير العتق من الطلاق والظهار 
وغیرهما). 

(۳) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: قبل وجود الشرط). 

)٤(‏ «الفتاوی» (۳۳/ .)۲۲٠٣-۲۱۵ ۷۰-٦۹۸4٦۱-٤٤‏ «الاجتماع والافتراق في الحلف 
بالطلاق» »)٠٠١١-١۹(‏ «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (رقم۹)ء «الاختيارات») 
للبعلي (۳۷۸). 

(0) هو الحافظ البرزالي أحد كبار تلاميذ الشيخ» توفي سنة (۷۳۹)» وقد ذكر كثيرامن 
أخبار الشيخ في كتابه «المقتفي لتاريخ أبي شامة» انظرها: في «الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام ابن تيمية) .)١٠٠١-۲۰۲(‏ 


کے 


۷۸۹ 


أشار به» رعاية لخاطره وخواطر الجماعة المفتين. 

ثم ورد البريد في مستهل جمادى الأولى بكتاب من السلطان فيه منع 
الشيخ تقي الدين من الإفتاء في مسألة الحلف بالطلاقء وانعقد بذلك 
مجلس» وانفصل الحال على ما رسم به السلطان» ونودي به في البلد» وكان 
قبل قدوم المرسوم قد اجتمع بالقاضي ابن مسلم الحنبلي جماعة من 
المفتين الكبار» وقالوا له أن ينصح الشيخ في ترك الإفتاء في مسألة الطلاق» 
فعلم الشيخ نصيحته» ونه إنما قصد بذلك ترك ثوران فتنة وشر) [البداية 
والنهاية /٠٤‏ 44]. 

وقال أيصًا في تر جمة ابن القيم: (وقد كان متصديا للإفتاء بمسألة 
الطلاق التي اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية» وجرت بسببها فصول يطول 
بسطها مع قاض القضاة تقى الدين السبكى وغيره) [البداية والنهاية: .]۲٠۷ /٠١‏ 
-٠‏ إذاعلل الطلاق بعلة ثم تبين انتفاؤها: 

e‏ قال ابن القيم: (... والمقصود أنه إذا علل الطلاق بعلة ثم تبين 
انتفاؤها فمذهب أحمد أنه لا يقع بها الطلاق» وعند شيخنا: لا يشترط ذکر 
التعليل بلفظه» ولا فرق عنده بين أن يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ أو غير 
مذكورة» فإذا تبين انتفاؤها لم يقع الطلاق» وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب 
غيره» ولا تقتضي قواعد الأئمة غيره» فإذا قيل له: امرأتك قد شربت مع فلان» 
أو: باتت عنده» فقال: اشهدوا على نها طالق ثلاثاء ثم علم أنها كانت تلك 
الليلة في بيتها قائمة تصلي» فإن هذا الطلاق لا يقع به قطعا) [إعلام الموقعين 
1-4/4[ 


۹۰ 


٠‏ وقال أيضصًا: (وقد أفتى غير واحد من الفقهاء» منهم ابن عقيل وشيخنا 
وغيرهماء فيمن قيل له: إن امرأتك قد حرجت من بيتك أو: قد زنت بفلان» 
فقال: هي طالق» ثم تبين له أنها لم تخرج من البيت» ون الذي رميت به في 
بلد بعید» لا یمکن وصوله إلیهاء أو أنه حین رمیت به کان ميتّا» ونحو ذلك مما 
يعلم به أنها لم تزن» فإنه لا يقع عليها الطلاق» لأنه إنما طلقها بناء على هذا 
السبب» فهو كالشرط فى طلاقها) [إغاثة اللهفان / 1۱۲۸ . 

-٠٥‏ إذا علق الطلاق بشرط, فظن وقوعه» فقال: اذهبى فأنت طالق: 

٠‏ قال ابن القيم: (وصرّحوا أن الرجل لو علق طلاق امرأته بشرط» 
فظن أن الشرط قد وقع» فقال: اذهبي فأنت طالق» وهو يظن أن الطلاق قد 
وقع بوجود الشرط» فبان أن الشرط لم يوجد لم يقع الطلاق» ونص على 
ذلك شيخنا قدس الله روحه) [إعلام الموقعين .]٠١/٤‏ 

٦‏ - إذا قال: إن أكلت رمانة وإن أكلت نصفها فأنت طالق: 

قال ابن مفلح: (وإن قال: إن أكلت رمانة وإناً كلت نصفها فأنت 
طالق» فاً كلت رمانة» فثنتان» واختار د شيخنا واحدة) [الفروع ٤۲۹/٩‏ 
(0۰0/4)[. 

۷ - إذا قال: أنت طالق لا قمت ولا قعدت: 

قال‌ابن مفلح:(... وذكر جماعة في «الفاء» و«ثم» رواية كالواوء 

وبالواو ک « إن قمت وقعدت»» أو: «لا قمت وقعدت)» تطلق بوجو دهماء وعنه: 


أو أحدهماء ك(إن قمت وإن قعدت»» وكالأصح في «لاقمت ولا قعدت)» 


(۱) «الاختیارات» للبعلی (۳۷۷). 
۷۹۱ 


وذکره شیخنا في هذه اتفاقاء وأنه لا یتکرر حنثه) [الفروع .])۱۰۹/۹٩( ٤۳۲ /٥‏ 


۸~ العمل بعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين: 

٠‏ قال ابن مفلح: (إذا قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق» ثم أعاده» 
أو علقه بشرط فيه حث أو منع» والأصح أو تصديق خبر أو تكذيبه» وقيل: 
وغيره» كطلوع الشمس وقدوم الحاج» سوى تعليقه بمشيئتها أو حيض 
وطهر» ومنا من لم يستثن هذه الثلاثة» ذكره شيخناء واختار العمل بعرف 
المتكلم وقصده في مسمى اليمين» وأنه موجب أصول أحمد ونصوصه» وأن 
مثله: والله لا أحلف يمينا= طلقت في الحال طلقة في مرة) [الفروع 
[OYT/4) tt /o‏ < 
۹ - إذا قال: نت طالق» أو عبدى حر إن شاء الله: 

قال ابن مفلح: (وإن قال: نت طالق» أو عبدي حل إن شاء الله» أو 
قدم الاستثناء وقعاء لقصده”" به تأكيد الإيقاع» وذكر أحمد قول قتادة: قد 
شاء الله الطلاق حين أذن فيه» وكالمنصوص فى إلا أن يشاء الله وعنه: لا 
اختاره جماعة» قال شيخنا: ويكون معناه هى طالق إن شاء الله الطلاق بعد 
هذاء والله لا یشاؤه إلا بتکلمه به بعد ذلك) [الفروع .])٠۳١ /۹( ٤٥۲/۰‏ 
-١‏ إذاعلق الطلاق بشرط أو صفة: 


! قال ابن مفلح:(قال جماعة:٠ ¿ المطلقة إتنماتنصرف‎ ٠ 
۶ ء بص‎ SC ن‎ 


(1) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع): (أي: في إعادته مرةء وإن أعاده أكثر من 
مرة فإن الطلاق يتعدد كما ذكره المصنف بعد يسير). 
(۲) في ط ۲: (کقصده). 


74۲ 


الحلف باللهء قال أبو يعلى الصغير: ولهذالو حلف: لا حلفت فعلق طلاقا 
أعلمه» قال: وكذا ما علق لقصد الیمین) [الفروع ١۳٦-٠۳١ /٩( ٤٥۲/۰‏ ]'. 
-١‏ استعمال القرعة فى تعيين المرأة المطلقة: 

٠‏ قال ابن القيم: (قال": وهكذاالحكم في كل موضع وقع الطلاق 
على امرأة بعينهاء ثم اشتبهت بغيرهاء مشل: أن يرى امرأة في روزنة أو مُوَلية 
فيقول: نت طالق» ولا يعلم عينها من نسائه» وكذلك إذا أوقع الطلاق على 
واحدة من نسائه في مسألة الطائر وشبههاء فإنه يحرم عليه جمیع نسائه حتی 
تتبين المطلقةء ويؤخذ بنفقة الجميع» لأنهن محبوسات عليه» وإِن اقرع بينهن 
لم تفد القرعة شينًاء ولا يحل لمن وقعت عليها القرعة التزويج لأنها يجوز أن 
تكون غير مطلقة» ولا تحل للزوج غيرهاء لاحتمال أن تكون المطلقة. 

قال أصحابنا: إذا أقرع بينهن فخرجت القرعة على إحداهن ثبت حكم 
كما لو كان الطلاق فى واحدة غير معينة. 

وقال شيخنا: الصحيح استعمال القرعة في الصورتين) [إغاثة اللهفان 
ا1 


@ @ @ 


(۱) انظر: «الفتاوی» .)٤٦/۳۳(‏ 
(۲) أي: ابن قدامة» صاحب «المغنى). 
(۳) انظر: «الفتاوی» (۳۱/ ۳۷۲-۳۷۱). 


74۳ 


باب الرجعة 


۲- إذا لم يرد المطلق الإصلاح: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: لايُمَكن من الرجعة إلا من أراد 
إصلاحا وأمسك بمعروف» فلو طق إذن ففى تحريمه الروايات» وقال: 
القرآن یدل على آنه لا یملکه")» وأنه لو أوقعه لم يقع» كمالو طلق البائن» 
ومن قال: إن الشارع ملك الإنسان ما حرمه عليه فقد تناقض) [الفروع ٤٦٤/١‏ 
(4/ 06-۱01 

SAT‏ إعلان الرجعة والتسريح والإشهاد عليهما: 
0 قال ابن مفلح: (وآلزم شيخنا بإعلان الرجعة والتسريح أو الإشهاد0) 


(۱) قال ابن نصر الله في «(حاشیته على الفروع» ( ل٥٤‏ ۱/ ب): (قوله «فلو طلق» أي من لا 
يريد الإصلاح» قوله «إذن» أي الرجعية قبل ار تجاعها في زمن العدة إذا لم يرد بردها 
إصلاحاء فتكون حينئذ كالبائن فلا يلحقها طلاقه» وقوله «ففي تحريمه الروايات» 
أي: المذكورات فيما إذا طلق اثنتين أو ثلاثا بكلمة أو كلمات في طهر فما فوقه من 
غير مراجعة هل هو للسنة أو للبدعة أو الجمع في طهر للبدعة والتفريق في أطهار 
للسنةء ومراده أن ذلك على المذهب في أن له رجعتها ولو لم يرد الإصلاح لاعلى 
اختيار من أنه لا رجعة إذا لم يرد الإصلاح» فإنه عنده حينئذ بمنزلة البائن» فلا يلحقها 
طلاقه» کما صرح به). 

(۲) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل١٤١/):‏ (قوله «القرآن يدل أنه» أي: 
من لا يريد الإصلاح» قوله: «لا يملكه» أي: الطلاق). 

(۳) انظر: «الاختیارات» للبعلي (۳۹۵). 

€3 في ط ۲: (والإشهاد)ء والمثبت من ط ١ء‏ وهو موافق لما في «الاختيارات» للبعلي. 

۹٤ 


كالنكاح والخلع عنده» لا على ابتداء الفرقةء لقوله: «وأشَدّواً 4 [الطلاق:۲] 
وللا یکتم طلاقها) [الفروع ۲)٥٥ /٩( ٤٦٦/۵‏ . 
€ - إذا جاءت امرأة إلى الحاكم وادعت أن زوجها طلقها وانقضت 

عدتها: 

ه قال ابن مفلح: (والمرأة إذاعرفت بصدق يقبل منهاء ولو كذبها 
الثاني صدقت في حلها للأول» وكذا دعوى نكاح حاضر منكر» في الأصح» 
ومثل الأولة من جاءت إلى حاكم" فادعت أن زوجها طلقها وانقضت 
عدتهاء فله تزويجها إن ظن صدقهاء كمعاملة عبد لم يثبت عتقه» قاله 
شیخنا) [الفروع .])۱٦۰ /۹٩( ٤۷۱ /٩‏ 

# ¢ ¢ 


(۱) «الفتاوی» (۳۲/ ۱۲۹)» «الاختیارات» للبعلی (۳۹۲). 
(۲) فی ط۲: (جاءت حاکما). 
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باب الإيلاء 


-٥‏ مسألة' 


ه قال ابن مفلح: (وهو أن يحلف _ في الرضا والخضب» ولو قبل 


الدخول - زوج.... بالله أو صفة من صفاته» لاختصاص سقوط الدعوى بهاء 
واختصاصها باللعان» وعنه: وبيمين مكفرة» کنذر وظهار» اختاره ابو بك 
وعنه: وبعتق وطلاق بأن يحلف بهماء لنفعها')» أو على رواية تركه ضرار 
ليس كمول» اختاره شيخنا وألزم عليه كونه يمينا مكفرة يدخلها الاستفناى 
ا على ترك وطء زوجت( 


(۱( 


قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل:٠١٠/أ):‏ (أي: لكونها ضعيفة لا 
تحمل الوطء فيحلف بالطلاق أو بالعتق» أي: لا يطأها سنة أو نحوهاء فهذايكون 
إيلاءء يعني: أن اليمين بهما لا تكون إيلاء إلا أن يحلف بهما على ترك الوطء لنفعها 
بلا يمين لم يكن موليا بلا خلاف [كذا بالنسخة» وكأن في الكلام سقط]» فإذا التزمه 
باليمين بهما حصل بذلك امتناع من الوطء بسبب اليمين من غير ضرر لها فيكون كما 
لو حلف على ذلك بالله» وأما إذا ترك الوطء مضرا لها ففيه خلاف» هل هو كمول 
- وهو الأصح - أو لا؟ فعلى القول بأنه مول لا حاجة إلى الحلف بطلاق وعتق في 
ذلك لحصوله بدونهماء وعلی القول بأنه غیر مول یصیر بالحلف بهما مولیا لامتناعه 
بهما من الوطء» أشبه الحلف بالله» وفيه نظر» وغير المصنف كصاحب «المحرر» 
وغیره یحکون هذه الرواية من غير تقييد لها بهذه الزيادة» يعني قوله: «(بهما لنفعها» 
فيكون في حكاية هذه الرواية طريقان: أحدهما:يصير بالحلف بهما موليا مطلقا 
كالحلف بالهء والثانية: لا يكون بهما موليا إذا حلف بهما على ترك الوطء لنفعهاء أو 
على رواية أن ترك الوطء مضرا ليس إيلاء). 

قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع): (التقدير: أن يحلف بالل على ترك وطء 
زوجته). 


۷۹٦ 


في الفرج لا الدبر أبداء أو يطلق» أو فوق أربعة أشهرء أو ينويها) [الفروع ٤۷٤ /٥‏ 
)4/ 1-11۲ 


@ # @ 


(۱) انظر: «الفتاوی» (۳۳/ .)٥۳-٥۲‏ 
4۹۷ 


باب الظهار 


-١‏ إذا قال لأجنبية: أنت عَليٌ كظهر أمي: 

قال ابن مفلح : (وإن نجّزه لأجنبية فنصه: : يصح ولم يطأ إن تزوّج 
حتی یکفر» وقیل: لايصحٌ قال في «الانتتصار» : هو قياس المذهب» 
كطلاق. وذكره شيخنا رواية» والفرق أنه يمين» والطلاق حل عقد» ولم 
يوجد) [الفروع ٤۹٩۰ /٥‏ (۹/ ۱۸۲)]. 
¥۷ |1 إذا حلف بظهار أو حرام أو طلاق أو عتق وحنث: 

ه قال ابن القيم: (وفي المسألة مذهب آخر وراء هذا كله» وهو: أنه إن 
أوقع الجر كان ظهارا ولو رى ج ة الان ون علفت ا كانت 
مكفرة» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تي تيمية) [إعلام الموقعين .[vY/‏ 

٠‏ وقال أيضا : (المذهب الثالث عشر: : الفرق بين أن يوقع التحريم 
منجرًاء أو معلقا تعليقا مقصوداء وبين أن يخرجه مخرج اليمين: 

فالأول: ظهار» بکل حال» ولو نوی به الطلاق» ولو وصله بقوله: أعني 
به الطلاق. 

والثاني: يمين» يلزمه به كفارة يمين» فإذا قال: أنت على حرام أو إذا 
دخل رمضان فأنت علي حر ام= فظهار. 

وإذا قال: إن سافرت» أو: إن أكلت هذا الطعام» أو: كلمت فلائًاء 
فامرتي علي حرام= فيمين مكفرة. 

وهذا اختیار شيخ الإسلام أبن تيمية) [زاد المعاد .]٠٠/٠١‏ 


۷4۸ 


٠‏ وقال أيضا: (وفرّق شيخ الإسلام بين البابين» على أصله في التفريق 
بين البابين في النذر» بين أن يحلف به» فيكون يمينا مكفرة» وبين ن ينجزه 
أو يعلقه بشرط يقصد وقوعه فيكون نذرا لازم الوفاء... 

قال: فيلزمهم على هذاء أن يفرقوا بين إنشاء التحريم وبين الحلف» 
فیکون فی الحلف به حالفاء يلزمه كفارة یمین» و فی تنجيزه أو تعليقه بشرط 
مقصود مظاهراء يلزمه كفارة الظهار. 

وهذا مقتض المنقول عن ابن عباس ريعتهاء فإنه مرة جعله ظهارًاء 
A o a: |‏ 

٠‏ وقال أيضا: (وأما من قال: إنه يمين مكفرة بكل حال» فمأخذ قوله: 

م إ۰ الط اسه چو 2 ا ر 4 ھے م ا رور 
الصحابةء فإن الله سبحانه قال: تایا اَی لِم حرم ما امل آله لك بى مَرسَاتَ 
چہے ہے لیوا e‏ 2 وص 2 ع 
آزویک واه عقو نحم )د رض آنل لک حل يكم [التحریم: ۲-۱] ولا بد 
أن يكون تحريم الحلال داخلا تحت الفرض لأنه سببه» وتخصيص محل 
السبب من جملة العام ممتنع قطعًاء إذ هو المقصود أولاء فلو خص لخلا 
سبب الحكم عن البيان» وهو ممتنع» وهذااستدلال في غاية القوة. 
كبرى في الزوجة» كفارتها كفارة الظهار» ويمين صغرى فيما عداها كفارتها 
كفارة اليمين بالله» وهذامعنى قول ابن عباس وغيره من الصحابة ومن 
بعدهم: أن التحريم يمين تكفر) [زاد المعاد .]۳٠١ /١‏ 


7⁄44 


٠‏ وقال ابن مفلح: (فإن حلف به أو بحرام أو طلاق أو عتق وحنث 
لزمه» وخرّج شيخنا على أصول أحمد ونصوصه عدمه في غير ظهارء 
ومطلقا إن قصد اليمينء واختاره» مَل ب: الجل علي حرام لأفعلن» أو: 
إن فعلته فالجل على حرام أو: الحرام يلزمني لأفعلن» أو: إن لم أفعله 
فالحرام يلزمني» وأن صيغة القسم والتعليق يمين اتفاقاء وأنه ما لم يقصد 
وقوع الجزاء عند الشرط يُكمّر» لأنها يمين اتفاقاء لأن قصده الحض أو 
المنع» أو التصديق أو التكذيب» وهو مؤكد لذلك فالجزاء أكره إليه من 
الشرط") وأنه إن قصده وقع طلاقا أو غيره» ولا يجزئه كفارة يمين اتفاقاء 
وليس بيمين» ولا حالفا شرعا ولغة» بل عرفا حادئًا كالعرف الحادث فى 
ال 

وقال: إذا حلف بالحرام وأطلق فكفارة يمين عند ١ه‏ و ش» وأحمدى 

ا a e‏ : 
وعند م طلاق) [الفروع 0/ A-4‏ )4/ 0۸0 ). انظر: ماتقدم برقم 
(۹۳). 
۸- إذاأعتق ولد زنا: 
۹- وشفاعة ولد الزنا فى أمه: 

ه قال ابن مغلح: (وإن أعتق من فطع أنفه وأذناهء ومجبوباء وخصياء 
وأحمق» وأعرج يسيراء أو أعور يبصر بعين... أو ولد زنامع كمال أجره 


(1) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع: (أي: مل شيخنا هذه المسألة بمسألة: 
الحل على حرام). 

(۲) في ط١‏ زيادة: (بکثير). 

(۳) انظر: «الفتاوی» (۳۳/ 0۸-0۷ .)۷٤‏ 


A * 


قاله شيخنا م٠‏ وأنه يشفع مع صغره في أمه لا أبيه ... أجزا") 
[الفروع ٩۳ /٩( ٩۰۰-٤۹۹/٩‏ 
-٠‏ إذاعَدّى المساكين أو عشاهم: 

ه قال ابن مفلح: (ويعطي ما يجزئ فطرة من ابر مد ومن غيره مُدّان 
لاقل مطلقاء ولا مد مد«م)» وذكره في «الإيضاح)» وذكره ا 
«المحرر» رواية» ونقله الأثرم» وعنه: ورطلا خبز بر عراقيّة» أو ماعلم مدا أو 
ضعفه من شعير» ویستحب أدمّه» نص علیه» وعنه: أنه ذكر قول اہن عباس: 
بأدمه. وذكره شيخنا رواية» لكل مسكين» اختاره الأكثر كالوصية لهم» وعنه: 
وقوت بلد» اختاره أبو الخطاب والشيخ وغيرهماء وعنه: والقيمة» 
وغداؤهم وعشاؤهم بالواجب» ولم يقل شيخنا: «بالواجب»» وهو ظاهر 
نقل أبي داود وغیره) [الفروع .)0])٩۹٩٩ /٩( ۰۰٦/۰‏ 
1--- الواجب في الإطعام: 

# قال ابن مفلح: (وأوجب شيخنا وسطه قدرا ونوعا مطلقا بلا تقدير 
ولا تمليك» وآنه قياس المذهب» كزوجة» وأن الأدم يجب إن كان يطعمه 
آهله) [الفروع ۰/ ۰۰۷ /٩(‏ ۲۰۱)](°. 


(1) قال المرداوي في «الإنصاف» (۹/ :)۲٠١‏ (قال الشيخ تقي الدين بلتنه: ويحصل له 
أجره كاملاء خلافا لمالك قله فإنه شفع - مع صغره - لأمه لا أبيه). 

(۲) قال ابن قندس: («قوله: «أجزأً هو جواب لقوله: «وإن أعتق من قطع...»). 

(۳) انظر: «الفتاوی» .)۳۷٣/۳۱(‏ 

.)٣٥۲ /٣٣( «الفتاوی»‎ )٤( 

.)۳۹٩( لاختیارات» للبعلي‎ »)٣٥۲ - ۳٣١۱ /۳٣( انظر: «الفتاوی»‎ )٥( 


۸۰1 


باب اللعان 


۲ - إذاالتعن الزوج ونكلت الزوجة: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وإن التعن ونكلت» فعنه: تخلى» وعنه: تحبس حتى 
تقر أربعاء وقيل: ثلاثاء أو تلاعن» وقال الجوزجاني وأبو الفرج وشيخنا: 
تحد» وهو قوي) [الفروع /٥‏ ۰۱۰ (۹/ ۲۱۲)](). 


¢ % ¢ 


(۱) «الاختیارات» للبعلي (۳۹۸)» وانظر: «الفتاوی» (۱۰/ ۲۰۰۲۰۱/ ۳۹۰). 
A۰۲‏ 


باب ما يلحق من النسب 


۳- الزوجة لا تصير فراشا إلا بالدخول: 


ه قال ابن القيم: (واختلف الفقهاء فيما تصير به الزوجة فراشاء على 


ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه نفس العقدء وإن علم أنه لم يجتمع بهاء بل لو طلقها عقيبه 
فى المجلس» وهذا مذهب أبى حنيفة. 


والثاني: آنه العقد مع إمكان الوطء» وهذا مذهب الشافعي وأحمد. 

والثالث: أنه العقد مع الدخول المحقق» لا إمكانه المشكوك فيه» وهذا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: إن أحمد أشار إليه في رواية حرب» 
فإنه نص في روايته فيمن طلق قبل البناء» وأتت امرأته بولد» فأنكره= أنه 

وهذا هو الصحيح المجزوم به» وإلا فكيف تصير المرأة فراشاء ولم 
يدخل بها الزوج» ولم يبن بها لمجرد إمكان بعيد؟ وهل يعد أهل العرف 
واللغة المرأة فراشا قبل البناء بها؟ وكيف تأتي الشريعة بإلحاق نسب بمن لم 
يبن بامرآته» ولا دخل بهاء ولا اجتمع بها بمجرد إمكان ذلك؟ وهذا الإمكان 
قد يقطع بانتفائه عادة» فلا تصير المرأة فراشًا إلا بدخول محقق» وبالله 
ارق 

وهذاالذي نص عليه في رواية حرب» هو الذي تقتضيه قواعده 
وأصول مذهبه» والله أعلم) [زاد المعاد .]٤٠١ /٥‏ 


A۰۲ 


فأنكره: ينتفي بلا لعان» وأخذ شيخنا من هذه الرواية أن الزوجة لا تصير 
فراشا إلا بالدخول» واختاره شیخنا وغیره من المتأخرين) [الفروع ٠۱۸/١‏ 
(7/4. 


۴ - إذا ادعى البائع آنه ما باع حتى استبرأ» وحلف المشتري أنه ما 

وطتها: 

ه قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيما إذا ادعى البائع أنه ماباع حتى 
استبرأ» وحلف المشتري أنه ما وطئهاء فقال: إن أتت به بعد الاستبراء لأكثر 
من ستة أشهر فقيل: لا يقبل قوله" ويلحقه النسب قاله القاضي في 
«تعليقه)» وهو ظاهر کلام اح ويل فى الس اخحتاره القاضى فی 
«المجرد» وابن عقيل وأبو الخطاب وغيرهم وهو مذهب 2 ش»» فعلی 
هذا هل يحتاج إلى اليمين على الاستبراء؟ فيه وجهان في مذهب مالك 
وأحمد» والاستحلاف قول «(ش» والمشهور: لا يحلف)" [الفروع ٠۲٤/١‏ 
.[(YT-/4)‏ 

-٠°‏ يلحقه الولد بوطء شبهة: 


ه قال ابن مفلح: (ويلحقه الولد بوطء شبهة كعقد» نصه عليه» وذكره 


(۱) انظر: «الفتاوی» /۳٤(‏ ۱۷). «الاختیارات» للبعلی (۳۹۹). 
(۲) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع؛ (ل /٠١١‏ أ): (لعله بناء على أن الاستبراء 
لا يقطع الفراش). 
() قال المرداوي في «تصحيح الفروع؟ بعد نقله الفقرة السابقة: (انتهى كلام تقي 
الدين... فأطلق الوجهين.. الخ). 
Ns‏ 


شیخنا «ع» خلافا لابي بکر) [الفروع /٥‏ ۰۲۰ (۹/ ۲۲۳)]. 
-١‏ تبعض أحكام النسب: 


٠‏ قال ابن مفلح: (ولا أثر لشبهة مع فراش» ذكره جماعة» واختار 
شيخنا: تبعض الأحكام» لقوله: (واحتجبي منه يا سودة)» وعليه نصوص 
أحمد» لأنه احتج به على أن الزنا يحَرّم» وأن بنته من الزنا تحرم» وبمايروى 
عن عمر من وجهين أنه ألحق أولاد المعاهرين في الجاهلية بآبائهم) [الفروع 
[C(4 /4) 01/0‏ 


۷- إذا لم يكن هناك فراش واستلحق ولده من الزنا: 

٠‏ قال ابن مفلح: (واختار شيخنا آنه إن استلحق ولده من الزناولا 
فراش لحقه) [الفروع .)٩(])۲۲٤ /۹( ٥۲۹/۰‏ 
۸- تبعية الولد: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وتبعية النسب للأب «ع» ما لم ينتف منه» كابن 
ملاعنة» فولد قرشي من غير قرشية قرشي لا عكسه» وتبعية حرية ورق للام 
«ع» إلا من عذر للعيب أو غرور"» وظاهره ولد ء ويتبع خيرهما ديناء 


(۱) «الفتاوی» (۳۲/ ۰۱۳۷-۱۳۹ ۱۳۹)» «الاختیارات» للبعلي (۳۹۹- .)٤۰۰‏ 

(۲( «الفتاوی» (۳۳/ (١١١-١٠١١‏ «الاختيارات» للبعلي .)٤٠١(‏ 

(۳) قال ابن نصر الله في «حاشیته على الفروع» (ل /۱٥۷‏ ب): (لم یعرف معنی قوله 
«للعيب» وأما الغرور فظاهر» ولا يعرف البياض ما سقط منه). وانظر ما يأتي في 
التعليق التالى. 

= في‎ ONCE E A ENES 3 

A*o0 


وقاله شیخنا) [الفروع / /۹٩( ٥۳۰-۰۲۹‏ ۲۲۸)](). 
۹-- إذاتنازع أكثر من رجل في الولد: 
ه قال ابن القيم: (وهذا الحديث”"' اشتمل على أمرين:... 


إلى أن قال: الأمر الثانى: جعله ثلثى الدية على من وقعت عليه القرعةه 
وهذا مما آشکل على الناس» ولم یعرف له وجه» وسألت عنه شيخنا؟ فقال: 
له وجه» ولم یزد) [تهذیب السنن .]۲٥۸ /٦‏ 


O iD. SES OT 


3 «تصحيح الفروع؟[9/ :])١۸ /۹( ٠۲١‏ (تنبيه: كل ما في كلام المصنف من بياض 
من قوله: «وللعاهر الحجر»ء حديث صحيح» إلى قوله: «على امرأة ادعته» فإنه مكان 
جِبْر وقع على الأصل» وقد حزر بعضه فكتب على الهامش فليعلم ذلك). 

.)٦۷ ٥٥ /۳۲( «الفتاوی»‎ )۱( 

)۲( یشیر إلى ما رواه آبو داود (۲۲۷۱) عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسا عند النبي كلاف 
فجاء رجل من اليمن» فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في 
ولد» وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال لاثنين منهما: طيبا بالولد لهذاء فغلياء 
ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذاء فغلياء ثم قال: لاثنين طيبا بالولد لهذاء فغلياء فقال: 
أنتتم شركاء متشاكسون» إني مقرع بينكم» فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلا 
الديةء فأقرع بينهم» فجعله لمن قرع» فضحك رسول الله ية حتى بدت أضراسه أو 
نواجذه. 


A* 


کتاں (لعرو 


-٠١‏ سن اليأس: 

:- قال ابن القيم: (... وقال آخرون - منهم شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ٠ 
اليأس يختلف باختلاف النساء» وليس له حد يتفق فيه النساء» والمراد بالاية:‎ 
أن يأس كل امرأة من نفسهاء لأن اليأس ضد الرجاء فإذا كانت المرأة قد‎ 
يئست من الحيض» ولم ترجه» فهي آيسة وإن كان لها أربعون أو نحوهاء‎ 
.]٠٥۸/٠ وغیرها لا تیأس منه وإن کان لها خمسون) [زاد المعاد‎ 

٠‏ وقال أيضا: (قال شيخنا: وليس للنساء في ذلك عادة مستمرة» بل 
فيهن من لا تحيض وإن بلغت» وفيهن من تحيض حيصا يسيرًاء يتباعد ما بين 
أقرائها حتى تحيض في السنة مرة» ولهذا اتفق العلماء على أن أكثر الطهر 
بين الحيضتين لا حد له» وغالب النساء يحضن كل شهر مرة» ويحضن ربع 
الشهر» ويكون طهرهن ثلاثة أرباعه» ومنهن من تطهر الشهور المتعددة لقلة 
رطوبتها» ومنهن من يسرع إليها الجفاف فينقطع حيضها وتيأس منه» وإن 
كان لها دون الخمسين» بل والأربعين» ومنهن من لا يسرع إليها الجفاف» 
فتجاوز الخمسين وهي تحيض. 

قال: وليس في الكتاب ولا السنة تحديد اليأس بوقت» ولو كان المراد 
بالآيسة من المحيض من لها خمسون سنة» أو ستون سنة» أو غير ذلك» 
لقيل: واللائي يبلغن من السن كذا وكذاء ولم يقل: يئسن) [زاد المعاد 


[1Y /o 


-١‏ الحكمة من عدة الوفاة: 

* قال ابن القيم: (وقد اضطرب الناس في حكمة عدة الوفاة 
وغيرها... 

قال شيخنا: والصواب أن يقال: أما عدة إلوفاة» فهي حرم لانقضاء 
النكاح» ورعاية لحق الزوج» ولهذا تحد المتوفى عنها في عدة الوفاةء رعاية 
لحق الزوج» فجعلت العدة حريما لحق هذا العقد» الذي له حطر وشأن» 
فيحصل بهذه فصل بين نكاح الأول ونكاح الثاني» ولا يتصل الناكحان ألا 
رئ ران رسول الله بو لما عظم حقه حرم نساؤه بعده؟ وبهذا اختص 
الرسول» لأن أزواجه في الدنيا هن أزواجه في الآخرةء بخلاف غيره فإنه لو 
حرم على المرأة أن تتزوج بغير زوجها تضررت المتوفى عنهاء وربما كان 
الشاني خحيرًا لها من الأول» ولكن لو تأيمت على أولاد الأول لكانت 
محمودة على ذلك» مستحبا لهاء وفي الحديث: «أنا وامرأة سفعاء الخدين» 
كهاتين يوم القيامة» وأومأً بالوسطى والسبابة «امرأة آمت من زوجهاء ذات 
منصب و جمال» وحبست نفسها علی یتامی لهاء حتی بانوا أو ماتوا). 

وإدا كان المقتضى لتحريمها قائمًا فلا أقل من مدة تتربصهاء وقد كانت 
في الجاهلية سنة» فخففها الله سبحانه بأربعة أشهر وعشر» وقيل لسعيد بن 
المسيب: ما بال العشر؟ قال: فيها ينفخ الروح» فيحصل بهذه المدة براءة 
الرحم» حيث يحتاج إليه» وقضاء حق الزوج إذا لم يحتج إلى ذلك) [زاد 
المعاد .]11١ ٦٦٠ /٠١‏ 
۲- امرأةالمفقود: 

* قال ابن القيم: (ومماظن أنه على خلاف القياس: ماحكم به 

۸۰۸ 


الخلفاء الراشدون في امرأة المفقود فإنه قد ثبت عن عمر بن الخطاب: أن 
أجل امرأته أربع سنين» وأمرها أن تتزوج» فقدم المفقود بعد ذلك» فخيره 
عمر بين امرأته» وبين مهرهاء فذهب الإمام أحمد إلى ذلك» وقال: ما أدري 
من ذهب إلى غير ذلك إلى أي شيء يذهب؟ 

وقال أبو داود في «مسائله»: سمعت أحمد- وقيل له: في نفسك شيء 
من المفقود؟ - فقال: ما في نفسي منه شيء» هذا خمسة من أصحاب رسول 
الله اة أمروها أن تتربص. قال أحمد: من ضيق علم الرجل أن لا يتكلم في 
امرأة المفقود. 

وقد قال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد: إن مذهب عمر في 
المفقود يخالف القياس» والقياس أنها زوجة القادم بكل حال» إلا أن نقول: 
الفرقة تنفذ ظاهرًا وباطتاء فتكون زوجة الثاني بكل حال. 

وغلا بعض المخالفين لعمر في ذلك» فقالوا: لو حكم حاكم بقول 
عمر في ذلك لنقض حكمه» لبعده عن القياس. 

وطائفة ثالفة: أخذت ببعض قول عمر» وتركوا بعضه» فقالوا: إذا 
تزوجت» ودخل بها الثاني» فهي زوجته» ولا ترد إلى الأول» وإن لم يدخل 
بها ردت إلى الأول. 

قال شيخنا: من خالف عمر لم يهتد إلى ما اهتدى إليه عمر» ولم يكن 
له من الخبرة بالقياس الصحيح مثل خبرة عمر» وهذا إنما يتبين بأصل» وهو 
وقف العقود» إذا تصرف الرجل في حق الغير بغير إذنه» هل يقع تصرفه 
مردودًاء أو موقوفًا على إجازته؟ على قولين مشهورين» هما روايتان عن 


احمل 


۸۰۹ 


إحداهما: أنها تقف على الإجازة» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. 

والثانية: أنها لا تقف» وهو أشهر قو لي الشافعي. 

وهذا في النكاح والبيع والإجارة. 

وظاهر مذهب أحمد: التفصيل» وهو: أن المتصرف إذا كان معذورًا 
لعدم تمكنه من الاستئذان» وكان به حاجة إلى التصرف» وقف العقد على 
الإجازة» بلا نزاع عنده» وإن أمكنه الاستئذان» أو لم تكن به حاجة إلى 
التصرف ففيه النزاع. 

فالاو لمل سن عك ارال لا رف اھات كلصوت 
والعواري» ونحوها- فإذا تعذر عليه معرفة أرباب الأموال» ويئس منهاء فإن 
مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد: أنه يتصدق بها عنهم» فإن ظهروا بعد ذلك 
كانوا مخيرين بين الإمضاء» وبين التضمين» وهذا مما جاءت به السنة في 
اللقطةء فإن الملتقط يأخذها بعد التعريف» ويتصرف فيهاء ثم إن جاء 
E‏ ا 
موقوف» لما تعذر الاستئذانء ودعت الحاجة إلى التصرف» وكذلك 
الموصي بما زاد على الثلث وصيته موقوفة على الإجازة عند الأكثرين» وإنما 
يخيرون بعد الموت. 

فالمفقود المنقطع خبره» إن قيل: إن امرأته تبقى إلى أن يعلم خبره 
بقيت لا أيماء ولا ذات زوج» إلى أن تبقى من القواعد أو تموت» والشريعة 
لا تأتي بمثل هذاء فلما أجلت أربع سنين» ولم يكشف خبره حكم بموته 
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ظاهرًا. 


۸۱1۰ 


فإن قيل: يسوغ للإمام أن يفرق بينهما للحاجة» فإنما ذلك بعد اعتقاد 
موته» وإلا فلو علمت حياته» لم يكن مفقوداء وهذا كما ساغ التصرف في 
الأموال التي تعذر معرفة أصحابهاء فإذا قدم الرجل تبينا أنه كان حياء كما إذا 
ظهر صاحب المال» والإمام قد تصرف في زوجته بالتفريق فيبقى هذا 
التفريق موقوفًا على إجازته» فإن شاء أجاز ما فعل الإمام» وإن شاء رده وإذا 
أجازه صار كالتفريق المأذون فيه» ولو أذن للإمام أن يفرق بينهما ففرق 
وقعت الفرقة بلا ريب» وحينئذ فيكون النكاح الثاني صحيحًاء وإن لم يجز 
ما فعله الإمام كان التفريق باطلاء فكانت باقية على نكاحه» فتكون زوجته. 

فكان القادم مخيرًا بين إجازة ما فعله الإمام» ورده» وإذا أجاز فقد 
أخرج البضع من ملكه» وخروج البضع عن ملك الزوج متقوم عند الأكشرين 
كمالك والشافعي وأحمد في [أنص]' الروايتين» والشافعي يقول: هو 
مضمون بمهر المثل. 

والنزاع بينهم فيما إذا شهد شاهدان أنه طلق امرأته» ثم رجعاعن 
الشهادة: 

فقيل: لاشيء عليهماء بناء على أن خروج البضع من ملك الزوج ليس 
بمتقوم» وهذا قول أبى حنيفة» وأحمد في إحدى الروايتين» اختارها متأخرو 
أصحابه» كالقاضى أبى يعلى وأتباعه. 

وقيل: عليهما مهر المثل» وهو قول الشافعى» وهو وجه في مذهب 
اجك 


(1) «في الأصل: (نص)» والمثبت من «الفتاوى». 
A۱۱‏ 


وقيل: عليهما المسمى» وهو مذهب مالك» وهو أشهر في نص أحمدء 
وقد نص على ذلك فيما إذا أفسد نكاح امرأته برضاع: أنه يرجع بالمسمى» 
pT‏ 
ولسوا ا قق تفقوا دک ڪي أ شو کم یکم ا آل عم کی ا رون نک سىء س 
إل الكتار ر فعاقَمٌ ها شاا الد ذهب eS‏ فوا € [الممتحنة: 
))٠١‏ وهذا هو المسمى دون مهر المثل» ولذلك أمر النبي کا زوج 
المختلعة أن يأخذ ما أعطاها دون مهر المثل» وهو سبحانه إنما يأمر في 
المعاوضات المطلقة بالعدل. 

فحكم أمير المؤمنين في المفقود ينبني على هذا الأصل» والقول 
بوقف العقود عند الحاجة متفق عليه بين الصحابة» ثبت ذلك عنهم في 
قضايا متعددة» ولم يعلم أن أحدا منهم أنكر ذلك» مثل قضية ابن مسعود في 
تصدقه عن سيد الجارية التي ابتاعها بالثمن الذي كان له عليه في الذمةء لما 
تعذرت عليه معرفته» وكتصدق الغال بالمال المغلول من الغنيمة» لماتعذر 
سه ين الجش وار ماويه له على ذلك وتصر له وغ ذلك ن 
القضانا 

مع أن القول بوقف العقود مطلقا هو الأظهر في الحجةء وهو قول 
الجمهورء وليس في ذلك ضرر أصلاء بل هو إصلاح بلا إفسادء فإن الرجل 
قد یری أن يشتري لغیره» أو بیع له» أو يۇجر له» أو يستأجر له» ثم يشاوره 
فان رضي» ولا لم یحصل له ما يضره» وکذلك في تزویج وليته» ونحو ذلك 
وأما مع الحاجة فالقول به لا بد منه. 

فمسألة المفقود: هي مما يوقف فيها تفريق الإمام على إذن الزوج إذا 

A۸۱۲ 


جاء» كما يقف تصرف الملتقط على إذن المالك إذا جاءء والقول برد المهر 

ولكن تنازعوا في المهر الذي يرجع به: هل هو ما أعطاها هو أو ما 
أعطاها الثاني» وفيه روايتان عن أحمد: إحداهما: يرجع بمامهرها الثاني 
لأنها هي التي أخذته» والصواب: أنه إنمايرجع بمامهرهاهو فإنه الذي 
يستحقه» وأما المهر الذي أصدقها الثانى فلا حق له فيه. 

وإذا ضمن الثاني للأول المهرء فهل يرجع به عليها؟ فيه روايتان عن 
خمد 

إحداهما: يرجع» لأنها هي التي أخذته» والثاني قد أعطاها المهر الذي 
عليه» فلا يضمن مهرين» بخلاف المرأة فإنها لمااختارت فراق الزوج 
الأول» ونكاح الثاني فعليها أن ترد المهر» لأن الفرقة جاءت من جهتها. 

والثانية: لا يرجع» لأن المرأة تستحق المهر بمااستحل من فرجهاء 
والأول يستحق المهر بخروج البضع عن ملكه» فكان على الثاني. 

وهذا المأثور عن عمر فى مسألة المفقود» وهو عند طائفة من الفقهاء 
من أبعد الأقوال عن القياس» حتى قال بعض الأئمة: لو حكم به حاكم نقض 
حکمه! 

وهو مع هذا أصح الأقوال وأحراها في القياس» وكل قول قيل سواه 

فمن قال: إنها تعاد إلى الأول بكل حال» أو تكون مع الثاني بكل حال» 
(۱) کذا. 


A1۳ 


فكلا القولين خطأء إذ كيف تعاد إلى الأول» وهو لا يختارها ولا يريدهاء وقد 
فرق بينه وبينها تفريقا سائغا في الشرع» وأجاز هو ذلك التفريق؟ فإنه وإن 
تبين لاومام أن الأمر بخلاف ما اعتقده فالحق في ذلك للزوج» فإذا أجاز ما 
فعله الإمام زال المحذور. 

وأما كونها زوجة الثاني بكل حال» مع ظهور زوجهاء وتبين أن الأمر 
بخلاف ما فعل الإمام فهو خطأ أيصًاء فإنه مسلم لم يفارق امرأته» وإنمافرق 
بينهما بسبب ظهر أنه لم يكن كذلك» وهو يطلب امرأته» فکیف یحال بینه 
وبينها؟ وهو لو طلب ماله» أو بدله» رد إليه» فكيف لا ترد إليه امرأته» وأهله 
أعز عليه من ماله؟ 

وإن قيل: حق الثاني تعلق بها. قيل: حقه سابق على حق الثاني» وقد 
ظهر انتقاض السبب الذي به استحق الثاني أن تكون زوجة له» وما الموجب 
لمراعاة حق الثاني دون الأول؟ 

فالصواب ما قضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رطلكَنْة ولهذا 
a‏ 
في مثل هذه المشكلات التي خالفهم فيها مشل: أبي حنيفة ومالك الشافعيء 
فلأن يكون الصواب معهم فيما وافقهم هؤلاء بطريق الأولى. 

قال شيخنا: وقد تأملت من هذا الباب ما شاء الله» فرأيت الصحابة أفقه 
الأمة وأعلمهاء واعتبر هذا بمسائل الأيمان والنذور» والعتق» وغير ذلك 
ومسائل تعليق الطلاق بالشروط» فالمنقول فيها عن الصحابة هو أصح 
الأقوالء وعليه يدل الكتاب والسنة والقياس الجلي» وكل قول سوى ذلك 
فمخالف للنصوص,» مناقض للقياس. 


A\ € 


وكذلك فى مسائل غير هذه: مثل مسألة ابن الملاعنة» ومسألة ميراث 
المرتدء وما شاء الله من المسائل» لم أجد أجود الأقوال فيهاء إلا أقوال 
الصحابةء وإلى ساعتى هذه ما علمت قولًا قاله الصحابة» ولم يختلفوا فيه 
إلا كان القياس معه» لكن العلم بصحيح القياس وفاسده من أجل العلوم» 
وإنما يعرف ذلك من كان خبيرا بأسرار الشرع ومقاصده» وما اشتملت عليه 
شريعة الإسلام من المحاسن التي تفوق التعداد» وما تضمنته من مصالح 
العباد فى المعاش والمعاد» وما فيها من الحكمة البالغة» والنعمة السابغة» 
والعدل العام» والله أعلم. انتهى) [إعلام الموقعين | .ov-or‏ 

۳- لا يفتقر فسخ نكاح امرأة المفقود إلى حكم الحاكم: 

٠‏ قال ابن مفلح: (امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد 
للوفاة» وفي اعتبار حكم بضرب المدة والعدة واعتبار طلاق الولي بعدهاء 
ثم تعتد بالأقراء إن طلق= روايتان» قال ابن عقيل: لا يعتبر فسخ النكاح 
الأول» على الأصح» كضرب المدة» وكذا قال شيخنا: إن على الأصح لا 
يعتبر الحاكم» فلو مضت المدة والعدة تزوجت بلا حكم) [الفروع ٠٤١/٩‏ - 
.P[(Y 4-۲44 /4) 01‏ 
-٤‏ إذا تزوجت امرأة المفقود ثم قدم: 

٠‏ قال ابن مفلح: (فإن تزوجت ثم قدم قبل وطء الثاني فهي له» وعنه: 
يخير» وبعده له خذها زوجة بعقده الأول» والمنصوص: وإن لم يطلق 


(۱) هذا الكلام ضمن الجواب الذي سبقت الإشارة إليه (ص°۷- »)٥9۸‏ وهو في 
«الفتاوی» (۲۰/ ٥۷٦‏ - 0۸۳) مع بعض الاختلاف. 
(۲) «الاختیارات» للبعلی .)٤١ ٤(‏ 
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الثاني ويطاً بعد عدته» وله تركها معه» وقال الشيخ: بعقد ثان» فإن تركها 
ففي آخذه ما مهرها هو أو الثاني» وفي رجوع الثاني عليها به» روايتان» وقال 
ابن عقيل: القياس لا يأخذه» وقال جماعة: القياس أنها للأول بلا خيار إلا 
أن تقع الفرقة باطنا فللثاني» ونقل أبو طالب: لا خيار للأول مع موتهاء وأن 
الأمة كنصف حرة» كالعدة. 

وقال شيخنا: هي زوجة الثاني ظاهرا وباطنا وترثه'ء ذكره أصحابنل 
وهل ترث الأول؟ قال أبو جعفر": ترثه» وخالفه غیره"» وأن متی ظهر 
الأول فالفرقة ونكاح الثاني موقوف» فإن أخذها بطل نكاح الثاني حينشذ 
وإن آمضی ثبت نکاح الثاني) [الفروع .)])۲٥۲-۲۰۰ /۹( ٥٤۸-۰٤٩/٩‏ 
-٥‏ إذا فرق بين الزوجين لسبب يوجب الفرقة ثم بان انتفاؤه: 

#قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: متى فرق بينهما لسبب يوجب الفرقة» 


(۱) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع؟ (ل٤۱۹/‏ أ): (قوله: «وترثه» لعل إرثها له 
ما لم يظهر الأول» فلهذا قال بعده: «وأن متى ظهر الأول» فدل على أن الكلام الأول 
في حال فقد الأول قبل ظهوره). 

)۲( قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع؛ (ل٤١٠/1):‏ (كذا في النسخ» وصوابه: 
ابو حفص). 

)۳( قال المرداوي في «تصحيح الفروع): (تنبيه: قوله «(وقال شيخنا: هي زوجة الثاني 
ظاهرا وباطنا وترثه» ذكره أصحابناء وهل ترث الأول؟ قال أبو جعفر: ترثه» وخالفه 
غيره؛ انتهى» يحتمل أن يكون هذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين» وهو الظاه 
ويحتمل ن يكون من كلام المصنف» وعلى كل تقدير الصحيح من المذهب أنها لا 
ترٹه» كما قاله غير الشريف أبى جعفر). 

)€( «الاختيارات» للبعلي )٤١٤(‏ وانظر: «الفتاوی» (۲۰/ .)0٥۸۲-۵۷٦‏ 

A۸۱٦ 


ثم بان انتفاؤه فکمفقو د') [الفروع ۰/ ۰۰۰ (۹/ ٥٤‏ ۲)]". 
--۲١‏ عدة المختلعة ونحوها: 

ه قال ابن القيم: (وفي أمره ييي المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة دليل 

أحدهما: أنه لا يجب عليها ثلاث حيض» بل تكفيها حيضة واحدة» 
وهذا كما أنه صريح السنة» فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان... 
وذهب إلى هذا المذهب: إسحاق بن راهويه والإمام أحمد في رواية عنه» 
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية) [زاد المعاد /٠‏ ۱۹۷]. 

٠‏ وقال أيضا: (... وقد روى حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن 
أيه عن جمهان: أن أم بكرة الأسلمية كانت تحت عبد الله اس 
واختلعت منه» فندماء فارتفعا إلى عثمان بن عفان» فأجاز ذلك» وقال: هي 

قال شیخنا: وکیف يصح عن عثمان» وهو لا یری فيه عدة» وإنمایری 
الاستبراء فيه بحيضة؟ فلو كان عنده طلاقًا لأوجب فيه العدة. 

وجمهان الراوي لهذه القصة عن عثمان لا نعرفه بأكثر من أنه مولى 
اللأسلميين) [زاد المعاد .]۱۹۸/٠‏ 

٠‏ وقال أيضا: (وقد ذكرنا حكم رسول الله ية في المختلعة: نها تعتد 
)۱( قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل٥٠٠/آ):‏ (آي: إذا تزوجت ودخل بها 

الثاني فللأول الخيار). 

(۲) «الاختيارات» للبعلي .)٤٠٠٥-٤٠٤(‏ 
۸۱۷ 


بحيضة» وأن هذا مذهب عثمان بن عفان» وابن عباس» وإسحاق بن راهويه 
وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه» اختارها شيخنا) [زاد المعاد 
[1Y /o‏ 

© وقالآيتضا: (وقال شيختا: عدتهن خبضة واخدة وكذلك دة 
المختلعة» وسائر من فسخ نكاحها؛ لأن العدة إنما جعلت ثلاثة قروء لتمكن 
الزوج من الرجعة فيهاء وأما الفسوخ كالخلع وغيره فالمقصود منها براءة 
الرحم» فيكتفى فيها بحيضة. 

قال: وبذلك أفتى النبى ية المختلعة. 

قال: وهو مذهب ابن عباس» ولا يعرف له مخالف من الصحابة. 

قلت له: فما تقول في المطلقة تمام الثلاث؟ 

فقال: الطلقة الثالئة من جنس الطلقتين اللتين قبلها» فکان حکمها 
حكمهماء هذا إن كان في المسألة إجماع. انتهى) [أحكام أهل الذمة .]۳۸١ /١‏ 

e‏ وقال ابن مفلح: (وعنه: عدة مختلعة حيضة» واختاره شيخنا فى بقية 
الفسوخ» وأومأ إليه في رواية صالح) [الفروع .)])۲٤٤ /4( ٥٤١ /١‏ 
۷- عدة الشابة إذا ارتفع حيضها: 

° قال ابن مفلح: (ونقل حنبل: إن كانت لا تحيض أو ارتفع حيضها أو 
صغيرة فعدتها ثلاثة أشهرء ونقل أبو الحارث في أمة ارتفع حيضها لعارض: 


(۱) «الفتاویى» ۳ ۰( «الاختیارات لدی متر جمیه) (۷). «الاختیارات» للبرهان 
اش القيم (۷) «الاختیارات» للبعلی .)٤٠٥(‏ 
A1۸‏ 


تستبرأً بتسعة أشهر للحمل» وشهر للحيض» واختار شيخنا: إن علمت عدم 
عوده فكآيسةء وإلا سنة')) [الفروع .٩])۲٤۸ /۹( ۰٤٥-۰٤٤/٥‏ 


)١(‏ قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع: (فائدة: قال في «الفتاوى المصرية! في 
امرأة شابة لم تبلغ سن الإیاس» وکانت عادتها آن تحيض» فشربت دواء فانقطع دمهاء 
واستمر انقطاعه نحو خمس سنين من حين طلقها زوجها على هذه الحالة» فهل 
تكون عدتها من حين الطلاق بالشهور,» أو تتربص حتى تبلغ سن الآياسات؟ 
الجواب: إن كانت تعلم أن الدم [لا] يأتي فيما بعد [بحال]ء فعدتها ثلاثة شهورء وإن 
کان یمکن أن یعود الدم» ویمکن أن لا یعود» فإنها تتربص سنة ثم تتزوج» كما قغى 
عمر بن الخطاب نة في المرأة يرتفع حيضها لا تدري ما رفعه» فإنها تتربص 
سنة» وهذا مذهب الجمهور كمالك [وأحمد] والشافعي [ في قول]» ومن قال:[تنتظر 
حتى] تدخل في سن الآياسات فهذا قول ضعيف جداء مع ما فيه من الضرر الذي لا 
تتأتى الشريعة بمثله» تمنع من النكاح وقت حاجتها إليه» ويؤذن لها فيه حين لا تحتاج 
إليه» والله أعلم. 
ذكره في باب الحيض» واعلم أن قضية عمر ين التي فيها إنما هي فيمن لا 
تدري ما رفعه» والصورة فیمن شربت دواء» أو هذه قد عرفت ما رفعه» ومشل هذا لا 
يخفى على الشيخ» فلعل الشيخ عنده أن وصف الا تدري» ملغى بتحقق المناط» 
فتكون «لا تدري ما رفعه» هو من صفات الواقعة» أي: وقع في امرأة هذه حالتهاء 
فيحتمل أن يكون المفتي في ذلك جعل هذا الوصف من جملة علة الحكم» فيكون 
الحكم خاصا بمن يأخذ فيها ذلك» ويحتمل أن تكون علة الحكم رفع الحيض وعدم 
عوده فى المستقبل» وأما كون تدري ما رفعه أو لا تدريه» فليس من جملة العلة على 
ار ی اب اا عو واا ا 
وهذه الفتوى موجودة في «(مجموع الفتاوى» ولكن سقط منها بعض الكلمات» 
تستدرك من هناء وقد وضعتها بین معکوفات. 

(۲) «الفتاوی» .)۲٤/۳٤(‏ 
تنبيه: قال البعلي في «الاختيارات» :)٤٠٦(‏ (ومن ارتفع حيضها ولا تدري مارفعه = 

۸۱۹ 


-۸٨۸‏ عدة المطلقة آخر ثلاث تطليقات: 

۹-- وعدة الموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد والزانية والأمة المزوجة: 
ه قال ابن القيم: (... فذهب ابن اللبان الفرضى» صاحب «الإيجاز» 

وغيره: إلى أن المطلقة ثلاثا ليس عليها غير استبراء بحيضة» ذكره عنه 

أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى» فقال: مسألة: إذا طلق امرأته ثلاثا بعد 

الدخول» فعدتها ثلاثة أقراء» إن كانت من ذوات الأقراء» وقال ابن اللبان: 

عليها الاستبراء بحيضة» دلیلناء قوله تعالی: ‏ والمطلفکت برس 


ع اوہ ج 


بأنقسهن لَه قرو € [البقرة: ۲۲۸]. 

ولم يقف شيخ الإسلام على هذا القول» وعلق تسويغه على ثبوت 
الخلاف فقال: إن كان فيه نزاع كان القول بأنه ليس عليهاء ولاعلى المعتقة 
المخيرة إلا الاستبراء قولا متوجها. 

ثم قال: ولازم هذاالقولء أن الآيسة لا تحتاج إلى عدة بعد الطلقة 
الثالثة. 


إن علمت عدم عوده فتعتد بالأشهر [وفي نسخة: فكالآيسة] وإلا اعتدت بسنة) |.ه. 
وعلق الشيخ العلامة ابن عثيمين له _ على هذا الموضع بقوله: (نقل في 
«لإنصاف» عن الشيخ تقي الدين هذا الحكم فيمن ارتفع حيضها تعلم ما رفعه» وهذا 
هو الظاهر ومما يدل عليه قوله: «إن علمت عدم عوده» فإنها إذا كانت لا تدري ما 
رفعه فكيف تعلم عدم عوده؟ والله أعلم. قلت: وكذلك في «حاشية المقنع» وفي 
«الفروع؟ عن شيخه أن هذا الحكم فيمن ارتفع حيضها وهي تعرف مارفعه» ولم 
ينقل عنه شیئا فيمن ارتفع وهي لا تدري» والله أعلم) ا.ه. وانظر: ما سبق في التعليق 
السابق. 
AY *‏ 


قال: وهذا لا نعلم أحدًا قاله. 

وقد ذكر الخلاف أبو الحسين» فقال: مسألة إذا طلق الرجل زوجته 
ثلاثاء وكانت ممن لا تحيض لصغر أو هرم» فعدتها ثلاثة أشهر» خلافا لابن 
الان آنه لاع علها دللا قرله تطال: ظ والى ن من امخض ن 
ایگ إن ار فد َة هر لَص ريصن 4 [الطلاق: [٤‏ 

قال شيخنا: وإذا مضت السنة بأن على هذه ثلاثة أقراء لم يجز 
مخالفتهاء ولو لم يجمع عليهاء فكيف إذا كان مع السنة إجماع؟! 

قال: وقوله كيه لفاطمة بنت قيس: «اعتدي» قد فهم منه: أنها تعتد 
ثلاثة قروء» فإن الإإستبراء قد يسمى عدة) [زاد المعاد .]1۷١ /٠‏ 

٠‏ وقال أيضا: (وأما الزانية والموطوءة بشبهة» فموجب الدليل: أنها 
تستبراً بحيضة فقط» ونص عليه أحمد في الزانية» واختاره شيخنا في 
الموطوءة بشبهة» وهو الراجح» وقياسهما على المطلقة الرجعية من أبعد 
القياس وأفسده) [إعلام الموقعين ۲/ .]٩١‏ 

ه وقال ابن مفلح: (وعدة موطوءة بشبهة أو نكاح فاسد كمطلقة» ذكره 
في «الانتصار» «ع)» وكذا الزانية» وعنه: لا عدة بل تستبراًء» اختاره الحلواني 
وابن رزين كأمة مزوجة» واختاره شيخنا في الكل» وفي كل فسخ وطلاق 
ثلاث وأن لنا في وطء الشبهة وجهين» وأنها دون المختلعة. ٠‏ 

وقال أيبضا في الطلقة الثالشة: تعتد بثلاثة قروء «ع» لخبر فاطمة 
«اعتدي»» وقد جاء تسمية الاستبراء عدة» فإن كان فيه نزاع فالقول بالاستبراء 


متوجه» ونقل صالح وعبد الله في آم الولد: تعتق بالموت» قال بعضهم: تعتد 


A1 


ثلاث حيض» ولا وجه له» إنما تعتد ثلاث حيض المطلقة» ولا توطاً في هذه 
المدة» وفيما دونه وجهان'» ولا ينفسخ نكاح بزناء نقله الجماعة. 

وقال: حديث النبي بيه لمن سأله «لا ترد يد لامس» لا يصح» وإن 
أمسكها يستبرئهاء والحديث على ظاهره نها كانت وطئت) [الفروع -٠٥١ /٥‏ 
۱ (4/ 00-۲06[ 
۰- لا توطأالأمة الحامل حتى تضع: 

قال ابن القیم: (وقوله ی (کیف یورٹه» وهو لا يحل له؟ كيف 
يستخدمه وهو لا يحل له؟). کان شیخنا یقول في معناه: كيف يجعله عبدًا 
موروتًا عنه» ویستخدمه استخدام العبید» وهو ولده؟ لأن وطأه زاد في 
خلقه) [زاد المعاد .]٠١١ /٥‏ 

٭ وقال في موضع آخر: (وقوله: «(کیف يورثه» وهو لا يحل له؟) 
سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه: أي: كيف يجعله تركة موروثة عنه 
فإنه يعتقده عبده» فيجعله تركة تورث عنه» ولا يحل له ذلك» لأن ماءه زاد في 
خلقه» ففیه جزء منه) [زاد المعاد /٥‏ ۳]۷۳۰, 
1- لا يحل للمرأة أن تحد فوق ثلاث إلاعلى زوج: 

قال ابن مفلح: (ولا يحل أن تحد فوق ثلاث إلا على زوجهاء باتفاق 


(۱) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل١٠٠/‏ ب): (أي: دون الوطى من 
مباشرة» أو وفي الوطى دون الفرج وجهان). 
(۲) انظر: «الفتاوی)» (۳۲/ ۱۳-۱۰۹ .)۳٤۲-۳۳۲ ۰۱٤٤-۱ ٤۳‏ «الاختیارات لدی 
متر جمیه (۷). «الاختیارات» للبرهان ابن القيم (1)ء «الاختيارات» للبعلي .)٤١٦(‏ 
(۳) انظر: «الفتاوی» ٠١ /۳٤(‏ «درء تعارض العقل والنقل» (۷/ .)١۷۳‏ 
AYY‏ 


الأئمة» قاله شیخنا) [الفروع .])٠١۹ /٩( ۰۰۰ /٥‏ 
۲- المكان الذى تعتد فيه المبتوتة: 

ه قال ابن مفلح: (وإن شاء" إسكانها في منزله أو غيره إن صلح لها 
تحصینا لفراشه ولا محذور لزمهاء ذكره القاضي وغيره» وإن لم تلزمه نفقتها 
كمعتدة لشبهة أو نكاح فاسد أو مستبرأة لعتق» وظاهر كلام جماعة: لا 
يلزمهاء وقال شيخنا: إن شاء وأنفتى عليها فله ذلك) [الفروع ٠١۸/١‏ 
(4/ ۲ )]. 

۳- سفر الرجل بأخت زوجته: 

© قال ابن مفلح: (قال شیخنا: ویحرم سفره بأخت زوجته ولو معها. 

قال في ميت عن امرأة شهد قوم بطلاقه ثلاثا مع علمهم عادة بخلوته 
بها: لا يقبل» لأن إقرارهم يقدح فيهم) [الفروع .])١٠١ /٩( ۰٥۸/۰‏ 

¢ ¢ ¢ 


(۲) «الاختیارات» للبعلی »)٤١٩(‏ وانظر: «(مختصر الفتاوی» .)٤٤۹(‏ 
AYY‏ 


باب الاستبراء 


-٤‏ استبراء الأمة البكرء والآيسة: 


9-_- ومن اشتراها من رجل صادق وأخبره آنه لم يطأها أو وطئها 

واستبرأها: 

ه قال ابن القيم: (وقد قال أبو العباس ابن سريج» وأبو العباس ابن 
تيمية: إنه لا يجب استبراء البكر) [زاد المعاد .]۷١۷ /٠‏ 

٠‏ وقال ابن مفلح: (من ملك أمة مطلقاء حائلاء نص عليه» وعنه: 
تحيض ولا يتأخر» حرم الاستمتاع بهاء كحامل» وعنه: بالوطء ذكره في 
«الإرشاد»» واختاره في «الهدي». واحتج بجواز الخلوة والنظر» وأنه لايعلم 
في جواز هذا نزاع» وعنه: بالوطء في المسبية» وعنه: ومن لا تحيض» حتى 
يستبرئهاء وعنه: لا يلزم مالكا من طفل أو امرأة» كامرأة» على الأصح» وعنه: 
وطفل» وعنه: لا يلزم في مسبية» ذكره الحلواني» وفي «الترغيب» وجه: لا 
يلزم في إرث. 

وفي صغيرة لا يوطا مثلها روایتان» وخالف شیخنا في بکر کبیرة 
وآيسة» وخبر صادق() لم یطاً أو استبراً/) [الفروع ٩٩۱/٩‏ (۲۹۸/۹- 
14( 


(۱) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ۸١/أ):‏ (أي: بائم صادق بأنه لم 
يطاً). 

)۲( أي: لا يجب استبراء من اشتراها من رجل صادق وأخبره أنه لم يطأء أو وطى واستبراً. 

.)٤٠۷( «الاختيارات» للبعلي‎ .)۷١ /۳٤١ ؛‎ ۲٠١ /۱۹( «الفتاوی»‎ (۳) 


AY 


۳ - الاستمتاع بالمستبرأة بغير الوطء: 
ه قال ابن القيم: (فإن قيل: فهل تمنعون من الاستمتاع بالمستبرأة بغير 
قيل: أما إذا كانت صغيرة لا يوطأ مثلهاء فهذه لا تحرم قبلتهاء ولا 


بو محمد المقدسى وشیخنا وغیرهما) [زاد المعاد [VA /o‏ . 


@ # ¢ 


AYTo 


باب الرضاع 


۷- زمن الرضاع المحرّم: 

ه قال ابن القيم: (وفي قصة سالم مسلك آخر» وهو أن هذا كان 
موضع حاجة» فإن سالما كان قد تبناه بو حذيفة ورباه» ولم يكن له منه ومن 
الدخول على أهله بد فإذا دعت الحاجة إلى مثل ذلك فالقول به ممايسوغ 
فيه الاجتهاد» ولعل هذا المسلك أقوى المسالك» وإلیه کان شیخنا يجنح» 
والله أعلم) [إعلام الموقعين .]۳٤١ /٤‏ 

٠‏ وقال أيضا: (... المسلك الثالث: أن حديث سهلة ليس بمنسوخ» 
ولا مخصوص» ولا عام في حق كل أحد وإنما هو رخصة للحاجة» لمن لا 
يستغني عن دخوله على المرأة» ويشق احتجابها عنه» كحال سالم مع امرأة 
أبي حذيفة» فمثل هذا الكبيرء إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه» وأمامن عداء 
فلا يؤثر» إلا رضاع الصغير» وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية إل 
تعالی) [زاد المعاد .]٥۹۳ /١‏ 

٠‏ وقال ابن مفلح: (والرضاع المحرّم في الحولين فقط مطلقاء وقال 
شيخنا: قبل الفطام» وقال: أو كبير لحاجة» نحو جعله محرما) [الفروع 


.D[(YA1 /4) 0۷۰/0 


PO 


.)٤۰۸( «الاختیارات» للبعلي‎ ٩ /۳٤( «الفتاری)‎ )۱( 
A17٦ 


۸~ ترك الحناء والزينة التي نهى عنها الزوج: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ويلزمها ترك حناء وزينة نھى عنهاء ذکره شيخنا) 
[الفروع ۰/ /٩( ٥۷۹‏ ۲۹۲۳)]. 

۹-- تمليك الزوج زوجته نفقتها: 

۰ قال ابن مفلح: (واختار شیخنا: لا یلزمه تمليك» بل ينفق ویکسو 
بحسب العادة» فان الإنفاق بالمعروف ليس هو التمليك» قال : «إن حقها 
عليك أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت»» كما قال ياه في 
المملوك ثم المملوك لا يجب له التمليك إجماعاء وإن قيل: إنه يملك 
بالتمليك) [الفروع ۰/ ۰۸۲ (۹/ ۱])۲۹۷). 

٠١‏ - يقضى فى النفقة بقول من يشهد له العرف: 

٠‏ قال ابن مفلح: (واختار شيخنا في النفقة قول من يشهد له العرف ؛ 
لأنه تعارض الأصل والظاهر» والغالب أنها تكون راضية» وإنما تطالبه عند 
الشقاق» كما لو أصدقها تعليم شىء فادعت أن غيره علمهاء وأو لى» لأن هنا 

قال: وأكثر العلماء - كأبى حنيفة ومالك وأحمد - يقضون باليد العرفية 
وتقديمها على اليد الحسية فيما إذا تداعى الزوجان في متاع البيت» أو 


.)٤۰۹( «الاختیارات»‎ »)۸۹-۸٥ »۸۳ /۳٤( «الفتاوی»‎ )۱( 


ATY 


صانعان في متاع الحانوت) [الفروع .])١٠۲/۹( ٩۸۷ /٩‏ 
-١‏ تضحي المرأة عن أهل البيت من مال الزوج بغير إذنه: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ولا تقترض على الأب» ولا تنفق على الصغير من 
ماله بلا إذن وليه» وعند شيخنا: تضحي عن أهل البيت أيضا) [الفروع ٠۸۹ /٥‏ 
(4/ ۰ (. 

وانظر: ما تقدم في المسألة رقم: .)٠٥١١(‏ 

۲- نفقة الحامل: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وهل نفقة الحامل له أو لها لأجله؟ فعنه: لهاء فلا 
تجب لناشز وحامل من شبهة وفاسد وملك يمين» وتجب مع رق أحد 
الزوجين» وعلى غائب» ومعسر» ولا ينفق بقية قرابة حمل» وعنه: له» 
فتنعكس الأحكام» اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضى وأصحابه وأوجبها 
شيخناله ولها لأجله» وجعلها كمرضعة له بأجرة) [الفروع ٠۹۳-۰۹۲/۰‏ 
I(1 ۳۰4/4)‏ 

€۳ 1- نفقة الصغير وأجرة مرضعته: 

٠‏ قال ابن القيم: (وقال القاضي: الحجة التي يرجع إليها في 
الاستحسان ھی : الكتاب تارة» والسنة تأرة» والإجماع تارة» والاستدلال 
بترجح بعض الأصول على بعض, فالاستحسان لأجل الكتاب: كما فى 
شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفرء إذا لم يجد مسلمًا. 
(۱) «الفتاوی» (۲۹/ ۱۳۷ ١۳۰)ء‏ «الاختیارات» للبعلی (۱۷۸). 

.)٤١١ - ٤۱۲( ۷)ء «الاختيارات» للبعلي‎ ٤-۷۳ /۳١( «الفتاوی»‎ (۲) 


A۸ 


ومما قلنا فيه بالاستحسان السنة: فيمن غصب أرصًا وزرعهاء الزرع 
لرب الأرض» وعلى صاحب الأرض النفقة» لحديث رافع بن خديج» 
والقياس أن يكون الزرع لزارعة. 

ومماقلنا فيه بذلك الإجماع: جواز سلم الدراهم والدنانير في 
الموزونات» والقياس أن لا يجوز ذلك» لوجود الصفة المضمومة إلى 
الجنس» وهي الوزن إلا أنهم استحسنوا فيه الإجماع. انتهى. 

قال شيخنا: ومن ذلك أن نفقة الصغير وأجرة مرضعته على أبيه دون 
أمه» بالنص والإجماع) [بدائع الفوائد .)])١٠٠١١١-٠١۳۰ /6( ۱۰۷ /٤‏ 


@ @ ¢ 


.)١۷١/۲( «جامع المسائل»‎ (۱) 
A4 


باب نفقة القريب والرقيق والبهائم 


٤4‏ - النفقة على ذوي الأرحام: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ولانفقة لذوي الأرحام نقله جماعة» ونقل 
جماعة: تجب لكل وارث» واختاره شيخنا ؛ لأنه من صلة الرحم» وهو عام 
كعموم الميراث في ذوي الأرحام» بل أولى. 

قال: وعلى هذا ماورد من حمل الخال للعقل» وقوله: «ابن أخحت 
القوم منهم»» وكان مسطح ابن خالة أبي بكر» فيدخلون في قوله: # وات ڏا 
القري حَقَه 4 [الإسراء: :] وأوجبها جماعة لعمودي نسبه فقط) [الفروع 
041/0 )1/4( 


10~ الاستدانة على من تلزمه نفقته إذا لم ينفق عليه: 
ه قال ابن مفلح: (ومن تركه لم يلزمه الماضي» أطلقه الأكثر» وجزم به 
في «الفصول)» وذكر بعضهم إلا بفرض حاكم» لأنه تأكد بفرضه» كنفقة 
الزوجة» وذ في «المحرر»: وإذنه في الاستدانة(٣)»‏ وظاهر ما اختاره شیخها: 


ویستدین ل فلا يرجع إن استغنی بکسب أو نفقة متبرع) [الفروع /٥‏ 0۹4 
(۹/ ۳۱-۳۱۷( 


(۱) انظر: «الفتاوى» .)٠١ /٠١(‏ «الاختيارات» للبعلي .)٤١۳(‏ 

(۲) قال المرداوي في «تصحيح الفروع): (ظاهره أن في «المحرر): يلزمه بشيئين» 
بفرض حاكم وإذنه في الاستدانة» والذي في «المحرر» أنها لا تلزمه وإن فرضت» 
وتلزمه في الاستدانة بإذن حاكم). 

.)۹٤ /۳٤( انظر: «الفتاوی»‎ )۳( 


AY + 


و 
-٩‏ من أنفق عليه بإذن حاكم: 

ه قال ابن مفلح: (وقال شیخنا: من أنفق عليه بإذن حاكم رجع عليه» 
وبلا إذن فيه خلاف) [الفروع /۹٩( 0۹۹٩ /٥‏ ۳۱۸)]'). 

۷- إذا استأجر زوجته لرضاع ولده: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وتلزمه نفقة ظئر صغير حولين من تلزمه نفقته» 
وليس لأبيه منع أمه من رضاعه» وقيل: بلى إذا كانت في حباله» كخدمته» 
نص عليها. ولها أخذ أجرة المثل حتى مع رضا؟ زوج ثان"» ولو مع 
متبرعة» وفي «الواضح): وفوقها مما يتسامح به ونقل أبو طالب: هي 
أ حى نا تظ لب ب ن ال رة لا تا ر ا لخب ا إن اشا جر ها هن 
هي تحته لرضاع ولده لم يجز» لأنه استحق نفعهاء كاستئجارها للخدمة 
شهرا ثم فيه لبناءء وعند شيخنا: لا أجرة مطلقاء فيحلفها أنها آنفقت عليه 
ما أخذت منه) [الفروع ۰/ /٩( ٩۰۱-٦۰۰‏ 0])۳۲۰). 


۸ - خروج المرآة للرعي ونحوه لا يعد سفرا: 
0 قال ابن مفلح: (وقد ذكر صاحب «المحرر» عن نقل أسماء النوى 


.)۹٤ - ٩۳ /۳۲( انظر: «الفتاوی)»‎ )۱( 

)۲( كذا في ط١‏ وط ۲» وفي «حاشية ابن قندس على الفروع؟: (حتى مع رضاع). 

)۳( قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: ولو كانت ترضع ولدا لزوج ثانٍ). 

(6) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: وفوق أجرة المثل). 

)٥(‏ قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع): (أي: ثم استأجرها في ذلك الشهر لبناء 
حائط ونحوه). 

.)٤١١ - ٤1۲( انظر: «الاحتیارات)‎ )0( 


A۲۱ 


على رأسها للزبير نحو ثلشي فرسخ من المدينة= أنه حجة في سفر المرأًة 
السفر القصير بغير محرم» ورعي جارية معاوية بن الحكم في معناه وأو لى» 
فيتوجه على هذا الخلاف» وأما[على]() کلام شیخنا- ومعناه لغیره - 
آهبته) [الفروع ٠۰۳/٥‏ (۹/ ۳۲۳)]. 

۹- إذا كان سيد العبد يأمره بترك المأمور وفعل المنهى: 

۰- وإذا لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده: 

۰ قال ابن مفلح: (قال شیخنا في مسلم بجیش ببلاد التتار أبى بيع عبده 
وعتقه ويأمره بترك المأمور وفعل المنهي: فهربه منه إلى بلاد الإسلام 
واجب» فإنه لا حرمة لهذاء ولو كان في طاعة المسلمين» والعبد إذاهاجر 
من أرض الحرب فإنه حر. 

وقال: ولو لم تلائم خلاق العبد أخلاق سيده لزمه إخراجه عن ملكه» 
لقوله َي: فما لا يلائمکم فبیعوه ولا تعذبوا خلق الله» كذا قال) [الفروع 


.[(+/ 1۰1/0 


@ # ¢ 


(1) زيادة من ط۲. 


ATY 


باب الحضانة 


-٠١١‏ الأحق بالحضانة: 

ه قال ابن القيم: (وقد ضبط هذا الباب شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية 

أقرب ما يضبط به باب الحضانة» أن يقال: لما كانت الحضانة ولاية 
تعتمد الشفقة والتربية والملاطفة كان أحق الناس بها أقومهم بهذه الصفات› 
وهم أقاربه» يقدم منهم أقربهم إليه» وأقو مهم بصفات الحضانة. 

فإن اجتمع منهم اثنان فصاعداء فإن استوت درجتهم: قدم الأنشى على 
الذكرء فتقدم الأم على الأب» والجدة على الجد والخالة على الخال 
والعمة على العم» والأخت على الأخ. 

فإن كانا ذكرين أو انثيين قدم أحدهما بالقرعة» يعني: مع استواء 
درجتهما. 

وإن اخحتلفت درجتهما من الطفل» فإن كانوامن جهة واحدة: قدم 
الأقرب إليه» فتقدم الأخحت على ابنتهاء والخالة على خالة الأبوين» وخالة 
الأبوين على خالة الجد والجدة» والجد أبو الأم على الأخ للأ هذاهر 
الصحيح ؛ لأن جهة الأبوة والأمومة في الحضانة أقوى من جهة الأخحوة فيهاء 
وقيل: يقدم الأخ للأم ؛ لأنه أقوى من أب الام في الميراث» والوجهان في 
مذهب أحمد» وفيه وجه ثالث: أنه لا حضانة للأخ من الأم بحال ؛ لأنه ليس 
من العصبات» ولا من نساء الحضانة» وكذلك الخال أيضافإن صاحب هذا 
الوجه يقول: لا حضانة له» ولا نزاع أن با الأم وأمهاته أو لى من الخال. 

AYY 


وإن كانوا من جهتين» كقرابة الأم وقرابة الأب» مثل: العمة والخالةه 
والآخحت للأب والأخحت للأم» وأم الأب وأم الأم» وخالة الأب وخالة الأم» 
قدم من في جهة الأب في ذلك كله على إحدى الروايتين فيه» هذا كله إذا 
استوت درجتهم» أو كانت جهة الأب أقرب إلى الطفل» وأما إذا كانت جهة 
الأم أقرب وقرابة الأب أبعد كأم الأم وأم أب الأب» وكخالة الطفل وعمة 
أييه» فقد تقابل الترجيحان» ولكن يقدم الأقرب إلى الطفل لقوة شففته 
وحنوه على شفقة الأبعد» ومن قدم قرابة الأب فإنما يقدمها مع مساواة قرابة 
الام لهاء فأما إذا كانت أبعد منها قدمت قرابة الأم القريبةء وإلا لزم من تقديم 
القرابة البعيدة لوازم باطلة لا يقول بها أحد. 


القياس الشرعي واطرادها وموافقتها لأصول الشرع» فأي مسألة وردت 
عليك أمكن أخذها من هذا الضابط» مع كونه مقتضى الدليل» ومع سلامته 
من التناقض ومناقضة قياس الأصول» وبالله التوفيق) [زاد المعاد .]٤٠١ /١‏ 
وقال أيصًا : (وسمعت شیخنا مله يقول: : تنازع أبوان صبيا عند 
بعض الحكام فخیره بینهما» فاختار آنا فقالت له أمه: سله» 3 شىء 
يختار أباه؟ فسأله» فقال: أمي تبعثني كل يوم للكتاب» والفقيه يضربني» وأبي 
قال شيخنا: وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي» وأمره الذي أوجبه الله 
عليه» فهو عاص ولا ولاية له علیه» بل کل من لم يقم بالواجب في ولایته فلا 
ولاية له» بل إما أن ترفع يده عن الولايةء ويقام من يفعل الواجب» وإما أن يضم 


AT 


قال شيخنا: وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم 
والنكاح والولاء سواءً كان الوارث فاسقا أو صالحاء بل هذامن جنس 
الولاية التي لا بد فيها من القدرة على الواجب والعلم به» وفعله بحسب 
الإمكان. 


قال: فلو قدرء أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابتته» ولا تقوم 
بهاء وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرةء فالحضانة هنا للأم قطعًا. 

قال: ومماينبغي أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص عام في تقديم 
الأبوين طلقا ولا تخ الولة ي الارن مقا و العا فر ن غل ان 
لا يتعين أحدهما مطلقاء بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البر العادل 
المحسن. والله أعلم) [زاد المعاد .]٤)۷١- ٤۷٥ /١‏ 
۲- الخالة والعمة: 

٠‏ قال ابن القيم: (وفي القصة') حجة لمن قدم الخالة على العمة 
وقرابة الأم على قرابة الآب» فإنه قضى بها لخالتهاء وقد كانت صفية عمتها 
موجودة إذ ذاك» وهذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى 


(1) يشير إلى قصة ابنة حمزة التي ذكرها قبل ذلك (۳/ ٤‏ ۳۷)» قال: (ولما أراد النبى بلا 
الخروج من مكة» تبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم» يا عم» فتناولها علي بن أبى طالب 
رضى الله عنه» فأخذ بيدهاء وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك» فحملتهاء فاختصم فيها 
على وزيد وجعفر» فقال على: أنا أخذتهاء وهى ابنة عمى» وقال جعفر: ابنة عمى 
وخالتها تحتي» وقال زيد: ابنة أخي» فقضى بها رسول الله َي لخالتهاء وقال: «الخالة 
بمنزلة الأم)» وقال لعلي: «أنت مني وأنا منك»» وقال لجعفر: «أشبهت خلقي 
وخلقی)» وقال لزید: «أنت أخونا ومو لانا». متفق على صحته). 


AY o 


الروايتين عنه» وعنه رواية ثانية: أن العمة مقدمة على الخالة» وهي اختيار 
شیخنا) [زاد المعاد ۳/ .]۳۷١‏ 

e‏ وقال أيضا: (ومن يدلي من الخالات والعمات بأم» ومن يدلي منهن 
بأب» فقبه روایتان عن الإمام احم 

إحداهما: تقديم قارب الأم على أقارب الأب. 

والثانية: - وهي أصح دليلاء واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - تقديم 
أقارب اللأب) [زاد المعاد .]٤۳۸ /٩‏ 


۰ وقال ابن مفلح: (وتقدم أم أمّ على أمّ أب» وأختٌّ لأم على أختِ 
لأب وخالة على عمَّةء وخالة أمّ على خالة أب» وخالة أب على عمق 
e E e‏ 
وغیره» لأن الولاية للأب» وكذا قرابته» لقوته بهاء وإنما قدمت الأم؛ لأنه لا 
يقوم مقامها هنا في مصلحة الطفل» وإنما قدم الشارع خالة ابنة حمزة على 
عمتها صفية ؛ لأن صفية لم تطلب» وجعفر طلب نائبا عن خالتهاء فقضى 
الشارع بها لها في غیبتها) [الفروع / ٦۱٤‏ (۹/ ۲۳۸-۲۳۷)](. 


O‏ کر 


.)٤٠١-٤۱٤( «الاختيارات» للبعلي‎ .)١۲۲ /۳٤ ۰۳۰٤ /۳۱( «الفتاوی»‎ )۱( 
AT 


کاس اباس 


۴۳- الدال غيره على القتل: 

٠‏ قال ابن مفلح: (واختار شيخنا أن الدال يلزمه القود إن تعمد وإلا 
الدية» وأن الآمر لا یرث)[الفروع .(])٠۸ /۹( ٦۲۷ /٥‏ 
-۴٤‏ إمساك الحيات جناية: 

ه قال ابن مفلح: (ومن أمسك الحية كمدعي المشيخة فقتلته فقاتل 
نفسه» وإن قيل: إنه ظن أنها لا تقتل» فشبه عمد» بمنزلة من أكل حتى بشم 
وإمساك الحيات جنایة فإنه محرم» ذکره شیخنا) [الفروع .])۳٣١ /۹( ٦۳۰ /٥‏ 


¢ ¢ © 


.)٤۱١( «الاحتیارات» للبعلی‎ »)٠١۷ /۳٤( «الفتاوی»‎ )۱( 
ATV 


باب شروط القود 


-١‏ التوبة بعد الجرح أو بعد الرمي قبل الإصابة: 

ه قال ابن مفلح: (وليست التوبة بعد الجرح أو بعد الرمي قبل الإإصابة 
مانعة من القود» في ظاهر كلامهم» وجزم به شيخناء كما بعد الزهوق «ع»» 
وقد ذكر ابن عقيل صحتهاء وأن الإثم واللائمة يزول من جهة الله وجهة 
المالك ولا يقي الان الفمان للالك 

E‏ هذا لیس ر بصحيح» وإن فرقا بين 

وقديكون مراد ابن عقيل ببقاء الضمان القود) [الفروع ٠٤١/٥‏ 
.[(vo-۳7 1/0)‏ 

1- إذا قتل من اعتدی على حريمه: 

O yT 11۷ 

ذلك فعليه القصاص فى ظاهر الحكم» إلا أن يأتى بينة بدعواه» فلا يلزمه 
القصاص» قال: وفی دد البينة روایتان» إحداهما: شاهدان» اختارها 
أبو بكر؛ لأن البينة على الوجود لا على الزنى» والأخرى لايقبل أقل من 
أربعة» والصحيح أن البينة متى قامت بذلك» أو أقر به الولي سقط القصاص 


.)٤١١( «الاختيارات» للبعلي‎ (۱) 
ATA 


مخضا کان أو ةو هدا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية بل وقال: 
ليس هذا من باب دفع الصائل» بل من باب عقوبة المعتدي المؤذي» وعلى 
هذا فیجوز له فیما بینه وبين الله تعالی قتل من اعتدی على حریمه» سواء کان 


۰ 


محصتًاء أو غير محصن» معروفا بذلك أو غير معروف) [زاد المعاد .]٤١١/١‏ 


۰ وقال ابن مفلح: (وإن ادعی زنا محصن بشاهدین' - نقله ابن 
منصور» واختاره أبو بكر وغيره» ونقل أبو طالب وغيره: أربعة» اختاره 
الخلال وغيره- قبل» وإلا ففيه باطنا وجهان» وقیل: وظاهرا. 

وقال في رواية ابن منصور بعد كلامه الأول: وقد روى عبادة بن 
الصامت عن النبي ي «منزل الرجل حريمه» فمن دخل عليك حريمك 
فاقتله» فدل أنه لا يعزر» ولهذاذكر فى «المغنى» وغيره: إن اعترف الولى 
بذلك فلا قود ولا ديةء واحتج بقول عمر َيُعَنة» وكلامهم وكلام أحمد 
السابق یدل على أنه لا فرق بین کونه محصنا أو لاء وكذامايروى عن عمر 
وعلي ينا وصرح به بعض المتأخرين - كشيخنا وغيره ‏ لأنه ليس 
بحد» وإنما هو عقوبة على فعله» وإلا لاعتبرت فيه شروط الحد» والأول 
ذکره فی «المستوعب» وغیره) [الفروع .)])۳۷۰-۳۷٤ /۹( 1٤۲ /٩‏ 


@ @ ¢ 


(1) أي: إذا ادعى القاتل أن المقتول زنى وهو محصن بشاهدين» كما في «الإنصاف» 
(6۷1/۹). 

(۲) انظر:«الفتاوی» (۱۳/ ۲۳-۲۲ ؛ ۱۲۲/۱۰١‏ ۲۸4/ ١۳۲)ء‏ «الاختيارات» للبعلي 
.)٤۰(‏ 


A۳۹ 


باب القود فيما دون النفس 


۸- القصاص في اللطمة والضربة ونحوها: 

٠‏ قال ابن القيم: (وقد اختلف الناس في هذه المسألة» وهي: 
القصاص في اللطمة والضربة ونحوهاء مما لايمكن المقتص أن يفعل 
Sl a a‏ 
إلى عقوبته بجنس آخر» وهو التعزير؟ على قولين: أصحهما: أنه شرع فيه 
القصاص» وهو مذهب الخلفاء الراشدين» ثبت ذلك عنهم» حکاه عنهم 
أحمد وأبو إسحاق الجوزجاني في في «المترجم)» ونص عليه الإمام أحمد في 
رواية الشالنجي وغيره» قال شيخنا بوملنه: وهو قول جمهور السلف) 
[تهذیب السنن ۱۲/ ,)(]1۷۹٩ -۱۷١‏ 

۹- كيفية القصاص إذا قتله بعصا أو خنقه أو شدخ رأسه بحجر: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ونقل ابن منصور: إذا قتله بعصا أو خنقه أو شدخ 
رأسه بحجر» يقتل بمثل الذي قتل بهء لأن الجروح قصاص. ونقل أيضا: كل 
شيء من الجراح والكسر يقدر على القصاص يقتص منه» للأخبارء واختاره 
شيخنا وأنه ثبت عن الخلفاء الراشدين ري تهر أ جمعين) [الفروع ٠٠١ /٥‏ 
[CAA /4)‏ 


@ @ چ 


(۱) «الفتاوی؟ (۱۱/ ٩٤۷‏ ؟ ۲۸/ ۳۷۹+ /۳٤‏ ۱۹۲( «الاختیارات» للبعلی .)٤۲۲(‏ 
(۲) «الفتاوی» (۱۸/ ۷٦۱۹۸-۱؛ ۴٥۲-۴۰‏ «الاختیارات» للبعلی .)٤۲۲(‏ 


AN ٩ 


باب استيفاء القود 


° - القود يختص بالعصبة: 

۵ قال ابن مفلح: (وي يستحق كل واحد القود بقدر إرثه من ماله» وعنه: 
يختص العصبة» ذكرها ابن البناء وخرجها شيخنا واختارها) [الفروع ٠٠١ /١‏ 
(4/ ۰ )]. 
-۱۱٦۱‏ استيفاء القود بحضرة السلطان: 


0 قال ابن مفلح: (ويحرم استيفاء قود إلا ببحضرة سلطان» وفي النفس 
احتمال("» واختاره شیخنا ویقع الموقع) [الفروع ۰۳-٤۰۲ /۹( 1٩۲/٩‏ )]. 
۲- استيفاء القود في النفس يجوز بأن يفعل به كفعله ويجوز بالسيف: 
واختاره الأصحاب» كما لو قتله بمحرم في نفسه» كلواط وتجريع خمر. قال في 
«الانتتصار» وغيره فى قود: وحق الله لا يجوز فى النفس إلا بسيف لأنه 
أوحی ٠‏ لا بسكين ولا في طرف إلا بها لئلا يحيف وأن الرجم بحجر لا يجوز 


.)٤۲۳( «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (۷۲)ء «الاختيارات» للبعلي‎ )١( 

() قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؟: (أي: إذا كان القود في النفس ففيه احتمال» 
يستوفى بغير حضرة السلطان). 

() انظر: «الاختيارات» للبعلي .)٤۲۲(‏ 

(6) أي: أسرع» قال في «المصباح المنيرا: (و«الوَحَا» السرعة -يمد و يقصر »و موت 
وَجيّ» مثل: سريع - وزنا ومعنى ٠‏ فعيل بمعنى فاعل» وذكاة وَحِيَة أي: سريعة 
أيضا) اه. 

۸4۱ 


بسيف» وعنه: يجوز أن یفعل به کفعله وقتله بسیف» اختاره شيخنا) [الفروع 


(ee /0 T/0 


@ @ ¢ 


.)٤۲۲( «الاختیارات»‎ )۱( 


AY 


باب العفو عن القود 
۳- أنواع العدل: 

۵ قال ابن مفلح: (قال شيخنا: العدل نوعان: 

والثانى: ما يكون الإإحسان أفضل منه» وهو عدل الإإنسان بينه وبين 
خحصمه في الدم والمال والعرض» فإن استيفاء حقه عدل» والعفو إحسان» 
والإإحسان هنا أفضل» لكن هذا الإإحسان لا يكون إحسانا إلا بعد العدلء 
وهو أن لا يحصل بالعفو ضرر» فإذا حصل منه ضرر كان ظلما من العافيء 
إما لنفسه وإما لغيره فلا يشرع) [الفروع .]):٠١ /۹( 1٦۸/٥‏ 

-٤‏ العفو فى قتل الغيلة: 

. قال ابن القيم: (... وعلى أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حداء فلا 
يسقطه العفو ولا تعتبر فيه المكافأة» وهذامذهب أهل المدينةء وأحد 
الوجهين فى مذهب أحمدء اختاره شیخناء وأفتی به) [زاد المعاد ٤‏ / 14 

٠‏ وقال أيضا: (وأن القتل غيلة لا يشترط فيه إذن الو لي» فإن رسول الله 
ي لم يدفعه إلى أوليائهاء ولم يقل: إن شئتم فاقتلوه» وإن شئتم فاعفوا عنه» 
بل قتله حتمًاء وهذا مذهب مالك» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية) [زاد المعاد 
4/0[. 


.)۳۸ /١( «جامع المسائل»‎ )۱( 
AT 


٠‏ وقال ابن مفلح: (واختار د شيخنا أنه لا يصح العفو في قتل الغيلة 
لتعذر الاحترازء كالقتل' مكابرة) [الفروع 11٩ /٥‏ (۹/ ۱۱:)]"). 


2 0 


)۱( بعدها في ط ۱ : (في). 
(۲) «الفتاوی) (۲۸/ ۳۱۷-۳۱۹ ٤‏ ۷ )). «الاختیارات» للبعلی .)٤۲۲(‏ 
At‏ 


کان الریاس 


-٥‏ مسألة: 

ه قال ابن مفلح: (واختار ابن عقيل في التائب العاجز عن مفارقة 
المعصية في الحال أو العاجز عن إزالة أثرها - كمتوسط المكان المغخصوب» 
ومتوسط الجرحى - تصح توبته مع العزم والندم» وأنه ليس عاصيا بخروجه 
من الخصب» ومنه توبته بعد رمي السهم أو الجرح» وتخليصه صيد الحرم 
من الشرّك» وحمله المغصوب لربه» يرتفع الإثم بالتوبة والضمان باق» 
بخلاف ما لو کان ابتداء الفعل غير محرم کخروج مستعیر من دار انتقلت 
عن المعير» وخروج من أجنب بمسجد ونزع مجامع طلع عليه الفجر» فإنه 
غير آئم اتفاقا. 

ونظير المسألة: توبة مبتدع لم يتب من أصله تصح» وعنه: لاء اختاره 
ابن شاقلا. 

وكذا توبة القاتل قد تشبه هذا وتصح على الأصح. 

وح الآدمي لا يسقط إلا بالأداء إليه» وكلام ابن عقيل يقتضي ذلك ؛ 
فإنه شبهه بمن تاب من قتل أو إتلاف مع بقاء أثر ذلك» لكنه قال: إن توبته في 
هذه المواضع تمحو جميع ذلك» ثم ذكر أن الإثم واللائمة والمعتبة تزول 
عنه من جهة الله سبحانه وجهة المالك» ولا يبقى إلا حق الضمان للمالك. 


Ato 


القود ليس كالمخطى ابتداء» فرقت الشريعة بين المعذور ابتداء وبين التائب 
في أثنائه وأثره. 

وأبو الخطاب منع أن حركات الخاصب للخروج طاعة» بل معصية» 
فعلها لدفع أكثر الخصبين بأقلهماء والكذب لدفع قتل إنسان» والقول الثالث 
هو الوسط. 

وكذا القول فيمن أضل غيره معتقدا أنه مضل» ومن لا يرى أنه إضلال 
فکالکافر الداعية یتوب» ذکره شیخنا) [الفروع ۱۲-۱۱/۲۱ .])٤١١-٤١١ /٩(‏ 
-٠٦‏ حمل العاقلة للدية موافق للقياس: 

ه قال ابن القيم: (ومن هذا الباب قول القائل: حمل العاقلة الدية عن 
الجاني على خحلاف القياس» ولهذا لا تحمل العمد ولا العبد ولا الصلح 
ولا الاعتراف ولا ما دون الثلث» ولا تحمل جناية الأموال» ولو كانت على 
وفق القياس: لحملت ذلك كله. 

والجواب» أن يقال: لا ريب أن من أتلف مضمونا: كان ضمانه عليه» 
ولا تزر وازرة وزر آخرى» ولا تؤخذ نفس بجريرة غيرهاء وبهذا جاء شرع 
الله سبحانه وجزاؤه» وحمل العاقلة الدية غير مناقض لشيء من هذاء كما 

والناس متنازعون في العقل: هل تحمله العاقلة ابتداء» أو تحملا؟ 
على قولین. 

كما تنازعوا في صدقة الفطر التي يجب أداؤها عن الغير - كالزوجة 
والولد- هل تجب ابتداء» أو تحملا؟ على قولين. 


A٦ 


وعلى ذلك ينبني مالو أخرجهامن تحملت عنه عن نفسه بخير إذن 
المتحمل لها. 

فمن قال: هي واجبة على الغير تحملاء قال: تجزىء في هذه الصورة 
ومن قال: هي واجبة عليه ابتداء» قال: لا تجزیء» بل هي کأداء الزكاة عن 
الخ 

وكذلك القاتل» إذا لم تكن له عاقلة: هل تجب الدية في ذمة القاتل» أو 
لا؟ على قولين» بناء على هذا الأصل» والعقل فارق غيره من الحقوق في 
أسباب اقتضت اختصاصه بالحكم» وذلك أن دية المقتول مال كثيرء 
والعاقلة إنما تحمل الخطأء ولا تحمل العمد» بالاتفاق» ولا شبهه على 
الصحيح -» والخطأً يعذر فيه الإنسان» فإيجاب الدية في ماله ضرر عظيم 
عليه» من غير ذنب تعمد وإهدار دم المقتول من غير ضمان بالكلية فيه 
إضرار بأولاده وورثته» فلا بد من یجاب بدله. 

فكان من محاسن الشريعة» وقيامها بمصالح العباد: أن أوجب بدله 
على من عليه موالاة القاتل ونصرته» فأوجب عليهم إعانته على ذلك وهذا 
كإيجاب النفقات على الأقارب» وكسوتهم» وكذا مسكنهم» وإعفافهم إذا 
طلبوا النكاح» وكإيجاب فكاك الأسير من بلد العدوء فإن هذا سيف بالدية 
التي لم يتعمد سبب وجوبهاء ولا وجبت باختيار مستحقهاء كالقرض والبيع› 
وليست قليلة» فالقاتل في الغالب لا يقدر على حملهاء وهذا بخلاف العمد 
فإن الجاني ظالم» مستحق للعقوبة» ليس أهلا أن يحمل عنه بدل القتل» 
وبخلاف شبه العمد» لأنه قاصد للجناية متعمد لهاء فهو آثم معتلِ» وبخلاف 
بدل المتلف من الأموال فإنه قليل في الغالب» لا يكاد المتلف يعجز عن 


AV 


حمله» وشأن النفوس غير شأن الأموال» ولهذا لا تحمل العاقلة ما دون 
الثلث عند الإمام أحمد ومالك لة لقلته واحتمال الجاني حمله» وعند ابي 
حنيفة: لا تحمل ما دون أقل المقدر كأرش الموضحة» وتحمل مافوقه 
وعند الشافعي: تحمل القليل والكثير» طرداللقياس» وظهر بهذا كونها لا 
تحمل العبد» فإنه سلعة من السلع» ومال من الأموال» فلو حملت بدله 

وأما الصلح والاعتراف فعارض هذه الحكمة فيهما معنی آخر» وهو: 
u TT‏ 
تحمله العاقلة» ويتصالحان على تغريم العاقلة» فلا يسري إقراره ولا 
صلحه» فلا يجوز إقراره في حق العاقلة» ولا يقبل قوله فيما يجب عليها من 
الغرامة. 

وهذا هو القياس الصحيح» فإن الصلح والاعتراف يتضمن إقراره 
ودعواه على العاقلة» بوجوب المال عليهم» فلا يقبل ذلك في حقهم» ويقبل 
بالنسبة إلى المعترفت» كنظائره. 

فتبين أن إيجاب الدية على العاقلة من جنس ما أوجبه الشارع من 
الإحسان إلى المحتاجين» كأبناء السبيل والفقراء والمساكين» وهذامن تمام 
الحكمة التي بها قيام مصلحة العالم» فإن الله سبحانه قسم خلقه إلى غني 
وفقير» ولا تتم مصالحهم إلا بسد خلة الفقير» فأوجب سبحانه في فضول 
أموال الأغنياء ما يسد به خلة الفقراءء وحر م الربا الذي يضر بالمحتاج» فكان 
أمره بالصدقة» e‏ أخوين شقيقين»› ولهذا جمع الله بينهما في 


3 


قوله: # یمحی کا له لرا ورب ألصمكفتٍ € [البقرة : ۷١‏ وقوله: :اا 


AA 


GC 


SBE E E ER NLS 
آل ي اوي هم أَلْمصْومو 4 [الروم:۳۹]ء وذكر الله سبحانه أحكام الناس في‎ 
الأموال في آخر سورة البقرة» وهي ثلاثة: عدل» وظلم» وفضل» فالعدل:‎ 
البيع» والظلم: الرباء والفضل: الصدقة» فمدح المتصدقين وذكر ثوابهم»‎ 
وذم المرابين وذكر عقابهم» وأباح البيع والتداين إلى أجل مسمى.‎ 

والمقصود أن حمل الدية من جنس ما أوجبه من الحقوق لبعض العباد 
على بعض» كحت المملوك والزوجة والأقارب والضيف» ليست من باب 
عقوبة الإإنسان بجناية غيره» فهذالون» وذاك لون والله الموفق) [إعلام 
الوقن ۲ 0۴۷-6 


@ # ¢ 


(۱) هذا النص ضمن الجوات الذي سبقت الإإأشارة إليه ( ص »)٥۸ -٥۷‏ وهذا النص ف 
«الفتاوی» (۲۰/ .)٥٥١ ٤-٥0۲‏ 


۸4۹ 


باب القسامة 


۷- اللوث: 

ه قال ابن مفلح: (ويشترط لها الأوث» وهو العداوة» ولو مع سيد عبد 
قال في «الرعاية): وعصبة مقتول» نحو ماكان بين الأنصار وأهل خيبرء 
وكالقبائل التى يطلب بعضها بعضا بثأر» ونقل على بن سعيد: عداوة أو عصبية. 

وعنه: أنه ما يغلب على الظن صحة الدعوى به» كتفرق جماعة عن 
قتيل» ووجود قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم» وشهادة من لا يثبت 
بشهادتهم قتل» اختاره ابو محمد الجوزي وابن رزين وشيخنا وغيرهم) 
[الفروع ٦ /٠١( ٤٦/٦‏ )](. 

- القسامة فى الأموال: 

٠‏ قال ابن القيم: (وقد ذكر أصحاب مالك: القسامة في الأموال» 
وذلك فيما إذا غار قوم على بيت رجل» وأخذوا ما فيه» والناس ينظرون 
إليهم» ولم يشهدواعلى معاينة ماأخذوه» ولكن علموا نهم أغاروا 
وقال مطرف» وابن كنانة» وابن حبيب: القول قول المنهوب مع يمينه فيما 
يشبه. وقد تقدم ذلك» وذكرنا أنه اختيار شيخ الإسلام» وحكينا كلامه 
بف ) [ الطرق الحكمية .]۱٤۸-١٤١‏ 


.)٤۲٥( «الاختیارات» للبعلی‎ .)٠١ ٤ /۳٤( «الفتاوی»‎ )۱( 
.)۱٤٤٥( يأتي برقم‎ )۲( 


۸0۰ 


کا ں ارزو 


۹- العقوبات الشرعية: 
ه قال ابن القيم: (قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: واجبات 
الشريعة التي هي حق الله تعالى ثلاثة أقسام: 


عبادات: كالصلاة والزكاة والصيام. 

وعقوبات: إما مقدرة» وإما مفوضة. 

وکفارات. 

وكل واحد من أقسام الواجبات ينقسم: إلى بدني» وإلى مالي» وإلى 
مرکب منهما. 


فالعبادات البدنية: كالصلاة والصيام» والمالية: کالزكاة» والمركبة: 
کا لحج. 

والكفارات المالية: كالإطعام» والبدنية: كالصيام» والمركبة: كالهدي 
يذبح ويقسم. 

والعقوبات البدنية: كالقتل والقطع»› والمالية: كإتلاف أوعية الخمر» 
والمركبة: كجلد السارق من غير حرز وتضعيف العزم عليه» وكقتل الكفار 
وأخذ أموالهم. 

والعقوبات البدنية: تارة تكون جزاء على ما مضى كقطع السارق» وتارة 
تكون دفعا عن الفساد المستقبل» وتارة تكون مركبة كقتل القاتل. 


A01 


وكذلك المالية: فإن منها ماهو من باب إزالة المنكرء وهي تنقسم 
كالبدنية: إلى إتلاف» وإلى تغيير» وإلى تمليك. 

فالاول: المنكرات من الأعباة والصرن يجوز إتلاف مها تا لها 
مثل: الأصنام المعبودة من دون الله لما كانت صورها منكرة جاز إتلاف 
مادتهاء فإذا كانت حجرا أو خشبا ونحو ذلك: جاز تكسيرها وتحريقهاء 
وكذلك آلات الملاهى كالطنبور: يجوز إتلافهاعند أكثر الفقهاء» وهو 
مذهب مالك وأشهر الروايتين عن أحمد... الخ) [الطرق الحكمية .(]۲٠١‏ 
۹| إقامة الحد من غير الإمام ونائبه: 

ه قال ابن مفلح: (تحرم إقامة حد إلا لإمام أو نائبه» واختار شيخنا إلا 
لقرينة» کتطلب الإمام له لیقتله) [الفروع .)(])۲٩ /۱۰( ۳ /٦‏ 

-١‏ وجوب إقامة الحد ولو من الشريك أو المعين: 
-١‏ وإقامة السيد الحد على رقيقه: 

ه قال ابن مفلح: (ويأتي في التعزير"“ وجوب إقامة الحد وظاهره: 
ولو کان من يقيمه شريكا لمن يقيمه عليه فى المعصية أو عوناله» وقاله 
شيخناء واحتج بما ذكره العلماء من أصحابنا وغيرهم أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لا يسقط بذلك» بل عليه أن يأمر وینهی» ولا يجمع بين 


() «الفتاوی) (۲۸/ ۱۱۳-۱۱۲)۔ 
() انظر: «الفتاوی» /۳٤(‏ ۱۷۵- ۱۷۹). 
)۳( آي: من «الفروع». 

AoY 


وقال شيخنا: إن عصى الرقيق علانية أقام السيد عليه الحد» وإن عصى 
سرا فینبغي أن لا یجب عليه إقامته بل یخیر بین ستره واستتابته بحسب 
المصلحة في ذلك» كما يخير الشهود على إقامة الحد بين إقامتها عند الإمام 
وبين الستر على المشهود عليه واستتابته بحسب المصلحة» فإن ترجح أنه 
يتوب ستروه» وإن كان في ترك إقامة الحد عليه ضرر للناس كان في الراجح 
رفعه إلى الإمام» ولهذا لم يقل أصحابنا إلا أن له" إقامة الحد بعلمه» ولم 
يقولوا إن ذلك عليه وذلك لأنه لو وجب على من علم من رقيقه حدا أن 
يقيمه عليه مع إمكان استتابته لأفضى ذلك إلى وجوب هتك كل رقيق» وأنه 
لا يستر على أحد منهم» وقد قال النبي بيا «(من ستر مسلما ستره الله في 
الدنيا والآخرة). 

كذا قال» ويقال: السيد في إقامته كالإمام» فيلزمه إقامته بثبوته عنده 
كالإمام» ولا يلزم ما ذكره بدليل الإمام» وإنما قال الأصحاب: للسيد إقامته 
لأنه استثنوه من التحريم» ويتوجه من قول شيخنا تخريج في الإمام» وغايته 
تخصيص ظاهر الأخبار وتقييد مطلقهاء وهو جائز» لكن الشأن في تحقيق 
دلیل التخصیص والتقیید) [الفروع .)"])۳۲-۳١ /۱١( ٥٥-۰٤ /٦‏ 
۳- الموالاة في الحدود: 


e‏ قال ابن مفلح: (ولا تعتبر الموالاة في الحدود» ذكره القاضي وغيره 
فى موالاة الوضوء لزيادة العقوبةء ولسقوطه بالشبهة» وقال شيخنا: فيه نظر› 
وما قاله أظهر) [الفروع /٠١( ٠١ /٦‏ ۳)]. 


.)۲ ٠: كلمة (له) سقطت من ط ۲ء وهي ثابتة في المخطوط (ص‎ )١( 
.)٤٤۲( «الاختيارات» للبعلي‎ .»)١٠۹ /۲( انظر: «الصارم المسلول»‎ )۲( 
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- الحكمة من شرع العقوبات: 

ه قال ابن مفلح: (وقال شيخنا في تتمة كلامه السابق في آخر 
الصلح(: فعلى الإنسان أن يكون مقصوده نفع الخلق والإحسان إليهم 
لسر ONES‏ [الأنبياء: ]٠١۷‏ لكن للاحتياع0) ا دفع 
الظلم شرعت العقوبات» وعلى المقيم لها أن يقصد بها النفع والإإحسان» 
كما يقصد الوالد بعقوبة الولدء والطبيب بدواء المريض» فلم يأمر الشرع إلا 
بماهونفع للعباد» وعلى المؤمن أن يقصد ذلك) [الفروع ٠٠٦/١‏ 
P(r)‏ 

-۵٥‏ اجتماع الحدود: 


. قال ابن مفلح: (وإن اجتمعت حدود لله عز وجل فإِن کان فيها قتل 
استوفي وحده» قال في «المغني»: لا يشرع غيره» وإلا تداخل الجنس» 
فظاهره لا يجوز إلا حدواحد قال أحمد:يقام عليه الحدمرة لا 
الأجناس“» وذكر ابن عقيل رواية: لا تداخل في السرقة. وفي «البلغة»: 
فقطع واحد» على الأصح. وفي «المستوعب» رواية: إن طالبوا متفرقين قطع 
لكل واحد» قال أبو بكر: هذه رواية صالح» والعمل على خلافها. 


(۱) سبق برقم .)۷۱١(‏ 

EE‏ والمخطوط (ص:۳۲۷): (الاحتياط)» والمثبت من ط۲ و«جامع المسائل». 

(۴) «جامع المسائل» /١(‏ ۳۷). 

() قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع): (المعنى: تداخل الجنس لا الأجناس). 
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ثم قال شيخنا: قول الفقهاء «تتداخل» دليلّ على أن الثابت أحكام وإلا 
فالشىء الواحد لا يعقل فيه تداخل» فالصواب أنها أحكام» وعلى ذلك نص 
الأئمة» كما قال أحمد فى بعض ما ذكره: هذا مثل لحم خنزير ميته فأثبت 
فة تخرتمن) 1الفروغ 4129017 : 

-٠‏ إذاتعدى آهل مكة أو غيرهم على الركب في الحرم: 
۷- والعصمة في الأشهر الحرم: 

ه قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: إن تعدى آهل مكة أو غيرهم على 
الركب دفع الركب كما يدفع الصائل» وللإنسان أن يدفع مع الركب بل يجب 
إن احتيح إليه» وفي «التعليق» وجه في حرم المدينة كالحرم» وفي مسلم عن 
أبي سعيد مرفوعا: «إني حرمت المدينة وما بين مأزميهاء أن لا يهراق فيها 
دم» ولا يحمل فیها سلاح لقتال). 

ولا تعصم الأشهر الحرم للعمومات ولغزو الطائف وإقرارهم» وتردد 
کلام شیخنا) [الفروع .)])٤۷- ٤٦ /۱۰( ٦٤/٦‏ 


¢ ¢ ¢ 


)۱( «جامع المسائل» (7/ )۹٤‏ بتقديم وتأخير. 
(۲) انظر: «الفتاوی» .)۱۱۸/۲١(‏ 


Aoo 


باب حد الزنا 


۸- حد اللواط: 

٠‏ قال ابن القيم: (ولم يثبت عنه َة أنه قضى في اللواط بشيء لأن 
هذا لم تكن تعرفه العرب» ولم يرفع إليه بلا... 

وقال ابن القصار وشيخنا: أ جمعت الصحابة على قتله» وإنما اختلفوا 
في كيفية قتله: فقال أبو بكر الصديق: يرمى من شاهق» وقال علي رلڪنة: 
يهدم عليه حائط» وقال ابن عباس: يقتلان بالحجارة. 

فهذااتفاق منهم على قتله» وإن اختلفوا في كيفيته) [زاد المعاد 
|o‏ 6 

٠‏ وقال ابن مفلح: (وفي «رد شيخنا على الرافضي» إذا قيل: الفاعل 
كزان فقيل: يقتل المفعول به مطلقاء وقيل: لاء وقيل بالفرق» كفاعل) [الفروع 
P(e 0V7‏ 
۹- الاختلاف في دخول المفعول به الجنة: 

٠‏ قال ابن القيم: (وقد اختلف الناس هل يدخل الجنة مفعول به؟ على 
قولين» سمعت شيخ الإسلام یحکیهما) [الداء والدواء .]۲٠ ٤‏ 
۹| - الجهل بتحريم النكاح الباطل إجماعا شبهة تمنع إقامة مة الحد: 

ه قال ابن مفلح: (ويشترط انتفاء الشبهةء فلو وطى امرأته في حيض أو 
(۱) «الفتاوی) (۲۸/ .)۳٣٣١‏ 
(۲( «منهاج السنة) (۳/ .)٤١١‏ 

۸0٦ 


نفاس أو في دبر» أو أمة له أو لمكاتبه فيها شرك أو لبيت المال فله فيه 
حق» أو امرأة على فراشه أو منزله ظنها امرآته» أو جهل تحريمه لقرب 
إسلامه أو نشوئه ببادية بعيدة» أو تحريم نكاح باطل إجماعاء أطلقه 
جماعة("» وقاله شیخنا وقدمه في «المغني») [الفروع .])٥۷ /۱۰(۷۳ /١‏ 


۱- الإکراه وما باح به: 


° قال ابن مفلح: (وإن أكره رجل فزتى فتضه: يحد. اختاره الأكثرء 
وعنه: لاء كامرأة مكرهة أو غلام بإلجاء أو تهديد أو منع طعام مع اضطرار 
ونحوه» وعنه فیهما: لا بتهدید ونحوه» ذکره شیخناء قال: بناء على أنه لا یباح 
بالإكراه الفعل» بل القول) [الفروع .])١ /٠١(۷٠١ /١‏ 
۲-- إذا وطى أمة امرأته وقد أحلتها له: 

° قال ابن مفلح: (ومن وطى أمة امرأته وقد أحلتها له عزر بمائة جلدة» 
وعنه: إلا سوطاء وعنه: بعشر» ولا يلحقه الولد» في رواية» نقله الجماعة» 
قال أبو بكر: عليه العمل» قال أحمد: لما لزمه من الجلد أو الرجم» وعنه: 
بلی. وقال شیخنا: إن ظن جوازه لحقه» وإلا فروایتان فيه وفي حده) [الفروع 
.[CO1/1 Vo‏ 


(۱) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع: (التقدير: له فيها شرك أو لمكاتبه). 
(۲) أي: أو جهل تحريم نكاح باطل. 

(۳) أي: لم يقيدوه بقرب إسلامه أو نشأته في بادية» والله أعلم. 

.)۱۱٤/۳۲ ۶۱۱٦-۱۱١ /۱١ 4 ٥۰۳-۰۰۲ /۸( انظر: «الفتاوی)‎ )٤( 
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۳- إذا وطى أمة امرأته: 
-٤‏ وإِذا تلف عبد غیره بما یتعذر معه انتفاع مالکه به: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وعنه فيمن وطى أمة امرأته: إن أكرههاعتقت وغرم 
مثلها وإلا ملكها بمثلهاء لخبر سلمة بن المحبق» لآنه إتلاف» كمن مشل 
بعبده» فمن تلف عبد غیره بمایتعذر معه انتفاع مالکه به عتق» ولمالکه 
الحاكم ونحوه والرواية المذكورة حكاها شيخناء فقال: حكى عن أحمد 
وإسحاق القول به) [الفروع /٠١( ۷٦/١‏ ۲)]'. 


¢ ¢ ¢ 


(۱) انظر: «الفتاوی» .)٥٦۷-٥٦٦/۲۰(‏ 


AOA 


باب القڏذف 


-٥‏ الغيرة عذر في الغيبة: 


ه قال ابن مفلح: (ويحد بقذف على جهة الخيرة- بفتح الغين ٠-‏ 
ويتوجه احتمال «و: م)» وأنها عذر في غيبة ونحوهاء وتقدم في الطلاق 
کلام ابن عقیل وشیخناء لقول عائشة رَيكَتها للنبي بي عن خديجة: وما 
تذكر من عجوز حمراء الشدقين» وقوله: «إني أعرف إذا كنت عني راضية» 
وإذا كنت علي غضبى»» ولدعائها وجعلها رجليها بين الإذخر تقول: يارب 
سلط علي عقربا أو حية تلدغني» وذلك في «الصحيحين» وفيهما من حديث 
ابن عباس عتا أن امرأة عمر بن الخطاب رين قالت: والله إن 
أزواج النبي بي ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فقلت: قد خاب 
من فعل ذلك منهن وخسر, أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب 
رسوله» فإذا هي قد هلكت» وأن عمر قال هذا للنبي َة فتبسم. وفيه: وكان 
قد أقسم لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز 
وجل) [الفروع ۸٤-۸۳ /٦‏ (۱۰/ ۷۲)]. 

٠‏ وقال أيضا: (وليست الغيرة عذرا في غيبة ونحوها في ظاهر كلام 
أحمد والأصحاب؛ لعموم الأدلة» ويتوجه احتمال» وهو معنى كلام ابن عقيل 
في «الفنون» فإنه قال: قل أن يصح رأي مع فورة طبع» فوجب التوقف إلى حين 
الاعتدال. وهو أيضامعنى ما اختاره الشيخ تقي الدين› فإنه اختار أن لايقع 
طلاق من غضب حتى تغير» ولم يزل عقله كالمكره) [الآداب الشرعية .]٥١١/۲‏ 


(۱) انظر: رقم .)۱۰۹۸۱۰٦۷(‏ 
۸0۹ 


۳- قذف الرجل لامرأته: 

° قال ابن مفلح: (قال شيخنا: إذا قال أخبرتني أنها زنت فكذبته ففي 
كونه قاذفا نزاع في مذهب أحمد وغيره» فإن جعل قذفا أو قذفها صريحا فله 
لعانهاء ولو حلف بالطلاق انها قالت له فأنکرته لم تطلق باتفاق الأئمةء ولو 
أسقطت جنينا يسبب القذف لم يضمنه لأنه إذا جاز قذفه فلا عدوان» فدل أنه 
لو حرم قذفه ضمنه) [الفروع /٦‏ ۸۷ (۱۰/ ۷۸)](. 

۷- إذا قال له: «أنت عِلْقّ): 

e‏ قال ابن مفلح: (وإن قال: زنأت في الجبل فصريح» وقيل: إن عرف 
العربية» وقال: أردت الصعود في الجبل» قيل: فإن لم يقل: في الجبل 
فوجهان» وقيل: لا قذف ويتوجه مثله في لفظة «عِلْىّ) وذكرها شيخنا 
صريحة) [الفروع ۸٩ /٦‏ (۱۰/ ۸۱)]. 

٠١/٦ وقال أيضا: (قال شيخنا: إن «علق» تعريض ) [الفروع‎ ٠ 
TAD 


.)۱۸٤ /۳٤( انظر: «الفتاوی»‎ )۱( 

() في «المطلع“ (۳۱۷): (علقت الأنثى - بكسر اللام -: حملت). 

(۳) قال المرداوي في «تصحيح الفروع): (تنبيه: قوله: «وإن لم يقل في الجبل فوجهان» 
وقيل: لا قذف» ويتوجه مثلها لفظة «علق)ء وذكرها شيخنا صريحة) انتهى. وقال بعد 
ذلك بقریب من عشرین سطرا أو أكثر: «وقال شيخنا إن «علق» تعريض» انتهى. فلعله 
قال هذا آولاء ثم اطلع على نقل بأنها صریح» أو له قولان» والله أعلم). 

)6( قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع: (قد تقدم في أوائل هذا الفصل أن شيخنا 
ذكر أن لفظة «علق» صريحةء فيكون وجد للشيخ كلامان). وانظر التعليق السابق. 

)0( «لاختیارات» للبعلي (۳۹۸)» وانظر: «الفتاوی» .)۱۸٩ /۳۶٤(‏ 

A1۰ 


4۸~ حد القذف لا يستو فى إلا بطلب المقذوف: 

e‏ قال ابن مفلح: (وهو حق لآدمي» فيسقط بعفوه» قال القاضي 
وأصحابه: عنه: لا عن بعضه» وعنه: لله» فلا يسقط» وعليهما: لا يحد» ولا 
يجوز أن يعرض له إلا بالطلب» وذكکره شيخنا «(ع)) [الفروع ٠۳/١‏ 
(1/1۰]. 


۹- قذف نساء النبى كلاة: 


٠‏ قال ابن مفلح: (ومن قذف أم النبي بيا كفر ويقتل» وعنه: إن تاب لم 
يقتل» وعنه: كافر بإسلام» وهي مخرجة من نصه من التفرقة بين الساحر 
المسلم والساحر الذمي» قال في «المنثور»: وهذاکافر قتل من سبه» فيعايا 
بها. 

وقذفه عليه السلام كقذف أمه» ويسقط سبه بالإسلام» كسب اللّه» وفيه 
خلاف في المرتد» قاله الشيخ وغيره'. 


قال شیخنا: وکذا من قذف نساءه لقدحه في دینه» وإنما لم یقتله ۳ 


(۱) «الاختیارات» للبعلي (۳۹۸)» و«الفتاوی» (۳۸۲/۲۸) ونص کلامه: (وهذاالحد 
أي حد القذف - يستحقه المقذوف» فلا يستوفى إلا بطلبه باتفاق الفقهاء» فإن عفا 
عنه سقط عند جمهور العلماء» لأن المغلب فيه حق الآدمي» كالقصاص والأموال» 
وقيل: لا يسقط» تغليبا لحق الله» لعدم المماثلة» كسائر الحدود). 

(۲) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (ليس في هذا خلاف مطلقا عند المصنف» بل 
قد قدم حکماء» وهو أن ساب الله تعا لى يسقط عنه حكمه بالإسلام» ولكن الشيخ ذكر 
فيه حلافا). 

(۳) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: الذين قذفوا عائشة رََكَتا لإمكان = 


A٦۱ 


لأنهم تكلموا قبل علمه براءتها وأنها من أمهات المؤمنين لإمكان المفارقة 
فتخرج بها منهن وتحل لغيره في وجه» وقيل: لاء وقيل: في غير مدخول 
بها ) [الفروع .)])٩۹۰-۸٩ /۱۰( ٩۰ /٦‏ 

° - إخبار المقذوف والمغتاب واستحلالهما: 

-١‏ والتعريض إذا سأله المقذوف أو المغتاب: 

۲-- وإِذا زنی بزوجة غيره ثم تاب: 

٠‏ قال ابن القيم: (وإن كانت المظلمة بقدح فيه بغيبة أو قذف: فهل 
يشترط فى توبته منها إعلامه بذلك بعینه والتحلل منه؟ أو إعلامه بأنه قد نال 
من عرضه» ولا يشترط تعيينه؟ أو لا يشترط لا هذاء ولا هذاء بل يكفى فى 
توبته آن یتوب بینه وبين الله تعالی من غير إعلام من قذفه وإعتابه؟ 

على ثلاثة أقوال... والقول الآخر: أنه لا يشترط الإعلام بمانال من 


= المفارقةء أي: لإمكان أن النبي بيا يفارقها في حياته» ويخرجها عن زوجيته» فتخرج 
بالمفارقة من أمهات المؤمنين). 

)۱( قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (يعني لو حصل مفارقة لأحد من أزواج النبي 
ية هل تخرج من أمهات المؤمنين وتحل لغیره أو لا؟ أو تخرج إن كان قبل 
الدخول؟ حكى أقوالاء ظاهرها إطلاق الخلاف فيها. 
قلت: قد صرح المصنف بهذه المسألةء وقدم أنه يحرم نكاحها مطلقاء وأن ابن حامد 
وغيره قال: يجوز نكاح من فارقها في حياته» فقال في الخصائص في كتاب النكاح: 
وحرم على غیره نکاح زوجاته فقط» وجوز ابن حامد وغیره نکاح من فارقها في 
حیاته). 

(۲) «الفتاوی» (۳۲/ ۱۱۹). 


AY 


عرضه وقذفه واغتیابه بل يكفي توبته بينه وبين الله» وأن يذكر المغتاب 
والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة» فيبدل غيبته 
بمدحه والثناء عليه وذکر محاسنه» وقذفه بذکر عفته وإحصانه» ویستغفر له 
بقدر ما اغتابه» وهذا اختيار شيخنا أبى العباس ابن تيمية - قدس الله روحه -) 
[مدارج السالکین ۲۹۱/۱]. ٠‏ 

٠‏ وقال ابن مفلح: (ولا يشترط لصحة توبة من قذف وغيبة ونحوهما 
إعلامه والتحلل منه» وحرمه القاضي وعبد القادر» ونقل مهنا: لا ينبغي أن 
یعلمه» قال شيخنا: والأشبه أنه يختلف» وعنه: يشترط» وقيل: إن علم به 
المظلوم وإلا دعا له واستخفر ولم يعلمه» وذكره شيخناعن أكثر العلماء 
قال: وعلى الصحيح من الروايتين لا يجب الاعتراف لو سأله فيعرض ولو 
مع استحلافه» لأنه مظلوم» لصحة توبته. 

ومن جوز التصريح في الكذب المباح هنانظر» ومع عدم توبة 
وإحسان تعریضه کذب» ویمینه غموس» قال: واختیار اأصحابنا: لا یعلمه» 
بل يدعو له في مقابلة مظلمته. 

قال: وزناه بزوجة غیره کغیبته) [الفروع .])٩۳/۱١( ٩۷ /٦‏ 

٠‏ وقال أيضا: (وأن' يستحل من الغيبة والنميمة ونحوهما... وقيل: 
إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه» وذكر الشيخ تقي الدين 
أنه قول الأكثرين» وذكر غير واحد: إن تاب من قذف إنسان أو غيبته قبل 
علمه به هل يشترط لتوبته إعلامه والتحليل منه؟ على روايتين» واختار 
القاضي آنه لا يلزمه... 


)١(‏ أي: ومن شروط التوبة. 
AY‏ 


وقال الشيخ تقي الدين بعد أن ذكر الروايتين في المسألة المذكورة 
قال: فكل مظلمة في العرض من اغتياب صادق» وبهت كاذب» فهو في 
معنى القذف,» إذ القذف قد يكون صدقا فيكون في المغيب غيبة» وقد يكون 
کذبا فیکون بهتا» واختار اصحابنا أنه لا يعلمه بل يدعو له دعاء يكون إحسانا 
إليه في مقابلة مظلمته» كما روي في الأثر. 

ومن هذا الباب قول النبي بيا: «أيما مسلم شتمته» أو لعنته» أو سببته 
أو جلدته» فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربة تقربه إلبك يوم القيامة» وهذا 
صحيح المعنى من وجه. 

كذاقال» وهذاالمعنى في «المسند» و«الصحيحين» وغیرهم» وفیه 
اشتراط ذلك على ربه وفيه: «إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر)... 

ولعل مراد الشيخ تقي الدين - كله تعالى إن شاء الله تعالى ما في 
«شرح مسلم» وغيره أنه أجاب العلماء بوجهين: 

أحدهما: المراد ليس بأهل لذلك عند الله عز وجل في باطن الأمرء 
ولكنه في الظاهر مستوجب له» فيظهر له النبي ية استحقاقه لذلك بأمارة 
شرعية» ويكون في باطن الأمر ليس أهلا لذلك وهو ية مأمور بالحكم 
الظاهر» والله تعالى يتو لى السرائر. 

والثاني: أن ما وقع من سبه ودعائه ونحوه ليس بمقصود» بل هو مما 
جرت به عادة العرب في وصل كلامهم بلا نيةء كقولهم: تربت يمينك 
وعقرى وحلقى» لايققصدون بشىء من ذلك حقيقة الدعاء» فخاف أن 
ی چ ا ر 
وكفارة وقربة» وطهورا وأجراء وإنماكان يقع هذامنه نادرا» ولم يكن وة 

Af 


فاحشا ولا متفحشاء ولا لعاناء ولا منتقما لنفسه» وفي الحديث: أنهم قالوا: 
ادع على دوس» فقال: «اللهم اهد دوسا»» وقال: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون)) [الآداب الشرعية .]۹٤-۹۳/١‏ 

٠‏ وقال أيضا: (قال: وإذا لم يجب عليه الإقرار فليس له أن يكذب 
بالجحود الصريح؛ لأن الكذب الصريح محرم» والمباح لإصلاح ذات 
البين» هل هو التعريض أو الصريح؟ فيه خلاف: فمن جرز الصريح هنا 
فهل يجوز هنا؟ فيه نظر»ء ولكن يعرْض ؛ فإن في المعاريض مندوحة عن 
الكذب» وهذا هو الذي يروى عن حذيفة بن اليمان: أنه بلغ عشمان رَجَهُعَنهُ 
شيء عنه» فأنكر ذلك بالمعاريض وقال: أرقع ديني بعضه ببعض أو كما قال. 
وعلى هذا فإذا استحلف على ذلك جاز له أن يحلف ويعرّض, لأنه مظلوم 
بالاستحلاف» فإذا كان قد تاب وصحت توبته لم يبق لذلك عليه حق فلا 
يجب اليمين عليه. لكن مع عدم التوبة والإحسان إلى المظلوم وهو باق 
على عداوته وظلمه فإذا نکر بالتعریض کان کاذبًاء فإذا حلف کانت یمینه 
غا 

وقال الشيخ تقي الدين أيصًا: سئلت عن نظير هذه المسألة وهو: رجل 
تعرض لامرأة غيره» فزنى بهاثم تاب من ذلك» وسأله زوجها عن ذلك 
فأنکر» فطلب استحلافه» فإن حلف على نفي الفعل كانت يمينه غموشًاء وإن 
E NEE N‏ 
فأفتيته أنه يضم إلى التوبة فيما بينه وبين الله الإحسان إلى الزوج بالدعاء 
والاستغفار والصدقة عنه ونحو ذلك مما يكون بإزاء إيذائه له في أهله: فإن 
الزنا بها تعلق به حق الله تعالى» وحق زوجها من جنس حقه في عرضه» 


Ao 


وليس هو مما ينجبر بالمثل كالدماء والأموال» بل هو من جنس القذف الذي 
جزاؤه من غير جنسه» فتكون توبة هذا كتوبة القاذف» وتعريضه كتعريضه» 
وحلفه على التعريض كحلفه. 

وأما لو ظلمه في دم أو مال فإنه لابد من إيفاء الحق فإن له بدلاء وقد نص 
أحمد في الفرق بين توبة القاتل وبين توبة القاذف. وهذا الباب ونحوه فيه 
خلاص عظيم» وتفريج كربات النفوس من آثار المعاصي والمظالم فإِنً 
الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله عز وجل» ولا يجرئهم 
على معاصي الله تعالى. و جميع النفوس لابد أن تذنب فتعريف النفوس ما 
يخلصها من الذنوب من التوبة والحسنات الماحيات كالكفارات والعقوبات 
هو من أعظم فوائد الشريعةء انتهى كلامه) [الآداب الشرعية ۱/ ۹۸-4۷]. 

¢ @ ¢ 


(۱) انظر: «الفتاوی» (۳/ ۲۹۱)» «الاختیارات» للبعلي (۳۹۹). 
AT‏ 


باب حد المسکر 


۳- الإكراه على فعل المحرمات لحت الله تعالى: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يرخص أكثر العلماء فيما يكره عليه من 
المحرمات؟ لحق الله عز وجل» كأكل الميتة وشرب الخمر» وهو ظاهر 
مذهب الإمام أحمد بمله) [الفروع 0)٩۷ /۱١( ۱۰۰-۹۹ /٩‏ . 

-٤4‏ مقدار الجلد فى حد الخمر: 

قال ابن مفلح: (... فعلى"' الحر الحد ثمانون جلدة» وجوّزها 
شيخنا للمصلحة وأنه الرواية الثانية» وعنه: أربعون) [الفروع ٠١٠/١‏ 
(0])44/1۰. 


@ ¢ ¢ 


(۱) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؟: (أي: يكره الإنسان عليه). 

(۲) انظر: «الفتاوی» (۸/ .)٥۰٩۳‏ 

(۳) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (هذا جواب: «إذا» في ول الباب» في 
قوله: «فإذا شربه مسلم»). 

(6) «الفتاوی» (۲۸/ ۳۳۷-۳۳۹ ؛ ۳۲ / »)۲۱١‏ «الاختیارات» للبعلي .)٤۳۲(‏ 


ATTY 


باب التعزير 


-٥‏ تعزير غير المكلف على الفاحشة: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وفي «رد شيخنا على الرافضي): لا نزاع بين العلماء 
أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا» وكذا 
المجنون يضرب على ما فعل لينزجر لكن لا عقوبة بقتل أو قطع) [الفروع 
POV‏ 
-٠‏ القصاص من غير المكلف: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: القصاص موافق لأصول الشريعةه 
واحتج بثبوته في الأموال» وبوجوب دية الخطأء وبقتال البغاة المغفور لهم. 

قال: فتبين بذلك أن الظلم والعدوان يؤدى فيه حق المظلوم مع عدم 
التكليف» فإنه من العدل» وحرم الله تعالى الظلم على نفسه» وجعله محرما 
بین عباده. 

كذاقال» وبتقديره فإنمايدل في الآدميين)[الفروع ٠٠١۷/١‏ 
(7]0۸/1۰. 

۷- حديث: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله): 


ه قال ابن مفلح: (وعنه: الكل بعشر فأقل» نقله ابن منصور وغيره 


)۱( «منهاج السنة» (/ .)٠١‏ 
(۲( «جامع المسائل» )/ .(YTV‏ 


ATA 


للخبر"» ومراده عند شيخنا: إلا في محرم لحق الله) [الفروع ٠٠۸-٠١۷/١‏ 
OOS‏ 

۸- صفة ما يكون به التعزير: 

۹- ومن أصر على الخلوة بالأجنبية ولم يتب: 

١‏ ¬- ومن اتخذ الطواف بالصخرة دينا: 

۰۱- ومن قال: انذروا لي لتقضی حاجتكم: 

۲- ومن تکرر شربه للخمر ولم ینته بدون القتل: 

۰ قال ابن مفلح: (وقال شیخنا: بما یردعه» کعزل متول» وأنه لا یتقدر» 
لكن ما فيه مقدر لا يبلغه» فلا يقطع بسرقة دون نصاب» ولا يحد حد الشرب 
بمضمضة خمر ونحوه وأنه روايةء واختيار طائفة من أصحابه» وقد يقال 
بقتله للحاجة» وأنه يقتل مبتدع داعية» وذكره وجها «و: م)» ونقله إبراهيم بن 
سعيد الأطروش فى الدعاة من الجهمية. 

وقال فى الخلوة بأجنبية» واتخاذ الطواف بالصخرة ديناء وفى قول 
الشيخ: انذروا لي لتقضى حاجتكم» أو استعينوا بي: إن أصر ولم يتب قتل» 
ومن تکرر شربه مالم ينته بدونه» للأخبار فيه) [الفروع ٠٠۹/١‏ 
(10۱۱/۱۰. 


() أي: قوله ياة: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله». 
(۲) «الفتاوی) (۲۸/ .)۳٤۸‏ 
(۳) «الفتاوی) (۱۱/ ٤۹-۳٤۳ /۲۸ ۶ ٥٤٦‏ ۳)ء «الاختیارات» للبعلی .)٤۳۳ - ٤۳۲(‏ 


۸^1۹ 


۳ - التعزير بالنفى: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ونقل ابن منصور: لا نفي إلا في الزنا والمخنث» 
وقال القاضي: نفيه دون عام» واحتج به شيخنا وبنفي عمر نصر بن حجاج 
لما خاف الفتنة بهء نفاه من المدينة إلى البصرة» فكيف من عرف ذنبه» 
ويمنعه العزب السكنى بين متأهلين وعكسه» وأن امرأة تجمع بين الرجال 
والنساء شر منهم» وهو القوادة» فيفعل ولي الأمر المصلحة. 

وقال أيضا: إنما العقوبة على ذنب ثابت» أما المنع والاحتراز فيكون 
للتهمة» لمنع عمر اجتماع الصبيان بمتهم بالفاحشة) [الفروع ١١١ /١‏ 
(1۰/ 1۹ 710. 

-٠٤‏ العقوبة بما لم يرد في الشرع: 
-٥‏ وأعمال توجب التعزير: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وفي «الفنون»: للسلطان سلوك السياسة» وهو 
خوف فتنة النساء. 

قال شيخنا: مضمونه جواز العقوبة» ودفع المفسدة» وهذامن باب 
المصالح المرسلة. 

قال: وقد سلك القاضي في «الأحكام السلطانية» أوسع من هذا. قال: 
)۱( «الفتاوی) (۲۸/ ۰۱۰1 /۳٤١ ٠٠۹-۱۰‏ ١۱۸)ء‏ «الاختيارات» للبعلي »٤۳۲(‏ 

(° 


AY ٭‎ 


وقوله: الله أكبر عليك» كالدعاء عليه وشتمه بغير فرية» نحو: يا كلب» فله 
قوله له» أو تعزیره» ولو لعنه فهل له أن يلعنه؟ ينبني على جواز لعنه المعين. 
إلا أن يكون صدر من النصراني ما يقتضي ذلك. 

قال: والأربع التي من كن فيه كان منافقا خالصا محرمة لحق الله لا 
قصاص فيهن. 

وفي «الصحيحين» أن عمر قال يوم بيعة أبي بكر: قتل الله سعدا. قال 
ابن الجوزي: إنما قال هذا لأن سعدا أراد الولاية وما كان يصلح أن يتقدم أبا 
بکر. 

قال: وقال الخطابى: أي احسبوه فى عداد من مات» لا تعتدوا 
بحضوره. 

قال: ومن قال لمخاصمة الناس: تقر تاريخ آدم؟ وظهر منه معرفتهم 
بخطيئته عزر ولو کان صادقا. 

قال: ومن امتنع من لفظة القطع متديناعزر» لأنه بدعة» وكذامن 
يمسك الحية ويدخل النار ونحوه. 

وقال فيمن فعل كالكفار في عيدهم: اتفقوا على إنكاره» وأوجبوا 
عقوبة من يفعله. 

وقال فيمن غضب فقال: فما نحن مسلمين: إن أراد ذم نفسه لنقص 
دینه فلا حرج فيه ولا عقوبة. 


AV۱ 


ومن قال لذمي: يا حاج عزر» لأن فيه تشبيه قاصد الكنائس بقاصد بيت 
الله» وفيه تعظيم لذلك» فإنه بمنزلة من شبه أعيادهم بأعياد المسلمين 
وتعظيمهم. 

وكذا يعزر من يسمي من زار القبور والمشاهد حاجا» ومن سماه حجا 
أو جعل له مناسك فإنه ليس لأحد أن يفعل في ذلك ماهو من خصائص حج 
البيت العتيق وأنه منكر» وفاعله ضال) [الفروع .]١۲١ /٠١( ٠١۷-١١١ /١‏ 
-٠١‏ القصاص ممن اعتدى عليه بالقول: 

ه قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ومن دعي عليه ظلما له أن يدعو على 
ظالمه بمثل ما دعا به عليه» نحو: أخزاك الله» أو لعنك الله» أو يشتمه بغير 
فرية» نحو: يا كلب» يا خنزير» فله أن يقول له مشل ذلك لقوله تعالی: 
8 ولم صر بعد ليو اوك ماعَهم ين سيل 4 [الشورى:٠١٤]‏ فعلم أنه لا 
سبيل إلا على الظالم للناس الباغي» وإذا كان له أن يستعين بالمخلوق من 
وکیل وو لي آمر وغیر هما فاستعانته بخالقه أولی بالجواز. 

قال الإمام أحمد: الدعاء قَصَاص» ومن دعا على ظالمه فما صبر. يريد 
بذلك أن الداعي منتصرء والانتصار وإن كان جائزا لكن قال تعالى: لوکس 
صَبرَوَعَمَدَ ذلك َون لأر ) [الشورى:٣٤]»‏ وقوله اة لعائشة لما دعت 
على السارق: «لا تسبُخي» أي: لا تخففي عنه» ثم ذكر قصة أي بكر الأخيرة 
التي رواها أبو داود. 


(1 انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» »)١٠١(‏ «الاختيارات» للبعلى .)٤٤١(‏ 
AVY‏ 


قال: وإذا دعا عليه بما آلمه بقدر ألم ظلمه فهذا عدل» وإن اعتدى 
في الدعاء كمن يدعو بالكفر على من شتمه أو أخذ ماله فذلك سرف محرم. 

ومن حبس نقد غيره عنه مدة ثم داه إليه عزرء فإن لم يتعمد الإثم فلا 
ضمان في الدنيا لأجل الرباء وهنا يعطي الله عز وجل صاحب الحق من 
حسنات الآخر تمام حقه» فإذا كان هذا الظالم لا يمكنه تعزيره فله أن يدعو 
عليه بعقوبة بقدر مظلمته» وإذا كان ذنب الظالم إفساد دين المظلوم لم يكن 
ن ا دو ا 

وكذا لو افترى عليه الكذب لم يكن له أن يفتري عليه الكذب» لكن له 
أن يدعو الله عليه بمن يفتري عليه الكذب نظير ما افتراه» وإن كان هذا 
الافتراء محرماء لأن الله إذا عاقبه بمن يفعل به ذلك لم يقبح منه ولا ظلم فيه؛ 
TS‏ فقبيح ليس له فعله» ومن هذا الباب قول 
موسی: : را إتت ٤اتيت‏ ورعوت وملام َة وأو € الآية [يونس:۸۸]» 
ودعا سعد على الذي طعن في سیرته ودینه) [الفروع ۱۱۹-۱۱۸/۲ (۱۲۳/۱۰- 
PATE‏ 


@ # ¢ 


(۱)( في ط ۲: (وقال)» والمثبت من ط١‏ . 

)۲( في ط ۲: (له)» والمثبت من ط۱ . 

)۳( انظر: «الفتاوی) (۱۱/ 0٤۸-0٤۷‏ ؟۲۸/ ۳۸۱-۳۸۰ 4 /۳٤‏ ۰۱۳۹-۱۴۳۵ ۱7۳( 
«الاحتيارات» للبعلي .)٤٤١(‏ 


AVY 


باب السرقة 


۷- اشتراط مطالبة المسروق منه بماله للقطع: 

* قال ابن مفلح: (وتثبت بعدلين وصفاها... أو إقرار مرتين 
ووصفها... وصدقه المقر له على سرقة نصاب... وطالبه هو أو وكيله» أو 
وليه بالسرقة لا بالقطع» وعنه: أو لم يطالبهء اختاره أبو بكر وشيخنا كإقراره 
بزنا بأمة غیره» وجب قطعه) [الفروع /١‏ ۱۲۳-۱۲۲ (۲۹-۱۲۸/۱۰))]. 


۸- إذا كان المسروق ثلاثة دراهم مغشوشة: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ونصابها ثلاثة دراهم خالصة ومغشوشة» قاله 
شیخنا) [الفروع ۱۲۱/۲ (۱۰/ .])۱۳٤‏ 

وانظر: ما تقدم برقم (۱۱۲). 
۹- تتل السارق فى الخامسة: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وقال أبو مصعب المالكي: يقتل السارق في 
الخامسة» وقياس قول شيخنا: إنه كالشارب في الرابعة: يقتل عنده إذا لم ينته 
بدونه") [الفروع / ۱۰(۱۳۲/ ٤۸‏ ))۳ . 


(۱) «الاختیارات» للبعلی »)٤۲١(‏ وانظر: «الفتاوی» (۲۸/ ۲۹۸-۲۹۷). 
() قال المرداوي في «الإنصاف» )۲٠۹/۱٠(‏ (بل هذا أولى عنده وضرره أعم)١.ه.‏ 
() انظر: «الفتاوی) (۲۸/ ٤4۳٤۷-۳٤٦‏ ۲۱۷-۲۱۹/۳). 


AVE 


-٠١‏ مضاعفة ضمان المسروق من غير حرز: 


© قال ابن مفلح: (ومن سرق ا أو كَنَرّا" أو ماشية من غير 
حرز أضعفت القيمة» اختاره الأكثرء وعنه: وغیرهما اختاره شیخا(") 
[الفروع ۱۳۹/۱ .)0])٠٥٤ /۱١(‏ 


¢ 4چ @ 


(۱) في ط۲:(ثمرا). 

(۲( قال في «المصباح المنيرا: (و «الكَتر» بفتحتين: الجمارء ويقال: الطلع» وسكون الثاء 
لغة) ١.ه.‏ 

(۳) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؟ - ضمن كلام له -: (وقد قال أبو العباس: 
والثمر الذي يكون في الصحراء بلا حافظ» والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك 
فلا قطع فيه» لكن يعزر الآخذ» ويضاعف عليه الغرم) اه ويبدو أن هذا منقول عن 
الشيخ من كتابه شرح المحرر» والله أعلم. 

.)۳۳۲ ۳۳۱ /۲۸( وانظر: «الفتاوی»‎ »)٤٩١( «الاحتيارات» للبعلي‎ )٤( 


AVo 


باب حد قاطع الطريق 


-١‏ حكم الآمر بقطع الطريق أو السرقة: 

٠‏ قال ابن مفلح: (والردء'“ فيها والطليع كمباشر» وذكر أبو الفرج 
السرقة كذلك» فردء غير مكلف كهو» وقيل: يضمن المال آخذه» وقيل: قراره 
عليه. وفي «الإرشاد: من قاتل اللصوص ويل = قَيّل القاتل فقط. واختار 
شيخنا الآمر كرد ونه في السرقة كذلك)[الفروع ٠١۷/٠١( ٠٤١/١‏ - 
۲- إذا طلع إليهم عسكر فأخذوا رجلا ليس منهم فغرموه: 

۴- والمرأة التى تحضر النساء للقتل: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ولو طلع إليهم عسكر فأخذوا رجلا ليس منهم 
فغرموه فله طلبهم به» إن ساغ أخذه منهم» قاله شيخناء وأن المرأة التي 
تحضر النساء للقتل تقتل) [الفروع .])٠١۸ /٠١( ٠٤١ /١‏ 
“- إذا تاب الخارجي والباغي والمرتد المحارب قبل القدرة عليهم: 

قال ابن مفلح: (ومن تاب قبل القدرة عليه سقط حق الله وحق 
الآدمي إليه» وأطلق في «المبهج): في حق الله روايتين» وهذافيمن تحت 
حکمناء وفي خارجي وباغ ومرتد محارب الخلاف في ظاهر کلامهم» وقاله 


)۱( في ط١‏ (الردة)» والتصويب من ط. 
() «الفتاوی٤ ۰۳۱۱/۲۸4۸٤ /۱٤(‏ ۳۲۳-۳۲۲)» «الاختیارات» للبعلی .)٤۲۷(‏ 
(۳) «الاختیارات» للبعلی .)٤۲۷(‏ 


AY٦ 


شیخنا') [الفروع .])٥۹-۱۰۸/۱۰( ۱٤۳-۱٤۲ /٩‏ 
- إذاتاب من فعل ما يوجب الحد قبل القدرة عليه: 
-٠‏ وإذا تاب وهرب أثناء إقامة الحد: 

٠‏ قال ابن القيم: (وسألت شيخنا عن ذلك» فأجاب بما مضمونه: بأن 
الحد مطهس وأن التوبة مطهرة» وهما"' اختارا التطهير بالحد على التطهير 
بمجرد التوبة» وأبيا إلا أن يطهرا بالحد فأجابهما النبي اة إلى ذلك» وأرشد 
إلى اختيار التطهير بالتوبة على التطهير بالحد» فقال في حت ماعز: «هلا تر كتموه 
يتوب» فيتوب الله عليه)» ولو تعين الحد بعد التوبة لما جاز تركه» بل الإمام 
مخير: بين أن يتركه» كما قال لصاحب الحد الذي اعترف به: «اذهب فقد غفر 
الله لك»» وبين أن يقيمه» كما أقامه على ماعز والغامدية» لما اختارا إقامته وأبيا إلا 
التطهير به» ولذلك رددهما النبى اة مرارًا» وهما يأبيان إلا إقامته عليهما. 
البتة» وبين مسلك من يقول: لا أثر للوبة في إسقاطه البتةء وإذاتأملت السنة 
رأيتها لا تدل إلا على هذا القول الوسط, والله أعلم) [إعلام الموقعين ۲/ ۹۸]. 

٠ه‏ وقال أيضا: (... وأن المقر إذا استقال فى أثناء الحد» وفر: ترك» 
ولم يتمم عليه الحده فقيل: لأنه رجوع» وقيل: لآنه توبة قبل تكميل الحد 
فلا يقام عليه» كما لو تاب قبل الشروع فيه» وهذا اختیار شيخنا) [زادالمعاد 
.[YY /o‏ 


(۱) فی «الإنصاف»: (فی ظاهر کلامه. قاله شیخنا). 
(۲) أي: ماعز والغامدية. 


AVY 


٠‏ وقال ابن مفلح: (وي يسقط حد زناوشرب وسرقة بتوبته» اختاره 
الأكثر» وقيل: وصلاح عمله مدةء قيل: قبل توبته» وقيل: قبل القدرة» وقيل: 
قبل إقامته('. 

وفي بحث القاضي: التفرقة بين علم الإمام بهم أو لاء واختار شيخنا: 
ولو في الحد لا يمل" ون هربه فيه توبة له) [الفروع -٠١۹/۱۰(۱٤۳/٦‏ 
PEA‏ 
۷- استيفاء حد القذف من الكافر إذا أسلم: 


إذا أسلم سقطت عنه العقوبات الواجبة بالكفرء كالقتل وغيره من الحدود. 
وفي «المبهج» احتمال یسقط حد زنا ذمی» ویستوفی حد قذف» قاله شيخنا) 
[الفروع .])١١١-١١١/۱١( ۱٤٤/٩‏ 

۸- القتال دفاعا عن مال غيره: 


قال ابن مفلح: (ویلزمه عن نفس غيره لأنه لا يتحقق منه إيثار 
الشهادة» وکإاحیائه رہذل طعامه» ذکره القاضى وعغيره» واختار صاحب 
«الرعاية): مع ظن سلامة الدافع. 


(۱( قال المرداوي في «تصحيح الفروع): (يعني: إذا قلنا: يسقط بتوبته» فهل محل التوبة 
يكون قبل ثبوت الحد, أو قبل القدرة» أو قبل إقامته؟...الخ). 

(۲) في «الإنصاف» للمرداوي: (واختار الشيخ تقي الدين كلنه: تقبل ولو في الحد..). 

(۳) انظر: «الفتاوی) )۱٠١ /٣١ ۱۸۰-۱۷۹ /۳٤ ٤۳۲-۳۱ /۱١(‏ «الاختیارات) 
.(ETA-€۷)‏ 

)6( أي: القتال. 


AVA 


وكذا ماله مع ظن سلامتهماء وذكر جماعة: يجوز وإلا حرم» وقيل: 
وفي جوازه عنهما) وعن حرمته روایتان» نقل حرب الوقف في مال غيره» 
ونقل الترمذي" وغيره: لا يقاتله» لأنه لم يبح له قتله لمال غيره» وأطلق 
فى «التبصرة» وشيخنا لزومه عن مال غيره» قال في «التبصرة): فإن أبى أعلم 
مالکه» فإن عجز لزمه إعانته. 

قال شيخنا في جند قاتلواعربا نهبوا أموال تجار ليردوه إليهم: هم 
مجاهدون في سبيل الله» ولا ضمان عليهم بقود ولا دية ولا كفارة. 

قال: ومن مر" للرثاسة والمال لم يشب يأثم على فساد نيته 
كالمصلي ریاء وسمعة) [الفروع .°(])١ ٦٤ /۱١( ۱٤۷ /٦‏ 
-۹Q‏ المفاضلة بين الانتصار والعفو: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: إن في الآية المذكورة فائدة 
عظيمة» وهو أنه حمدهم على أنهم هم ينتصرون عند البغي عليهم» كما نهم 

ليسوا مثل الذي ليس له قوة الانتصار وفعله» لعجزهم أو كسلهم أو 


(۱) قال ابن قندس في «حاشیته على الفروع؟: (أي: نفس غیره ومال غيره). 

(۲) في ط: (ونقل أحمد والترمذي)» والمثبت من ط۲. 

(۳) في «الاختيارات» للبعلي: (آمن). 

(6) في ط۳:(لم يثبت). 

.)٤۲۸( «الاختیارات)‎ )۲٤۲١ ۰۲٤١ /۳ ٤١ ۹ ۳۲۰-۳۱۷ /۲۸( انظر: «الفتاوی)‎ )٥( 
.]۳۹ یشیر [لی قوله تعالی:  لدابتن م نیرو 4 [الشوری:‎ ) 


A۷۹ 


وهنهم أو ذلهم أو حزنهم» فإن أكثر من يترك الانتصار بالحق إنما يتركه لهذه 
الأمور وأشباهها. 

وليسوا مثل الذي إذا غضب لا يغفر ولا يعفو» بل يعتدى أو ينتقم حتى 
يكف من خارج» كما عليه أكثر الناس إذا غضبوا وقدروا لا يقفون عند العدل 
فضلا عن الإحسان» فحمدهم على أنهم هم ينتصرون وهم يغفرون» ولهذا 
قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يُستذلواء فإذا قدرواعفوا... إلى أن 
ذکر' الروایتین في دفع الإنسان عن نفسه» ثم قال: ويشبه أن لا يجب مع 
مفسدة تقاوم مفسدة الترك أو تفضي إلى فساد أكثر» وعلى هذاتخرح قصة 
ابن آدم" وعشمان ورهن بخلاف من لم یکن في دفعه إلا إتلاف مال 
الخير الظالم أو حبسه أو ضربه» فهنا الوجوب أوجه» وهذامعنی قوله: لم 
نیرو ) [الشوری:۳۹]» فالانتصار قد یکون مستحبا تارة» وقد یکون واجبا 
أخری» كالمغفرة سواء) [الفروع TIRES ٠١١-٠٤۹/١‏ 
-_-٠‏ إذا قفز إلى بلد العدو ولم يندفع ضرره إلا بقتله: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ومن قفز إلى بلد العدو ولم يندفع ضرره إلا بقتله 
جاز قتله» کالصائل ذکره شیخنا) [الفروع ۹/ .)0]٩ ٩۸ /۱۰( ۱٥۰‏ 


@ @ چ 


(1) أي: ابن تيمية» والكلام لابن مفلح. 

() قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع): (لما أراد أخوه قتله لم يدفعه). 
(۳) انظر: «الفتاوی» (۱۱/ .)٥٥۲-٥٤۷‏ 

.)٤۳۳( انظر: «الفتاوى» (۲۸/ ۹٠۳)ء «الاختيارات» للبعلي‎ )٤( 


AA‘ 


باب قتال أهل البغي 
۲“ ابتداء الإمام بقتال البغاة والخوارج: 


٠‏ قال ابن مفلح: (ويلزمه مراسلتهم' وإزالة شبهتهم» فان فاءوا وإلا 
لزم القادرّ قتالهم» وعند شيخنا: الأفضل تركه حتى يبدءوه «و: م» وهو ظاهر 
اختيار الشيخ» وقالا في الخوارج: له قتلهم ابتداء وتتمة الجريح"» وهو 
خلاف ظاهر رواية عبدوس بن مالك» وفي «المخني» في الخوارج: ظاهر 
قول المتأخرين من أصحابنا أنهم بغاةء لهم حكمهم وأنه قول جمهور 
العلماءء كذا قال» وليس بمرادهم» لذكرهم كفرهم أو فسقهم» بخلاف البغاة 
ولهذا قال شيخنا: يرق جمهور العلماء بين الخوارج والبغاة المتأولين» وهو 
المعروف عن الصحابة» وعليه عامة أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين 
ونصوص أكثر الأئمة وأتباعهم من أصحاب «م ش» وأحمد وغيرهم. 

واختیار شیخنا يخرج على وجه من صوب غير معين أو وقف لا أن 
عليا هو المصيب وهي آقوال في مذهبنا وأن أكثر الصحابة وغيرهم رأى ترك 
قتالهماء وأنه لا یجب مع واحدة. 


وقال فى «تفضيل مذهب أهل المدينة على الكوفة): أكثر المصنفين 
لقتال أهل البغي يرى القتال من ناحية علي» ومنهم من يرى الإمساك وهو 


(1) أي: الإمام يراسل البغاة. 
)۲( في ط ۲: (قتل الجريح). 
)۳( قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع): (أي: القتال لا يجب مع واحدةمن 
الطائفتين). 
AAI‏ 


المشهور من قول آهل المدينة وأهل الحديث مع رؤيتهم لقتال من خرج 
عن الشريعة كالحرورية ونحوهم» وآنه يجب» والأخبار في أمر الفتنة توافق 
هذاء فاتبعوا النص الصحيح والقياس المستقيم» ولهذا كان المصنفون 
لعقائد هل السنة والجماعة يذكرون فيه ترك القتال في الفتنة» والإمساك عما 


وقال في «رده على الرافضي): السلف والأئمة يقول أكثرهم «(ه م» 
وأحمد وغيرهم: لم يوجد شرط قتال الطائفة الباغية» فإن الله لم يأمر به 
ابتداء بل بالصلح» ثم إن بغت إحداهما قوتلت» وهؤلاء قوتلوا قبل أن يبدءوا 
بقتال» ولهذا كان هذا القتال عند أحمد وغيره كمالك قتال فتنة» وأبو حنيفة 
يقول: لا يجوز قتال البغاة حتى يبدءوا بقتال... إلى أن قال شيخنا: ولكن 
علي كان أقرب إلى الحق من معاوية» وأن بعض أصحابنا صرب كلا منهما 
بناء علی ان کل مجتهد مصیب» ذکره ابن حامد. وفی کتاب ابن حامد کقول 
شیخنا) [الفروع ۱٥۳-۱۰۲ /٦‏ (۱۰/ ۱۷۲-۱۷۰)]). 
۲- المستحل لأذى من أمره ونهاه بتأويل: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قال شيخنا في المستحل لأذى من أمره ونهاه بتأويل 
كمبتدع ونحوه: يسقط بتوبته حق العبد» واحتج بما أتلفه البغاة ؛ لأنه من 
الجهاد الذي يجب فيه الأجر على الله» ولا حدمع تأويل» كمال) [الفروع 
[ve /۱°) 01/7‏ 


(۱) «الفتاوی» (۲۰/ »)٥٤/٣٣١ 4۳۹٤‏ «منهاج السنة) /٤(‏ ۳۹۰- ۳۹۲)ء «الاختيارات» 
(-44). 
(۲) «الاختیارات» للبعلی .)٤۲۹(‏ 


AAY 


۳- تفسيق البغاة: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا أن ابن عقيل وغيره فسقوا البغاة» قال: 
وهؤلاء نظروا إلى من عدوه بغاة في زمنهم فرأوهم فساقا) [الفروع ٠١١/١‏ 
(1۰/ 710۷1 


٤‏ - قتال الطائفة الممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام: 


°“- والرافضة شر من الخوارج: 
-٠‏ وقتال الواحد من آهل البدع: 

ه قال ابن مفلح: (ونقل ابن منصور: يقاتل من منع الزكاة» وكل من 
منع فريضة فعلى المسلمين قتاله حتى يأخذوها منه» واختاره أبو الفرج 
وشيخنا وقال: أجمعوا أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع 
الإسلام يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى» ولهذا 
اتفقوا أن البدع المغلظة شر من الذنوب وأمر رسول الله َة بقتال الخوارج 
عن السنة» وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم» وأن الرافضة شر من 
الخوارج اتفاقا. 

قال: وفي قتل الواحد منهما ونحوهما وكفره روايتان» والصحيح جواز 
قتله كالداعية ونحوه» وأن ما قالوه مماتعلم مخالفته للرسول كفر» وكذا 
فعلهم من جنس فعل الکفار بالمسلمین کفر أيضا) [الفروع ٠٠٠-٠١۹/٩‏ 
(1۰/ 0۸۰ . 


(۱) «الاختیارات» للبعلی .)٤۲۹(‏ 
(۲) «الفتاوی) (۲۸/ ٤۷٤ ٤۷۱-٤1۸‏ -٦۷٤))ء‏ «الاختیارات» للبعلی .)٤١١-٤۲۹(‏ 


AAT 


۷- آسباب الفتن: 


٠‏ قال ابن مفلح: (قال شيخنا: عامة الفتن التي وقعت من أعظم 
أسبابها قلة الصبر إذ الفتنة لها سببان: إما ضعف العلم» وإما ضعف الصبرء 
فإن الجهل والظلم أصل الشرء وفاعل الشر إنمايفعله لجهله بأنه شرء 
ولكون نفسه تريده» فبالعلم يزول الجهل» وبالصبر يحبس الهوى والشهوة 
فتزول تلك الفتنة) [الفروع .])۱۸١ /٠١( ٠١١ /١‏ 
۸- تكفير آهل البدع: 

ه قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: نصوصه' صريحة على عدم كفر 
الخوارج والقدرية والمرجئة وغيرهم وإنما كفر الجهمية لا أعيانه.. 

قال: وطائفة تحكي عنه روايتين في تكفير أهل البدع مطلقاء حتى 
المرجئة والشيعة المفضلة لعلى. قال: ومذاهب الأئمة أحمد وغيره مبنية 
على التفضيل"' بين النوع والعين) [الفروع /٠١( ۱١١/٦‏ 0۸۲]). 
۹“- التفريق بين قتال الخوارج وأهل الردة: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قال شيخنا: قتال التتار ولو كانوا مسلمين كقتال 


(۱) أي: الإمام أحمد. 

(۲) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: أنه يكفر الجهمية من غير تعيين 
الأشخاص,» فيقول مثلا للجهمية: كفار» ولا يقول: فلان الجهمي كافر. وهذامعنى 
قول المصنف: «لا أعيانهم» أي: لا يكفر الأشخاص المعينة). 

() كذا في ط١‏ وط۲ وفي حاشية ط۲: (في النسخ الخطية: «التفصيل)» والمثبت من 

ط)» وما في «الفتاوی» موافق لما في النسخ الخطيةء وهو الصواب. 

.)۳٤۸ /۲۳( «الفتاوی)‎ 


کے 


٤( 
AAS 


الصديق نة مانعي الزكاة ويؤخذ مالهم وذريتهم والمتحيز' إليهم 
ولو ادعى إكراهاء ومن أجهز على جريح لم يأثم ولو تشاهد» ومن أخذ منهم 
شیئا خمسه وبقیته له» ومن ابتاع منهم مال مسلم خذه ربه» وإن جهله أعطی 
ما اشتراه به» وهو للمصالح. 

كذا قال» مع أنه قال في الرافضة الجبلية: E‏ 

ينه أوهب عسكره ما كان في عسكر الخوارج» ولأنهم نهبوا من 
a‏ 
وأن الصحابة لم تسب الخوارج. 

وفي رده على الرافضي» أن عليا ر نة لم يسب للخوارج ذرية» 
ولم يغنم مالهم فعلم أن سيرته وسيرة الصحابة فيهم تخالف سيرتهم في 
أهل الردة) [الفروع .]١۸٤-۱۸۳ /۱١( ۱۹۳-۱۹۲/٦‏ 
-٠١‏ إن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة فظالمتان 
ضامنتان وتضمن» قال شيخنا: فأو جبوا الضمان على مجموع الطائفة وإن لم 
يعلم عين المتلف. 

رالو قافا ا ن ا اشرو لمن وة د 
الجمهوز. 


(1) في ط١‏ :(المقفر). 

(۲) انظر: «الفتاوی» .)٥١١-١٤٤/۲۸(‏ «منهاج السنة) »)۲٤١ /١(‏ «الاختيارات» 
للبعلي .)٤۲۹(‏ 

(۳) في ط۲: (تقاتلا). 


AAO 


وقال: وإن جهل قدر ما نهبه كل طائفة من الأخرى تساوتاء كمن جهل 
قدر المحرم بماله أخرج نصفه والباقي له» ومن دخل للصلح فجُهل قاتله 
ضمنتاه) [الفروع .(])۸٥ /۱۰( ۱۹۳ /٦‏ 


¢ # چ 


(۱) انظر: «الفتاوی» (۲۸/ ۳۱۳-۳۱۲)ء «الاختیارات» للبعلي .)٤٤١ - ٤۲۹(‏ 
AA“‏ 


باب حكم المرتد 
-١‏ بعض أسباب الردة: 

ه قال ابن مفلح: (من كفر طوعا ولو هازلا بعد إسلامه» قيل: طوعاء 
وقيل: وكرهاء والأصح بحق فمرتد» بأن أشرك بالله تعالى أو جحد صفة له» 
قال في «الفصول»: متفقا على إثباتهاء أو بعض كتبه» أو رسله» أو سبه» أو 
رسوله» أو ادع النيوة: 

قال شیخنا: أو کان مبغضا لرسوله ولما جاء به اتفاقا. 

وقال: أو ترك إنكار منكر بقلبه» أو جحد حكما ظاهرا مجمعا عليه 
كعبادة من الخمس» أو تحريم خمر ونحوه أو شك فيه ومثله لا يجهله. 

قال شيخنا: ولهذا لم يكفر به النبي ية الرجل الشاك في قدرة الله 
وإعادته» لأنه لا يكون إلا بعد بلاغ الرسالةء وأن منه قول عائشة: يا رسول 
الله» مهما يکتم الناس يعلمه اله؟ قال: «نعم») [الفروع -۱۸١٦/٠١( ٠٠٤/1‏ 
[OAV‏ 

ه وقال أيضا: (قال شيخنا وغيره: في الإجماع إجماعا قطعي ا 
وذكر أن كثيرا من أصحابنا وغيرهم فسقه فقط. 

قال: أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم 
«ع) [الفروع ۲/ ۱۹۰١‏ (۱۰/ ۱۸۸-۱۸۷)]. 

° وقال أيضا: (قال شيخنا: أو توهم أن من الصحابة أو التابعين أو 


AAV 


تابعيهم قاتل مع الكفار» أو أجاز ذلك) [الفروع ٠٠١ /١‏ (۱۰/ 0۸۸ 71. 
۲-~ لعن المعين: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قال"': ومن أصحابنا من أخرج الحجاج عن 
الإسلام لأنه أخاف المدينةء وان نتهك حرم الله وحرم رسوله» فیتوجه عليه: 
يزيد ونحوه» ونص أحمد خلاف ذلك» وعليه الأصحاب» وأنه لا يجوز 
التخصيص باللعنةء خلافا لبي الحسين وابن الجوزي وغيرهماء وقال 
شيخنا: ظاهر كلامه الكراهة) [الفروع .])١٩٠ /٠١( ٠١۷ /١‏ 

قال الشيخ تقي الدين: ولعن تارك الصلاة على وجه العموم جائز» وأما 
لعنة المعين فالاو لى تركها ؛ لأنه يمكن أن يتوب. 

وقال في موضع آخر: قيل لأحمد بن حنبل: أيؤخذ الحديث عن 
يزيد؟ فقال: لاء ولا كرامة» أو ليس هو فعل بأهل المدينة ما فعل؟! وقيل له: 
إن أقواما يقولون: إنا نحب يزيد؟ فقال: وهل يحب يزيد من يؤمن بالل 
واليوم الآخر؟! فقيل له: أو لا تلعنه؟ فقال: متى رأيت أباك يلعن أحدا. 

وقال الشيخ تقي الدين أيضا في موضع آخر: في لعن المعين من 


(۱) انظر: «الفتاوى» ٠١١ /١(‏ «الاختيارات» للبعلى .)٤٤۳(‏ 

() القائل هو القاضي أبو يعلى. 

(۳) انظر: «الفتاوى» »)٤۸٥- ٤۸٤ /٤(‏ «منهاج السنة) (6/ »)0٦۹‏ «جامع المسائل 
(۳/6). 


AAA 


الكفار من أهل القبلة وغيرهم» ومن الفساق بالاعتقاد أو بالعمل» لأصحابنا 
فيها أقوال: 

أحدها: أنه لا يجوز بحال» وهو قول أبي بكر وعبد العزيز. 

والثاني: يجوز في الكافر دون الفاسق. 

والثالث: يجوز مطلقا. 


قال ابن الجوزي في لعنة يزيد: أجازها العلماء الورعون منهم 
أحمد بن حنبل. وأنكر ذلك عليه الشيخ عبد المغيث الحربي» وأكشر 
أصحابناء لكن منهم من بنى الأمر على أنه لم يثبت فسقه» وكلام 
عبد المغيث يقتضي ذلك» وفيه نوع انتصار ضعيف»› ومنهم من بنى الأمر 
على أن لا يلعن الفاسق المعين» وشنع ابن الجوزي على من أنكر استجازة 
ذم المذموم» ولعن الملعون كيزيد. 

قال: وقد ذكر أحمد في حق يزيد ما يزيد على اللعنةء وذكر رواية مهنا: 
سألت أحمد عن يزيد فقال: هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل. قلت: 
فيذكر عنه الحديث؟ قال: لا يذكر عنه الحديث» لا ينبغي لأحد أن يكتب 
عنه حدیٹا. قلت: ومن کان معه حین فعل؟ فقال: أهل الشام. 

قال الشيخ تقي الدين: هذا أكثر ما يدل على الفسق لا على لعنة 
الخ 

وذكر ابن الجوزي ما ذكره القاضي في «المعتمد» من رواية صالح: 
وما لي لا ألعن من لعنه الله عز وجل في كتابه إن صحت الرواية » قال: 
وقد صنف القاضي أبو الحسين كتابا في «بيان من يستحق اللعن»» وذكر 


AA 


مافعل يزيد وذكر الفعل العام كلعن الواصلة وأمثاله. 

وذكر رواية أبى طالب: سألت أحمد بن حنبل عمن قال: لعن الله 

قال ابن الجوزي: هذه الرواية تدل على اشتغال الإنسان بنفسه عن لعن 
غيره» والأولى على جواز اللعنة كما قلنا في تقديم التسبيح على لعنة إبليس. 
هريرة قال: قيل: يا رسول الله» ادع الله على المشركين» قال: «إني لم أبعث 
لعاناء وإنما بعثت ر حمة). 

قال ابن الجوزي: وقد لعن أحمد بن حنبل من يستحق اللعن» فقال 
في رواية مسدد: قالت الواقفية الملعونةء والمعتزلة الملعونة. 

وقال عبيد الله بن أحمد الحنبلي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: على 
الجهمية لعنة الله وكان الحسن يلعن الحجاج» وأحمد يقول: الحجاج 
رجل سوء. 
إلا أن يكون هناك مانع إما خوف فتنةء أو يكون الفاضل غير عالم بالسياسة 
لحديث عمر في السقيفةء وحديث أبي بكر في تولية عمر عتا وأجاب 
من قال: كان خارجيا بأن الخارجي من خرج على مستحق» وإنماخرج 


۸4۰ 


الحسين رَيسَةًعَتة لدفع الباطل وإقامة الحق. 

وقال ابن الجوزي: نقلت من خط ابن عقيل قال: قال رجل: كان 
الحسين نة حارجياء فبلغ ذلك من قلبي» فقلت: لو عاش إبراهيم 
عة صلح أن يكون نبياء فهب أن الحسن والحسين نزلا عن رتبة 
إبراهیم مع کونه سماهما ابنیه» أو لا يصیب ولد ولده أن یکون إماما بعده؟ 
فأما تسميته خارجيا وإخراجه عن الإمامة لأجل صولة بني أمية هذاما لا 
یقتضیه عقل ولا دین. 

قال ابن عقيل: ومتى حدثتك نفسك بوفاء الناس فلا تصدق» هذاابن 
رسول الله اة أكثر الناس حقوقا على الخلق... إلى أن قال: لفل اس 
عه اجر د الوذه في لمر € فقتلوا أصحابه وأهلكوا أولاده. 


العادل» وفسر ابن عقيل الآية بالتفسير المرجوح. 


وفي البخاري عن ابن عمر عن النبي ية قال: «إن آول جيش يغزو 
القسطنطينية مغفور لهم» وأول جيش غزاها كان آميرهم يزيد في خلافة أبيه 
معاويةء وكان في الجيش أبو أيوب الأنصاري. 

قال الشيخ تقي الدين: والجيش عدد معين لا مطلق» وشمول المغفرة 
لآحاد هذا الجيش أقوى من شمول اللعنة لكل واحد واحد من الظالمين»› 
فإن هذا حصر» والجيش معينون ويقال: إن يزيد إنما غزا القسطنطينية لأجل 
هذا الحديث. 


۸۹۱ 


وقال القاضي في «المعتمدا: من حكمنابكفرهم من المتأولين 
وغيرهم فجائز لعنتهم نص عليهء وذكر أنه قال في اللفظية على من جاء بهذا: 
لعنه الله عليه غضب الله» وذكر أنه قال عن قوم معينين: هتك الله الخبيث» 
وعن قوم: أخزاه اللّه» وقال في آخر: ملأ الله قبره نارا. 

قال الشيخ تقي الدين: لم أره نقل لعنة معينة إلا لعنة نوع» أو دعاء على 
معين بالعذاب» أو سبا له» لكن قال القاضى: لم يفرق بين المطلقء والمعين» 
وكذلك جدنا أبو البركات. ٠‏ 

قال القاضي: فأما فساق أهل الملة بالأفعال كالزناء والسرقة» وشرب 
الوقن او روات مل رز ل آم 859ر ای 
عن ذلك في رواية صالح: قلت لأبي: الرجل يذكر عنده الحجاج أو غيره 
يلعنه؟ فقال: لا يعجبني» لو عَم فقال: ألا لعنة الله على الظالمين. 

وقال بو طالب: سألت أحمدعن من نال يزيد بن معاويةء قال: لإ 
تكلم في هذاء قال النبي كيا: «لعن المؤمن كقتله). قال: فقد توقف عن لعنة 
الحجاج مع مافعله» ومع قوله: الحجاج رجل سوء وتوقف عن لعنة 
يزيد بن معأوية مع قوله في رواية مهناء وقد سأله عن يزيد بن معاوية فقال: 
هو الذي فعل بالمدينة ما فعل» قتل بالمدينة من أصحاب رسول الله اة 
ونهبهاء لا ينبغي لأحد أن يكتب حديثه. 

قال أبو بكر الخلال في «كتاب السنة: الذي ذكره أبو عبد الله في 
التوقف في اللعنة ففيه أحاديث كثيرة لا تخفى على أهل العلم» ويتبع فيه 
قول الحسن وابن سيرين» فهما الإمامان في زمانهماء ويقول: لعن الله من 
قتل الحسين بن علي» لعن الله من قتل عشمان لعن الله من قتل علياء لعن الله 
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من قتل معاوية بن أبي سفيان» ونقول: لعنة الله على الظالمين إذا ذكر لنا 
رجل من أهل الفتن» على ما تقلده أحمد. 

قال القاضي: فقد صرح الخلال باللعنةء قال: وقال أبو بكر عبد الت 
فيما وجدته في «تعاليق أبي إسحاق»: ليس لنا أن نلعن إلا من لعنه رسول الله 

قال الشيخ تقي الدين: المنصوص عن أحمد الذي قرره الخلال اللعن 
المطلق العام لا المقيد المعين» كما قلنا في نصوص الوعيد والوعد» وكما 
نقول في الشهادة بالجنة والنار» فإنا نشهد بأن المؤمنين في الجنةء وأن 
الكافرين في النار» ونشهد بالجنة والنار لمن شهد له الكتاب والسنة» ولا 
نشهد بذلك لمعين إلا لمن شهد له النص» أو شهد له الاستفاضة على قول» 
فالشهادة في الخبر كاللعن في الطلب» والخبر والطلب نوعا الكلام» ولهذا 
قال النبي يا «إن الطعانين واللعانين لايكونون شهداء ولا شفعاء يوم 
القيامة». فالشفاعة ضد اللعن» كما أن الشهادة ضد اللعن. 


وكلام الخلال يقتضي أنه لا يلعن المعينين من الكفار» فإنه ذكر قاتل 
عمر» وكان كافرا» ويقتضى أنه لا يلعن المعين من أهل الأهواءء فإنه ذكر قاتل 
علي» وکان خارجيا. ۰ 

ثم استدل القاضي للمنع بما جاء من ذم اللعن» وأن هؤلاء ترجى لهم 
المغفرة» ولا تجوز لعنتهم ؛ لأن اللعن يقتضي الطرد والإبعاد بخلاف من 
حكم بكفره من المتأولين» فإنهم مبعدون من الرحمة كغيرهم من الكفار» 
واستدل على جواز ذلك وإطلاقه بالنصوص التي جاءت في اللعن» 
و جميعها مطلقة كالراشي والمرتشي» وآکل الربا وموکله» وشاهدیه» وکاتبیه. 

۸4۲۳ 


قال الشيخ تقي الدين: فصار للأصحاب في الفساق ثلاثة أقوال: 

أحدها: المنع عموما وتعينا إلا برواية النص. 

والثاني: إجازتها. 

والثالث: التفريق وهو المنصوص. 

لكن المنع من المعين هل هو منع كراهة» أو منع تحريم؟ 

ثم قال في «الرد على الرافضي): لا يجوز واحتج بنهيه عليه السلام 
عن لعنة الرجل الذي يدعى حمارا. 

وقال هنا: ظاهر كلامه الكراهةء وبذلك فسره القاضى فيما بعد لماذكر 
قول أحمد: لا تعجبني لعنة الحجاج ونحوه» لو عم فقال: ألا لعنة الله على 
الظالمين. 

قال القاضي: فقد كره أحمد لعن الحجاج» قال: ويمكن أن يتأول 
توقف أحمد عن لعنة الحجاج ونظرائه أنه كان من الأمراء» فامتنع من ذلك 
من وجهين: 

أحدهما: نهي جاء عن لعنة الولاة خصوصا. 

الثاني: أن لعن الأمراء ربما أفضى إلى الهرج وسفك الدماء والفتنء 
E‏ 
yT‏ 

وذکر - يعني القاضي مانقله من خط ابي حه حفص العكبري أسنده إلى 


A۹٤ 


صالح بن أحمد قلت لأبي: إن قوما ينسبون إلي تولي يزيد فقال: يا بني» 
وهل یتو لی يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقلت: ولم لا تلعنه؟ فقال: 
ومتی رأیتني ألعن شیئا؟ لم لا نلعن من لعنه اله عز وجل في کتابه؟ فقلت: 
e‏ ع 
ایی تیا ایتک © ارک ایی تم اکر رات اترم ) 
SS‏ 

قال القاضي: وهذه الرواية إن صحت فهي صريحة في معنى لعن يزيد. 

قال الشيخ تقي الدين: الدلالة مبنية على استلزام المطلق للمعين. 
انتهی کلامه. 


إن و اَن اا ف 


وقال في مكان آخر: وقد نقل عن أحمد لعنة أقوام معينين من دعاة آهل 
البدع» ولهذا فرق من فرق من الأصحاب بين لعنة الفاسق بالفعل» وبين دعاة 
أهل الضلال» إما بناء على تكفيرهم» وإما بناء على أن ضررهم أشد» ومن 
جوز لعنة المبتدع المكفر معيناء فإنه يجوز لعنة الكافر المعين بطريق 
الأولى» ومن لم يجوز أن يلعن إلا من ثبت لعنه بالنص» فإنه لا يجوز لعنة 
الكافر المعين» فمن لم يجوز إلا لعن المنصوص يرى أن لا يجوز ذلك لا 
على وجه الانتصار ولا على وجه الجهاد وإقامة الحدود كالهجرة» والتعزير 
الخد 

وهذا مقتضى حديث أبي هريرة الذي في «الصحيح»: أن النبي ئي کان 
إذا أراد أن يدعو لأحد أو على أحد قنت بعد الركوع» وقال فيه: «اللهم العن 


م 


فلانا وفلانا» لأحياء من العرب» حتى نزلت: # لس ك من أَلأَمَرٍ سىء 4 [آل 


عمران: ۱۲۸]. 
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قال: وكذلك من لم يلعن المعين من أهل السنة» أو من هل القبلة» أو 
مطلقاء وأما من جوز لعنة الفاسق المعين على وجه البخض في الله عز وجل» 
والبراءة منه والتعزير» فقد يجوز ذلك على وجه الانتصار أيضاء ومن يرجح 
المنع من لعن المعين» فقد يجيب عما فعله النبى ية بأحد أجوبة ثلاثة: 

إما بأن ذلك منسوخ» كلعن من لعن في القنوت على ما قاله أبو هريرة. 

وإماأن ذلك مما دخحل في قوله: «اللهم إنما آنا بشر أغضب كما 
يغضب البشر» فأيما مسلم سببته أو لعنته» وليس كذلك فاجعل ذلك له صلاة 
وزكاة ور حمة تقربه بها إليك يوم القيامة)» لكن قد يقال: هذا الحديث لا 
يدل على تحريم اللعنة» وإنما يدل أنه يفعلها باجتهاده بالتعزير» فجعل هذا 
الدعاء دافعا عمن ليس لها بأهل. 

وإما أن يقال: اللعن من النبي ية ثابت بالنص فقد يكون اطلع على 
عاقبة الملعون. 

وقد يقال: الأصل مشاركته في الفعل» ولو كان لا يلعن إلا من علم أنه 
من آهل النار لما قال: «إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر» فأيما مسلم 
سببته» أو شتمته» أو لعنته فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك 
يوم القيامة». 

فهذا يقتضي أنه كان يخاف أن يكون لعنه بما يحتاج أن يستدرك بما 
من إصابة دعائه لمن لا يستحقه» وإن كان باجتهاد» إذ هو اجتهاده الشرعى 


۸۹٦ 


وقد يقال: نصوص الفعل تدل على الجواز للظالم كما يقتضي ذلك 
القياس» فإن اللعنة هي البعد عن رحمة الله» ومعلوم أنه يجوز أن يدعى عليه 
من العذاب بما يكون مبعداعن رحمة الله عز وجل في بعض المواضع كما 
تقدم» فاللعنة أو لى أن تجوز» والنبي با إنما نهى عن لعن من علم أنه يحب 
الله ورسوله» فمن علم أنه مؤمن في الباطن يحب الله ورسوله لا يلعن ؛ لأن 
هذامرحوم بخلاف من لا يكون كذلك. انتهى كلامه) [الآداب الشرعية 
.[Y4-۸0/۱‏ 


۳- من ولد على الفطرة ثم ارتد: 

۰ قال ابن مفلح: (ویقتل زندیق» وهو المنافق» ومن تکررت ردته أو 
كفر بسحره أو سب الله أو رسوله... وعنه: مثلهم من ولد على الفطرة ثم 
ارتد» ذکره شیخنا) [الفروع .]٩ ٩٤-۱۹۳ /۱۰( ۱۷۰ /٦‏ 

-٠‏ توبة الداعية إلى بدعته: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قال شيخنا: قد بين الله تعالى أنه يتوب 

على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع") [الفروع ٠۷١/١‏ 


(۱) قال لته - كما في «الفتاوی» (۲۲۸/۳۵)-: (ولهذا تنازع الناس فيمن ولد على 
الفطرة إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام: هل تقبل توبته؟ على قولين» هما روايتان عن 
أحمد) |.ه. 

(۲) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قال الشيخ تقي الدين في كتاب «الإيمان 
والإسلام» في آواخر النصف الأول: فإن قيل: فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر 
الله تعا لی به ورسوله ب فمتى ذهب بعض ذلك بطل الإيمان» فيلزم تكفير هل الذنوب = 

۸4۷ 


704 /۱۰( 


= كمايقوله الخوارج» أو تخليدهم بالنار وسلبهم اسم الإيمان بالكلية كمايقول المعتزلة» 
وكلا القولين شر من قول المرجئة» فإن المرجئة منهم جماعة من العلماء والعباد 
المذكورين عند الأمة بخير» وأما الخوارج والمعتزلة فأهل السنة والجماعة من جميع 
الطوائف مطبقون على ذمهم. قيل: أولا ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج 
والمعتزلة عليه أحد من أهل السنةء هو القول بتخليد أهل الكبائر في النارء فإن هذا القول 
من البدع المشهورةء وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين على 
آنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان» وقد نقل بعض الناس ممن 
يذكر الاختلاف عن الصحابة في ذلك خلافا كما روي عن ابن عباس أن القاتل لا توبة لهه 
وهذا غلط على الصحابةء فإنه لم يقل أحد منهم: إن النبي اة لا يشفع لأهل الكبائرء ولا 
قال: إنهم يخلدون في النار» لكن ابن عباس في إحدى الروايتين عنه قال: إن القاتل 
لا توبة له» وعن أحمد بن حنبل في قبول توبة القاتل روايتان أيضاء والنزاع في التوبة 
غير النزاع في التخليد» وذلك أن القتل يتعلق به حق آدمي» فلهذا حصل النزاع فيه» 
وأما قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله» فهذا ممنوع» وهذا هو الأصل 
الذي تفرعت منه في الإيمان أقوال أهل البدع» فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله» 
لم يبق منه شيءَ ثم قالت الخوارج: هو مجموع ما أمر الله به ورسوله با كما قاله آهل 
الحديث» وقالوا: إذا ذهب منه شيءٌ لم يبق مع صاحبه شيءٌ من الإيمان» فيخلد في النارء 
وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم: لا يذهب بالكبائر وبترك الواجبات الظاهرة شيء منه» 
ٳذلىو ذهب شيء منه لم يبق منه شيءَ فیکون شيئا واحدا» يستوي فيه البر والفاجر» 
ونصوص الرسول ية وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه» كقوله: «يخرج من 
النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إیمان») ا.ه. وهو في «الفتاوی» (۷/ ۲۲۲). 

(۱) «الفتاوی) (۱۸۹/۱۸). 


A۸4۸ 


٥‏ - عصمة دم ومال المرتد إذا أسلم لا تة تفتقر إلى حكم حاكم: 
ET -۳‏ 
e‏ 
«(و: هھ ش» أن من شهدت عليه بينة بالردة فأنكر حكم بإسلامه» ولا يحتاج 
أن يقر بما شهد به عليه» فإذا لم يشهد عليه عدل لم يفتقر الحكم إلى إقراره 
ع بل إخراجه إلى ذلك قد یکون کذباء ولھذا لا يجوز بناء حكم على هذا 
الإقرار» كإقرار الصحيح فإنه قد علم أنه لقنه ونه فعله خوف القتل وهو 
إقرار تلجئة) [الفروع .])۲٠١ /٠١( ۱۷۳-۱۷۲ /٦‏ 

۷- ضمان المرتد ما أتلفه زمن ردته: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ويضمن ما أتلفه» نص عليه» وعنه: إن فعله بدار 
حرب أو في جماعة مرتدة ممتنعة فلاء اختاره الخلال وصاحبه والشيخ» 
واختاره شيخناء لفعل الصحابة وكالكافر الأصلى إجماعا. قال: وإن المرتد 
تحت حکمنا ليس محاربا يضمن إجماعا) [الفروع -۲٠٤/۱١(۱۷١ /٦‏ 
P(r o‏ 


٠‏ قال ابن مفلح: (قال شيخنا: التنجيم كالاستدلال بالأحوال الفلكية 
على الحوادث الأرضية من السحرء قال: ويحرم إجماعاء وأقر أولهم 


.)٤٤۳( «الاختیارات)‎ »))۲۰٣١ /۳١( «الفتاوی»‎ )۱( 
.)٤٤٤( «الاختيارات)‎ )۲( 
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وآخرهم أن الله تعالى يدفع عن أهل العبادة والدعاء ببركته ما زعموا أن 
الأفلاك توجبه» وأن لهم من ثواب الدارين ما لا تقوى الأفلاك أن تجلبه) 
[الفروع ۱۷۸/۲ (۱۰/ .)٩(])۲۰۸‏ 

۹- مسألة: 


۰ قال ابن مفلح: (وإن أسلم أبوا حمل أو طفل أو أحدهماء لا جده 
وجدته» والمنصوص: أو مميز لم يبلغ» نقل ابن منصور: لم يبلغ عشراء 
فمسلم» وكذا إن سباه مسلم منفردا» وعنه: كافر» كسبيه معهما على الأصح» 
وإن سبي مع أحدهما فمسلم» وعنه: يتبع أباه» وعنه: المسبي معه منهماء 
اختاره الاجري» ويتبع سابيا ذميا كمسلم» وقيل: إن سباه منفردا فمسلم» 
ونقل عبد الله والفضل بن زياد: يتبع مالكا مسلما كسبي» اختاره شيخنا) 
[الفروع ۱۸۲/۲ .])١١۳/۱١۰(‏ 


-٠‏ إرث الحمل من أب كافر إذا أسلمت أمه قبل الوضع: 


٠‏ قال ابن مفلح: (وظاهر «الفصول): أنه كمن أسلم قبل قسم التركة» 
وقال في مكان آخر - بعد رواية الكحال"-: جعل تجدد الإسلام مانعا من 


(1) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع“: (أي: ببركة الدعاء» يعني: أهل الإسلام 
أجمعوا على هذاء وقوله: «زعموا» أي: أهل الأفلاك). 

(۲( «الفتاوى» /٠١(‏ ۱۹۷)» «الاختيارات» للبعلي .)٤٤٤(‏ 

(۴) ذكرهاابن مفلح قبل هذا الكلام» وهي في نصراني مات عن نصرانية حامل» 
فأسلمت» ثم ولدت» قال: (لا ترث» إنما ترث بالولادة» وحكم بالإسلام) كذا في 
طا وط ۲ ولعل الصواب: (لايرث» إنمايرث بالولادة) كما فى الإنصاف: 
٠ (rrr /)‏ 


Q۰ 


إرثه مع كوننا نجعل للحمل حكما في باب الإرث» وذلك أن من أصله أن 
يورث القريب الكافر إذا أسلم قبل القسم. 

وقال شيخنا: قيد ذلك بما إذا أسلمت أمه قبل الوضع» فإنه في هذه 
الصورة يصير مسلما بلا ريب. قال: وتعليل ابن عقيل ضعيف) [الفروع 
.[(Y10-1€/1°) T/1‏ 

وانظر: ما سبق برقم: .)٩4۲۸(‏ 

1- حكم أطفال الكفار» ومن بلغ منهم مجنونا في الآخرة: 

° قال ابن مفلح: (وأطفال الكفار في النارء وعنه: الوقف» واختار ابن 
عقيل وابن الجوزي: في الجنة كأطفال المسلمين» ومن بلغ منهم مجنوناء 
واختار شیخنا تکليفهم في القيامة للأخبار) [الفروع -۲٠١/۱۰( ۱۸٤-۱۸۳/۲‏ 
ICT‏ 
۲ - الطفل إذا مات أبواه الكافران أو أحدهما: 

٠‏ قال ابن القيم: (... لكن تنازعوا في الطفل إذا مات أبواه أو أحدهما 

إحداهن: یحکم بإسلامه بموت الأبوين» أو أحدهما لقوله: «فأبواه 


يهودانه وينصرانه)» وهذا ليس معه أبواه وهو على الفطرة» وهي الإسلام... 
فیکون مسلما. 


(۱) «الفتاوی» (٤/۹٤۷-۲٤۲)»ء‏ «الاختيارات» للبعلي »)٤٤٤(‏ وانظر: «الفتاوى» 
/۲٤ 4 ۷۳۹ /۱۰(‏ ۳۷۲)» «درء التعارض» (۸/ .)٤١۲-٤١۱‏ 


۹۱ 


والثانية: لا يحكم بإسلامه بذلك» وهذا قول الجمهورء قال شيخنا: 
وهذا القول هو الصواب» بل هو إجماع قديم من السلف والخلف» بل هو 
ثابت بالسنة التي لا ريب فيهاء فقد علم أن أهل الذمة كانواعلى عهد رسول 
الله ية بالمدينة ووادي القرى وخيبر ونجران واليمن وغير ذلك» وكان فيهم 
من يموت وله ولد صغير» ولم يحكم النبي يي بإسلام أهل الذمة ولا 
خلفاؤه» وأهل الذمة كانوا في زمانهم طبق الأرض بالشام ومصر والعراق 
وخراسان» وفیهم من یتاماهم عدد کثیر» ولم یحکموا بإسلام واحد منهم» 
فإن عقد الذمة اقتضى أن يتو لى بعضهم بعضاء فهم يتولون حضانة يتاماهم 
كما كان الأبوان يتولون تربيتهم» وأحمد يقول: إن الذمي إذا مات وره ابنه 
الطفلء مع قوله في إحدى الروايات أنه يصير مسلماء لأن أهل الذمة ما زال 
أولادهم يرثوهم» لأن الإسلام حصل مع استحقاق الإرث» لم يحصل قبله) 
[شفاء العلیل ۲/ .]۸۱١-۸١۲‏ 

٠‏ وقال أيضا: (... فأما المسألة الأولى: وهي موت الأبوين أو 
أحدهماء فاختلف فيها على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا يصير بذلك مسلماء بل هو على دينه» وهذا قول الجمهورء 
وربماادعي فيه آنه إجماع معلوم متيقن» لأنا نعلم أن أهل الذمة لم يزالوا 
يموتون ويخلفون أولادا صغاراء ولا نعرف قط أن رسول الله ية ولا أحدامن 
الخلفاء الراشدين بعده ولامن بعدهم من الأئمة حكموا بإسلام أولاد الكفار 
بموت آبائهم» ولا نعرف أن ذلك وقع في الإسلام مع امتناع إهمال هذا الأمر 
وإضاعته عليهم» وهم أحرص الناس على الزيادة في الإسلام والنقصان من 
الكفر» وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد - في إحدى الروايتين 


۹۲ 


عن اختارها شيخنا به) [أحكام أهل الذمة .']٤۹۲ /١‏ 
۳- الحكم بإسلام الطفل المولود لأبوين كافرين إذا سباه مسلم: 
€ - والحكم بإسلام الطفل الذي انقطع نسبه عن أبيه الكافر: 
f°‏ \- والحكم بإسلام الطفل إذا اشتراه مسلم: 
قال ابن القيم: (فإن قیل: فاجعلوه تابعا لسابیه في الإإسلام وإن کان 
معه أبواه أو أحدهماء فإن تبعيته لأبويه قد انقطعت وصار السابي هو أحق به. 
قيل: نعم» وهكذانقول سواء وهو قول إمام آهل الشام 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» ونص عليه أحمد» واختاره شيخ الإسلام 
فإن قيل: فهل تطردون هذا فيما انقطع نسبه عن الأب» مثل كونه ولد 
زناء أو منفيا بلعان؟ 
قيل: نعم» لوجود المقتضي لإسلامه بالفطرة» وعدم المانع» وهر 
وجود الأبوين. 
ولكن الراجح في الدليل قول الجمهور» وأنه لا يحكم إسلامه بذلك 
فإن قيل: فهل تطردون هذا الأصل في جعله تبعًا للمالك» فتقولون: إذا 
اشتری المسلم طفاا کافرّا یکون مسلمًا تبعًا له» أو تتناقضون فتفرقون بینه 
وبين السابي؟ 


.)٤١٤ /۸( «درء التعارض»‎ )١( 


۳ 


وصورة المسألة: فيما إذا زوج الذمي عبده الكافر من أمته» فجاءت 
بولد أو تزوج الحر منهم بأمةء فأولدهاء ثم باع السيد هذا الولد لمسلم. 

قیل: نعم» نطرده» ونحکم بإسلامه» قاله شیخنا قدس الله روحه. 

ولكن جادة المذهب: أنه باق على كفره» كمالو سبي مع أبويه» 
وأولى. 

والصحيح قول شيخناء لأن تبعيته للأبوين قد زالت وانقطعت الموالاة 
والميراث» والحضانة بين الطفل والأبوين» وصار المالك أحق به وهو تابع 
له» فلا یفرد عنه بحکم» فکیف يفرد عنه في دینه؟ وهذا طرد الحکم باسلامه 
في مسألة السباء» وبالله التوفيق) [إعلام الموقعين ۲/ .]۷٠ -٦۷‏ 
٦‏ - حكم من لم تبلغه الدعوة: 

قال ابن مفلح: (ونقل ابن منصور فيمن ولد أعمى أبكم أصم وصار 
رجلا: هو بمنزلة الميت» هو مع أبويه» وإن كانا مشركين ثم أسلمابعد ما 
صار رجلا قال: هو معهماء ويتوجه: مثلهما من لم تبلغه الدعوة وقاله 
شیخنا) [الفروع .)۱(])۲۱٦/۱۰( ۱۸۰-۱۸٤ / ٦‏ 
TEY‏ من تعدی بلفظه على حق الرسول َا ثم تاب: 

قال ابن مفلح: (وقال شیخنا فیمن شفع عنده في شخص, فقال: لو 
جاء النبي يياه يشفع فيه ما قبل: : إن تاب بعد القدرة عليه قتل» لا قبلهاء في 
أظهر قو لي العلماء فيهماء ويسوغ تعزيره» وهذا اختيار المالكية يعزر بعد 
ا 


(1 انظر: «درء التعارض» (۸/ ,)٤۳١- ٤۳١‏ 
۰€ 


. ع م 
2 

حق لله» وقد سقط فيعزر لحق البشرية» كتعزير ساب المؤمنين بعد إسلامه. 

قال: ومن لم يعاقبه بشيء قال: اندرج حق البشرية فى حق الرسالة» فإن 
الجريمة الواحدة إذا أوجبت القتل لم يجب غيره» عند أكثر الفقهاء» ولهذا 
اندرج حق الله فى حق الآدمى بعفوه عن قود وحد قذف. 

قال: وفى الأصلين خلاف فمذهب «(م): يعزر القاتل بعدالعفو» 
ومذهب «ها: لا يسقط حد القذف بالعفوء ولهذاتردد من سقط القتل 
بالإسلام» هل يؤدب حدا أو تعزيرا على خصوص القذف والسب؟) [الفروع 
CDIYTY-TY1 1°) A۸1‏ < 


کک 


.)٤٤٤ - ٤٤۳( «الاختیارات» للبعلی‎ (۲۹-٦۲۷ /۳( انظر: «الصارم المسلول»‎ )١( 
4۰0 


کاس( باو 


۸- الحهاد بالمال للعاجز عنه ببدنه: 

۰ قال ابن مفلح: (وهو فرض كفاية على مكلف ذكر حر - فان فرض 
الكفاية لا يلزم رقيقا ولو أذن له سيده) _ صحيح" ولو عور واجد - 
وفي «المحررا: ولو من الإمام - ما بحتاجه هو وأهله لغيبته» ومع مسافة 
قصر مركوباء وعنه: يلزم عاجزا ببدنه في ماله» اختاره الاجري وشيخنا كحج 
غان توت واو 1ر15 9105977145 

۹- آنواع الجهاد: 

ه قال ابن القيم: (وسمعت شيخنا يقول: جهاد النفس والهوى أصل 
جهاد الكفار والمنافقين» فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه 
أولا حتى يخرج إليهم) [روضة المحبین .]٤١١ ٤۷٥‏ 

٠‏ وقال ابن مفلح: (وذكر شيخنا الأمر بالجهاد: فمنه بالقلب» 
والدعوة» والحجة والبيان» والرأي والتدبيرء والبدن» فيجب بغاية ما يمكنه» 


والحرب خدعة: 


)۱( في ط۱: (ولو آذن سيد)ء والمثبت من ط۲ . 

)۲( قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؟: (صفة لمكلف» أي: على مكلف صحيح). 
(۳) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: كو جوب حج على معضوب). 

۔)٤٤٥( «الاختیارات»‎ ء)٤۲۱‎ ١۸۷ /۲۸( «الفتاوی)‎ )٤( 


۰۷ 


¢ 8 ّ 
الراي قبل شجاعة الشجعانِ هو أول وهي المحل الثاني 
فإذا هما اجتمعالعبد مره بلا( من العلياءِ كل مكان١)‏ 


فال وغل الرمول أن يحرضهم على الجهادء ويقاتل بهم عدوه 
بدعائهم ورأيهم وفعلهم» وغير ذلك مما يمكن الاستعانة به على الجهاد) 
[الفروع /٦‏ ۱۸۹۔۱۹۰ (0])۲۲۷-۲۲۹/۱۰). 
-٠١‏ ما لا تكفره الشهادة: 
-١‏ والحقوق التي لا يسقطها الحج: 
۲~ وحكم من اعتقد أن الحج يسقط ما وجب عليه من الواجبات: 
ه قال ابن مفلح: (وتكقر الشهادة غير الّين» قال شيخنا: وغير مظالم 
العباد كقتل وظلم» وزكاةٍ وح أخرهما. 
وقال شيخنا: ومن اعتقد أن الحج يسقط ما وجب عليه من الصلاة 
والزكاة فإنه یستتاب» فإن تاب وإلا قتل› ولا يسقط حق الآدمي من دم أو مال 
آو عرض با لحج «ع)) [الفروع /٩‏ ۱۹۲ (۱۰/ ۲۳۳)]. 


)۱( في «ديوان المتنبي): (فإذا هما اجتمعا لنفس مِرَةٍ بلخت...)» وكذا في «منهاج 
السنة) (۷/ .)١۷ ٤‏ 
)۲( قال ابن قندس في «حاشیته على الفروع): (وتکملته: 
ولربّماطعَن الفتى أقرالّه کک 
(۳) في طا: (الأمير)ء والمثبت من ط٣.‏ 
() «منهاج السنة١‏ (۸/ ٦٤-٦۳‏ ۰ الاختیارات» للبعلی .)٤۹(‏ 


۹۰۸ 


۳ -¬- الطهارة والصلاة وصيام رمضان والحج ونحوها لا تكفر إلا 

الصغائر: 

ه قال ابن مفلح: (وتكفر طهارة وصلاة ورمضان وعرفة وعاشوراء 
الصغائر فقط» قال شيخنا: وكذا حج؛ لأن الصلاة ورمضان أعظم منه) 
[الفروع T/6 /١‏ 

-٤‏ الأعمال الظاهرة يعظم قدرها بما في القلوب من الإيمان: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من عرف أن الأعمال الظاهرة تعظيم 
قدرها بما فى القلوب من الإيمان - وهو متفاضل لا يعلم مقاديره إلا الله 
تعالى -= عرف أن ما قاله الرسول حق» ولم يضرب بعضه ببعض» وقد 
يفعل النوع الواحد بكمال إخلاص وعبودية فيغفر له به كبائر كصاحب 
السجلات» والبغی التى سقت الكلب فغفر لها. كذا قال) [الفروع ٠۹١ /٦‏ 
Pro۳ /1°)‏ 

-٥‏ الرباط أفضل من المقام بمكة: 

ه قال ابن مفلح: (وتمام الرباط أربعون يوماء قاله الإمام أحمد» 
ويستحب ولو ساعة» نص عليه» وقال الآجري: أقله ساعة» وهو آفضل من 
مقام بمكة» وذكره شيخنا «ع)) [الفروع "Pro 10۱147 /٦‏ 


.)۹۹( «الاختيارات» للبعلي‎ »)۲۹١۰( «مختصر الفتاوى المصرية»‎ )١( 

(۲( «منهاج السنة» /١(‏ -۱۳۷). 

(۳) «الفتاوی» (۲۷/ »)٥ /۲۸ ٥۳-٥۱‏ «جامع المسائل) (۰/ ۳۳۹ ومابعدها) ؛؟ 
«الاختيارات» للبعلي .)٤٤۹(‏ 


۹۹ 


-١‏ الانغماس فى العدو: 

ه قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا: يستحب انغماسه لمنفعة المسلمين 
وإلا نهي عنه» وهو من التهلكة) [الفروع ٤١ /۱١( ۲۰۲ /٦‏ ۲)](. 

۷- جهاد الدفع: 

ه قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: جهاد الدفع للكفار يتعين على كل 
أحد» ويحرم فيه الفرار من مثليهم؛ لأنه جهاد ضرورة لا اختيار» وثبتوايوم 
أحد والأحزاب وجوباء وكذا لماقدم التتر دمشق) [الفروع ۲٠۲ /٦‏ 
)6/1۰( 

۸-_- الاستعانة بالمشركين فى العمالة والكتابة: 
- وحکم من تولی منهم دیوانا للمسلمین: 

# قال ابن مفلح: (ويتوجه: يكره أن يستعين بكافر إلا لضرورة» وذكر 

جماعة: لحاجة» وعنه: يجوز مع حسن رأي فيناء زاد جماعة وجزم به في 


«المحررا: وقوته بهم وبالعدو» وفي «الواضح» روايتان: الجواز وعدمه بلا 
ضرورة» وبتاهما على الإسهام له» کذا قال» وفی «البلغة): يحرم إلا لحاجة 


بحسن الظن» قال: وقيل: إلا لضرورة» وأطلق أبو الحسين وغيره أن الرواية 
لاتختلف أنه لايستعان بهم ولايعاونون» وأخذ القاضي من تحريم 


(۱) انظر: «جامع المسائل؟ /٩(‏ ۰۳۱۲-۳۱۱ ۳۲۹-۳۲۲)» «مختصر الفتاوى المصرية) 
(0°۸(. 

)۲( انظر: «الفتاوی) (۲۸/ ۳۵۸- »)٣۵۹‏ «جامع المسائل» »)۳۲٤-۳۲۳ /٥(‏ 
«الاختيارات» للبعلي .)٤٤۹(‏ 


٩1۰ 


الاستعانة تحريمها في العمالة والكتبة» وسأله أآبو طالب عن مشل الخراج؟ 
فقال: لا يستعان بهم في شيء. وأخذ القاضي منه أنه لا يجوز کونه عاملا في 
الزكاةء فدل أن المسألة على روايتين» والأولى المنع واختاره شيخنا وغيره 
أيضا؛ لأنه يلزم منه مفاسد أو يفضي إليهاء فهو أو لى من مسألة الجهاد. 

وقال شيخنا: من تو لى منهم ديوانا للمسلمين انتقض عهده؛ لأنه من 
الصغار') [الفروع ٤۸-۲٤۷ /۱۰( ۲۰۰ /٦‏ ۲)]. 
-٠‏ تصرفات إمام المسلمين تبنى على المصلحة في المال وغيره: 

© قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: للإمام عمل المصلحة في مال 
وغيره» كعمل النبى َة بأهل مكة) [الفروع PIC o-۷ /1۰ 11 /٦‏ . 
۲1- من قتل غیره متأولا: 

ه قال ابن مفلح: (وفي ١رد‏ شيخنا على الرافضي): الأمة يقع منها 
التأويل في الدم والمال والعرض» ثم ذكر قتل أسامة للرجل الذي أسلم بعد 
أن علاه بالسيف› وخبر المقداد. 
المقتول» بقود ولا دية ولا كفارةء لأن القاتل كان متأولاء هذاقول أكثرهم 
كالشافعي وأحمد وغيرهماء وكما لا يلزم الحربي إذا أسلم شيء لأنه متأول» 
وقال أسيد بن حضير لسعد بن عبادة فى قصة الإإفك: إنك منافق. وقال عمر 


)۱( في «الإنصاف» :)٠١٠٠١ /٤(‏ (لأنه ينافي الصغار). 
(۲) «الاختیارات» للبعلى .)٤٥١(‏ 
(۳) «الفتاوی» /۳٤(‏ ۱۱۸)» «الاختیارات» للبعلی .)٤٥١(‏ 


۹1۱ 


عن حاطب: يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذاالمنافق. وقال بعض 
الصحابة عن مالك بن الدخشم: إنه منافق» وذلك في «الصحيحين»» فأنكر 
عليه النبي بء ولم يكفر أحداء وفي البخاري: أن بعضهم لعن رجلا يدعى 
حمارا لكثرة شربه» فقال النبي بي «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» ولم 
يعاقبه للعنه له» فالمتأول المخطى مغفور له بالكتاب والسنة. 

وقال بعضهم _ كأبي حنيفة وبعض المالكية -: كانوا أسلموا ولم 
يهاجر وا فثبت في حقهم العصمة المؤثمة دون المضمنةء كذرية حرب. 
من التضمين المخالف عنده لقصة أسامة» بل قال: إنه وقع منه كماوقع من 
أسامة» فدل أنهما سواء. 

فإما أن يقال: ظاهر قصة أسامة لا تضمين» وقصة خالد ترغيبا فى 
الإسلام» أن التضمين ليس في «المسند)ء ولا «الكتب الستة). 

أو يقال: قصة خالد فيها التضمين» وفى قصة أسامة مسكوت عنه» 
ومثل أسامة يعلمه كمايعلم الكفارةء ولم يطالب إمالعسرته» أو لأن 
المستحق بيت المال» وللإمام العفو مجانا. 

وظاهر کلام شيخنا هذا أن من قتل باغيا في غير حرب متأولا لا شيء 
فيه» وأن قتل الباغى للعادل كذلك للتأويل. 

وذكر في مكان آخر قتل خالد مالك بن النويرة فلم يقتله أآبو بكر» كما 
أن أسامة لما قتل لم يوجب النبي ية قودا ولا دية ولا كفارةء وكما أنه لما 


(۱) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؛: (أي: لم يعاقب الرجل الذي لعنه). 
۹1۲ 


قتل بني جذيمة لم يقتله النبي ب للتأویل) [الفروع -۲٦۲/۱۰(۲۱۷ -۲۱٢ /٦‏ 
E‏ 
۲- التمثيل بالكفار: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قال شيخنا: المثلة حق لهم» فلهم فعلها للاستيفاء 
وأخذ الثأر» ولهم تركها والصبر أفضل» وهذا حيث لا يكون في التمثيل بهم 
زيادة في الجهاد» ولا يكون نكالا لهم عن نظيرهاء فأما إذا كان في التمثيل 
السائغ دعاء لهم إلى الإيمان» أو زجر لهم عن العدوان» فإنه هنا من إقامة 
الحدود» والجهاد المشروع» ولم تكن القصة في أحد كذلك» فلهذا کان 
الصبر أفضل» فأما إذا كان المغلب حت الله تعالى فالصبر هناك واجب» كما 
يجب حيث لا يمكن الانتصار» ويحرم الجزع. هذا کلامه) [الفروع ۲٠۸ /٦‏ 
(۰/ 7)17 


@ # ¢ 


(1) «منهاج السنة) .(o\A/o0+ oA -fo0۲/6)‏ 
(۲) انظر: «الفتاوی» (۲۸/ ١٤٠۳-١٠٠)ء‏ «الاختيارات» للبعلي .)٤١١ - ٤٥١(‏ 


۹۱۳ 


باب قسمة الغنيمة 


۳ الحرمان من السلب: 

ه قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: ومن العقوبة المالية حرمانه عليه 
السلام السلب للمددي لما كان في أخذه عدوانٌ على ولي الأمر) [الفروع /١‏ 
DIV7 /1°) 19‏ 
-٤‏ الأموال التى ملكها الله للعباد: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وفي ١رد‏ شيخنا على الرافضى» عن بعض أصحابنا 
«و: ش): إن الله أضاف هذه الأموال إضافة ملك كسائر أملاك الناس»ثم 
اختار قول بعض العلماء إنها ليست ملكا لأحد, بل أمرها إلى الله والرسولء 
ينفقها فما مره الله به» فيثاب عليها كلهاء بخلاف ما ملکه الله تعالى لعباده 
فان له" صرفه في المباح) [الفروع /٦‏ ۲۲۸ (۱۰/ ۳۱])۲۸۰-۲۷۹. 


٠‏ قال ابن مفلح: (واختار شيخنا إعطاء الإمام من شاء مني( 
للمصلحة» كزكاة. واختار أيضا أن الخمس والفىء واحد» يصرف فی 
المصالح وء م 


(۱) «الفتاوی؟ (۲۸/ »)١١١۱-۱٠۰۹‏ «الاختیارات» للبعلى .)٤٥۳(‏ 
(۲) في ط۲: (لهم)» والمثبت من ط١‏ . 

(۳) «منهاج السنة» .)١٠٤١-۲۰۸/۲(‏ 

(€) أي: أصحاب الأسهم. 


۹1٤ 


وفی «رده على الرافضى» أنه قول فى مذهب أحمد وأنعن أحمدما 
يوافق ذلك فإنه جعل مصرف خمس الركاز) مصرف الفيء» وهو تبع 
لخمس الغنائم» وذکره أيضا رواية) [الفروع .])۲۸١/٠۱١( ۲۲۹ /٩‏ 

٠‏ وقال أيضا: (قال شيخنا: للإمام على الصحيح أن يخص طائفة 
بصنف كالفيء» قال: وليس للغانمين إعطاء أهل الخمس قدره من غيرها) 
[الفروع /٦‏ ۲۳۰ (۲۸۳-۲۸۲/۱۰)]. 

ه وقال ابن كثير: (وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام 

وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية بلنه: وهذاقول مالك وأكثر 
السلف» وهو أصح الأقوال) [تفسير القرآن العظيم ٠۲ /٤‏ الأنفال:١٤]".‏ 
-٦‏ تحریق رحل الغال: 

٠‏ قال ابن مفلح: (واختار شيخنا وبعض المتأخرين أن تحريق رحل 
المصلحة» وهذا أظهر) [الفروع .0])۲۹٤-۲۹۳ /۱۰( ۲۳۷ /٦‏ 


¢ ¢ ¢ 


(1) في طا: (الزكاة)» والتصويب من ط۲. 
(۲) انظر: «منهاج السنة٤ ۲٠۲ /٤(‏ ؛ /١‏ ۱۷۹)» «الاختيارات» للبعلي .)٤٥١(‏ 
() «الاختيارات» للبعلي )٤٥۳(‏ 
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باب حكم الأرضين المغنومة 


۷- إذا لم ينتفع بأرض الخراج: 

قال ابن مفلح: (قال شیخنا: ولو يبست الكروم بجراد أو غيره سقط 
من الخراج حسبما تعطل من النفع. 

قال: وإذا لم يمكن النفع به ببيع أو إجارة أو عمارة أو غيره لم تجز 
المطالبة بالخراج» ومن عجز عن عمارتها أجبر على إجارتها أو رفع يده) 
[الفروع ۲/ ۲٤۲‏ (۲۹۸/۱۰)](. 


۸ - حکم بیع رباع مکة: 

قال ابن مفلح: (ومكة فتحت عنوة «(و: ه م٠‏ فيحرم بيعها وإجارتهاء 
«و: هم٠‏ كبقاع المناسك» وجوزهما الشيخ» واختار شيخنا البيع فقط) 
[الفروع ۲٤۳ /٦‏ (۱۰/ ۳۰۰-۲۹۹)]). 


۹- أجرة رباع مكة: 


e‏ قال ابن مفلح: (وإن سكن بأجرة فعنه: لا يأئم بدفعهاء جزم به 
الشيخ» وعنه: إنکار عدمه» جزم به القاضي لالتزامه قال أ حمد: لا ينبغي لهم 
آخذه» ويتو جه مثله فيمن عامل بعينة" ونحوها فى الزيادة عن رأس ماله 


(۱) «الاختیارات») (۱۹۲ - ۱۹۳). 
)۲( «الفتاوی» (۱۷/ )۲٠٤١ - ۲۰۹/۲۹ ۰ ٤۹۱ - ٤۸۹‏ ؛ «جامع المسائل» ۳۷٤ /٤(‏ - 
»)٦‏ «الاختیارات» لابن اللحام .)۱۸١-١۱۷۹(‏ 
(۳) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: مسألة العينة المذكورة في الربا). 
۹1٩‏ 


وقال شيخنا: هي ساقطة يحرم بذلها) [الفروع -٠٠١/۱۰(۲٤٤ -۲٤۳ /٦‏ 
i)‏ 


-١‏ الكلف السلطانية التى تطلب من البلدان: 


ه قال ابن مفلح: (والكلف التي تطلب من البلدان") بحق أو غير 
يحرم توفير" بعضهم» وجعل قسطه على غيره» ومن قام فيها بنية العدل 
وتقليل الظلم مهما أمكن لله فكالمجاهد في سبيل الله. ذكره شيخنا) [الفروع 


OYY /1) E160 ٦ 


@ @ @ 


(۱) «الاختیارات» للبعلي (۱۷۹ - .)۱۸١‏ 
(۲) في ط۲: (البلد)» والمثبت من ط١‏ 
(۳) في ط۲: (توقير)» والمثبت من ط١‏ . 
() «الفتاوی» .)۳۳٣/۳۰(‏ 


۹۷ 


باب الأمان 


-١‏ إذا كان عقد الأمان لأكثر من سنة: 


٠‏ قال ابن مفلح: (ويحرم الأمان للقتل والرق» قاله الأصحاب» وفي 
«الترغيب»: ويحتمل أن لا يصح أمان امرأة عن الرق» قال: ويشترط للأمان 
عدم الضرر عليناء وأن لا تزيد مدته على عشر سنين... ويعقد لرسول() 
ومستأمن» ولا جزية مدة الأمانء نص عليه» وقال أيضا: وذلك إذاأمنه 
الإمام» وقيل: بلى إن أقام سنة» واختاره شيخنا) [الفروع ٠٠١ /١‏ 
(۱۰/ °۹[ 


¢ ¢ ¢ 


(۱) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: الأمان). 

(۲) قال المرداوي في «تصحيح الفروع: (تنبيه: قوله: «قال في «الترغيب): يشترط 
للأمان عدم الضرر عليناء وأن لا تزيد مدته على عشر سنين» وفي جواز إقامتهم بدارنا 
هذه المدة بلا جزية وجهان» انتھی. 
الظاهر أن هذا من تتمة كلام صاحب «الترغيب»» بل هو الصواب» لأن المصنف قال 
بعد ذلك بأسطر: «ويعقد لرسول ومستأمن ولا جزية مدة الأمان» نص عليه» وقيل: 
بلى إن أقام سنة» واختاره شيخنا. انتهى. 
ولعل صاحب «الترغيب» خص ذلك بعشر سنين» وعلى كل حال الصحيح من 
المذهب الجوازء اختاره القاضي وغيره» وقدمه في «المقنع» وغيره» والقول بعدم 
الجواز اختاره أبو الخطاب والشيخ تقي الدين وغيرهما) |.ه. 

۹۸ 


باب الهدنة 


۲- عقد الهدنة الحائز: 
۳۴- وإذا قال: هادنتکم ما شئنا أو شاء فلان: 
-٤‏ وإذا قال: نقر کم ما أقر کم الله: 

ه قال ابن مفلح: (ولا يصح إلا حيث جاز تأخير الجهاد مدة معلومة 
لازمة» قال شيخنا: وجائزة''... وإن قال: هادنتكم ما شئنا أو شاء فلان= لم 
يصح» في الأصح» كقوله: نقركم ما أقركم الله» واختار شيخنا صحته أيضاء 
وأن معناه: ما شئناء وصحتها مطلقةء لكن جائزة ويعمل بالمصلحة» لأن الله 
تعالى أمر بنبذ العهود المطلقة وإتمام الموقتة «ه إلا بسبب) [الفروع /١‏ 
PIF /1) Yor‏ 


- ردعوض المرأة: 


٠‏ قال ابن مفلح: (قال شيخنا: رد المال الذي هو عوض عن ردالمرأة 


() قال المرداوي في «الإنصاف» :)۲٠١ /٥(‏ (يكون العقد لازما على الصحيح من 
المذهب» وعليه الأصحاب» وقال الشيخ تقي الدين: ويكون أيضا جائزا) |.ه. 
وقال في موضع آخر :)۲٠۲ /٤(‏ (قوله «وإن هادنهم مطلقا لم يصح» هذا المذهب» 
وعليه الأصحاب» وقال الشيخ تقي الدين: تصح» وتكون جائزة» ويعمل بالمصلحة. 
لأن الله تعالى أمر بنبذ العهود المطلقة وإتمام المؤقتة). 

(۲) انظر: «الفتاوی» (۲۹/ »)١٤١- ٠٤١‏ «الجواب الصحيح) »)۱۷۷-١۷١ /١(‏ 
«الاختيارات» للبعلي .)٤٥١(‏ 


۹۱٩ 


المشروط' ردها منسوخ» أما رده نفسه" فلا ناسخ له» ولو لم تبق امرأة 
یشترط ردها فلا يرد مهرها لعدم سببه فإن وجد سببه - وهو إفساد النكاح - 
فالآية دلت عليه ولم ينسخ"» وفي لزوم مسلم تزوجها رد مهرها الذي کان 
دفعه إليها زوج کان إِليه IT‏ ولم یستدل بشیء) [الفروع ۲٥٣-۲۵۵ /٦‏ 


( ۳0-۳۱/۱۰( 
۲۷ - شراء المعاهدين من سابيهم: 


۵ قال‌ابن مفلح: (وذکر ش شيخنا رواية منصوصة: لنا شراؤهم من 
سابيهم «و: ه» ولنا شراء ولدهم وأهلهم منهم» كحرب) [الفروع ۲0١ /١‏ 
)11/1۰"([. 


۷- نقض العهد: 
۸- وإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة عهد: 

٠‏ قال ابن القيم: (وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بغزو نصارى 
المشرق لما أعانوا عدو المسلمين على قتالهم» فأمدوهم بالمال والسلاح» 
وإن كانوا لم يغزونا ولم يحاربوناء ورآهم بذلك ناقضين للعهد كما نقضت 


(1) في طا: (الشروط)» والمثبت من ط۲. 

(۲) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع): (الظاهر: أن مراده إذا شرط أن يبعث إليهم 
مالاء وإن عجز عنه عاد إليهم). 

)۳( في ط :١‏ (ولم يفسخ)» والمثبت من ط۲. 

(€) قال المرداوي في «تصحيح الفروع): (هذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين» ولهذا 
عقبه المصنف بقوله: «لم يستدل بشيء)). 

.)٥٤١ - ٥٤١( «مختصر الفتاوى المصرية)‎ )٥( 

۹1۰ 


قريش عهد النبي اة بإعانتهم بني بكر بن وائل على حرب حلفائه» فكيف 
إذا أعان أهل الذمة المشركين على حرب المسلمين؟ والله أعلم) [زاد المعاد 
/1۸[. 

وقال أيضا: (... وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين 
وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد= جاز لملك آخر من ملوك 
المسلمين أن يغزوهم» ويغنم أموالهم» إذا لم يكن بينه وبينهم عهد» كما أفتى 
المشرکین) [زاد المعاد ۳/ .]۳٠۹‏ 

٠‏ وقال ابن مفلح: (قيل لشيخنا عن سبي ملطية مسلميها ونصاراهم؟ 
فحرم مال المسلمين وأباح سبي النصارى وذريتهم وما لهم» كسائر الكفارء 
لأنه لا ذمة لهم ولا عهدء لأنهم نقضوا عهدهم السابق من الأئمة بالمحاربة 
وقطع الطريق» وما فيه غضاضة عليناء والإعانة على ذلك ولا يعقد لهم إلا 
من يقاتلهم» حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» وهؤلاء 
الإسلام ولهذا وجب قتال التتر حتى يلتزموا شرائع الإسلام» منها الجهاد 
وإلزام أهل الذمة بالجزية والصغارء ونواب التتر الذين" يسمون الملوك 
لا يجاهدون على الإأسلام وهم تحت حكم التتر. 

قال: ونصارى ملطية وأرض المشرق ويهودهم لو كان لهم ذمة وعهد 
من ملك مسلم يجاهدهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية كأهل المغرب 
واليمن» ثم لم يعاملوا أهل مصر والشام معاملة أهل العهدء جاز لأهل مصر 


(1) في ط۲: (الذي)» والمثبت من ط۱ . 
۹۲۱ 


والشام غزوهم واستباحة دمهم ومالهم؛ لأن أبا جندل وأبا بصير حاربوا أهل 
مكة مع أن بينهم وبين النبي بيا عهدا. 
قال: وهذا باتفاق الأئمةء لأن العهد والذمة إنمايكون من الجانبين) 


.)]) ۳۱۷-۳۱۹ /۱۰( ۲۵۹۷-۲۹۹ /٦ [الفروع‎ 


۹- إذا اشتبه ما أخذ من كافر بمسلم: 
-١‏ وإذا کسب شیئا فادعاه رجل وأخذه: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وإن اشتبه ما" أخذ من كافر بمسلم فينبغي الكف» 
كسب شيئا فادعاه رجل وأخذه فللأول على الثاني ماغرمه عليه من نفقة 
وغيرها إن لم يعرفه ملك الغير أو عرف وأنفق غير متبرع) [الفروع ۲٠۷ /١‏ 
(1۰/ 0)۳۷ , 

1- مصرف الأموال التي أعدها أهل البدعة لنشر بدعتهم: 

٠‏ قال ابن كثير في حوادث سنة :)۷١١(‏ (وكان صاحب مكة الأمير 
خميصة بن أبي نمي الحسني» قد قصد ملك التتر خربندا لينصره على أهل 
مكة» فساعده الروافض هناك وجهزوا معه جيسًا كثيقًا من خراسان» فلما 


(۱) انظر: «الفتاوی» /۳١(‏ ۳۹۷)» «الاختيارات» للبعلي .)٤٥٩ - ]٥٥(‏ 

() في ط١:‏ (أن ما) و في المخطوط (ص:۳٠"):‏ (إنما)» والمثبت من ط۲. 

(۳) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الأول: هو الذي کسبه» الثاني: هو الذي 
ادعاه وأخذه). 

)€( «الاختيارات» للبعلي .)٤٥۷(‏ 


۹۲۲ 


مات خربندا لبطل ذلك بالكليةء وعاد خميصة خائبًا خحاسئًاء وفي صحبته 
أمير من كبار الروافض من التترء يقال له: الدلقندي» وقد جمع لخميصة 
أموالا كثيرة ليقيم بها الرفض في بلاد الحجاز» فوقع بهماالأمير محمد بن 
عيسى خو مهناء وقد كان في بلاد التتر أيضًا ومعه جماعة من العرب» 
فقهرهما ومن كان معهماء ونهب ما كان معهما من الأموال» وحضرت 
الرجال» وبلخت آخبار ذلك إلى الدولة اللإسلامية فرضي عنه الملك الناصر 
وهل دولته» وغسل ذلك ذنبه عنده فاستدعى به السلطان إلى حضرته 
فحضر سامعًا مطيعًاء فأكرمه نائب الشام» فلما وصل إلى السلطان أكرمه 
أيضًا. 


ثم إنه استفتى الشيخ تقي الدين ابن تيمية» وكذلك أرسل إليه السلطان 
يسأله عن الأموال التي أخذت من الدلقندي» فأفتاهم: أنها تصرف في 
المصالح التي يعم نفعها على المسلمين» لأنها كانت معدة لعناد الحق» 
ونصرة أهل البدعة على السنة) [البداية والنهاية: /١٤‏ ۸۹-۸۸]. 


@ # ¢ 


۹۳ 


باب عقد الذمة 


۲- الجزية: 


# قال ابن القيم: (قال یلوا اریت لا زیو بالہ و 
الوم الأخر ولا رون ما کرم آله وسو ول يريوت وين ألْحَيّ من 
ای اوثوا ٠‏ حى يعطوا الجريةَ عن ير وهم صروت 4 


[التوبة:۲۹] فالجزية: ھی الخراج المضروب على رۇوس الكفار إذلالا 
وصغارا» والمعنى: حتى يعطوا الخراج عن رقابهم» واختلف في اشتقاقهاء 
فقال القاضي في «الأحكام السلطانية»: اسمها مشتق من الجزاء إما جزاءا 
على كفرهم لأخذها منهم صغاراء أو جزاءا على أماننا لهم لأخذها منهم رفقا. 

قال صاحب «المغني): هي مشتقة من جزاه بمعنى قضاه كقول(): 
للا رى تفس عن تفي ًا € [البقرة:۸٤]‏ فتكون الجزية مغل الفدية. 

قال شيخنا: والأول أصح» وهذا يرجع إلى أنها عقوبة أو أجرة) [أحكام 
O al‏ 
۳- من تؤخذ منه الحزية: 
-٤‏ والكتاب الذي زوره اليهود فى إسقاط الحزية عن أهل خيبر 

ه قال ابن القيم: (وأهل خيبر وغيرهم من اليهود في الذمة والجزية 
سواء» لا يعلم نزاع بين الفقهاء في ذلك» ورأيت لشيخنا فى ذلك فصلا نقلته 
(1) في الأصل: (لقوله). 
(۲) انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» .)٥١١(‏ 

۲٤ 


من خطه بلفظه قال: 

والكتاب الذي بأيدي الخيابرة الذي يدعون أنه بخط علي في إسقاط 
الجزية عنهم باطل» وقد ذكر ذلك الفقهاء من أصحابنا وأصحاب الشافعي 
وغيرهم» كأبي العباس بن شري( والقاضي أبي يعلى» والقاضي 
الماوردي» وأبي محمد المقدسي وغيرهم» وذكر الماوردي آنه إجماع» 
وصدق. 
ومعنى» وهو عموم منقول بالتواتر لم يخصه أحد من علماء الإسلام ولا 
دليل على شيء أوله الشرع» فيمتنع تخصيصه بما لا تعرف صحته» ولا وجد 
أيضا في الشريعة للمخصص"» فإن الواحد من المسلمين مثل أبي بردة ابن 
e‏ وسالم أبي حذيفة إنما خص بحكم لقيام معنى اختص به» وليس 
NAS‏ محاربة الله ورسوله» 
وفي قتال علي روڪن َة لهم ما يكونون به أحق بالإهانة» فأما الإكرام وترك 
الجهاد إلى الغاية التي أمر الله بها في آهل دينهم فلا وجه له. 

وأيضا فإن النبي بي لم يضرب جزية راتبة على من حاربه من اليهود» 
لا بني قينقاع» ولا النضيرء ولا قريظة» ولا خيبر» بل نفى بني قينقاع إلى 
أذرعات» وأجلى النضير إلى خيبر» وقتل قريظة» وقاتل أهل خيبر فأقرهم 
فلاحين ما شاء الله» وأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» لكن 
)۱( كذاء والصواب: (سريج) بالسين والجيم» وانظر: «روضة الطالبين» .)١٠۷ /٠١(‏ 


(۲) قال محقق الأصل: (كذا بالأصل). 
(۳) في الأصل: (دينار). 


لما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر. 


قلت': ومقصود شيخنا أن أهل خيبر وغيرهم من اليهود كانوا في 
حكمه سواء» فلم يأخذ الجزية من غيرهم حتى أسقطها عنهم» فإن الجزية 
إنما نزلت فريضتها بعد فراغه من اليهود وحربهم» فإنها نزلت في سورة 
«براءة» عام حجة الصديق رَيَهكَنة سنة تسع» وقتاله لأهل خيبر كان في 
السنة السابعة» وكانت خيبر بعد صلح الحديبيةء جعلها الله سبحانه شكرانا 
لأهل الحديبية وصبرهم» كما جعل فتح قريظة بعد الخندق شكرانا وجبرا 
لما حصل للمسلمين في تلك الغزوة» وكما جعل النضير بعد أحد كذلك» 
وجعل قينقاع بعد بدر» وكل واقعة من وقائع رسول الله ية بأعداء الله اليهود 
كانت بعد غزوة من غزوات الكفار» ولم تكن الجزية نزلت بعد فلما نزلت 
أخذها رسول الله بيه من نصارى نجران» وهم أول من أخذت منهم الجزية 
كما تبين» وبعث معاذ فأخذها من يهود اليمن. 

فإن قيل: فلم يأخذها من أهل خيبر بعد نزو لها؟ 

قيل: كان قد تقدم صلحه لهم على إقرارهم في الأرض بنصف ما 
يخرج منها ما شاء» فوفى لهم عهدهم ولم يأخذ منهم غير ما شرط عليهم» 
فلما أجلاهم عمر ريت إلى الشام ظنوا أنهم يستمرون على أن يعفوا 
منهاء فزوروا كتابا يتضمن أن رسول الله ية أسقطها عنهم بالكلية» وقد 
صنف الخطيب والقاضي وغير هما في إبطال ذلك الكتاب تصانيف» ذكروا 
فيها وجوها تدل على أن ذلك الذي بأيديهم موضوع باطل. 


() القائل: ابن القيم. 
۹۲١‏ 


قال شيخنا: ولما كان عام إحدى وسبع مئة أحضر جماعة من يهود 
دمشق عهودا ادعوا أنها قديمة» وكلها بخط علي بن أبي طالب رنه 
وقد غشوها بما يقتضى تعظيمهاء وكانت قد نفقت على ولاة الأمور من مدة 
طرف ات ع ال تی راد ورا و اه فا اروت 
عليها تبين في نفسها ما يدل على كذبها من وجوه کثيرة جدا: 

منها: اخحتلاف الخطوط اختلافا متفاقما في تاليف الحروف» الذي 
يعلم معه أن ذلك لا يصدر عن كاتب واحد» وكلها نافية أنه خط علي بن أبي 
طالب ڪنة. 

ومنها: أن فيها من اللحن الذي يخالف لغة العرب ما لا يجوز نسبة 
مثله إلى علي رنه ولا غيره. 

ومنها: الكلام الذي لا يجوز نسبته إلى النبي َيه في حق اليهود» مثل 
قوله: أنهم يعاملون بالإجلال والإكرام» وقوله: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» وقوله: أحسن الله بكم الجزاء» وقوله: وعليه أن يكرم محسنكم 
ويعفو عن مسیئکم» وغير ذلك. 

ومنها: أن في الكتاب إسقاط الخراج عنهم مع كونهم في أرض 
الحجازء والنبي َة لم يضع خراجا قط وأرض الحجاز لا خراج فيها 
بحال» والخراج أمر يجب على المسلمين» فكيف يسقط عن أهل الذمة؟! 

ومنها: أن في بعضها إسقاط الكلف والسخر عنهم» وهذا ممافعله 
الملوك المتأآخرون» لم يشرعه الرسول ئة وخلفاؤه. 


وفي بعضها: أنه شهد عنده عبد الله بن سلام وكعب بن مالك 


۹۷ 


وغيرهما من أحبار اليهود» وكعب بن مالك لم يكن من أحبار اليهود 
فاعتقدوا أنه كعب بن مالك" وذلك لم يكن من الصحابة» وإنما أسلم على 
عهد عمر رنه 

ومنها: أن فيه من الإطالة والحشو ما لا يشبه عهود النبى كلا 

وفيها وجوه أخر متعددة» مثل: أن هذه العهود لم يذكرهاأحدمن 
العلماء المتقدمين قبل ابن شريح"'» ولا ذكروا أنها رفعت إلى أحد من ولاة 
الأمور فعملوا بهاء ومثل ذلك ممايتعين شهرته ونقله) [أحكام أهل الذمة 
0-0/۱[. 

وقال أيصًا: (ولما كان فى بعض الدول التى خفيت فيها السنة 
وأعلامهاء أظهر طائفة منهم كتابا قد عتقوه وزوروه» وفيه: أن النبي ماز 
أسقط عن يهود خيبر الجزية» وفيه: شهادة على بن أبى طالب وسعد بن 

فراج ذلك على من جهل سنة رسول الله مي ومغازیه وسيره» وتو هموا 
- بل ظنوا- صحته» فجروا على حكم هذا الكتاب المزور» حتى ألقي إلى 
شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه» وطلب منه أن يعين على تنفيذه» 
والعمل عليه» فبصق عليه» واستدل على كذبه بعشرة أوجه: 

منها: أن فيه شهادة سعد بن معاذ» وسعد توفی قبل خيبر قطعًا. 
(1) كذاء ولعل الصواب: (كعب بن ماتع) وهو كعب الأحبار» والله أعلم. 


۹۸ 


ومنها: أن في الكتاب أنه أسقط عنهم الجزية» والجزية لم تكن نزلت 
بعد» ولا يعرفها الصحابة حينئذ» فإن نزولها كان عام تبوك بعد خيبر ثلاثة 
أعوام. 

ومنها: أنه سقط عنهم الكلف والسخر»ء وهذا محال» فلم يکن في 
زمانه كلف ولا سخر تؤخذ منهم» ولا من غيرهم» وقد أعاذه الله وأعاذ 
أصحابه من أخذ الكلف والسخر» وإنما هي من وضع الملوك الظلمة» 
واستمر الأمر عليها. 

ومنها: أن هذا الكتاب لم يذكره أحد من أهل العلم على اختلاف 
أصنافهم» فلم يذكره أحد من أهل المغازي والسير» ولاأحدمن أهل 
الحديث والسنةء ولا أحد من أهل الفقه والإفتاء» ولا أحد من أهل التفسيرء 
ولا أظهروه في زمان السلف» لعلمهم أنهم إن زوروا مثل ذلك عرفوا كذبه 
وبطلانه» فلما استخفوا بعض الدول في وقت فتنة» وخفاء بعض السنة 
زوروا ذلك وعتقوه» وأظهروه» وساعدهم على ذلك طمع بعض الخائنين لله 
ولرسوله بء ولم يستمر لهم ذلك» حتى كشف الله أمره» وبين خلفاء الرسل 
بطلانه وکذبه) [زاد المعاد ۳/ .]۱١۳-_ ٠١۲‏ 

٠‏ وقال ابن مفلح: (واختار شيخنا في «رده على الرافضي» أخذها من 
الكل» وآنه لم يبق أحدمن مشركي العرب بعد نزول الجزية بل كانوا 
اسلو 

وقال في «الاعتصام بالكتاب والسنة): من أخذها من الجميع أو سوى 
بين المجوس وأهل الكتاب فقد خالف ظاهر الكتاب والسنة» وقد أمر الله 
تعالى بقتال المشركين في آيات ولم يقل: حتى يعطوا الجزية» وخبر بريدة 

۹4 


فيه: «وإذا حاصرت أهل حصن» ولا حصون للمشركين» ولم يدع النبي يلا 
أحدا منهم إليها وهي نزلت سنة تسع عام تبوك آخر مغازيه» وقيدها بأهل 
الکتاب) [الفروع ۱/ ۲۹۰-۲۰۵۹ .(])۳۲٠-۳۱۹/۱۰(‏ 

-٥‏ تحمل المسلم الجزية عن الكافر: 

ه قال ابن القيم: (.... ولم أر لأصحابنا في هذه المسألة كلاما إلا ما 
ذكره أبو عبد الله بن حمدان في «رعايته» فقال: وهل للمسلم أن يتوكل 
لذمى فی أداء جزیته» أو أن يضمنها عنه» أو أن يحيل الذمى عليه بها؟ يحتمل 
وجهين» أظهر هما المنع. انتهى. 

وعلى هذا يجري الخلاف فيما إذا تحملهاعنه مسلم أو ذمي» 
والحمالة أن يقول: أنا ملتزم لما على فلان بشرط براءة ذمته منه» وقد اختلف 
الفقهاء فى أصل هذه الحمالة: فالشافعى وأحمد لا يصححانهاء هكذا ذكره 
أصحابه عنه» ولا نص له في المنع» والصحيح الجواز» وهو مقتضى أصولهء 
وهو اختيار شيخنا) [أحكام أهل الذمة .]۸٩ /١‏ 

-٠‏ انتقال الكتابى أو المجوسى إلى غير دينه: 
AV‏ — وإذا اشترى اليهود نصرانيا فحعلوه يهوديا: 


ه قال ابن مفلح: (وإن انتقل كتابي أو مجوسي إلى غير دينه فعنه: إن 
لم يسلم قتل» وعنه: ويقر بدينه الأول» وعنه: يقر بأفضل منه» كمجوسي 


(1) «منهاج السنة» /٥(‏ ۱۷۹)» وانظر: «الفتاوى» (۲۸/ ٤٦٦)»ء‏ «الاختيارات» للبعلي 
(€0۷(. 


۳۰ 


تهود» وفى «الوسيلة» وجه: أو يهودي تنصر. 

وقال شيخنا: اتفقوا على التسوية بين اليهود والنصارىء» لتقابلهما 
وتعارضهما. 

قال: ویسمون بهما قبل نسخ وتبدیل ومؤمنین ومسلمین. 

قال: وإن اشترى اليهود نصرانيا فجعلوه يهودياعزرواعلى جعله 
یهودیاء ولا یکون إلا مسلما) [الفروع ۲/ ۱۰(۲۹۰/ ۳۲۱-۳۲۰)]. 

۸- مايؤخذ ممن لا تلزمه الجزية: 
۹- وأخذ الحزية من الراهب الموسر: 

۰ قال ابن مفلح: (ولا تلزم صبیا و مجنونا وزمنا وأعمى وشيخا فانيا 
وراهبا بصومعة» وفیه وجه» ولا یبقی بيده مال إلا بلغته فقط» ویؤخذ ما بیده» 
قاله شیخنا. 

قال: ويؤخذ منهم ما لناء كالرزق الذي للديورة' والمزارع إجماعا. 

قال: و يجب ذلك. 

قال: ومن له تجارة أو زراعة وهو مخالط أو معاونهم على دينهم كمن 
يدعو إليه من راهب وغيره يلزمه إجماعا وحكمه حكمهم بلا نزاع) [الفروع 
"PICFYA-FYV/1۰) 1° |7‏ ) 


(۲) انظر: «الفتاوى) (۲۸/ ۹١٦٠-11۲)ء‏ (مختصر الفتاوى المصرية» .)٥١١(‏ 
«الاختيارات» للبعلى .)٤٦١(‏ 


۹۲۱ 


-٠١‏ تغيير الإمام للعقد الذي عقده الخلفاء مع نصارى بني تغلب 

للمصلحة: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ويؤخذ عوض الجزية زكاتين من أموال بني تغلب» 
مما تجب فيه زكاة» حتى ممن لا تلزمه جزية» وفيه وجه» اختاره الشيخ» 
وليس للإمام تغييره» لأن عقد الذمة مؤبد» وقد عقده عمر معهم هكذاء 
اوا ع جر وف الك اف اة وس 
جماعة كتغيير خحراج وجزية» وقاله شيخنا) [الفروع /١‏ )1/1 
.[(YY‏ 


@ @ ¢ 


۳۲ 


باب أحكام الذمة 


-١‏ تمييز قبور أهل الذمة: 
۲- ومنعهم من التكني بكنية المسلمين وألقابهم: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ويلزم تمييز قبورهم عن قبورنا تمييزا ظاهرا» 
كالحياة. وأو لى» ذكره شيخناء وأن لا يكتنوا بكنية المسلمين» كأبي القاسم 
وأبي عبد الله وکذا اللقب» کعز الدین ونحوه قاله شیخنا) [الفروع ۲٠۹ /٦‏ 
ITT /1°)‏ 


۳- لباس أهل الذمة: 


ه قال ابن القيم - في معرض كلامه عن المفتي وأن عليه أن يفطن 
لحقيقة السؤال وصورته» وأن بعض المستفتين قد يصوغ السؤال في قالب 
مزخرف ليفتى بما يوافق هواه -: (وأذكر لك من هذامثالاوقع في زمانناء 
وهو ن السلطان أمر أن يلزم أهل الذمة بتغيير عمائمهم» وأن تكون خلاف 
لوان عمائم المسلمين» فقامت لذلك قيامتهم» وعظم عليهم» وكان في ذلك 
من المصالح وإعزاز الإسلام وإذلال الكفرة ما قرت به عيون المسلمين» 
فألقى الشيطان على ألسنة أوليائه وإخوانه أن صَرَرُوا فتيا يتوصلون بها إلى 
إزالة هذا الغبارء وهي: ما تقول السادة العلماء في قوم من أهل الذمة ألزموا 
بلباس غير لباسهم المعتاد» وزيّ غير زيهم المألوف» فحصل لهم بذلك 
ضرر عظيم في الطرقات والفلوات» وتجرأً عليهم بسببه السفهاء والرعاةت 


() انظر: «الاختيارات» للبعلي .)٤٥۹(‏ 
۲۴۳ 


وآذوهم غاية الأذى» فطمع بذلك في إهانتهم والتعدي عليهم» فهل يسوغ 
للإمام ردهم إلى زيهم الأول» وإعادتهم إلى ما كانواعليه مع حصول التميز 
بعلامة يعرفون بها؟ وهل في ذلك مخالفة للشرع أم لا؟ 

فأجابهم من منع التوفيق وصد عن الطريق بجواز ذلك» وأن للإمام 
إعادتهم إلى ما كانوا عليه» قال شيخنا: فجاءتني الفتوى» فقلت: لا تجوز 
إعادتهم» ويجب إبقاؤهم على الزي الذي يتميزون به عن المسلمين» فذهبوا 
ثم غيروا الفتوى» ثم جاءوا بها في قالب آخر» فقلت: لا تجوز إعادتهم. 
فذهبواء ڈ ثم توا بها في قالب آخر» فقلت : هي المسألة المعينةء وإن خرجت 
في عدة قوالب. ثم ذهب إلى السلطان وتكلم عنده بكلام عجب منه 
الحاضرون» فأطبق القوم على إبقائهم» وله الحمد) [إعلام الموقعین -٠۹۳/٤‏ 
6“ 
-٤‏ منع أهل الذمة من حمل سلاح والمقاتلة بثقاف ورمي وغيره: 

ه قال ابن مفلح: (وقال شیخنا : ون" حمل سلاح والمقاتلة بثقافِ 
ورمي وغیره لأنه مشروط علیهم) [الفروع ."])۳۳٤ /۱۰( ۲۷۰-۲۹۹ /٦‏ 


--٥‏ عيادة هل الذمة وتعزيتهم و تهنئتهم: 


© قال ابن مفلح: (وتحرم العيادة والتهنئة والتعزية لهم» كالتصدیر 
والقیام» وکمبتدع یجب هجره» وعنه: يجوز (و: هھ ش)» وعنه: أصلحة 


)۱( «الفتاوى (۲۸/ ۸١٠)ء‏ وهي منقولة من كلام ابن القيم مع بعض الاختلاف. 
)۲( أي: ويمنعون من حمل سلاح.. الخ. 
(۴) «الاختیارات» للبعلي .)٤٥۹(‏ 

۳٤ 


راجحة» كرجاء إسلام» اختاره شیخناء ومعناه اختيار الآجري» وأنه قول 
العلماء: يعاد ويعرض عليه الإسلام) [الفروع .)(])۳۳٤ /۱١(۲۷۰ /٦‏ 
۹- الدعاء للشخص بالبقاء: 

° قال ابن مفلح: (وقد كره الإمام أحمد الدعاء لكل أحد بالبقاء 
ونحوه» لأنه شيء فرغ منه» واختاره شيخنا) [الفروع PIYE 10 /١‏ 
۷- تحية الذمى ب: كيف أنت» و كيف أصبحت» ونحو ذلك: 

قال ابن مفلح: (وتحرم البداءة بالسلام» وفي الحاجة احتمال» نقل 
أبو داود فيمن له حاجة إليه: لا يعجبني» ومثله: كيف أنت» أو أصبحت» أو 
حالك» نص علیه» وجَوّزه شیخنا) [الفروع /٦‏ ۲۷۱ (۱۰/ ۳۳۹)]. 

۸- رد تحية الذمى: 
۹- وقول: أهلا وسهلا له: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وإن سلم أحدهم لزم رد عليكم» أو: عليك» وهل 
الأولى الواو؟ فيه وجهان» وعندشيخنا: يرد تحيته» وآنه يجوز: أهلا 
وسهلا) [الفروع 71 "OFT1/1 VY‏ 


(۱) «الفتاوی» (۲۲/ ١٠۲)ء‏ «الاختيارات» للبعلي .)٤٦٩١(‏ 
(۲) «الاختيارات» للبعلي )٤٦١(‏ 
)۳( «الاختيارات» للبعلي .)٤٦١(‏ 
)٤(‏ «الاختيارات» للبعلي .)٤٦١(‏ 


1 قول: «يهديكم الله» للذمي إذا عطس: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وكره أحمد مصافحته» قيل له: فإن عطس يقول له: 
یهدیکم الله؟ قال: أي شىء يقال له؟ کأنه لم يره» وقال القاضي: ظاهره أنه لم 
يستحبه» كما لا يستحب بداءته بالسلام» وعن أبي موسى: إن اليهود كانوا 
يتعاطسون عند النبي ية رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله» فكان يقول لهم: 
«يهديكم الله ويصلح بالكم» رواه أحمد وأبو ذاو ۋالتساتى والترمذى 
و صححه. 

وقال شيخنا: فيه الروايتان» قال: والذي ذكره القاضى: يكره» وهو 
ظاهر كلام أحمد» وابن عقيل إنمانفى الاستحباب) [الفروع /٦‏ ۲۷۲ 
.[(TTY-"1/1°)‏ 

٠‏ وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين: وقد نص أحمدعلى أنه لا 
يستحب تشميت الذمي» ذكره أبو حفص في «كتاب الأدب» عن الفضل بن 
زياد قال: قلت: يا أبا عبد الله» لو عطس يهودي قلت له: يهديكم الله ویصلح 
بالکم؟ قال: آي شىء يقال لليهودي؟! کأنه لم يره. 

ويدل عليه مارواه أبو حفص بإسناده عن النبي بيا أنه قال: إن 
للمسلم على المسلم ست خصال» إن ترك منهن شيئا ترك حقا واجباعليه: 
إذا دعاه أن يحیبه» وإدذا مرضص أن يعوده» وإذا مات أن يحضره» وإذالقيه أن 
يسلم عليه» وإذا استنصحه أن ينصحه» وإذا عطس أن يشمته أو يسمته» فلما 


۹۳7٢ 


خص المسلم بذلك دل على أن الكافر بخلافه» وهو في «السنن» إلا قوله 
«حقا واجباعليه). 


ولأحمد ومسلم من حديث أبي هريرة: «حق المسلم على المسلم 


ست...) وذکره. 
قال الشيخ تقي الدين: التخصيص بالوجوب أو الاستحباب إنما ينفي 
ذلك في حق الذمي كما ذكره أحمد في النصيحة» وإجابة الدعوة لا تنفي 
جواز ذلك فى حق الذمى من غير استحباب ولا كراهة» كإجابة دعوته» 
والذي ذكره القاضي - وهو ظاهر کلام أحمد أنه يكره» وكلام ابن عقيل 
إتما فى الأستجاتة وف السالة خديت اظن الهو دعا الى وكان 
يجيبهم بالهداية» وإذا كان فی التهنئة والتعزية والعيادة روایتان فالتشمنت 
كذلك. انتهی کلامه) [الآداب الشرعية ۲/ .]۲٠-۳۲۰‏ 
-١‏ الكنائس والمعابد فى الأرض التى فتحت عنوة: 
۲- وعقد الذمة مع إبقاء المعابد بأيديهم: 
۳ - وإذا انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم: 
-٤‏ وما أحدث من الكنائس والمعابد بعد الفتح: 
-“٠٥‏ والزيادة فى الكنيسة: 
٠‏ قال ابن القيم: (وورد على شيخنا استفتاء في أمر الكنائس» صورته: 
ما يقول السادة العلماء وفقهم الله في إقليم توافق آهل الفتوى في هذا 
الزمان على أن المسلمين فتحوه عنوة من غير صلح ولا آمان» فهل ملك 
المسلمون ذلك الإقليم المذكور بذلك؟ 


۹۴۷ 


وهل يكون الملك شاملا لما فيه من أموال الكفار من الأثاث والمزارع 
والحيوان والرقيق والأرض والدور والبيع والكنائس والقلايات والديورة 
ونحو ذلك» أو يختص الملك بما عدا متعبدات أهل الشرك؟ 

فإن ملك جميع مافيه فهل يجوز للإمام أن يعقد لأهل الشرك من 
النصارى واليهود بذلك الإقليم أو غيره الذمة» على أن يبقى ما بالإقليم 
المذكور من البيع والكنائس والديورة ونحوها متعبدا لهم» وتكون الجزية 
المأخوذة منهم في كل سنة في مقابلة ذلك بمفرده أو مع غيره ام لا؟ 

فإن لم يجز لأجل ما فيه من تأخير ملك المسلمين عنه» فهل يكون 
حكم الكنائس ونحوها حكم الغنيمة يتصرف فيه الإمام تصرفه في الغنائم أم 
ل؟ 

وإن جاز لاإمام أن يعقد الذمة بشرط بقاء الكنائس ونحوها فهل يملك 
من عقدت له الذمة بهذا العقد رقاب البيع والكنائس والديورة ونحوها 
ويزول ملك المسلمين عن ذلك بهذا العقد أم لاء لأجل أن الجزية لاتكون 
عن تمن مبيع؟ 

وإذا لم يملكوا ذلك وبقوا على الانتفاع بذلك وانتقض عهدهم بسبب 
يقتضي انتقاضه» إما بموت من وقع عقد الذمة معه ولم يعقبواء أو أعقبوا فإن 
قلنا: إن أولادهم يستأنف معهم عقد الذمة - كما نص عليه الشافعي فيما 
حكاه ابن الصباغ وصححه العراقيون» واختاره ابن أبي عصرون في 
«المرشد» - فهل لإمام الوقت أن يقول: لا أعقد لكم الذمة إلا بشرط ألا 
تدخلوا الكنائس والبيع والديورة في العقد» فتكون كالأموال التي جهل 
مستحقوها وأيس من معرفتهاء أم لا يجوز له الامتناع من إدخالها في عقد 


۹۴۸ 


الذمة» بل يجب عليه إدخالها في عقد الذمة؟ 

فهل ذلك يختص بالبيع والكنائس والديورة التي تحقق أنها كانت 
موجودة عند فتح المسلمين» ولا يجب عليه ذلك عند التردد في أن ذلك 
كان موجودا عند الفتح أو حدث بعد الفتح» أو يجب عليه مطلقا فيما تحقق 
أنه كان موجودا قبل الفتح أو شك فيه؟ 

وإذا لم يجب في حالة الشك» فهل يكون ما وقع الشك في أنه كان قبل 
الفتح وجهل الحال فيمن أحدثه لمن هو لبيت المال أم لا؟ 

وإذا قلنا: إن من بلغ من أولاد من عقدت معهم الذمة وإن سلفواومن 
غيرهم لا يحتاجون أن تعقد لهم الذمة» بل يجري عليهم حكم من سلف إذا 
تحقق أنه من أولادهم» يكون حكم كنائسهم وبيعهم حكم أنفسهم» أم 
يحتاج إلى تجديد عقد وذمة؟ 

وإذا قلنا: إنهم يحتاجون إلى تجديد عقد عند البلوغ فهل تحتاج 
کنائسهم وبیعهم إلیه آم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله» ما فتحه المسلمون كأرض خيبر التي فتحت على 
عهد النبي ييا وكعامة أرض الشام وبعض مدنهاء وكسواد العراق إلا 
مواضع قليلة فتحت صلحاء وكأرض مصر» فإن هذه الأقاليم فتحت عنوة 
على خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ديعن وقد روي في أرض 
مصر أنها فتتحت صلحاء وروي أنها فتحت عنوة» وكلا الأمرين صحيح على 
ما ذكره العلماء المتأهلون للروايات الصحيحة في هذا الباب» فإنها فتحت 
أولا صلحاء ثم نقض أهلها العهد فبعث عمرو بن العاص إلى عمر بن 
الخطاب رييعتهًا يستمده فأمده بجيش كثير فيهم الزبير بن العوام ففتحها 


۹۳4 


المسلمون الفتح الثاني عنوة» ولهذاروي من وجوه كثيرة أن الزبير سأل 
عمر بن الخطاب رهريعَتهً أن يقسمها بين الجيش» كما سأله بلال قسم 
الشام» فشاور الصحابة في ذلك فأشار عليه كبراؤهم كعلي بن أبي طالب 
ومعاذ بن جبل أن يحبسها فيا للمسلمين» ينتفع بفائدتها أول المسلمين 
وآخرهم» ثم وافق عمر على ذلك بعض من كان خالفه» ومات بعضهم 
فاستقر الأمر على ذلك. 

فما فتحه المسلمون عنوة فقد ملكهم الله إياه كما ملكهم ما استولوا 
عليه من النفوس والأموال والمنقول والعقار» ويدخل في العقار معابد 
الكفار ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم وسائر منافع الأرض» كما يدخل في 
المنقول سائر أنواعه من الحيوان والمتاع والنقد» وليس لمعابد الكفار 
خاصة تقتضي خروجها عن ملك المسلمين» فإن ما يقال فيها من الأقوال 
ويفعل فيها من العبادات إما أن يكون مبدلاء أو محدثا لم يشرعه الله قط أو 
یکون الله قد نهی عنه بعدما شرعه» وقد وجب الله على آهل دينه جهاد هل 
الكفر حتى يكون الدين كله لله» وتكون كلمة الله هي العلياء ويرجعواعن 
دينهم الباطل إلى الهدى ودين الحق» الذي بعث الله به خاتم المرسلين» 
ويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» ولهذا لما استو لى رسول الله ية على 
أرض من حاربه من أهل الكتاب وغيرهم كبني قينقاع والنضير وقريظة كانت 
e‏ 

وأورككم أرضهم وويترشم ووه € [الأحزاب: ۲۷] و في 2 تعالی: وا 
أف آل عل رولو مم 4 [ الح شر: ٦۲ء‏ و ما أا َه عل رولو من اَهَل الى 4 
E IG‏ 


6 


حكم الملك في المكاتب والمدبر وأم الولد والعبد» وكما يختلف حكمه 
في المقاتلين الذين يوؤسرون» وفي النساء والصبيان الذين يسبون» كذلك 
يختلف حكمه فى المملوك نفسه والعقار والأرض والمنقول» وقد أجمع 
المسلمون على أن الغنائم لها أحكام مختصة بها لا تقاس بسائر الأموال 
المشتركة» ولهذا لمافتح النبي بي خيبر قر هلها ذمة للمسلمين في 
مساكنهم» وكانت المزارع ملكا للمسلمين» عاملهم عليها رسول الله باز 
بشطر ما يخرح منها من ثمر أو زرع» ثم أجلاهم عمر رََهعَنة في خلافقه 
واسترجع المسلمون ما كانوا أقروهم فيه من المساكن والمعابد. 

وأما أنه هل يجوز للإمام عقد الذمة مع إبقاء المعابد بأيديهم فهذا فيه 
خلاف معروف فى مذاهب الأئمة الأربعة: 

منهم من يقول: لا يجوز تركها لهم» لأنه إخراج ملك المسلمين عنهاء 
وإقرار الكفر بلا عهد قديم. 

ومنهم من يقول بجواز إقرارهم فيها إذا اقتضت المصلحة ذلك كما 
أقر النبي ية آهل خيبر فيهاء وكما أقر الخلفاء الراشدون الكفار على 
المساكن والمعابد التي كانت بأيديهم. 

فمن قال بالأول قال: حكم الكنائس حكم غيرها من العقار» منهم من 
يوجب إبقاءه كمالك في المشهور عنه وأحمد في رواية» ومنهم من يخير 
الإمام فيه بين الأمرين بحسب المصلحة» وهذا قول الأكثرين» وهو مذهب 


(1) في الأصل: (بشرط). 
E)‏ 


ابي حنيفة وأحمد في المشهور عنه» وعليه دلت سنة رسول الله ية حيث 
قسم نصف خيبر وترك نصفها لمصالح المسلمين. 

ومن قال: يجوز إقرارها بأيديهم= فقوله وجه وأظهر, فإنهم لا 
يملكون بهذا الإقرار رقاب المعابد كمايملك الرجل ماله» كماأنهم لا 
يملكون ما ترك لمنافعهم المشتركة كالأسواق والمراعي» كما لم يملك أهل 
خيبر ما آقرهم فيه رسول الله بي من المساكن والمعابد ومجرد إقرارهم 
ينتفعون بها ليس تمليكاء كما لو أقطع المسلم بعض عقار بيت المال ينتفع 
بغلته» أو سلم إليه مسجد أو رباط ينتفع به» لم يكن ذلك تمليكاله» بل ما 
أقروا فيه من كنائس العنوة يجوز للمسلمين انتزاعها منهم إذا اقتقضت 
المصلحة ذلك كما انتزعها أصحاب النبي به من أهل خيبر بأمره بعد 
إقرارهم فيهاء وقد طلب المسلمون في خلافة الوليد بن عبد الملك أن 
يأخذوا من النصارى بعض كنائس العنوة التي خارج دمشق» فصالحوهم 
على إعطائهم الكنيسة التي داخل البلدء وأقر ذلك عمر بن عبد العزيز أحد 
الخلفاء الراشدين ومن معه في عصره من أهل العلم» فإن المسلمين لما 
أرادوا أن يزيدوا جامع دمشق بالكنيسة التي إلى جانبه» وكانت من كنائس 
الصلح» لم يكن لهم أخذها قهراء» فاصطلحوا على المعاوضة بإقرار كنائس 
العنوة التي أرادوا انتزاعهاء وكان ذلك الإقرار عوضا عن كنيسة الصلح التي 
لم يكن لهم أخذهاعنوة. 

ا 

ومتى انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم» فضلا عن كنائس 

العنوة» كما آخذ النبي بي ما كان لقريظة والنضير لما نقضوا العهد فإن 


۹۲ 


ناقض العهد أسوأً حالا من المحارب الأصلي» كما أن ناقض الإيمان بالردة 
أسوأً حالا من الكافر الأصلي» ولذلك لو انقرض أهل مصر من الأمصارء 
ولم يبق من دخل في عهدهم» فإنه يصير للمسلمين جميع عقارهم 
ومنقولهم من المعابد وغيرها فيئاء فإذا عقدت الذمة لغيرهم كان كالعهد 
المبتدأء وكان لمن يعقد لهم الذمة أن يقرهم في المعابد» وله ألايقرهم» 
بمنزلة ما فتح ابتداء» فإنه لو أراد الإمام عند فتحه هدم ذلك جاز بإجماع 
المسلمين» ولم يختلفوا في جواز هدمه» وإنما اختلفوا في جواز بقائه» وإذا 
لم تدخل في العهد كانت فيا للمسلمين. 

أما على قول الجمهور الذين لايوجبون قسم العقار فظاهر» وأما على 
قول من يوجب قسمه فلأن عين المستحق غير معروف» كسائر الأموال التي 
لا يعرف لها مالك معين» وأما تقدير وجوب إبقائها فهذا تقدير لا حقيقة له» 
فإن إيجاب إعطائهم معابد العنوة لا وجه له» ولا أعلم به قائلاء فلا يفرع 
عليه» وإنما الخلاف في الجواز. 

نعم قد يقال في الأبناء - إذا لم نقل بدخولهم في عهد آبائهم - لأن لهم 
شبهة الأمان والعهدء بخلاف الناقضين» فلو وجب لم يجب إلا ما تحقق أنه 
کان له» فإن صاحب الحق لا يجب أن يعطى إلا ما عرف أنه حقه» وماوقع 
الشك فيه على هذا التقدير فهو لبيت المال» وأما الموجودون الآن إذا لم 
يصدر منهم نقض عهد فهم على الذمةء فإن الصبي يتبع باه في الذمة وأآهل 
داره من أهل الذمة» كما يتبع في الإسلام أباه وأهل داره من المسلمين» لأن 
الصبي لما لم يكن مستقلا بنفسه جعل تابعا لغيره في الإيمان والأمان» وعلى 
هذا جرت سنة رسول الله َي وخلفائه والمسلمين» في إقرارهم صبيان آهل 
الكتاب بالعهد القديم» من غير تجديد عقد آخر. 
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وهذا الجواب حكمه فيما كان من معابدهم قديما قبل فتح المسلمين» 
a E‏ 
والكنائس» كما شرط عليهم عمر بن الخطاب ونه في الشروط 
المشهورة عنه: ألا يجددوا في مدائن الإسلام» ولا فيما حولهاء كنيسةء ولا 
صومعةء ولا ديراء ولا قلاية» امتغالا لقول رسول الله ية: «لا تكون قبلتان 
ببلد واحد» رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد» ولماروي عن عمر بن 
الخطاب ر 


القرى» وما زال من يوفقه الله من ولاة أمور المسلمين ينفذ ذلك ويعمل به» 
مثل عمر بن عبد العزيز الذي اته تفق المسلمون على أنه إمام هدى» فروى 
الإمام أحمدعنه أنه كتب إلى نائبه عن اليمن أن يهدم الكنائس التي في 
أمصار المسلمين» فهدمها بصنعاء وغيرها. 

وروى الإمام أحمد عن الحسن البصري أنه قال: من السنة أن تهدم 
الكنائس التى فى الأمصار القديمة والحديثة. 

وكذلك هارون الرشيد في خلافته آمر بهدم ما کان فی سواد بغداد. 


وكذلك المتوكل لماآلزم آهل الكتاب بشروط عمر استفتى علماء 
وقته في هدم الكنائس والبيع فأجابوه» فبعث بأجوبتهم إلى الإمام أحمد 
فأجابه بهدم كنائس سواد العراق» وذكر الآثار عن الصحابة والتابعين» فمما 
ذکره ما روي عن ابن عباس رلته أنه قال: يما مصر مصرته العرب - 
يعني المسلمين - فليس للعجم يعني أهل الذمة - أن يبنوا فيه كنيسةء ولا 


یضربوا فيه ناقوساء ولا یشربوا فيه خمراء وآيما مصر مصرته العجم» ففتحه 
٤‏ 


لله على العرب» فإن للعجم ما في عهدهم» وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم» 
ولا يكلفوهم فوق طاقتهم) [أحكام أهل الذمة ۲/ .]٦۸٦- ٦۷۷‏ 

٠‏ وقال أيضا: (وفصل الخطاب أن يقال: إن الإمام يفعل في ذلك ما 
هو الأصلح للمسلمين› فإن كان أخذها منهم أو إزالتها هو المصلحة»ء لكثرة 
الكنائس أو حاجة المسلمين إلى بعضها وقلة أهل الذمة= فله أخذها أو 
إزالتها بحسب المصلحةء وإن كان تركها أصلح لكثرتهم وحاجتهم إليهاء 
وغنى المسلمين عنها= تركهاء وهذا الترك تمكين لهم من الانتفاع بها لا 
تمليك لهم رقابهاء فإنها قد صارت ملكا للمسلمين» فكيف يجوز أن 
يجعلها ملكا للكفار؟ وإنما هو امتناع بحسب المصلحة» فللإمام انتزاعها 
متى رأى المصلحة في ذلك» ويدل عليه أن عمر بن الخطاب والصحابة معه 
أجلوا أهل خيبر من دورهم ومعابدهم بعد أن أقرهم رسول الله َة فيهاء ولو 
كان ذلك الإقرار تمليكا لم يجز إخراجهم عن ملكهم إلا برضى و معاوضة» 
ولهذا لما أراد المسلمون أخذ كنائس العنوة التي خارج دمشق في زمن 
الوليد بن عبد الملك صالحهم النصارى على تركها وتعويضهم عنها 
بالكنيسة التي زيدت في الجامع» ولو كانوا قد ملكوا تلك الكنائس بالإقرار 
لقالوا للمسلمين: كيف تأخذون أملاكنا قهرا وظلما؟ بل أذعنوا إلى 
المعاوضة لماعلموا أن للمسلمين أخذ تلك الكنائس منهم» وأنها غير 
ملکهم» كالأرض التي هي بهاء فبهذا التفصيل تجتمع الأدلة» وهو اختيار 
شيخنا) [أحكام أهل الذمة ۲/ .]1۹١-٦۹۰‏ 

٠‏ وقال ابن مفلح: (ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع» ذكره شيخنا 
إجماعاء إلا فيما شرطوه فيما فتح صلحا على أنه لنا. 
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وفي لزوم هدم الموجود في عنوة وقت فتحه وجهان» وهما في 
«الترغيب» إن لم يقر به أحد بجزية وإلا لم يلزم. 

قال شيخنا: وبقاؤه ليس تمليكاء فنأخذه لمصلحة. وقاله أيضا في 
مشتبه""» كما لم يملك أهل خيبر المعابدء وكغيرها. 

وقال: لو انقرض آهل مصر ولم يبق من دخل في عهدهم فلنا العقار 
والمنقول والمعابد فيئاء فإن عقد لغيرهم ذمة فكعقد مبتدأء فإن انتقض 
فكمفتوح عنوة. 

وقال: وقد أخذ المسلمون منهم كنائس كثيرة من أرض العنوة» وليس 
في المسلمين ين اکر فام ان هدم جا التوة جار مح عب الور 
عليناء فإعراض من أعرض عنهم كان لقلة المسلمين ونحو ذلك من 
الأسباب» كما أعرض النبي َا عن اليهود حتى أجلاهم عمر» وولي الأمر إذا 
حكم في مسائل الاجتهاد بأحد القولين لمصلحة المسلمين وجبت طاعته 
0ع ومن قال: إنه ظالم وجبت عقوبته» ولا يجوز في مسائل الاجتهاد أن 
يفعلوا شيئا بغير أمر ولي الأمر) [الفروع /٦‏ ۲۷۳ (۱۰/ ۳۳۹-۳۳۸)]. 

#وقال أيضا: (ولهم رم ماتشعث منهاء وعنه: وبناؤها إذا انهدمت» 
وعنه: منعهماء اختاره الأكثرء قاله ابن هبيرة» كمنع الزيادة قال شيخنا: ولو 
في الكيفية» وقال: لا أعلى ولا أوسع» اتفاقا) [الفروع /٦‏ ۲۷۲ (۱۰/ ۳۳۹- 
P(e‏ 


)۱( قال ابن قندس فی في «حاشيته على الفروع» : (يحتمل أن يكون مراده في المشتبه الذي 
لایدری: أکان وقت فتحه» أو أحدثوه؟). 
() انظر: «الفتاوی» (۲۸/ .)٦٤١ - ٦۳٤‏ «الاختیارات» للبعلی .)٤٥۹-٤0۸(‏ 


a 


-٠١‏ تعلية الذمي بناءه على بناء لمسلم وذمي: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ويمنعون' من تعلية بناء على جار مسلم.... قال 
شيخنا: أو كان البناء لمسلم وذمي» لأن ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه 
فمحرم» و یجب هدمه) [الفروع 1/ ۱۰(۲۷۲/ .0])۳٤۰‏ 

۷- منع أهل الذمة من إظهار الأكل في رمضان: 

ه قال ابن مفلح: (ويمنعون وجوبا إظهار خمر وخنزير» فإن فعلوا 
أتلفناهما وإلا فلاء نص عليه... وإظهار عيد وصليب» وضرب ناقوس» 
ورفع صوت بكتاب أو على ميت» وقال شيخنا: ومثله إظهار أكل في 
رمضان) [الفروع 7/1 [T1 /1 Yo‏ 

٠‏ وقال أيضا: (وقال الشيخ تقي الدين - فيما إذا أظهر أحد من آهل 
الذمة الأكل في رمضان بين المسلمين -: ينهون عنه» فإن هذا من المنكرات 
في دين الإسلام» كما ينهون عن إظهار شرب الخمرء وأكل لحم الخنزير. 
انتهى كلامه) [الآداب الشرعية "(۲٠١ /١‏ . 

۸- فنع أهل الذمة من إظهار شعائر دينهم في دار الإسلام: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قال في «الروضة» وغيرها: ويمنع من التعرضص 
للذمة فيما لم يظهرواء مع أنه في مكان آخر قال: يمنعون من ضرب الناقوس ِ 
وإظهار الخنازير» وظاهره: ليس لهم إظهار شيء من شعائر دينهم في دار 


(1) أي: أهل الذمة. 
(۲) «الفتاوی» (۳۰/ ۲١)ء‏ «الاختيارات» للبعلي .)٤٥۸(‏ 
(۳) «الاختیارات» للبعلی .)٤٥۸(‏ 
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الإسلام» لا وقت الاستسقاءء ولا لقاء الملوك ولا غير ذلك وقاله شيخنا) 
[الفروع .)(])۳٤١ /۱۰( ۲۷۵ /٦‏ 
۹- حدود الححاز: 
وخيبر والينبع وفدك ومخاليفهاء وقال شيخنا: منه تبوك ونحوهاء ومادون 
المنحنى وهو عقبة الصوان من الشام» كمعان) [الفروع ."])"٤١ /٠١(۲۷١ /٦‏ 
-١‏ تعزير من سمى قاصد الكنيسة من أهل الذمة: حاجا: 
# قال ابن مفلح: (قال: ومن سمى من قصد منهم كنيسة حاجاء أو 
وحج الضالین) [الفروع .)"(])۳٤۲ /۱١(۲۷۲ /٦‏ 
وانظر: ما تقدم برقم (۱۲۰۵). 
-١‏ أحكام أخذ العشور من تجار أهل الحرب: 
٠‏ قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا أن أخذ العشور من تجار هل الحرب 
يدخل في أحكام الجزية وتقدیرها» على الخلاف) [الفروع /٦‏ ۲۷۹ 
(1۰/ )0 . 


.)٥١۷( «مختصر الفتاوى المصرية»‎ )١( 
.)٦۳۱- ٦۳۰ /۲۸( «الفتاوی)‎ )( 
.)٤٤١( «الاختیارات» للبعلی‎ )( 

() انظر: «الفتاوى» (۲۸/ (o۷1‏ 
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۲- لا شىء على الذمى غير الحزية: 

ه قال ابن مفلح: (وقال القاضي في «(شرحه الصغير): الذمي غير 
التغلبي يؤخذ منه الجزية» وفي غيرها روايتان: إحداهما: لا شيء عليهم 
غيرهاء اختاره شيخناء والثانية: عليهم نصف العشر في أموالهم) [الفروع /١‏ 
.[("€V-۳£1/1°) ۲۸-۹‏ 


۳- حكم الكلف التي يضربها الملوك على الناس: 


٠‏ قال ابن مفلح: (ويحرم تعشير الأموال والكلف التي ضربها الملوك 
على الناس' «ع» ذكره ابن حزم وشيخنا) [الفروع PIC EV 10) ۸° /٦‏ 


۴4 -- مصرف المال الذي جهل ربه: 


- وللولي منع موليته من التزويج ممن لا ينفق عليها إلا من مال 

الكلف: 

ا ا ی ا ر ی ی 
المصالح» كمغخصوب» عند أكثر العلماء» وكذا إن علم وأبوا رده إليه لأنه 
تقليل للظلم» وهذه الكلف دخلها التأويل والشبهة لا كمغصوب» والتورع 
عنها كالشبهات» فلا يفسق متأول» ولا يجب إنكاره» ولكن لولي يعتقد 
تحريمه منع موليته من التزويج ممن لا ينفق عليها إلا منه. 


)١(‏ قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع): (أي: تعشير أموال المسلمين» والكلف 
التي تؤخذ منهم بغير طريق شرعي حرام). 
(۲) انظر: «الفتاوی» (۲۹/ .)۲٦٤‏ 
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وقال فيمن ضمنه ويأخذه ويعطيه الجند ويخفر: إن حرس أهل الطريق 
وأخذ كفايته جاز» وأما الضمان الذي يأخذه الجند ولا يمكنه دفعه فدركه 
على غیره» ولکن يلزمه نصح المسافر وحفظ ماله) [الفروع ۲۸١ /٦‏ 
.[(TEA-TEV/۱1°۰)‏ 

--١‏ إذا أبى الذمى الصغار: 
۷- وإذا اشتهر أنه زنى بمسلمة ولم يثبت ببينة: 

ه قال ابن مفلح: (ومن أبى بذل الجزية أو الصغار - قاله شيخنا وغيره- 
أو التزام حكمناء أو قاتلناء والأشهر: أو لحق بدار حرب مقيما بها= انتقض 
عهده» وإن ذکر الله أو كتابه أو دينه أو رسوله بسوءء» أو تجسس للكفارء أو 
آوی جاسوساء أو قتل مسلماء أو فتنه عن دينه» أو قطع عليه الطريق» أو زنى 
بمسلمة - قال شيخنا: ولو لم يثبت ببينة بل اشتهر بين المسلمين - أو أصابها 
بنکاح» فنصه: ینتقض) [الفروع /٦‏ ۲۸۰-۲۸۲ (۱۰/ ۰۲)](). 


۸- إذا لعن النصراني المسلم: 


© قال ابن مفلح: (وقال شیخنا في نصراني لعن مسلما: تجب عقوبته 
بما یردعه وأمثاله عن ذلك) [الفروع .)])۳۰٤ /۱۰( ۲۸۰ /٦‏ 


(1) انظر: «الصارم المسلول» /١(‏ ١۸٤)ء‏ «الاختيارات» للبعلي .)٤٦١(‏ 
(۲) «الفتاوی» (۳۲/ ۲۲۹)ء وانظر: «الاختيارات» للبعلي .)٤٦۲-٤٩۱(‏ 


0۰ 


۹- الإسلام لا يسقط عن الذمي القتل إذا كان حدا: 


- وإذا أسلم من انتقض عهده: 
-١‏ وقتل الذمي إذا سب الله أو الرسول كيا 

٠‏ قال ابن القيم: (والإسلام لا يسقط القتل إذا كان حدا ممن هو تحت 
الذمةء ملتزما لأحكام اللهء بخلاف الحربي إذا أسلم فإن الإسلام يعصم دمه 
وماله» ولا يقتل بما فعله قبل الإإسلام» فهذا له حكم» والذمي الناقض للعهد 
إذا أسلم له حكم آخر» وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه نصوص الإمام 
أحمد وأصوله» ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه» وأفتى به 
في غير موضع) [زاد المعاد ۳/ ۱۳۸-۱۳۷]. 

٠‏ وقال أيضا: (قال شيخنا في الذمي إذا زنا بالمسلمة: قتل» ولا يرفع 
عنه القتل الإسلام» ولا يشترط فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في 
المسلم» بل يكفي استفاضة ذلك واشتهاره. هذا نص كلامه) [الطرق الحكمية 
107 . 

٠‏ وقال أيضا: (ذكر الأدلة من السنة على وجوب قتل الساب وانتقاض 
عهده: 

الدليل الأول: ما رواه الشعبي عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي بلا 
وتقع فيه فخنقها رجل حتی ماتت» فأبطل رسول الله َد دمها. 

وهكذا رواه أبو داود في «السنن)» واحتج به الإمام أحمد في رواية 
ابنه عبد الله... 


(1) سبق نحوه في كلام ابن مفلح» تحت المسألة رقم .)۱١١۷(‏ 
۹0۱ 


قال شيخنا: وهذا الحديث جيد» فإن الشعبي رأى عليا وروى عنه 
حديث شراحة الهمدانية» وكان في حياة علي قد ناهز العشرين سنة» وهو 
معه في الكوفةء وقد ثبت لقاؤه لعلي رنه فيكون الحديث متصلاء وإن 
يبعد سماع الشعبي من علي فيكون الحديث مرسلا والشعبي عندهم 
صحيح المراسيل» لا يعرفون له إلا مرسلا صحيحاء وهو من أعلم الناس 
بحديث علي» وأعلمهم بثقات أصحابه» وله شاهد من حدیث ابن عباس 
زتها وهو : 

الدليل الثاني: قال الإمام أحمد: حدثنا روح حدثنا عثمان الشحام 
حدثنا عكرمة مولى ابن عباس أن رجلا كانت له أم ولد تشتم النبي باو فقتلها 
فسأله النبي ية عنهاء فقال: يا رسول الله» إنها كانت تشتمك. فقال رسول الله 
يد: «ألا إن دم فلانة هدر». 

رواه أبو داوود والنسائي من حديث إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل 
عن عثمان الشحام عن عكرمة عن ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم 
النبي َة وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي» ويزجرها فلا تنزجر» فلما كان ذات ليلة 
جعلت تقع في النبي َي وتشتمه» فأخذ المغول فوضعه في بطنهاء واتكاً 
عليها فقتلهاء فلما أصبح ذكر ذلك للنبي بيا فجمع الناس فقال: «أنشد الله 
رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى يتخطى الناس وهو 
يتدلدل حتی قعد بين يدي النبي با فقال: يا رسول الله» آنا صاحبهاء كانت 
تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي» وأزجرها فلا تنزجر» ولي منها ابنان 
مثل اللؤلؤتين» وكانت بي رفيقة» فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع 
فيك» فأخذت المخول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى تتلتها. فقال 
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النبي اة: «آلا اشهدوا أن دمها هدر)... 

قال شيخنا: فهذه القصة يمكن أن تكون هي الأولى وعليه يدل كلام 
الإمام أحمد لأنه قيل له في رواية ابنه عبد الله: في قتلل الذمي إذا سب 
أحاديث؟ قال: نعم» منها حديث الأعمى الذي قتل المرأةء قال سمعتها: 
تشتم النبي بياة. ثم روى عنه عبد الله كلا الحديثين» وعلى هذا فيكون قد 
خنقها وبعج بطنهاء أو تكون كيفية القتل غير محفوظة في إحدى الروايتين» 
ويؤيد ذلك أن وقوع قصتين مثل هذه لأعميين كل منهما كانت المرأة تحسن 
إليه وتكرر الشتم» وكلاهما قتلها وحده» وکلاهما نشد رسول الله بء فيها 
الناس= بعيد في العادة» وعلى هذا التقدير المقتولة يهودية كما جاء مفسرا 
في تلك الرواية» ويمكن أن تكونا قصتين كما يدل عليه ظاهر الحديثين) 
[أحكام أهل الذمة ۲/ ۳٤-۸۳۰‏ ۸]. 


٠‏ وقال أيضا: (... أن ابن أبي أويس قال: حدثني إبراهيم بن جعفر 
الحارثي عن أبيه عن جابر قال: لما" كان من مر النبي ية وبني قريظة - 
كذا فيه» قال شيخنا: أحسبه: وبني قينقاع -اعتزل ابن الأشرف ولحق بمكة 
وكان فيهاء وقال: لا أعين عليه» ولا أقاتله. فقيل له بمكة: ديننا خير أم دين 
محمد وأصحابه؟ قال: دینكم خير وأقدم من دين محمد» ودين محمد 


حديث) [أحكام أهل الذمة ۲/ [۸٠٥-۸٥ ٤‏ . 
٠‏ وقال أيضا: (قال شيخنا: وقد عرض لبعض السفهاء شبهة في قتل ابن 


(۱) «الصارم المسلول» (۲/ .)١٤٤-١٠٤١ ٩۱۲۷-۱۲۰‏ 
(۲) في الأصل: (لما قال)» والتصويب من «الصارم المسلول». 
)۳( «الصارم المسلول» (۲/ .)١١۹‏ 
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الأشرف» فظن أن دم مثل هذا معصوم بذمة أو بظاهر الأمانء وذلك نظير الشبهة 
التي عرضت لبعض الفقهاء حين ظن أن العهد لا ينتقض بذاك. 

فروى ابن وهب: أخبرني سفيان بن عيينة عن عمر بن سعيد - أخي 
سفيان بن سعيد الثوري عن أبيه عن عباية قال: ذكر قتل ابن الأشرف عند 
معاوية فقال ابن يامين: كان قتله غدرا. فقال محمد بن مسلمة: يا معاوية» 
أيخدر عندك رسول الله بء ولا تنكرء والله لا يظلني وإياك سقف بيت أبداء 
ولا يخلو لي دم هذا إلا قتلته. 


قال الواقدي: حدثني إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال: قال مروان بن 
الحكم - وهو على المدينةء وعنده ابن يامين النضري -: كيف كان قتل ابن 
الأشرف؟ فقال ابن يامين: كان غدرا. و محمد بن مسلمة جالس» وهو شيخ 
کبیر» فقال: يا مروان» أيغدر رسول الله ية عندك؟! والله ما قتلناه إلا بأمر 
رسول الله بو والله لا يؤويني وإياك سقف بيت إلا المسجد» وأما أنت يا 
ابن يامين فلله علي أن أفلت وقدرت عليك وفي يدي سیف إلا ضربت به 
رأسك. فكان ابن يامين لا ينزل في بني قريظة حتی يبعحث رسولا ينظر 
محمد بن مسلمة» فإن كان في بعض ضیاعه نزل فقضی حاجته» وإلا لم 
ينزل» فبينما محمد في جنازة وابن يامين بالبقيع» فرأى محمدا نعشا عليه 
جرائد رطبة لامرأة جاء فحله» فقام إليه الناس» فقالوا: يا أبا عبد الرحمن» ما 
تصنع؟ نحن نكفيك. فقام إليه فجعل يضربه بها جريدة جريدة» حتى كسر 
ذلك الجرید على وجهه ورأسه حتی لم يترك به مصحاء ثم ارسله ولا طباخ 
به" ثم قال: والله لو قدرت على السيف لضربتك به. 


(1) قال ابن الأثير في «النهاية؛ (۳/ ٤١‏ ): (أصل الطباخ: القوة والسمن» ثم استعمل في 
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قلت'“: ونظير هذا ما حصل لبعض الجهال بالسنة من بنائه بصفية 
عقیب سبائه لھاء فقال: بنی بها قبل استبرائهاء وهذا من جهله وکفره» أو من 
أحدهماء فإن في «الصحيح»: فلما انقضت عدتها بنى بها. 


فإن" قیل: فإذا کان هو وبنو النضیر قبیلته موادعین» فما معنی ما ذکره 
ابن إسحاق» قال: حدثني مو لى لزيد بن ثابت قال: حدثتني ابنة محيصة عن 
أبيها محيصة أن رسول الله َي قال - عقيب ذلك -: من ظفرتم به من رجال 
يهود فاقتلوه» فوثب محيصة بن مسعود على ابن سنينة رجل من تجار اليهود 
كان يلابسهم ويبايعهم فقتله» وكان حويصة بن مسعود إذ ذاك لم يسلم» 
وكان أسن من محيصة» فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول: أي عدو الله 
قتلته» ما والله لرب شحم في بطنك من ماله. فقال: والله لقد أمرني بقتله من 
لو أمر ني بقتلك لقتلتك. فقال حويصة: والله إن دينا بلغ منك هذا لعجب! 
فكان هذا أول إسلام حويصة. 

وقال الواقدي - بالأسانيد المتقدمة - قالوا: فلما أصبح رسول الله كاز 
من الليلة التي قتل فيها ابن الأشرف» قال رسول الله بي: «(من ظفرتم به من 
رجال يهود فاقتلوه» فخافت يهود» فلم تطلع عظيما من عظمائهم» وخافوا 
أن يتوا كما بيت ابن الأشزف؛ وذكر فقتل أن ستينة إلى أن قال وفزنت 
يهود ومن معها من المشركين... وساق القصة كما تقدم. 

فإن هذا يدل على أنهم لم يكونوا موادعين» وإلا لما آمر بقتل من وجد 


= غیره» فقیل: فلان لا طباخ له: آي لا عقل له» ولا خير عنده) |.ه. 
)۱( القائل: ابن القيم. 
)۲( هذامن تتمة النقل عن شيخه. 
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منهم» ويدل على أن العهد الذي كتبه بينه وبين اليهود كان بعد قتل ابن 
اللأشرف وحينئذ فلا يكون ابن الأشرف معاهدا. 

فالجواب: أن النبي ب إنما أمر بقتل من ظفر به من اليهود لأن 
كعب بن الأشرف كان من ساداتهم» وقد تقدم أنه قال: ماعندكم في أمر 
محمد؟ قالوا: عداوته ما حيينا. وكانوا مقيمين خارج المدينة» فعظم عليهم 
قتله» وكان مما هيجهم على المحاربة وإظهار نقض العهد انتصارهم 
للمقتول وذبهم عنه» فأمر النبي ية بقتل من جاء منهم» لأن مجيئه دليل على 
نقض العهد وانتصاره للمقتول» وأمامن قر فهو مقيم على عهده المتقدم» 
لآنه لا يظهر العداوة» ولهذا لم يحاصرهم النبي ية ولم يحاربهم حتى 
أظهروا عداوته بعد ذلك. 

وأما هذا الكتاب فهو شيء ذكره الواقدي وحده» وقد ذكر هو أيضا أن 
قتل ابن الأشرف كان في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأن غزوة بني قينقاع 
كانت قبل ذلك في شوال سنة اثنتين بعد بدر بنحو شهر» وذكر أن الكتاب 
الذي وادع فيه النبي ية اليهود كلها كان لما قدم المدينة بعد بدر» وعلى هذا 
فيكون هذا كتابا ثانيا خحاصا لبني النضير» يجدد فيه العهد الذي بينه وبينهم» 
غير الكتاب الأول الذي كتبه بينه وبين جميع اليهود لأجل ما كانوا قد أرادوا 
من إظهار العداوة. 

وقد تقدم أن ابن الأشرف كان معاهداء وتقدم أيضا أن النبي ية كتب 
الكتاب لما قدم المدينة في آول الأمر» والقصة تدل على ذلك» وإلا لماجاء 
اليهود إلى النبي َة وشكوا إليه قتل صاحبهم» وإلا فلو كانوا محاربين له لم 
يستنكروا قتله» وكلهم ذكروا أن قتل ابن الأأشرف كان بعد بدر» فإن معاهدة 
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النبي ية كانت قبل بدر» كما ذكره الواقدي» قال ابن إسحاق: وكان فيما بين 
ذلك من غزو رسول الله َة أمر بني قينقاع. يعني فيما بين بدر وغزوة الفرع 
من العام المقبل في جمادى الأولى» وقد ذكر أن بني قينقاع هم أول من 
حارب ونقض العهد) [أحكام أهل الذمة ۲/ .]۸1۹-۸٦١‏ 

٠‏ وقال أيضا: (قال شيخنا: وأقوال أحمد كلها نص في وجوب قتله» 
وفي أنه قد نقض العهد» وليس عنه في هذا اختلاف» وكذلك ذكر عامة أصحابه 
متقدمهم ومتأخرهم لم يختلفوا في ذلك إلا أن القاضي في «المجرد» ذكر 
الأشياء التي يجب على أهل الذمة تركهاء وفيها ضرر على المسلمين وآحادهم 
في نفس أو مال» وهي الإعانة على قتال المسلمين» وقتل المسلم والمسلمة 
وقطع الطريتق عليهم» وأن يؤوي على المسلمين جاسوساء وأن يعين عليهم 
بدلالة» مشل أن يكاتب المشركين بأخبار المسلمين» وأن يزني بمسلمة» أو 
يصيبها باسم نکاح» وأن يفتن مسلما عن دينه. 

قال: فعليه الكف عن هذا شرط أو لم يشرط فإن خالف انتقض عهده» 
وذكر نصوص أحمد في نقضهاء مثل نصه في الزنى بمسلمة» وفي التجسس 
للمشركين» وقتل المسلم وإن كان عبداء كما ذكر الخرقي» ثم ذكر نصه في 
قذف المسلم على آنه لا ينتقض عهده بل يحد حد القذف. 

قال: فتخرج المسألة على روايتين» ثم قال: وفي معنى هذه الأشياء 
ذکره الله وکتابه ودینه ورسوله بما لا ينبغي» قال: فهذه أربعة أشياء الحكم 
فيها كالحكم في الثمانية التي قبلهاء ليس ذكرها شرطا في صحة العقد» فإن 
أتوا واحدة منها نقضوا الأمان» سواء كان مشروطا في العهد أو لم يكن. 


.)۱۸۸-١۸۲ /۲( «الصارم المسلول»‎ )1( 
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وكذلك قال في «التعليق» بعد أن ذكر أن المنصوص انتقاض العهد 
بهذه الأفعال والأقوال» قال: وفيه رواية أخرى لا ينتقض عهده إلا بالامتناع 
من بذل الجزية» وجري أحكامنا عليهم» ثم ذكر نص أحمد على أن الذمي 
إذا قذف المسلم يضرب. 

قال: فلم يجعله ناقضا للعهد بقذف المسلم» مع ما فيه من الضرر عليه 
بهتك عرضه» وتبع القاضي جماعة من أصحابه ومن بعدهم كالشريف أبي 
جعفر وأبي الخطاب وابن عقيل والحلواني فذكروا أنه لا خلاف أنهم إذا 
امتنعوا من أداء الجزية والتزام أحكام الملة انتقض عهدهم. 

وذكروا في جميع هذه الأفعال والأقوال التي فيها الضرر على 
المسلمين وآحادهم في نفس أو مال أو فيها غضاضة على المسلمين في 
دينهم مثل سب رسول الله َة وما معه روايتين: إحداهما: ينتقض العهد» 
والأخرى: لا ينتقض عهده» ويقام فيه الحد» مع أنهم كلهم متفقون على أن 
المذهب انتقاض العهد بذلك. 

ثم إن القاضي والأكثرين لم يعدوا قذف المسلم من الأمور المضرة 
الناقضة» مع أن الرواية المخرجة إنماخرجت من نصه في القذف» وأما 
أبو الخطاب ومن تبعه فإنهم نقلوا حكم تلك الخصال إلى القذف كما نقلوا 
حكم القذف إليهاء حتى حكوا في انتقاض العهد بالقذف روايتين. 

ثم إن هؤلاء كلهم وسائر الأصحاب ذكروا مسألة سب النبي ئي في 
موضع آخر» وذکروا أن سابه یقتل وإِن کان ذمیاء» ون عهده ينتقض» وذکروا 
نصوص أحمد من غير خلاف في المذهب» إلا أن الحلواني قال: ويحتمل 
آلا یقتل من سب الله ورسوله إذا كان ذميا. 
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فصل 

وسلك القاضي أبو الحسين طريقا ثالشة في نواقض العهد فقال: ما 
الثمانية التي فيها ضرر على المسلمين وآحادهم في مال أو نفس فإنها تنقض 
العهد في أصح الروايتين» وأما ما فيه إدخال غضاضة ونقص على الإسلام 
وهو ذکر الله وکتابه ودینه ورسوله بما لا ينبغي فإنه ينقض العهد» نص عليه» 
ولم يخرج في هذارواية أخرى كماذكر أولئك» وهذا قرب من تلك 
الطريقة. 

وعلى الرواية التي تقول: لا ينتقض العهد بذلك» فإنما ذلك إذا لم يكن 
مشروطا عليهم في العهد» فأما إن كان مشرو طا ففيه وجهان: 

أحدهما: ينتقض» قاله الخرقي» قال أبو الحسن الآمدي: وهو 
الصحيح في كل ما شرط عليهم تركه» فصحح قول الخرقي بانتقاض العهد 
إذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم. 

والثاني: لا ينتقض› قاله القاضي وغيره. 

قال شيخنا: وهاتان الطريقتان ضعيفتان» والذي عليه عامة المتقدمين 
ومن تبعهم من المتأخرين إقرار نصوص أحمد على حالهاء وهو قد نص في 
مسائل سب الله ورسوله على انتقاض العهد في غير موضع» وعلى أنه يقتل» 
وكذلك فيمن جسّس على المسلمين» أو زنى بمسلمة» على انتقاض عهده 
وقتله في غير موضع» وكذلك نقله الخرقي فيمن قتل مسلما أو قطع الطريق. 

وقد نص أحمد على أن قذف المسلم وسحره لا يكون نقضا للعهد في 
غير موضع» وهذا هو الواجب» وهو تقرير المذهب» لأن تخريج حكم 
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إحدى المسألتين إلى الأخرى» وجعل الروايتين في الموضعين مسألتين 
لوخود الفرق ا صا وال ل رو جود وک رر آل کون 
مستندا للفرق غير جائز» ولم يخرج التخريج) [أحكام أهل الذمة ۷۹۷ 
۱ 

٠‏ وقال - بعد أن ذكر ضمن أدلة من قال بقتل الذمي إذا طعن في دينناء 
قوله تعالی: # ون ثرا يمهم صن بعد عَهدِهم ونوا ف وزم يارا 
أيِكَّةَ فر € [التوبة:٠٠]ء‏ واعتراض المخالفين بقولهم: الآية تدل على 
أن من نقض عهده وطعن في الدين فإنه يقاتل» فمن أين لكم أن من طعن في 
الدين ولم ينقض العهد يقاتل؟ ثم أجاب عن ذلك بأجوبة إلى أن قال _: 
(الجواب الرابع: أن الذمي إذا سب الله والرسول أو عاب اللإسلام علانية 
فقد نكث يمينه وطعن في دينناء ولا حلاف بين المسلمين أنه يعاقب على 
ذلك بمایردعه وینکل به» فعلم آنه لم یعاهدنا علیه» إذلو کان معاهداعليه 
لم تجز عقوبته عليه» كما لا يعاقب على شرب الخمر وأكل الخنزير ونحو 
ذلك وإذا كنا عاهدناه على آلا يطعن في دیننا ثم طعن فقد نکث يمينه من 
بعد عهده» فيجب قتله بنص الاية. 

قال شيخنا: وهذه دلالة ظاهرة جداء لأن المنازع سلم لناأنه ممنوع 
من ذلك بالعهد الذي بیننا وبینه» لکنه یقول: لیس کل ما منع منه ینقض عهده 
كإظهار الخمر والخنزيرء ولكن الفرق بين من وجد منه فعل مامنع منه العهد 
مما لا يضر بنا ضررا بينا كترك الغيار مثلا وشرب الخمر وإظهار الخنزيرء 
(۱) کذابالأصل» وذ في «الصارم»: (مع وجود). 
(۲) «الصارم المسلول» (۱۹/۲). 

۹1۰ 


وبين من وجد منه فعل مامنع منه العهد مما فيه غاية الضرر بالمسلمين 
وبالدين» فإلحاق أحدهما بالآخر باطل. 

يوضح ذلك الجواب الخامس: أن النكث هو مخالفة العهد فمتى 
خالفوا شيئا مما صو لحوا عليه فهو نكث مأخوذ من نكث الحبل» وهو نقض 
قواه» ونكث الحبل يحصل بنقض قوة واحدة» كما يحصل بنقض جميع 
القوى» لكن قد يبقى من قواه ما يتمسك به الحبل» وقد يهن بالكلية. 

وهذه المخالفة من المعاهد قد تبطل العهد بالكلية حتى تجعله حربياء 
وقد تشعث العهد حتى تبيح عقوبتهم» كما أن فقد بعض الشروط في البيع 
والنكاح وغيرهما قد يبطله بالكلية وقد يبيح الفسخ والإمساك. 

وأما من قال: ينتقض العهد بجميع المخالفات فظاهر على قول قاله 
القاضي في «التعليق). 

واحتج القاضي بأنهم لو أظهروا منكرا في دار الإسلام مشل: إحداث 
البيع والكنائس في دار الإسلام» ورفع الأصوات بكتبهم» والضرب 
بالنواقيس» وإطالة البناء على أبنية المسلمين» وإظهار الخمر والخنزير» 
وكذلك ما أخذ عليهم تركه من التشبه بالمسلمين في ملبوسهم ومركوبهم 
وشعورهم وكناهم» قال: والجواب أن من أصحابنا من جعله ناقضا للعهد 
بهذه الأشياء» وهو ظاهر كلام الخرقي» فإنه قال: ومن نقض العهد بمخالفة 
شيء مما صو لحوا عليه عاد حربیاء فعلی هذا لا نسلم» ون سلمناه فلما تبین 
فيها أنه لا ضرر على المسلمين فيهاء وإنما نهواعن فعلها لما في إظهارها 
من المنكر» وليس كذلك في ملتنا؛ لأن في فعلها ضررا بالمسلمين فبان 
الفرق. انتهى كلامه. 


۹٩۱ 


قال شيخنا: فعلى التقديرين فقد اقتضى العقد ألا يظهروا شيئا من عيب 
دينناء وأنهم متى أظهروه فقد نكثوا وطعنوا في الدين» فيدخلون في عموم 
الآية لفظا ومعنى» ومثل هذاالعموم يبلغ درجة النص)[أحكام أهل الذمة 
CDA ۸11/۲‏ 

۵ وقال ابن مفلح: (ومن نقضه بلحوقه بدار حرب فکأسیر حربي» 
ومن نقضه بغيره فنصه: يقتل» قيل: يتعين قتله» والأشهر: يخير فيه» كحربي» 
وذكر أبو الفرج أن ما فيه ضرر عليناء أو ما في شروط عمر= يلزمه تركه 
وینتقض بفعله. 

ويحرم بإسلامه قتله» ذكره جماعة» وفي «المستوعب): رقه «(و: ه 
ش» وإن رق ثم أسلم بقي رقه» وقيل": من نقض عهده بغير قتالنا ألحق 
بمأمنه» والمراد بتحريم القتل غير الساب» وأنه فيه الخلاف الذي في المرتدى 
ولهذا اقتصر في «المستوعب» على ما ذكره ابن أبي موسى أن ساب النبي 
ية يقتل ولو أسلم» وكذا ذكره ابن البنا في «الخصال»»ء وذكر شيخنا أنه 
صحيح المذهب» وذكر ما تقدم في قذف أم النبي بيا وأن اقتصار السامري 
على هذا مع ذكره الخلاف في توبة المسلم الساب فيه خلل» لأنه ذكر ما في 
«الإرشاد» و«الهداية)» وأن عكس هذه رواية تقدمت» ذكرها جماعة» وأنه قد 
توجه بأنه قد يكون وقع غلطا من المسلم لا اعتقاداله» وتقدم حد الزنا 
وتقدم حکم ماله. 

وفي «الخلاف» فيمن انتقض عهده وتاب: أنه يخير فيه كالأسير» 
(1) انظر: «الصارم المسلول» (۲/ .)٤١-۳١‏ 
(۲) (وقیل) استدرکت من ط ۲ والمخطوط (ص‌:٦٥).‏ 

۹1۲ 


وحمل كلام أحمد أنه يقتل: إن الإمام رآه مصلحة» ثم ذكر الوجهين في 
ماله» وأن ساب النبي بي يقتل لأنه قذف لميت فلا يسقط بتوبة) [الفروع / 
.[(To 1-۳0 €/۱1۰) ۲AA-A٨‏ 

٠‏ وقال أيضا: (وذكر شيخنا أن أحمد قال في ذمي فجر بمسلمة: يقتل»› 
قيل له: فإن أسلم؟ قال: يقتل» هذا قد وجب عليه» وأن على قولنا يخير 
الإمام فيه» تشرع استتابته بالعود إلى الذمةء لأن إقراره بها جائز بعد هذا لكن 
لا تجب هذه الاستتابة رواية واحدة» وإن أوجبناها بالإسلام على رواية» وأن 
على رواية ذكرها الخطابي': يسقط القتل بإسلام الذمي مع أنه لا يستتاب 
کأسیر حربي) [الفروع .)٩]) ۳۷ /۱۰( ۲۸۸ /٦‏ 

٠‏ وقال أيضا: (وقال شيخنا فيمن قهر مسلمين ونقلهم إلى دار حرب: 
ظاهر مذهب أحمديقتل بعد إسلامه» وأنسه أشبه بالكتاب والسنة 
کالمحارب) [الفروع /٦‏ ۱۰(۲۸۸/ ۳])۵۷). 

۲- إذا خالف أهل الذمة شيئا من الشروط: 

٠‏ قال ابن القيم: (قالوا: «ضمنا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا 
وأزواجنا ومساكينناء وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا 
الأمان عليه فلا ذمة لناء وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق» 


(1) في ط١‏ : (الخابي)» والمثبت من ط۲ والمخطوط (ص:٦٠٠).‏ 
(۲) «الصارم المسلول» (۱/ .)٠١-۳١۲‏ 
(۳) انظر: «الاحتیارات» للبعلی .)٤٦١(‏ 
(6) أآي: أهل الذمة في الشروط العمرية. 
۹1۳ 


هذا اللفظ صريح في أنهم متى خالفوا شيئا مماعوهدواعليه انتقض 
عهدهم» كما ذهب إليه جماعة من الفقهاء. 

قال شيخنا: وهذا هو القياس الجلي» فإن الدم مباح بدون العهده 
والعهد عقد من العقود» فإذا لم يف أحد المتعاقدين بماعاقد عليه» فإما أن 
ينفسخ العقد بذلك» أو يتمكن العاقد الآخر من فسخه» هذا أصل مقرر في 
عقد البيع والنكاح والهبة وغيرها من العقود» والحكمة فيه ظاهرةء فإنه إنما 
التزم ما التزمه بشرط أن يلتزم الآخر بما الترمه» فإذا لم يلتزم له الآخر صار 
هذا غير ملتزم» فإن الحكم المعلق بالشرط لا يثبت بعينه عند عدمه باتفاق 
العقلاء وإنما اختلفوا في ثبوت مثله. 

إذا تبين هذاء فإن كان المعقود عليه حقا للعاقد بحيث له أن يبذله بدون 
الشرط لم ينفسخ العقد بفوات الشرط بل له أن يفسخه» كما إذا شرط رهنا 
أو كفيلا أو صفة في البيع» وإن كان حقا له أو لغيره ممن يتصرف له بالولاية 
ونحوها لم يجز له إمضاء العقد» بل ينفسخ العقد بفوات الشرطء ويجب 
عليه فسخه كما إذا شرط أن تكون الزوجة حرة فظهرت أمة» وهو ممن لا 
يحل له نکاح الإماء» أو شرطت أن يكون الزوج مسلما فبان كافراء أو شرط 
أن تكون الزوجة مسلمة فبانت وثنية» وعقد الذمة ليس هو حقا لللإمام» بل 
هو حق لله ولعامة المسلمين» فإذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم فقد قيل: 
یجب على الإمام أن يفسخ العقد» وفسخه أن يلحقه بمأمنه ويخرجه من دار 
الإسلام ظنا أن العقد لا ينفسخ بمجرد المخالفة» بل يجب فسخه. 

قال: وهذا ضعيف» لأن الشروط إذا كانت حقا لله لا للعاقد انفسخ 
العقد بفواته من غير فسخ» وهذه الشروط على أهل الذمة حت لله» لا يجوز 


۹7٤ 


للسلطان ولا لغيره أن يأخذ منهم الجزية ويمكنهم من المقام بدار الإسلام 
إلا إذا التزموهاء وإلا وجب عليه قتالهم بنص القرآن) [أحكام أهل الذمة 
40/۲[ . 


§ ¢ ¢ 


(۱) «الصارم المسلول» .)٤١١-۳۹۹/۲(‏ 
۹10 


باب الفىء 


۳- ليس للسلطان إطلاق الفيء دائما: 

۵ قال ابن مفلح: (قال شيخنا: وليس للسلطان إطلاقه دائما) [الفروع 
D(4 71)4۰ |1‏ 
- لا حق للرافضة في الفيء: 

٠‏ قال ابن القيم: (وقد أفتى أئمة الإسلام» كمالك والإمام أحمد 
وغيرهما: أن الرافضة لا حق لهم في الفيء» لأنهم ليسوا من المهاجرين» 
ولا من الأنصار» ولا من الذين جاءوامن بعدهم يقولون: ربنااغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» وهذا مذهب أهل المدينةء واختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية) [زاد المعاد .]۸٠/٠‏ 

٠‏ وقال ابن مفلح: (واختار أبو حكيم وشيخنا: لا حق لرافضة) [الفروع 
PIC /10 4° |1‏ 
“- مصرف الفيء: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ويبدأبالأهم فالأهم» من الثغورء ثم الأنهار 
والقناطر» ورزق قضاة ومن نفعه عام» ثم يقسم بين المسلمين إلا العبيد» 
نص عليه» وعنه: يقدم المحتاج» وهي أأصح عنه» قاله شيخنا) [الفروع /١‏ 


P104۱ ۰(۰ 


(۱) «الاختیارات» للبعلی .)٤٦۲(‏ 
(۳) «الفتاوی» (۲۸/ »)۲۸۷-۲۸٦‏ «الاختیارات» للبعلی .)٤٦۲(‏ 


۹ 


-٠‏ ليس لولاة الفيء أن يستأثروا منه فوق الحاجة: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وليس لولاة الفيء أن يستأثروا منه فوق الحاجة 
كالإقطاع يصرفونه فيما لا حاجة إليه أو إلى من يهوونه» قاله شيخنا وغيره) 
[الفروع ۲/ ۲۹۱ (۱۰/ .)(])۳٦۰‏ 
۷- إذا أخذ شيئا من بيت المال أو وقف على جهة عامة بغير حق: 
۸- وإذا أُتلف شيئا من بيت المال: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وبيت المال ملك للمسلمين يضمنه متلفه» ويحرم 
إلا بإذن إمام» ذكره في «عيون المسائل)» وذكره في «الانتصار» وغيره» وفيه: 
لا يجوز له الصدقة ويسلمه للإمام» وهو ظاهر كلامهم في السرقة منه. وقاله 
شیخناء وأنه لو أتلفه ضمنه. 

وكذا قال في وقف على جهة عامة» كمسجد أو موصى به لجهة عامة. 

قال: ولا يتصور في المشترك بين عدد موصوف غير معين أن يكون 
مملوكاء نحو بيت المال والمباحات والوقف على مطلق» سواء تعين 
المستحق بالإعطاء أو بالاستعمال أو بالفرض والتنزيل أو غيره» فإن المالك 
یعتبر کونه معیناء ولکن هو مباح أو متردد ‏ بين المباح والمملوك» بخلاف 
المشترك بین معنیین) [الفروع .])۳١۳-۳۹۲ /۱۰( ۲۹۳-۲۹۲ /٦‏ 
۹- إذا اختان عمال بيت المال أو قبلواالهدية والرشوة: 
-٠‏ وإذا علم الإنسان تحریم بعض ما ورثه وجهل قدره: 


٠‏ قال ابن مفلح: (وقال شيخنا في عماله: إذا اختانوا منه وقبلوا هدية 


(۱) «الفتاوی» (۲۸/ »)۲۹۸-۲۹٦٦‏ «الاختیارات» للبعلی .)٤٦۲(‏ 


۹1۷ 


ورشوة ممن فرض له دون أجرته أو دون كفايته وعياله بالمعروف لم 
يستخرج منه ذلك القدر. 

قال: وإن قلنا: لا يجوز لهم أخذ خيانة فإنه يلزم الإمام اللإعطاء فهو 
كأخذ المضارب حصته أو الغريم دينه بلا إذن» فلا فائدة في استخراجه 
ورده إليهم» بل إن لم يصرفه الإمام مصارفه الشرعية لم يعن على ذلك. 

قال: وقد ثبت أن عمر شاطر عماله كسعد وخالد وأبي هريرة 
وعمرو بن العاص» ولم يتهمهم بخيانة بينة» بل بمحاباة اققضت أن جعل 
أموالهم بينهم وبين المسلمين. 

قال: ومن علم تحريم بعض ماورثه أو غيره وجهل قدره قسمه 
نصفین) [الفروع ۳٦٤-۳۹۳ /۱۰( ۲۹۳ /٦‏ )]. 


کس 


(1) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: أخذ شطر مالهم). 
(۲) «الاختیارات» للبعلى .)٤٦۲(‏ 


۹1۸ 


کان لال 


-١‏ الطيبات إنما تحل للمسلم: 

#قال ابن مفلح: (أصلها الحل فيحل قال شيخنا: لمسلم» وقال 
أيضا: الله أمرنا بالشكرء وهو العمل بطاعته بفعل المأمور» وترك المحذور» 
فإنما أحل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لاعلى معصيته» كقوله 
تعصالى: ‏ ليس عل الت ءامنوا ويلا للحت جاح يما يوا 4 الآية 
[المائدة:۳]ء ولهذا لا يجوز أن يعان بالمباح على المعصيةء كمن يعطي ٠‏ 
الخبز واللحم لمن يشرب الخمر ويستعين به على الفواحش. 

وقوله: ‏ ثم لتتكلنّ ومين عَنٍ أللَهِيِيٍ € [التكاثر: ۸] أي: عن الشكر 
عليه» فيطالب بالشكر» فإن الله سبحانه إنمايعاقب على ترك مأمور» أو فعل 
محظور.... -کل طعام" طاهر لا مضرة فیه) [الفروع .))۳٩۷ /۱۰( ۲۹۲ /٦‏ 
۲- السنور الأهلي: 

ه قال ابن مفلح: (ويحرم من حيوان بر حمر إنسية.... وسنور أهلي» 
قال أحمد: أليس مما يشبه السباع؟ قال شيخنا: ليس في كلامه هذا إلا 
الكراهة وجعله أحمد قياسا. وآنه قد يقال: يعمها اللفظ) [الفروع ۲۹١ /٦‏ 
.[(Y*-۳14/۱۰)‏ 


(۱) في ط۱ : (يبیع)» والمثبت من ط۲ والمخطوط (ص:۷١٠).‏ 
(۲) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (فاعل «يحل» في أول الباب). 
(۳) «الفتاوی» (۲۲/ ۱۳١‏ -۱۳۷) باختصار» «الاختیارات» للبعلی .)٤٦٤(‏ 


۹1۹ 


-۳٣‏ الحيوان الذي يأكل الجيف: 


٠‏ قال ابن مفلح: (وما يأكل الجيف »نص عليه» ونقل عبد الله 
وغيره: يكره» وجعل فيه شيخنا: روايتي الجلالة» وأن عامة أجوبة أحمد 
ليس فيها تحريم. 

وقال: إذا كان ما يأكلها من الدواب السباع فيه نزاع أو لم يحرموه» 
والخبر في «الصحيحين)» فمن الطير كنسر ورخم ولقلق وعقعق وغراب 
البين والأبقع/"» واحتج فيه بأمر النبي ية بقتله» وتارة بأنه يأكل الجيف) 
[الفروع /٦‏ ۲۹۹ (۱۰/ ۳۷۱-۳۷۰ )]. 


--٤‏ القنفذ: 


٠‏ قال ابن مفلح: (وعلا أحمد القنفد بأنه بلغه أنه ا 
٣ل‏ ا ا E‏ 
على صورته دل على خبثه. قاله شیخنا) [الفروع .[(Y1/7 7 /٦‏ 


(1) أي: ومما يحرم من حيوان البر: ما يأكل الجيف. 

(۲) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع٤:‏ (قال الزركشي في باب مايتوقى المحرم 
وما أبيح له: الأبقع الذي في بطنه وظهره بياض» قال في «المحررا: والغراب الأبقع 
والغراب الأسود الكبير» وظاهره أن غراب البين هو الأسود الكبيرء لأن التحريم 
مختص بالأبقع» وغراب البين وغراب الزرع حلال» لكن قال في شرح المقنع»: 
ويباح غرابٌ الزرع وهو الأسود الكبير الذي يأكل الزرع ويطير مع الزاغ» لأن 
مرعاهما الزرع والحبوب» أشبها الحجّل» وهذا كلام «المغني» بلفظه» وقال في 
غراب البين: هو أكبر الغربان» فتلخص أن غراب البين أسود كبير» وغراب الزرع 
أسود كبير» ولكن غرب البين أكبر). 

)۳( «الاختيارات» للبعلي .)٤٦٤(‏ 


۹۷۰ 


-٥‏ الخشاف (الخفاش): 

٠‏ قال ابن مفلح: (وكره أحمد الخشاف لأنه مسخ» قال شيخنا: 
هل هي للتحریم؟ فيه وجهان") [الفروع [V1 / 07 /٦‏ 

قال اسن مفلح: (وعند أحمد وقدماء أصحابه: لاأثر لاستخباث 
العرب فإن لم يحرمه الشرع حل» قاله شيخنا واختاره» وأن أول من قاله 
الخرقي» وأن مراده ما يأكل الجيف» لأنه تبع الشافعي» وهو حرمه بهذه 
العلة) [الفروع /٩‏ ۲۹۷ (۱۰/ ۳])۳۷۲. 


۷- المتولد من مأکول وغیره: 


قال ابن مفلح: (ویحرم متولد من مأکول وغیره» نص علیه» کبغل» 


(1) في طا: (الخفاش)ء والمثبت من ط۲ والمخطوط (ص:۷٠).‏ 

(۲) قال المرداوي في «تصحيح الفروع؟: (قوله: «وكره أحمد الخفاش لأنه مسخ» قال 
شیخنا: هل هو للتحریم؟ فيه وجھان) انتھی. 
قلت: قد أطلق المصنف في قول الإمام أحمد «أكره كذا» وجهين هل هو للكراهة أو 
التحريم» وصححنا ذلك في الخطبةء وذكرنا من قدم وأطلق» وذكرنا أن الصواب 
الرجوع في ذلك إلى القوانين» فإن دلت على تحريم أو كراهة عمل به» لكن هل هذه 
المسألة من ذلك القبيل آم لا؟ ظاهر كلام المصنف أنها ليست من ذلك القبيل إلا 
عند شیخه» ویؤیده قوله «لاأنه مسخ» ویحتمل أنه لم يستحضر أصل المسألةء إذا علم 
ذلك فأحد الوجهين: أنه يحرم» وهو الصحيح» جزم به في «المغني» و«المحرر» 
و«الشرح» و«شرح ابن رزين؟ و«الرعاية الصغرى» و«الحاويين؟ وغيرهم» وقدمه في 
«الرعاية الكبرى»»ء والوجه الثاني: يكره). 

(۳) «الفتاوی؟ (۱۹/ ٤۲)ء‏ «الاختيارات» للبعلي .)٤٦٤(‏ 


۹۷۱ 


ومع - ولد ضبع من ذئب - وعِسبّار - ولد ذئبة من ضبعان ولو تميز» 
کحیوان من نعجة» نصفه خروف ونصفه کلب» قاله شیخنا) [الفروع /٦‏ ۲۹۷ 
(FV /1°)‏ 

۸- لبن الفرس التي أحبلها حمار: 

٠‏ قال ابن القيم: (وسئل شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه 
عن حمار نزا على فرس» فأحبلهاء فهل یکون لبن الفرس حلالا أو حراما؟ 

فأجاب: بأنه حلال» ولا حكم للفحل في اللبن في هذا الموضع› 
بخلاف الأناسي» لأن لبن الفرس حادث من العلف» فهو تابع للحمهاء ولم 
يسر وطء الفحل إلى هذا اللبن» فإنه لا حرمة هناك تنتشرء بخلاف لبن 
الفحل في الأناسي» فإنه تنتشر به حرمة الرضاع» ولا حرمة هنا تنتشر من جهة 
الفحل» إلا إلى الولد خاصة» فإنه يتكون منه ومن الأم» فغلب عليه التحريم» 
وأما اللبن فلم يتكون بوطئه» وإنما تكون من العلف» فلم يكن حراما» هذا 
بسط كلامه وتقريره) [مفتاح دار السعادة ۲/ 1۸۷]. 

۹- الغراب: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وذكر الخلال أن الغربان خمسة: الغْدَافُ وغراب 
البين يحرمان» والزاغ مباح» وكذا الأسود والأبقع إذا لم يأكلا الجيف» وأن 
هذا معنى قول أبي عبد الله. 

قال شيخنا: فإذا أباح الأبقع لم يكن للأمر بقتله أثر في التحريم» وقد 
سكاه فاسقا أأيضاء وأن حربا وأبا الحارث رويا: لا ينهى عن الطير إلا ذي 


(۱) «الفتاوی» (۳۰/ ۲۰۹)» «الاختيارات» للبعلى .)٤٦٤(‏ 


۹7۲ 


المخلب وما أكل الجيف» ولهذا علل في الحدأة بأكلها الجيف» فلا يكون 
لقتله وتسميته فويسقا أثر» كمذهب مالك» لأنه قد يؤمر بقتل الشيء لصياله 
وإن لم یکن محرماء ولو کان قتله موجبا تحريمه لنهي عنه» وإن كان الصول 
عارضاء كجلالة عرض لها الجل') [الفروع .])۴۷١-۳۷١ /۱۰(۲۹۹ /٦‏ 
-٠١‏ من اضطر إلى كل المحرم: 

قال ابن مفلح: (ومن اضطر إلى غیر سم ونحوه فخاف تلفاء نقل 
حنبل: إذا علم أن النفس تكاد تتلف» وقيل: أو ضرراء وفي «المنتخب»: أو 
مرضاء أو انقطاعا عن الرفقة» ومراده: ينقطع فيهلك» كما ذكره في «الرعاية)» 
وذكر أبو يعلى الصغير: أو زيادة مرض» وأوجب الكسب على خائف 
محرماء وفي «الترغيب»: إن خاف مرضه فوجهان» وعنه: إن خاف في سفر» 
اختاره الخلال= أکل وجوباء نص علیه» وذکره شیخنا وفاقا) [الفروع ٠٠۳ /٦‏ 
.PI(A* /1۰)‏ 


--١‏ مسألة: 


e‏ قال ابن مفلح: (ويجب تقديم السؤال نقله عنه بو الحارث» قيل له 
في رواية الأثرم: أيهما أفضل؟ قال: يأكل الميتة وهو مع الناس؟ هذا أشنع» 
وقال له يعقوب: أيهما أحب إليك؟ قال: الصدقة» ويأثم بتركه» قال أحمد 
لسائل: قم قائما ليكون لك عذر عند الله» قال القاضي: بأثم إذا لم يسال» 


)١(‏ في ط١‏ والمخطوط (ص:۸١"):‏ (الحل)» والله أعلم. 
(۲) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: اضطر إلى محرم غير سم). 
(۳) «الاختیارات» للبعلی .)٤٦٤(‏ 


۹7۳ 


وجزم به أيضا فى «الخلاف» فى الفقير والمسكين آيهما أشد حاجة» وأخحذه 
شيخنا من الضيافة من طريق الأو لى) [الفروع / (TA I-TA* (TT‏ [. 
۲- حكم المسألة في حق المضطر: 

ه قال ابن مفلح: (ونقل الأثرم: إن اضطر إلى المسألة فهي مباحة» 
قیل: فإن توقف؟ قال: ما أظن أحدايموت من الجوع» الله يأتيه برزقه. ثم 
ذكر خبر أبى سعيد: «من استعفف أعفه الله»» وخبر أبى ذر أنه سأل النبى علا 
فقال: «تعفف)» ثم قال آبو عبد الله: یتعفف خير له» وذکر شیخنا آنه لا يجب 
ولا يأثم» وأنه ظاهر المذهب) [الفروع / .)])۳۸١ /۱١(۳۰٤‏ 

۴۳- بذل الطعام للمضطر إذا كان صاحبه غير مضطر له: 

© قال ابن مفلح: (فإن لم يجد إلا طعام غيره فربه المضطر-وفي الخائف 
وجهان احق" » وهل له إیثاره؟ کلامهم یدل علی أنه لا یجوز» وذکر صاحب 
«الهدي» فى غزوة الطائف أنه يجوز وأنه غاية الجود لقوله تعالى: وو كان 


ص 
ت 


٠ رو . » م یو د و‎ o> 
يهم حَصَاصَة 4 [الحشر:٩]» ولفعل جماعة من الصحابة ركت في فتوح الشا‎ 


وعد ذلك في مناقبهم» وإلا لزمه بذل ماله أكله" من الميتة بقيمته» نص عليه 


(۱) «جامع المسائل؛ /٤(‏ ۸١)ء‏ «الاختيارات؛ لابن عبد الهادي (١۹)ء‏ «الاختيارات» 
للبعلي .)٤٦٤(‏ 

(۲) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع): (أي: فربه المضطر أحق» وقي الخائف 
وجهان). 

(۳) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؟: (أي: وإِن لم يكن ربه مضطراء لزمه أن 
يبذل له من طعامه بقدر ما له أكله من الميتةء وقد تقدم فيه الخلاف» هل هو سد رمقه 


۷٤ 


ولو في ذمة معسر» وفيه احتمال لابن عقيل» وفي زيادة لا تجحف وجهان» وفي 
«عيون المسائل») و«الانتصار» قرضا بعوضه» وقیل: مجاناء واختاره شیخنا» 
کالمنفعة فی الأشهر) [الفروع /٦‏ ۱۰(۳۰۹/ ۳۸۳-۳۸۲)). ) 
وانظر: ما تقدم في المسألة رقم .)۸٠۷(‏ 
-“٤‏ القدر الواجب فى الضيافة: 
٠‏ قال ابن مفلح: (والضيافة كفايته وأدم» وفي «الواضحا: ولفرسه تبن 
لا شعير» ويتوجه فيه وجه كأدمه"ء وأوجب شيخنا المعروف عادة قال: 
كزوجة وقريب ورقيق") [الفروع 1| .OLFAV-TAT DTA‏ 
- من امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي: 
-٠‏ وماذكر عن الإمام أحمد من أنه امتنع من أكل البطيخ: 
ه قال ابن مفلح: (ومن امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي فمذموم 
مبتدع» وما نقل عن الإمام أحمد أنه امتنع من أكل البطيخ لعدم علمه بكيفية 
أكل النبي اة كذب» ذکره شیختا) [الفروع /٦‏ ۳۰۸ (۱۰/ ۳۸۷)]°). 


(۱) انظر: «الفتاوی» (۲۹/ ١۱۹)»ء‏ «الاختيارات» للبعلي .)٤٦٥(‏ 

(۲) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع: (قوله: «ولفرسه تبن لا شعیر» ویتوجه وجه 
كذمة» كذا في النسخ» وكتب على حاشية نسخة: صوابه: «كأدمه)» والمراد أن الشعير 
للدابة کالأدم للآدمي). 

(۳) في ط۱: (رفیق)ء والمثبت من ط۲ والمخطوط (ص: .)١١۹‏ 

.)٤1۷( «الاختيارات» للبعلى‎ .)٠١ /۳٠١( «الفتاوی»‎ )( 

)0( «الفتاوی» (۳۲/ ۲۱۲)ء «الاختیارات» للبعلي .)٤٩۷(‏ 


Vo 


باب الذكاة 


۷- إذا لم يقصد الذابح الأكل: 
۸- وإذا قصد محرد حل یمینه: 


٠‏ قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا في «بطلان التحليل»: لو لم يقصد 
الأکل أو قصد مج رد حل یمینه لم یبح) [الفروع /٦‏ ۳۸۹/۱۰(۳۱۰- 
(r‏ 


۹- إذا قطع أحد الأوداج مع الحلقوم أو المريء: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وفي «الكافي» و«الرعاية): يكفي قطع الأوداج» 
فقطع أحدهما مع الحلقوم أو المريء أولى بالحل» قاله شيخناء وذكره 
رواية في الأولى» وذكر وجها: يكفي قطع ثلاث من الأربعة") [الفروع /٦‏ 
PITA TY‏ 


(۱) «بیان الدلیل» .)٤١۲(‏ 

(۲) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قال في «شرح المقنع»: الحلقوم مجرى 
النفس» والمريء مجرى الطعام والشراب» والودجان عرقان محيطان بالحلقوم. 
ورأيت في مجموع فيه فتاوى منسوبة إلى الشيخ تقي الدين أجاب عنهاء منها: فيمن 
ذبح شاة فقطع الحلقوم والودجين لكن فوق الجوزة؟ فأجاب: هذه المسألة فيها نزاع 
معروف» والصحيح أنها تحل»والله أعلم. 
قلت: وما صححه هو ما دل عليه كلام أشياخ المذهب» لكن لم يتعرض في السؤال 
والجواب إلى قطع المريءء والظاهر أنه قطع» وإنما قصد في السؤال كونه قطع من 
فوق الجوزة فقط). 

() «مختصر الفتاوى المصرية» »)٥١1۹(‏ «الاختيارات» للبعلي .)٤٩۸(‏ 

۹۷٩ 


--٠١‏ ما أصابه سبب الموت فذكاه: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وما أصابه سبب الموت من منخنقة وموقوذة 
ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع فذكاه وحياته يمكن زيادتهاء وقال شيخنا: 
وقيل: تزيد على حركة المذبوح= حل» قيل: بشرط تحركه بيد أو طرف عين 
ونحوه» وقيل: أو لاء ونقل الأثرم وجماعة: ماعلم موته بالسبب» وعنه: 
لدون أكثر يوم لم يحل» وعنه: حل مذكى قبل موته» ذكره أبو الحسين» 
واختاره شيخنا) [الفروع 10-18 UICAV-41/1)‏ < 
-١‏ حكم إحسان الذبحة والقتلة: 

ه قال ابن مفلح: (وقال شيخنا في قوله عليه السلام: «إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنو االقتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذيحة): في هذا الحديث أن الإحسان واجب على كل حال» حتى في حال 
إزهاق النفوس ناطقها وبهيمهاء فعليه أن يحسن القتلة للآدميين» والذبحة 
للبهائم. هذا کلامه) [الفروع ."]):۰۱-٤۰۰/۱۰(۳۱۸-۳۱۷ /٦‏ 

۲- حكم ما ذبحه الكتابي لعيده أو متقربا به إلى شيء يعظمه: 


۰ قال ابن مفلح: (وتحل ذبيحتنا لهم" مع اعتقادهم تحريمهاء لأن 
الحكم لاعتقادناء وإن ذبح لعيده أو متقربا به إلى شيء يعظمه لم يحرم» 
وعنه: بلی» اختاره شیختا) [الفروع ٤)۰۳ /۱۰(۳۱۹ /٦‏ . 


.)۲٣٣۹-۲۳ ٤ /٣٣( انظر: «الفتاوی»‎ )۱( 

(۲) انظر: «الفتاوى» /٠١(‏ ٤٠٥)ء‏ «الاختيارات» للبعلي .)٤٦۹(‏ 

(۳) أي: لأهل الكتاب. 

= «اقتضاء الصراط»‎ »)۳۲١ /۲١( وانظر: «الفتاوی»‎ »)٤۷۰( «الاختيارات» للبعلي‎ )٤6( 
۹7۷ 


۴۳-“- الذبح عند القبر: 


٠‏ قال ابن مفلح: (ويحرم على الأصح أن يذكر عليه اسم غير الله» 
ونقل عبد الله: لا يعجبني ما ذبح للزهرة والكواكب والكنيسة» وكل شيء 
ذبح لغير الله» وذكر الآيةء وسبق قبل زيارة القبور حديث النهي عن معاقرة 
الأعراب وأن أبا داود رواه فيكون عنده منهيا عنه» وهو نظير الذبح عند القبرء 
وقد كرهه أحمد» وحرمه شيخناء والنهي ظاهر في التحريم) [الفروع /٦‏ 
„(ttt /1۰)۲+*-۹‏ 


-٤‏ الذبيح هو إسماعيل عليه السلام: 


قال ابن مفلح: (وهل الذبيح إسماعيل - اختاره ابن حامد وابن أبي 
موسى» وهو أظهرء قال شيخنا: هو قطعي أو إسحاق - اختاره أبو بكر 
والقاضي قال ابن الجوزي: نصره أصحابنا -؟ فيه روايتان") [الفروع /٦‏ 
ا1/1 / (tro‏ 


00~ حكم الصيد بالرمي: 
e‏ قال ابن مفلح: (ولا بأس بشبكة وفخ ودبق» قال الإمام أحمد: وکل 


.)٥/( =‏ 
(1) انظر: «اقتضاء الصراط» .)٠٠١١/١(‏ 
() قال المرداوي في «تصحيح الفروع؟: (الصواب أنه إسماعيل» واختاره جماعة 
الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيره» واستدلوا بأنه إسماعيل بأكثر من عشرين وجها 
من القرآن والسنة). 
)۳( «لاختيارات» للبعلي .)٤۷١(‏ 
۹7۸ 


حيلة» وذكر جماعة: یکره بمثقل کبندق» وکذا کره شیخنا شيخنا الرمي مطلقا ٠‏ 
لنهي عثمان) [الفروع 1[ PICEA FY‏ 


U‏ کک 


a EG )۱(‏ الرمي بالبندق مطلقا). 
۹۷۹ 


ٍ ر 

-٠٠١‏ الأحكام تعلق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة: 

© قال ابن مفلح: (وقال شیخنا: الأحكام تتعلق بماأراده الناس 
بالألفاظ الملحونةء كقوله: حلفت بالله رفعا ونصباء والله باصوم أو باصلي 
الثانى» و: أوصيت لزيدا بمائة» وأعتقت سالونحو ذلك وأن من رام جعل 
الناس كلهم في لفظ واحد بحسب عادة قوم بعينهم فقد رام ما لا يمكن 
عقلاء ولا يصلح شرعا) [الفروع Cere FFA /٦‏ 
۷- اللام في قوله: «لأفعلن» لام القسم: 

٠‏ قال ابن مفلح: (... وتخريج لأفعلن. قال شيخنا: هذه لام القسم» 
فلا تذکر إلا معه مظهرا أو مقدرا) [الفروع ."])٤١١ /۱١(۳۳۹ /٩‏ 
۸-- ما يرجع إليه في اليمين إذا لم تكن هناك نية معينة: 

ه قال ابن القيم: (وقال أبو القاسم الخرقي في «مختصره): ويرجع في 
الأيمان إلى النيةء فإن لم ينو شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. 

وقال أصحاب الإمام أحمد: إذا دعي إلى غداء فحلف أن لا يتغدى» 
أو قيل له: اقعد» فحلف أن لا يقعدء اختصت يمينه بذلك الغداء وبالقعود في 
ذلك الوقت» لأن عاقلا لا يقصد أن لا يتغدى أبداء ولا يقعد أبدا. 


(۱) انظر: «الفتاوی» (۳۱/ .)٤١‏ 
)۲( «الاحتيارات» للبعلي .)٤۷۳(‏ 


۹۸۱ 


ثم قال صاحب (المغنی): إن کان له نية فیمینه على مانوی» وإن لم 
تكن له نية فكلام أحمد يقتضي روايتين: إحداهما: أن اليمين محمولة على 
العموم» لأن أحمد سئل عن رجل حلف أن لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه» فزال 
الظلم» قال أحمد: النذريوفى به. يعنى لايدخله» ووجه ذلك: أن لظ 
الشارع إذا كان عاما لسبب خاص» وجب الأخذ بعموم اللفظ دون خصوص 
او ا 

ونازعه في ذلك شيخناء فقال: إنمامنعه أحمد من دخول البلد بعد 
زوال الظلم لأنه نذر لله ألا يدخلهاء وأكد نذره باليمين» والنذر قربةء فقد نذر 
التقرب إلى الله بهجران ذلك البلدء فلزمه الوفاء بما نذره» هذا هو الذي فهمه 
الإمام أحمد وأجاب به السائل» حيث قال: النذر يوفى به» ولهذامنع النبي 
َة المهاجرين من الإقامة بمكة بعد قضاء نسكهم فوق ثلاثة أيام لأنهم 
تركوا ديارهم له» فلم يكن لهم العود فيها وإن زال السبب الذي تركوها 
لأجله» وذلك نظير مسألة ترك البلد للظلم والفواحش التي فيه إذا نذره 
والسبب في اليمين» وحمل كلام الحالفين على ذلك» وهذا فى نصوصه 
أكثر من أن يذكر» فلينظر فيها) [إعلام الموقعین .]١١۹-۱۰۸ /٤‏ 
- قول ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف 

بغیره صادقا: 

0 قال ابن مفلح: (ويحرم الحلف بغير اللّه» وعن ابن مسعود وغيره: 
لن أحلف باه اذا حب إلى من أن أخلف خر اد قال ا ان 


.)۲۳٤ /۳۳( انظر: «الفتاوی»‎ )۱( 
۹A۲ 


حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق» وسيئة الكذب أسهل من سيئة 
الشرك) [الفروع .])٤۳۷ /٠١(۳٤١ /٦‏ 

-٠‏ حكم الحلف بالعتق أو الطلاق ونحو ذلك: 

۱- وإذا حلف بعتق أو طلاق ٹم حنث: 

۲- وقوله: «الطلاق يلزمني»: 

۳-- وإذا حلف بذلك ونوى النذر: 

ه قال ابن القيم: (... ويزيد ذلك وضوحاً: أن الحالف بالتزام هذه 
الواجبات قصده ألا تکون» ولکراهته للزومها له حلف بهاء فقصده ألا یکون 
الشرط فيها ولا الجزاء» ولذلك يسمى: نذر اللجاج والغضب» فلم يلزمه 
الشارع به» إذا كان غير مريد له» ولا متقرب به إلى الله» فلم يعقده لله» وإنما 
عقده به» فهو يمين محضة» فإلحاقه بنذر القربة إلحاق له بغير شبهه» وقطع 
له عن اللإلحاق بنظيره. 

وعذر من ألحقه بنذر القربة شبهه به في اللفظ والصورة» ولكن 
الملحقون له باليمين أفقه وأرعى لجانب المعاني» وقد اتفق الناس على أنه 
لو قال: إن فعلت كذا فنا يهودي أو نصراني» فحنث» أنه لا يكفر بذلك إن 
قصد اليمين» لأن قصد اليمين منع من الكفر. 

وبهذا وغيره احتج شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الحلف بالطلاق 
والعتاق كنذر اللجاج والغضب» وكالحلف بقوله: إن فعلت كذا فأنا يهودي» 
أو نصراني» وحكاه إجماع الصحابة في العتق» وحكاه غيره إجماعا لهم في 


(۱) «الاختیارات» للبعلي »)٤۷۳(‏ وانظر: «الفتاوی» (۳۳/ ۱۲۴۳). 
A۳‏ 


الحلف بالطلاق» على أنه لا يلزم. 
مخالف» ذكره ابن بزيزة في «شرح أحكام عبد الحق الإشبيلي». 

فاجتهد خصومه فی الرد عليه بکل ممکن» وکان حاصل ما ردوا به 
قوله أربعة أشياء: 

أحدها: وهو عمدة القوم» أنه خلاف مرسوم السلطان. 

والثانى: أنه خلاف الأئمة الأربعة. 

والثالث: أنه خلاف القياس على الشرط والجزاء المقصودين» كقوله: 
إن أبرأتني فآنت طالق» ففعلت. 

والرابع: أن العمل قد استمر على خلاف هذا القول» فلا يلتفت إليه. 
وصنف في المسألة قريبا من لف ورقة» ثم مضى لسبيله راجيا من الله أجرا 
أو أجرين» وهو ومنازعوه يوم القيامة عند ربهم يختصمون) [إعلام الموقعين 
[TET /Y‏ 

٠‏ وقال أيضا: (قال شيخ الإسلام: والقول بأنه يمين مكفرة هو مقتضى 
المنقول عن الصحابة في الحلف بالعتق» بل بطريق الأو لى» فإنهم إذا أفتوا 
من قال: إن لم أفعل كذافكل مملوك لي حر بأنه يمين تكفر» فالحالف 
بالطلاق أولى. 

قال: وقد عالق القول به أبو ثور» فقال: إن لم تجمع الأمة على لزومه 

۹۸٤ 


وحكاه شيخ الإسلام عن جماعة من العلماء الذين سمت هممهم 
وشرفت نفوسهم» فارتفعت عن حضيض التقليد المحض إلى وج النظر 
والاستدلال» ولم یکن مع خصومه ما یردون به عليه آقوى من الشكاية إلى 

ا 

السلطان» فلم يكن له برد هذه الحجة قبل! وأما ما سواها فين فساد جميع 
حججهم ونقضها أبلغ نتقض» وصنف في المسألة ما بين مطول ومتوسط 
ومختصر ما يقارب ألفي ورقة» وبلغخت الوجوه التي استدل بها عليها من 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقياس وقواعد إمامه خاصة وغيره من 
الأئمة زهاء أربعين دليلاء وصار إلى ربه وهو مقيم عليهاء داع إليهاء مباهل 
لمنازعيه» باذل نفسه وعرضه وأوقاته لمستفتيه» فكان يفتي في الساعة 
الواحدة فيها بقلمه ولسانه أكثر من أربعين فتياء فعطلت لفتاواه مصانع 
التحليل» وهدمت صوامه' وبيعه» وکسدت سوقه» وتقشعت سحائب 
اللعنة عن المحللين والمحلل لهم من المطلقين» وقامت سوق الاستدلال 
بالكتاب والسنة والآثار السلفيةء وانتشرت مذاهب الصحابة والتابعين 
وغيرهم من أئمة الإسلام للطالبين» وخرج من جبس تقليد المذهب المعين 
به مَنْ کرمت عليه نفسه من المستبصرین» فقامت قيامة اعدائه وحساده ومن 
لايتجاوز ذكر أكثرهم باب داره أو محلته» وهجّنوا ما ذهب إليه بحسب 
المستجيبين لهم غاية التهجين» فمن استخفوه من الطغام وأشباه الأنعام 
قالوا: هذا قد رفع الطلاق بين المسلمين» وكثر أولاد الزنا في العالمين» ومن 
صادفوا عنده مسكة عقل ولب قالوا: هذا قد أبطل الطلاق المعلق بالشرط 
ز لرا لمن تارا به مى الملرك وال رة هذا قد حل به السلطاة من أعتاف 


ETE 


A0 


او ع ا اوا ن ال وا و فر ي 
كتبه أن أيمان الحالفين لا تغير شرائع الدينء فلا يحل لمسلم حل بيعة 
السلطان بفتوى أحد من المفتين» ومن أفتى بذلك كان من الكاذبين المفترين 
على شريعة أحكم الحاكمين» ولعمر الله لقد مني من هذا بمامُني به من 
سلف من الأئمة المرضيين» فما أشبه الليلة بالبارحة للناظرين» فهذا 
مالك بن أنس توصل أعداؤه إلى ضربه بأن قالوا للسلطان: إنه يحل عليك 
أيمان البيعة بفتواه أن يمين المكره لا تنعقد» وهم يحلفون مكرهين غير 
طائعين» فمنعه السلطان» فلم يمتنع لما أخذه الله من الميثاق على من آتاه الله 
لما ان به لتر شین 

ثم تلاه على أثره محمد بن إدريس الشافعي فوشى به أعداؤه إلى 
الرشيد أنه يحل أيمان البيعة بفتواه أن اليمين بالطلاق قبل النكاح لا تنعقدء 
ولا تطلتق إن تزوجها الحالف» وكانوا يحلفونهم في جملة الأيمان: «وأن كل 
امرأة أتزوجها فهي طالق». 

وتلاهما على آثارهما شيخ الإسلام فقال حساده:هذا ينقض عليكم 
ايان اة 

فمافت ذلك في عضد آئمة اللإسلام» ولا ثنى عزماتهم في الله 
وهممهم» ولا صدهم ذلك عما أوجب الله عليهم اعتقاده والعمل به من 
الحق الذي أداهم ! إليه اجتهادهم» بل مضوالسبيلهم» وصارت أقوالهم 


٣ ار‎ 


أعلاما يهتدي N‏ تعالی: ¥ سلتا يحعلتا مهم أيِمَهَ 
هدوت ت پارا ل صبرواً ا ابيا وقنونَ 4 [السجدة:٤۲])‏ [إعلام 
الموقعين .]١١١-١١١/٤‏ 


۹۸٦٩ 


ه وقال أيضا: (... وهذا مذهب من يرى اليمين بالطلاق لا يوجب 
طلاقاًء وإنما يجزئه كفارة يمين» وهو قول أهل الظاهر وطاوس وعكرمة 
وجماعة من أهل الحديث» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه) 
[زاد المعاد .]۳٠۳ /١‏ 

وقال أيضا: (... الطريق الخامسة: طريق من يفصل بين الحلف 
بصيغة الشرط والجزاء والحلف بصيغة الالتزام: 

فالأول: كقوله: إن فعلت كذاء أو: إن لم أفعلهء فأآنت طالق. 

والشاني: كقوله: الطلاق يلزمني» أو: لي لازم أو علي الطلاق إن 
فعلت» أو إن لم أفعل» فلا يلزمه الطلاق في هذا القسم إذا حنث دون الأول» 
وهذا أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب الشافعي» وهو المنقول عن أبي حنيفة 
وقدماء أصحابه... وحكى شيخنا هذا القول عن بعض أصحاب أحمد) 
[إغاثة اللهفان ۲/ .]۱١۳١-١١۲‏ 

وقال ابن مفلح: (قيل لأحمد لته: يكره الحلف بعتق أو طلاق أو 
شي۶؟ قال: سبحان الله» لم لا یکره؟ لا يحلف إلا بالله. وفي تحریمه 
وجهان» واختار شيخنا التحريم وتعزيره «(و: م»» واختار في موضع: لا يكره 
وأنه قول غير واحد من أصحابناء لأنه لم يحلف بمخلوق» ولم يلتزم لغير الله 
شيئاء وإنما التزم لله كما يلتزم بالنذرء والالتزام لله أبلغ من الالتزام به» بدليل 
النذر له واليمين به» ولهذا لم ينكر الصحابة على من حلف بذلك» كما 
أنكروا على من حلف بالكعبة. 


واختار شیخنا فیمن حلف بعتق وطلاق وحنث» یخیر بین أن يوقعه او 


A۷ 


یکفر کحلفه بالله لیو قعنه. 

وذكر أن: «الطلاق يلزمني» ونحوه يمين باتفاق العقلاء والأمم 
والفقهاء» وخرجه على نصوص لأحمد» وهو خلاف صريحها. 

وذكر أنه إن حلف به نحو: «الطلاق لي لازم» ونوى النذر فر عند 
الإمام أحمد) [الفروع | OCTANE‏ 
-٤‏ إذا حلف أحد بيمين» فقال له آخر: أنا معك: 

ه قال ابن مفلح: (ومن حلف بأحدها" فقال آخر: يمني في يمينك» 
أو عليهاء أو مثلهاء ينوي التزام مثلها لزمه» نص عليه في طلاق» وفي 


المكفرة الوجهان. 
قال شیخنا: کذا: ااا ينوي في يمينه) [الفروع 1| T4‏ €۳/0- 
° 4([. 


1٥‏ إبرار المقسم على معين: 


٠‏ قال ابن مفلح: (ولا يلزمه إبرار قسم» في الأصح» كإجابة سؤال 
بالله» وقال شيخنا: إنما يجب على معين» فلا تجب إجابة سائل يقسم على 


(1) انظر: «الفتاوى» (۳۳/ 12٤1-۱۳۱ 1۹-1۸ 0۹-0۸ ٤11-٤٥‏ ۲0-۲۱( 
«الاختيارات» للبعلي .)٤۷۳(‏ 

(۲) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: أحد الأيمان الخمسة» وهي: العتق 
والطلاق والظهار والنذر واليمين بالله تعالى» قال فى «المحرر»: وحلف بيمين من 
هله اة قال ل أ بيني فن بيك راعلى كل بجنت بريد ارا مال 
یمینه» لزمه ذلك» إلا في الیمین بالل تعالی» فعلی وجهین). 

۹۸۸ 


الناس» وسبق في الزكاة') [الفروع .])٤٤١-٤٤١ /۱١(۳٣۲ /٩‏ 

وانظر: ما سبق برقم .)٤۱٤(‏ 

-٠١‏ إذا حلف بالعتاق أو الطلاق ونحو ذلك كاذبا عالما كذبه: 

٠‏ قال ابن مفلح: (... فإن حلف بالله على ماض كاذبا عالما كذبه 
فغموس» وعنه: یکفر ویأثم» كما یلزمه عتق وطلاق وظهار وحرام ونذر» 
فیکفر کاذب في لعانه» ذكره في «الانتتصار» واحتج غير واحد على عدم 
التكفير بقوله: « الذي ةرو بعد اله يمم متا فليا ) الآية [آل 
عمران: ۷۷]» فكيف يقال: إن الجزاء غير هذاء وإن الكفارات تمحص هذا؟ 

وقال شيخنا: من قال يكفر الخموس» قال يكفر الخموس في ذلك 
أيضاء وأما من قال: لا كفارة في المستقبل» أو أنه يلزمه فيه ما التزمه» 
فالماضي أولى» وأما من قال اليمين الغموس بالله لا تكفرء وأن اليمين بالنذر 
والكفر وغيرهما يكفر» فلهم في اليمين الغموس بذلك قولان: 

أحدهما: يلزمه ما التزمه من نذر وكفر» وغيرهما قاله بعض الحنفية 
وبعض الحنبلية» وقاله محمد بن مقاتل يعني الحنفي - في الحلف 
بالكفر» وقاله جدنا أبو البركات في الحلف بالنذر ونحوه» وهؤلاء يحتجون 


(۱) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؟: (... واختار أبو العباس ابن تيمية أنه إذا 
حلف على غيره ليفعلن وخالفه أنه لا يحنث» إذا قصد إكرامه لا إلزامه به» لأنه أمرء 
ولا يجب الأمر إذا فهم منه الإكرام» لأن النبي ب أمر أبا بكر بالوقوف ولم يقف» 
والمسألة ذكرها المصنف في جامع الأيمان قبل الفصل الأخير بيسير فلتنظر هناك). 
)۲( «الاختيارات» للبعلي .)٤۷۳(‏ 


۹۸۹ 


بقوله عليه السلام: «من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال». 


الخموس إلا إذا كان يلزمه ما التزمه في اليمين على المستقبل؛ لأنه في جميع 
صور الأيمان لم يقصد أن يصير كافرا ولا ناذرا ولا مطلقا ولا معتقاء لأنه 
إنما قصده فى الماضى من الخبر التصديق أو التكذيب» وأكده باليمين كما 
يقصد الحض أو المنع في الأمر أو النهي» وأكده باليمين» فكما قالوا يجب 
الفرق في المستقبل بين من قصده اليمين وقصده الإيقاع» وأن الحالف لا 
يلتزم وقوعه عند المخالفةء والموقع يلتزم ما يريد وقوعه عند المخالفة 
فهذا الفرق موجود في التعليق على الماضي» فإنه تارة يقصد اليمين» وتارة 
يقصد الإيقاع» فالحالف یکره لزوم الجزاءء وإن حنث صدق أو كذب لم 
يقصد إيقاع ما التزمه إذا كذب» كما لم يقصد في الحض والمنع» والشارع 
لم يجعل من التزم شيئا يلزمه» سواء بر أو فجر» ولهذا لم يكفر باليمين 
الغموس إجماعا لأنه لم يقصد نفي حرمة الإيمان بالله» لكن فعل كبيرة مع 
اعتقاده أنها كبيرة» والقول في الخبر كنظائره كفر دون كفر"» وقد يجتمع 
في الإنسان شعبة من شعب الكفر والنفاق) [الفروع /٦‏ )66/1 
PCE‏ 


.)۳١۳ في ط۲: (عن)ء والمثبت من ط١ والنسخة الخطية (ص‎ )١( 
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؟: (أي: الخبر المروي عن النبي اة وهو:‎ )۲( 
.)» «من حلف بملة غير الإسلام كاذباء فھو کما قال‎ 
,)۳۲۹٣-۳۲ ٤/٣٣ انظر: «الفتاوی» (۳۳/ ۱۲۹-۱۲۷؛‎ )۳( 
۹4۰ 


۷~ إذا عقد اليمين على مستقبل ظانا صدقه فلم يكن: 
۸- وإذا ظن امرأة أجنبية فطلقها فبانت امرأته: 

٭قال ابن مفلح: (وإن عقدها على ماض') _ واختار شیخنا: آو 
مستقبل - ظانا صدقه فلم یکن» کمن حلف على غیره يظن آنه يعطيه فلم 
يفعل» أو ظن المحلوف عليه خلاف نية الحالف ونحو ذلك» وأن المسألة 
على روايتين كمن ظن امرأة أجنبية فطلقها فبانت امرأته ونحوها مما 
يتعارض فيه التعيين الظاهر والقصد» فلو كانت يمينه بطلاق ثلاث» ثم قال: 
أنت طالق مقرا بما وقع» أو مؤكدا له» لم يقع» وإن كان منشئا") فقد أوقعه 
بمن يظنها أجنبية» فالخلاف» قاله شیخنا) [الفروع .])٤٤٩/١١(۳٤٥-۳٤٤ /٦‏ 


۹- کل یمین مکفرة حتی عتق وطلاق: 


«قال ابن مفلح: (وکل یمین مکفرة کالیمین باله» قال شیخنا: حتی 
عتق وطلاق» وأن هل فيهما لغو؟ على قولين في مذهب أحمد ومراده ما 
سېق) [الفروع .])٤٤٩/١١( ۳٤١ /٦‏ 


(۱) قال ابن قندس في «حاشیته على الفروع»: (قوله: «وإن عقدها على ماض» إلى آخره» 
قال فى «الاختيارات» فى كتاب الأيمان: قال فى «المحرر»: وإن عقدها يظن صدق 
شت فا تا یر کین لف عل م ونا امان اانا وة 
ذهول» فإن أبا حنيفة ومالكا يحنثان الناسى» ولا يحنثان هذاء لأن تلك اليمين انعقدت 
بلا شك» وهه لم تنعقده ولم يقل آحد: إن اليمين على شيء تغیره عن صفته» بحیث 
توجب إيجابا أو تحرم تحريماء لا ترفعه الكفارة). 

(۲) في طا: (منسيا)» والمثبت من ط۲ والنسخة الخطية (ص .)۳١۳‏ 


۹۹۱ 


۹ - عدم اعتبار قصد الاستثناء: 
-١‏ وإذا قال: «إن أراد الله وقصد بالإرادة المشيئة: 
۲- وإذا شك فى الاستفناء: 

6 قال ابن مفلح: (وفي اعتبار قصد الاستشناء وجهان» فائدتهما فيمن 
سبق على لسانه عادة» أو أتى به تبركاء ولم يعتبره شيخناء ولو أراد تحقيقا 
لإرادته ونحوه» لعموم المشيئةء و في «الترغيب» وجه: يعتبر قصد الاستئناء 
أول كلامه»ء وكذا قوله: «إن أراد الله» وقصد بالإرادة المشيئةء لا محبته 
وأمره» ذکره شیخنا. 

وإن شك في الاستثناء فالأصل عدمه» وقال شيخنا: إلا ممن عادته 
الاستفناءء واحتج بالمستحاضة تعمل بالعادة والتميز ولم تجلس أقل 
الحيض» والأصل وجوب العبادة) [الفروع CCEA DTEV /١‏ 
۳- لا يشترط في صحة الاستثناء أن يسمع نفسه: 

٠‏ قال ابن القيم: (.... إذا استحلف على شىء فأحب أن يحلف ولا 
يحنث» فالحيلة أن يحرك لسانه بقول: إن شاء الله» وهل يشترط أن يسمعها 
نفسه؟ فقیل: لا بد أن یسمع نفسه» وقال شیخنا: هذا لا دلیل علیه» بل متی 
حرك لسانه بذلك كان متكلماء وإن لم يسمع نفسه» وهكذا حكم الأقوال 
الواجبةء والقراءة الواجبة) [ إعلام الموقعين .]۳۷١ /٤‏ 


٠‏ وقال أيضا: (قال أصحاب أبى حنيفة - واللفظ لصاحب «الذخيرة) 


(1) انظر: «عختصر الفتاوى المصرية» .)٥ ٤۲(‏ «الاختيارات» للبعلي .)۳۸٤(‏ 
۹۹۲ 


ت وشرط الاستثناء أن يتكلم بالحروف» سواء کان مسموعا ولم يكن» عند 
الشيخ أبي الحسن الكرخي» وكان الفقيه أبو جعفر يقول: لا بد وأن يسع 
نفسه» وبه کان يفتى الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى هذا القول» وبالله التوفيق) 
[إعلام الموقعين “1۸١ /٤‏ . 

وانظر: ما سبق برقم (۱۷۱). 

٤‏ ۷- الاستثناء فى العتاق والطلاق. وفى الحلف بهما: 

e‏ قال ابن القيم: (قال شيخنا: وقد روي في الفرق حديث موضوع 
أوالمنع كقوله: أنت طالق إن كلمت فلانا إن شاء الله» فروايتان منصوصتان 
عن الإمام أحمد: 

إحداهما: ينفعه الاستشناءء ولا تطلق إن كلمت فلاناء وهو قول أبي 
عبيد» لأنه بهذا التعليق قد صار حالفاء وصار تعليقه يمينا باتفاق الفقهاء 
فصح استثناؤه فيها لعموم النصوص المتناوله للاستثناء في الحلف واليمين. 

والثانية: لا يصح الاستثناء وهو قول مالك.... لأن الاستثناء إنماينفع 
فى الأيمان المكفرة» فالتكفير والاستثناء متلازمان» ويمين الطلاق والعتاق 
لا يكفران» فلا ينفع فيهما الاستشناء. 

ومن هنا خرج شيخنا على المذهب: إجزاء التكفير فيهاء لأن أحمد 


)۱( «الاختيارات» للبعلي .)١۷۲(‏ 
۹۹۳ 


نة نص على أن الاستشناء إنما يكون في اليمين المكفرة» ونص على أن 
الاستثناء ينفع في اليمين بالطلاق والعتاق» فيخرح من نصه إجزاء الكقارة 
في اليمين بهما. 

وهذا تخريج في غاية الظهور والصحة» ونص أحمد على الوقوع لا 
يبطل صحة هذا التخريج» كسائر نصوصه ونصوص غيره من الأئمة التي 
يخرج منها على مذهبه خلاف ما نص عليه» وهذا أكثر وأشهر من أن يذكر) 
[إعلام الموقعین .]٥۹-۰۸ /٤‏ 

٠‏ وقال أيضا: (فالتحقيق في المسألة أن المستثني: إما أن يقصد بقوله: 
إن شاء الله = التحقيق أوالتعليق» فإن قصد به التحقيق والتأكيد وقع الطلاقء 
وإن قصد به التعليق وعدم الوقوع في الحال لم تطلق» هذا هو الصواب في 
المسالت وهو اختيار شيخنا وغيره من الأصحاب) [إعلام الموقعين 
vv /t‏ 
- اليمين لا توجب إيجابا ولا تحرم تحريما لا ترفعه الكفارة: 
-١‏ والفرق بين العقد والعهد واليمين والنذر: 

٠‏ قال ابن مفلح: (واليمين تنقسم إلى أحكام التكليف الخمسة» وهل 
يستحب على فعل طاعة أو ترك معصية؟ فيه وجهان» ولا تغير حكم 
المحلوف") وفي «الانتصار): يحرم حنثه وقصده لا المحلوف في نفسه 
ولا ما رآه خيراء وفي «الإفصاح)»: يلزم الوفاء بالطاعة» وأنه عند أحمد لا 


.)۲۸۸ - ۲۸۱ / ٣١ ٤٤ /۱۳( انظر: «الفتاوی»‎ )۱( 


)۲( قال ابن قندس فى في «حاشيته على الفروع» :(آئ: لا تغير اليمين حكم المحلوف 
عليه...الخ). 


. 
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يجوز عدول القادر إلى الكفارة/' اش م». 

قال شيخنا: لم يقل أحد إنها توجب إيجابا أو تحرم تحريما لا ترفعه 
الكفارة. 

قال: والعقود والعهود متقاربة المعنى أو متفقة» فإذا قال: أعاهد الله 
أني أحج العام» فهو نذر وعهد ويمين» ولو قال: أن لا أكلم زيداء فيمين 
وعهد لا نذرء فالأيمان إن تضمنت معنى النذر - وهو أن يلتزم لله قربة - لزمه 
الوفاء» وهي عقد وعهد ومعاهدة لله لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه» وإن 
تضمنت معنى العقود التي بين الناس وهو أن يلتزم كل من المتعاقدين 
للآخر ما اتفقا عليه - فمعاقدة ومعاهدة» يلزم الوفاء بهاء ثم إن كان العقد 
لازمالم يجز نقضه» وإلا خير» ولا كفارة في ذلك لعظمه» ولو حلف لا 
يغدر كفر للقسم لا لغدره» مع أن الكفارة لا ترفع إثمه بل يتقرب بالطاعات. 

قال: وهذه أيمان بنص القرآن» ولم يفرض الله ما يحل عقدتها 
إجماعا) [الفروع .)])٤٥۲-٤٥۱/۱۰( ۳٤۹-۳۲۸ /٦‏ 
۷- معنى قولهم: هذا في ذمة فلان: 

#قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من جنسهما" لفظ الذمة» وقولهم: 
«هذا في ذمة فلان» أصله من هذاء أي: فيما لزمه بعهده وعقده) [الفروع / 
(tor /1 0Yo‏ 


(1) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (آي: القادر على الوفاء بالطاعة التي حلف 
على فعلها). 

(۲) «الاحتیارات» للبعلی »)٤۷ ٤(‏ وانظر: «الفتاوی» /۳٣(‏ ۳۳۲). 

(۳) أي: العهد والعقد. 


۹40 


۸- إذا حلف بنذور مكررة أو بطلاق مكفر: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ومن لزمته أيمان قبل التكفير فكفارة» اختاره الأكثرء 
وذكر أبو بكر أن أحمد رجع عن غيره» وعنه: لكل يمين كفارة» كما لو 
اخحتلف موجبهاء کیمین وظهار» وعنه: إن كانت على أفعال» نحو: والله لا 
قمت» والله لا قعدت» كما لو كفر عن الأولة» وإلا كفارة ك: والله لا قمت» 
والله لا قمت» ومثله: الحلف بنذور مكررة» أو بطلاق مكفرء قاله شيخنا) 
[الفروع .)(]):٥٥ /۱۰( ۳۰۲ /٦‏ 

۹- إذا قال: «الطلاق يلزمه لا أفعلن كذا»» وكرره: 

ه قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن قال: الطلاق يلزمه لا أفعلن ١‏ 
كذا وكرره: لم يقع أكثر من طلقة إذا لم ينو» فيتوجه مثله: إن قمت فأنت 
طالق» وكرره ثلاثاء سبق فيما يخالف المدخول بها غيرهايقع بهما ثلاث) 
[الفروع YoY /١‏ )1۰/ 00{([. 

۰- إذا حلف على يمين ثم نسيها: 

٠‏ قال ابن القيم: (وأما من حلف على يمين ثم نسيها... 

وعلى قول شيخنا: يلزمه كفارة يمين حسب» لأن ذلك موجب الأيمان 
كلها عنده) [إغاثة اللهفان .]۲٠٣١ /١‏ 

$¢ ¢ 


(۱) «الاختیارات» للبعلی »)٤۷ ٤(‏ وانظر: «الفتاوی» (۳۳/ ۲۱۹). 
() في ط١‏ والنسخة الخطية (ص :)"٠٤‏ (لأفعلن)ء والمثبت من ط۲. 


۹۹٩ 


باب جامع الأيمان 


۱- حکم المعاریض: 

e‏ قال ابن القيم: (وقال شيخنا رضى الله عنه: والذي قيست عليه 
الحيل الربويه وليست مثله نوعان: 

أحدهما: المعاريض» وهي أن يتكلم الرجل بكلام جائزء يقصد به 
معنی صحیحاء ویوهم غیره آنه يقصد به معنى آخر» فيكون سبب ذلك الوهم 
کون اللفظ مشتركا بين حقيقتين لغويتين» أو عرفيتين» أو شرعيتين» أو لغوية 
مع إحداهماء أو عرفية مع إحداهماء أو شرعية مع إحداهماء فيعني أحد 
معنييه» ويوهم السامع له أنه إنماعنى الآخر, إمالكونه لم يعرف إلا ذلك 
وإمالكون دلالة الحال تقتضيه» وإما لقرينة حالية أو مقالية يضمها إلى 
اللفظ» أو يكون سبب التوهم كون اللفظ ظاهرا في معنى فيعني به معنى 
يحتمله باطناء بأن ينوي مجاز اللفظ دون حقيقته» أو ينوي بالعام الخاص»› 
أو بالمطلق المقيد» أو يكون سبب التوهم كون المخاطب إنمايفهم من 
اللفظ غير حقيقته» لعرف خاص به» أو غفلة منه» أو جهل» أو غير ذلك من 
الأسباب» مع كون المتكلم إنما قصد حقيقته. 

فهذا كله إذا كان المقصود به رفع ضرر غير مستحق فهو جائزء كقول 
الخليل: هذه أختي» وقول النبي بي نحن من ماء)» وقول الصديق رضى 
الله عنه: «هاد يهديني السبيل)» ومنه قول عبد الله بن رواحة: 


شهدت بان وغ الله حى لیات 


۹۹۷ 


أوهم امرأته القرآن. 
وهذا الضرب وإن كان نوع حيلة فى الخطاب» لكنه يفارق الحيل المحرمة 
ا 
إظهاره من شهادة أو إقرار أو علم أو نصيحة مسلم أو التعريف بصفة معقود 
عليه في بيع أو نكاح أو إجارة = فإنه غش محرم بالنص. 

قال مثنى الأنباري: قلت لأحمد بن حنبل: كيف الحديث الذي جاء 
في المعاريض؟ فقال: المعاريض لا تكون في الشراء والبيع» تكون في 
الرجل يصلح بين الناس» أو نحو هذا. 

قال شيخنا: والضابط أن كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام؛ لأنه 
کتمان وتدلیس. 

ویدخحل فى هذا الإأقرار بالحق» والتعريض فى الحلف عليهء والشهادة 
على العقود» ووصف المعقود عليه» والفتيا والحديث والقضاء. 

وکل ما حرم بیانه فالتعریض فيه جائز» بل واجب إذا أمكن ووجب 

وإِن کان بیانه جائزا أو كتمانه جائزاء فإما أن تكون المصلحة فى كتمانه 
أو في إظهاره أو كلاهما متضمن للمصلحة. 

فإن كان الأول: فالتعريض مستحب» كتورية الغازي عن الوجه الذي 
يريده» وتورية الممتنع عن الخروج والاجتماع بمن يصده عن طاعة أو 


۹۹۸ 


ف راج كررة اخ دعن المر ودي ورت ا لاا الطال له ار 
لمن استحلفه يمينا لا تجب عليه ونحو ذلك. 

وإن كان الثاني: فالتورية فيه مكروهة» والإظهار مستحب» وهذا في 
کل موضع یکون البیان فيه مستحبا. 

وإن تساوى الأمران» وكان كل منهما طريقا إلى المقصود» لكون ذلك 
المخاطب التعريض والتصريح بالنسبة إليه سواء» جاز الأمران» كما لو كان 
يعرف بعدة ألسن وخطابه بكل لسان منها يحصل مقصوده» ومثل هذا ما لو 
كان له غرض مباح في التعريض» ولا حذر عليه في التصريح» والمخاطب 
لايفهم مقصوده» وفي هذا ثلاثة أقوال للفقهاء» وهي في مذهب الإمام 
أخمل: 

أحدها: له التعريض» إذ لا يتضمن كتمان حق» ولا إضرار بغخير 

والثاني: ليس له ذلك» فإنه إيهام للمخاطب من غير حاجة إليه» وذلك 
تغرير» وربما أوقع السامع في الخبر الكاذب» وقد يترتب عليه ضرر به. 

والثالث: له التعريض في غير اليمين» وقال الفضيل بن زياد: سألت 
أحمد عن الرجل يعارض في كلامه» يسألني عن الشيء أكره أن أخبره به؟ 
قال: إذا لم يكن يمينا فلا بأس» في المعاريض مندوحة عن الكذب. 

وهذا عند الحاجة إلى الجواب» فأما الابتداء فالمنع فيه ظاهر» كما دل 
عليه حديث أم كلثوم أنه لم يرخص فيما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث» 
وكلها مما يحتاج إليه المتكلم» وبكل حال فغاية هذا القسم تجهيل السامع 
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بأن يوقعه المتكلم في اعتقاد ما لم يرده بكلامه» وهذا التجهيل قد تكون 
مصلحته ارجح من مفسدته» وقد تكون مفسدته أرجح من مصلحته» وقد 
یتعارض الأمران» ولا ریب أن من کان علمه بالشيء یحمله على ما یکرهه الله 
ورسوله» کان تجهیله به وکتمانه عنه آصلح له وللمتکلم» وکذلك ما کان في 
علمه مضرة على القائل» أو تفوت عليه مصلحة هي أرجح من مصلحة 
البیان» فله ن يكتمه عن السامع» فإن أبى إلا استنطاقه فله أن يعرض له. 

فالمقصود بالمعاريض: فعل واجب» أو مستحب» أو مباح باح 
الشارع السعي في حصوله» ونصب له سببا يفضي إليه» فلا يقاس بهذه الحيل 
التي تتضمن سقوط ما أوجبه الشارع» وتحليل ما حرمه» فأين أحد البابين من 
الآخر؟! وهل هذا إلا من أفسد القياس؟! وهو كقياس الربا على البيع» 
والميتة على المذکی) [إعلام الموقعین ۳/ .(]۲۳٠-۲۳٤‏ 

. وقال ابن مفلح: (ويجوز التعريض في المخاطبة لغير ظالم بلا 
حاجة» اختاره الأكثرء وقیل: لاء ذکره شیخنا واختاره» لأنه تدلیس کتدلیس 
المبيع) [الفروع .[(o/\ Vor /١‏ 

. وقال أيضا: (وأما الأصحاب فتجوز عندهم المعاريض» وقيل: 
تكره» وقيل: تحرم» ولم أجد أحدا منهم صرح بالفرق بين اليمين وغيرها. 

وقد قال أحمد: التدليس عيب» وقال: أكرهه» قال: لا يعجبنى» وعلله 
ان لاه ۰ 


فظاهر هذا أنه لا يحرم» وكذا اقتصر القاضى وأصحابه وأكثر العلماء 


(۱) «بیان الدلیل» (۲۰۲-۱۹۸) باختصار. 
ore‏ 


على كراهته» يؤيده قوله في رواية مهنا وقيل له: كان شعبة يقول: التدليس 
کذب. فقال: لاء قد دلس قوم» ونحن نروي عنهم. 

ولو كره التعريض مطلقا أو حرم أو كان كذبا لعلل به لاطراده وعموم 
فائدته» بل علل بالتزين» وغالب صور التعريض أو كثير منها في غير رواية 
الحديث لا تزين فيهاء ولا يتعلق به ذلك كالموضع الذي استعملها الشارع 
وغير ذلك» ولهذا اقتصر أبو الخطاب وغيره على هذا التعليل. 

قال القاضى: ولأنه يفعل ذلك كراهة الوضع في الحديث لراويه» ومن 
كره التواضع في الحديث فقد أساء» وهذامعنى قول أحمد يتزين. انتهى 
کلامه. 

فتدبر هذاء فإنه أمر يختص بالرواية» لكن لا يعارض هذانصه في 
الفرق بين اليمين وغيرها. 

قال الشيخ تقي الدين: هل" كراهته هنا للتحريم يخرج على قولين 
في المعاريض إذا لم يكن ظالما ولا مظلوماء والأشبه التحريم» فإن التدليس 
في الرواية والحديث أعظم منه في البيع. كذاقال. 

قال القاضى وغيره: وذهب قوم من أصحاب الحديث إلى أنه لا يقبل 
خبره» وهذا غلط؛ لأنه ما كذب» بل صدق إلا أنه أوهم» ومن أوهم في خبره لم 
یرد خبره» کمن قیل له: حججت؟ فقال: لا مرة» ولا مرتین» وهم أنه حج أكثر» 
وحقیقته أنه ما حج اصلاء فلا یکون کذبا. انتهی کلامه» وهو موافق لما سبق. 


)١(‏ في الأصل: (كل)» والتصويب من المسودة). 
1۰۰۱ 


وقال الشيخ تقي الدين: ل بصادق فی الحقيقة العرفية) [الآداب 
الشرعية .)(]٤ ٤-٤۳ /١‏ 
۲- إذا حلف ليتزوجن على امرأته: 

o‏ قال ابن مفلح: (وإن حلف ليتزوجن = بر بعقد صحيح» وكذا قيل 
لو کانت یمینه على امرآته" ولا نية ولا سبب» واختاره الشيخ» كحلفه لا 
يتزوج عليهاء والمذهب: يبر بدخوله بنظيرتهاء والمراد - والله أعلم - بمن 
تغمها وتتأذی بهاء كظاهر رواية ابی طالب» وفى «المفردات» ور ها او 
مقاربتهاء وقال شيخنا: إنما المنصوص أن يتزوج ويدخل» ولا يشترط 
مماثلتها) [الفروع / ۳۹۰ (۱۱/ .)۳])۲١‏ 

۳- إذانذر أن يهب له: 


قال ابن مفلح: (وإن نذر آن یهب له بر بالإیجاب» كيمينه» وقد 
یقال: يحمل على الکمال» ذکره شیخنا) [الفروع /٦‏ ۱۱(۳۹۷/ ۲۷)](°). 


.)٤۷٤( «الاختيارات» للبعلي‎ »)١ ١١-0۹٤ /١( «المسودة)‎ (۱) 

() قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؟: (أي: قال في يمينه: لأتزوجن على 
امرأتي). 

(۴) «الاختيارات» للبعلي .)٤۷٤(‏ 

() في ط: (يهبه)ء والمثبت من ط١‏ والنسخة الخطية (ص .)۳٠١‏ 

() «الاختيارات» للبعلي »)٤۷۹(‏ وعلق عليها الشيخ ابن عثيمين - له _ بقوله: 
(ولعل مثله عقد بيع ونحوه» فيبر بالإيجاب وأولى» لأن الهبة يمكن فعلها بنفسه 
ويندر من لا يقبلهاء بخلاف البيع ونحوه فإنه إذا نذر أن يبيعه وأوجبه ثم لم يقبل 
المشتري فالظاهر أن البائع بر بسبب الإيجاب» والله أعلم). 

1۰۲ 


-٤‏ الكلام يتضمن فعلا وما يقترن بالفعل من الحروف والمعاني: 
يحنث» وكذا قوله لمن دق بابه: # أدخلوهابسلر ١مي‏ € [الحجر: ]٤١‏ يقصد 
التنبيه بقرآن» وفي المذهب وجهان» وإن لم يقصد به القرآن حنث» ذكره 
جماعة» وحقيقة الذكر ما نطق به» فتحمل يمينه عليه» ذكره في «الانتصار». 
قال شيخنا: الكلام يتضمن فعلا كالحركة» ويتضمن ما يقترن بالفعل 
من الحروف والمعاني» فلهذا يجعل القول قسيما للفعل» وقسما منه آخرى) 
[الفروع .])٤ ٩-٤٥ /۱۱( ۳۸۱-۳۸۰ /٦‏ 
-٥‏ الزيارة ليست سكنى: 
ه قال ابن مفلح: (وإن حلف لا يسكن الدار فدخلهاء أو كان فيها غير 
ساكن فدام جلوسه ففي حنثه وجهان» وقال القاضي: ولو بات ليلتين لم 
قال شيخنا: [والزيارة] ليست سكنى اتفاقاء ولو طالت مدتها) 
[الفروع .])٥۳ /۱۱( ۳۸٦ /٦‏ 
-٦‏ إذا حلف لا يفعل شيا ففعله ناسيا أو جاهلا: 


٠‏ قال ابن القيم: (وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في ذلك ففيه 


ثلاث روایات: 


(۱) «الفتاوی» (۸/ ۲۹)ء «الاختیارات» للبعلي .)٤١٥(‏ 

)۲( في ط١‏ وط ۲: (الريادة)» والتصويب من «الاختيارات» للبعلي وغيرها. 

(۳) «مختصر الفتاوى المصرية» »)٥١ ٤۷(‏ «الاختيارات» للبعلي .)٤١٥(‏ 
1۰۳ 


إحداها: أنه لا يحنث في شيء من الأيمان بالنسيان» ولا الجهل بفعل 
المحلوف عليه مع النسيان» سواء كانت من الأيمان المكفرة أوغيرهاء وعلى 
هذه الرواية فيمينه باقية لم تنحل بفعل المحلوف عليه مع النسيان والجهل» لأن 
اليمين كما لم يتناول حالة الجهل والنسيان بالنسبة إلى الحنث لم يتناولها 
بالنسبة إلى البرء إذا لو كان فاعلا للمحلوف عليه بالنسبة إلى البر لكان فاعلاله 
بالسسبة إلى الحنث» وهذه الرواية اختيار شيخ الإسلام وغيره» وهي أصح قو لي 
الشافعي» اختاره جماعة من أصحابه) [إعلام الموقعين .]۸١ /٤‏ 

٭ وقال ابن مفلح: (وإن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا 
واختار الشيخ وقاله في «المحرر» بالمحلوف = حنث في عتتق وطلاق 
فقط» اختاره الأكثر» وذكروه المذهب» وعنه: في يمين مكفرة» وعنه: لا 
حنث» ويمينه باقية» وهو أظهر» وقدمه في «الخلاصة)» وهو في «الإرشاد» 
عن بعض أصحابناء واختاره شيخناء وقال شيخنا: رواتها بقدر رواة التفرقة» 
وهذا" يدل أن أحمد جعله حالفا لا معلقاء والحنث لايوجب وقوع 
المحلوف به) [الفروع ."(])٥۹ /۱۱(۳۸۹ /٩‏ 


(۱) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع؟ (ل:١۱۸/):‏ (إذا قيد الجهل بالمحلوف 
عليه خرج من ذلك ما لو فعله جاهلا باليمين» ومقتضى إطلاقه الأول أنهما سواء). 

(۲) في ط١‏ والنسخة الخطية (ص 1۸): (وأن هذا)» والمثبت من ط۲. 

(۳) «الفتاوی» (۳۳/ ۲۰۸)ء «الاختیارات» للبعلی (۳۸۹). 


1۰€ 


۷- إذا حلف على غيره ليفعلن كذا فلم يفعل: 
AA‏ ۱~ والخوف من استيلاء العدو إكراه على الخروج: 

e‏ قال ابن مفلح: (واختار شیخنا فیمن حلف على غیره لیفعلنه فخالفه 
أبا بكر بوقوفه في الصف ولم يقف» ولأن أبا بكر أقسم عليه ليخبرنه 
بالصواب والخطاً لما فسر الرؤياء فقال: «لا تقسم»» لأنه علم أنه لم يقصد 

وقال: خوف استيلاء العدو إكراه على الخروج) [الفروع ۱/ ٠۹۰‏ 
EAS‏ 

# # ¢ 


(۱) «الاختیارات» للبعلی (۰۳۸۷ ۳۹۰). 


1*۰*0 


باب النذر والوعد والعهد 


۹ - حكم النذر: 

© قال ابن مفلح: (وهو' مکروه وفاقاء ولا یأت بخیر» وقال ابن 
حامد: لا یرد قضاء» ولا يملك به شیا محدثاء وتوقف شیخنا في تحریمه) 
[الفروع .])٦/۱۰( ۳۹۰ /٦‏ 

۰ - قوله في النذر وغيره: «على مذهب من يلزم بذلك» ونحو هذا: 

ه قال ابن مفلح: (الثاني: نذر لجاج وغضب» وهو تعليقه بشرط 
يقصد المنع منه أو الحمل عليه» نحو: إن كلمتك» أو إن لم أضربك» فعلي 
الحج أو العتق» أو مالي صدقةء فإذا وجد شرطه ففي «الواضح): يلزمه» 
وعنه: تعيين كفارة يمين» والمذهب: يخير بينها وبينه» نقل صالح: إذا فعل 
المحلوف عليه فلا كفارة بلا خلاف» ولا يضر قوله: على مذهب من يلزم 
بذلك» أو لا أقلد من يرى الكفارة ونحوه» ذكره شيخناء لأن الشرع لا يتغير 
بتوکید» ویتوجه فیه: کأنت طالق بتة. 
[الفروع .)(])٩۸ /۱۱( ۳۹۹-۳۹۰ /٦‏ 


(۲) «الاختیارات» للبعلی »)٤۷٥(‏ وانظر: «الفتاوی» .)١١۲-۱۹۱/۲۹(‏ 
(۳) أي: النوع الثاني من أنواع النذر. 
)٤(‏ «الفتاوی» (۳۴۳/ .)٠١۱- ٠٠١۰‏ «الاختیارات» للبعلی .)٤۷٦-٤۷٥(‏ 


۰۰٦ 


-١‏ إذا حلف بمباح أو معصية أو نذرهما: 
عليه» کنذرهماء فإن ما لم یلزم بنذره لا يلزم به شيء إِذا حلف به» فمن يقول: 
لا يلزم الناذر شيء لا يلزم الحالف بالأولى» فإن إيجاب النذر أقوى من 
یجاب الیمین) [الفروع .])١۸/١١( ۳۹۷-۳۹۱ /٦‏ 
۲- إذا قال: إن قدم فلان أصوم كذا: 
۳- وإذا قال: لئن ابتلانى لأصبرن» أو: لئن لقيت عدوا لأجاهدن: 

٭ قال ابن مفلح: (... وكذا قال شيخنا فيمن قال: إن قدم فلان أصوم 
كذا: هذا نذر يجب الوفاء به مع القدرةء لا أعلم فيه نزاعاء ومن قال: ليس 
بنذر= فقد أخطأً. 

وقال: قول القائل: لئن ابتلانى لأصبرن» ولئن لقيت عدوا لأجاهدن» 
ولو علمت أي العمل أحب إلى الله لعملتهء نذر معلق بشرط» كقول الآخر: 
كوئ اتتا من فلي € الآية [التوبة:٠۷]»‏ ونظير ابتداء الإإيجاب تمنى 
لاء العدو ويشبهه سؤال الإإمارة» فإيجاب المؤمن على نفسه إيجابا لم 
يحتج إليه بنذر وعهد وطلب وسؤال جهل منه وظلم» وقوله: لئن ابتلاني 
لصبرت ونحو ذلك» إن كان وعدا والتزاما فنذر» وإن كان خبراعن الحال 
ففيه تزكية للنفس وجهل بحقيقة حالها) [الفروع .])۷٠-14/۱۱(۳۹۷ /٦‏ 


.)٤۷١( انظر: «الاختيارات» للبعلي‎ )١( 
1۰¥ 


-٤‏ إذا نذر الصدقة بماله: 

- قال ابن مفلح: (وإن نذر من يستحب له الصدقة بماله يقصد القربة‎ ٠ 
نص عليه - أجزأه ثلثه» وعنه: كله» قال فى «الروضة): ليس لنا فى نذر الطاعة ما‎ 
يفي ببعضه إلا هذا الموضع» وعلله غير واحد بأنه تكره الصدقة بكله» واحتجوا‎ 
للثانية بالخبر: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»» وعنه: يشتمل النقد فقط» ويتوجه‎ 
.])۷۲-۷۱ /۱۱(۳۹۸ /٦ على اختیار شیخنا کل أحد بحسب عزمه) [الفروع‎ 
مصرف مال الصدقة المنذورة:‎ - 

٭ قال ابن مفلح: (وإن حلف أو نذر: لا رددت سائلاء فقياس قولنا أنه 
كمن حلف أو نذر الصدقة بماله» فإن لم يتحصل له إلا ما يحتاجه فكفارة 
يمين» وإلا تصدق بثلث الزائد. 


وحبة بر ليست سؤال السائل» والمقاصد معتبرة» ويحتمل خروجه من 
نذره بحبة بر» لتعليق حكم الربا عليهاء ذكره في «الفنون»» وأن حنبليا آخر 
قال: إن لم يجد وعد فإن الرد لايتحقق مع العدة» فلا يقال: رد الفقير 
والساعي والخريم. ومصرفه كالزكاة» ذکره شیخنا) [الفروع ٠۹۹ /٦‏ 


(1) قال المرداوي في «تصحيح الفروع: (تنبيه: لما ذكر المصنف إذا نذر الصدقة بكل 
ماله ونحوه» قال بعد ذلك: «(ومصرفه کزكاة» ذکره شیخنا » واقتصر عليه» وقد ذکر 
المصنف في باب الحيض لما ذكر كفارة الوطء فيه» وما يجب بذلك قال: اوهو 
كفارة» قال الأکثر: یجوز إلى مسکین واحد» کنذر مطلق» وذکر شیخنا وجهاء ومن له 
أخذ الزكاة لحاجته» انتهى» فجعل النذر المطلق يجوز صرفه إلى مسكين واحد» ولم 
يحك خلافا» وحكي عن الأصحاب أن المساكين مصرف الصدقات» وحقوق الله 
من الكفارات ونحوهاء فإذا وجدت صدقة غير معينة الصرف انصرفت إليهم» كما لو = 

۱٩۸ 


(YT /10)‏ 
--٦‏ إذا نذر شيا لمكان يعظمه أو لسكانه أو للمضافين إلى ذلك المكان: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ومن يعظم شجرة أو جبلا أو مغارة أو قبرا إذا نذر له 
أو لسكانه أو للمضافين إلى ذلك المكان لم يجز» ولا يجوزالوفاء به 
إجماعاء قاله شيخناء كقبر وكصدقته بمال غيره وشرب خمر وصوم يوم 
حيض) [الفروع PIV) £ - 1 /١‏ 
۷ - إذا نذر ذبح ولده أو نفسه: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ونص أنه إن نذر ذبح ولده أو نفسه ذبح كبشاء قيل: 
مکانه» وقیل: کهدي» ونقل حنبل: یلزمانه» وعنه: إن قال إن فعلته فعلی کذا 
أو نحوه وقصد اليمين فيمين» وإلا فنذر معصية فيذبح في مسألة الذبح كبشاء 
اختاره شیخنا» وقال: عليه أکثر نصوصه. 
أجزأه كفارة يمين» بلا خلاف عن أحمد» فكيف لا يجزئه إذا نذر معصية 
حالفا بها؟! فعلى هذا على رواية حنبل يلزمان الناذر» والحالف يجزئه كفارة 
يمين» فتصير ستة أقوال) [الفروع / ۲ - "PI(VA-VV 11) GC‏ 


= نذرصدقة مطلقة). 

(۱) «الاختیارات» للبعلي .)٤۷٩(‏ 

)۲( «الفتاوی» (۲۲/ ۳۱۹؛ ۲۷/ ۷۷)ء «الاختيارات» للبعلي .)٤۷١(‏ 

(۳) «الاختیارات» للبعلي »)٤۷۹(‏ وانظر: «جامع المسائل» (۲/ »)۲۲١‏ «الفتاوى» 
€٤€ /۳۵(‏ "(. 


۰۹ 


-~-~ النذر لشيخ معين حي للاستعانة وقضاء الحاجة منه: 

ه قال ابن مفلح: (وقدم ابن رزين: نذر معصية لغوء قال: ونذره لغير 
الله تعالى كنذره لشيخ معين حي للاستعانة وقضاء الحاجة منه كحلفه بغيره» 
وقال غيره: هو نذر معصية» وقاله شيخنا أيضا) [الفروع ٤٠٤-٤٠۳ /٦‏ 
(VA /11)‏ . 

۹- إذا نذر قنديل نقد للنبى كلا: 
-٠‏ وإذانذر شيا للقبور: 

ه قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن نذر قنديل نقد للنبي ب يصرف 
لجيران النبى هو قيمته» وأنه أفضل من الختمة» ويتوجه كمن وقفه على 
مسجد لا يصح فكفارة يمين» على المذهب» وقيل: يصح ويكسر» وهو 
لمصلحته. 

وقال أيضا في النذر للقبور: هو للمصالح مالم يُعلم ربه"» وفي 
الكفارة الخلاف» وأن من الحسن صرفه في نظيره من المشروع) [الفروع /١‏ 
DCVA/1) 6*6‏ 
-١‏ فعل المعصية المنذورة لا يسقط الكفارة: 


قال ابن مفلح: (فإن فعل المعصية لم يكفرء نقله مهناء واختار 
القاضی: بلى» لبطلان الصلاة بدار غصب» وقيل: حتى المحلوف عليهاء 


.)۱۲٣۳ /٣٣ ٤٣٥١٤ /۱۱( «الفتاوی)‎ )۱( 


(۲) قال ابن قندس في «حاشیته على الفروع): (فظاهره إن علم ره رد إليه). 
(۳) «الاختيارات» للبعلل .)٤۷١(‏ 
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واختاره شیخنا) [الفروع .)])۷٩ /۱۱( ٤۰٤ /٩‏ 
۲- إذا نذر عبادة في زمن معين فانتقل إلى أفضل: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وإن نذر عبادة وطاعة لزمه"» وذكر أبو يعلى 
الصغير عن بعض أصحابنا: إن وجب جنسها بالشرع وإلا فلاء وقيل: إن نذر 
الحج ماشياء أو الصلاة بالبقرة» أو في جماعة» أو يعود مريضاء أو يشهد 
جنازة» أو يسلم على زيد» احتمل اللزوم والتخيير» وفي «الترغيب): إن نذر 
صفة في الواجب» كحجه ماشياء والصلاة بقراءة كثيرة» احتمل وجهين: 
اللزوم وعدمه» فيكفر» قال: ولو نذر الجهاد في جهة لزمه فيهاء ومثله تجهيز 
ميت وغيره» فأما ما لا مال فيه» كصلاة جنازة» والأمر بمعروف» فالظاهر 
لزومه. 

وإن عین وقتا تعین» ولا یجزئه قبله (و:ه» کیوم یقدم فلان «(و)» وله 
تقديم الصدقة «و»» وعند شيخنا: الانتقال إلى زمن أفضل» وأن من نذر صوم 
الاثنين والخميس فله صوم يوم وإفطار يوم» كالمكان. 

قال: واستحب أحمد لمن نذر الحج مفردا أو قارنا أن يتمتع» لآنه 
أفضل كما أمر النبي ية أصحابه بذلك في حجة الوداع) [الفروع -٤٠۷ /١‏ 
PIAE-AY /11) °۸‏ < 


(۱) «الاختیارات» للبعلی .)٤۷۹(‏ 
(۲) في ط١:‏ (لزمته)ء والمثبت من ط۲ والنسخة الخطية (ص١١").‏ 
(۳) «الاختیارات» للبعلی »)٤۷۷(‏ وانظر: «الفتاوی» (۲۰۵/ ۲۹۰-۲۸۹)»ء «الاختیارات») 
للبرهان ابن القيم (۲۳). 
۰1۱ 


۴۳- إذا نذر شيئا فلم يقدر عليه: 

۰ قال ابن مفلح: (وكذا أطلق شيخنا فقال: القادر على فعل المنذور 
يلزمه وإلا فله أن يكفر لقوله يا: «كفارة النذر كفارة يمين)» ولأمره لأخحت 
عقبة بن عامر أن تمشي وتكفر) [الفروع / ٤١١‏ (۱۱/ ۸۸)]). 

-٤‏ إذانذر الطواف على أربع: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وإن نذر الطواف فأقله أسبوع» وإن نذر الطواف 
على أربع فطوافان» نص عليه» قال شيخنا: هذا بدل واجب) [الفروع 1/ ٤٠٤‏ 
(1)41/۱۱. 

٥‏ - الوفاء بالوعد: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ولا يلزم الوفاء بالوعد» نص عليه «و: ه ش» لأنه 
بحرم بلا استثناء» لقوله تعالی: ٭ ولا تََوكَیَ لِسَأیَءف فاعلٌ دل عدا ™) 
إل أن اء اه 4 [الکهف:۲۳-٤۲]‏ ولأنه في معنى الهبة قبل القبض»› وذکر 
شیخنا وجها: یلزم» واختاره) [الفروع .٩(])٩۲ /۱۱( ٤۱٥ /٩‏ 
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(۱) انظر: «الاختیارات» للبعلى .)٤۷۸(‏ 
(۲) انظر: «الاختیارات» للبعلی .)٤۷۸(‏ 
(۳) «الاختیارات» للبعلی .)٤۷۹(‏ 


11۲ 


کاس (لعضاء 


-٦‏ حكم تو لي القضاء: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وهو فرض كفاية كالإمام» على الأصح» قال شيخنا: 
وقد أوجب النبي اة تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفرء 
وهو تنبيه على أنواع الاجتماع» والواجب اتخاذها دينا وقربةء فإنها من 
أفضل القربات» وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرياسة والمال بهاء ومن فعل 
ما یمکنه لم یلزمه ما یعجز عنه) [الفروع ۱/ .)])٩۷ /۱۱( ٤۱۷‏ 

۷ -- ما یستفیده القاضي بولایته: 

۰ قال ابن مفلح: (وقال شیخنا: ما یستفیده بالولاية لا حد له شرعاء بل 
يتلقى من اللفظ والأحوال والعرف)[الفروع .])١٠٠/١١( ٤٠١ /١‏ 
۸- يجوز لغير المجتهد الإفتاء بالتقليد عند الحاجة: 

ه قال ابن مفلح: (... واختار في «الترغيب): و مجتهدا في مذهب 
إمامه للضرورة» واختار في «الإفصاح» و«الرعاية): أو مقلداء وقيل فيه: يفتي 
ضرورة» وقال ابن بشار: ما أعيب على من يحفظ خمس مسائل لأحمد يفتي 
بهاء وظاهر نقل عبد الله: يفتي غير مجتهد» ذكره القاضي» وحمله شيخنا 
على الحاجة) [الفروع .])٠٠١-٠١٤/١١( ٤۲۲ /٦‏ 


(۱) «الاختیارات» للبعلى .)٤۸٠١(‏ 
(۲) «الفتاوی» (۲۸/ 1۸)ء. «الاختیارات» للبعلی .)٤۸۰(‏ 
(۳) انظر: «المسودة» (۲/ .)4۲١-۹۲۰‏ 
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۹- الحکم والفتیا بالهوی: 
-٠‏ والحكم والفتيا بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ويحرم الحكم والفتيا بالهوى إجماعاء وبقول أو 
وجه من غير نظر في الترجيح إجماعاء ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده 
فیما له وعلیه إجماعاء قاله شیخنا) [الفروع ٤۲۳ /٦‏ (۱۰۷/۱۱)]. 
-١‏ اشتراط الورع في القاضي: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وقال الخرقي وصاحب «الروضة» والحلواني وابن 
رزین وشیخنا: ورعا") [الفروع ٤۲۳ /١‏ (۱۱/ ۱۰۷)]. 

۲ - أركان الو لاية: 
۳ - و شروط القاضي تعتبر حسب الإمكان: 

ه قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: الولاية لها ركنان: القوة والأمانة» 
فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم بالعدل وتنفيذ الحكم والأمانة ترجع إلى 
خشية الله تعا لى . 

وهذه الشروط تعتبر حسب الإإمكان» و يجب تولية الأمشل فالأمثل› 
وأن على هذا يدل كلام أحمد وغيره» فيولى لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما 
شراء وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد» وهو كما قال» فإن المروذي نقل 
فيمن قال: لا أستطيع الحكم بالعدل: يصير الحكم إلى أعدل منه. 
() «الاختيارات» للبعلي .)٤۸١(‏ 


(۲) أي: يشترط في القاضي أن يكون ورعا. 
(۳) «الاختیارات» للبعلی .)٤۸۱(‏ 
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قال شيخنا: قال بعض العلماء: إذا لم يوجد إلا فاسق عالم» أو جاهل 
دين قدم ما الحاجة إليه أكثر إذن) [الفروع OVD ETE EY /٦‏ 
-٤4‏ الترجيح بين الأقوال بالنظر في الأدلة: 

0٥‏ - وابتداء الحاكم الناس بقهرهم على ترك ما يسوغ فيه الخلاف: 

ه قال ابن مفلح: (قال شيخنا: وأكثر من تميز في العلم من المتوسطين 
إذا نظر وتأمل أدلة الفريقين بقصد حسن» ونظر تام = ترجح عنده أحدهماء 
لکن قد لا يثق بنظره» بل يحتمل أن عنده ما لا يعرف جوابه» والواجب على 
مثل هذا موافقته للقول الذي ترجح عنده بلا دعوی منه للاجتهاد» کمجتهد 
في أعيان المفتين والأئمة إذا ترجح عند أحدهما قلده. 

والدليل الخاص الذي يرجح به قولا على قول أولى بالاتباع من دليل 
عام على أن أحدهما أعلم وأدين» وعلم أكثر الناس بترجيح قول على قول 
في أكثر الأمور أيسر من علم أحدهم بأن أحدهما أعلم وأدين"؛ لأن الحق 
واحد ولا بده ويجب أن ينصب الله على الحكم دليلاء وأدلة الأحكام من 
الكتاب والسنة والإجماع» وتكلم فيها الصحابة وإلى اليوم" بقصد حسن» 
بخلاف الإمامی . 


(۱) «الفتاری» (۲۸/ ۲۵۸-۳)» «الاختیارات) للبعلی .)٤۸۱-٤۸۰(‏ 

(۲) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: تحصيل الراجح من الخلاف بالنظر 
بالدليل ومعرفته أيسر على الإنسان من تحصيل أي الإمامين أعلم وأدين حتى يأخذ 
بقوله ویقلده). 

(۳) في ط: (وإلى الآن)» والمثبت من ط۲ والنسخة الخطية (ص .)۳۷٤‏ 

= وفي «الاختيارات» للبعلي:‎ »)۳۷٤ كذا في ط١ وط۲ والنسخة الخطية (ص‎ )٤( 
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وقال أيضا: النبيه الذي سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في الجملة عنده 
ما یعرف به رجحان القول. 

قال: وليس لحاكم وغيره أن يبتدئ الناس بقهرهم على ترك مايسوغ 
وإلزامهم برأيه واعتقاده» اتفاقاء فلو جاز هذا لجاز لخيره مله وأفضى إلى 
التفرق والاختلاف) [الفروع .)]١١١-٠٠۹/۱۱( ٤۲٦-٤۲١ /٦‏ 
۹- الناظر المجردیکون حاکیا لما رآه لا مفتیا: 

0 قال ابن مفلح: (والعامي يخبر فقط فيقول: مذهب فلان كذاء ذكره 
ابن عقيل وغیره» وکذا قال شیخنا: الناظ ر المجرد یکون حاکيا لما رآه لا 
مفتیا) [الفروع .)])٩۱۲ /۱۱( ٤۲۸ /٦‏ 
۷- لا یستفتی إلا من بفتي بعلم وعدل: 


٭ قال ابن مفلح: (وقال شیخنا: لا يجوز استفتاء إلا ممن يفتي بعلم 
وعدل) [الفروع .)0])٩۱۳/۱۱( ٤۲۹ /٦‏ 


= (لإمامية)» ويبدو أن معنى العبارة: أن نصب الأدلة على المسائل أظهر وأبين من 
نصب الأدلة على الأعلم والأدين من الإمامين المختلفين» كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك في الحاشية المنقولة عن ابن قندس» والله أعلم. 

(۱) «الاختيارات» للبعلي (١۸٤-۸۲٤)»ء‏ وانظر: «(مختصر الفتاوى المصرية) -٥٥٤(‏ 
000( ۰ 

(۲) كذافي طا وط۲ والنسخة الخطية (ص )۳۷٤١‏ و«الإنصاف» »)٠٤٤/١١(‏ وفي 
«الفتاوى»: (الناقل). 

.)۲۰۳ /۲٣( «الفتاوی)‎ )۳( 

(€) «الاختيارات» للبعلي .)٤۸١(‏ 


۹17 


۸- تعزير من يسأل بقصد التغليط لا الاستفتاء: 


۰ قال ابن مفلح: (وقال شيخنا - فيمن سأله عن رجل استولد آمة ثم 
وقفها في حیاته هل یکون وقفا بعد موته؟ - قال: السات لت الال 
يستحق التعزير البليغ الذي يزجره وأمثاله من الجهال عن مثشل هذه 
الأغلوطات» فإن هذا السائل إنما قصد التخليط لا الاستفتاء» وقد نهى رسول 
الله بي عن أغلوطات المسائل» إذ لو كان مستفتيا لكان حقه أن يقول: هل 
يصح وقفها أم لا؟ أما سؤاله عن الوقف بعد الموت فقط مع ظهور حكمه 
فتلبيس على المفتي» وتغليط حتى أظن أن وقفها في الحياة صحيح) [الفروع 
| £۹ 016/10[ 
۹- ردالمفتي للفتيا: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وإن حدث ما لا قول فيه تکلم فيه حاکم و مجتهد 
ومفت» وقيل: لا يجوز» وقيل: في الأصول» وله رد الفتيا إن كان بالبلد قائم 
مقامه» وإلا لم يجز وإن كان معروف' عند العامة بالفتيا وهو جاهل 
تعين الجواب. 


وقال شيخنا: الأظهر: لا يجب في التي قبلها"» كسؤال عامي عما لم 


)۱( في ط١‏ وط۲ والنسخة الخطية :)۳۷١(‏ (لم تجز)ء والتصويب من «حاشية الفروع؟ 
لابن قندس. 
(۲) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع): («كان» تامة» ومعروف» اسمهاء أي: وإن 
وجد معروف عند العامة بالفتيا وهو جاهل لم يجز لمن هو أهل رد الفتياء خوفا من 
أن يفتي بها الجاهل). 
)۳( قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؛: (وهي: ما إذا لم يكن في البلد من يقوم = 
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يقع) [الفروع .[OY*-114/11) ETE ETF /١‏ 
۹ - عزل القاضي: 
۱ - وعزل الوالي أو وكيل بيت المال والمحتسب ونحوهم: 

0 قال ابن مفلح: (وإن زالت ولاية المولي) أو عزل من ولاه أو غيره 
المستحق للولاية» والأشهر: بل الصالح لهاء لم ينعزل الحاكم لأنه عقدٌ 
لمصلحة المسلمين» كعقده نكاح موليته لم يفسخه» ذكره الشيخ» وقيل: 
بر کنائہه بزوال ولاية مستنیه( ۳ء وفيه في «الأحكام السلطانية» قول: ل 
واختاره فی «الترغيب»» وجزم بأنه ینعزل نائبه في أمر معين من سماع شهادة 
بعزله» اختاره جماعة» قال في «المغنى»: كالوالى قال شیخنا: کعقد وصی 
وناظر عقدا جائزاء كوكالة وشركة ومضاربة. 

ومثله كل عقد لمصلحة المسلمين» كوال» ومن ينصبه لجباية مال 
وصرفه» وأمر الجهاد ووكيل بيت المال والمحتسب» ذكره شيخناء وهو 


= مقامه» قد ذكر المصنف أنه لا يجوز رد الفتيا بقوله: «وإلا لم يجز » والشيخ يقول: 
إذا كانت المسألة مما لم يقع لا يجب الجواب» وما ذكره الشيخ هو مقتضى كلام 
أحمد السابق لما سثل عن مسألة اللعان» فإنه قال: سل رحمك الله عما تنتفع به). 

(1) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع): (المراد به هنا: الإمام» قيده بذلك في 


«المحرر)... الخ). 
(۲) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؟: (المراد هنا بالمستنيب غير الإمام» كما إذا 
كان قاضيا... الخ). 
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ظاهر کلام غیره. 

وقال أيضا في الكل: لا ينعزل بانعزال المستنيب وموته حتى يقوم غيره 
مقامه) [الفروع .]٩۲٤-۱۲۳/۱۱( ٤۳۷-٤۳٩ /٦‏ 
۲- إذا حكّم الخصمان بينهما من يصلح له: 

۳- وإذا حكم أحدهما خصمه: 
-٤‏ وإذا حكما مفتيا في مسألة اجتهادية: 

ه قال ابن مفلح: (وإن حکّما بینهما من يصلح له نفذ حکمه وهو 
كحاكم الإمام» وعنه: لأينفذ في قود وحد قذف ولعان ونكاح» وظاهر 
كلامه: ينفذ في غير فرج» كتصرفه ضرورة في تركة ميت في غير فرج» ذكره 
ابن عقيل في «عمد الأدلة)» واختار شیخنا نفوذ حکمه بعد حکم حاکم لا 
إمام» وأنه إن حكّم أحدهما خصمه") أو حكّما مفتيا في مسألة اجتهادية 


() انظر: «الاختيارات» للبعلي .)٤۸۷(‏ 

(۲) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قال في «الاختيارات): وإذا حكم أحد 
الخصمين لخصمه جاز» لقصة ابن مسعود» وكذا إن حكما مفتيا في مسألة اجتهاديةء 
وهل يفتقر ذلك إلى تعيين الخصمين وحضورهماء أو يكفي وصف القضية له؟ 
الأشبه: أنه لا يفتقر» بل إذا تراضيا بقوله في قضية موصوفة مطابقة لقضيتهم فقد لزم. 
ولم يذكر ما ذكره المصنف من قوله: «نفوذ حكمه بعد حكم حاكم لا إمام ٠‏ قال 
المصنف: «واختار شيخنا نفوذ حكمه بعد حكم حاكم لا إمام» فلعله: انفوذ حكمه 
لعدم حاكم » لكن الموجود في النسخ كما في الأصلء وقد تقدم أنه لم يذكر هذا في 
«الاختيارات»» فإن كان اللفظ : «نفوذ حكمه لعدم حاكم » فهو واضح»› وإن كان ما 
في الأصل صحيحاء فالمعنى الظاهر منه: أنه لا ينفذ إلا بعد حكم حاكم يحكم بأنه = 

۰۹ 


جاز» ونه يكفي وصف القصة له» يؤيده قول أبي طالب: نازعني ابن عمي 
الأذان فتحاكمنا إلى أبي عبد الله» قال: اقترعا. 
قال شيخنا: خصوا اللعان لأنه فيه دعوى وإنكاراء وبقية الفسوخ 
کإعسار قد يتصادقان فيكون الحم إنشاء لا إبداء ونظيره لو حكماه في 
التداعي بدين» وأقر به الورثة) [الفروع .])١١١/١١( ٤٤١-٤٤١ /٦‏ 
¢ ¢ ¢ 


= نافذ» ويكون ذلك من باب ما إذا كان نفس الحكم مختلفا فيه لا يلزم تنفيذه إلا أن 

يحكم به حاكم» كالحكم على الغائب» والحكم بالشاهد واليمين» على ماذكره 

صاحب «المحرر»» والظاهر أن الأول أولى» وأن اللفظ حصل فيه تغييرء والله أعلم). 
oY‏ 


باب آدب القاضي 


-٥‏ من کسب مالا محرما برضا الدافع ثم تاب: 

۰ قال ابن مفلح: (واختار شيخنا فيمن كسب مالا محرما برضا الدافع 
ثم تاب - کثمن خمر» ومهر بغي» وحلوان کاهن -: أن له ما سلف» للآية» 
ولم يقل الله: فمن أسلم» ولا من تبين له التحريم. 

قال یضا: لا ينتفع به» ولا یرده لقبضه عوضه» ویتصدق به» کمانص 
عليه أحمد في حامل الخمر. 

وقال في مال مکتسب من خمر ونحوه: يتصدق به» فإذا تصدق به 
فللفقير أكله» ولولي الأمر أن يعطيه أعوانه. 

وقال أيضا فيمن تاب: إن علم صاحبه دفعه إليه وإلا صرفه في مصالح 
المسلمين» وله مع حاجته أخذ كفايته. 

وفي «رده على الرافضي» في بيع سلاح في فتنة وعنب لخمر: يتصدق 
بشمنه» وأنه قول محققي الفقهاءء كذا قال» وقوله مع الجماعة أولى“) 
[الفروع ٤۱-۱٤١ /۱۱( ٤٤۹-٤٤۸ /٦‏ )]. 


وانظر: ما سبق برقم .)۷۸٩(‏ 


(1) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: قول ما يوافق قول الجماعة من هذه 
الأقوال المخالفة لقولهم لما ذكر المصنف من الأحاديث والآثار) ١ه‏ وكأن في 
العبارة خللاء والله أعلم. 

(۲) انظر: «منهاج السنة» (1/ ۷۸)» «تفسیر آیات اشکلت) (۲/ »)0۹٦-٥۷٤‏ «ختصر 
الفتاوى المصرية» (۹۲٠۳-۳٦۳)ء‏ «الاختيارات» للبعلي .)۲١۲(‏ 


۲۱ 


-١‏ إذن الحاكم: 


٠‏ قال ابن مفلح: (... وسبق' قول شيخنا: الحاكم ليس هو الفاسخ» 
وإنما يأذن أو يحكم به» فمتى أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ 
فعقد أو فسخ لم يحتج بعد ذلك إلى حكم بصحته» بلا نزاع» لكن لو عقد هو 
أو فسخ فهو فعله» وهل فعله حكم؟ فيه الخلاف المشهور. هذا كلامه)) 
[الفروع ٤۷ /۱۱( ٤٥٤ /٦‏ ]۳ 


۷- فعل الحاكم حكم: 


۸- وإذا حكم الحاكم بصحة فعله: 


قال ابن مفلح: (وفعله حکم» كتزويج يتيمة(» وشراء عین 
غائبة» وعقد نكأح بلا ولي» ذكره الشيخ في عقد النكاح بلا ولي وغيره 
وذكره شيخنا أصح الوجهين... وذكر الأصحاب في القسمة والمطلقة 
المنسية: أن قرعة الحاكم كحكمه لا سبيل إلى نقضه» وفي «التعليق» 
و«المحرر): فعله حكم إن حكم به هو أو غيره «و» كفتياه» فإذا قال: 


(۱) انظر: رقم (۱۰۰۹). 

(۲) نقل ابن قندس هنا في حاشيته كلاما طويلا عن ابن شيخ السلامية حول فعل الحاكم 
هل هو حکم ام لا؟ 

(۳) انظر: «الفتاوی» (۳۰/ .)٥۷‏ 

)€( أي: الحاكم. 

() قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع): (يحتمل أن مراده بالعين الغائبة المبيع 
بالصفةء فإنه مختلف فيه» وكذلك تزويج اليتيمة فيه خلاف). 

)٩(‏ انظر: «حاشية الفروع» لابن قندس. 


۲۲ 


حكمت بصحته= نفذ حكمه باتفاق الأئمة» قاله شيخنا) [الفروع -٤٥٤ /٦‏ 


[0-164 /11) 0 


۹- نقض حكم الحاكم غير الصالح: 

قال ابن مفلح: (ومَنْ لم يصلح تقض حكمه» نقل عبد الله: إن لم 
يكن عدلا لم يجز حكمه» وقيل: غير الصواب"» قدّمه في «الترغيب» 
واختاره شيخنا وفاقا لأبى حنيفة ومالك) [الفروع -٠١٤/١١( ٤٥۷ /١‏ 
P000‏ 


-٠‏ الشهادة قبل حضور الخصم: 
٭ قال ابن مفلح: (ومن ادعی قبله؟ شهادة لم تسمع» ولم يعد عليه» 


(۱) انظر: «الفتاوی» (۳۰/ .)٥۸-0۷‏ 

() قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؛: (التقدير: نقض حكمه» وقيل: غير الصواب» 
قال في «شرح المقنع): المخالفة للصواب تنقض كلهاء سواء كانت مما يسوغ فيه 
الاجتهاد أو لا يسوغ» لأن حكمه غير صحيح» وقضاؤه كلا قضاء» لعدم شرط القضاء 
فيه» وليس في نقضه نقض الاجتهاد بالاجتهاد» لأن الأول ليس باجتهاد. 
وأما ما وافق الصواب» فذكر أن أبا الخطاب ذكر أنه ينقض» لأن وجود قضائه كعدمه» 
قال أي: صاحب «الشرح الکبیر» ۲۸/ ۳۸۷-: وقال شيخنا: لا ينقض» لعدم 
الفائدة في نقضه» فإن الحق وصل إلى مستحقه» ولو وصل الحق إلى مستحقه 
بطريق القهر من غير حكم لم يعتبر ذلك» فكذلك إذا كان نقضاء لأن وجوده كعدمه. 
وذكر في «الاختيارات): هل تنفذ المجتهدات من أحكامه أم يتعقبها العالم العادل؟ 
هذا فيه نظر). 

(۳) «الاختیارات) للبعلی .)٤۸۹-٤۸۸(‏ 

)٤(‏ أي: قبل حضور الخصم» والله أعلم. 

1۰۲۳ 


ولم يحلف» خلافا لشيخنا في ذلك وأنه ظاهر نقل صالح وحنبل» وقال: ولو 
قال آنا أعلمها ولا أؤديها فظاهر» ولو نكل لزمه ما ادعى به إن قيل كتمانها 
موجب لضمان ما تلف» ولا يبعد» كما يضمن من ترك الإطعام الواجب» 
وكونه لا يحصل المقصود لفسقه بكتمانه لا ينفي ضمانه في نفس الأمر) 
[الفروع .(])١٥۹-۱۰۸/۱۱( ٤٥۹٩ /٩‏ 

# ¢ ¢ 


)۱( انظر: «الاختيارات» للبعلي .)٤۳٤(‏ 
€ 


باب طريق الحكم وصفته 


-١‏ إذا شهدت البينة آنه کان ملكه بالأمس اشتراه من رب اليد: 
۲ - ومن بیده عقار فادعی رجل بمثبوت عند الحاکم آنه کان لجده 

لى يوم موته ثم لورته: 

۳ - ومن بیده عقار فادعی آخر آنه کان ملکا لأبيه: 
-٤‏ ومن شهدت له البينة بملكه إلى حين وقفه» وأقام وارث بينة بأن 

موروثه اشتراه من الواقف قبل وقفه: 

۰ قال ابن مفلح: (وإن ادعی أنه له الآن لم تسمع بینته أنه کان له مس 
أو في يده» في الأصح» حتى يبين سبب يد الثاني نحو غاصبه» بخلاف مالو 
شهدت أنه كان ملكه بالأمس اشتراه من رب اليد فإنه يقبل» وقال شيخنا: 
على القول الصحيح إن قال: «ولا أعلم له مزيلا» قبل» كعلم الحاكم أنه 
يلب عليه ولم يقل أحد فيما أعلم أنه يعتبر قول الشاهد» وهو باق في 
ملکه إلى الآن. 


(1) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؛: (أي: كعلم الحاكم أن الشاهد الذي يشهد 
آنه كان ملكه بالأمس يلبس على الحاكم» فإنه لا يقبله» والصورة الشبيهة بهذه 
الصورة - والله أعلم - هي الصورة المفهومة من التقييد بالشرط وهو قوله: «إن قال: 
ولا أعلم له مزيلا » ففهم منه أنه إن لم يقل ذلك لا يقبلء كما لا يقبل إذا علم الحاكم 
من الشاهد آنه يلبس عليه بهذه الشهادة» فيكون تقدير الكلام: إن قال: «ولا أعلم له 
مزیلا» قبل» وإلا فلاء كعلم الحاكم آنه يلبس عليه). 

)۲( قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قال أبو العباس: ولا يعتبر في آداء 
الشهادة» وأن الدين باق في ذمة الغريم إلى الآن» بل يحكم الحاكم باستصحاب = 
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وقال فیمن بيده عقار فادعی رجل بمثبوت عند الحاكم أنه كان 
لجده إلى یوم موته ثم لورثته» ولم یثبت انه مخلف عن موروثه: لا ینزع منه 
بذلك» لأن اصن تعارضاء وأسباب انتقاله أكثر من الإرث» ولم تجر العادة 
بسكوتهم المدة الطويلةء ولو فتح هذا لانتزع كثير من عقار الناس بهذه 
الطريق. 

وقال في من بيده عقار فادعی آخر أنه کان ملكا لأبيه» فهل يسمع بغير 
بينة؟ قال: لاء إلا بحجة شرعية أو إقرار من هو بيده أو تحت حكمه. 

وقال في بينة شهدت له بملكه إلى حين وقفه وأقام وارث بينة بأن 
موروثه اشتراه من الواقف قبل وقفه: قدمت بينة وارث» لأن معها مزيد علم» 
کتقدیم من شهد بأنه ورثه من أبیه وآخر بأنه باعه) [الفروع -۱۹٤/۱۱( ٤٩۲ /٦‏ 
P010‏ 
-٥‏ الیمین علی حق الله إذا تعلق بها حق آدمی: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وقال الشيخ تقي الدين: فأما حقوق الله تعالى إذا 
تعلق بها حق آدمي معين أو غير معين» على الفرق بين الزكاة وغيرهاء مثل أن 
يدعَى على من يطلب ولاية المال أو النكاح أو الحضانة أنه فاسق» فينكر 
ذلك» فيحلف» فإن مضمون اليمين الحلف على استحقاق الولاية» أو على 
نفي ما يدفعهاء وهو بمنزلة أن يدعى على الحاضنة أنها تزوجت فتنكر, أو 
تدعي على الو لي أن ثم وليًا أقرب منه. 


= الحال» إذا ثبت عنده سبق الحق إجماعا). 
(1) في ط١‏ والنسخة الخطية (ص :)۳۸٠١‏ (على)ء والمثبت من ط۲. 
(۲) «الاختیارات» للبعلی .)٤۹۳-٤۹۲(‏ 


°۲7 


وكذا لو ادعى القريب الإإرث» فقيل: إنه رقيق» فهل يحلف على نفي 
الرق كما يحلف لو ادعاه مدع؟ 

وكذلك لو تعلق بصلاته وصيامه حق الغير» مشل تعليق طلاق أو عتق 
به» ونحو ذلك» فهل يحلف على فعل ذلك؟ 
بخلاف ما إذا كان الحق له أو عليه. 

وكذلك إذا ادعى المشهود عليه فسق الشاهد مفسرًا أو مطلقاء فهل له 
أن يحلفه على نفى ذلك السبب» أو على نفى الفسق؟ 

وكذلك إذاادعى في الشاهد مايوجب ردالشهادة: من قرابة» أو 
عداوة» أو تبرع» أو صداقة ملاطفة - على القول بها - وأنكر الشاهد ذلك» 
فهل له أن يحلف الشاهد على نفى ذلك؟ 

وسواء كان الشاهد مزکيًاء او اطا لشاهد» أو وال» فادعى عليه تهمة 
توجب رد التزكية والجرح» أو شاهد بغير صفة الشاهد والوالي. 
شهادته. 

ع يقال: لا بد أن يعلم الحاكم ما يقبا , معه في الظاهر» ثم الشأن ذ 

: ی ي 

وجود المعارض في الباطن» أو فوات بعض الشروط في الباطن» وإن لم 
يحلف الشاهد فهل يحلف المشهود له بأنه لا يعلم هذا القادح؟ 


(1)( في ط ۲: (ولا)» وني حاشيتها: (ني الأصل واام»: «ولاء» ولعل الثبت هو الصواب) |.ه. 
¥ 


وهذا متو جه إذا استحلفناه على ما شهد به في إحدى الروايتين» التي 
قضى بها علي رَعْلَةَعَنَةُ وابن أبي ليلى. 

واليمين على حق الله المتعلق بها حق آدمي لها أصل في الشريعة» وهو 
اللعانء فإن دعوى الزنا دعوى مايوجب الحد والقياس أن لا يمين فيهاء 
لكن شرعت إذا ادعاه الزوج» لأن له حقا في ذلك» وهو إفساد فراشه» 
وإفساد العارية» كما آقيمت يمينه مقام شهادة غيره في درء الحد عنه. 
استحقاق المال» فينبغى أن يحلف أنه ما أخذ المال» لا أنه ما سرق» بخلاف 
القصافص وة الد ا ال اجار ا اتكة عن التخرن 


.[(*-0۸/T) ۲1-۲ /۲ 


۷ - والدعوی على مبهم: 
© قال ابن مفلح: (واختار شيخنا أن مسألة تحرير الدعوى وفروعها 
ضعيفة» لحديث الحضرمي"» وأن الثبوت المحض يصح بلا مدعى عليه. 


وقال: إذا قيل: لا تسمع إلا محررة فالواجب أن من ادعی مجملا 
استفصله الحاكم. 


وقال بأن المدعى عليه قديكون مبهماء كدعوى الأنصار قتل 


(۱) کذا بالأصل. 
(۲) أورده ابن قندس في «حاشيته على الفروع». 
1۸ 


صاحبهم'» ودعوى المسروق منه على بني الأبيرق") ثم المجهول قد 
یکون مطلقا وقد ينحصر في قوم» کقولها: نکحني اأحدهماء وقوله: زوجتي 
إحداهما. 

وقال فيمن ادعى على خحصمه أن بيده عقارا استغله مدة معينة وعينه 
وأنه يستحقه فأنكر وأقام بينة باستيلائه لا باستحقاقه: لزم الحاكم إثباته 
والإشهاد به» كما يلزم البينة أن تشهد به» لأنه كفرع مع أصل» وما لزم صلا 
الشهادة به لزم فرعه حيث يقبل» ولو لم يلزم إعانة مدع بشهادة وإثبات 
ونحوه إلا بعد ثبوت استحقاقه لزم الدور» بخلاف الحكم وهو الأمر بإعطائه 
ما ادعاه» ثم إن أقام بينة بأنه المستحق وإلا فهو كمال مجهول يصرف في 
المصالح) [الفروع POV 7/1 CTE /٦‏ 


۸- لو قال لمدعى دينارا: (لا يستحق على حبة): 


ه قال ابن مفلح: (ولو قال المدعي دينارا: لا يستحق علي حبة» 
فعند ابن عقيل: ليس بجواب» لأنه لا يكتفى في دفع الدعوى إلا بنص لا 
بظاهر» ولهذا لو حلف: والله إني لصادق فيما ادعيته عليه» أو حلف المنكر 
إنه لكاذب فيما ادعاه علي» لم يقبل» وعند شيخنا: يعم الحبات وما لم 
يندرج في لفظ حبة من باب الفحوىء» إلا أن يقال: يعم حقيقة عرفية) [الفروع 


(۱( ذكر ابن قندس في «حاشيته على الفروع» خبرهم. 

)۲( ذکر ابن قندس في «حاشیته على الفروع» خبره بطوله. 

.)٤۹۳ - ٤۹۰( «الاختیارات» للبعلی‎ )۳( 

() كذافي ط١‏ و ط۲٠‏ وفي «الإنصاف» :)۲٤١١ /١١(‏ (لمدعي) ولعله الصواب, والله 
أعلم. 


4 


IOV 1 VY |1‏ 
۹ - تسمية البينة: 
٠‏ قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا أن له طلب تسمية البينة ليتمكن من 
القدح بالاتفاق) [الفروع [OA /1) EV /١‏ 
° الناس كلهم عدول إلا العدول: 
ه قال ابن القيم: (ويروى عن ابن المبارك أنه قال: «الناس كلهم عدول 
إلا العدول» سمعته من شيخنا) [بدائع الفوائد ۳/ .]٩١‏ 
-١‏ الجرح بالاستفاضة: 
۲ - والفرق بين الجرح لرد الشهادة والولاية» وبين الجرح للتحذير 
منه: 
۳ - وحكم بيان بدعة المبتدع والتحذير منها: 


فيه عن رؤية أو استفاضة» وفيها وجه: كتزكية» وفيها وجه» واختاره شيخنا. 
وقال: إن المسلمين يشهدون في مثل عمر بن عبد العزيز والحسن بما 
قال: وهذا إذا كان فسقه لرد شهادته وولايته» فأما إذا كان المقصود 


(۱) «المسودة» (۳۷۹-۳۷۸). 


بأخدانهم. وبلغ عمر رنه أن رجلا يجتمع إليه الأحداث فنهى عن 
مجالسته: 

وقال: ولا بد من بيان بدعة المبتدع والتحذير منها لأنه من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر) [الفروع .CPIOAT-1۸0 /11) EVT-EVY /٦‏ 
٤‏ - تحليف المدعى عليه: 

۰ قال ابن مفلح: (وإذا قال المدعي: ما لي بينة أعلمه الحاكم پان له 
الیمین على خصمه» وله تحلیفه مع علمه قدرته" على حقه» نص علیه» نقل 
ابن هانى: إن علم عنده مالا لا يؤدي إليه حقه أرجو أن لا يأئم» وظاهر رواية 
أبي طالب: یکره قاله شیخناء ونقله من «حواشي تعليق القاضي»("» وهذايدل 


.)٤۱٤- ٤۱۳ /۳٣( «الفتاوی»‎ )۱( 

)۲( في ط ۲: (وقدرته)» والمثبت من طا 

(۳) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع): (لأن رواية ابن هانئ تدل على ذلك لأن 
قوله: «إن علم أن عنده مالا.. أرجو أن لا يأثم» يدل على تحريم تحليف الظالم» 
لقوله: «لا يأثم» فعدم الإثم دليل على عدم التحريم في حق المستحلف» لكن هل 
یکره تحلیفه لکونه یحلف بالله تعالی» فالمستحلف له یکون سببا للحلف بالله تعالی 
كاذباء وهذايدل على تحريم تحليف البريء دون الظالم» وفي «حواشي تعليق 
القاضي»: أو لا يكره» لأن اليمين حق للمدعي شرعاء فلا يكره طلب حقه» ظاهر 
كلام المصنف أن فيه روايتين» المقدم عدم الكراهة لقوله: «وله تحليفه... نص عليه) 
ولم يذكر كراهة» ورواية ابن هانئ لم يذكر فيها كراهة» والرواية الأخرى: يكره» 
لقوله: «وظاهر رواية أبي طالب: يكره» ووجهه - والله أعلم - كون يكون سببا 
للحلف باه تعالى كاذباء وأما دلالته على تحريم تحليف البريء» فإن ظاهره: إذا لم 
یکن له مال يؤدي منه أنه لا يأثم» لأن المعسر يحرم مطالبته» كما هو مذكور في أول = 

۳۱ 


على تحريم تحليف البريء دون الظالم) [الفروع .]04٩-۱۸4/۱۱( ۵ /٦‏ 
وعنه: يبرا بتحليف المدعي» وعنه: ويحلفه له» وإن لم يحلفه» ذكرهما 
شيخنا من رواية مهنا أن رجلا اتهم رجلا بشيء فحلف له» ثم قال: لا أرضى 
إلا أن تحلف لي عند السلطان, آله ذلك؟ قال: لاء قد ظلمه وتعنته) [الفروع 
Y1 /1‏ 04۲/۱[ 

٠‏ وقال أيضا: (قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن منصور: إذا كان 
يعلم أن عنده مالا لا يؤدى إليه حقهء فإن أحلفه أرجو أن لا يأثم. 

قال القاضي: وظاهر هذا أن له أن يحلفه مع علمه بكذبه. 

وقال الشيخ تقي الدين: هذايدل على أن تحليف البريء حرام دون 
الظالم. 

وقال اا دان هذه الرواية تدل على الجواز» وظاهر كلام الإمام أحمد 
في رواية أبي طالب: الكراهة) [النكت على المحرر: .]۲۲٠/۲‏ 
0° - الحكم بالنكول: 
٤‏ ۱- وتحليف المدعى: 
۷ - ورد اليمين عليه: 

ه قال ابن القيم: (قال شيخ الإسلام ابن تيمية لله ورضي عنه: 
وليس المنقول عن الصحابة ريوفعته في النكول ورد اليمين بمختلف» بل 
= باب التفليس» وإذا كان المعسر يأثم بتحليفه فالبريء الذي ليس عليه شىء أولى 


بالتحريم» والله أعلم). 
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هذاله موضع» وهذا له موضع» فكل موضع أمكن المدعي معرفته والعلم 
به» فرد المدعى عليه اليمين= فإنه إن حلف استحق» وإن لم يحلف لم 
يحكم له بنكول المدعى عليه. 

وهذا كحكومة عثمان والمقدادء فإن المقداد قال لعثمان: احلف أن 
الذي دفعته إلي كان سبعة آلاف وخذهاء فإن المدعي هنا يمكنه معرفة ذلك» 
والعلم به» كيف وقد ادعی به؟ فإذا لم يحلف لم يحكم له إلا ببينة أو إقرار. 

وأما إذا كان المدعي لايعلم ذلك» والمدعى عليه هو المنفرد 
بمعرفته» فإنه إذا نكل عن اليمين حكم عليه بالنكول» ولم ترد على المدعي» 
كحكومة عبد الله بن عمر وغريمه في الغلا فإن عثمان قضى عليه أن 
يحلف أنه باع الغلام» وما به داء يعلمه» وهذا يمكن أن يعلمه البائع» فإنه إنما 
استحلفه على نفي العلم» أنه لا يعلم به داء» فلماامتنع من هذه اليمين قفى 
عليه بنکوله. 

وعلى هذا إذا وجد بخط أبيه فی دفتره أن له على فلان كذا وكذاء 
فادعی به عليه» فنكکل» E‏ أباه أعطاني هذاء أو 
أقرضني إياه لم ترد عليه اليمين» فإن حلف المدعى عليه» وإلا قضى عليه 
بالنكول» لأن المدعى عليه يعلم ذلك. 

وكذلك لو ادعى عليه: أن فلاناً أحالني عليك بمائة» فأنكر المدعى 
عليه» ونكل عن اليمين» وقال للمدعي: أنا لا أعلم أن فلانا أحالك» ولكن 
احلف وخذ فههنا إن لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه. 

وهذا الذي اختاره شيخنا بوله هو فصل النزاع في النكول» ورد 
اليمين» وبالله التوفيق) [الطرق الحكمية .]٦١‏ 

FY 


٠‏ وقال أيضا: (وقال الأوزاعي وشريح وابن سيرين والنخعي: إذا نكل 
ردت اليمين على المدعي» فإن حلف قضي له» وهذا مذهب الشافعي 
ومالك» وقد صوبه الإمام أحمدء واختاره أو الشات وشيخنا في صورة 
الحكم بمجرد النكول في صورة) [الطرق الحكمية .]۹٠.۸٩‏ 

٠‏ وقال أيضا: (ولما كانت أفهام الصحابة ريكنهر فوق أفهام جميع 
الأمةء وعلمهم بمقاصد نبيهم ب وقواعد دينه وشرعه أتم من علم كل من 
جاء بعدهم عدلوا عن ذلك» إلى غير هذه المواضع الثلاثةء وحكموابالرد 
مع النكول في موضع» وبالنکول وحده في موضع. 

وهذامن كمال فهمهم وعلمهم بالجامع والفارق» والجكم 
والمناسبات» ولم يرتضوا لأنفسهم عبارات المتأخرين» واصطلاحاتهم 
وتكلفاتهم» فهم كانوا أعمق الأمة علماء وأقلهم تكلفاء والمتأخرون عكسهم 
فی الامرین: 

فعثمان بن عفان» قال لابن عمر: احلف بالله» لقد بعت العبد» ومابه 
داء علمته» فأبى» فحكم عليه بالنكول» ولم يرد اليمين في هذه الصورة على 
المدعي» ويقول له: احلف آنت أنه كان عالما بالعيب» لأن هذا مما لايمكن 
أن يعلمه المدعي» ويمكن المدعى عليه معرفته» فإذا لم يحلف المدعى 
عليه لم يكلف المدعي اليمين. فإن ابن عمر كان قد باعه بالبراءة من 
العيوب» وهو إنما يبرا إذا لم يعلم بالعيب» فقال له: احلف أنك بعته» وما به 
عیب تعلمه» وهذا ممايمكن أن يحلف عليه دون المدعي» فإنه قد تتعذر 
عليه الیمین آنه کان عالما بالعیب» وأنه کتمه مع علمه به. 
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وأما أثر عمر بن الخطاب» وقول المقداد: احلف أنها سبعة آلاف» 
فأبی أن یحلف فلم یحکم له بنکول عثمان. 

فوجهه أن المقرض إن كان عالما بصدق نفسه وصحة دعواه حلف 
وأخذه» وإن لم يعلم ذلك لم تحل له الدعوى بما لايعلم صحته» فإذا نكل 
عن اليمين لم يقض له بمجرد نكول خصمه» إذ خصمه قد لا يكون عالما 
بصحة دعواه» فإذا قال للمدعى: إن كنت عالما بصحة دعواك فاحلف وخذ= 
فقد أنصفه جد الإنصاف. 

فلا أحسن مما قضى به الصحابة ريفكت وهذا التفصيل في المسألة 
هو الحق» وهو اختيار شيخنا - قدس الله روحه ) [الطرق الحكمية .]۹٥.4٤‏ 

e‏ وقال أيضا: (وقولهم: إن الحلف حق» قد وجب عليه» فإِذا أبى أن 
یقوم به ضرب حتی يؤدیه. 

فيقال: إن في اليمين حقأله» وحقاً عليه» فإن الشارع: مكنه من 
التخلص من الدعوى باليمين» وهي واجبة عليه للمدعي» فإذا امتنع من 
اليمين» فقد امتنع من الحق الذي وجب عليه لغيره» وامتنع من تخليص 

فقيل: يحبس» أو يضرب حتى يقرء أو يحلف. وقيل: يقضى عليه 
بنكوله» ويصير كأنه مقر بالمدعى. وقيل: ترد اليمين على المدعي. 

والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد» وقول رابع بالتفصيل» كما تقدم» 
وهو اختيار شيخنا) [الطرق الحكمية .]٩٥‏ 

٠‏ وقال أيضا: (فأما تحليف المدعى ففى صور: 


To 


أحدها: القسامة» وهي نوعان: قسامة في الدماء... 

والثانية: القسامة مع اللوث في الأموال» وقد دل عليها القرآن كما 
سنذکره إن شاء الله تعالى... 

وأما دلالة القرآن على ذلك: فقال شيخنا قدس الله روحه: لماادعى 
ورثة السهمي الجام المفضض المخوص وأنكر الوصيان الشاهدان أنه كان 
هناك جام» وظهر الجام المدعى وذكر مشتريه أنه اشتراه من الوصيين» صار 
هذالوثايقوي دعوى المدعيين» فإذا حلف الأوليان بأنالجام كان 
لصاحبهم صدقا في ذلك. 

وهذا لوث في الأموال نظير اللوث في الدماء» لكن هناك ردت اليمين 
على المدعي بعد أن حلف المدعى عليه» فصارت يمين المطلوب وجودها 
كعدمهاء كما آنه في الدم لا يستحلف ابتداء» وفي كلا الموضعين يعطى 
المدعي بدعواه مع يمينه» وإن كان المطلوب حالفا أو باذلا للحلف. 

وفي استحلاف الله للأوليين دليل على مشل ذلك في الدم حتى تصير 
يمين الأوليين مقابلة ليمين المطلوبين» وفي حديث ابن عباس: حلفا أن 
الجام لصاحبهم» وفي حديث عكرمة: ادعيا أنهما اشترياه منه» فحلف 
الأوليان أنهما ما كتما وغيباء فكان في هذه الرواية أنه لما ظهر كذبهما بأنه لم 
یکن له جام ردت الأيمان على المدعيين في جميع ما ادعوا. 

فجنس هذا الباب: أن المطلوب إذا حلف ثم ظهر كذبه هل يقضى 
للمدعي بيمينه فيما يدعيه؛ لأن اليمين مشروعة في جانب الأّقوى» فإذا ظهر 
صدق المدعي في البعض» وكذب المطلوب» قوي جانب المدعي» فحلف 
كما يحلف مع الشاهد الواحد» وكما يحلف صاحب اليد العرفية مقدما على 

۳٦ 


اليد الحسية. انتهى) [الطرق الحكمية .]۲٠۲-۲۱۰‏ 


e‏ وقال ابن مفلح: (وقال شيخنا: مع علم مدع وحده بالمدعی به لهم 
ردهاء وإذا لم يحلف لم يأخذ» كالدعوى على ورثة ميت حقاعليه يتعلق 
بترکته» وإن كان المدعى عليه هو العالم بالمدعى به دون المدعي» مشل أن 
يدعي الورثة أو الوصي على غريم الميت فينكر» فلا يحلف المدعي» لأن 
النبي َا قال: «لا تضطروا الناس في أيمانهم إلى ما لايعلمون». 

قال: وأما إن كان المدعي يدعي العلم والمنكر يدعي العلم فهنا يتوجه 
القولان - يعني الروايتين - فإن حلف حكم له» وإن نكل صرفهما) [الفروع /١‏ 
۷۷ )۱۱/ 044-14۳[ 

ه وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين: سنح لي في الآية أن ورثة 
السهمي لما ادعوا الجام المفضض والمخوّص,» فأنكر الوصيان الشاهدان 
أنه كان هناك جام» فلما ظهر الجام المدّعَی» وذکر مشتریه أنه کان اشتراه من 
الوصيين» صار هذا لوثا يقوي دعوى المدعيين» فإذا حلف الأوليان: أن 
الجام كان لصاحبهم صدقا في ذلك» وهذالوث في الأموال» نظير اللوث 


8 چ K0‏ او ا رل ری ص 2ے E E‏ ٤و‏ ری ر ت 

(۱) یشیر إلى قوله تعالی: ل اما لزي ءامنوا سَمدَة يكم إا حص أحدَكم الموت جين 
7 ےر و ب ر صد KK‏ ا e‏ اء I٤ e‏ 2ر 7 بس سد 

ألوصِيَةٍ تان ڏوا عَدَل نكم أو ءاخرانِ من عبرم إن نتم صَرَيم في الارضِ فاصبتكم 
ار ر a‏ € ت ر ر وء ر مي دوورد ر 2 e a‏ 

مُيبة الوت وده ما من بعد أَلصَاَوة مما پاك إن اتر ل دش ری پوه تمتا ولو 
ا کے رص e IG TD‏ 2ر چو ی 

کن دا مھ ولا نکم سهد ا ِا إا لمن ألاثيي © إن عر ع نَا آسََحَمًا إقَمًا 
E r‏ کا ا a ek K7‏ ےم e‏ ےر 2ے مر ر چ 

اران يفُومَان مقَامَهُمَا مت لين اسََحَ عَم لوين ميقَسمًان واه َد ننا اح 

رص ت ا ی ےی یس کر ٢‏ ر E‏ چ { لە ل و ت 

من متها وما ديا إا إا لَمِنَ ألظيينَ ا ذلك أدف أن يأنوأ اهدو عل وجهها 

¢ 3 او Marloes e‏ و 
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أو افو أن ترد آمل بعد اينهم واتقوا اه وأسَمَموا وله ايى لمم لني ()4. 
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في الدماءء لكن هناك ردت اليمين على المدّعي بعد أن حلف المدعى عليه 
فصارت يمين المطلوب وجودها كعدمهاء كما آنه في الدم لا يستحلف 
ابتداء» وفي كلا الموضعين يعطى المدعي بدعواه مع يمينه» وإن كان 
المطلوب حالفا أو باذلا للحالف. 


وفي استحلاف الله للأوليين دليل على مثل ذلك في الدم» حتى تصير 
يمين الأوليين مقابلة ليمين المطلوبين» وفي حديث ابن عباس كنة: 
حلفا أن الجام لصاحبهم» وفي حديث عكرمة: ادعيا آنهما اشترياه منه» 
فحلف الأوليان على أنهماما كتما ولا غيباء وهي أشياء» فكان في هذه 
الرواية: آنه لما كذبهما بأنه لم يكن له جام: ردت الأيمان على المدعيين في 
جميع ما ادعوه. 

فجنس هذا الباب: أن المطلوب إذا حلف ثم ظهر كذبه» هل يقضي 
للمدعي بيمينه فيما يدعيه؟ لأن اليمين مشروعة في جانب الأقوى» فإذا ظهر 
صدق المدعي في البعض» وكذب المطلوب» قوي جانب المدعي» فحلف 
ES NESS EOE‏ 
النذ ا لسة: 


قال: وقال القاضي في «أحكام القرآن»: قوله تعالى: # فن عر ع أنَمَمَا 
أَسََحَفًا نما 4 يعني: ظهور شيء من مال الميت في يد الوصي لم يشهدابه 
#فاحران ان يقو مان قاميا [المائدة: ١٠٠]يعني:‏ في اليمين» لن الوصي 
يحصل مدعياء والورثة ينكرونه» فصارت اليمين عليهم» وعسي آنه لو لم 
يكن للميت إلا وارثان فكانا يدعيا عليهاء لأن هذه الآية وردت على سبب 
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معين» فيحتمل أن يكون الورثة اثني() 

وقال في مسألة القضاء بالنكول: هذه الآية وردت في شهادة أهل الذمة 
في الوصية في السفر إذا شهدوا على الميت» وحلف الشهود إذا كانوامن 
آهل الذمة» ثم ظهر في يد الوصي شيء من مال الميت» لم يشهد به الشهودء 
E‏ 
موصی له» فیکون قوله تعالی: أن رد من مد َب نه © [المائدة ٨:‏ يعني: 
اقرا و و ا ر ار 
به. 

قال الشيخ تقي الدين: كيف بعد أيمان الشهود: أنه كان موصى به» وقد 
قال: لم يشهد به الشهود؟! لكن كأنه قصد بعد أيمان الشهود فيما شهدوا أنه 
موصى به» وهذا المعنى ضعيف؛ لأن رد اليمين بهذا الاعتبار لأوصيت ١‏ 
ا ی ا ا ا ا 
يحملهم على أن يشهدوا بجميع ما قبضه الوصي» ولا يكتموا الشهادة ببعض 
ما قبضه» لئلا ترد» لكن الشهادة عليه بالقبض ليست شهادة على الميت»› 
وهل حکمها حکمها؟ قد بینته"' في غير هذا الموضع 

وقال - يعني: القاضي -: من يقول برد اليمين على المدعي إذانكل 
ارت رة ا و ن ا 


(۱) في ط١‏ :(اثنان)ء والمثبت من ط۲. 
(۲) في حاشية «النكت»: (كذا بالأصل). 
(۳) في ط۲: (کبینته). 
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وقال الشيخ تقي الدين: وقد ذكر المالكية مسألة يحكم فيها بيمين 
المدعيين على أحد القولين» وهو ما إذا غار قوم على بيت رجل فأخذوا ما 
فيه» والناس ينظرون إليهم» ولم يشهدواعلى معاينة ماأخذوه» ولكن على 
أنهم أغاروا وانتهبوا. 

فقال ابن القاسم وابن الماجشون: القول قول المنتهب مع يمينه» لأن 
مالكا قال في منتهب الصرّة» يختلفان في عددها: القول قول المنتهب مع 

وقال مطرف وابن كنانة وابن حبيب: القول قول المنتهب منه مع يمينه 
فيما يشبه» ويحمل على الظالم. 

قال مطرف: ومن أخذ من المغيرين ضمن ما أخذه رفاقه» لأن بعضهم 
عون لبعض» كالسراق والمحاربين» ولو أخذوا جميعًا وهم أملياء» كل واحد 
منهم ما ينوبه» وقاله ابن الماجشون» وأصبغ في الضمان» قالوا: والمغيرون 
كالمحاربين إذا شهروا السلاح على وجه المكابرة كان ذلك على أصل مأمرة 
بينهم» أو على وجه الفساد» وكذلك والي البلد يغير على أهل ولايته» وينهب 
ظلما مثل ذلك في المغيرين. 

قال الشيخ تقي الدين: المحاربون قصدهم المال مطلقاء والمغيرون 
قصدهم من قوم بأعيانهم. 

قال ابن القاسم: ولو ثبت أن رجلين غصبا عبدا ففات فله به أخذ قيمته 
من المليء» ويتبع المليء ذمة رفيقه المعدم بماينوبه. انتهى كلامه) [النكت 
OER E‏ 


(۱) انظر: «الجواب الصحیح» (1/ »)٤٦۸ - ٤٦۳‏ «الاختیارات» للبعلیٰ .)٤۹٦-٤٩٥(‏ 
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وانظر: المسألة التالية. 

۸- المدعي يحلف ابتداء مع اللوث: 
۹- وحبس المتهم: 

-٠١‏ ولا يقبل في بينة الإعسار أقل من ثلاثة 
€۱ - وتعزير مدع بسرقة على من تعلم براءته: 
۲ - وخبر من له رئي من الجن: 

٠‏ قال ابن القيم: (ورأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية مله ورضي عنه 
ا ر 
الدعاوى وغيرها من الشرع» أم ل؟ وإذا كانت من الشرع فمن يستحق ى ذلك 
ومن لا يستحقه؟ وما قدر الضرب» ومدة الحبس؟ 

فأجاب: الدعاوى التي يحكم فيها ولاة الأمور» سواء سموا قضاة» أو 
ولاة» أو ولاة الأحداث» أو ولاة المظالم» أو غير ذلك من الأسماء العرفية 
الاصطلاحية فإن حكم الله تبارك وتعالى شامل لجميع الخلائق» وعلى كل 
من ولي أمرأ من أمور الناس» أو حكم بين اثنين أن يحكم بالعدل فيحكم 
بكتاب الله» وسنة رسوله» وهذا هو الشرع ك 


للقد أَرَسَلَتَا سَلْتَا رسكتا ببست وَأَرَ مَعَه م آلکتب وَالْميرآات لوم آلا 
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لقَسل € [الحديد: ٥‏ وقال تعالی: إِنً i‏ 

الها ودا َكنم بن الاس آن موا پالعدل إن آل نیا بوط کر بو ناله کان سيا 

سے ر a‏ مہ ے 
بصِيا € [النساء: ۸٥]ء‏ وقال تعالی: #فاحڪم بنتهم يما رل الله ولا َس 


r2 4 ر‎ 


امرش ما ا٤ل‏ مِنَ أَلْحَى ‏ [المائدة: .]٤۸‏ 
°٤١‏ 


فالدعاوى قسمان: دعوى تهمة» ودعوى غير تهمة: 

فدعوى التهمة: أن يدعي فعل محرم على المطلوب» يوجب عقوبته» 
مثل: قتل» أو قطع طريق» أو سرقة» أو غير ذلك من العدوان الذي يتعذر 
إقامة البينة عليه في غالب الأحوال. 

وغير التهمة: أن يدعي عقداً: من بيع» أو قرض» أو رهن» أو ضمان» أو 
غر لك 

وكل من القسمين قد يكون حدا محضا كالشرب والزناء وقد يكون 
حقا محضا لآدمي» كالأموال» وقد يكون متضمنا للأمرين» كالسرقة وقطع 
الطريق. 

فهذا القسم إن أقام المدعي عليه حجة شرعية» وإلا فالقول قول 
المدعى عليه مع يمينه» لما روى مسلم في «(صحيحه» عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله ية: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال 
وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه». وفي رواية في «الصحيحين» 
عنه: قضى رسول الله ية باليمين على المدعى عليه. 

فهذا الحديث نص في أن أحدا لا يعطى بمجرد دعواه» ونص في أن 
الدعوى المتضمنة للإعطاء فيها اليمين ابتداء على المدعى عليه» وليس فيها 
أن الدعاوى الموجبة للعقوبات لا توجب اليمين إلا على المدعى عليه» بل 
قد ثبت عنه في «الصحيحين» في قصة القسامة: أنه قال لمدعي الدم: 
«تحلفون خمسین يمیناء وتستحقون دم صاحبکم» فقالوا: كيف نحلف» ولم 
نشهد» ولم نر؟ قال: «فتبرئکم يهود بخمسین یمینا. 
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وثبت في اصحيح مسلم» عن ابن عباس: أن النبي بلا قضى بيمين 
وشاهد. وابن عباس هو الذي روى عن النبي ية أنه قضى باليمين على 
المدعى عليه» وهو الذي روى أنه قض باليمين والشاهد. ولا تعارض بين 
الحديثين» بل هذا في دعوى» وهذا في دعوى. 

وأما الحديث المشهور على ألسنة الفقهاء: «البينة على من ادعى» 
واليمين على من أنكر» فهذا قد روي» ولكن ليس إسناده في الصحة والشهرة 
مثل غيره» ولا رواه عامة أصحاب السنن المشهورة» ولا قال بعمومه أحد من 
علماء الأمة» إلا طائفة من فقهاء الكوفة» مثل: أبي حنيفة وغيره» فإنهم يرون 
اليمين دائما في جانب المنكر» حتى في القسامة يحلفون المدعى عليه» ولا 
يقضون بالشاهد واليمين» ولا يردون اليمين على المدعي عند النكول» 
واستدلوا بعموم هذا الحديث. 

وأما سائر علماء الأمة من أهل المدينة» ومكة» والشام» وفقهاء 
الحديث» وغيرهم» مثل: ابن جريج» ومالك والشافعي» واللتك :و أخمن 
وإسحاق = فتارة يحلفون المدعى عليه» كما جاءت بذلك السنة» والأصل 
عندهم أن اليمين مشروعة في أقوى الجانبين» وأجابوا عن ذلك الحديث 
تارة بالتضعيف» وتارة بآنه عام» وأحاديثهم خاصة» وتارة بأن أحاديثهم أصح 
وأكثرء فالعمل بها عند التعارض أو لى. 

وقد ثبت عن النبي َة أنه طلب البينة من المدعي» واليمين من المنكر 
في حكومات معينة» ليست من جنس دعاوى التهم» مثل ما خرجا في 
«الصحيحين» عن الأشعث بن قيس أنه قال: كان بيني وبين رجل حكومة في 
بئر» فاختصمنا إلى النبي بف فقال: «شاهداك أو يمينه). فقلت: إذاً يحلف 
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ولا يبالي. فقال: «من حلف على یمین صبر يقتطع بها مال امرۍ مسلم» هو 
فيها فاجر» لقى الله وهو عليه غضبان). وفى رواية: فقال: «بينتك أنها بئرك» 
وإلا فيمینه». وعن وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضرموت» ورجل من 
كندة إلى النبى ية فقال الذي من حضرموت: يا رسول الله» إن هذا غلبنى 
لی رض کانٹ لأبي. فقال الكندي: هي أرضي» في يدي» ازرعهاء ليس له 
فيها حتق. فقال النبى بة: «ألك بينة؟» قال: لا. قال: «فلك يمينه). فقال: يا 
فقال: «ليس لك منه إلا ذلك» فلما أدبر الرجل ليحلف: قال رسول الله كلاة: 
«آما إن حلف على ماله لیأکله ظلما لیلقین الله وهو عنه معرض). رواه مسلم. 

ففي الحديث أنه لم يوجب على المطلوب إلا اليمين» مع ذكر المدعي 
لفجوره» وقال: «ليس لك منه إلاذلك»» وكذلك فى الحديث الأول وکان 
خصم الأشعث بن قيس يهودياء هكذا جاء في «الصحيحين»» ومع هذالم 
يوجب عليه إلا اليمين. 

وفي حديث القسامة: أن الأنصار قالوا: كيف نقبل أيمان قوم کفار؟ 

وهذا القسم لا أعلم فيه نزاعا أن القول فيه قول المدعى عليه مع يمينه 
إذا لم يأت المدعي بحجة شرعية» وهى البينة» لكن البينة - التى هى الحجة 
الشرعية - تارة تكون شاهدين عدلين ذكرين» وتارة تكون رجلا وامرأتين» 
وتارة أربعة رجال» وتارة ثلاثة» عند طائفة من العلماءء وذلك فی دعوی 
قبييصة بن مخارق» قال: «لا تحل المسألة إلا لأحدثلاثة: رجل تحمل 
حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبهاء ثم يمسك» ورجل أصابته جائحة 


€ 


اجتاحت ماله» فحلت له المسألة حتی يصیب قواما من عیش» ورجل أصابته 
فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه يقولون: لقد أصاب فلانا فاقة» 
فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش» فما سواهن يا قبيصة سحت» 
يأكلها صاحبها سحتا». 

فهذا الحديث صريح» في أنه لا يقبل في بينة الإإعسار قل من ثلاثةه 
وهو الصواب الذي ي يتعين القول به» وهو اختيار بعض أصحابنا» وبعض 
الشافعية. 

قالوا: ولأن الإعسار من الأمور الخفية» التى تقوى فيها التهمة بإخفاء 
المال فروعى فيها الزيادة فى البينة» وجعلت بين مرتبة أعلى البينات» ومرتبة 
آدتی الیغات؛ 

وتارة تكون الحجة شاهدا ويمين ين الطالب» وتارة تكون امرأة واحدة 
عند أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه» وامرأتين عند مالك وأحمد في 
رواية» وأربع نسوة عند الشافعي» وتارة تكون رجلاً واحدا في داء الدابة» 
وشهادة الطبيب إذا لم يوجد اثنان» كمانص عليه أحمد» وتارة تكون لوثا 
ولطخا مع يمان المدعين» كما في القسامة» وامتازت بكون الأيمان فيها 
خمسين تغليظا لشأن الدم» كما امتاز اللعان بكون الأيمان فيه أربعا. 

والقسامة يجب فيها القود عند مالك وأحمد وأبى حنيفة» وتوجب 
الدية فقط عند الشافعى» وأما أهل الرأي فيحلفون فيها المدعى عليه خاصة» 
ويوجبون عليه الدية مع تحليفه...' 


(1) أضاف ابن القيم هنا كلاما من قبله حول أنواع البينات. 
€0 


قال شيخنا بمله: وقد وقع فيه من التفريط من بعض ولاة الأمورء 
والعدوان من بعضهم: ما أوجب الجهل بالحق» والظلم للخلق» وصار لفظ 
«الشرع» غير مطابق لمعناه الأصلي» بل لفظ «الشرع» في هذه الأزمنة ثلاثة 
أقسام: 

الشرع المنزل: وهو الكتاب» والسنة» واتباع هذا الشرع: واجب» ومن 
خرج عنه: وجب قتاله» وتدخل فيه: أصول الدين» وفروعه» وسياسة الأمراء 
وولاة المال» وحكم الحاكم» ومشيخة الشيوخ» وولاة الحسبة» وغير ذلك» 
فكل هؤلاء عليهم أن يحكموا بالشرع المنزل» ولا يخرجواعنه. 

الثاني: الشرع المتأول: وهو مورد النزاع والاجتهاد بين الأئمة» فمن 
أخذ بما يسوغ فيه الاجتهاد: أقر عليه» ولم يجب على جميع الناس موافقته» 
إلا بحجة لا مرد لها من كتاب اللّه» وسنة رسوله. 


والثالث: الشرع المبدل: مثل ما يثبت بشهادات الزور» ويحكم فيه 
بالجهل والظلم» أو يؤمر فيه بإقرار باطل: لإضاعة حق» مثل: تعليم المريض 
أن يقر لوارث بما ليس له: ليبطل به حق بقية الورثة. والأمر بذلك: حرام» 
والشهادة عليه: محرمة» والحاكم إذا عرف باطن الأمر» وأنه غير مطابق 
للحق» فحکم به: کان جائرا آثماء وإن لم يعرف باطن الأمر: لم يأثم. 

فقد قال سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه» في الحديث المتفق 
عليه: «إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون لحن بحجته من 
بعض,» فأقضي بنحو مما أسمع» فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا 
يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من النار». 
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فصل 
القسم الثاني من الدعاوى: دعاوى التهم: وهي دعوى الجناية 


والأفعال المحرمة» كدعوى القتل» وقطع الطريق» والسرقة» والقذف» 
والعدوان. 


فهذا ينقسم المدعى عليه فيه إلى ثلاثة أقسام فإن المتهم إما أن يكون 
بريثا ليس من أهل تلك التهمة» أو فاجرامن أهلهاء أو مجهول الحال لا 
يعرف الوالي والحاكم حاله. 

فإن كان بريئا لم تجز عقوبته اتفاقاء واختلفوا في عقوبة المتهم له على 
قولين» أصحهما أنه يعاقب» صيانة لتسلط أهل الشر والعدوان على أعراض 
البرآء. 

قال مالك وأشهب رحمهما الله: لا أدب على المدعي إلا أن يقصد 
أذية المدعى عليه وعيبه وشتمه» فيؤدب» وقال أصبغ: يؤدب قصد أذيته أو 

وهل يحلف فى هذه الصور؟ فإن كان المدعى حدا لله لم يحلف عليهء 
وإن كان حقا لآدمى ففيه قولان مبنيان على سماع الدعوى» فإن سمعت 
الدعوى حلف له» وإلا لم يحلف. 


والصحيح أنه لا تسمع الدعوى في هذه الصورة» ولا يحلف المتهم؟ 
لئلا يتطرق الأراذل والأشرار إلى الاستهانة بأولي الفضل والأخطار» كما 
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فصل 

القسم الثاني: أن يكون المتهم مجهول الحال» لا يعرف ببر ولا فجور 
فهذا يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام» والمنصوص عليه 
عند أكثر الأئمة آنه يحبسه القاضي والوالي» هكذا نص عليه مالك وأصحابه 
وهو منصوص الإمام أحمد ر ا أصحاب أبي حنيفة. 

وقال الإمام أحمد: قد حبس النبي ية في تهمة. قال أحمد: وذلك 
حتی يتبين للحاكم أمره. 

وقد روی أبو داود في «سننه» وأحمد وغیرهما من حدیث بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده أن النبي َة حبس في تهمة. 

قال علي بن المديني: حديث بهز بن حکيم عن أبيه عن جده صحيح. 

وفي «جامع الخلال» عن أبي هريرة نة أن النبي بي حبس في 
تهمة يوما وليلة. 

والأصول المتفق عليها بين الأئمة توافق ذلك فإنهم متفقون على أن 
المدعي إذا طلب المدعى عليه الذي يسوغ إحضاره وجب على الحاكم 
إحضاره إلى مجلس الحكم حتى يفصل بينهماء ويحضره من مسافة العدوى 
- التي هي عند بعضهم بريد - وهو مالا يمكن الذهاب إليه والعود في يومه» 
كمايقوله بعض أصحاب الشافعي وأحمد وهو رواية عن أحمد» وعند 
بعضهم يحضره من مسافة القصر» وهي مسيرة يومين قاصدين كماهي 
الرواية الأخرى عن أحمد. 

ثم إن الحاكم قد يكون مشغولا عن تعجيل الفصل» وقد تكون عنده 
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حكومات سابقة» فيكون المطلوب مو موا ی جح طا ی ان 
يفصل بينه وبين خصمه» وهذا حبس بدون التهمة» ففي التهمة أو لى» فإن 
الحبس الشرعي ليس هو السجن في مكان ضيق» وإنما هو تعويق الشخص 
ومنعه من التصرف بنفسه» سواء کان فی بیت أو مسجد أو كان بتوكيل نفس 
الخصم أو وكيله عليه وملازمته له» ولهذا سما النبي ب آسیرا» كما روى 
أبو داود وابن ماجه عن الهرماس بن حبيب عن أبيه قال: أتيت النبي ا 
بغريم لي» فقال: «الزمه). ثم قال لي: «يا أخابني تميم» ماتريد أن تفعل 
بأسيرك؟). 

وفي رواية ابن ماجه: ثم مر بي آخر النهار» فقال: «ما فعل سيرك يا 
أخا بني تميم؟». 

وكان هذا هو الحبس على عهد النبي ية وأبي بكر الصديق ركن 
ولم یکن له محبس معد لحبس الخصوم» ولكن لما انتشرت الرعية في زمن 
عمر بن الخطاب ابتاع بمكة دارا وجعلها سجنا يحبس فيها. 
بعده حبس» ولكن يعوقه بمكان من الأمكنة» أو يقام عليه حافظ - وهو الذي 
يسمى الترسيم -» أو يأمر غريمه بملازمته» كما فعل النبي بي. 

ومن قال: له أن يتخذ حبساء قال: قد اشترى عمر بن الخطاب من 
صفوان بن أمية دارا بأربعة آلاف درهم» وجعلها حبسا. 


۹ 


العلماء: هل يحضر الخصم المطلوب بمجرد الدعوى» أو لا يحضر حتى 
يبين المدعي أن للدعوى أصلا؟ على قولين» هما روايتان عن أحمدى 

ومنهم من قال: الحبس في التهم إنما هو لوالي الحرب دون القاضى» 
وقد ذكر هذا طائفة من أصحاب الشافعي كأبي عبد الله الزبيري والماوردي 
وغيرهماء وطائفة من أصحاب المصنفين في أدب القضاة وغيرهم. 

واختلفوا في مقدار الحبس في التهمة» هل هو مقدر أو مرجعه إلى 
اجتهاد الوالي والحاكم؟ على قولين» ذكرهماالماوردي وأبو يعلى 
وغيرهماء فقال الزبيري: هو مقدر بشهر» وقال الماوردي: غير مقدر. 

القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفا بالفجورء كالسرقة وقطع 
الطريق والقتل ونحو ذلك» فإذا جاز حبس المجهول فحبس هذا أولى. 

قال شيخنا ابن تيمية ببلنه: وما علمت أحداً من أئمة المسلمين يقول: 
إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوی يحلف ویرسل بلا حبس ولا غيره 
فليس هذا على إطلاقه مذهبا لأحد من الأئمة الأربعة» ولا غيرهم من الأئمة. 

ومن زعم أن هذا على إطلاقه وعمومه هو الشرع فقد غلط غلطا 
فاحشاء مخالفا لنصوص رسول الله بيا ولإ جماع الأمة. 

وبمثل هذا الخلط الفاحش تجرا الولاة على.مخالفة الشرع» وتوهموا 
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أن الشرع لا يقوم بسياسة العالم» ومصلحة الأمة» وتعدوا حدود الله» وتولد 
من جهل الفريقين بحقيقة الشرع خروج عنه إلى آنواع من الظلم» والبدع» 
والسياسة. 

جعلها' هؤلاء من الشرع» وجعلها هؤلاء قسيمة ومقابلة له» وزعموا 
أن الشرع ناقص» لا يقوم بمصالح الناس» وجعل أولئك ما فهموه من 
العموميات والإطلاقات هو الشرع» وإن تضمن خلاف ماشهدت به 
الشواهد والعلامات الصحيحة. 

والطائفتان مخطتتان في الشرع أقبح خطأء وأفحشه» وإنما أتوامن 
تقصيرهم في معرفة الشرع» الذي أنزله الله على رسوله» وشرعه بين عباده» 
صادق» ولا إبطال أمارة وعلامة شاهدة بالحق» بل أمر بالتلبت في خبر 
الفاسق» ولم يأمر برده مطلقاء حتى تقوم أمارة على صدقه فيقبل» أو كذبه 
فیرد» فحكمه دائر مع الحق» والحق دائر مع حکمه أین کان» ومع من كان» 
أحكاماء وقصر كثير من أولئك عن أدلة» وعلامات ظاهرة ظنوها غير صالحة 


ام انه من زیادات ابن القيم؟ 
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فصل 

ويسوغ ضرب هذا النوع من المتهمين» كما أمر النبي ية الزبير 
بتعذيب المتهم» الذي غيب ماله حتى أقر به» في قصة ابن أبي الحقيق. 

قال شيخنا: واختلفوا فيه: هل الذي يضربه الوالي دون القاضي» أو 
كلاهماء أو لا يسوغ ضربه؟ على ثلاثة أقوال: 

أحدها: آنه يضربه الوالي والقاضى» وهذا قول طائفة من أصحاب 
مالك وأحمد وغيرهم» منهم: أشهب بو ع لرن قا مهات قان 
يمتحن با لحبس والضرب» ويضرب بالسوط مجردا. 

والقول الثاني: أنه يضربه الوالي دون القاضى» وهذاقول بعض 
أصحاب الشافعي وأحمد» حكاه القاضيان. 

ووجه هذا: أن الضرب المشروع هو ضرب الحدود والتعزيرات» 
وذلك إنما يكون بعد ثبوت أسبابهاء و تحققها. 

والقول الثالث: أنه يحبس ولا يضرب» وهذاقول أصبغ» وكثير من 
الطوائف الثلاثةء بل قول أكثرهم» لكن حبس المتهم عندهم أبلغ من حبس 
التخهول: 

ثم قالت طائفة» منهم عمر بن عبد العزيز» ومطرف وابن الماجشون: 
إنه یحبس حتی یموت. 

وص عليه الإمام أحمد في المبتدع الذي لم ينته عن بدعته: أنه يحبس 
جي رت 

وقال مالك: لا يحبس إلى الموت. 
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فصل 

والذين جعلوا عقوبته للوالي دون القاضي قالوا: ولاية أمير الحرب 
معتمدها المنع من الفساد في الأرض» وقمع أهل الشر والعدوان» وذلك لا 
يتم إلا بالعقوبة للمتهمين» المعروفين بالإجرام» بخلاف ولاية الحكم» فإن 
مقصودها إيصال الحقوق إلى أربابهاء وإثباتها. 

قال شيخنا: وهذا القول هو في الحقيقة قول بجواز ذلك في الشريعة» 
لكن كل ولي أمر يفعل ما فوض إليه» فكما أن والي الصدقات يملك من أمر 
القبض والصرف ما لا يملكه والي الخراج وعكسه» وكذلك والي الحرب 
ووالي الحكم يفعل كل منهما ما اقتضته ولايته الشرعية» مع رعاية العدل» 
والتقيد بالشريعة. 

فصل 

وأماعقوبة من عرف أن الحق عنده» وقد جحده فمتفق عليها بين 
العلماء» لا نزاع بينهم أن من وجب عليه حت أو دين وهو قادر على أدائه 
وامتنع منه آنه یعاقب حتی يؤدیه» ونصوا على عقوبته بالضرب» ذكر ذلك 
الفقهاء من الطوائف الأربعة. 

وقال أصحاب أحمد: إذا أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع أمر أن 
يختار إحدى الأختين أو أربعاء فإِن بى حبس وضرب حتى يختار» قالوا: 
وهکذا کل من وجب عليه حق هو قادر على آدائه فامتنع منه» فإنه يضرب 
حتی يؤدیه. 

وفي «السنن» عنه ية أنه قال: «مطل الواجد يحل عرضه وعقوبته. 
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والعقوبة لا تختص بالحبس بل هي بالضرب أظهر منها في الحبس» 
وثبت عنه ي أنه قال: «مطل الغني ظلم»ء والظالم يستحق العقوبة شرعا 
وقدرا. 

فصل 

واتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد 
وهي نوعان: ترك واجب» أو فعل محرم. 

فمن ترك الواجبات مع القدرة عليهاء كقضاء الديون» وأداء الأمانات 
من الوكالات والودائع وأموال اليتامى والوقوف والأموال السلطانيةء ورد 
الخصوب والمظالم = فإنه يعاقب حتى يؤديهاء وكذلك من وجب عليه 
إحضار نفس لاستيفاء حق وجب عليهاء مشل أن يقطع الطريق ويلتجى إلى 
من یمنعه ویذب عنه» فهذا یعاقب حتی یحضره. 

وقد روى مسلم في «(صحيحه» عن علي بن أبي طالب قال: قال 
رسول الله يا: «لعن الله من أحدث حدثا أو آوی محدثا». 

وروی أبو داود في «سننه» عن ابن عمر قال: قال رسول الله :من 
خاصم في باطل - وهو یعلم - لم يزل في سخط الله حتی ينزع» ومن حالت 
شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في مره ومن قال في مسلم ما 
ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مماعليه». 

قال: فما وجب إحضاره من النفوس والأموال استحق الممتنع من 
إحضاره العقوبةء وأما إذا كان إحضاره إلى من يظلمه» أو إحضار المال إلى 
من يأخذه بغير حت فهذا لا يجب» بل ولا يجوز فإن الإعانة على الظلم 
ظلم) [الطرق الحكمية ۷۹- .]۸١‏ 
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اللوث» وأن الدعوى فى التهمة كسرقة يعاقب المدعى عليه الفاجرء وأنه لا 
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وتخبين المستو ر لمن مره أو تلاا على وين اقل حل جى 
يبين أمره» ونص أحمد و محققو أصحابه على حبسه» واحتج أحمد بن النبي 
َيه حبس في تهمة» بخلاف دعوى بيع أو قرض ونحوه» لتفريطه بترك كتابته 
والإشهاد. 

وأن تحليف كل مدعى عليه وإرساله مجانا ليس مذهبا لإمام. 


واحتج في مكان آخر بأن قوما اتهموا أناسا بسرقة فرفعوهم إلى 
النعمان بن بشير فحبسهم أياما ثم أطلقهم» فقالوا له: خليت سبيلهم بغير 
ضرب ولا امتحان؟ فقال لهم: إن شئتم ضربتهم» فإن ظهر مالكم وإلا 
ضربتکم مثل ما ضربتهم» فقالوا: هذا حکمك؟ فقال: حكم الله تعالى 
ورسوله. إسناده جيد رواه النسائي وأبو داود» وترجم عليه: باب في 
الامتحان بالضرب» وظاهره أنه قال به» وقال به شیخنا. 

وفي «الأحكام السلطانية): يحبسه وال» قال: فظاهر كلام أحمد: 
وقاض» وأنه ليشهد له * ويروا نها ألْعذَابَ 4 الاية [النور:۸] حملنا على 
الحبس لقوة التهمة» وذكر شيخنا الأول قول أكثر العلماء. 


واختار تعزير مدع بسرقة ونحوها على من تعلم براءته. 
)۱( قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (هذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين»ء وليس 


من الخلاف المطلق). 
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واختار أن خبر من له رئي جني بأن فلانا سرق كذا كخبر إنسي 
مجهول» فيفيد تهمة كما تقدم... 

قال شيخنا: إذا كان معروفا بالفجور المناسب للتهمة قال طائفة: 
يضربه الوالي والقاضي» وقال طائفة: الوالي دون القاضي» وقد ذكر ذلك 
را من امات مال راشای راح 

وفي «الصحيحا: أن النبي بيا أمر الزبير أن يمس بعض المعاهدين 
بالعذاب لما كتم إخباره بالمال الذي كان النبي بيه قد عاهدهم عليه» وقال 
له: «أين كنز حيي بن أخطب؟» فقال: يا محمد أذهبته النفقات والحروب» 
فقال: «المال كثيرء والعهد أقرب من هذا». وقال للزبير: «دونك هذا). فمسه 
الزبير بشيء من العذاب» فدلهم على المال. 

وفي كتاب «الهدي» ما هو نفس كلام شيخنا أن في هذا الخبر دليلا 
على الاستدلال بالقرائن على صحة الدعوى وفسادها) [الفروع ٤۸٠-٤۷۹ /٦‏ 
(۱1/ 7104۷-140 


۴۳ - الحكم في القضية الواحدة المشتملة على عدد أو أعيان: 


٠‏ قال ابن مفلح: (... وتقدم أن سؤال غريم الحجر كالكل» فيتوجه أن 
يفيد أن القضية الواحدة المشتملة على عدد أو أعيان كولد الأبوين فى 
المشركة أن الحكم على واحد أو له يعمه وغيره. 


ذكر شيخنا المسألة» وأخذها من دعوى موت موروثه» وحكمه بأن 


.CEAY EA /۱٤( وانظر:‎ »)٤٤٨۷-۳۸۹ /۳٣( «الفتاوی»‎ (1) 


1۰0 


هذا يستحق هذا أو الآن من وقف بشرط شامل يعم» وهل حكمه لطبقة حكم 
للثانية والشرط واحد؟ ردد النظر على وجهين »ثم من أبدى ما يجوز أن 
يمنع الأول من الحكم عليه لو علمه فلثانِ الدفع به» وهل هو نقض للأول 
كحكم مغيا بغاية أو هو فسخ ؟) [الفروع ۱/ ٤۸۷‏ (۲۰۸-۲۰۷/۱۱)]. 
-٤‏ إذاحكم له بما اعتقد تحريمه قبل الحكم: 

£00 \- وحكم ما أخذه بتأويل أو مع جهله: 

۰ قال ابن مفلح: (وقال شیخنا: هل يباح له بالحکم ما اعتقد تحریمه 
قبل الحكم؟ فيه روايتان» وفي حل ما أخذه وغيره بتأويل أو مع جهله» وإن 
رجع المتأول فاعتقد التحريم روايتان» بناء على ثبوت الحكم قبل بلوغ 
الخطاب» قال: أصحهما حكمه كالحربى بعد إسلامه» وأولى» وجعل من 
ذلك وضع طاهر في اعتقاده في مائع لغيره» وفيه نظر) [الفروع /٦‏ ۹۱ 
)1۳/11( 


(۱) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع: (أي: ردد شيخنا النظر في هذه المسألة 
على وجهین). 

(۲( في ط١‏ :(هل هو نسخ)» والمثبت من ط١‏ قال ابن قندس في «حاشيته على 
الفروع: (كذا في غالب النسخ» وفي بعض النسخ: «هل هو نقض للأول» كحكم 
مغيا بغاية» أو هو نسخ» فيه وجهان). 
وقال المرداوي في «تصحيح الفروع): (هذامن تتمة كلام الشيخ تقي الدين» 
والمصنف قدم حكماء وهو قوله قبل ذلك: «ويصح تبعا)» وقد اختار الشيخ تقي 
الدين في «الفتاوى المصرية» أن حكمه لطبقة ليس حكما لطبقة أخرى). 

.)١۸١ /٥( «جامع المسائل»‎ (۳) 
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١٠٤١‏ - أمور الدين والعبادات المشتركة بين المسلمين لا يحكم فيها إلا 

الله ورسوله: 

ه قال ابن مفلح: (قال شيخنا: أمور الدين والعبادات المشتركة بين 
المسلمين لا يحكم فيها إلا الله تعالى ورسوله إجماعاء وذكره غيره» فدل أن 
إثبات سبب الحكم كرؤية الهلال والزوال ليس بحكم» فمن لم يره سببا لم 
یلزمه شیء) [الفروع .(])۲۱٥ /۱۱( ٤٩۲ /٩‏ 
fo‏ \- إذا رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط» وأقرا بأن نافذ الحكم 

حکم بصحته: ۰ 

٠‏ قال ابن مفلح: (وإن رفع إليه خصمان عقدافاسداعنده فقط وأقرا 
بأن نافد الحُكّم حَكَم بصحته فله إلزامهما بذلك ورده" والحكم بمذهبه. 
وقال شيخنا: قد يقال قياس المذهب أنه كالبينة» ثم ذكر أنه كبينة إن عينا 
الحاکم) [الفروع .))۲۱۸/١١( ٤۹٤ /٦‏ 
۸ - الحكم بالشاهد واليمين: 

٠‏ قال ابن القيم: (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: القرآن لم يذكر 
الشاهدين» والرجل والمرآتين» في طرق الحكم التي يحكم بها الحاكم» 


(۱) انظر: «منهاج السنة» .)١١١ /٥(‏ 

)۲( قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (وجه إلزامهما به: أنه حق قرا به» 
فلزمهماء كما لو أقرا بغيره» ووجه رده والحكم فيه بمذهبه أن حكم الحاكم به لا 
يثبت بإقرارهماء وإنما يثبت بالبينة» ولا بينة هناء ذكر هذا التوجيه شارح «المحرر) 

(۳) انظر: «الاختيارات» للبعلي .)٠٥١٤(‏ 
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وإنما ذكر النوعين من البينات في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه» فقال 
تعالی: تایا لے ت اموا إا دانم بن کے أجل مشک ڪت بوه 


دا 
ر ےو ر ر رص کر ےم صر رش 2 
ويکب بينم ڪرت لدل و ات کا اھ تی ڪا عله ا 


u2 


کے و r‏ 


َب َيِل الَذِى عليه ألْحَىّ وَلَيسَن آله رَه ولا يبْحَسَ ا 
کان ری عا ال سفیما آذ حویتا آؤ ک بعیلع آن بير ُو نیز و 0 
ادل واستشم دوا يكين من ين راڪم کن َم يکونا لين 
واكان من ررضو س ن الشبدا € [البقرة: ۲۸۲] فأمرهم سبحانه رحفظ 
حقوقهم بالكتاب» وأمر من عليه الحق أن يملي الكاتب» فإن لم يكن ممن 
يصح إملاؤه أملى عنه وليه» ثم أمر من له الحق أن يستشهد على حقه 
رجلين» فإن لم يجد فرجل وامرآتان» ثم نهى الشهداء المتحملين للشهادة 
عن التخلف عن إقامتهاء إذا طلبوا لذلك» ثم رخص لهم في التجارة 
الحاضرة ألا يكتبوهاء ثم آمرهم بالإشهاد عند التبايع» ثم أمرهم إذا كانوا 
على سفر» ولم يجدوا كاتباً أن يستوثقوا بالرهان المقبوضة. 


كل هذا نصيحة لهم» وتعليم» وإرشاد لما يحفظون به حقوقهم» وما 
تحفظ به الحقوق شيء» وما يحكم به الحاكم شيء» فإن طرق الحكم أوسع 
من الشاهدين والمرآتين» فإن الحاكم يحكم بالنكول واليمين المردودة» ولا 
ذكر لهما في القرآن» فإن كان الحكم بالشاهد الواحد» واليمين مخالفا 
لكتاب الله فالحكم بالنكول والرد أشد مخالفة) [الطرق الحكمية .(]٥ ٤‏ 


(۱) انظر: «الفتاوی» (۲۰/ ۳۸۹ - ۳۹۰). 
1۰0۹ 


۹ 1- الحكم بشهادة امرأة ويمين الطالب: 

0 قال ابن القيم: (قال شيخنا قدس الله روحه: ولو قيل: يحكم بشهادة 
امرأة ويمين الطالب لكان متوجهاء قال: لأن المرأتين إنما أقيمتا مقام الرجل 
في التحمل لئلا تنسى إحداهماء بخلاف الأداء» فإنه ليس في الكتاب ولا في 
السنة آنه لا يحكم إلا بشهادة امرأتين» ولا يلزم من الأمر باستشهاد المرأتين 
الدیون» فإن لم يکونا رجلين فرجل وامرآتان» ومع هذا فيحكم بشاهد واحد 
ويمين الطالب» ويحكم بالنكول والرد وغير ذلك. 

فالطرق التي يحكم بهاالحاكم أوسع من الطرق التي أرشد الله 
صاحب الحق إلى أن يحفظ حقه بهاء وقد ثبت في الصحيح عن النبي كاز 
أنه سأله عقبة بن الحارث» فقال: إني تزوجت امرأة» فجاءت أمة سوداء 
فقالت: إنها أرضعتناء فأمره بفراق امرأته» فقال: إنها كاذبة» فقال: «دعها 
عنك). 

ففى هذا: قبول شهادة المرأة الواحدة وإن كانت أمةء وشهادتها على 
فعل نفسهاء وهو صل في شهادة القاسم» والخارص» والوزان» والكيال» 
على فعل نفسه) [إعلام الموقعین ۱/ .'(]٩٦٩ .٩٩‏ 


وانظر: ما يأتي برقم )۱٥۲۸(‏ ورقم .)٠٥۳۰(‏ 


() انظر: «الاختيارات» للبعلى .)٥٠١(‏ 
aD‏ 


٠‏ - الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال: 
٠‏ قال ابن القيم: (... الطريتق العاشر'': الحكم بشهادة امرأتينء 
فی مذهب الإمام أحمده حکاه شیخنا واختاره) [الطرق الحكمية Prr‏ 
¢ ¢ ¢ 


(1) أي: من طرق الحكم. 
(۲) انظر: «الفتاوی» (۳۱/ .)۲۹٤‏ 


باب كتاب القاضي إلى القاضي 


-١‏ قبول كتاب القاضي إلى القاضي: 
۰ قال ابن مفلح: (يقبل في کل حق آدمي ...وبق فیماحکم به 


لینفذه وإن کانا ببلد واحد» وعند شیخنا: وفی حق الله تعا لی . 

ویقبل فیما ثبت عنده ليحکم به في مسافة قصر» وعنه: فوق يوم» وعند 
شيخنا - وقال: خرجته في المذهب -: وآقل» كخبر. 

وقال القاضي: ويكون في کتابه: شهدا عندي بکذاء ولا یکتب: ثبت 
عندي» لأنه حكم بشهادتهما كبقية الأحكام» وقاله ابن عقيل وغيره. 

قال شيخنا: والأول أشهر أنه خبر بالثبوت"' كشهود الفرع» لأن 
الحكم أمر ونهي يتضمن إلزاماء قاله شیخنا. 

فيتوجه لو أثبت حاكم مالكي وقفا لا يراه كوقف الإنسان على نفسه 
بالشهادة على الخط, فإن حكم للخلاف في العمل بالخط كماهو المعتاد 
فلحاكم حنبلي يرى صحة الحكم أن ينفذه في مسافة قريبةء وإن لم يحكم 


(۱) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١۹٠/آ):‏ (قوله: «وأقل» يشعر باشتراط 
المسافة على قول شيخه وإن قَلّت» وقوله « كخبر» إنما خرجه على الخبر لأن المذهب 
أن خبر حاكم لآخر بحكمه يجب العمل به» فلولا أن حكم الحاكم كالخبر لما اكتفي 
به بخبره» ولما جاز للحاكم الآخر العمل حتی یشهد به عنده شاهدان). 

(۲) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل :)|/٠۹١‏ (قوله: «والأول» أي: أن 
قوله «ثبت عندي» لیس حکما بشهادتهماء بل هو خبر بالثبوت آشهر» ولا یمتنع کتابته 


بثہت عندی). 
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المالكي بل قال: ثبت كذا" فكذلك» لأن الثبوت عند المالكي حكم» ثم إن 
رأى الحنبلي الثبوت حكما نفذه وإلا فالخلاف في قرب المسافة» ولزوم 
الحنبلي تنفيذه ينبني على لزوم تنفيذ الحكم المختلف فيه» وحكم المالكي 
مع علمه باختلاف العلماء في الخط لا يمنع كونه مختلفا فيه» ولهذا لا ينفذه 
الحنفية حتى ينفذه حاكم» وللحنبلي الحكم بصحة الوقف المذكور مع بعد 
المسافة» ومع قر بها الخلاف) [الفروع ٤۹۹-٤۹۸ /٦‏ (۲۲۹-۲۲۸/۱۱)]"). 
۲ - تعيين القاضي الكاتبً: 


ه قال ابن مفلح: (وله الكتابة إلى قاض معين وإلى من يصل إليه من 
قضاة المسلمين» قال شيخنا: وتعيين القاضي الكاتب كشهود الأصل ") 
وقد يخير المکتوب إلیه) [الفروع ۱/ ٤٩٩‏ (۲۲۹/۱۱)]. 

۳- من عرف خطه عمل به: 
-٤‏ وکتاب القاضی فى غير عمله أو بعد عزله: 

° قال ابن مفلح: (وعند شيخنا: من عرف خطه بإقرار أو إنشاء أو عقد 
أو شهادة عمل به كميت» فإن حضر وأنكر مضمونه فكاعترافه بالصوت 
وإنكار مضمونه. 

(۱) في ط :١‏ (كذلك)» والمثبت من ط۲ والنسخة الخطية (ص .)۳۸١‏ 

(۲) انظر: «الاختيارات» للبعلي .)٥١ ٤(‏ 

(۳) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قال في باب الشهادة على الشهادة: 
«اویعتبر تعيينهم لهم» قال القاضي: حتى لو قال تابعيان: أشهدنا صحابیین لم یجز 


حتی يعیناهما» فعلى هذا لا بد من تعيين شهود الأصل). 
(€) فی ط۱ : (یجبر) والمثبت من ط۲ والنسخة الخطية (ص .)۳۸١‏ 


۳ 


وذكر قولا في المذهب آنه يحكم بخط شاهد ميت» وقال: الخط 
كاللفظ إذا عرف أنه خطه» وأنه مذهب جمهور العلماء» وهو يعرف أن هذا 
خطه كمايعرف أن هذا صوته» واتفق العلماء أنه يشهد على الشخص إذا 
عرف صوته مع إمكان الاشتباه» وجوز الجمهور كمالك وأحمد الشهادة 
على الصوت من غير رؤية المشهود عليه والشهادة على الخط أضعف لكن 
جوازه قوي» قوی من منعه. 

قال: وکتابه في غير عمله أو بعد عزله كخبره) [الفروع /٦‏ 0۰۰ 
(T/1‏ 
-٥‏ إن سأل مع الإشهاد الكتابة: 

° قال ابن مفلح: (وإن سأله مع اللإشهاد كتابته وأتاه بورقة لزمه في 
الأصح» قال أحمد: إذا أخذ الساعى زكاته كتب له براءة» وعند شيخنا: يلزمه 
إن تضرر بتركه) [الفروع "Prr /11) o۲ /٦‏ 

# # © 


.)٠٥١٤( انظر: «الاختيارات» للبعلى‎ )١( 
.)٥١٤( انظر: «الاختيارات» للبعلى‎ )۲( 
1€ 


٦‏ - ما كان من القسمة فيه رد عوض فهو بيع: 

ه قال ابن مفلح: (يحرم قسمة الأملاك التي لا تقسم إلا بضرر أو رد 
عوض إلا بتراضي الشركاء كحمًام ودور صغار وأرض ببعضها بثر أو بناء 
ونحوه لا يتعدل بأجزاء ولا قيمة. 

وهذه القسمة في حكم البيع» يجوز فيها ما يجوز فيه خاصة لمالك 
وولي... وفي «التعليق» و«المبهج») و«الكافي»: البيع ما فيه رد فقط» واختاره 
شیخنا) [الفروع /٦‏ ۰۰۰ (۱۱/ ۲۳۷)](). 

۷- إجبار الشريك على الإجارة فيما لا ينقسم إلا بضرر: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ومن دعا شريكه إلى البيع فيها أجبر» فإن أبى بيع 
عليهما وقسم الثمن» نقله الميموني وحنبل» وذكره القاضي وأصحابه» وذكره 
صاحب «اللإإرشاد» و«الفصول» و«الإفصاح») و«الترغيب» وغيرهاء وکلام 
الشيخ و«المحرر» يقتضي المنع» وكذا الإجارة» ولو في وقف» ذكره شيخنا) 
[الفروع ٥۰٥ /٦‏ (۱۱/ ۲۳۸-۲۳۷)]. 

۸- قسمة الوقف: 


«قال ابن مفلح: (ولا إجبار في قسمة المنافع"» وعنه: بلى» واختاره 


(1) انظر: «الاختيارات» للبعلي .)٠٠٠١(‏ 
(۲) «الاختيارات» للبعلي »)٠١١(‏ قال: (ولو طلب أحد الشريكين اللإشارة أجبر الآخر 
عليهاء ذكره الأصحاب ولو في الوقف). 
(۳) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (صورة ذلك: دار لها منفعتهاء مشل دار = 
1۰70 


فى «المحرر» فى القسمة بالمكان ولا ضرر» وإن اقتسماها بزمن أو مكان 
صح جائزا» واختار في «المحرر): لازما إن تعاقدا مدة معلومة» وقيل: لازما 
بالمكان مطلقا. 

فإن انتقلت كانتقال وقف فهل تنتقل مقسومة أو لاء فيه نظرء فإن كانت 
إلى مدة لزمت الورثة والمشتري» قال ذلك شيخنا. 

وقال أيضا: صرح الأصحاب بأن الوقف إنما يجوز قسمته إذا كان على 
جهتين» فأما الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقاء 
لتعلق حت الطبقة الثانية والثالثة» لكن تجوز المهايأة» وهي قسمة المنافع» 
ولا فرق في ذلك بين المناقلة بالمنافع وبين تركها على المهايأة بلا 
مناقلة(. 


= وقف عليهما أو مستأجرة لهماء وأراد قسمة منفعتهاء فقسمتها بزمن: أن ينتفع 
أحدهما مدة ثم ينتفع الآخر بعده مدة» وقسمتها بالمكان: أن يجعل لکل منهما من 
الدار مکان ينتفع به دون صاحبه). 

(۱) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع؛: (ذكر الشيخ زين الدين ابن رجب مسألة 
قسمة الوقف في آخر «قواعده» في فائدة القسمة» هل هي بيع أو إفراز؟ وفي كلامه 
مخالفة لكلام المصنف» قال: أما إذا كان الكل وقفاء فهل يجوز قسمته؟ فيه طريقان: 
أحدهما: أنه كإفراز الطلق من الوقف سواء» وهذا المجزوم به في «المحررا» 
والثاني: لا تصح القسمة على الوجهين جميعا على الأصح» وهي طريقة «الترغيب»» 
وعلى القول بالجواز» فهو مختص بما إذا كان وقفا على جهتين» لا على جهة واحدة 
صرح به الأصحاب,» نقله الشيخ تقي الدين. 

٦ 


والظاهر أن ماذكر شيخنا عن الأصحاب وجه» وظاهر كلامهم لا 
فرق» وهو أظهر) [الفروع .)'(])۲٤۲-۲٤۱ /۱۱( ۰۰۸ /٦‏ 
۹- قسمة الحاكم عند غياب أحد الشريكين: 


٠‏ قال ابن مفلح: (وما لا ضرر فيه ولا رد عوض كقرية وبستان ودار 
كبيرة وأرض واسعة ومكيل وموزون من جنس» كدبس وخل ودهن ولبن إذا 
طلبها شريكه أجبر هو أو وليه» ومع غيبة ولي هل يقسم حاكم عليه؟ فيه 
وجهان فى «الترغيب»» قال جماعة: إن ثبت ملكهما عنده ببينة» ولم يذكره 
آخرون» وجزم به في «الروضة)» واختاره شيخنا كبيع مرهون وجان» وأن 
كلام الإمام أحمد كله في بيع ما لا ينقسم وقسم ثمنه عام فيما ثبت أنه 
ملکهما وما لم يثبت» كجميع الأموال التي تباع» وأن مشل ذلك لو جاءته 
امرأة فزعمت أنها خلية لا ولي لهاء هل يزوجها بلا بينة("؟ 

ونقل حرب فيمن أقام بينة بسهم من ضيعة بيد قوم فهربوأ منه» يقسم 
عليهم ويدفع إليه حقه» قال شيخنا: وإن لم يبت ملك الغائب فدل أنه Ee‏ 


ج فظاهر نقل الشيخ زين الدين في «القواعد٤:‏ عدم الجواز» وظاهر نقل المصنف: عدم 
اللزوم) ١.ه.‏ 

(۱) انظر: «الفتاوی» -۱۹٦۹/۳۱(‏ ۱۹۷). 

(۲) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الذي يظهر لي نها كمسألة ما إذاغاب 
عن مطلقته ثلاثاء فذكرت أنها تزوجت من أصابها ثم طلقهاء أو مات عنهاء وانقضت 
عدتها منه» وكان ذلك ممكناء فله أن ينكحها إذا كان يعرف منها الصدق والصلاح» 
فالذي يظهر أن التي تدعي آنه لا ولي لهاإن غلب على الظن صدقها لدينها 
وصلاحها قبل كما قيل في المطلقة). 
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ثبوته» وأنه أو لی) [الفروع .(])۲٤٩-۲٤٤/۱۱( ۰۱۱-۰۰۹ /٦‏ 
۷۹ - أجرة القاسم ونحوه: 

۾ قال ابن مفلح: (وهے () بققدر الأىلاك) نص عليه» زاد في 
«الترغيب): إذا أطلق الشركاء العقد, وأنه لا ينفرد واحد بالاستخجار بلا إذنء 
وقيل: بعدد الملاك» وفي «الكافي): على ما شرطاء فعلى النص أجرة شاهد 
يخرج لقسم البلاد ووكيل وأمين للحفظ على مالك وفلاح كأملاك ذكره 
شیختا. 

قال: وإن لم يأخذ الوكيل لنفسه إلا قدر أجرة عمله بالمعروف والزيادة 
يأخذها المقطع» فالمقطع هو الذي ظلم الفلاحين» فإذا أعطى الوكيل 
المقطع من الضريبة ما يزيد على أجرة مثله ولم يأخذ لنفسه إلا أجرة عمله 
جاز له ذلك) [الفروع .٩(])۲٤۹ /۱۱( ۰۱۳ /٦‏ 


1 -- لا قرعة في مكيل وموزون إلا للابتداء: 


e‏ قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: لا قرعة في مكيل وموزون إلا 
للابتداء» فإن حرجت لرب الأكثر أخذ كل حقه» فإن تعدد سبب استحقاقه 


(۱) «الاختیارات» للبعلی .)٥۰۸(‏ 

(۳) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: الأجرة). 

.)٥٠۹( «الاختيارات» للبعلي‎ .)٥١ /۳١( «الفتاوی»‎ ٤( 
1۸ 


کر 


توجه وجهان') [الفروع / .)"])۲٥۰ /۱۱( ۰۱٤‏ 
۲- رجوع المستحق من الشريكين على شريكه: 

۰ قال ابن مفلح: (ومن کان بنى أو غرس فخرج مستحقا فقلع رجع 
على شريكه بنصف قيمته في قسمة إجبار إن قلنا: بيع» كقسمة تراض» وإلا 
فلاء وأطلق في «التبصرة» رجوعه» وفيه احتمال» قال شيخنا: إذا لم يرجع 
حيث لا يكون بيعا فلا يرجع بالأجرة ولا بنصف قيمة الولد في الخرور إذا 
اقتسما الجواري أعيانا» وعلى هذاء فالذي لم يستحق شيء من نصيبه يرجع 
الآخر عليه بمافوته من المنفعة هذه المدة. 

وهنا احتمالات: أحدها: التسوية بين القسمة والبيع» الثاني: الفرق 
مطلقاء الثالث: إلحاق ما كان من القسمة بيعا بالبيع") [الفروع ٠٠١ /١‏ 
.[(Yo-01/۱1)‏ 

۳ - إذا اقتسما فحصل طريق الماء في حصة أحدهما: 

#قال ابن مفلح: (وإن اقتسما فحصل الطريق في حصة واحد ولا منفذ 

للآخر بطلت» لعدم التعديل والنفع» قال شيخنا: كذا طريق ماء) [الفروع /١‏ 


.[(Yor/11)017 


(1) قال المرداوي في «(تصحيح الفروع؟: (قوله: «فإن تعدد سبب استحقاقه توجه 
وجهان» انتهى» الظاهر أن هذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين» وأن المصنف قدم 
القرعة» وكذا قوله بعد ذلك بأسطر: «وهنا احتمالات: التسوية بين القسمة والبيع» 
والثاني: الفرق مطلقاء والثالث: إلحاق ما كان من القسمة بيعا بالبيع» وأن المصنف 
قدم حكما غير ذلك)» والموضع الثاني سيأتي في الفقرة التالية. 

(۲) «الاختيارات» للبعلي .)٥٠۸(‏ 

(۳) انظر كلام المرداوي في التعليق السابق. 

۰۹4۹ 


باب الدعاوی 


-٤‏ إذا تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت: 
-“- وإذاتنازع صانعان في آلة دكانهما: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وإن تنازع زوجان, أو ورثتهماء أو أحدهما وورثة 
الآخر ‏ ولو أن أحدهما مملوك نقله مهنا- في فُماش البيت» فما صلح 
للرجل فهو له" وعكسه بعكسه» وإلا فبينهماء وقيل: ولاعادة» نقل 
الأثرم: المصحف لهماء فإن كانت لا تقراً أو لا تعرف بذلك فله. 

وكذا صانعان في آلة دكانهماء فالة كل صنعة لصانعها. 

وقال القاضي في المسألتين: إن كان بيدهما المشاهدة فبينهماء وإن 
كان بيد أحدهما المشاهدة فله» ويتوجه طرده فيما تقدم. 

قال شيخنا: وكلام القاضي في «التعليق» يقتضي أن المدعى متى كان 
بیدیهماء وإِن لم يکونا بدکان کالزوجین) [الفروع .])۲٥۷ /۱۱( ۰۱۹ /٦‏ 

1“ “- إذا كانت العين المدعاة بيد ثالث: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وإن كانت بيد ثالث فادعاها لنفسه حلف لكل واحد 

يميناء فإن نكل آخذاها منه وبدلهاء واقترعا علیها"» وقیل: یقتسمانها کناکل 


(1) أآي: متاع البيت» كما في «المطلع» .)۲۸١(‏ 
)۲( قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: للرجل مع يمينه» وللمرأة مع يمينهاء 
ذكره في «المغني»). 
)۳( في ط ۲ والنسخة الخطية (ص ۳۸۹): (عليهما)ء والمثبت من ط١.‏ 
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مقر لهماء وقيل: من قرع منهما وحلف فله» وقال شيخنا: قد يقال: تجزئ 
یمین واحدة') [الفروع .])۲٥۸/۱۱(۰۱۹ /٦‏ 

۷ - سماع الشهادة في حق الآدمي غير المعين: 

۸ - وسماع الدعوى مع عدم الخصم: 

e‏ قال ابن مفلح: (ولا تصح الدعوى ولا تسمع ولا يستحلف في حق 
الله كعبادة وحدوصدقة وكفارة ونذر»ء وفى «التعليق): شهادة الشهود 
دعوى» وتقبل بينة عتق ولو أنكره العبد» ذكره الميموني» وذكره في 
«الموجز» و«التبصرة). وفي «الرعاية): تصح دعوى حسبةء قيل لأحمد: في 
بينة الزنا تحتاج إلى مدع؟ فذكر خبر أبي بكرة» وقال: لم يكن مدع. 

وتصح قبلها الشهادة به" وبحق آدمي غير معين» كوقف على الفقراء 
أو مسجد أو وصية له» قال شيخنا: وعقوبة كذاب مفتر على الناس والمتكلم 
فيهم› وتقدم في التعزير كلام أحمد والأصحاب. 


قال شیخنا في حفظ وقف وغیره بالثبات عن خصم" مقدر: تسمع 
الدعوى والشهادة فيه بلا خصم» وهذا قد يدخل في كتاب القاضي» وفائدته 


(1) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع٤:‏ (قد ذكر المصنف أنه إذا ادعاها لنفسه 
حلف لکل واحد یمیناء ثم ذکر عن شیخنا هذا). 
(۲) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع: (أي: يصح قبل الدعوى الشهادة بحق الله 
تعالی). 
(۴) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (كذا في النسخ» والظاهر أن اعن» بمعنى 
«على)» كقولهم: رضي الله عنك» بمعنى: عليك). 
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كفائدة الشهادة على الشهادة» وهو مثل كتاب القاضي إذا" كان فيه ثبوت 
محض» فإنه هناك يكون مدع فقط بلا مدعى عليه حاضر» لكن هنا المدعى 
عليه متخوف» وإنما المدعي يطلب من القاضي سماع البينة أو الإقرار» كما 
يسمع ذلك شهود الفرع» فيقول القاضي: ثبت ذلك عندي بلا مدعى عليه» 
وقد ذكره قوم من الفقهاء وفعله طائفة من القضاة» ولم يسمعها طوائف من 
الحنفية والشافعية والحنبليةء لأن القصد بالحكم فصل الخصومة» ومن قال 
بالخصم المسخر نصب الشر ثم قطعه. 

... وذكر شيخنا أيضا ما ذكره القاضي من احتيال الحنفية على سماع 
الب عن فيو وجرد سدع عليه رة المشنرق المقر له بال قدت 
المبيع وسلم الثمنء فهو لا يدعي شيئا ولايُدّعى عليه شيء» وإنماغرضه 
تثبيت الإقرار أو العقد» والمقصود سماع القاضي البينة وحكمه بموجبها» من 
غير وجود مدعى عليه» ومن غير مدع على أحد» لكن خوفا من حدوث 
خصم مستقبل» فيكون هذا الثبوت حجة بمنزلة الشهادة» فإن لم يكن القاضي 
يسمع البينة بلا هذه الدعوى» وإلاامتنع من سماعها مطلقاء وعطل هذا 
المقصود الذي احتالوا. 

قال شيخنا: وكلامه يقتضي أنه هو لا يحتاج إلى هذا الاحتيال» وأظن 
الشافعية موافقيه في إنكار هذاعلى الحنفية» مع أن جماعات من القضاة 
المتأخرين من الشافعية والحنبلية دخلوامع الحنفية في ذلك» وسموه 
الخصم المسخرء وأما على أصلنا الصحيح وأصل مالك فإما أن نمنع 
الدعوى على غير خحصم منازع فتثبت الحقوق بالشهادات على الشهادات» 


(1) في ط١‏ : (إذ)ء والمثبت من ط۲ والنسخة الخطية (ص ۹۰"). 
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كما ذكره من ذكره من أصحابناء وإما أن تسمع الدعوى والبينة بلا خصم» 
كما ذكر طائفة من المالكية والشافعية» وهو مقتضى كلام الإمام أحمد 
وأصحابنا في مواضع» لأنا نسمع الدعوى والبينة على الغائب والممتنع» 
وكذا الحاضر في البلد في المنصوص'» فمع عدم خصم أولى» وإنما قال: 
بمحضر من خصمين جاز استماع وقبول البينة من أحدهما على الآخر من 
اشترط حضور الخصم في الدعوى والبينةء ثم احتال لعمل ذلك صورة بلا 
حقيقة» ولأن الحاكم يسمع الدعوى والبينة في غير وجه خصم ليكتب به 
إلى حاكم آخر. 

قال: وقال أصحابنا: كتاب الحاكم كشهود الفرع» قالوا: لأن المكتوب 
إليه يحكم بما قام مقام غيره؛ لأن إعلام القاضي للقاضي قائم مقام إعلام 
الشاهدينء فجعلوا كل واحد من كتاب الحاكم وشهود الفرع قائمامقام 
غيره» وهو بدل عن شهود الأصل» وجعلوا كتاب القاضي كخطابه» وإنما 
خصوه بالكتاب لأن العادة تباعد الحاكمين» وإلافلو كانا فی محل واحد 
كان مخاطبة أحدهما للآخر أبلغ من الكتاب. ۰ 

وبنوا ذلك على أن الحاكم يثبت عنده بالشهادة ما لم يحكم به» وأنه 


الدعوى والبينة على الحاضر فى البلد هو الذي صححه صاحب «المحررا فيه» 
والذي قدمه المصنف فى باب طريق الحكم: عدم السماع» ثم قال: «وقيل: يسمعال» 
ويحكم عليه» وعنه: يمتنع الحكم فقط)» قال في «المحرر»: وهو الأصح. 
والذي يظهر أن ذكر المنصوص هنا من جملة كلام الشيخ تقي الدين» لأنه في سياق 
كلامه» وإذا كان هو المرجح عند الشيخ تقي الدين لا يلزم أن يكون المرجح عند 
المصنف» فلا يعارض ما قدمه المصنف في باب طريق الحكم). 

۱۷۳ 


يعلم به حاكما آخر ليحكم به» كما يعلم الفروع بشهادة الأصول» وهذاكله 
إنما يصح إذا سمعت الدعوى والبينة في غير وجه خصم» وهو يفيد أن كل ما 
يثبت بالشهادة على الشهادة يثبته القاضى بكتابه» ولأن الناس بهم حاجة إلى 
إثبات حقوقهم بإثبات القضاةء كإثباتها بشهادة الفروع» وإثبات القضاة أنفع» 
لأنه كفى مؤنة النظر في الشهودء وبهم حاجة إلى الحكم فيما فيه شبهة أو 
خلاف یدفع' وإنما یخافون من خصم حادث) [الفروع ٠۲٦-٠۲٤ /٦‏ 


)14-۲1/۱1 ؟([. 


٠‏ وقال أيضا: (وقال الشيخ تقي الدين: وإذاكان الحق ود 
کالوقف وغیره» ویخاف إن لم يحفظ بالبینات أن ينسى شرطه أو يجحد ولا 
بينة ونحو ذلك» فهنا في سماع الدعوى والشهادة من غير خصم حفظ الحق 
الموجودعن خصم مقدر» وهذا أحد مقصودي القضاء» فلذلك يسمع 
طوائف من الحنفية والشافعية والحنابلة/"» فعنده ليس للقضاء فائدة إلا 
فصل الخصومة» ولا خصومة فلا قضاء فلذلك لا تسمع البينة إلا في وجه 
مدعى عليه لتظهر الخصومة» ومن قال بالخصم المسخر فإنه ينصب الشر ثم 
يقطعه» ومن قال: يسمع» فإنه يحفظ الحق الموجود» ويذر الشر المفقود. 

وقال أيصًا: وتارة تكون الدعوى خبرا ليس معها طلب أجل» كالإدعاء 


.)۹۰ في ط۲: (لدفع)ء والمثبت من ط١ والنسخة الخطية ( ص‎ )١( 
في حاشية «النكت»: (بهامش الأصل: الذي نقله ابن شيخ السلامية عن الشيخ تقي‎ )۲( 
الدين: «وإذا كان الحق في يد صاحبه» وهو أحسن).‎ 
في حاشية «النكت٤: (الذي نقله ابن شيخ السلامية عن الشيخ تقي الدين: «فلذلك‎ )( 
يسمع ذلك ومن قال من الفقهاء: لا يسمع كما يقوله طوائف.. الخ»).‎ 
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بدین مؤجل» انتهی کلامه. 

وقال أيصًا: ومن الدعاوى ما يكون على غير مدعى عليه موجود» مشل 
رجل ابتاع شينًا وتسلمه» فيدعي أنه ابتاع وتسلم» أو يدعي أن المكان الذي 
بيده وقف على كذا ونحو ذلك» فهذا مضمونه دعوی ثبّت» لا دعوی حکم. 

فإن الطالب إما أن يطلب إقرارا أو إعطاء» وطلب الإقرار مقصوده هو 
الإعطاء» فإذا طلب إقرارا من معين لا طلب معه» فطلب من الحاكم تثبتا بأن 
يسمع الشهادة أو الإقرار» فهذانوع واسع» لمااحتاج إليه الناس أحدثوا 
الخصم المسخرء والدعوى المسخرة» وهو باطل وتلاعب بالشريعة» وهو 
موقوف على سماع الدعوى المقتضية للثبوت فقط لا الحكم» فائدته بقاء 
الحجة إن حدث منازع» وكأنه دعوى على خصم مظنون الوجود» أو خصم 
مقدر» وهذا قديدخل في کتاب القاضى» وفائدته كفائدة الشهادة على 
الشهادةء وهو مغل كتاب القاضي إلى القاضي» إذا كان فيه ثبوت محض» فإنه 
هناك يكون مدع فقط من غير مدعى عليه حاضر» لكن هنا لا مدعى عليه 
حاضر ولا غائب» لكن المدعى عليه مخوف» فإنما المدعي يطلب من 
القاضي سماع البينة أو الإقرار» كما يسمع ذلك شهود الفرع» فيقول القاضي: 
ثبت ذلك عندي بلا مدعی علیه» وهذا لیس ببعید» وقد ذکره قوم من الفقهاء» 
وفعله طائفة من القضاة. انتهی کلامه) [النکت على المحرر: ۲/ .]۲٠٠-۲۳۳‏ 
۹-“- الشهادة قبل الدعوى في حق الآدمي المعين: 

ه قال ابن مفلح: (ولا تقبل شهادة قبل الدعوى'» وقبلها في 
(1) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع): (المراد: إذا كانت الدعوى في حق لآدمي 

معين» لأنه في سياق الكلام عليه» وأما إذا كان في حق الله تعالى» أو لآدمي غير = 


Vo 


«التعليق» و«الانتصار» و«المغني» إن لم يعلم به» قال شيخنا: وهو غريب» 
وذكر الأصحاب: تسمع بالوكالة من غير حضور خصم» ونقله مهناء قال 
شيخنا: ولو في البلد» وبناه القاضي وغيره على القضاء على الغائب» 
والوصية مثلها. 

قال شيخنا: الوكالة إنما تثبت استبفاء حق أو إيقاءه بحاله» وهو ممالا حق 
للمدعى عليه فيهء فإن دفعه إلى هذا الوكيل وإلى غيره سواء ولهذا لم يشترط 
فيها رضاه» وأبو حنيفة يجعل للموكل عليه فيها حقاء ولهذا لا تجوز الخصومة 
إلا برضا الخصم» لكن طرد العلة ثبوت الحوالة بالحق من غير حضور المحال 
عليه» لعدم اعتبار رضاه» والوفاة وعدد الورثة يثبت من غير حضور المدين 
والمودع» ولو ادعى أنه ابتاع دار زيد الخائب فله أن يثبت ذلك من غير حضور من 
الدار في يده» وحاصله آن كل من عليه دين أو عنده عين فإذا لم يعتبر رضاه في 
إقباضها أو إخراجها عن ملكه لا يعتبر حضوره في ثبوتهاء وعلى هذا فيجوز أن 
تبت الوكالة بعلم القاضي» كما تثبت الشهادة» وتوكل علي لعبد الله بن جعفر 
کالدلیل على ذلك فإنه أعلم الخلفاء أنه وكيله» ولم يشهد على ذلك ولا أثبتها 
في وجه خصم... إلى أن قال"': فالت وكيل مشل الولايةء وتلبت الولاية بالشهادة 
على المولى مع حضوره في البلدء ومن هذا كتاب الحاكم إلى الحاكم فيما 
حکم به) [الفروع ٥۲۸-۰۵۲۷ /٦‏ (۱۱/ ۲۷۲-۲۷۰)]. 


= معين» فقد قدم في أول الفصل أنه لا يحتاج فيه إلى دعوى» وأن الشهادة تصح 
قبلها... الخ). 
(۱) كذاء ولعل الصواب: (توكیل) كما يأتي (ص .)۱٠۷۸‏ 
(۲) أي: ابن تيمية» والكلام لابن مفلح. 
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٠‏ وقال أيضا: (وذكر القاضى فى «التعليق): أن الشهود لو شهدوا بحق 
کر ا نا ا و یدوا ا ا اا 
وإن شهدوا بما يعلمه قبل أن يدعيه لم تقبل. 

وفرق بينه وبين اليمين: أنه لو لم تسمع الشهادة أدى إلى ضياع حقه» 
لأنه غير عالم به فيطالب به» بخلاف اليمين» فإن الامتناع من سماعها بعد 
حضوره لا يؤدي إلى إسقاطهاء لأنه حق له وهو عالم به» ولأن الشهود إذا 
علموا بالحق لزمهم إقامة الشهادةء لأن في الامتناع كتمانهاء ولا يجوز أن 
يلزمهم إقامتها ولا تسميعها للحاكم. 

قال الشيخ تقي الدين - بعد ذكر كلام القاضي هذا-: وهذاالذي قاله 
القاضى - من صحة الشهادة قبل الدعوى - غريب. انتهى كلامه) [النكت على 
ال ۲/ .[Y*-4‏ 

٠‏ وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين: بناء هذه المسألة على القضاء 
على الخائب فيه نظر من وجهين: 

أحدهما: آنه یخرج فیها روایتان. 

الشاني: أن الخصم الحاضر في البلد لا يجوز القضاء عليه» إذا لم 
يمتنع» وهنا يثبتون الوكالة وإن كان الخصم حاضرًا في البلدء فليس هذامن 
هذا. 

بل الأجود أن يقال: الوكالة لا تبت حقاء وإنما تثبت استيفاء حق 
وإبقاءء» وذلك مما لا حق للمدعى عليه فيه» فإنه سيان عليه دفع الحق إلى 
هذا الوكيل أو إلى غيره» ولهذا لم يشترط فيها رضا» وأبو حنيفة يجعل 
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للموكل عليه فيها حقاء ولهذا لا يجوز الوكالة بالخصومة إلا برضى 
الخصم» لكن طرد هذه العلة: أن الحوالة بالحق أيضا تثبت من غير حضور 
المحال عليه لأنه لا يعتبر رضاهء وكذلك الوفاة» وعدد الورثة يثبت من غير 
حضور المدين والمودع» وكذلك لو ادعى أنه ابتاع دار زيد الغائب» فله أن 
يبت ذلك من غير حضور مَنِ الدار في يده. 

وحاصله: أن كل من عليه دين لو عنده عين» إذا لم نعتبر رضاه في 
إقباضها أو إخراجها عن ملكه لا يعتبر حضوره في ثبوتها. 

وعلى هذا: فيجوز أن تثبت الوكالة بعلم القاضي كما تثبت الشهادة» 
وتوكيل علي بن أبي طالب لعبد الله بن جعفر كالدليل على ذلك فإنه أعلم 
الخلفاء أنه وكله» ولم يشهد على ذلك» ولا أثبتها في وجه خصم. 

وهذا كله في غيبة الموكل عليه» فأما الموكل إذا كان حاضرا في البلد 
فلا ريب أن رضاه معتبر في الوكالة» وقد يكون عليه ضرر في ثبو تهاء فان 
اشترط حضوره تعذر إثباتها بالبينة» لأن جحوده عزل في أحد الو جهين» فهنا 
قد يقال: ليس في هذا قضاء عليه» بل هو له من وجه آخر, فإن التوكيل مثل 
الولاية بالشهادة على المولى» مع حضوره في البلدء ومن هذا كتاب الحاكم 
إلى الحاکم فیما حکم به. انتهی کلامه) [النکت على المحرر: ۲/ .]۲۳۷-۲۳٣‏ 

۰ وقال أيضا: (وقال الجوزجاني: سئل الإمام أحمدعن رجل ادعى 
وكالة رجل غائب؟ قال: إذا ثبت ذلك عند الحاكم فهو جائز. 

قال الشيخ تقي الدين: في هذه المسألة ثبوت الوكالة» وسماع البينة 
بمجرد دعوى المدعي للوكالة من غير حضور مدعَى عليه فكذلك الوصيةء 


17۸ 


لأن الحاضرين الذين تقبض الأموال منهم وتخاصمهم ليسوا خصومًا لذلك 
في وصيته» وإنما هم خصوم في الموكل به» والموكل الذي يستوفي هذا 
على ماله غائب» والوكالة ليست قضاء عليه» بل قضاء له وعليه» فهذه 
المسألة ليست قضاء على الغائب» بل قضاء عليه وله. انتهى كلامه) [النكت 
على المحرر: ۲/ ۲۳۹]. 

ه وقال أيضا: (وقال الشيخ تقي الدين أيصًا في تعليق آخر الدعاوى» 
ال اا ااا ي جر سا ا ن را > 
رتبوا نصب خصم لا يستغنى به عن حضور المدعى عليه» من توكيل المدين 
والوصية إليه» وما يصنعه الوكيل والحاكم لاشتراطهم مجلس الحكم مع 
الحاكم إياه» فأما وصف ما رتبوه فإنهم كتبوا توكيل المقر للمدين» وربما 
جعلوا التوكيل له ولابنه» أو له ولآخر معه» والوصية إليهما استظهارًاء ليكون 
إن مات أحدهما قبل أن يثبت الكسب يكون الآخر باقيًاء وإذا أشهد المقر 
على نفسه في کتاب الإقرار سفها') [النکت على المحرر: ۲/ .]۲١٠-۲٣۶۰‏ 

۰ - دعوی الاستیلاد: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وفسر القاضي الاستيلاد بأن يدعي استيلاد أمة 

فتنكره. وقال شيخنا: بل هي المدعية"“) [فروع ٩۲۹ /٦‏ (۱۱/ ۳])۲۷۳. 


(1) في حاشية «النكت»: (كذا بالأصل). 

(۲) قال المرداوي في «تصحيح الفروع؛: (ظاهر هذه العبارة إطلاق الخلاف في تفسير 
الاستيلادء فالقاضي يقول: إن المدعي هو السيد والشيخ تقي الدين يقول: هي 
المذعية» وهو الضواب). 

(۳) «الاختیارات» للبعلي .)٤۹۲(‏ 


1“ تغليظ اليمين: 


بستحن ) . 


وهذا اختيار القاضي وغيره» وقطع به في «المستوعب» وغيره» واختار 
أبو الخطاب الاستحباب کمذهب الشافعى. 

وذكر الشيخ تقي الدين: أن أحد الأقسام معنى الأقوال أنه نستخت إذا 
رآه الإمام مصلحة) [النکت على المحرر: ۲/ ۲۲۰ .])٥٤/۳(‏ 

۰ وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين: قصة مروان تدل على أن القاضى 
إذا رآى التغليظ» فامتنع من الإجابة أدى ما ادعى به عليه» ولو لم يكن كذلك 
ما كان في التغليظ زجر قط. 

وهذا الذي قاله صحيح» والردع والزجر علة التغليظ» كما ذكره جماعة 
من أصحابنا وغيرهم» فلو لم يجب برأي الإمام لتمكن كل أحد من الامتناع 
منه» لعدم الضرر عليه فى ذلك» وانتفت فائدته. 

وقال أيضًا: متى قلنا: هو مستحب للإمام فينبغي أنه إذا امتنع منه 
الخصم صار ناکلا) [النكت على المحرر: ۲/ ۲۲۳](. 
۲-“- مكان تغليظ اليمين في القدس: 

6 قال ابن مفلح: (و تجزئ اليمين بالله وحده» وللحاكم تغليظها فیما له 
خطر كجناية وعتق وطلاق ونصاب زكاة» وقيل: نصاب سرقة بزمن أو مكان 


(۱) «الاختیارات» للبعلی .)٥۱۲-٥۱۱(‏ 
°۸۰ 


أو لفظ... فالزمن بعد العصر» أو بين أذان وإقامة» والمكان بمكة بين الركن 
والمقام» وبالقدس عند الصخرة. وقال شيخنا: عند المنبر» كبقية البلاد) 
[الفروع ٥۳۳-٥۳۲ /٦‏ (۲۷۹-۲۷۸/۱۱)]. 

- وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين في «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ ٠ 
بعد ذكره هذه المسألة -: ليس لها أصل في كلام الإمام أحمد ونحوه من‎ 
الأئمة» بل السنة: أن تغلظ اليمين فيها كما تغلظ فى سائر المساجد عند‎ 
المنبر» ولا تغلظ اليمين بالتحليف عند ما لم يشرع للمسلمين تعظيمه» كما‎ 
-۲۲۱/۲ لا تغلظ بالتحليف عند المشاهد» ونحو ذلك) [النکت على المحرر:‎ 
YY 
للف بطلاق:‎ -۴ 

٥‏ قال ابن مفلح: (ولا يحلف بطلاق» ذكره شيخنا وفاقاء وابن 
عبد البر إجماعا) [الفروع .])۲۸١ /١١( ٥۳۳ /٦‏ 
٤‏ - إذا تعارضت البينتان: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وإن شهدت بينتان أنه تلف ثوبا قالت بينة: قيمته 
عشرة» وبينة: عشرون» ثبت عشرة» وعنه: يسقطان لتعارضهما» وقيل: يقرع» 
وقیل: عشرون» وقاله شیخنا فی نظیرها فیمن آجر حصة موليه» قالت بينة: 
بأجرة مثله» وبينة: بنصفها) [الفروع ۰٤۳ /٦‏ (۱۱/ ۹۷-۲۹۵ ۲)]"). 

POL‏ کک 


(1) «اقتضاء الصراط» (۲/ ١٠۸)ء‏ «الاختيارات» للبعلي .)١١١(‏ 
(۲) «الاختيارات» للبعلي .)٠٥٠١(‏ 


۰۸1 


کاس (لہاواس 


-“-٥‏ إذا امتنع أداء الشهادة امتنعت كتابتها: 


ه قال ابن مفلح: (وكتابة كشهادة» في ظاهر كلام الشيخ وشيخنا) 

[الفروع ۰6٩ /٩‏ (۳۰۹/۱۱)]'). 
٦‏ - أخذ الأجرة والجعل على الشهادة: 
EET TET‏ 

ه قال ابن مفلح: (ويحرم في الأصح أخذ أجرة وجعل» وقيل: إل 
تعینت» وقیل: ولا حاجة» وذكر شيخنا وجها: يجوز لحاجة تعينت أو لاه 
واختاره) [الفروع .)٩])۳۰۹/۱۱( ٥٥۰ /٦‏ 
۷- كتم الشهادة: 

ه قال ابن مفلح: (ولا يقيم شهادة لآدمي حتى يسأله» ولا يقدح فيهاء 
كشهادة حسبة» ويقيمها بطلبه ولو لم يطلبها حاكم» ويحرم كتمهاء قال 
يستحقه لم يلزمه إعانة أحدهماء ويعين متأولا مجتهدا على غيره) [الفروع /١‏ 
I(1 /11) 001‏ 


(۱) «الاختيارات» للبعلي (۱۳٩0)ء‏ ونصه: (وحیث امتنع أداء الشهادة امتنعت كتابتها في 
ظاهر كلام أبي العباس والشيخ أبي محمد المقدسي). 

.)۲۸۸ /٣۱٣ ۵٥۷ ٤-٥۷۳ /۲۸( وانظر: «الفتاوی)‎ »)٥۱۳( «الاختيارات» للبعلى‎ )۲( 

)۳( «الاختيارات» للبعلي .)٥۱۳(‏ 


1۰A 


۸- أداء الشهادة قبل طلبها: 

ه قال ابن مفلح: (... وقال شيخنا: الطلب العرفي أو الحالي 
كاللفظي'» علمها الآدمي أو لاء وأنه ظاهر الخبرء وأن خبر: «يشهد ولا 
و N Ty‏ 
تحملها بلا إذنه. 

وقال في «رده على الرافضي): إذا أداها قبل طلبه قام بالواجب وكان 
أفضل» كمن عنده أمانة فأداها عند الحاجة» وأن المسألة تشبه الخلاف فى 
الحکم قبل الطلب) [الفروع ."])۳٠١-۳٠۰ /۱۱( ۰۵۱ /٦‏ 


(۱) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» :(ذكر هنا أداء الشهادة قبل طلبهاء وأما 
أداؤها قبل الدعوى» فقد تقدم في آخر باب الدعاوى في فصل: ولا تصح الدعوى» 
ولا تسمع). 

(۲) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع: (وقد ورد خبران: أحدهما: فيه ذم الشاهد 
الذي يشهد» ولا يستشهد وهو قوله 4ة «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم قال الراوي: فلا أدري» أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة؟ ثم يأتي قوم 
ینذرون ولا یوفون» ویشهدون ولا یستشهدون» رواه البخاري» وروی أبو داود: «ألا 
أنبئكم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها». 
فبعضهم حمل حديث الذم على شاهد الزورء لأنه شهد» ولم يستشهد» وحمل خبر 
أبي داود على غيره» وحمل بعضهم حديث البخاري على ما إذا كان الشهادة يعلمهاء 
وخبر ابي داود على عدم علمه). 

۳( «منهاج السنة) (۸/ )۳۸٦-۳۸١‏ «الاختيارات» للبعلي .»)٥۲(‏ وانظر: «الفتاویى» 
(۲/۲۰). 


1۰۸€ 


۹- الشهادة بالاستفاضة: 


٠‏ قال ابن مفلح: (ويشهد باستفاضة عن عدد يقع بهم العلم» وقيل: 
عدلان» واختار في «المحرر» وحفيده: أو واحد يسكن إليه) [الفروع ٠٠١ /١‏ 
1۷/۱1[ 

0 وقال أيضا: (وفي «التعليق» وغيره: الشهادة بالاستفاضة خبر لا 
شهادة» وأنها تحصل بالنساء والعبيد. وقال شيخنا: هي نظير أصحاب 
المسائل عن الشهود» على الخلاف) [الفروع .'])۳٠۱۸-۳۱۷ /۱۱( ۰٥۳ /٦‏ 
٠‏ - الشاهد يشهد بما سمع» وإذا قامت بينة بتعيين ما دخل في اللفظ 

٠‏ قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: الشاهد يشهد بما سمع» وإذا قامت 
بينة بتعيين ما دحل في اللفظ قبل» كمالو أقر لفلان عندي كذاء وأن داري 
الفلانية أو المحدودة بكذا لفلان» ثم قامت بينة بأن هذا المعين هو المسمى 
والموصوف أو المحدود» فإنه يجوز باتفاق الأئمة) [الفروع ٠٥١ /٦‏ 
PI /11)‏ 


-١‏ الشهادة على الخط: 
7۳ - ومن کتب وصيته وقال: اشهدوا على بما فیها: 


ه قال ابن القيم: (قال إسحاق بن إبراهيم: قلت لأحمد: الرجل يموت 


(۱) «الاختیارات» للبعلى .)٥١۱٤(‏ 
(۲) «الاختيارات» للبعلى .)١٠١(‏ 


1۸0 


وتوجد له وصية تحت رأسه» من غير أن يكون أشهد عليهاء أو أعلم بها 
أحدا» هل يجوز إنفاذ ما فيها؟ قال: إن كان قد عرف خطه» وكان مشهور 
الخط, فإنه ينقذ ما فيها. 

وقد نص في الشهادة أنه إذا لم يذكرها ورأى خطه لا يشهد حتى 
يذكرهاء ونص فيمن كتب وصيته» وقال: اشهدوا علي بما فيها= أنهم لا 
يشهدون إلا أن يسمعوها منه» أو تقراً عليه فيقر بها. 

فمنهم من خرَّج في كل مسألة حكم الأخرى» وجعل فيها وجهين 
بالنقل والتخريج. 

ومنهم من امتنع من التخريج» وأقر النصين» وفرق بينهما. 

واختار شيخنا التفريق» قال: والفرق أنه إذا كتب وصيته» وقال: 
اشهدوا علي بما فيها= فإنهم لا يشهدون لجواز أن يزيد في الوصية وينقص 
ويغير» وأما إذا كتب وصيته ثم مات» وعرف أنه خطه» فإنه يشهد لزوال هذا 
المحذور) [الطرق الحكمية .]٠٠١‏ 

¢ چ چ 


باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبو لها 


۴۳ - المصر على ترك الجماعة ليس بعدل: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وكذا في «الفصول): الإدمان على ترك هذه السنن 
الراتبة' غير جائز» واحتح بقول أحمد في الوترء لأنه يعد راغبا عن السنةه 
وقال بعد قول أحمد في الوتر: وهذا يقتضي أنه حكم بفسقه» ونقل جماعة: 
من ترك الوتر ليس عدلاء وقاله شيخنا في الجماعة على أنها سنة" لأنه 
یسمی ناقص الإیمان) [الفروع ۰٦۱ /٦‏ (۱۱/ ۳۳۲)]. 

٠‏ وقال أيضاً: (وقال الشيخ تقي الدين - في المصرين على ترك 
الجماعة -: ترد شهادتهم» بل يقاتلون في أحد القولين» وهذاعندمن لا 
يقول بوجوبهاء فأما من قال بوجوبها: فإنه يقاتل تاركهاء ويفسق المصرّين 
على تركهاء إذا قامت عليهم الحجة التي تبيح القتال والتفسيق» كمايقاتل 
أهل البغي بعد إزالة الشبهة ورفع المظلمة) [النكت على المحرر: / ."]۲٠٠١‏ 
-٤‏ رد الشهادة بكذبة: 

قال ابن مفلح: (وعنه: ترد بكذبة» وهو ظاهر «المغني»» واختاره 
شیخنا) [الفروع .)٤(])۳۳۳ /۱۱( ٩٦۲ /٦‏ 


(1) (الراتبة) ليست في ط۲ ولا في النسخة الخطية (ص .)۳۹٩‏ 

(۲) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: قال شيخنا فيمن ترك الجماعة على 
القول بأنها سنة). 

(۳) «جامع المسائل» /٤(‏ ١١٠)ء‏ «الاختيارات» للبعلي .)١١۸(‏ 

3 «الاختيارات» للبعلي .)١١۷(‏ 


1 °AY 


-“٥‏ رد شهادة القاذف: 

قال ابن مفلح: (وقال القاضي: إذا عجز عن تصديق نفسه بإقامة 
ال ضار فاسفا وسقت فاد 

وقولهم: «يجوز أن يكون صادقا في قذفه» غير صحيح» لأنه إذا عجز 
عن إقامة البينة حكمنا بكذبه» ألا ترى أنه يو جب الحد عليه؟ ولا يجوز أن 

قال الشيخ تقي الدين - عن كلام القاضي هذا: وهذا الكلام يقتضى: 
أنه يفسق حين يجب عليه الحد» وذلك يستدعى مطالبة المقذوف» وقالت 
الحنفية: الحاكم لو شاهد رجلا يزني أو يسرق يحكم بفسقه ولم يقبل 
شهادته» ولو رآه يقذف لم يحكم بفسقه لجواز كونه صادقاء قال القاضى: إذا 
عجز عن إقامة البينة حكم بفسقه. وقال أبو الخطاب في «الانتصار»: ولا 
فرق بينهماء ولأنه لم يذكر شهادته بصورة الزنا والسرقة لجواز الشبهة» فإن 
انكشف له الحال بأنه زنى بانتفاء الشبهة رد حينعذه كالقذف سواء إذاعجز 
عن إقامة البينة على صدقه وشهادته وحكم بفسقه وحده» ولا فرق بينهما. 
بالقذف والعجز عن تصديقه بالبينة» وذلك متأخر عن حال القذف بدليل 
e rel A df ٤‏ و 
قوله تعالی: فاد لم اوا بالشهداء فأولهك عند اله هم لذبو € [النرر: ]١١‏ 
فحكم بكذبهم بالعجز عن الإيتاء بالشهادة. 


(1) في حاشية «النكت»: (بهامش الأصل: الذي في «النكت» عن شيخ السلامية: عن 
الإتنان بالشهادة: 
°۸۸ 


ثم قال: فإن قيل: فيجب أن تقبل شهادته قبل عجزه عن إقامة البينة» 
لأنه لم يحكم بكذبه. 

قيل: إنما لم تقبل شهادته قبل ذلك» لأن القذف سبب في القدح في 
العدالة» فأكسب ذلك شبهة في قبو لهاء كطعن الخصم في الشهود. 

قال الشيخ تقي الدين: هذا يدل على أنه يتوقف عن القبول بعد القذف 
وقبل العجز» ثم قال: واحتج بأنه يجوز أن يأتى بالبينة قبل وقوع الحد عليه 
فلا يتبين عجزه عن إقامة البينة قبل وقوع الحد عليه» فيجب أن تقبل شهادته. 

والجواب: أن هذا التجويز لم يمنع من إقامة الحد عليه» كذلك لا 
يمنع من رد الشهادةء لأن الحد لا يجوز استيفاؤه إلا بعد ثبوت سببه كسائر 
الحدود» فلما جاز استيفاؤه في هذا الحال وجب الحکم بفسقه ورد شهادته. 

قال الشيخ تقي الدين: فقد تحرر أن القاذف له ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن لا تطلب منه البينة. 

الثانی: أن تطلب منه فيعجز. 
فمن عجز فهو فاسق» ومتى ذهب ليأتي بها فهو بمنزلة المطعون فيه. 

وإن لم يطالب بالحد ولا بالبينة فهنا على مقتض كلام القاضي لم تزل 
عدالته» وهو ظاهر القرآن» ويحتمل كلامه الثانى: أن يكون مطعونا فيه» 
وعلى عموم كلامهم في أن القذف يوجب الفسق: لا تقبل شهادته. انتهى 
کلامه) [النکت على المحرر: .]۲٠٠-۲٤۹/۲‏ 


“٠‏ - التفريق بين شهادة القاذف وخبره: 

5 قال ابن مفلح: (قال القاضي في «العدة): فأما أبو بكرة ومن جلد معه 
فلا يرد خبرهم» لأنهم جاءوا مجيء الشهادةء وليس بصريح في القذف» وقد 
اختلفوا في وجوب الحد فيما يسوغ فيه الاجتهادء ولا ترد الشهادة بمايسوغ 
فيه الاجتهاد» ولأن نقصان العدد من معنى وجهة غيره» فلا يكون سببا في رد 
شهادته. انتهی کلامه. 

ويوجه بأنه أحد نوعي القذف» فاستوت فيه الشهادة والرواية في 
القبول كالنوع الآخرء فإن القاذف في الشتم لا تقبل شهادته ولا روايته حتى 
يتوب» وحكي هذا عن الشافعي. 

قال الشيخ تقي الدين - عقيب كلام القاضي المذكور -: مضمون هذا 
الكلام: أنه يقبل خبره وشهادته» وهو خلاف المشهور» والمحفوظ عن عمر 
في قوله لأبي بكرة: تب» أقبل شهادتك» ولكن الناس قبلوا رواية أبي بكرة» 
فیجوز آن ترد شهادته کما لو جلد ویقبل خبره کالمتأول في شرب النبیذ 
ونحو ذلك» ولأن الخبر لا يرد بالتهمة التي ترد بها الشهادة» من قرابة أو 
صداقة أو عداوة أو نحو ذلك» أو لاشتراك المخبر والمخبر فيه بخلاف 
الشهادة. انتهی) [النکت على المحرر: ۲/ .]۲٠١٠-۲٠١‏ 

۷ ¬- توبة القاذف: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وقال الشيخ تقي الدين: ويتوجه أن يحمل قوله: 
«إذا أكذب نفسه» على الشهادة بالقذف» كقضية أبي بكرة) [النكت على 
المحرر:۲/ .]۲٠١‏ 


)0( أي: الإمام أحمد. 
Q۰‏ ۰ ۱ 


وقال أيضا: (ثم إن القاضي ذكر بعد ذلك المسألة بخلاف ذلك 
وقال: إن شهادته تقبل بمجرد التوبةء لأنا قد حكمنا بصحة التوبة في الباطن 
فلم نعتبر في قبول الشهادة إصلاح العمل كالتوبة عن الردة. 

وقال الشيخ تقي الدين ‏ عند قوله: «إن القاذف تقبل شهادته إذا 
تاب» -: معناه: التوبة الصحيحة التي يعلم صحتهاء وذلك لا يكون إلا بعد 
سنة» وصلاح العمل المذكور في القرآن إنما هو لتصحيح التوبة» وسقوط 
العقوبة لا يستلزم قبول الشهادة» فإن العقوبة تسقط بالشهادات» وبالدخول 
في أوائل الخير» وعلى هذا فلا فرق بين التوبة من الردة وغيرها. 

وقوله - يعني القاضي -: «قد حكمت بصحة التوبة في الباطن» فيه نظر› 
ونصوص أحمد تخالف ذلك فإنه إن أراد أنه هو الذي حكم بذلك فقد 
يصدق» وأما نحن فلم نحكم بصحتها في الباطن. 

قال القاضي: ولأن القذف على ضربين: قذف بلفظ الشتم - كقوله: 
زنيت وأنت زان -» وقذف بلفظ الشهادة المردودة» ثم إذا كان بلفظ الشهادة 
المردودة قبلت شهادته بمجرد التوبة» كما دل عليه حديث عمر» فكذلك إذا 


كان بلفظ الشتم. 
قال: ولأنه يقبل خبره بمجرد التوبة» ولا يعتبر فيه صلاح العمل»› 
كذلك فى باب الشهادة. 


واستشهد بآية الفرقان والبقرة» وفي كلاهما نظر, قاله الشيخ تقي 
الدين) [النكت على المحرر: .])4٦/۳( ۲٠٠/۲‏ 


۰۹۱ 


۸- توبة الفاسق والمبتدع: 


قال ابن مفلح: (قوله': «وعنه": یعتبر معها" - في غير القاذف 
- إصلاح العمل سنة» لما تقدم لأن فيها يتبين صلاحه لاختلاف الأهوية 
وتغير الطباع» وعن الشافعي كالروايتين» وقيل: إن فسخ بفعل وإلا فلا يعتبر 
فيه إصلاح ذلك» وقيل: يعتبر مضى مدة يعلم فيها حاله بذلك. 

وذكر القاضي في موضع: أن التائب من البدعة يعتبر له مضي سنة» 
لحدیث صبيغ أن عمر نة لما ضربه مر بهجرانه حتى بلغته توبته» فأمر 
أن لا يكلم إلا بعد سنة . رواه الإمام أ حمد رئ كته 

وزو ارو عن أحمد أنه قال: لا يكلم التائب عن البدعة إلا 
سنة» وقال: من علامة توبته فى هذه السنة أن ينظر إليه» فإن كان يوالى من 
عاداه على بدعته» ويعادي من والاه فهذه توبة صحيحة. 

واختار القاضي في موضع: أن التائب من البدعة كغيره في آنه لا يعتبر 


وقال: وقد قال الإمام أحمد في رواية يعقوب - في رجل من الشكاك 


)١(‏ أي: صاحب «المحرر). 
)۲( أي: الإمام أحمد. 
(۳) أي: توبة الفاسق. 
)٤(‏ في الأصل: (المروزي). 
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أظهر التوبة - فقال: يتوب فيما بينه وبين الله» و يجانب آهل مقالته حتى يعرف 
الناس أنه تائب. 

قال: وظاهر هذا أنه لم يجعل مجانبته شرطا في صحة توبته» وإنما 
جعلها ليكون ذلك دلالة على توبته عند من عرف ذلك منه» ولم يشترط 
معنى زائدا على ذلك. 

وهذا اختياره في «المغني»» قال: والصحيح أن التوبة من البدعة 
كغيرهاء إلا أن تكون التوبة بفعل يشبه الإكراه كتوبة صبيغ» فتعتبر له مدة 
تظهر أن توبته عن إخلاص لا عن إكراه. 

وقال الشيخ تقي الدين: من تأمل كلام أحمد وجده إنما يعتبر في 
جميع المواضع التوبةء لكن نحن لا نعلم صدقه في توبته بمجرد قوله: قد 
تبت» فلا بد من انكفافه عن ذلك الذنب» وعلاماته سنة» ليكون هذا دليلا لنا 
على صدق توبته فیما بینه وبين الله» و يجانب أهل مقالته» حتى يعرف الناس 
أنه تائب» فجعل التوبة فيما بينه وبين الله صحيحة في الحال» وأما عند الناس 
فيترك مواضع الذنب» وهو مجانبة أصحاب الذنب. 

وقول القاضي: «إنما أمر بذلك ليكون دليلا على توبته عند من عرف 
ذلك منه» ضعيف» لأن المجانبة لأهل المقالة المبتدعة واجبة» وإنماأمر به 
لأن ملازمته دليل على القيام بموجب التوبة» ولأنه قال: حتى يعرف الناس 
منه ذلك» وهذا يقتضي معرفة من عرف أنه قد تاب» ومن لم يعرف أنه تاب» 
آلا ترى أن المسألة: أنه أظهر التوبة» فحقيقة التوبة عن إظهار» وكذلك قوله: 
«من علامة توبته موالاة من عاداه على البدعة»ء ومعاداة من والاه عليها»» 
وقال: «فهذه توبة صحيحة)» فعلمت أنه لا بد من علامة تدلنا على صحة 


۹۳ 


التوبة» وإلافلو كان مجرد التكلم بالتوبة موجبا لصحتها لم يحتج إلى 
علامة. 

ثم ذكر الشيخ تقي الدين كلامه المكتوب في القاذف'“) [النكت على 
المحرر: .]۲٣۹-۲۰۸/۲‏ 
۹- حدالعدل: 


٠‏ قال ابن مفلح: (وظاهر «الكافي): العدل من رجح خيره ولم يأت 
كبيرة» لأن الصغائر تقع مكفرة أولا فأولا فلا تجتمع» قال ابن عقيل: لولا 
الإجماع لقلنابه» وظاهر «العدة» للقاضي: ولو أتى كبيرة» قال شيخنا: 
صرَّح" به في قياس الشبه) [الفروع .])۳۳١ /۱۱( ٥٩۳ /٦‏ 

0۹۹( — حد الكبيرة: 

e‏ قال ابن مفلح: (وهي" ما فيه حد أو وعيد» نص عليه» وعند 
شيخنا: أو غضب أو لعنة أو نفى الإيمان. 

قال: ولا يجوز أن يقع نفي الإيمان لأمر مستحب» بل لكمال واجب. 


قال: ولیس لحد أن يحمل کلام أخمد ا الاغل ى جن 
کلامه ما یدل علی أنه مراده» لا على ما يحتمله اللفظ في کلام کل أحد. 


(۱) سبق قریبا. 
() في ط :١‏ (خرج)ء والمثبت من ط۲ والنسخة الخطية ( ص .)۳۹٩‏ 
)۳( أي: الكبيرة. 
() في طا: (يحكم)ء والمثبت من ط۲ والنسخة الخطية (ص .)۹٩‏ 
)٥(‏ كذافي ط١‏ وط۲ والنسخة الخطية (ص ١۳۹)ء‏ وني «الفتاوى»: (أحد) والسياق يدل 
على أنه الصواب» والله أعلم. 
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قال: ومن هذا الباب: «من غشنا فليس منا»» ومن حمل علينا السلاح 
فلیس منا٤)‏ [الفروع ٥٦٤ /٦‏ (۳۳۹/۱۱)]). 
۱- من الکبائر: 

٥‏ قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من شهد على إقرار كذب مع علمه 
بالحال» أو تكرر نظره إلى الأجنبيات والقعود له بلا حاجة شرعية قدح في 
عدالته. 

قال ولا ستريب أحدافيمن صلى نخدا آولخير القبلة» أو بعد 
الوقت» أو بلا قراءة» أنه كبيرة) [الفروع ۰٦۰ /٩‏ (۱۱/ ۳۳۷)]"). 

وانظر: ما ياتي برقم .)۱٥۳۹(‏ 


۲- خبر المبتدع: 


ه قال ابن مفلح: (وذكر جماعة في خبر غير الداعية روايات: 
الثالثة إن كانت مفسقة قبل» وإن كانت مكفرة رد» وسقت المسألة في البغاةي 
واختار شيخنا: لا يفسق أحد» وقاله القاضي في «شرح الخرقي» في المقلد 
كالفروع؛ لأن التفرقة بينهما ليست من أئمة الإسلام» ولاتصح» وإن نهى 


(۱) انظر: «الفتاوی» (۱۱۶۳۹/۷/ .)٦٥۷-٦٥١‏ 

(۲) «الاختیارات» للبعلي .)٥۱۸-٥۱۷(‏ 

(۳) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع): (المبتدع غير الداعيةء هو الذي لم يدع إلى 
بدعته» اختار أبو الخطاب القبول» واختار القاضى وغيره عدمه»ء وأما الداعية فلا تقبل 
روايته عند جمهور العلماء منهم الشافعية» ز اشن وأبو الخطاب وغيرهماء 
وقبله بعض أصحابنا وغيرهم» وحكي عن الشافعي» قال ذلك المصنف في 
«أصوله»). 
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الإمام أحمدعن الأخذ عنهم لعلة الهجرء وهي تختلف» ولهذالم يرو 
الخلال عن قوم لنهي المروذي» ثم روى عنهم بعد موته. 

قال: وجعل القاضي الدعاء إلى البدعة قسماغير داخل في مطلق 
العدالة» والبدعة المفسقة) [الفروع .(])۳٤١-۳۳۹ /۱۱( ٩٩۹۷ /٦‏ 

۴۳- من أتى فرعا مختلفا فيه: 

۰ قال ابن مفلح: (ومن اتی فرعا مختلفا فيه یعتقد تحریمه ردت 
شهادته» نص علیه» وقیل: لاء كمتأول» وفيه في «الإرشاد»: إلا أن یجیز ربا 
الفضل» أو يرى الماء من الماء لتحريمهماالآن» وذكرهماشيخنا مما 
خالف النص من جنس ما ينقض فيه حكم الحاكم. 

وقال: اختلف الناس في دخول الفقهاء في أهل الأهواء» فأدخلهم 
القاضي وغيره» وأخرجهم اإبن عقيل وغيره) [الفروع ٠۷٠-٥٦۹ /١‏ 
“PIC /11)‏ 

-٤‏ شارب النبيذ: 

قال ابن مفلح: (وعنه: یفسق متأول» لم یسکر من نبیذ» اختاره في 
«الإرشاد» و«المبهج»» كحده لأنه يدعو إلى المجمع عليه والسنة 
المستفيضة» وعلله ابن الزاغوني بآنه إلى الحاكم لا إلى فاعله» كبقية 
الأحكام» وفيه في «الواضح» روايتان» كذمي شرب خمراء وهو ظاهر 
«الموجزا» واختلف كلام شيخنا) [الفروع .[(TET/11) 0¥ /١‏ 


.)٥۲١/۱( «المسودة»‎ )1( 
.)۳۳٣۳ /۱۸( «الفتاوی»‎ )۲( 


۱۰۹7 


٠‏ وقال أيضا: (وقال ابن ابي موسى: الأظهر من قول الإمام أحمد: أنه 
لا تقبل شهادة من شرب النبيذ متأولا ولم يسكرء قال في «الرعاية٤:‏ لفسقه 
إذَاء وهذاقول مالك واختاره الشيخ تقي الدين» وقال: ترد شهادته 
لاستحقاقه الهجر والعقوبة كالمبتدع» والعلة: أنه موجب للحد» وهذا لا 
ا [اتكف غد الكرر ا 


00 - تتبع رخص العلماء: 


ه قال ابن مفلح: (ومن أخذ بالرخص فنصه: يفسق» وذكره ابن 
عبد البر إجماعا. وقال شیخنا: کرهه العلماء) [الفروع -۳٤٤/۱۱( ٥۷۱ /٦‏ 
(to‏ 


ه وقال أيضاً: (قال القاضى على ظهر أجزاء «العدة): نقلت من 
«مجموع» لأبي حفص البرمكي - من خط ولده آبي إسحاق -: عبد الله: 
سمعت أبي يقول: لو أن رجلا عمل بكل رخصة» بقول أهل الكوفة في 
النبيذء وأهل المدينة في المشاع» وأهل مكة في المتعةء لكان فاسقا. 

إما أن يكون من أهل الاجتهاد ولم يؤده اجتهاده إلى الرخص» فهذا 
فاسق؛ لأنه ترك ما هو الحق عنده واتبع الباطل. 
لأنه أخل بفرضه وهو التقليد» فأما إن كان عاميا وقلد في ذلك لم يفسق» لأنه 


)۱( انظر: «الفتاوی» (۳/ ۰۱۹۹ ۱۲/ ۲۹۰+ ۳۲/ »)١١٤‏ «جامع المسائل» .)١١١ /٤(‏ 
)۲( في ط :١‏ (المجموع)ء وا ٣‏ لمثبت من ط۲ . 
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قلد من يسوغ اجتهاده. 

قال الشيخ تقي الدين: قد فسق العاصى المجتهد إذاعمل برخصة 
مختلف فيها من غير اجتهادء والعامي إذاعمل بها من غير تقليد» ومع هذا 
ضعفهاء وهذا فاسق» لأنه يفعل الحرام قطعا. انتهى كلامه. 

ولم يقل في موضع آخر: مع ضعفها. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 
COLO T/T TY‏ 
-٠٠١‏ الشهادة على العقد الفاسد المختلف فيه: 

٠‏ قال ابن مفلح: (فصل: هل يجوز أن يشهد العقد الفاسد المختلف 
فيه ویشهد به؟ 

ن يقال: يدخل في كلام الأصحاب» فإن كان متأولا أو مقلدا 
لمتأول جازء وفي بعض المواضع خلاف... وإلا لم يجز. 

وقال الشيخ تقي الدين: قال القاضى: هل يجوز أن يشهد العقد الفاسد 
ویشهد به؟ 

فإن كان ذلك في عقد متفق على فساده ‏ كعقد الرباء والعقد المشروط 
فيه الخيار المجهول» أو شرط باطل بإجماع - لم يجز شهوده ولم تجز 
الشهادة به» فأما إن كان فساده مما يسوغ الاجتهاد فيه فلا يمنع» لأنه لايقطع 
على فساده» نص عليه في رواية أحمد بن صدقة» وقد سأله: فإن كانوا 
یشهدون على ربا؟ قال: لا یشهدون علی ربا إذاعلموا. 


() انظر: «(مختصر الفتاوى المصرية» .)٥٥١(‏ 
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وقال في رواية حرب - في الرجل يدعى إلى الشهادة» ويظن أنه ربا أو 
بيع فاسد - قال: إذا علم ذلك فلا يشهد. 

وقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه في الرجل يفضل بعض ولده 
يشهد؟ قال: لا يشهد» قيل له: فقد شهد؟ فقال: لا تشهد للذي أشهدك ولا 
ل 

وكذلك نقل أبو الحارث: إذاعلمت آنه يريد أن يزوي ميراثه عن 
ورثته» يصیره لبعض دون بعض» لا تشهد له بشيء. 

قال: وظاهر هذا يقتضى أنه لا يشهد» وإن كان مختلفا فيه» لأن تفضيل 
بعضهم على بعض مختلف فيه» واحتج بقوله: «لا ينكح المحرم» ولا ينكح» 
ولا یشهد. 

ولحديث النعمان بن بشير» ولحديث: «لعن شاهدا الربا»» قال: ولأن 
فعل الفاسد منكر» وحضور المنكر منكر. 

فإن قيل: ما رويتموه من الأخبار في أحكام يسوغ فيها الاجتهادء وهو 
الشهادة في نكاح المحرم» وإذا خص بعض أولاده؟ 

قيل: في هذا تنبيه على تحريم ذلك فيما اتفق على فساده» وإذاقام 
الدليل على المختلف فيه خصصناه وبقي تنبيهه على ظاهره. 

فإن قيل: فالشاهد لا يلزم بشهادته» وإنما ذلك إلى اجتهاد الحاكم؟ 

قيل: وإن لم يلزم فلا يجوز له أن يحضر المنكر» لأن حضوره منكر. 
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فإن قيل: فلله حكم في الفاسد» كما له حكم في الصحيح» فهو ينقل 
الفاسد فينفذه الحاكم؟ 

قيل: فيجب أن يحضر المؤاجر المشاهد بيع الخمر فيشهد بذلك» 
وكذلك دور الفسق لشاهد الزناء فيشهد بذلك» لأن لله فيه حكماء وهو 
سقوط ثمن الخمر» ومهر الزانية. 

قال الشيخ تقي الدين: الشهادة عليه إعانة على حصوله» والإعانة على 
آخر. انتهی کلامه. 

وظاهر قول الشيخ تقي الدين كما تقدم في أول الفصل» وعليه ماذكره 
القاضي في نص الإمام احمد) [النکت على المحرر: ۲/ .]٠١-۲۹٣۴۳‏ 

٠‏ وقال أيضا: (وقال الشيخ تقي الدين في موضع آخر: فصل» الشهادة 
على الإقرار الذي يعلم أنه تلجئة أو كاذب أو فيه تأويل. 

وقد أبطل الإمام أحمد إقرار التلجئة» ونصه مكتوب عند مسألة الإقرار 
للزوجة إذا أبانها ثم تزوجها. 

وقال في موضع آخر: إن الأمر بإقرار باطل: مشل أمر المريض أن يقر 
لوارث بما ليس بحق ليبطل به حق بقية الورثة» فإن الأمر بذلك والشهادة 
عليه باطل) [النكت على المحرر: NES‏ 


٠‏ قال ابن مفلح: (وأما لزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى 


.)۳۹٦ /۳٣( «الفتاوی)‎ )۱( 
(e 


غيره في مسألة ففيها وجهان» وفاقا لمالك والشافعي وعدمه أشهر» وفي 
اللزوء) طاعة غير النبي بيا في كل أمره ونهيه» وهو حلاف 
الإجماع"» قاله شيخنا. 

وقال: جوازه فيه ما فیه. 

قال: ومن وجب تقلید إمام بعينه استتيب» فإن تاب وإلا قتل» وإن قال 
ينبغي کان جاهلا ضالا. 

قال: ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو 
لكون أحدهما أعلم وأتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته» بلا نزاع. 

وقال أيضا: في هذه الحال يجوز عند أئمة الإسلام. 

وقال أيضا: بل يجب» وأن أحمد نص عليه) [الفروع ٥۷۲-١۷١ /٦‏ 


OE 1-۳60 11)‏ 
1 اللهو: 
قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: قول النبي ىيا «(کل لهو يلهو 


(1) في ط۲ (وفي لزوم)» والمثبت من ط١‏ والنسخة الخطية (ص ۳۹۷). 

(۲) في ط١:‏ (وهذا)» والمثبت من ط۲ والنسخة الخطية (ص ۳۹۷). 

(۳) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: القول بأنه يلزم التمذهب بمذهب 
يأخحذ برخصه وعزائمه» ويمنع من الانتقال إلى غيره في مسألة» فيه طاعة غير النبي 
بيا في كل أمره ونهيه» وهذا خلاف الإ جماع» وهذاالقول الذي يلزم منه خلاف 
الإجماع هو أحد الوجهين). 

0( «جامع المسائل»؛ »))١ - ۳۱۹ /٤(‏ «(مختصر الفتاوى المصرية) »)٥٥٥(‏ 
«الاختيارات» للبعلي .)٤۸۲(‏ 
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به فهو باطل» إلا رمية بقوس» وتأدیب فرسه» وملاعبته امرأته» فإنهن من 
الحق» يدخل في معنى الثلاثة ما كان من جنسهن. 

فإن ملاعبة السرية كملاعبة المرأة سواء. 
الإيجاف والسباق» ولهذا سهم للبعير في إحدى الروايتين إذا كان للقتال لا 

فأما تأديب الحمولة من البغال والحمير والإبل: فهل لهانصيب من 
تأديب الموجفة فى القتال؟ 

وکذلك رمیه بقوسه: في معناه عمله بر محه وسيفه» فإنه ية أقر 
الحبشة في المسجد يوم العيد على اللعب بالحراب وقد قال الإمام أحمد 
في العمل بالرمح والقوس: إنه أفضل من الصلاة في الثغرء وأما في غير 
الثغر فسوی بينهماء ولأنه سبحانه وتعالی قال: «وأودوا لهم تا طشر 
ًن فو 4 [الانفال: ]٦۰‏ پتناول كلما يستطاع من القوةء فیدخل فيه مایرمی به 
وما یضرب به» وما يطعن به» سواء کان المرمی به سهمًا أو حربة» وسواء کان 
السهم منفردًا أو جاريًا في مجرى» وسواء كان يؤثر باليد أو بالرجل الذي 

وكذلك المضروب به يدخل فيه مايقتل بحده كالسيف والخنجر 
والسکین» وما يقتل بثقله كاللت» وما يقتل بهما كالدبوس» فأما قوله کلا: 
«ألا إن القوة الرمى» ألا إن القوة الرمي» فقد أراد به القوة الكاملة» وهذا كثيرًا 
مايكون لحصر الكمال لا لحصر أصل الاسم كقوله تعالى: فلإ 
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لير أ حيرا شم اهلب بم ةة ألا زك هُوأَلضران ألْميين € [الزمر: 
٠١‏ وقوله بي: «ولكن المسكين الذي لا يجدغتى يغنيه» ونحو ذلك 
وذلك لأن الرمي يصيب العدو البعيد مع الحائل من نهر ونحوه» ويدفع 
العدو عن الإقدام» ففيه ثلاثة فوائد لا توجد في غيره من السلاح. انتهى 
کلامه) [النکت على المحرر: .])۸٩ -۸۸ /۳( ۲٤۷-۲٤٦/۲‏ 

۹- اللعب بالشطرنج: 

ه قال ابن مفلح: (ويحرم شطرنج في المنصوص» كمع عوض أو ترك 
واجب أو فعل محرم» إجماعاء وكنرد» وفاقا للائمة الثلاثة» وعند شيخنا: 
هو شر من نرد» وفاقا لمالك) [الفروع .])۳٤۸/۱۱( ٥۷۳ /٦‏ 

10۹ شهادة القاسم: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قال القاضي: دليلنا: أن القاسم بغير أجر يتصرف من 
جهة الحكم» فوجب أن يقبل قوله فيه» دليله: الحاكم يقبل قوله فيما يحكم 
به في حال ولايته عندهم» وعندنا يقبل في حال الولاية وبعد الولاية» ولا 
يلزم عليه إذا قسم بأجرة؛ لأن تصرفه لا يكون من جهة الحكم» لأنه أجيرء 
وشهادة الأجير لا تجوز فيما يستحق عليه الأجرة» لأن لهمافيه منفعة» وهو 
استحقاق الأجرة متی صحت القسمة» وهذا معنی کلام أصحاب القاضى 
کابى الخطاب والشريف. 

قال الشيخ تقي الدين: والتعليل الأول يقتضي: أن قول القاسم خبر لا 
شهادة» كالحاكم. 


والقدر» لأنهما يستحقان عليه الأجرةء ولأن الأمناء تقبل أقوالهم فيما 
يستحقون عليه أجرة» كالوصي في العمل والإنفاق» وذلك لأنهما تراضيا بأن 
یکون حکما بینهما» یجعل کالحاکم لو أعطیناه جعلا على ما ذكره بعض 
أصحابنا» وشبيه بهذا: ما لو رضي الخصم بشهادة عدوه» أو أبي خصمه ومن 
يتهم علبه» أو رضي بقضائه» وكذلك شهادة الظئر المستأجرة بالرضاع» 
وشهادة القابلة بالو لادة. انتھی کلام الشيخ تقي الدين. 

وقال أيضا: بناها القاضي على أن شهادة الإنسان على فعل نفسه تقبل 
كالمرضعة» صَعَّف مأخذ من وافقه أنهما ليسا شهادة على فعل نفسه. انتهى 
کلامه. 

وقال القاضى: قال مالك والشافعي: لا تجوز شهادتهما. 

قال الشيخ تقي الدين: وكذلك قال القاضي في مسألة الحكم بالعلم: 
كقاسمي الحاكم إذا شهدا بالقسمة لم يحكم بشهادتهماء لأنهما أثبتا فعلهما 
بشهاد تهما) [النکت على المحرر: ۲/ ۲۷۰-۲۹۹ (۳/ ١۲‏ 0]. 
-١‏ شهادة الكافر: 

٠‏ قال ابن القيم: (الطريق السابع عشر”': الحكم بشهادة الكافرء 
وهذه مسألة لها صورتان: 


إحداهما: شهادة الكفار بعضهم على بعض. 


)۱( أي: من طرق الحكم. 
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والثانية: شهادتهم على المسلمين. 

فأما المسألة الأو لى فقد اختلف فيها الناس قديما وحديثاء فقال حنبل: 
حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبي حصين عن الشعبى قال: تجوز شهادة 

قال حنبل: وسمعت أبا عبد الله قال: تجوز شهادة بعضهم على بعض»› 
فأما على المسلمين فلا تجوز» و تجوز شهادة المسلم عليهم. 

... وبالغ الخلال في إنكار رواية حنبل» ولم يثبتها رواية. وأثبتها غيره 
من أصحابنا» وجعلوا المسألة على روايتين. 

قالوا: وعلى رواية الجواز فهل يعتبر اتحاد الملة؟ فيه وجهان. 
ونصروا كلهم عدم الجوازء إلا شيخناء فإنه اختار الجواز) [الطرق الحكمية 
[(EVo-— £7 /1) TAY‏ 

٠‏ وقال أيضا: (قال شيخنا بله: وقول اللإمام أحمد في قبول 
شهادتهم في هذا الموضع": هو ضرورة» يقتضي هذا التعليل قبولها 
ضرورة حضرا وسفرا. 

وعلى هذاء لو قيل: يحلفون في شهادة بعضهم على بعض» كما 
يحلفون في شهاداتهم على المسلمين في وصية السفر لكان متوجها. 

ولو قيل: تقبل شهادتهم» مع أيمانهم في كل شيء عدم فيه المسلمون 
لکان له وجه» ویکون بدلا مطلقا. 


(۱) في ط١:‏ (المسألة)ء والتصويب من ط۲. 
(۲) أي: شهادة الكفار على المسلمين في السفر. 
11۰0 


قال الشيخ: ويؤيد هذا ما ذكره القاضي وغيره محتجابه» وهو في 
«الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد: أن رجلا من المسلمين خرج» فمر بقرية» 
فمرض» ومعه رجلان من المسلمين فدفع إليهما ماله» ثم قال: ادعوا لي من 
أشهده على ما قبضتماه» فلم يجد أحدا من المسلمين في تلك القرية» فدعوا 
أناسا من اليهود والنصارى فأشهدهم على ما دفع إليهما... وذكر القصة 
فانطلقوا إلى ابن مسعود فأمر اليهودي والنصراني أن يحلفا بالله لقد ترك من 
المال كذا وكذاء ولشهادتنا أحق من شهادة هذين المسلمين» ثم أمر أهل 
المتوفي أن يحلفوا أن شهادة اليهود والنصارى حق» فحلفواء فأمرهم ابن 
مسعود أن يأخذوا من المسلمين ما شهد به اليهودي والنصراني» وذلك في 
خلافة عثمان رلعنة. 

SS 
الورثة لأنهم المدعون» والشهادة على الميت لا تف تفتقر إلى يمين الورثة»‎ 
ولعل ابن مسعود أخذ هذا من جهة أن الورثة يستحقون بأيمانهم على‎ 
الشاهدين إذا استحقا إثماء فكذلك يستحقون على الوصية مع شهادة الذميين‎ 
بطريق الأو لى.‎ 

وقد ذكر القاضي هذا في مسألة دعوى الأسير إسلاماء فقال: وقد قال 
الم اح ي اليا را تافام ب اكا اة 
شهادتهم. نص عليه في رواية حنبل وصالح وإسحاق بن إبراهيم لأنه قد 
تتعذر البينة العادلة» ولم يجز ذلك في رواية عبد الله» وأبي طالب. 

قال شيخنا _ مله تعالى -: فعلى هذا كل موضع ضرورة غير 
المنصوص فيه فيه روايتان» لكن التحليف ههنا لم يتعرضواله» فيمكن أن 
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يقال: لأنه إنما يحلف حيث تكون شهادتهم بدلاء كما في مسألة الوصيةء 
بخلاف ما إذا كانوا أصولاء والله أعلم) [الطرق الحكمية .]٠٤۹-۱٤۸‏ 

ه وقال أيضا: (قال شيخنا بيمله: وهل تعتبر عدالة الكافرين في 
الشهادة بالوصية في دينهماء عموم كلام الأصحاب يقتضي أنها لا تعتبرء وإن 
كنا إذا قبلنا شهادة بعضهم على بعض اعتبرنا عدالتهم في دينهم. 

وصرح القاضي بأن العدالة غير معتبرة في هذه الحال» والقرآن يدل 
عليه. 

وصرح القاضي أنه لا تقبل شهادة فساق المسلمين في هذاالحال» 
وجعله محل وفاق» واعتذر عنه» وفي اشتراط كونهم من أهل الكتاب 
روايتان» وظاهر القرآن: أنه لا يشترط» وهو الصحيح» لأنه سبحانه قال 
للمؤمنين: أو ءاحرَانِ من عَيركّم € [المائدة: ]٠٠١‏ وغير المؤمنين هم الكفار 
كلهم» ولأنه موضع ضرورة» وقد لا يحضر الموصى إلا كفار من غير أهل 
الكتاب» وإن تقييده بأهل الكتاب لا دليل عليه» ولأن ذلك يستلزم تضييق 
محل الرخصة» مع قيام المقتضي لعمومه. 

فإن قيل: فهل يجوز في هذه الصورة أن يحكم بشهادة كافر وكافرتين؟ 

قيل: لا نعرف عن أحد في هذا شيئاء ويحتمل أن يقال بجواز ذلك 
وهو القياس» فإن الأموال يقبل فيها رجل وامرأتان» وهذا قول أبي محمد بن 
حزم» وهو يحتج بعموم قوله 4: «أليست شهادة المرأة مثل نصف شهادة 
الرجل؟» وهذاالعموم جوز الحكم أيضا في هذه الصورة بأربع نسوة كوافرء 
وليس ببعيد عند الضرورة إذا لم يحضره إلا النساء» بل هو محض الفقه. 

فإن قیل: فهل ینقض حکم من حکم بغر حكم هذه الآية؟ 
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قال شيخنا - رنه - فى «تعليقه على المحررا: ويتوجه أن ينقض 
حكم الحاكم إذا حكم بخلاف هذه الب فإنه خالف نص الكتاب العزيز 
بد لالات ضعيفة) [الطرق الحكمية .]٠٠١.٠٤١‏ 


ه وقال ابن مفلح: (ولا شهادة لكافر إلا عند العدم بوصية ميت في 
سفر مسلم أو كافر»ء نقله الجماعة» وذكر في «المغني» و«الروضة» وشيخنا 
نه نص القرآن» وفي «المذهب» رواية: لا تقبل» وفي اعتبار كونه كتابيا 
روایتان» بل رجلا '» وقیل: وذمیا")» ویحلفه الحاکم» قیل: وجوباء وقیل: 
ندباء وفي «الواضح!: مع ريب» بعد العصر» ما خان ولا حرف وإنها لوصية 
الرجل» وعنه: وتقبل للحميل"» وعنه: وموضع ضرورة» وعنه: سفراء 
ذكرهما شيخناء قال: كما تقبل شهادة النساء في الحدود إذااجتمعن في 
العرس أو الحمًّام» وعنه: وبعضهم على بعض» نصره شيخنا وابن رزين) 
[الفروع .])٥٦-۳٣٤ /۱۱( ٥۷۹-۵۷۸ /٦‏ 

٠‏ وقال أيضا : (قال الشيخ تقي الدين: وهل تعتبر عدالة الكافرين في 
وة ني فاا موم كام السات يفتكي آنه لا بين ون كتا إذا 
قبلنا شهادة بعضهم على بعض اعتبرنا عدالتهم في دينهم. 


(۱) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع: (أي: يعتبر كونه رجلاء فلا يقبل فيه امرأًة). 
(۲) قال ابن قندس فی في «حاشيته على الفروع» : (أي: وقیل: ویعتبر کونه ذمیاء فعلی هذا: 
لا يقبل حربي» لکن المقدم خلافه). 
(۳) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع): (المراد بالحميل: الغارم لإصلاح ذات 
البين» والله أعلم). 
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وصرح القاضي: بأن العدالة غير معتبرة في هذه الحال» والقرائن تدل 
عليه» وكذلك الآثار المرفوعة والموقوفة. 

وأما المسلمون فصرح القاضي: أنه لا تقبل شهادة فساق المسلمين في 
هذه الحال» جعله محل وفاق» واعتذر عنه. انتهی کلامه. 

وسيأتي في ذكر مسألة: «ومالا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء» من 
کلامه ما يخالفه. 

وقال أكثر العلماء - منهم الأئمة الثلاثة -: لا تقبل شهادتهم على 
المسلمين بحال» ولم أجد بهذاقولا في مذهبنا) [النكت على المحرر: 
.[YVY-YVY /Y‏ 

٠‏ وقال أيضا: (وقد ذكر القاضى أبو يعلى هذه المسألةء فقال: وقد قال 
الإمام أحمد في السبي إذا ادعوانسباء وأقاموا بينة من الكفار: قبلت 
شهادتهم» نص عليه في رواية حنبل وصالح وإسحاق بن إبراهيم» لأنه قد 
تتعذر البينة العادلة. ولم يجز ذلك فى رواية عبد الله وأبى طالب لأنه لا 
نص فى ذلك. 

قال الشيخ تقي الدين: فعلى هذا كل موضع ضرورة غير المنصوص 
فيه روايتان» لكن التحليف هنا لم يتعرضوا له» فيمكن أن يقال: لأنه إنما 
يحلف حيث تكون شهادتهم بدلا في التحميل» بخلاف ما إذا كانوا أصولا 
الرجل يوصي بأشياء لأقاربه ويعتق» ولا يحضر إلا النساء» هل تجوز 
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شهادتهن؟ قال: نعم» تجوز شهادتهن في الحقوق» ذكرها القاضي مستشهدا 
بقبول الشهادة حال الضرورة. 

وظاهر هذه: أنه تقبل شهادة النساء منفردات فى الوصية مطلقاء كما 
تقبل شهادة الكفارء» وهذا يؤيد ما ذكرته» يعني ما تقدم من أنها تقبل في السفر 

وفي موضع آخر قال - يعني القاضي -: نقلت من خط أبي حفص عن 
سندي القزاز قال: وسئل عن الرجل يوصي بأشياء لأقاربه ويعيق ولا يحضره 
إلا النساء» هل تجوز شهادتهن في الحقوق؟ يحتمل أنها تقبل مع يمين 
الموصى له» كأحد الزوجين. 

ويتوجه أن يكون ذلك فيما ليس له منكر» فإن الشهادة على الميت 
ليست كالشهادة على الحى» فإنه إما أن يقر أو یجحد» فإن جحد کان جحده 
معارضا لأحدهماء وسلم الآخر» بخلاف مالا معارض له» ولهذا قلنا: إن 
الإمام لا يرجع حتى يسبح به اثنان في الصلاة» وهذا فرق معنوي. 

وقال أيضا: قول الإمام أحمد: «أقبل شهادتهم إذا كانوا في سفر ليس 
فيه غيرهم» هذه ضرورة فيقتضى عمومه: نها لا تقبل في السفر على كل 
شيء عند عدم المسلمين» فتقبل على الإقرار» وعلى نفس الموت لأجل 
انتقال الإإرث› وزوال النكاح» وعلى القتال» وعلى غير ذلك» وهذاهو 
القياس الجلي» فإنها إذا قبلت على الوصية فلأن تقبل على الموت أولى 
وأحرى» وليس في الوصية معنى إلا وقد يوجد في غيرها مثله» أو أقوى» أو 
قريب» ولذلك قلنا: شهادتهم في إحدى الروايتين بالنسب والولادة فى 
مسألة الحميل» إذ ليس هناك من يعلم النسب من المسلمين. 
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قال: وقوله: «هذه ضرورة» يقتضى هذا التعليل قبو لها في كل ضرورة» 
حضرًا وسفرًّاء وعلى هذا: فشهادة بعضهم على بعض ضرورة» فلو قيل: إنهم 
يحلفون في شهادة بعضهم على بعض» كما يحلفون في شهادتهم على 
المسلمين وأصحابهم في وصية السفر لكان متوجهاء ولو قيل: بقبول 
شهادتهم مع أيمانهم في کل شيء عدم فيه المسلمون لکان له وجه» وتکون 
شهادتهم بدلا مطلقا. 

يؤيد ما ذكرته: ما ذكره القاضي وغيره محتجا به - وهو في «الناسخ 
والمنسوخ» لأبي عبيد أن رجلا من المسلمين خرج» فمر بقرية» فمرض 
ومعه رجلان من المسلمين» فدفع إليهما ماله» ثم قال: ادعوا لي من أشهده 
على ما قبضتماه» فلم يجدوا أحدا من المسلمين في تلك القرية» فدعوا أناسا 
من اليهود والنصارى» فأشهدهم على ما دفع إليهما... وذكر القصة» فانطلقوا 
إلى ابن مسعود» فأمر اليهود أن يحلفوا بالله: لقد ترك من المال كذا» 
ولشهادتنا أحق من شهادة هذين المسلمين» ثم أمر أهل المتوفى أن يحلفوا: 
أن شهادة اليهود والنصارى حق» فحلفواء فأمرهم ابن مسعود أن يأخذوا من 
المسلمين ما شهدت به اليهود والنصارى» وكان ذلك في خلافة عثمان 


قال أبو العباس: فهذه شهادة الميت على وصيته» قد قضى بها ابن 
مسعود مع يمين الورثةء لأنهم المدعون» والشهادة على الميت لا تفتقر إلى 
يمين الورثة» ولعل ابن مسعود أخذ هذامن جهة أن الورثة يستحقون 
بأيمانهم على الشاهدين إذا استحقا إثماء فلذلك يستحقون على الوصيين 
بشهادة الذميين بطريق الأولى» وهذا يؤيد ما ذكرته باطنها. انتهى كلامه. 
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يعني: باطن الورقة» وسياًتي ذلك) [النکت على المحرر: ۲/ ۲۷۸-۲۷۵]. 

٠‏ وقال أيضا: (قوله(: «وعنه": تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على 
بعض» نقل الجماعة - المروذي وأبو داود وحرب والميموني -: لا تجوز 
شهادة بعضهم على بعض» ولا على غيرهم» لأن الله تعالى قال: هّن 
رون من السهداي 4 [البقرة: ۲۸۲]ء وليس الذمي ممن نرضى» وبه قال مالك 
والشافعي. 

قال القاضي: ونقل حنبل عنه: تجوز شهادة بعضهم على بعض. 

واختلف أصحابنا في ذلك فقال أبو بكر الخلال وصاحبه: غلط حنبل 
فيما نقل» والمذهب: أنه لا تقبل. 


وكان شيخنا" يحمل المسألة على روایتين: 


إحداهما: تجوز شهادة بعضهم على بعض» على ظاهر ما رواه حنبل» 
قال أبو الخطاب: وقال ابن حامد وشيخنا: المسألة على روايتين» قال: 


() أي: صاحب «المحرر». 

(۲) أي: الإمام أحمد. 

() في حاشية «النكت»: (لعله يعني شيخ الإسلام ابن تيمية كله لأنه شيخ ابن مفلح) 
اه أقول: بل الكلام هنا لا زال للقاضي» ويريد بشيخه: ابن حامد وانظر: 
«الروايتين والوجهين» للقاضي (۳/ ١۸)ء‏ وقد ظهر بقراءة «النكت» أن ابن مفلح لا 
يذكر شيخه إلا بلقبه (تقي الدين)» أو كنيته (أبو العباس)» وأما في كتابه «الفروع» 
فالأکثر آنه يذكره بقوله: (شيخنا)ء وإذا ذكر معه صاحب «المحرر»» نعته ب (حفيده). 
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وهو الصحيح» فإن حنبلا ثقة ضابط, وروايته أقوى في باب القياس» ويعضد 
هذا: أن الإمام أحمد مله تعالى أجاز شهادتهم على المسلمين في الوصية 
فى السفرء فلولا كونهم أهلا للشهادة لما جازت» ونصر أبو الخطاب هذه 
الرواية» وهي قول أبي حنيفة و جماعة. 

قال الشيخ تقي الدين: وهي إن شاء الله أصح. انتهى كلامه. 


وقد روی جابر رجو ي كنة: أن النبي بيا أجاز شهادة بعضهم على بعض»› 
رواه ابن ماجه وغيره من رواية مجالد» وهو ضعيف عند الأكثر. 


ويحتمل أنه أراد اليمين» فإنها تسمى شهادة» قال الله تعالى: لفشهلد 
أحهر ) [النور: .]٦‏ 

وقال الشيخ تقي الدين: وهذا الخلاف على أصلنا إنماهو حيث لا 
نجيز شهادتهم على المسلمين» فأما إذا أجزنا شهادتهم على المسلمين فعلى 
أنفسهم أولى» كما ذكره الجد في الوصية في السفرء وقد ذكر في قبول 
شهادتهم في كل ضرورة غير الوصية روايتين» كالشهادة على الأنساب التي 
بينهم في دار الحرب» فعلى هذه الرواية: تقبل شهادة بعضهم على بعض في 
کل موضع ضرورة» كما تقبل على المسلمين وأو لى بنفي التحليف» 
وضرورة شهادة بعضهم على بعض أكثر من ضرورة المسلمين» فيقرب 
الأمر. انتهى كلامه. 

وقد تقدمت هذه الرواية التي ذكرهاء وأما على الرواية التي تقبل شهادة 
بعضهم على بعض: فتقبل مطلقاء بعضهم تصريحاء وبعضهم ظاهراء لما في 
تكليفهم إشهاد المسلمين من الحرج والمشقة» وعلى هذه الرواية لا يختلف. 


ف 
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وتقدم كلام الشيخ تقي الدين» فتارة مال إليه مطلقاء وتارة فصل) 
[النکت على المحرر: ۲/ ۲۸۲-۲۸۱](). 

۲- استحلاف من قبلت شهادته للضرورة: 

٠‏ قال ابن القيم: (وقد شرع سبحانه وتعالى تحليف الشاهدين» إذا كانا 
من غير أهل الملة على الوصية فى السفرء وكذلك قال ابن عباس: بتحليف 
المرأة إذا شهدت الرضاع» وهو إحدى الروايتين عن أحمد. قال القاضى: لا 

قال شيخنا - قدس الله روحه -: هذان الموضعان قبل فيهما الكافرء 
والمرأة وحدها للضرورة» فقياسه أن كل من قبلت شهادته للضرورة 
استحلف) [الطرق الحكمية .]١١١‏ 

٠‏ وقال ابن مفلح: (قال القاضي: لا يحلف الشاهد على أصلنا إلا في 
موضعين: هناء و في شهادة المرأة بالرضاع. 

قال الشيخ تقي الدين: هذان الموضعان قبل فيهما الكافر والمرأة 
وحدها للضرورة» فقياسه: أن كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف) 
[النکت على المحرر: ۲/ .]۲۸١‏ 

° وقال أيضا: (قوله: «ويحلفهم الحاكم بعد العصر ماخانوا ولا 
حرفوا وإنها لوصية الرجل للآية» وتصريح خبر أبي موسى». 

قال ابن قتيبة: لأنه وقت يعظمه أهل الأديان. 


(۱) انظر: «الفتاوی» (۱۲/ ۷۸ »)۳۹١ /۳١‏ «مختصر الفتاوى المصرية) »)1٠٤(‏ 
«لاختیارات» للبعلی (۵۱۹ - .)٥۲۰‏ 
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قال الشيخ تقي الدين: هذا يناسب الشهادة والأمانة على المال ما 
خانوا فى الأمانة» ولا حرفوا الشهادة. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 
.[YYE-TVT/Y‏ 

٠‏ وقال أيضاً: (وقال القاضى في «أحكام القرآن»: يستحلف الشهود 
بعد صلاة العصرء إذا كانوا من غير أهل ملتناء إذا اتهمهم الورثة في الشهادة 
لآنه قال: قان با إن ار کک ری پو تما وو کان دا 4 ولو کان 
الموصى المشهود له من ذوي قربى الشهود ولا نكم سَهَلدَة ألو [المائدة: 
1٠١‏ فيما أوصى به الميت» وأشهدهما عليه» ولذلك قال فيما بعد: أن ترد 


ا 


EC 


أن بعد اَّمِم € [المائدة: ]٠٠۸‏ يعني أيمان الشهود عند ارتياب الورثة. 

قال الشيخ تقي الدين: وهذايقتضي أن استحلاف الشهود حق 
للمشهود عليه» فإن شاء حلفهم» وإِن شاء لم يحلفهم» ليست حقًا لله» وهو 
ظاهر القرآن) [النكت على المحرر: ۲/ .]۲۷١‏ 

۳- الشهادة مع تعذر رؤية العين المشهود لها أو عليها أو بها: 

e‏ قال ابن مفلح: (والأعمی کبصیر فیما سمعه» وكذا ما رآه قبل عماه 
وعرف فاعله باسمه ونسبه» وما یتمیز به» ون عرفه یقینا بعینه أو صوته 
فوصفه للحاكم وشهد فوجهان» ونصه: يقبل. وقال شيخنا: وكذا إن تعذر 
رؤية العين المشهود لها أو عليها أو بها لموت أو غيبة) [الفروع ٠۸٠-١۸١ /٦‏ 


[e^ /11) 


:- وقال أيضا: (قال الشيخ تقى الدين - بعد مسألة شهادة الأعمى‎ ٠ 
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كذلك إذا تعذر وجود' المشهود عليه بموت أو غيبة أو حبس» فشهد 
البصير على حليته» إذ في الموضعين تعذرت الرؤية من الشاهد. 

فأما الشاهد نفسه: هل له أن يعين من رآه وكتب صفته أو ضبطهاء ثم 
رأى شخصا بتلك الصفة؟ هذا أبعدء فإن ذاك تعريف من الحاكم» وهذا 
تعريف من الشاهد» وهو شبيه بخطه إذا رآه» ولم يذكر الشهادة. انتهى 
کلامه) [النکت على المحرر: ۲/ ۲۹۰]). 
-٤١‏ شهادة الأصم: 

قال ابن مفلح: (قول(: (اوتجوز شهادة الأصم في المرئيات»› 
وفيما سمعه قبل صممه» لأنه في ذلك کمن لا صمم به» ولأنه فیما رآه کغیره 
من التاس: 

وقال الشيخ تقي الدين: قال القاضي في مسألة الأعمى: الحمى فقد 
حاسة لا تمنع النظر والسمع “فلم تمنع من تحمل الشهادة كفقد الشم 
والذوق» ولا يلزم عليه الخرس» لأنه يمنع النطق» ولا يلزم عليه الصمم لأنه 
ا 

ولذلك قال بعد ذلك: لا ينتقض بالأخرس وبالأطرش»ثم قال: 
الأصم لا يجوز قضاؤه» ويصح أداء الشهادة منه» ذكره ل 
على المحرر: ۲/ ۲۸۸-۲۸۷]. 


(۱) في حاشية «النكت»: (في نسخة أخرى: : حضور). 

.)٥۲۲ - ٥۲۱( «الاختیارات» للبعلی‎ )۲( 

)۳( أي: صاحب «المحرر». 

() في حاشية «النكت»: (كذا بالأصل» ولعله: «تمنع النظر ولا تمنع السمع»). 
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-٥‏ شهادة الأعمى: 

ه قال ابن مفلح: (فأما الشهادة على الأفعال فلا تجوز. ذكره القاضي 
محل وفاق» واعتذر بأن الأفعال طريقها المشاهدة» وذلك لا يمكن حصوله 
من الأعمى» وكذلك ذكره غير القاضي. 

قال الشيخ تقي الدين: ما علمه بالاستفاضة كالولادة» شهد به على قول 
الخرقي. انتهی کلامه) [النکت على المحرر: ۲/ ۲۹۰-۲۸۹]. 

٠‏ وقال أيضا: (فإن قال الأعمى: أشهد أن لفلان على هذا شيًاء ولم 
یذکر اسمه ونسبه» أو شهد البصیر على رجل من وراء حائل» ولم یذکر اسمه 
ونسبه: لم يصح. ذكره القاضي محل وفاق أصلا للمخالف» وفرق بأن 
المشهود عليه مجهول. 

قال الشيخ تقي الدين: قياس المذهب أنه إذا سمع صوته صحت 
الشهادة عليه أداء» كماتصح الشهادة عليه تحملا فإنا لا نشترط رؤية 
المشهود عليه حين التحمل ولو كان الشاهد بصيراء فكذلك لا نشترطها عند 
الأداء» وهذا نظير إشارة البصير إلى الحاضر إذا سماه ونسبه» وهو لا يشترط 
في صح الوجهين» فكذلك إذا شار إليه لا تشترط رؤيته. 

قال: وعلى هذا فتجوز شهادة الأعمى على من عرف صوته» وإن لم 
يعرف اسمه ونسبه» ويؤديها عليه إذا سمع صوته) [النكت على المحرر: 
4-۰/۲[ 

ه وقال أيضا: (قال القاضى - ضمن المسألة -: وأيضاً فإن حدوث 
الف د حل الها ل عد مإ مات ال ودغ دالا 
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إليه» وهذالايمنع من سماع شهادته وقبولهاء لأن المقصود بمعاينته» 
والإشارة إليه هو تعيينه وتمييزه عن غيره ليصير معلوما عند الحاكم» فيتمكن 
بذلك من إنفاذ الحكم عليه» وهذا يحصل مع حدوث العمى بمايصفه 
بلسانه» من اسمه ونسبه وصفاته التي تمیزه وتعینه. 

فإن قيل: لو كان التعيين باللسان يقوم مقام اللإشارة لوجب أن يصح في 
البصر إذا شهد؟ 

قيل: يصح ذلك من البصير من غير حضور الخصم» ويكون التعيين 
باللسان بناء على قولنا في القضاء على الغائب» وسماع البينة عليه» فإن حضر 
الخصم احتمل أن تقبل الشهادة عليه من غير إشارة إليه إذا ذكر اسمه ونسبهه 
وهو الصحيح» واحتمل أن تجب الإشارة إليه مع الحضورء لأنه أقرب إلى 
علم الحاكم به» وفصل الحكم بينه وبين خصمه» بخلاف الأعمى فإن فصل 
الحكم يحصل بسماع كلامه لتعذر الإإشارة من جهته» بدليل جواز الشهادة 
على الغائب عند المخالف بلا إشارةء وإذا حضر وجبت الإشارة. 

قال الشيخ تقي الدين: الأعمى تمكن منه الإشارة إذا عرف الصوت. 

قال القاضي: وأيضا فإنه ليس من شرط صحة الشهادة معاينة المشهود 
علیه» بدلیل ا ا ات والموكل الغائب. 

وقال أيصًا: تعيين المشهود عليه للحاكم يحصل بالتسمية والنسبة 
والففة: 

قال الشيخ تقي الدين: فقد سووا بين شهادة الأعمى وبين شهادة 
البصير على الغائب والميت» وفي شهادة الأعمى بالصفة دون الاسم 
والنسب وجهان. فكذلك الشهادة على الغائب والميت. 
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والضابط: أن كل شهادة على غير معاين» فإنه يشهد فيه بالاسم 
والنسب إن عرفه» وإن لم يعرفه ففي الشهادة بالحلية وجهان) [النكت على 
OE Ea‏ 
۱١۱‏ - شهادة قوم في ديوان آجروا شيئا: 
۷- وشهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم: 

۰ قال ابن مفلح: (قال شيخنا في قوم في دیوان آجروا شیئا: لا تقبل 
شهادة أحد منهم على مستأجر» لأنهم وكلاء أو ولاة. 

قال: ولا شهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم) [الفروع /١‏ 
oY‏ )11/ 1° ([. 


۹۸- الحسد: 

ه قال ابن مفلح: (قال في «الفنون): اعتبرت الأخلاق فإذا أشدها 
وبال الحسد. 
المحسود» قال: وينبغى أن يكره ذلك من نفسه. 

وذكر شيخنا أن عليه أن يستعمل معه التقوى والصبرء فيكره ذلك من 
نفسه ويستعمل معه الصبر والتقوى» وذكر قول الحسن: لايضرك مالم تعد 
0 


.)٥۲۲( انظر: «الاختيارات» للبعلى‎ )١( 
.١ط في ط۲: (أو)» والمثبت من‎ )۲( 


۱۱۱۹ 


قال: وکثیر ممن عنده دین لا یعین من ظلمه» ولا یقوم بما یجب من 
حقه» بل إذاذمه أحد لم يوافقه» ولا يذكر محامده» وكذالو مدحه أحد 
لسكت» وهذا مذنب في ترك المأمور لا معتد» وأمامن اعتدى بقول أو 
فعل فذاك یعاقب» ومن اتقی وصبر نفعه الله بتقواه» كما جری لزینب بنت 
جحش رلعتها) [الفروع ۰۸٤ /٦‏ (۱۱/ ۳۹۳-۳۹۲ )]. 
۹- شهادة وإقرار الصبى: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: وذكر القاضى أنه لايقبل 
إقراره وفاقا. 

قال: وهذا عندي عجیب» واعتذروا عنه بأن إقراره لا یکون إلا بالمال» 
إما عليه وإما على غيره. 

قال: وذكر عنهم أن الخلاف في الشهادة على الجراح الموجب 
للقصاص, فأما الشهادة بالمال فلا تقبل. 

قال الشيخ تقي الدين: وهذا أيضا عجيب» فإن الصبيان لا قود بينهم» 
وإنما الشهادة بمايوجب المال» وما أظن إلا أنهم أسقطوا الإقرارء لأن 
العاقلة لا تحمل الاعتراف بخلاف المشهود به» ولا تقبل في إتلاف بعضهم 
یاب بعض. 

وهل تقبل شهادة الصبيان على المعلم؟ ذكر ابن القصار فيه خلافا بين 
اصحابه. انتهی کلامه) [النکت على المحرر: ۲/ .]۲۸٦-۲۸۵‏ 


(1) في ط۲:(الأمور)» والمثبت من ط١.‏ 
(۲) «الفتاوی» (۱۰/ ۱۲۳). 
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۹ - شهادة من يدفع عن نفسه ضررا: 

۵ قال ابن مفلح: (قوله": «کشهادة من لا تقبل شهادته»". 

ليس مثالاء ومراده - والله أعلم -: شهادة من يدفع عن نفسه بها ضررا 
لا تقبل» ولو کان قال: «ولا شهادة من لا تقبل شهادته» کان حسنا. 

قال الشيخ تقي الدين عن كلامه في «المحرر»: هذا مادفع الضرر عن 
نفسه» ونما دفعه عمن لا يشهد له» فهو بمنزلة من جر بشهادته إلى من لا 
يشهد له» فلو قيل: لا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه أو إلى من يتهم له أو 
يدفع عن نفسه» أو من يتهم له لعم» نعم لو جرح الشاهد على نفسه لدفع عن 
نفسه. انتهی کلامه) [النکت على المحرر: .]۲۹۱٣/۲‏ 
-١‏ شهادة العدو والصديق: 


ه قال ابن مفلح: (قوله: «ولا تقبل شهادة العدو على عدوه» كمن شهد 


على من قذفه أو قطع الطريق عليه». 
أطلق العداوة وليس كذلك» ولعل المثال يؤخذ منه تقييد المطلق» 
وهو مراده. 


قال القاضي: شهادة العدو على عدوه غير مقبولة» ذكره الخرقي فقال: 
لا تقبل شهادة خحصم» وإنما يكون هذا في عداوة لا تخرجه عن العدالة» مثل 
الزوج يقذف زوجته» لا تقبل شهادته عليهاء وكذلك من قطع عليه الطريق» 
لا تقبل شهادته على القاطع. 

)١(‏ أي:صاحب «المحرر». 
() قال قبلها: (ولا تقبل شهادة من يدفع بها عن تفسه ضررا). 
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وقد أوماً إليه أحمد في رواية ابن منصور - في رجل خاصم مرة ثم 
ترك ثم شهد -: لم تقبل» وهو قول مالك والشافعي» وقال أبو حنيفة: تقبل. 

وهذا في عداوة لا تخرج إلى الفسق» فإذا أخرجت فلا خلاف فيها... 

قال القاضي: ولأنه متهم في شهادته بسبب منهي عنه» فوجب أن لا 
تقبل شهادته کالفاسق. 
سبب منهي عنه» فهذا يخالف ما ذكره أولاء اللهم إلا أن يراد به عادى قاذفه 
وقاطعه» فإن هجره الهجرة' المنهى عنها فهذا أقرب» لكن يخالف ماذكر 
أولا فى الظاهر. 

وكذلك قال القاضي في الفرق بين عداوة المسلم للذمي وعداوته 
للمسلم» مع أن عداوة المسلم للذمي مأمور بهاء وعداوة المسلم للمسلم 
منهي عنهاء لأن النبى َه قال: «لا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله 
إخوانا» فلم يكن اعتبار إحداهما بالأخرى؛ لأن المسلم يعادي الذمي من 
طريق الدين» وهو لا يدعوه إلى ما يخاف من ذنبه ومن الكذب عليه» وعداوة 
المسلم للمسلم عداوة تحاسد وتنافس وتباغض» وهذا يحمل من طريق 
العادة والجبلة على مخالفة الدين» والاإضرار به بالكذب والمين. 

قال الشيخ تقي الدين: وهذا يقتضى أن عداوة المتدين بذلك متأولا لا 
تمنع قبول الشهادة» فصار على الظاهر فيها ثلاثة أوجه. انتهى كلامه. 


وقال أيضا: ليس في كلام أحمد ولا الخرقي تعرض للعدوء وإنماهو 


(۱)( (اهجرة) سقطت من طا واستدركت من ط۲. 
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الخصم» والتفريق بين الخصم في الحديث موافق لما قلت» وقد يخاصم 
من ليس بعدو» وقد يعادي من ليس بخصم» وإنما الخصم هو المدعي أو 
المدعى عليه» فشهادته شهادة مدع أو مدعى عليه» ولا يجوز أن یراد به أن 
کل من خاصم شخصا في شيء مرة لم تقبل شهادته عليه في غير ذلك ذا لم 
يكن بينهما إلا مجرد المحاكمة» فإن محاكمته في ذلك الشيء بمنزلة 
مناظرته AN E E‏ 
ظلم الآخر بمنزلة المحاكمة في المواريث» وموجبات العقود وهو أحد 
نوعي القضاء الذي هو إنشاء من غير إنكار ولا بينة ولا يمين» ولا يحمل 
كلام أحمد على هذاء وإنما أراد - والله أعلم -: أن من خاصم في شئ مرة» 
ثم شهد به لم تقبل شهادته؛ لأنه بمنزلة من ردت شهادته لتهمة ثم أعادها بعد 
زوال التهمةء وهنا المخاصم طالب» فإذا شهد بعد ذلك فهو متضمن تصديق 
نفسه فیما خاصم فيه أولاء وهذا يدخل فيه صور: 

منها: أن يخاصم في حقوق عين هي ملكه» ثم تنتقل العين إلى غيره 

ومنها: أن يون وليا ليتيم أو وقف ونحوهماء ويخاصم في شيء من 
أموره» ثم يخرج عن الولاية ويشهد به. 

ومنها: أن یکون وکیلا فیخاصم» ثم تزول وکالته فیشهد فیما خاصم 


فإذا قيل: شهادة العدو غير مقبولةء فإنما هو من عادى» أما المقطوع 
عليه الطريق إذا شهد على قاطعه» فهذا لا معنى له» إذيوجب أن لا يشهد 
مظلوم على ظالمه» مع آنه لم يصدر منه ما يوجب التهمة في حقه. 
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والتحقيق أن العداوة المحرمة تمنع قبول الشهادة وإن لم تكن فسقاء 
لكونها صغيرة» أو صاحبها متأولا مخطئاء وفيه نظر» كعداوة الباغي للعادل» 
وكما كان بين بعض السلف» وكذلك مداعاة القاضى كذلك» وقد كتبته 
قبل فأما المباحة ففيه نظر. انتهى كلامه. 

وقال أيضا: الواجب فى العدو والصديتق ونحوهما: أنه إن علم منهما 
العدالة الحقيقية قبلت شهادتهماء وأما إن كانت عدالتهما ظاهرة مع إمكان 
أن يكون الباطن بخلافها لم تقبل» ويتوجه مثل هذا في الأب» وسائر هؤلاء. 
انتهی کلامه) [النکت على المحرر: ۲/ 1۲۹۹-۲۹۷" . 


۲- شهادة البدوي على القروي: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قوله": «وفي شهادة البدوي على القروي 
وجهان). 

أحدهما: تقبل... 

والثاني: لا تقبل... 

قال الشيخ تقي الدين: وبناه القاضي على أن العادة أن القروي إنما 


)١(‏ في هامش ط: (بهامش النكت: هذا المضروب بالأحمر ليس من كلام الشيخ تقي 
الدين» ولا فهمت ما هو ا.ه. وهو الكلام الموضوع تحته خط) |.ه. 
وفي هامش ط۲: (بعدها في الأصل و «م»: «وكذلك مداعاة القاضي كذلك» وقد 
كتبته قبل» وأشير فى الأصل إلى أنها نسخة) |.ه. 
() انظر: «الاختيارات» للبعلى .)٥۲١(‏ 
)۳( ا ا ف ر 
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يشهد أهل القرية دون أهل البدوء فإذا كان البدوي قاطنا مع المدعين في 
القرية قبلت شهادته لزوال هذا المعنى. انتهى كلامه. 

وقد ذكر غير واحد من الأصحاب هذا التعليل» فيكون هذا قولا ثالثا. 

وقيل للقاضى: التهمة هنا ممن أشهد لا من الشاهد؟ فقال: التهمة هنا 
N E Ea‏ في الملك» 
والشاهد أيضا في العادة إنما يشهد على أهل بلده» ولا يخرج إلى بلدآخر 
فیشهد فيه على غیره. 

وقال الشيخ تقي الدين: البدوي على الوصية في السفر ينبغي أن يقبل» 
لأنه ضرورة» وهو أو لى من الذميين. انتهى كلامه. 

وهو حسن» لكنه قول رابع» قال مالك: لا تجوز شهادة البدوي على 
القروي إلا في الجراح والقود احتياطا للدماء) [النكت على المحرر:۲/۲٠٠-‏ 
a:‏ 


۳- شهادة المبتدع: 


٠‏ قال ابن مفلح: (...." وهو كالصريح - إن لم يكن صريحا- في أنه 
لا فرق بين الداعية وغيره» وبين من يكفر أو يفسق» وصرح به الشيخ تقي 
الدين على هذا التخريج. 

وهذا الخريج قد يقال: هو حلاف المذهب. 


(1) انظر: «الاختيارات» للبعلى .)٥۲١(‏ 
(۲) في حاشية مطبوعة «النكت»: (قال بهامش الأصل: هنا سقط ثلاث ورقات). 
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وإن قلنا برواية حنبل في قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض 
كما هو ظاهر قول جماعة من الأصحاب» وقد يقال: المذهب التسوية على 
رواية حنبل كما هو قول بي الخطاب» وظاهر كلام غيره ممن بعده. 

ومن لم يذكر التخريج فإما آنه لم يثبت رواية حنبل هناء وإما لأنها 
خلاف المذهب» فلم يشتغل بالتفريع عليها. 

والأول: اختيار الشيخ تقي الدين» فإنه قال: والفرق بينهما أن الذمي 
يقر على كفره» والداعية إلى البدعة لا يقر على بدعته. كذاقال. 

والبدعة إن كانت مفسقة أقر عليها الداعية وغيره» وإن كانت مكفرة لم 
يقر عليها الداعية ولا غيره» لكن قد يفرق بينهما بأن أهل الذمة إنما قبلت 
شهادة بعضهم على بعض لمظنة الحاجة إلى ذلك لانفرادهم» وعدم 
احتلاطهم بالمسلمين» ولأنه لا يلزم من قبول شهادة كافر على كافر قبول 
شهادة كافر أو فاسق على مسلم. 

قال الشيخ تقي الدين: والواجب أن روايته وشهادته واحدة» وفي 
روايته: الخلاف المسطور في أصول الفقه» ومأخذ رد شهادته: إنماهو 
استحقاقه الهجران» وعلى هذا فينبغي قبول شهادته حیث لا يهجر إما 
للغلبة وإما للتآلف» وتقبل عند الضرورة كما قبلنا شهادة الكتابي على 
المسلم عند الضرورة وأو لى» فإن مَّن كان من أصله قبول شهادة الكافر على 
المسلم للحاجة» فقبول شهادة المبتدع للحاجة أولى» وكذلك شهادة النساءء 
وكذلك شهادة بعض الفساق كما كتبته في موضع آخر» وهذا هو الاقتصاد 
في هذا الباب» فإنه إذا كثر أهل البدعة في مكان بحيث يلزم مَن رد شهادتهم 
فتنة وتعطيل الحقوق» لم يهجروا بل يتألفواء وأما إذا كانوا مقهورين بحيث 
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يهجرون لم تقبل شهادتهم» ولو قيل في الإمامة أيضا مثل ذلك لتوجه» كما 
في علم الحديث» والفرق بين الاضطرار والاختيار» وبين القدرة والعجز 
أصل عظيم) [النكت على المحرر: Ure erer /Y‏ 

٤١‏ - شهادة العبد: 

٠‏ قال ابن مفلح: (... وعن أحمد: التوقف في هذه المسألة» قال أبو 
الحارث: قلت لاإمام أحمد: شهادة العبد؟ قال: قد اختلف الناس في ذلك» 
وأبى أن يجيب فيها. 

وقال أيصًا: أحب العافية من ذلك وأبى أن یجیب» قال: وكذلك 

وعن أحمد رواية خامسة: لا تقبل بحال» قال فى رواية أبي طالب: 
العبد في جميع أمره ناقص ليس مثل الحر» ولا تقبل له شهادة في الطلاق 
والأحكام» وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي» لأنها مبنية على المروءة 
والكمال. 

قال الشيخ تقي الدين: قد يؤخذ عن الإمام أحمد رواية كذلك 
وسیأتی فى المسألة بعدها) [النکت على المحرر: ۲/ .]٠۸- ۳٠۷‏ 
0~ من ردت شهادته عند الحاكم ثم أعادها بعد زوال المانع: 

ه قال ابن مفلح: (قوله": «(ومن شهد عند الحاکم فردت شهادته 
لكفره أو رقه أو صغره أو جنونه أو خرسه» ثم أعادها بعد زوال المانع قبلت 
(۱) انظر: «الفتاوی» (۱۰/ ۱۳۰۳۷۷-۳۷۹/ .)۱۲١‏ 

(۲( أي: صاحب «المحرر» 
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في الأصح عنه». 

نقل عنه حنبل في الصبي: إذا بلغ جازت شهادته» وكذلك إذا شهد 
وهو عبد لم تجز» فإذا أعتق جازت إذا كان عدلا. 

واحتج القاضي أيصًا- مع أنه ذكر أن أحمد نص عليه -بقول الإمام 
أحمد في رواية بي طالب في الصبي إذا حفظ الشهادة ثم كبر فشهد: جازت 
شهادته» وكذلك العبد إذا عتی» وكذلك اليهودي والنصراني إذا کان عدلا 
جازت شهادته إذا أسلم. 

قال الشيخ تقي الدين في رواية أبي طالب: الظاهر آنها فيما إذا لم ترد 
في زمان المنع. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ۳°*۸/۲[. 

وقال أيضا: (قوله': «کما لو ردت لفسق». 

نص عليهء قال في رواية أحمد بن سعيد فى شهادة الفاسق: إذا ردت 
مرة ثم تاب وأصلح فأقامها بعد ذلك: لم تجزء لأنه حكم قد مضى. 

ولم أجد فيه خلافا إلا قوله فى «الرعاية الكبرى»: لم تقبل على 
الأصح» وهو مذهب الأئمة الثلاثةء ورواية القبول قال بها أبو ثور والمزنى 
وداود. 

قال ابن المنذر: والنظر يدل على هذا لغير هذه الشهادة كالمسائل 
المتقدمةء وقد تقدم دليل المنع والفرق. 


(۱) ا صاحب «المحرر). 
(۲( كذا بالأصل» ولعلها: (كغير) كما في «النكت على الفروع» لابن قندس .)۳٣٣/۱۱(‏ 
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قال الشيخ تقي الدين: وتعليلهم الفرق بين الكفر والفسق بأن الكفر 
يتدين به= يقتضى أن يلحق به الفسق بالاعتقاد» أو بعمل يستند إلى اعتقادء 
کشرب النبیذ إن قیل به. انتهی کلامه) [النکت على المحرر: ۲/ .]۳٠٠١-۳٠۹‏ 
-٠‏ إذاحدث مانع القبول بعد الشهادة: 

۵ قال ابن مفلح: (قوله(: «(وإن حدث مانع من فسق أو تهمة منع 
الحكم بها». 

لم أجد فيه خلافا كما تقدم» وذكره القاضي محل وفاق: أن الشهود إذا 
ارتدوا أو فسقوا أو رجعوا قبل الحكم أنه لا يحكم بهاء قال: لأنه يورث 
تهمة فى حال الأداء. 

قال الشيخ تقي الدين: إدخال الردة فی هذا مشکل. 

قال: وقد علل بأن الفسق والردة مما يستسر به» فيدل على نظائره مما 
قبله. انتهی کلامه) [النکت على المحرر: ۲/ .]١١١‏ 

# @ @ 


)۱( أي: صاحب «المحرر). 
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باب ذكر المشهود به وأداء الشهادة 


۷- ما يقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو يمين: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ويقبل فيما ليس بعقوبة ولا مال» ويطلع عليه 
الرجال غالباء كنكاح وطلاق ورجعة ونسب وولاء وإيصاء» أو توكيل في 
غير مال= رجلان» وعنه: ورجل وامرأتان» وعنه: أو يمين» ذكرها الشيخ 
وغیره» واختارها شيخناء ولم أجد مستندها عن أحمد) [الفروع ٠۸۸ /١‏ 
14/۱1[ 

. وقال أيضا: (وقال علي بن زكريا: قيل لأبي عبد الله: شهادة شاهد 
ويمين؟ قال: في الحقوق. 

قال الشيخ تقي الدين: هذا اللفظ يعم جميع الحقوق» وكذلك قال في 
رواية الميموني: نحن نذهب إلى شهادة واحد في الحقوق ويمينه. انتهى 
کلامه) [النكت على المحرر: ۲/ .]۳٠٤‏ 

° وقال أيضا: (وقال الشيخ تقي الدين: قصة خزيمة وقصة أبي قتادة 
وقصة ابن مسعود في قوله: «رأيته يذكر الإسلام» تنبيها بلا يمين. 

وقد قال: اليمين حق للمستحلف وللإمام» فله أن يسقطهاء وهذا 
أحسن. انتهی کلامه) [النکت على المحرر: ۲/ ۳۱۵ (۳/ .])١٥۹‏ 


)1( في «الاختيارات»: (وقد يقال) وهو الصواب. 
(۲) «الاختیارات» للبعلی .)٠١۹(‏ 
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۸- ما يقبل فى الأموال ونحوها: 

۰ قال ابن مفلح: (ويقبل في مال وما یقصد به» کبیع وأجله وخیاره 
ورهن وتسمية مهر ورق مجهول ووصية لمعين ووقف عليه» وقيل: إن ملكه 
ما تقدم» قال في «الخلاف» وغيره في ابن لبون عن بنت مخاض: إنما شرط 
عدم الرجلين لأنه يكره حضور النساء مجلس الحكم مع وجود شاهدين من 
الرجال» ورجل ويمين المدعي'» قال أحمد: قضى بهما النبي بلا وقيل: 
وامرأتان ويمين. وقال شيخنا: لو قيل: امرأة ويمين توجه» لأنهما إنما أقيما 
مقام رجل في التحمل» وكخبر الديانة) [الفروع .])١۷١ /١١( ٥۸٩ /٦‏ 

© وقال أيضاً: (قوله(: ولا یقبل امرآتان ویمین مکان رجل ویمین. 


قال الشيخ تقي الدين: وقطع به أيصًا أبو الخطاب والشريف وغيرهما 
في كتب الخلاف» ونصره في «المغني» وغيره» لأنه انضم ضعيف إلى 


(۱) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: («رجل» عطفٌ على «ما» في قوله «ما 
تقدم)» و يجب تقديم شهادة الشاهد على اليمين» وذكر ابن عقيل في «عمد الأدلة): 
أنه يجوز سماع اليمين قبل الشاهد في أحد الاحتمالين» ذكر المصنف المسألة في 
آخر باب الشهادة على الشهادة» في مسألة: إذا حكم بشاهد ويمين» فرجع الشاهد» 
وظاهر كلامهم أنه يقبل الشاهد واليمين في مسألة الدعوى على الغائب والصبي 
والمجنون» لأنهم لم يستثنوا ذلك» وقد ذكر المصنف في مسألة الدعوى على 
الغائب مايدل على ذلك» فإنه قال: ولا يتعرض في يمينه لصدق البينة» وفي 
«الترغيب): لكمالهاء فيجب تعرضه إذا أقام شاهداء وحلف معه» فدل كلامه على 

قبول الشاهد واليمين). 
(۲) أي: صاحب «المحرر». 
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ر ضعيف فلا يحكم به» كما لو شهد أربع نسوة» أو حلف المدعي يمينين» فإنه 
محل وفاق مع مالك وغيره» ذكره القاضي وغيره في «المغني» بالإ جماع. 

قوله(۱): «وقيل: يقبا 

لأن المرأتين في المال مقام رجل» وهو مذهب مالك. 

قال الشيخ تقي الدين: هذا يقتضيه كلام خم 

يعني: ما نقله ابن صدقة: سئل أحمد عن الرجل يوصي بأشياء لأقاربه 
ويعتق» ولا يحضر إلا النساء: هل تجوز شهادتهن؟ قال: نعم تجوز 

وذكر ابن حزم: أنهم اختلفوا في شهادة امرأة مع يمين الطالب ودون 
یمینه) [النکت على المحرر: ۳۱۹/۲ - ۳۱۷]. 

٠‏ وقال أيضا: (قوله": «والوكالة فى المال والإيصاء إليه». 

تبع فيه القاضي وغيره» قال القاضي: لأنها إن لم تكن مالا فإنها 
تتضمن التصرف في المال» والدلیل كما تقدم. 


وامرآتين: إن كانت الوكالة بمطالبة بدين فأما غير ذلك فلا. 


(1) أي: صاحب «المحرر». 
)۲( آي: امرأتان ویمین مکان رجل ویمین. 
(۳) أي: صاحب «المحرر؛» وتمام كلامه: (وهل يقبل الرجل والمرأتان والشاهد 
واليمين في العتق والوكالة في المال والإيصاء إليه؟). 
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وقال في رواية بكر بن محمد عنه: لا يقبل قوله إن وصى حتى يشهد 
الموصي رجلان عدلان» أو رجل عدل. 

قال القاضي: فظاهر هذا قبول الشاهد واليمين في الوصية والوكالة» 
ی و ییا ی نالو ور ا 
فيه وغیره» بل صريح كلام بعضهم» وأنه هل يقبل في ذلك رجل وامرآتان» 
أو شاهد ویمین» أو لا یقبل إلا رجلان؟ فيه روایتان. 

وقال الشيخ تقي الدين: نصه في الوكالة: فرق فيه بين الوكالة بمال 
وبين الوكالة بغيره» وأما الوصية فقد أطلق فيها رجل عدل» وتقدم نصه أيضا: 
أنه يقبل فيها شهادة النساء منفردات» فقد يقال: لا يفتقر في هذا إلى يمين»› 
لأنه لا خصم جاحد فيه» لا في الحال ولا في الاستقبال» وهو يشبه القتل 
لاستحقاق السلب» وتحليف الوصي فيه نظرء لأنه لا يجر بهذا إلى نفسه 
I E eS‏ 
عمر بن عبد العزيز وهو وحده» وما زال الولاة يرسلون الواحد في الولاية 
والعزل. 

وقال أيضا: وعلى طريقة أصحابنا في البينة هو الشاهد الواحد» وإنما 
اليمين احتياط فهذا يقتضي شيئين: 

أحدهما: أنه لا يحتاج إليها إلا إذا كان تم معارض» وفي دعوى 
السلب لا معارض» وعلى هذا يخرج حديث أبي قتادة. 

والثاني: أنه لو كان الحق لصبي أو مجنون لم يحتج إلى يمين» وفي 
هذا نظر إلا إذا كان على ميت أو صبي أو مجنون» ولعل حديث خزيمة بن 
ثابت يخر ج على هذا. 
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ونص أحمد في الوصية: «أو رجل عدل» ظاهر هذا أنه يقبل في 
الوصية شهادة رجل واحد. 

وقال عقيب رواية ابن صدقة فى شهادة النساء فى الوصية: ظاهر هذا: 
أنه أثبت الوصية بشهادة النساء على الانفراد إن لم يحضره الرجال. 

قال القاضي: المذهب في هذا كله أنه لا يثبت إلا بشاهدين. انتهى 
کلامه. 
«تقبل شهادة أهل الذمة على الوصية فى السفر). انتهى كلامه. 

ووجه رواية القبول: بأنه عقد لا يفتقر فى صحته إلى الشهادة» فهو 
كعقد البيع. 

قال القاضي في بحث المسألة: ولا يلزم القضاء لأنه قد يجوز أن يثبت 
بشهادة رجل وامرأتين» وهو إذا كانت ولايته خاصة فى المال فادعى أنه 
قاض فأنكره أهل ذلك البلد وأقام شاهدا وامرأتين فل ذلك. 

والخلاف فيما إذا كانت الوكالة بعوض وبغير عوض سواء» ونسلم أن 
الأجل وخيار الشرط يثبت بشاهد وامرأتين. 

جعله محل وفاق» ولأنه يوكل فى استيفاء حق» فتثبت الوكالة له بما 
يثبت به ذلك الحق» كالوكالة بعقد النكاح والحد والقصاص» واحتج به 
القاضي وسلم لهم: أن الوكالة بالنكاح والطلاق والقصاص والحدود لا 
تبت إلا بذکرین. قاله الشيخ تقي الدين. 
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قال القاضي: واحتج بعضهم بأنها ولاية فلم تثبت إلا بشاهدين كولاية 
القضاء. 

قال القاضى: الوكالة ليست ولايةء بل استنابةء وأما القضاء فهو يتضمن 
ما ثبت بشاهد وامرأتين» وهو المال» وما يثبت بشاهدين» وهو الحقوق» 
وعقد النكاح والوكالة المختلف فيها هي المتضمنة للمال حسب. 

قال الشيخ تقي الدين: القضاء وإن كان في المال فقط فهو متضمن 
الإلزام والعقوبة بالحبس ونحوه والوكالة لا تتضمن إلا مجرد القبض»› 
ومعلوم أن المدعي لو ادعى الملك ليثبت هو ولوازمه فوكالة المالك أخف 
من دعوى الملك» لأن حق الوكيل دون حت المالك» فإذا ثبت الكل فجزؤه 
أو لى» بخلاف القاضى فإنه يثبت له مالا يثبت للمالك) [النكت على المحرر: 
۱14-۳۱۷/۲[ . 

٠‏ وقال أيضا: (قوله('“: «وما عدا ذلك.... إلى قوله: خاصة». 

توجيه ذلك يعرف مما تقدم» وتقدم الكلام في الإيصاء والتوكيل في 
غير مال. 

وقد قال الشيخ تقي الدين: قال القاضى فى «تعليقه» فى ضمن مسألة 
تعديل المرأة: هذا مبنى على أن شهادة النساء هل تقبل فيما لا يقصد به 


)١(‏ أي: صاحب «المحرر)ء وتمام كلامه: (وماعدا ذلك مماليس بعقوبة ولا مال 
وتطلع عليه الرجال غالبا كالنكاح والرجعة والطلاق والنسب والولاء والإيصاء 
والتوکیل في غير مال= فلا یقبل فيه إلا رجلان» وعنه: يقبل رجل وامرأتان في النکاح 
والرجعة من ذلك). 
وفي الحاشية: (في نسخة بهامش الأصل: «من ذلك خاصة .)٠‏ 
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المال» ويطلع عليه الرجال كالنكاح؟ وفيه روايتان. 

فجعل الروايتين عامتين في هذا الصنف» حتى أدرج فيه التزكية إذا قلنا 
هي شهادة. انتهی کلامه) [النکت على المحرر: ۲/ .]۳۲٤-۳۲۳‏ 
0~ إذا تى برجل وامرأتين» أو شاهد ويمين» فيما يوجب القود: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قوله": «ومن أتى برجل وامرأتين» أو شاهد 
ویمین» فیما یوجب القود: لم یثبت به قود ولا مال». 

قطع به القاضى في «التعليق» و جماعة من الأصحاب» وعللوا ذلك بأن 
القتل يوجب القصاص,» والمال بدل منه» فإذا لم يثبت الأصل لم يجب 
بدله. 

وإن قلنا: موجبه أحد شيئين= لم يتعين أحدهما إلا بالاختيار» فلو 
أوجبنا الدية وحدها أوجبنا معينا. 

وقد تقدم" كلام ابن عبد القوي في قوله: «فإن قلنا بالقبول في 
الجناية المذكورة). 

وقد علل الشيخ تقي الدين هذه المسألة بأن المشهود عليه غير معين» 


(1) انظر: «الاختيارات للبعلي .)٠۲١(‏ 

(۲) أي: صاحب «المحرر». 

)۳( أي: في «النکت على المحرر» (۲/ ۳۲۲). 
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قوله'“: «وعنه": يثبت المال إن كان المجني عليه عبداء نقلها ابن 
منصورا. 

قال الشيخ تقي الدين: لاختلاف المستحق في العبد كما في الحدود 
والحقوق» لكن في الواجب أحدهماء وهناك جميعهماء كما أن في القود 
شيئين لو أخذ» فهي أربعة أقسام» لأنه إما الاثنان أو أحدهماعلى البدل 
لواحد أو لاثنين» لكن إن كان الحقان لاثنين متلازمين كالخلع لم يقبل» وإن 
انا غير متلازمين كالقطع والتعزير قبلت» فصارت خمسة. انتهى كلامه) 
[النكت على المحرر: ۲/ .]۳٠٠‏ 
-٠١‏ قبول شهادة المرأًة فيما لا يطلع عليه إلا النساء: 


٠‏ قال ابن القيم: (قال شيخنا ابن تيمية ۔ لله تعالى : قوله تعالى: 
ادما َر خد هما ری € [البقرة: ۲۸۲] فيه دليل لی ناشت هاه 
امرأتين مكان رجل إنما هو للإذكار إحداهما الأخرى» إذا ضلت» وهذا إنما 


يكون فيما يكون فيه الضلال في العادة» وهو النسيان وعدم الضبط. 


وإلى هذا المعنى أشار النبي بيا حيث قال: «وأما نقصان عقلهن: 
فشهادة امرأتين بشهادة رجل» فبين أن شطر شهادتهن إنما هو لضعف العقلء 
لا لضعف الدين» فعلم بذلك أن عدل النساء بمنزلة عدل الرجال» وإنما 
عقلها ينقص عنه» فما كان من الشهادات لا يخاف فيه الضلال في العادة لم 


)۱( أي: صاحب «المحرر). 
)۲( آي: الإمام أحمد. 
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تكن فيه على نصف رجل» وما تقبل فيه شهادتهن منفردات إنما هي أشياء 
تراها بعينهاء أو تلمسها بيدهاء أو تسمعها بأذنهاء من غير توقف على عقل» 
کكالولادة» والاستهلالء والارتضاع» والحيض» والعيوب تحت الثياب» فإن 
مثل هذا لا ينسى في العادة» ولا تحتاج معرفته إلى إعمال عقل» كمعاني 
الأقوال التي تسمعهاء من الإقرار بالدين وغيره فإن هذه معان معقولة 
ويطول العهد بها في الجملة) [الطرق الحكمية .]١١١‏ 


٠‏ وقال ابن مفلح: (قوله': «ومالا يطلع عليه الرجال» كعيوب النساء 
تحت الثياب والبكارة» والثيوبة والولادةء والحيض والرضاع ونحوه تقبل 


فيه امرأة). 


لا بد من عادة أو غالباء قاله الشيخ تقي الدين وغيره وهو صحيح» 
وهذا هو المنصوص في المذهب» وذكر القاضي أنه أصح الروايتين» وأن 
الإمام أحمد نص عليه فى رواية الجماعة... 

قوله: «وعنه: يفتقر إلى امرأتين)... 


... قال الشيخ تقي الدين: وعن أحمد ما يقتضي أن قبول الواحدة إنما 
هو إذا لم یکن غیرهاء وقوله في رواية أبي طالب: تقبل شهادة القابلة 
بالاستهلال هذه ضرورة= يدل عليه. 

وذكر القاضى عند مسألة تعديل الواحد: أنه تجوز شهادة الطبيب في 
الجراحة وكل موضع بضطر إليه فيه» مغل القابلة إذا لم يكن إلا طيب 


واحد» أو بیطار واحد. 


(1) أي: صاحب «المحرر». 
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ومقتضى هذا: أنه فى العيوب التي تحت الثياب إن وجد امرآتانء وإلا 
اكتفى بواحدة كما فى البيطار. انتهى كلامه. 

وذكر أيضًا أن القاضى جعل الشرط فى ذلك دون القابلةء وقد تقدم 
وجه هذا) [النکت على المحرر: ۲/ ۳۲۹-۳۲۷]. 

٠‏ وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين: قال أصحابنا: والاثنتان أحوط»› 
وليس الرجل أحوط من المرأة» جعله القاضى محل وفاق. انتهى كلامه) 
[النكت على المحرر: .]۳١١/۲‏ 
الشاهدة بالرضاع يستدل به على شهادة المرأة الواحدة» وعلى شهادة الأمة» 
وعلى أن الإقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة على الشهادة» وعلى أن الشهادة 
بالرضاع المطلق تؤثر» حملا للفظ المطلق على ماله قدر. انتهى كلامه) 

° وقال أيضا: (روى الخلال عن الإمام أحمد أنه قال: واه 
تجوز شهادة امرأة في الاستهلال والحيض والعدة والسقط والحمًام؟ قال: 
كل ما لا يطلع عليه إلا النساء تجوز شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة. 

ونص الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه على قبول شهادة 
المرأة في الحكًام يدخله النساء بينهن جراحات. 

وقال حنبل: قال عمي: ولا تجوز إلا فيما لا يراه الرجال. 

ووجه ابن عقيل عدم قبول شهادة الصبيان في الجراح في الصحراء 
بأن قال: لأنه لو قبل لأجل العذر لقبل شهادة النساء بعضهن على بعض في 


۳٩۹ 


الجراح في الحمامات» بل حمًام النساء لا يدخله رجل قط والصحراء قد 
لا تخلو من رجل. 

فلو جاز هنا لعذر لجاز في شهادة النساء في تجارحهن في الحمًامات. 

وقالت المالكيةء وإحدى الروايات عن أحمد: إن الجراحة تدعو إلى 
قبول شهادتهم في هذا الموضع كما دعت الحاجة إلى قبول شهادة النساء 
منفردات فى الولادة» لأنهن يخلون بها. 

قالوا: ولهذا قال الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه في 
المرأة تشهد على ما لا يحضره الرجال من إثبات إهلال الصبي» وفي الحكًام 
يدخله النساء فيكون بينهن الجراحات. 

قال القاضي في «التعليق» ضمن مسألة شهادة الصبيان: الجواب: أنه 
ليس العادة أن الصبيان يخلون في الأهداف أن يكون معهم رجل» بل لا بد 
أن يكون معهم من يعلمهم أو ينظر إليهم» فلا حاجة تدعو إلى قبول 
شهادتهم على الانفراد. 

ثم نقول: إذا كان الشخص على صفة لا تقبل شهادته لم يجز قبولها 
وإن لم يكن هناك غيره» آلا ترى أن النساء يخلو بعضهن ببعض في المواسم 
والحمًامات» وربما يجني بعضهن على بعض ولا تقبل شهادة بعضهن على 
بعض على الانفراد» وكذلك قطاع الطريق والمحبسون بها لا تقبل شهادة 
بعضهم على بعض» وإن لم يكن معهم غيرهم. 

قال الشيخ تقي الدين: الصورة التي استشهد بها قد نص الإمام أحمد 
على خلاف ما قاله» لكنه ملحق» وعلى المنصوص هنا أن كل مجمع للنساء 
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لا يحضره الرجال لا تقبل شهادتهن فيه كالشهادة على الولادة. 

ولیس بين هذا وبين ما سلمه القاضى وغيره فرق» إلا أن المشهود به 
في الحكّام ونحوها لا يقع غالباء بخلاف الاستهلال ونحوه فإنه يقع غالبا 
ولا يشهده إلا النساءء ولهذا فرق المالكية بين الصبيان والنساء بأن الصبيان 
اجتماعهم مظنة القتال بخلاف النساء. 

وأيضا فإن الاستهلال ونحوه هو جنس لا يطلع عليه الرجال» وجراح 
منع الاطلاع» وهذانظير نص أحمد على قبول شهادة البيطار والطبيب 
ونحوه للضرورة» فصارت الضرورة مؤثرة في الجنس وفي العدد. 

فيتو جه على هذا أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق» وإن لم يكونوا 
ملتزمين للحدود عند الضرورة» مثل الحبس وحوادث البر وأهل القرية 

أحدها: شهادة أهل الذمة في الوصية إذا لم يكن مسلمء وشهادتهم 
على بعضهم في قول. 

الثاني: شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال. 

الغالث: شهادة الصبيان فيما لأ يشهده الرجال» ويظهر ذلك بمحتضر 
في السفر إذا حضر اثنان كافران واثنان مسلمان مصدقان ليسا بملازمين 
للحدود» واثنان مبتدعان» فهذان خير من الكافرين» والشروط التي في 
القرآن إنما هى شروط التحمل لا الأداءء وقد ذكر القاضي هذاالمعنى في 
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مسألة شهادة أهل الكتاب على الوصية فقال - لما قاس على شهادة النساء 
منفردات - فقال: الضرورة قد تؤثر فى الشهادات بدليل شهادة النساءعلى 
الانفراد فيما لا يطلع عليه الرجال. 

فإن قيل: الأنوثة لا تؤثر فى الدين وفى العدالةء وهذايؤثر فى العدالة 
فیما قد اعتبرت فيه. 

قيل: لا يمنع أن يسقط اعتبارها لأجل الضرورة» كما قالوا: العدالة 
معتبرة في ولاية النكاح فسقط اعتبارها بالضرورة» وهو إذا كان الأب كافرا 
والبنت مسلمة جاز أن يزوجهاء لأنها حال ضرورة» وفقد العدالة ليس بأكثر 
من فقد الصفة في الشهادة» وهذا يجوز مع الضرورة كالذكورية هي شرط 
في الشهادةء وتسقط عند الضرورةء وهي في الحال التي لا يطلع عليها 
الرجال) [النکت على المحرر: ۲/ ۳۳۳-۳۳۱ ,)١]‏ 

وانظر: ما سبق برقم .)۱٤٥۹(‏ 
-1١‏ أجرة القابلة ونحوها: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وترل القابلة ونحوهاالأجرة لحاجة المقبولة 
أفضل› ولا دفعتها لمحتاج» ذکره شیخنا) [الفروع .)٩])۳۷۹ /۱۱( ٩۹٤ /٦‏ 
۲- صيغة أداء الشهادة: 


° قال ابن القيم: (وإذا كان كل خبر شهادة» فليس مع من اشترط لفظ 


(۱)( انظر: «جامع المسائل» (۲/ ۲۲۷). «الاختيارات» للبعلى .)٠٥١١ ١۱۷-١۱ ١(‏ 
(۲) «الاختیارات» للبعلی (۲۲۷). 
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شهادة فيها دليل من كتاب» ولا سنةء ولا إجماع» ولا قياس صحيح. 

وعن أحمد فيها ثلاثة روايات» إحداهن: اشتراط لفظ الشهادة 
والثانية: الاكتفاء بمجرد الإخبار» اختارها شيخناء والثالمة: الفرق بين 
الشهادة على الأقوال» وبين الشهادة على الأفعال) [بدائع الفوائد .]۹/١‏ 

٠‏ وقال أيضا: (وقال على بن المدينى: أقول: إن العشرة في الجنة ولا 
أشهد بذلك. فقال الإمام أحمد: متى قلت: «هم في الجنة» فقد شهدت. 

قال شيخنا: وهذا صريح من أحمد أن لفظ الشهادة ليس بشرط. قال: 
وهو الصحيح) [بدائع الفوائد .])۱١۷١ /٤( ۸۰٩ /٤‏ 

٠‏ وقال أيضا: (... وفى القصة دليل على مسألة أخرى» وهي: آنه لا 
يشترط في الشهادة التلفظ بلفظ: أشهدء وهذا أصح الروايات عن أحمد في 
الدليل» وإن كان الأشهر عند الصحابة' الاشتراط» وهي مذهب مالك. 

قال شيخنا: ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط لفظ 
الشهادة) [زاد المعاد ۳/ .]٤۹۲‏ 

٠‏ وقال أيضا: (قال شيخنا: فاشتراط لفظ (الشهادة) لا أصل له في 
كتاب الله» ولا سنة رسوله» ولا قول أحد من الصحابة» ولا يتوقف إطلاق 
لفظ (الشهادة) لغة على ذلك» وبالله التوفيق) [الطرق الحكمية .]٠١۸‏ 


٠‏ وقال ابن مفلح: (ولا يصح أداء شهادة إلا بلفظهاء فلا يحكم بقوله: 


)١(‏ كذاء ولعل الصواب: (أصحابه)ء والله أعلم. 
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أعلم ونحوه» وعنه: تصح» اختاره أبو الخطاب وشيخناء وفاقا لمالك 
وأخذها من قول علي بن المديني: أقول: إن العشرة في الجنة ولا أشهد» 
فقال آحمد: متی قلت فقد شهدت... قال شیخنا: لا نعرف عن صحابي ولا 
تابعي اشتراط لفظ الشهادة» وفي الكتاب والسنة إطلاق لفظ الشهادة على 
الخبر المجرد عن لفظة: آشهد) [الفروع .])"۸٠-۳۷۹/۱۱( ۰٩۹۰-۰۹۲ /٦‏ 

ه وقال أيضاً: (قوله"": «ولا يصح أداء الشهادة إلا بلفظهاء فإن قال: 
أعلم» أو أحق ونحوه لم يحكم بها). 

ذكره القاضي محل وفاق في مواضع» منها شهادة المرأة الواحدة فيما 
لا يطلع عليه الرجال» وذكر: أنه يعتبر فيه لفظ الشهادة» جعله محل وفاق. 


ذكره الشيخ تقي الدينء ولم يحك فيه خلافا... 


وذكر الشيخ تقي الدين في موضع آخر: الحكم بذلك عن أحمد وأخذه من 
مناظرته لعلي بن المديني» وأن أحمد شهد بالجنة لكل من جعله الرسول ية من 
أهلهاء فقال ابن المديني: أقول ولا أشهد, فقال له أحمد: إذا قلت فقد شهدت") 


(1) أي: صاحب «المحرر». 

() في حاشية مطبوعة «النكت): (بهامش الأصل: صورة ما ذكره الشيخ تقي الدين في 
هذاالموضع قال: اختلف الفقهاء في جواز أداء الشهادة عند الحاكم بغير لفظ 
الشهادة» مثل: أعلم» وأثبت» وأحق» على وجهين لأصحابنا وغيرهم» ذكرهما 
القاضي أبو يعلى» والمنع قول المتأخرين» والجواز هو مقتضى كلام أحمد لما ناظر 
علي بن المديني في الشهادة للعشرة بالجنةء فقال أحمد: أنا أشهد لهم بالجنة. فقال 
له علي: آنا أقول: هم في الجنة» ولا أقول: أشهد. فقال أحمد: إذا قلت: هم في = 
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OER ESI 
استصحاب الحال في الحكم:‎ -۳ 

ه قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ولا يعتبر: «وأن الدّين باق في ذمته إلى 
الآن» بل يحكم الحاكم ای ا لال ت عو س الج 
إجماعا) [الفروع ٥۹۰ /٦‏ (۱۱/ ۳۸۰)]. 


@ ¢ ¢ 


= الجنة فقد شهدت أنهم في الجنة. 
وهذا الذي قاله أحمد هو الراجح في الكتاب والسنةء ولا أعلم عنه نصا يوافق الوجه 
الآخر» وعلى هذا فنفس الإخبار شهادة» وإن لم يذكر عن نفسه فعلاء فإذا قال: لهذا 
عند هذا ألف درهم» أو قال: هذا سرق مال هذاء أو قال: هذا ضرب هذاء أو قال: 
باعه هذا العبد بكذاء فنفس هذا الإإخبار شهادة» وإن لم يذكر عن نفسه: أعلم» أو 
أحق» أو أشهد كما قال أحمد: إذا قلت: هم في الجنة فقد شهدت أنهم في الجنة. 
وذكر في شهادة الاستفاضة قول أحمد: أنا أقول بأن فاطمة بنت رسول الله اة ولا 
اشهد بأنها ابنته) |.ه. 

(۱) انظر: «الفتاوی» /۱٤(‏ ۱۷۱-۱۹۸)» «الاختیارات» للبعلي .)٥۲۳- ٥۲۲(‏ 

(۲) في مطبوعة «الاختيارات»: (سبق) خحطأً. 

)۳( «الاختيارات» للبعلي »)٥۲۳(‏ وانظر: «(مختصر الفتاوى المصرية) .)٦١۳(‏ 
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باب الشهادة على الشهادة 
والرجوع عن الشهادة 


€ 0۳\- الحكم بالشهادة على الشهادة: 

ه قال ابن مفلح: (قوله': «ولا يحكم بها إلا إن تعذر شهادة شهود 
الأصل بموت» أو مرض» أو غسبة). 

زاد فى «المغنى» وغيره: أو خوف من السلطان أو غيره» وهذاقول 
الأئمة الثلاثةء لأن الأدنى لا يقبل مع القدرة على الأقوى» وكسائر الإبدال. 

وقال ابن عبد القوي مع ذلك: أو حبس» وفي معناه الجهل بمكانهم 

وقال أبو يوسف و محمد: تقبل شهادة حاضر في المصر. 

وقال الشيخ تقي الدين: هذا متوجه على قولنا إن شهادة الفرع خبرء 
ولو كان الأصل في المجلس لم تقبل الفروع» ذكره - يعني القاضي - محل 
وفاق. 

وقد علل - يعني القاضى - بالمشقة على شهود الأصل فى الحضورء 
وهذا تتعدد أسبابه. 

قال يعني القاضي : ويحتمل أن نعتبر سفرًا تقصر فيه الصلاةق 
ويحتمل أن لايعتبر ذلك وتجوز مع الغيبة القصيرة» لأن مشقة السفر 


)١(‏ أي: صاحب «المحرر». 
٤٦‏ 


القصير أكثر من مشقة المريض المقيم في البلد. انتهى كلامه) [النكت على 
المحرر:۲/ .]٣١‏ 
- إنكار شهود الأصل لشهادة الفرع: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وإنكار شهود الأصل يمنع قبول شهادة الفرع» ذكره 
القاضي وغيره محل وفاق» وكذلك احتج المخالف في الروايةء لأنه لو شهد 
شاهدان على شهادة شاهدين» فقال شاهدا الأصل: لا نذكر ذلك ولا نحفظه 
لم يجز للحاكم أن يحكم بشهادتهماء كذلك الخبرء وكذلك الحاكم إذا 
ادعى رجل أنه قضى له بحق على فلان» ولم يذكر القاضي فأحضر المدعي 
بينة على حكمه لم يرجع إليهاء كذلك ههنا. 

قال القاضي: والجواب أنا لا نسلم هذا في القاضي» بل نقول: يرجع»› 
وأما شهود الفرع فإننا لم نسمع شهادتهم» لأن الشهادة أغلظ حكما وأشق 
طريقا من الخبر. 

قال الشيخ تقي الدين: القول في الشهود» كالقول في الحكام 
والمحدثین متو جه) [النکت على المحرر: .]۳۳۷-۳۳٣/۲‏ 

-٠‏ إذا قال شاهد الأصل لشاهد الفرع: اشهد على أني أشهد: 

قال ابن مفلح: (قوله”': «فيقول: أشهده على شهادتي بكذا). 

قال فى «المغنى): فأما إن قال: اشهد أنى أأشهد على فلان بكذاء 
فالأشبه أنه a‏ 
ذلك: اشهد على شهادتي أني أشهد» لأنه إذا قال: اشهد فقد أمره بالشهادة 


(۱) أي: صاحب «المحرر). 
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ولم يسترعه» وما عدا هذه المواضع لا يجوز أن يشهد فيها على الشهادة. 
انتهی کلامه. 

وفي كلام الشيخ تقي الدين: اشهد على أني أشهد» وقال في «الرعاية»: 
فيقول: أشهدك أو اشهد على شهادتي أني أشهد لزيد على عمرو بكذاء أو 
أني أشهد له عليه بكذاء أو أنه عندي طوعا بكذاء أو أشهدنى به عليه... إلى 
أن قال: فان سمعه فرعه يقول: اشهد له عليه بکذاء لم یشهد على شهادته به 
أو قال: أشهدني فلان بكذا» أو عندي شهادته عليه بكذاء أو لفلان على فلان 
کذا» أو شهدت عليه به» أو أَقرّ عندي به فوجهان» أقواهما منعه. 

قال: وإن سمعه خارج مجلس الحكم يقول: عندي شهادة لزيد أو 
أشهد بكذا: لم یصر فرعا) [النکت على المحرر: ۲/ ۳۳۸]. 

۷- كيفية أداء الفرع للشهادة: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قال في «الكافي“: ويؤدي الشهادة على الصفة التى 
تحملها فيقول: أشهد أن فلانا يشهد أن لفلان على فلان كذا وأشهدني على 
شهادته. وإن سمعه يشهد عند الحاكم» أو يعزو الحق إلى سببه= ذكره. 

قال في «المستوعب» في الصورتين الأخيرتين: فيقول: أشهد على 
شهادة فلان عند الحاكم بكذاء أو يقول: أشهد على شهادته بكذاء وأنه عزاه 


بها الحاكم. 
وقال في المسألة الأو لى: ويشترط أن يؤدي شاهد الفرع إلى الحاكم 
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وقال الشيخ تقي الدين: الفرع يقول: أشهد على فلان آنه يشهد له» أو: 
أشهد على شهادة فلان بكذاء فإن ذكر لفظ المسترعى فقال: أشهد على فلان 
انه قال: اشهد أني أشهد فهو أوضح. 

فالحاصل أن الشاهد بما يسمع» تارة يؤدي اللفظ وتارة يؤدي 
المعنى. 

وقال أيضًا: والفرع يقول: افد ان فنا ك او نانفا ك 
فهو أول رتبة. 

والقائية: أشهد عليه أنه تشهد أو بانه يشهد. 

والثالثة: آشهد على شهادته) [النکت على المحرر: ۲/ .]١۳۹‏ 

۸- دخول النساء في شهادة الفرع وشهادة الأصل: 

قال ابن مفلح: (قوله""': «وعنه: یدخلن فیهما). 

نصره في «المغني)» وقدمه في «الرعاية)» وقيد جماعة هذه الرواية 
فيما تقبل فيه شهادتهن مع النساء أو منفردات» وحكاه فى «الرعاية» قولا 
ولس ذلك 

قال القاضي في «التعليق»: إن حربًا نقل عن اللإمام أحمد ما يقتضي هذه 
الروايةء فقال: شهادة امرأتين على شهادة امرأتين تجوز. 


قال: ورأیت في «جامع الخلال»: أن هذاقول إسحاق» قال: شهادة 


)۱( أي: صاحب «المحرر)» و تمامه كلامه: (ولا مدخل للنساء في شهود الفرع ولا في 
1۱۹ 


رجل على شهادة امرأتين جائز يحكم به» فلا يضاف هذا إلى أحمد» وبهذا 
قال أبو حنيفة»ء لأن القصد من شهادتهن إثبات الحق» فكان لهن مدخحل 
کالبیع. 

قال الشيخ تقي الدين: هذا قياس المذهب في التي قبلهاء بناء على أن 
الشهادة على الشهادة تجري مجرى الخبرء وإن ألحقناها بثبوت حكم 
الحاكم قوي المذهب» وهذامتوجه جداء فإن شاهد الفرع مسترعى 
کالحاکم. انتهی کلامه) [النکت على المحرر: ۲/ .]١٤١‏ 
۹- إذا قال شاهدا الفرع: لقد بان لنا كذب الأصول أو غلطهم: 

ه قال ابن مفلح: (قوله': «ولو قالا: لقد بان لنا كذب الأصول أو 
غلطهم لم يضمنا شيئا». 

وفي كلام بعمضهم إشارة إلى هذا لأنهما لم يفرطاء ولم يتسببا في 
إتلافه ولأنهما لو ضمنا في هذه الحال أفضى إلى عدم الشهادة على الشهادة. 

وظاهر كلام جماعة الضمان» لأن إتلافه حصل بشهادتهم كالتي قبلهاء 
والافتراق في الكذب لا يمنع الضمانء ويعرف من كلامه أنهمالو قالا: لا 
نعلم نهم كذبة أو غالطون ضمنا. 

وصرح به ا لشيخ تقي الدين» قال: لأنه من حدث بحديث يرى أنه 
كذب فهو أحد الكذابين» وكذلك كل من شهد على إقرار أو حكم يعلم أنه 
المحرر: ۲/ .]۳٤۳‏ 


)۱( أي: صاحب «المحرر). 
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-٠‏ إذارجع شهود المال: 


٠‏ قال ابن مفلح: (قوله": «وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم 
ينقض» سواء قبض المال أو لم يقبض,» تالقًا كان أو باقيًا». 

قد أطلق في مواضع أن الشاهد يضمن» ولم يفرق بين ما قبل التلف 
وبعده» قاله الشيخ تقي الدين» وسيأتي في الشاهد واليمين› وذكره القاضي 
محل وفاق» وذكر في «المغني): أنه قول أهل الفتيا من علماء الأمصارء لان 
حت المشهود له قد وجب» فلا يزول إلا ببينة أو إقرار» ولم يوجد واحد 
منهما. 

قال الشيخ تقي الدين: في كلام أحمد ما ظاهره أنه ينقض الحكم إذا 
رجعا بعد الحكم» ثم إن كان المال باقيًا أعيدء وإن كان تالفا ضمناه. 

ولفظ رواية ابن منصور يقتضي ذلك» فإنه قال: إذا شهد شهادة ثم رجع 
عنها وقد أتلف مالا فهو ضامن لحصته» فإنما أوجب الضمان إذا تلف 
المال. 

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل قضى عليه بشهادة 
شاهدين فرجع أحد الشاهدين؟ قال: يلزمه ويرد الحكم. قيل لأبي عبد الله: 
وإذا قضى له بحق بشهادة شاهد ويمين المدعي» ثم رجع الشاهد؟ فقال: إذا 
تلف الشىء كان على الشاهد, لأنه إنما ثبت ههنا بشهادته ليس اليمين من 
اد ی فن 

فقد نص على أنه يرد الحكم» قال: إذا تلف الشيء كان على الشاهد. 


)١(‏ أي: صاحب «المحرر». 
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وقال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد الله: فإن رجع الشاهد عن 
الشهادة كم يغرم؟ قال: المال كله» لأنه شاهد وحده قضى بشهادته» ثم قال 
لي: كيف قول مالك فيها؟ قلت: لا أحفظه»ء قلت له بعد هذا المجلس: إن 
مالكا كان يقول: إن رجع الشاهد فعليه نصف الحق» لأني إنما حكمت 
بشيئين بشهادة ويمين الطالب. فلم أره رجع عن قوله. 

وسألته عن رجوع الشهود قبل الحکم وبعده سواء؟ قال: لاء كيف 
يكون سواء» وقبل الحكم لم يقع شيء» ولم يؤخذ من الرجل شيء» كيف 
يكون هذا وذاك سواء؟! هذا قائم بعد بحاله. 

فعلم أن الموجب للضمان بعد هذا فعل تلف المالء لا مجرد الحكي 
ولكن جوابه بأن الضمان جميعه على الشاهد دون المال قديظن أنه لا 
ضمان معه على الطالب» فلا ينقض الحكم» لكن مقصود أحمد: أن الشاهد 
هنا يطالب بجميع المشهود به» بخلاف مالو كانا شاهدين» فإنه إذارجع 
أحدهما لم يطالب إلا بنصفه. 


وروى الأثرم عن ابن أبي شيبة عن وكيع قال: قال سفيان: إذامضى 
الحكم جازت الشهادةء ويغرم الشاهد إذارجع. 

وعن ابن أي شيبة عن ابن مهدي وغندر عن شعبة عن حماد قال: يرد 
الحكم. 


ثم ذكر نص أحمد قال: يلزمه ويرد الحكم. انتھی کلامه) [النکت على 
المحرر: ۲/ .]۳٤١-۳٤٤‏ 
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41- إذا حكم في مال بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد: 


ه قال ابن مفلح: (قوله': «وإذا حكم في مال بشاهد ويمين» ثم رجع 

الشاهد عن الشهادة غرم المال كله. نص عليه ٠‏ 
- في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث وأبي الحارث: يضمن الشاهد 

جميع المال» ولا يرجع بنصفه على المشهود لهء وقال: إنما ثبت الحق 
بشهادته. ۰ 

وكذلك نقل ابن مشيش وابن بختان» وهذا قول مالك. 

قال الشيخ تقي الدين: بنى القاضي المسألة على أن الحكم إنماوقع 
بالشهادة وإنما اليمين للاحتياط» كاليمين مع الشاهدين على الغائب» وأن 
اليمين قول المدعي فلا يحكم له بهاء وهذه بحوث تشبه بحوث الحنفية» 

ويتوجه للمسألة مأخذ آخر وهو أن اليمين هنا قول آخر» فأشبهت 
دعواه وقبضه» فإن الشاهد هو الذي مكنه من أن يحلف ويأخذ» كما أن 
الشاهدين هما اللذان مكناه من أن يأخذ, ألا ترى أنه لا يحلف إلا بعد 
الشهادةء بخلاف أحد الشاهدين مع الآخر. 

وحقيقته أن الشاهد متسبب في الإتلاف» والحالف مباشر» ولم يمكن 
إحالة الحكم عليه» فيحال على السبب» وكل واحد من الشاهدين متسبب» 


وهذا فقه جید» یبین به حسن فقه ابی عبد الله. 


(1( ای صاحب «المحرر). 
110۳ 


وقال القاضى فى «التعليق» ضمن مسألة الشاهد: إذا ادعى على ميت 
أو صبي أو مجنون» واستحلفه الحاكم مع بينته» فإن الحكم بالبينة لا 
باليمين» ذكره محل وفاق» فلو رجع الشاهدان هنا ضمنا جميع المال. 

قال: وهو يستحلف عندنا إذا ألزمه الحاكم» وفيها روايتان مطلقاء 
فاعتذر المخالف بأن اليمين هناك على وجه الاستظهارء لأن المدعى عليه لا 
يعبر عن نفسه» واليمين هنا لإثبات الحق» فقال: لا نسلم أنها لإثبات الحق» 
وإنما هى للاحتياط» وإنما يثبت الحق بالشاهد. 

قال الشيخ تقي الدين: وهذا يؤيد أن الروايتين في مسألة الغائب: أن 
يحلف على ثبوت الحق المشهود به لا على بقائه» كما فى الشاهد واليمين› 
إذ لولا ذلك لكان عذر المخالف عن تلك المسألة ظاهرًاء لأن المحلوف 
عليه غير المشهود به. 

قوله': «وقيل: يغرم النصف». 


خرجه أبو الخطاب من رد اليمين على المدعي» وهو قول الشافعي» 
وحكاه بعضهم عن مالك» ورواية عن الشافعي يرجع بنصفه على المشهود 
له. 

قال الشيخ تقي الدين: وهذه العبارة ليست بجيدة إلا فيما إذا رجعا 
معاء وفي هذه الصورة قرار الجميع على المشهود له» وأما الشاهد فيضمن» 
إما الجميع وإما النصف» ويرجع به) [النكت على المحرر: ۲/ [o-0‏ 


)۱( أي: صاحب «المحرر). 
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۲ - إذا رجع شهود الطلاق: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وإن رجع شهود طلاق فلا غرم إلا قبل الدخول 
نصف المسمى أو بدله» وعنه: وبعده كله» وذكر شيخنا وجها: مهر المثل) 
[الفروع ٥۹۹٩ /٦‏ (۱۱/ ۳۹۰-۳۸۹)]. 
-\o‏ إذا رجع شهود التزكية: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قوله": «ويضمن شهود التزكية إذا رجعواعنها ما 
يضمنه من زکوهم لو رجعوا). 

وكذا ذكره الشيخ موفق الدين محل وفاق» قاس عليه رجوع شهود 
الأصل» لأن الحكم ينبني على شهادتهم كشهود الفرع. 

فصل 

قال الشيخ تقي الدين: وإذاتبين خطأ الشهود أو كذبهم أو خطاً 
المزكين» فهنا الحكم باطل» لكن ينبغي أن تكون الشهادة أو التركية سببًا 
للضمان والقرار على المتلف» بخلاف الرجوع» فإنه لا ضمان إلا على 
الراجع. انتهى كلامه. 

ولعل هذا المعنى يؤخذ من كلام الشيخ موفق الدين وغيره. 

وقال القاضي: لو شهدا عليه بالقرض فحكم الحاكم عليه بالمال 
وسلمه إلى المقرض» ثم أقام المشهود عليه البينة بعد ذلك: أنه كان قضاه لم 


(۱) «الفتاوی» (۲۰/ .)٥۷۹‏ 
)۲( آي صاحب «المحررا. 
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يضمن شهود القرضء» لأنه لم يكن في شهادتهم إثبات المال في الحالء ولو 
كانوا شهدوا بأن لفلان عليه لف درهم» فحكم الحاكم بشهادتهم» ثم أقام 
المقضي عليه البينة: آنه كان قضاه قبل ذلك ضمن الشهود الذين شهدوا 
ا ا 

قال الشيخ تقي الدين: وهذا يقتضي أن خطا الشهود موجب للضمان 
كرجوعهم» وإن ظهر ذلك ببينة» كما قيل في شاهد الزور: قد يظهر كذبه 
بإقرار» أو تبيين» لكن هنا قالوا: ببينة. 

قال الشيخ تقي الدين: وكذا يجب» فإن الشهادة إذا كانت باطلة» فسواء 
علم بطلانها برجوعهم أو بطريق آخر» وكذلك التزكية لو ظهر فسق الشهود 
ضمن المزكون» وكذلك يجب أن يكون في الولاية» لو أراد الإمام أن يولي 
قاضيًا أو واليًَا لا يعرفه» فسأل عنه» فزكاه أقوام ووصفوه بمايصلح معه 
للولاية ثم رجعواء أو ظهر بطلان تزكيتهم» فينبغي أن يضمنوا ما أفسده 
الوالي والقاضي» وكذلك لو أشارواعليهء أو أمروه بولايته» فإن الآمر بالأمر 
بمنزلة الشهادة بالشهادةء لكن الذي لا ريب في ضمانه: من تعمد المعصية» 
مثل أن يعلم منه الخيانة أو العجز» ويخبر عنه بخلاف ذلك» أو يأمر بولايته» 
أو يكون لا يعلم بحاله ويزكيه» أو يشير به» فأما إذا اعتقد صلاحه وأخطأ 
فهذامعذور» والسبب هناليس محرماء وعلى هذافالمزكي للعامل من 
المقرض والمشتري والوكيل كذلك, فالتزكية أبدّا جنس واحد وأما الأمر: 


فهو نظير التزكية التي هي خبر. انتھی کلامه) [النکت علی المحرر: ۲/ -٠٣۲‏ 
[Tor‏ 
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-٤‏ إذارجع شهود الحق قبل الحكم: 

ه قال ابن مفلح: (قوله”': «وإذا رجع شهود الحق قبل الحكم لغت 
شهادتهم» ولم يضمنوا). 

وهذا قول عامة العلماءء لأنها شرط الحكم» فيشترط استدامتها إلى 
انقضائه كعدالتهاء ولأن رجوعها يظهر كذبهاء ولأنه يزول ظنه في أن ما شهد 
به حق» كما لو تغير اجتهاده. وقد قال الإمام أحمد في رواية الأثرم - في 
شاهدين شهدا على رجل بألف درهم» فقال أحدهما بعد إقامة الشهادة: قد 
قضاه منها خمسمائة درهم -: قد أفسد ما شهد به إذا كان بحضرة ذلك» ولو 
جاء بعد هذا المجلس» فقال: أشهد أنه قضاه منها خمسمائة = لم يقبل» لأنه 
قد أمضى الشهادة. 

قال ابن عقيل: وظاهر هذا من كلامه: أنه لم يعتبر حكم الحاكم» وإنما 
اعتبر انقضاء المجلس» وهو محمول على أن الإمام أحمد أبطل شهادته في 
قدر المرجوع فيه قبل أن يحكم الحاكم بشهادتهما. 

وقال الشيخ تقي الدين - عقيب هذا النص -: وشهادته بالقضاء رجوع» 
أو بمنزلة الرجوع» وقد قال: إذا كان في غير ذلك المجلس لم يقبل» لأن 
الشهادة عند الحاكم قد تعلق بها حق المشهود له» وثبتت عنده؛ فرجوعه 
حينئذ كرجوعه بعد الحكم» لكن لم يذكر ضمانه للمشهود عليه» إمالعدم 
الحاجة» أو كمذهب الشافعي. انتهی کلامه) [النکت على المحرر: -٠٠۳/۲‏ 
[o‏ 


)۱( أي: صاحب «المحرر). 
110% 


-٠‏ إذا شهد بعد الحكم بمناف للأولة: 
-٠١‏ وضمان الشاهد ما غرمه ال وكيل بسببه: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ومن شهد بعد الحكم بمناف للأولة فكرجوعه 
وأولی» قاله شیخنا. 

وقال في شاهد قاس بكذا» وكتب خطه بالصحة فاستخرج الوكيل 
على حكمه» ثم قاس وكتب خطه بزيادة» فغرم الوكيل الزيادة» قال: يضمن 
الشاهد ما غرمه الوكيل من الزيادة بسببه» تعمد الكذب أو أخطاء كالرجوع) 
[الفروع D(A /۱1) 11 /١‏ 

۷- تأدب شاهد الزور: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قوله": «وإذا علم الحاكم بشاهد الزور بإقراره أو 
تبین کذبه يقينا عزره وطاف به حتى يشتهر أمره» ويقال: إنا وجدناه شاهد 
زور فاجتنبوه). 

قال الإمام أحمد في رواية عبد الله وإسحاق بن إبراهيم في شاهد 
الزور: يطاف به في حيه ويشهر أمره» ويؤدب أيصًا ما به بأس. 

وقال في رواية ابن منصور: ويقام للناس ويعرف ويؤدب. 

وهكذا في رواية يعقوب: يشهر أمره. 

وبهذا قال مالك والشافعي» لأنه قول محرم يضر به الناس لا كفارة 
فيه» أشبه السب والقذف» ولأن فيه زجرا. 


(۱) «الاختیارات» للہعلی .)٥۲۹(‏ 
)۲( آي: صاحب «المحررا. 
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وذكر القاضي في تعزير الإمام على الظهار وجهين» وفرق غيره بان فيه 
كفارة» وبأته یختص بنفسه» ولو سب نفسه أو شتمها لم یعزر» ولو سب غیره 
وشتمه عزر. 

قال الشيخ تقي الدين: هذا مع قوله: إن كل معصية لا حذ فيها ولا 
كقارة يجب فيها التأديب والتعزير. انتهی کلامه. 

وقال أبو حنيفة: لايعزر» ثم حكى أنه يوقف في قومه» ويقال: إنه 
شاهد زور. وحکی عنه: عدمه» ووافق أنه إذا كان مصرافعل به ذلك» لکن 
إذا ظهر منه الندم والتوبة لم يعزر» وقد روي عن عمر نة أنه كتب فيه: 
«أن يجلد ظهره - و في رواية: أربعين -» ويسخم وجهه»ء ويطال حبسه» 
ويطاف به» وفي رواية: «يحلق رأسه)» والأسانيد فيها ضعف. 

فتأولت الحنفية ذلك على أنه كان مصراء ولهذا جمع بين التعزير 
والحبس والتسخيم» قالوا: وعندكم يفعل التسخيم والحبس والتعزير؟ 
على إسقاط الحبس. 

قال الشيخ تقي الدين: قال الإمام أحمد: يؤدب» والأثران عن عمر هو 
رواهماء فلعل الأدب عنده هو ما رواه عن عمر. انتھی کلامه) [النکت على 
المحرر: ۲/ .]۳١٣-۳٣۵‏ 

٠‏ وقال أيضا: (واحتج الحنفية» فقالوا: الرجوع عن القول الموجب 
- وهو اللإقرار بالزنا - سقط عنه الحده فالرجوع عن القول الذي يوجب 
التعزير» وهو التزوير على المشهود عليه أو لى أن يسقط عنه. 


۱0۹ 


فقال القاضى: والجواب: أنه ليس الخلاف فيمن تاب» وإنما الخلاف 
ن د ا ون ا ا ا 
الحاكم به قطعاء بأن شهد بقتل رجل والحاكم يعلم أنه لم يقتل» وهو أن 
يكون الرجل عنده وقت القتل» أو يكون الذي يدعي أنه مقتول حي لم يقتل» 
فأما إذا تاب فإنا لا نعزره» وقيل: لا يسقط التعزير بالتوبة لأنه قد تعلق بحق 
آدمي» وهو شهادته عليه» وحقوق الآدميين لا تؤثر فيها التوبة. 

قال الشيخ تقي الدين: أما إذا تاب بعد الحكم فيما لا يبطل برجوعه 
فهنا قد تعلق به حق آدمي» ثم تارة يجيء إلى الإمام تائبا فهذا بمنزلة قاطع 
الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه» وتارة يتوب بعد ظهور تزويره فهنا لا ينبغي 
أن يسقط عنه التعزیر) [النکت على المحرر: ۲/ .١]۴٠۸-۳۵۷‏ 

۸ الإأقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة على الشهادة: 

ه قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: الإقرار بالشهادة هل يكون 
بمرلة الشهادة على الشهادة؟ ف دي إلامة السوداء في الرضاع» فإن 
عقبة بن الحارث أخبر النبي بي أن المرأة أخبرته أنها أرضعتهماء فنهاه عنها 
من غير سماع من المرآة» وقد احتج به الأصحاب في قبول شهادة المرأة 
الواحدة في الرضاع» فلولا أن الإقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة ما صحت 
الحجة» وهو ظاهر...") [النكت على المحرر: ۲/ Pr oA-۳0۷‏ , 


(۱) انظر: «الاختیارات» للبعلی .)٥١١ - ٥۲٥(‏ 
() بقية الكلام يحتمل أن تكون لابن تيمية ويحتمل أن تكون لابن مفلح» والله أعلم. 
)۳( «الاختيارات» للبعلي .)٥٠٠١(‏ 
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کا ں(لإزار 


4- الإقرار إما أن يعلم كذبه أو يعلم صدقه أو بحتمل الأمرين: 

ه قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: إن الإقرار ينقسم إلى: 

ما یعلم کذبه» کإقراره لمن هو أكبر منه أنه ابنه» ومن هذا الجنس كل 
إقرار بحق أسنده إلى سبب وذلك السبب باطل» مشل أن يقر أن له في تركة 
أبيه ثلثها بجهة اللإرث وليس بوارث» أو أن لفلان على كذامن ثمن كذا 
أقرض كذا أو نكاح كذاء إذا كان السبب لا يثبت به ذلك الحق» فحيثما 
أضاف الحق إلى سبب باطل فهو باطل. 

وإن أضافه إلى سبب يصلح أن يكون حقا لكن قد علم ارتفاعه» مثل 
أن يقول: له على ألف من ثمن هذه الدار» ويكون المشتري قد أبرأه قبل 
ذلك. أو: لها على صداقهاء وتكون قد أبرأته منه قبل ذلك أو: له علي حقه 
من إرث أبي» ويكونان قد اصطلحا قبل ذلك وتبارآ فهذا أيضا كذلك لأن 
الإقرار إخبار فإذا كان الخبر قد علم كذبه وبطلانه كان باطلا. 

قال: وإلى ما يعلم صدقه» كإقراره بأن هذا المال الذي خلفه بوه هو 
بینه وبين آخيه ابن الميت نصفين. 

وإلى ما يحتمل الأمرين» فالأصل فيه التصديق» إلا أن يثبت ما يعارضه 
مما يقفه أو يرفعه. 

فالأول: SS‏ 
أولى من الآخر» فيعود الأمر كما كان. 
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وأما الثاني: فالبينات» فإذا قامت البينة بأنه كان مكرها على إقراره 
فإقرار المكره لا يصح أيصًاء وإن أمكن أن يكون مطابقاء كان إقرار تلجئة» 
وهو أن يتفق المقر والمقر له على الإقرار ظاهراء مشل بقاء المقر به للمقر 
فهو باطل» فإذا شهدت بينة بأنهما اتفقا قبل الإقرار كان ذلك مبطلا لهذا 
الإقرارء وإذا كان الإقرار إنشاء في الباطن مثل إقرار المريض لمن يقصد 
التبرع له» إما بعطية وإما بإبراء فيجعل الإنشاء إقرارا لينفذ. 

قال: فإذا قامت البينة بأنهما اتفقا قبل الإاقرار على ذلك مثل أن يشهد 
الشاهد آنه قيل للمريض: أعط فلانا آلف درهم» أو أوص له بهاء فقيل له: بل 
اجعل ذلك إقراراء أو أنه قال المريض: كيف أصنع حتى أعطي فلانا ألفا من 
أصل المال؟ فقيل له: أقر له بهاء أو: أن اثنين تراضيا على ذلك ثم أمرابه 
المريض» فإنه يجب العمل بهذه البينة» أو يقول: ماله عندي شىء أو: ما 
لأحد عندي شيء لكن أنا مقر أو: أقر له بألف» أو: اشهدوا علي أن له عندي 
ألفاء أو يقول بعد ذلك: له عندي ألف» فيكون قد تقدم الاقرار ما يبطله وما 
ينافیه» وإن شهدت بينة بأن هذا المقر به لم یکن ملكا للمقر له» بل كان ملكا 
للمقر إلى حين الإقرار إن كان عيناء أو كانت ذمته بريئة منه إن كان ديناء فهل 
تقبل هذه البينة فإنها تضمنت نفيا؟ فينبغي أن يقال: إن كان نفيا يحاط به قبل 
ذلك وإلا لم يقبل» وهل يستفصل المقر له: من أين لك هذا الملك؟ نعم. 

قال: وكذلك يستفصل المدعي عند التهمة والمدعى عليه) [النكت على 
المحرر: ۲/ .]"٣۲-۳٣۰‏ 
-_-١‏ من يملك الإقرار: 

٠‏ قال ابن مفلح: (من ملك شيئا ملك الإقرار به» ومن لافلاء وهذا 
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المشهور في كلام الأصحاب» وثم صور مستثناة. 

وقال الشيخ تقي الدين: ما يملك إنشاءه يملك الإقرار به» وما لا يملكه 
فإن کان مما لا يمكنه إنشاؤه بحال ملك الإقرار به أيضاء كالنسب والولاء 
وما يوجب القود عليه» إذ لا طريق إلى ثبوته إلا بالإأقرار به» فصار كالشهادة 
بالاستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدونهاء لكن يستثنى النكاح والولد على ما 
فيه من الخلاف. 

وإن كان ممايمكنه إنشاء سببه في الجملة كالأفعال الموجبة 
للعقوبة' قبل إذا لم يكن متهما فيه. 

وأحسن من هذا أن ما لا يصح أو ما لا يحل إنشاؤه منه إن كان متهما 
في إقراره به لم یقبل وإلا قبل. 

وهنا يتبين أن المقر شاهد على نفسه بما لا يمكنه إنشاؤه» ومن هذا 
إقراره بالبينونة فإنه لا يملك إنشاءهاء لكنه لايتهم على إسقاط حقه من 
الرجعة وسقوط حقها من النفقة ضمنا وتبعا. 

وقد ذكر القاضي في إخبار الحاكم بعد العزل لما قاسه على الإخبار 
قبل العزل» فقيل له: المعنى في الأصل أنه يملك الحكم» فلهذا ملك الإقرار 
به» وليس كذلك ههناء لأنه لا يملكه» فلم يملك الإقرار به» کمن باع عبداثم 
أقر أنه أعتقه» أو باعه بعد أن باعه» لم يقبل منه. 


فقال: هذا غير ممتنع» كالوصي إذا ادعى دفع المال إلى الصبي بعد بلوغه» 
أو ادعى الإنفاق عليه» فإنه يقبل وإن كان فى حال لا يملك التصرف عليه. 


(۱) في هامش النكت: (بهامش الأصل: «في نكت ابن شيخ السلامية: الموجبة للمال»). 
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وكذلك العبد المأذون إذا حجر عليه فأقر بثمن مبيع في حال الإذن» 
وكذلك المكاتب إذا أقر بعد العجز بثمن مبيع في حال الكتابة يقبل ذلك وإن 
لم يملك ذلك في حال الإقرار» كذلك ههنا. 

وكذلك الموصى. 

وكذلك المودع إذا ادعى رد الوديعة أو تلفها بعد عزل المودع له. 

وكذلك العبد إذا أقر بجناية عمداء فإنه يقبل إقراره وإن لم يكن مالكا 
لما أقر به. 

قال: ولا معنى لقولهم إن دعوى النفقة لا يمكن إقامة البينة عليهاء فإنه 
منقوض برد الوديعة يمكن إقامة البينة عليه ويقبل» والإنفاق على الزوجة 
لا يمكن إقامة البينة عليه» ومع هذا لا يقبل قوله فيها. 

قال الشيخ تقي الدين: تسمية هذه الأشياء إقرارا يجوز وقد ذكر الجد 
وغيره تسمية بعض هذا إقرار. 

والتحقيق أن يقال: المخبر إن أخبر بماعلى نفسه فهو مقر» وإن أخبر 
بما على غیره لنفسه فهو مدعي» وإن آخبر بماعلی غیره لغیره فإِن کان مؤ تمنا 
عليه فهو مخبر» وإلا فهو شاهد» فالقاضي والوكيل والمكاتب والمأذون له 
والوصي كل هؤلاء مأذون لهم مؤتمنون» فإخبارهم بعد العزل ليس 
إقرارا» وإنما هو خبر محض. انتهی کلامه) [النکت على المحرر: ۲/ ٠٣۳-۳۹۲‏ 
)/ 4-۰7( 


(۱) في ط۱ زيادة: (يقبل قوله فيها). 
(۲( كذاء وفي «الاختيارات» للبعلي: (ما دوه فهم). 
(۳) «الاختیارات» للبعلی .)٥۲۷(‏ 
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٠‏ وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين: فأما ما يملك الإإنسان إنشاءه 
فهل يجوز إقراره به» ويجعل الإنشاء في ضمن اللإقرار قاصدا بالإقرار 
الإنشاء» مثل أن يقر أنه ملك ابنه الشىء الفلاني» أو أنه قد وقف المكان 
الفلانى» أو أنه وقف عليه من واقف جائز الأمر» يعنى نفسه؟ انتهى كلامه» 
والجواز متو جه) [النکت على المحرر: .]۳١٤-۳٣۳/۲‏ 

-١‏ إقرار التلحئة: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قال القاضي في «التعليق» ضمن مسألة النكول: 
الإنسان لا يكون مخيرا بين أن يقر» وبين أن لا يقرء لأنه لا يخلو إما أن يكون 
الحق عليه فلا يسعه أن لا يقر» أو لا يكون عليه فلا يسعه أن يقر» لأنه كاذب. 

قال الشيخ تقي الدين: فأما إذا كان الإنسان ببلد سلطان ظالم» أو قطاع 
طريق ونحوهم من الظلمة» فخاف أن يؤخذ ماله»ء أو المال الذي يتركه 
لوارثه» أو المال الذي بيده للناس» إما بحجة أنه ميت لا وارث له» أو بحجة 
أنه مال غائب» أو بلا حجة أصلاء فهل للاإنسان أن يقر إقرارا يدفع به ذلك 
الظلم ويحفظ المال لصاحبه» مشل أن يقول لحاضر: إنه ابنه» أو يقر أن له 
عليه كذا وكذاء أو يقر أن المال الذي بيده لفلان؟ 

فإن ظاهر هذا الإأقرار يتضمن مفسدتين: 

إحداهما: الكذب. 

والثانية: صرف المال إلى من لا يستحقه عمن يستحقه» وهذاإقرار 

ما الأول: فينبغى أن يكون كالتعريض فى اليمين» قيجوز له أن يتأول 
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في إقراره» بأن يعني بقوله: «ابني» كونه صغيراء وبقوله: «أخي» أخوة 
الإسلام» وأن المال الذي بيدي له» أي: له ولاية قبضه لكوني قد وكلته في 
إيصاله إلى مستحقه» وٳن له في ذمتي عشرة آلاف درهم» آي: له في عهدتي» 
آي: يستحق فيما عهدت إليه قبض ذلك ونحو ذلك فإن النبي بء كان مع 
أبي بكر وأقر أنه أخوه وحلف على ذلك» وكذلك إبراهيم عليه السلام أقر 
على زوجته أنها أخته» وكذلك النبي بيا أقر أنهم من ماء. 

وأما الثانية: فلا يجوز ذلك إلا إذا أزال هذه المفسدةء بأن يكون المقر 
له آمينا حقاء والاحتياط أن يشهد على المقر له أن هذاإقرار تلجئةء تفسيره 
کذا وکذا. 


وينبغي أن يكون التعريض فى الشهادة إذا حاف الشاهد من إظهار 
الباطن ظلم المشهود عليه كذلك» بأن يستنطق الشهادة ولا يمكن كتمانهاء 
وكذلك التعريض في الحكم إذا خاف الحاكم من إظهار الأمر وقوع الظلم 
وكذلك التعريض في الفتوى والرواية والإقرار والشهادة والحكم والفتوى 
والرواية ينبغي أن يكون كاليمين بل اليمين خبر وزيادة) [النكت على المحرر: 
Oro /Y‏ 
00۲\- الفرق بين الإكراه على قول الحق والإكراه على الإقرار: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وقال الخلال: من تقدم إلى الحاكم فدهش فأقر ثم 


أنكر. 
قال إسحاق بن إبراهيم: سئل الإمام أحمد عن الرجل يقدم إلى 


(۱) «الاختیارات» للبعلی .)٥۲۸-۵۲۷(‏ 
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السلطان بحق لرجل عليه» فيمدده' السلطان» فيدهش فيقر له» ثم يرجع 
بعد ما أقر به فيقول: هددنى ودهشت» للسلطان أن يأخذه بما أقر به» أو 
يستثبت» وهو ربما علم أنه أقر بتهديده إياه؟ قال أبو عبد الله: يؤخذ بإقراره 
الأول. 

قال الشيخ تقي الدين: السلطان هو الحاكم كماترجم الخلالء 
والتهديد من الحاكم إنما يكون على أن يقول الحق» لا على أن يقر» مشل أن 
يقول: اعترف بالحق» أو إن كذبت عزرتك» أو إن تبين لي كذبك أدبتك» 
فيهدده على الكذب والكتمان» ویأمره بالصدق والبيان» فإن هذا حسن»› فأما 
إن كان التهديد على نفس الإقرار فهذا أمر بما يجوز أن يكون حقا وباطلا 
ومحرماء فالأمر به حرام» والتهديد عليه أحرم» وهو مسألة الإكراه على 
الإقرار» ففرق بين أن يكرهه على قول الح مطلقاء أو على الإقرار. انتهى 
کلامه) [النکت على المحرر: ۲/ .])۲۱١/۳(۳۹٣١-۳٣۰‏ 

٠‏ قال ابن مفلح: (قال الإمام أحمد - في رواية مهنا - في إقرار اليتيم: 
يجوز إقراره بقدر ما أذن له الوصي في التجارة. وهو قول أبي حنيفة كالبالغء 
والفرق بالتكليف لا أثر له. 

وقال أبو بكر وابن أبي موسى: إنما يصح إقراره فيما أذن له في التجارة 
فيه في الشيء اليسير يتسامح به» كما صح تصرفه فيه بدون إذنه» أو نقول: لا 
يصح إقراره مطلقاء كقول مالك والشافعي. 


(1) كذاء ولعل الصواب: (فيهدده)» ثم وجدتها على الصواب في ط۲. 
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وظاهر ما رواه الأثرم عن الإمام أحمد في ابن أربع عشرة سنة كان 
أجيرا مع رجل فقد أستاذه شيئاء فأقر الغلام أنه أخذه ثم أنكره» فقال: لا 
یجب عليه إقراره پاي [أحد]) الحدود: الإإنبات» أو الاحتلام أ 
: اغ سب 

وقال القاضي في «التعليق» : وهذا محمول على أنه غير مأذون له في 
التجارة. 

وقال الشيخ تقي الدين: ظاهر كلام الإمام أحمد أنه إذا أتى عليه 
الحدود صح إقراره بمثل هذا وإن لم يكن رشيداء وهو ظاهر كلام الجد. 

لكن قد يقال: يقبل في الحدود لا في الأموال» فتقطع يده ولايغرم» 
کالعبد. انتهی کلامه) [النکت على المحرر: ۲/ .]۳١۷‏ 
-٤‏ إقرار الأب على ابنه المأذون له: 

٠‏ قال ابن مفلح: (لو أقر الأب على ابنه المأذون له لم ينفذ» وذكره 
الإأقرارء وإنمايرتفع عنه الحجر بإذنه في التجارة فيجوز إقراره لنفسه. 

قال الشيخ تقي الدين: هذا يشبه مذهب أبى حنيفة» وأما على أصلا 
فإنما استفاد الإقرار بإذنه بدليل أنه يتقدر في قدر ما آذن فيه» وعلى أصل ابي 
حنيفة لا يتقدر» ولو أقر الأب بصدقة في مال ابنه فإنه يقبل» لأن الأب يملك 
التصرف) [النكت على المحرر: ۲/ ۳۷]. 


(۱) إضافة من ط۲ . 
(۲) کذا. 
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-٠‏ إذا أقر من يشك في بلوغه ثم ذكر أنه لم يبلغ عند إقراره: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قوله"': «وإذا أقر من يشك في بلوغه وذكر أنه لم 
يبلغ فالقول قوله بلا یمین). 

وكذا قطع به الشيخ موفق الدين وغيره» أما كون القول قوله فلأن 
الأصل معه وهو الصغرء وسيأتي كلام الشيخ تقي الدين في الفصل بعده. 


وأما كونه بلا يمين فكحكمنا بعدم بلوغه» وغير المكلف لا يجوز 
تکليفه بوجوب اليمين عليه. 


قال الشيخ تقي الدين: يتوجه أن يجب عليه اليمين» لآنه إن كان لم 
يبلغ لم یضره» وإِن کان قد بلغ حجزته فأقر بالحق. انتهی کلامه) [النکت على 
المحرر: ۲/ .]"١۷‏ 

٠‏ وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين: قد نص أحمد على أنهما إذا 
اختلفا فقال: بعتك قبل أن أبلغ» وقال المشتري: بل بعد بلوغك, فالقول قول 
الرى: 

وهذايتجه في الإقرار وسائر التصرفات» لأن الأصل في العقود 
الصحة» فإما أن يقال: هذا عام» وإما أن يفرق بين أن يتيقن أنه وقت التصرف 
کان مشکوکا فيه غير محكوم ببلوغه» أو لا يتيقن» فإنا هنا تيقنا صدور 
التصرف ممن لم تثبت أهليته» والأصل عدمهاء فقد شككنا في الشرط› 
وهناك يجوز صدوره في حال الأهلية وحال عدمهاء والظاهر صدوره وقت 


)١(‏ أي: صاحب «المحرر). 
)۲( في «الاختيارات» للبعلي: (يجيء). 
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الأهليةء والأصل عدمه قبل وقت الأهليةء والأهلية"' هنا متيقن وجودها) 
[النکت على المحرر: ۲/ .)]۳٦۸‏ 

٠‏ وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين: سئلت عن مسألة» وهي: من 
أسلم بوه فادعى أنه بالغ» فأفتى بعضهم بأن القول قوله في ذلك» وقلت: إذا 
لم يقر بالبلوغ إلى حين الإسلام فقد حكم بإسلامه قبل الإإقرار بالبلوغء 
بمنزلة ما إذا ادعت انقضاء العدة بعد أن ار تجعهاء وهكذا يجيء في كل من 
أقر بالبلوغ بعد حق ثبت في حق الصبي» مشل الإسلام وثبوت الذمة للولد 
تبعا لأبيه» ولو ادعی(" البلوغ بعد تصرف الو لي وكان رشيداء أو بعد تزويج 
ولي بعد منه. 

إلا أن يقال: لا يحكم إسلام الولد وذمته حتى يسأل: هل بلغ أو لم 
يبلغ؟ بخلاف تصرف الو لي له أو لموليته فإن الولاية كانت ثابتة» والأصل 
بقاؤهاء وهنا الأصل عدم إسلام الولد وذمته» فيقال في الرجعة كذلك: ينبغي 
أن لا تصح الرجعة حتى تسأل المرأة» ومع أن في مسألة الرجعة وجهين» 
على قول الخرقي ينبغي أن يكون القول قوله هنا مطلقاء كما في الرجعة» وما 
ذكرته على الوجه المقدم» ولم أجد فرقا بين كون المرأة مؤتمنة على فرجها 
في انقضاء العدة أو في بلوغهاء وهكذا في كل موضع كان الإنسان مؤتمنا 
فيه إذا ادعى ذلك بعد تعلق الحق به. 

ونظيره اختلاف الروايتين فيما إذا ادعى المجهول الرق بعد التصرف» 


(1) في «الاختيارات» للبعلي: (فالأهلية). 

(۲) «الاختیارات» للبعلی .)٥۲۸(‏ 

(۴) في هامش النكت: (بهامش الأصل: في نكت ابن شيخ السلامية: «أو لو ادعى »). 
11۷۰ 


ففیه روایتان» لکن هناك إذا قبلناه فلأن الرق حق آدمی» فالمقر به حق آدمي» 
بخلاف الحيض أو البلوغ فإنه سبب يثبت له وعليه به حقوق. 

وقد يقال في الرجعة: لم يقبل قوله' لأن فيه إبطال حق آدمي» 
بخلاف الإسلام والذمة. 


ونظيره في المجهول المحكوم بإسلامه كاللقيط فاللقيط" إذا ادعى 
الکفر بعد البلوغ. انتهی کلامه) [النکت على المحرر: ۲/ .]۳٠۹‏ 


٠١۹‏ - الإقرار للوارٹ: 


ه قال ابن مفلح: (وقال الشيخ تقي الدين - في الإقرار للوارث -: هنا 
احتمالات: 


أحدها: أن يجعل إقراره للوارث كالشهادة» فترد فى حق من ترد 
ھا الاب غات من لارو ت عن ها عل اتال ن 
كالشاهد» وهل تعتبر عدالة المقر؟ ثلاث احتمالات» ويحتمل أن يفرق 
مطلقا بين العدل وغيره» فإن العدل معه من الدين مايمنعه من الكذب» 
ويخرجه إلى براءة ذمته» بخلاف الفاجر» وإنماحلف المقرله مع هذا 


)١(‏ في هامش النكت: (بهامش الأصل: في نسخة: الذي ذكره شيخ السلامية عن الشيخ 
تقي الدين: «وقد يقال في الرجعة: لم يقبل قولها»). 
(۲) كذا بالأصل» ولعل كلمة (فاللقيط) زائدة» وفي «الاختيارات» للبعلي: (... وشبهه 
أيضا بما إذا ادعى المجهول المحكوم بإسلامه ظاهر - كاللقيط - الكفر بعد البلوغ 
فإنه لا يسمع منه على الصحيح). 
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للتأكيد» فإن في قبول الإقرار مطلقا فسادا عظيماء» وكذا في رده مطلقا فساد 
وإن كان أقل» فإن المبطلين في هذا الإقرار أكثر من المحقين» وهذه الحجة 
س رده» كالشهادة مع التهمة» وكطلاق الفار. انتهى كلامه) [النكت على 
المحرر: ۳۷۲/۲]. 


٠‏ وقال أيضا: (ويجوز عندنا للميت الإقرار لجميع الورثة» ويخيرون 
بين أخذ المال والإقرار بالإرث. هذا لفظ القاضى» وأظنه موافقة للحنفية. 
قاله الشيخ تقي الدين) [النكت على المحرر: [Tv /Y‏ 
۷-- إذا لم يذكر في كتاب الإقرار أن المقر به كان بيد المقر: 
۸- وإذا أقر به وأراد إنشاء تمليكه: 

ه قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: وإن لم يَذكّر في كتاب الإقرار أن 

٤‏ ء 8 ۶ یه رر ر 

المقر به كان بيد المقرء وأن الإقرار قد يكون إنشاء كقوله: #قالوا أَقَررَنَا » 
[آل عمران:۸۱]» فلو أقر به وأراد: إنشاء تملیکه صح» کذا قال) [الفروع ٠۰٥ /٦‏ 
)11/ 71(۳44۹„ 
۹- إذاآقر لامرأته بالصداق: 

ه قال ابن مفلح: (قوله": «ولو أقر لامرأته بالصداق فلهاقدر مهر 
المثل بالزوجية». 


لا بإقراره» والذي قطع به الشيخ موفق الدين وغيره أنه يصح الإقرارء 


(۱) «الاختیارات» للبعلی (۳۱٥)ء‏ وانظر: «الفتاوی» (۷/ .)٥۳۱-٥۳۰‏ 
)۲( أي: صاحب «المحرر)» وهذه الجملة سقطت من متن «المحرر» المطبوع. 
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لأنه إقرار بما تحقق سببه ولم يعلم البراءة منه» أشبه مالو اشترى عبدامن 
وارثه فأقر للبائع بشمن مثله. 

وقيل: لا يصح» ذكره في «الرعاية)» ثم ذكر ما في «المحرر» قولاء 
فيكون وجه عدم الصحة أنه أقر لوارث» وهو قول الشعبي وصاحب 
«المحرر» تبع القاضي» وهو معنى كلامه في «المستوعب). 

قال القاضى: وأما إذا أقر لزوجته بالصداق فنقل أبو طالب عنه: إذا أقر 
غد هره أن لامر اه غل صداق الف دره تفت البيئة أن لها مداق الف 
درهم» لا يجوز إقراره لهاء لعل صداقها أقل» فإن لم يكن لها بينة فصداق 
نسائها إذا كان ذلك يعرف» فإن لم يعرف ذلك يكون ذلك من ثلثه. 

قال: فقد نص على أنه لا يقبل إقراره بالصداق على الإطلاق» وإنما 
يقبل ما صادف مهر المثل» لأن ثبوته بالعقد لا بإقراره» فإن تعذر مهر المشل 
اعتبر من ثلثه» واختلفت الرواية في قدر الصداق» فنقل أبو الحارث: مهر 
المثل» لأنها معاوضة في مرض الموت» أشبه ثمن المبيع» ولا يعتبر من 
الثلث» لأنها وصية لوارث. 

ونقل أبو طالب: من الثلث» لأن الزيادة على مهر المثل محاباة لا 
يقابلها عوض» فهي كالمحاباة» والمحاباة هناك من الثلث فكذلك هنا. 

هكذا نقل الشيخ تقي الدين كلام القاضي» ثم قال من عنده: كلامه في 
رواية أبي طالب يقتضي أنه إذا لم يعرف مهر المثل اعتبر ما أقر به من الثلثء لأنا 
قد تيقنا أن لها صداقا فلم نبطل الإقرار» ولم نعلم أن هذا كله واجب» فكأنه 
ملك أن يوصي به» لأنه لا طريق إلى معرفته من غيره» ووصيته من الثلث لأنه 
غیر مصدق للوارث. انتهی کلامه) [النکت على المحرر: ۲/ ۳۷۳-۳۷۲]. 
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۰- إا آقر لامرآته بدین في مرض موته ثم أبانهاء ثم تزوجها: 

٥‏ قال ابن مفلح: (قوله”': «ولو آقر لها بدن ثم أبانهاء ثم تزوجها لم 
يصح إقراره». 

قال الشيخ تقي الدين: الفرق بين هذه وبين أن يتبرع في مرضه ظاهر» 
بمنزلة أن يقر ثم يصح ثم يمرض» ونظيرها أن يتبرع لأخيه» ثم ينحجب بولد 
یولد له» ثم يموت الولد. انتهی کلامه. 

ووجه المسألة أنه أقر لوارث في مرض الموت» أشبه ما لو لم يبنها. 

قال القاضي: أومأً إليه أحمد - في رواية ابن منصور -فيمن أقر في 
مرضه لامرأة بدين» ثم تزوجهاء ثم مات وهي وارثة: يجوز هذا أقر لها 
وليست له بامرأة» إلا أن يكون تلجئة. 


فقد أجاز الإقرار"» فاقتضى أنها لو كانت وارثة لم یصح» وبهذا قال 
أبو حنيفة» وقال محمد بن الحسن: إقراره جائزء فإن برأ من ذلك المرض ثم 
تزوجها ثم مات صح الإقرار وفاقاء على ما ذكره القاضی. 
يكون الحكم ثابتا في هذه الصورة لعلة أخرى عنده» ثم قوله: «أقر لها 
ولیست له بامرآة» قد يراد به ليست امرأة في بعض زمان الإقرارء ثم الأخذ 
بتعليله يقتضي أنه إذا صح ثم تزوجها يكون الإقرار أيضا باطلاء وإن كان 


)۱( أي: صاحب «المحرر». 
() في هامش النكت: (في نسخة بهامش الأصل: وجعل العلة فيه نها لم تكن وارثة 
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البرء ليس من فعله» وقد فرق القاضي بالتهمة في الطلاق بأن يکونا قد تواطاً 
على ذلك» وهذه العلة منتفية فيما إذا انفسخ النكاح بغير فعله» وفيما إذا 
طلقها ثلاثاء وفيما إذا كان الزوج المطلق سفيهاء فيخرج فى المسألتين ثلاثة 
أوجه. انتهی كلامه) [النكت على المحرر: ۲/ .]۳۷١‏ 
-١‏ إذا أقر في مرض موته بدين لوارث وأجنبي: 

ه قال ابن مفلح: (قوله': «وإذا أقر بدين لوارث وأجنبي لزمه في 
حصة الأجنبي». 

قال القاضى: وهذا بناء على أصانا في تفريق الصفقة في البيع مع انتفاء 
الجهالة فيه» فأو لى أن يفرق في الإقرار مع دخول الجهالة فيه. 

وذكر أبو الخطاب والأصحاب قولا بعدم اللزوم والصحة» أخذامن 
تفريق الصفقة» وقاس القاضى الصحة على الوصية. 

قال الشيخ تقي الدين: فكان التفريق بينهما محل وفاق» ولو أقر 
لأجنبي ولعبده بدين فإنه يصح في حصة الأجنبي» ذكره محل وفاق. 

ولو أقر بزق خمر» وبزق خل» وبملکه وبملك غیره» ذکره محل وفاق. 

وقاس في «المغني» عدم الصحة على شهادته لابنه وأجنبي» وفرّق بأن 
الإقرار آقوى» ولذلك لا تعتبر فيه العدالة. 


ولو قر بشيء له فيه نفع كالإقرار بنسب موسر قبل» وهذا الفرق على 


(1) أي: صاحب «المحرر. 
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منصوص الإمام أحمد وهو عدم صحة الشهادة لهما. 

ولنا قول: تصح شهادته للأجنبي» وكأن صاحب «المحرر» رأى أن 
الإقرار لقوته ودخول الجهالة فيه لا يتخرج فيه عدم الصحة مطلقا. 

ال : «ويتخرج آن لا يلزم إذا عزاه إلى سبب واحد أو أقر لأجنبي 
بذلك». 


ولم اجد هذاالتخريج لغيره» وهذا قول أبي حنيفة) [النكت على 
المحرر: ۲/ .]۳۷٣-۳۷۵‏ 
۲- إذا آقر فی مرض موته بالمال لغیر وارٹ: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قوله": «لكن هل يحاص به دين الصحة؟ على 
وجهین؟. 

وذكر في «المستوعب» روایتین»› وأن أصحهما عدم المحاصة. 

وذكر القاضي في موضع: أنه قياس المذهب أخذًا من مسألة المفلس» 
لأنه في الموضعين أقر بعد تعلق الحق بماله» وصكحه فى «الخلاصة»» 


وقدمه غير واحد وبه قال أبو حنيفة. 


قال الشيخ تقي الدين: ونصه أن إقراره لا يبطل التبرعات السابقة على 


(۱) أي: صاحب «المحرر ولا أدري هل التعليق تابع لكلام ا لشيخ تقي الدين» أم من 
کلام ابن مفلح؟ 

)۲( أي: صاحب «المحرراء وتمام كلامه: (الشاني - أي من الصور التي يخالف فيها 
الأقرارٌ في المرض الإقرار في حال الصحة-: إقراره بالمال لغير وارث» فيه 
زایا اهما عر لکن مل اصن ب ن السةی): 
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الإقرار= يقوي أنهم لا يزاحمون» والقول بالمحاصة ظاهر كلام الخرقي 
واختاره ابن أبي موسى وأبو الحسن التميمي» وقاله القاضي في موضحع› 
وقطع به أبو الخطاب والشريف فى «رؤوس المسائل»» وبه قال مالك 
والشافعي؛ لأنهما حقان يجب قضاؤهما من رأس المال فتساوياء كديني 
الصحةء وكمالو ثبتا ببينة» وكالمهر» وكمالو أقر لهما جميعا في المرض» 
ذكره القاضی وغيره محل وفاق» واعترض المخالف بأن مهر المشل ثبت 
بالعقد لا با لإقرار. 

فقال القاضي: النكاح ثبت بإقراره لا بالبينةء ولأنها قد تكون مطلقة منه 
فتستحق نصف المهر» فإذا أقر بالدخول استحقت كمال الصداق بإقراره» 
فيكون نصف الصداق مستحقا بإقراره. 

وقال الشيخ تقي الدين: إذا أقر في مرضه بدين» ثم أقر لآخر» أو أقر في 
صحته بدين» ثم أقر في مرضه بوديعة أو غصب أو عارية» فقخرج على 
الوجهين» وعلى هذا لو أقر بدين ثم بوديعة لم يبعد الخلاف. انتهى كلامه. 

.... قوله': «والأخرى لا يقبل فيما زاد على الثلث» فلا يحاص دين 
الصحة). 

لأنه ممنوع من عطية الزائد على الثلث لأجنبي كالوارث فيما دونه 
وعدم المحاصة على هذه الرواية واضح» ذكره غير واحد. 

قال الشيخ تقي الدين: ويؤخذ من معنى كلام غيره» فعلى هذه الرواية 
يكون الإقرار بما زاد على الثلث وصية. 


)۱( أ صاحب «المحرر». 
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قال: وكذلك الإقرار بالثلث. 

كذا قال» فلو وصى لأآخر بالثلث: فعلى هذه الرواية ينبغي أن يتزاحما 
في الثلث» لأن رده فيما زاد على الثلث إجراء له مجرى الوصيةء ولو جعلناه 
خبرا محضا لقبلناه ولا فرق» اللهم إلا أن يقال: للمقر أن يبطل حق الموصى 
له بالإقرار» ولا يملك ذلك في حق الورثةء فإذا أقر كان كأنه أبطل كل وصية 
زاحمت هذا الإقرارء لكن على هذا تبطل الوصايا المزاحمة له» وكلاهما 
محتمل . انتهی کلامه) [النکت على المحرر: ۲/ .]۳۷۸-۳۷۹٣‏ 
۳- إذاآقر في مرض موته بوارٹ: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قوله': «الثالث": إقراره بوارث» فعنه: لا يقبل» 
وعنه: يقبل» وهو الأصح». 

وصحُحه أيصًا القاضي والشيخ موفق الدين وغيرهماء وقدّمه جماعة؛ 
لأنه عند الإقرار غير وارث» ووجه الآخر: أنه عند الموت وارثء ولأنه إقرار 
لوارث أشبه ما لو أقر له بمال. 

قلنا: هنا إقرار بمال من طريق الحكم» وهناك من طريق الصريح» 
والأصول تفرق بین الإقرارین» ألا تری أنه لو اشترى دارا من زيد فاستحقت 
وعاد على زيد بالثمن ثم ملكها المشتري لم يلزمه تسليمها إلى زيد» وإن 
كان دخوله معه في عقد الشراء إقرارًا منه بأن الدار ملك لزيد ولو أقر 
صريحا بأن الدار ملك لزيد ثم ملكها بوجه من الوجوه لزمه تسليمها إليهه 


(1) أي: صاحب «المحرر). 
(۲( أي: من الأمور التي لا يقبل فيها إقرار المريض. 
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وكذلك لو اشترى إنسان دارا فاستحقت كان له الرجوع على البائع بالدرك 
ولو أقر بأن الدار للبائع ثم اشتراها وقبضها منه ثم استحقت لم يرجع عليه 
بشيء. 

ذكر هذا الكلام القاضي في «التعليق»» وذكره أيضا في «المستوعب» 
وغیره. 

قال الشيخ موفق الدين: ويمكن بناء هذه المسألة على ما إذا آقر لخير 
وارث ثم صار وارثاء فمن صح الإقرار تم صخحه ههناء ومن أبطله ابطله. 

وما قاله صحیح. 

وقال الشيخ تقي الدين: كلام القاضي الذي أخذه من كلام الإمام أ حمد 
إنما يقتضي المنع إذا كان له وارث» فأما من لا وارث له إذا أقر بوارث فقد 
نص الإمام أحمد في الروايتين على قبول قوله» ومن قال بأنه كالوصية() 
فقد یخرج هذا على روایتین. انتهی کلامه) [النکت على المحرر: ۲/ -۳۸١‏ 
[۳A۱‏ 


-٠١٤‏ إذا أقر العبد بقود النفس: 


٠‏ قال ابن مفلح: (قوله": «وقال ابن عقيل وأبو الخطاب: يؤخذ به 


(1) في هامش «النكت»: ( في نكت ابن شيخ السلامية عن الشيخ تقي الدين: «ومن علل 
بأنه كالوصية »). 

(۲) أي: صاحب «المحرر)ء وتمام كلامه: (وإذا أقر العبد بحد أو قود أو طلاق ونحوه 
صح» وأخذ به في الحال إلا قود النفس» فإنه يتبع به بعد العتق» نص عليه» وقال ابن 
عقيل وأبو الخطاب...). 
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فى الحال أيضاء وليس للمقر له العفو على رقبة العبد). 

لئلا يفضى إلى إيجاب مال في حت غيره» وظاهر كلام الخرقي أنه 
يؤخذ به فى الحال أيضا. 

وذكر الشيخ تقي الدين - بعد حكاية قول ابن عقيل وأبي الخطاب _: 
أن القاضي قاله في ضمن مسألة إقرار المرأة بالنكاح» واحتښًا به» وهو 
مذهب الأئمة الثلاثةء ولأنه مال في المعنى لأنه مال لأحد نوعي القصاص 
فصح إقراره به كما دون النفس. 

قال: وبهذا ينتقض الدليل الأول» ولأن إقرار مولاه عليه به لايصح» 
فلو لم يقبل إقراره لتعطل» وعفو المقر له بالقود على رقبة العبد أو على مال 
ليس له= من الأصحاب من ذكره» ومنهم من لم يذكره» والشيخ موفق الدين 
تفقه فيه فقال: وينبخي» وقد عللوا القول الأول بأنه متهم في أن يقر لمن يعفو 
على مال فیستحق رقبته لیخلص من سیده) [النکت على المحرر: ۲/ ۳۸۲]. 
- إقرار العبد بالجناية على الأموال: 

ه قال ابن مفلح: (قوله': «ويقطع للسرقة في الحال». 

نص عليه في رواية مهنا لما تقدم» قال في «المغني): ويحتمل أن لا 
يجب القطع؛ لأن ذلك شبهةء وهو قول أبي حنيفة؛ لأن هذه الحين لم يثبت 
حكم السرقة فيها فلم يثبت القطع. 


وقال القاضي: إذا أقر العبد المأذون له بحق لزمه مما لايتعلق بأمر 


() أي: صاحب «المحرر». 
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التجارة - كالقرض وأرش الجناية وقتل الخطأً والخصب - فحكمه حكم 
العبد المحجور عليه. 

وقال أبو الخطاب وغيره: لم يصح قبل اللإذن. 

قال: ولا يلزم إذا أقر بدين من جهة التجارة» لأنه مأذون فيه» ونصبوا 
الخلاف مع أبي حنيفة في قوله: معلق برقبته. 

وقال القاضى: فحكمه حكم العبد المحجور عليه» وفيه روايتان: 

إحداهما: يتعلق بذمته ويتبع به بعد العتق. 

والثانية: برقبته» ولا يتعلق ذلك بذمة السيد رواية واحدة» واستدل 
القاضى بأنه أقر بحق يتعلق بإتلاف يثبت فى ذمته» كما لو أقر أنه أفض امرأًة 
بکرا بإصبعه. 

قال الشيخ تقي الدين: هذا الذي قاله فيه نظر من وجهين: 

أحدهما: جعله القرض من ديون غير التجارة» وهو حلاف ما فى هذا 
الكتاب وغيره. 

الثاني: أنه جعله فيما لم يؤذن له كالمحجور» وجعل في المحجور 
روايتين» إحداهما: يتعلق برقبته» والروايتان فيما ثبت من معاملة المحجور 
عليه» فأمًا ما أقر به هو ولم يصدقه السيد ولا قامت به بينة فإنه لا يثبت في 
رقبته» وجنايته على النفوس والأموال تتعلق برقبته» والرواية الأخرى فيها 
غريبة» وما قصد القاضى إلا ديون المعاملةء كما فى هذا الكتاب وغيره إلا 
أن يريد القاضى بالقرض مالا تعلق له بالتجارة» وما زاد على قدر الإإذن. 
انتهی کلامه. 
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وبناه أبو حنيفة على أن ضمان الغاصب يجري مجرى البيع الفاسد» 
بدليل أنه يتعلق به تمليك» ولو أقر بشراء فاسد لزمه» كذلك إذا أقر بالغصب. 

فقال القاضي: لا نسلم أن الملك يتعلق بالغصب ولا بالبيع الفاسد» 
ولو أقر أنه أفضى امرأة بكرًا لم يؤخذ في الحال عنده. 

قال الشيخ تقي الدين: أبو حنيفة بناه على أصله فى أن الإذن فك 
الحجر مطلقاء فيبقى فى الأموال كالحر. 

وقال الشيخ تقي الدين أيضًا: يتوجه فيمن أقر بحق الغير وهو غير متهم 
كإقرار العبد بجنايته الخطأء وإقرار القاتل بجنايته الخطأ = أن يجعل المقر 
كشاهد ويحلف معه المدعي فما يثبت بشاهد ويمین» أو يقيم شاهدا آخر» 
كما قلنا في إقرار بعض الورثة بالنسب» هذا هو القياس والاستحسان. انتهى 
کلامه) [النکت على المحرر: ۲/ .]۳۸٤-۳۸۳‏ 

۰ وقال أيضا: (قال القاضي: فإن حجر الولي عليه فأقر بدين بعد 

وقال في رواية حنبل: إذا حجر الولي على العبد» فبايعه رجل بعدما 
علم أن مولاه حجر عليه» لم یکن له شیء» لأنه هو تلف ماله. 

واحتج القاضى بأن الحجر لا يتبعض» فإذا صار محجورا عليه فى 
البيع والشراء» وجب أن يصير محجورًا عليه في إيجاب الدين. 

قال الشيخ تقي الدين: وكذلك ذکر آبو محمد» فصلوا بين آن يأذن له 
مرة ثانية أو لا يأذن له. 

وقال أبو حنيفة: إن کان عليه دين يحيط بما في يده فقراره باطل» وإِن 
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لم یکن عليه دین وکان في يده مال لزمه في المال ولا يلزم في رقبته» واحتج 
بأن يده ثابتة على المال بعد الحجر بدليل أنه لو حجر عليه وله ودائع عند 
أقوام كان هو الذي يتقاضاهاء ولا يبطل الحجر ما ثبت له من الحق. 

ولم يمنع القاضي هذا الوصف. قاله الشيخ تقي الدين. 

واحتج أبو الخطاب وغيرّه بأنه محجور عليه بالرق فلم يصح إقراره» 
کما لو کان عليه دين حيط بما في یده. 

وقال الشيخ تقي الدين: قياس المذهب صحة إقراره مطلقا - كالحاكم 
والوكيل والوصى - بعد العزل» ولأن الحجر عندنا يتبعض بوتا فيتبعض 
زوالا. انتهی کلامه) [النکت على المحرر: ۲/ .]۳۸٠١-۳۸٩‏ 
-٠١١‏ إقرار العبد غير المكاتب لسيده بمال: 
10۷ -— وإقرار سیده له: 

٭ قال ابن مفلح: (قوله: «وإذا أقر عبد غير مکاتب أو أقر له سیده بمال 
ا 

أما المسألة الأولى: فلأن مال العبد لسيده» ولو قلنا بأنه يملك فقد أقر 
له بماله فلم یفد إقراره شيئاء وكان هذا على المشهور» وهو عدم ثبوت مال 
لسيد عبد في ذمته» وهو الذي قطع به غير واحد. 

وقال بعض الأصحاب: ويحتمل أن يصح إقرارهما بمايكذبهما إن 
قلنا: العبد يملك» وإلا فلا. 

وقال الشيخ تقي الدين: إقراره لسيده ينبني على ثبوت مال السيد في 
ذمة العبد ابتداء ودواماًء وفيها ثلاثة أوجه في الصداق. 


11A 


وأما المسألة الثانية: فلما تقدم من أن مال العبد لسيده» فلا يصح إقراره 
لنفسه» وفيه الاحتمال فى التى قبلها. 

وقال الشيخ تقي الدين: وإقرار سيده له ينبني على أن العبد إذا قيل: 
د يملك» هل يث یثبت له دین على سیده؟ انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 
CDFAV-A1 /۲‏ 
۸- إذا أقر لعبد غيره بمال: 

۱0۹ - وإذا أقر له بنكاح أو قصاص أو تعزير أو حد قذف: 

ه قال ابن مفلح: (وقال الشيخ تقي الدين: إذا قلنا يصح قبول الهبة 
والوصية بلا إذن السيد= لم يفتقر الإإأقرار إلى تصديق السيد» وقديقال: 
بل" وإن لم نقل بذلك» نحو أن يكون قد تملك مباحافأقر بعينه» أو أتلفه 
وضمن قیمته. انتهی کلامه» وهو متوجه. 

«فرع»: وإن أقر لعبد بنكاح أو قصاص أو تعزير أو حد قذف صح وإن 
كذبه السيد. ذكره الشيخ موفق الدين وغيره» لأن الحق له دون سيده. 

وقال الشيخ تقي الدين: وهذا في النكاح فيه نظر. انتهى. 

فجعل النظر في النكاح خاصةء فإن العبد لا يصح نكاحه إلا بإذن 
سيده» فإن في ثبوت نكاح العبد ضررًا عليهء فلا يقبل إلا بتصديق السيد» 
كإقرار القاتل بجناية الخطأ) [النکت على المحرر: ۲/ ۳۸۸-۳۸۷]". 


(۱) «الاختیارات» للبعلى .)٥۳١(‏ 
() في ط۲ و«الاختیارات»: (بلی). 
(۳) «الاختیارات» للبعلی .)٥۳۰(‏ 
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-١‏ إذا أقر لبهيمة غيره: 

قال ابن مفلح: (وقال في «المغني»: وإن قال: علي بسبب هذه 
البهيمة لم يكن إقراراء لأنه لم يذكر لمن هي» ومن شرط صحة الإقرار ذكر 
المقر له» وإن قال: لمالكهاء أو: لزيد على بسببها آلف صح الإقرار» وإن 
قال: بسبب حمل هذه البهيمة لم يصح إذا لم يمكن إيجاب شيء بسبب 
الحمل. 

وقال الشيخ تقي الدين عن هذا القول: هذا هو الذي ذكره القاضي في 
ضمن مسألة الحمل» فإنه قال: من صح الإقرار له بالوصية والإرث صح 
الإقرار المطلق له» كالطفل والبالغ. 

فقيل له: هذا يبطل بالإقرار للبهيمة فإنه لا يصح» وتصح الوصية لهاء 
لأنه لو أوصى بمائة درهم تعلف بها دابة فلان لم يستحقها صاحبهاء ووجب 
صرفها إلى علفهاء ومع هذا إن أبهم الإقرار لها لم يصح؟ 

فقال: هذا لا يبطل لأن الإقرار هناك صحيح» لأنه لصاحب البهيمة 
وليس للبهيمة» والذي يدل على ذلك آنه إذا رد الوصية لم تصح» وإذا قبلها 
صحت . 

ثم ذكر في نفس المسألة أنه يصح لما قاسه المخالف» وقال: لا خلاف 
أنه لو قال: لهذه البهيمة على آلف درهم» لم يصح إقراره» كذلك الحمل. 

فقال القاضي: وعلى أن البهيمة لا يصح الإقرار لها إذا كان مضافا إلى 
e‏ . انتهی کلامه) 
[النکت على المحرر:۲/ ۳۸۹]. 
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-١‏ إذا أقر لحمل امرأة فألقته ميتا: 

ه قال ابن مفلح: (قوله': إلا أن تلقيه ميتا أو يتبين أن لا حمل 
فیبطل». 

كذا قطع به غير واحد لفوات شرطه» وذكر في «المغني» و«الكافي» أنه 
إذاخرج ميتا وقد كان عزى اللإقرار إلى إرث أو وصية عادت إلى ورثة 
الموصي وموروث الطفل» وإن أطلق الإقرار كلف ذكر السبب فيعمل بقوله» 
فإن تعذر التفسير بموته أو غيره بطل إقراره» كمن أقر لرجل لا يعرف من أراد 
بإقراره. 

قال الشيخ تقي الدين: ظاهر ما في الكتاب يبطل مطلقا. 

وقال أيضا: قد ثبت أن المال للحمل إما إرثا أو وصية» وأنّه بإلقائه 
ميتا يكون لورثة ماء فإذا لم يعرفوا ذلك يكون بمنزلة أن يقول: هذاالمال 
الذي في يدي وديعة أو غصب ولا يذكر المالك» أو يقول: لاأعرف عينه) 
[النکت على المحرر: ۲/ ۳۹۰-۳۸۹]. 
۲- إذا قال: لهذا الحمل على آلف درهم أقرضنيها: 

ه قال ابن مفلح: (وإن قال: لهذا الحمل علي ألف درهم أقرضنيهاء 
فذكر الشيخ موفق الدين - تفريعا على قول ابن حامد" -: أنه يصح إقراره 


(۱) أي: صاحب «المحرر)» وتمام عبارته: (ومن أقر لحمل امرأة بمال صح إلا أن 
2 

() قال في «المحرر» بعد كلامه السابق: (وإن ولدت ذكرا وأنثى حيين فهو لهما بالسوية 
إلا أن يعزوه إلى ما يوجب التفاضل من إرث أو وصية تقتضيه» فيعمل به» وهذاقول 
ابن حامد). 
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في قياس المذهب لأنه وصله بما يسقطه» فهو كمالو قال: لف لا تلزمني» 
فإن قال: أقرضني ألفا لم يصح» لأن القرض إذا سقط لم يبق شيء يصح به 
الإقرار. 

قال الشيخ تقي الدين: الصلة المناقضة لفظًا ظاهراء فأما الصلة 
المناقضة شرعا كقوله: من ثمن خمرء» أو خنزير = فوجهان» وهذه الصلة 
مناقضة عقلاء فهو كما لو قال: ألف من ثمن مبيع من ألف سنة» ومن أجرة 
من مائة عام» ونحو ذلك) [النکت على المحرر: ۲/ ۳۹۱]. 
۳- إذا قر بما لم يتعلق به حق غيره إذا أنكر استحقاقه فكذبه ثم عاد 

المقر له أولا: 

ه قال ابن مفلح: (قوله": «ولو كان عوده إلى دعواه قبل ذلك 
فوجهان). 

أحدهما: يقبل» لدعواه شينًا لا منازع له فيه. 

والثاني: لا يقبل» لأنه لم يثبت استحقاقه بتكذيبه» وليس هو بصاحب 

قال الشيخ تقي الدين: كذلك يجيء الوجهان في كل مالم يتعلق به 
حق غيره إذا أنكر استحقاقه» والنسب فيه حق الولد» وستأتي الزوجية فيها 
قولان) [النکت على المحرر: ۲/ ۳۹۳]. ٠‏ 


)۱( أي: صاحب «المحرر)» وتمام كلامه: (ومن أقر بمال في يده لغیره فکذبه بطل إقراره 
وأقر بیده» وقیل: ينتزع منه لبیت المال» فعلی هذا: آیهما غير قوله لم يقبل منه» وعلی 
الأول - وهو المذهب -: إن عاد المقر فادعاه لنفسه أو لثالث قبل منه» ولم يقبل 
بعدها عود المقر له...). 
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-٤‏ إذا أقرت المرأة على نفسها بالنكاح: 

قال ابن مفلح: (قوله(': «وعنه: يقبل»› وهو الأصح». 
بمال» وقد قال الأصحاب رحمهم الله تعالى: إذا ادعى اثنان عبدا فأقر أنه 
لأحدهما فهو للمقر له» ومرادهم: وليس هو في يد أحد كما لو صرحوا به. 

قال أ فة ا بات إل انرا وهی ھا و اوا ان هن 
صح إقراره للمدعي إذا كان منفردًا صح إذا كان لأحد المتداعيين» كالذي 
فی يده مال وأقر به لغيره» وهذا التعليل جار فى مسألتناء ولا خفاء أن المراد 
غير المجبرة» أما المجبرة فلا يقبل إقرارها. 

قال الشيخ تقي الدين: المجبرة لا معنى لقبول قو لها. 

وقال أيضا: وكلام القاضي والجد وإن تضمن أن إقرار المجبرة 
بالنكاح كإقرار غيرها فهو في غاية الضعف» فإن المجبرة في النكاح بمنزلة 
السفيه في المال إذا أقر بعقد بيع» لا يصح وإن صدق في إقراره لأنه إقرار 
على الغیر) [النکت على المحرر: ۲/ .]"۹۰٩-۳۹۲‏ 
-٥‏ إذاادعى زوجية المرأة اثنان: 

۰ قال ابن مفلح: (قوله": «وعنه: إن ادعی زوجیتها واحد قّبل» وإِن 
ادعاها اثنان لم يقبل» نقلها الميموني». 


(1) أي: صاحب «المحرر»» وتمام كلامه: (وإذا أقرت المرأة على نفسها بالنكاح فعنه: لا 
يقبل» وعنه: يقبل وهو الأصح). 
(۲) أي: صاحب «المحرر». 
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قطع في «المغني» أنه لا قبل منها إذا ادعاها اثنان. 

وذكر الشيخ تقي الدين أن القاضي نصر ذلك لأنها متهمة في إقرارها 
في أنها مالت لأحدهما لجماله وماله» ولهذامنعناها أن تلي عقد النكاح» 
فصار كإقرار العبد بقتل الخطأً لا يقبل» ولو أقر بقتل العمد قبل» لأنه غير 
متهم في ذلك بخلاف ما إذا كان المدعي واحدًا لأنه لا تهمة تلحق» 
لإمكانها عقد النكاح عليه» ولأنها تعترف بأن بضعها ملك عليهاء فصار 
إقرارًا بحق غيرهاء ولو أرادت ابتداء تزويج أحدهما قبل انفصالها من دعوى 
الآخر لم يكن لهما. 

وهذا بخلاف دعواهما عيتا في يد ثالث» فأقر لأحدهما فإنه يقبل لأنها 
لا تلبت بإقراره إنما يجعل المقر له كصاحب اليد فيحلف والنكاح لا 
يستحق باليمين» فلم ينفع الإقرار به هنا. 

قال القاضي: وهذا بخلاف من ادعى عليه اثنان عقد بيع فإن إقراره 
لأحدهما لا تهمة فيه» فإن الغرض المال وهذا يحصل منها. 

قال الشيخ تقي الدين: كلاهما سواء في العرف والشرع» فإنه إذا ادعاها 
اثنان تقدر أن تتزوج بأحدهما أيصًا إذا حلفت للآخر كما في البيعين» وإن 
كان المانع الدين فلا فرق بين أن تحلف للآخر,» أو تنكره وهو زوجهاء وفي 
الباطن لا يمكنها إنكاره ولا الحلف» وفي الظاهر يمكن كلاهماء وإن لم 
يوجب عليها يمينا» فهي يكفي مجرد إنكارها» فالحاصل أن مجرد الدعوى 
لا تمنعها من شيء. انتهی کلامه. 

قال القاضي في «التعليق): إذاادعى نفسان زوجية امرأة فأقرت 
لأحدهما فهل يقبل إقرارها آم لا؟ 

۱۱۸٩۹ 


نقل الميموني عن الإمام أحمد: إذا ادعيا امرأة وأقرت لواحد منهما 
وجاء' بشاهدین ولم یجئ ولي فرق بینهماء فإن آنکرتهما وقامت لكل 
واحد منهما بينة أنها امرأته فهو على ما يقول الولي» لأن كل واحد منهما 
مكذب بينة صاحبه» فإن لم يكن ولي فسخت النكاح. 

قال: وظاهر هذا أنه لا يقبل إقرارهاء وإذا أقر الولي لأحدهما قبل 
إقراره وحكم بها لمن أقر له الولي» وحكم البينتين إذا تعارضتا في النكاح أن 
تسقطا ويكونان كمن لا بينة لهماء فيجري الإقرار مع البينة مجراه مع عدمهاء 
وإنما قبل إقرار الو لي لأنه يملك العقد عليهاء لأن المسألة محمولة على أن 
الولي يملك الإجبار على النكاح» ومن ملك العقد ملك الإقرار به» فأما 
المرأة فلم يقبل إقرارها في هذا الموضع لما نذكره فإن كان المدعي واحدًا 
فأقرت له فهل يقبل إقرارها أم لا؟ يتخرج على روايتين» نص عليهما في 
الرق إذا ادعى رجل رق امرأة فأقرت له. 

قال: وحكم العتق والنكاح سواء» لأن المزيل لهما مبني على التغليب 
والسراية» وهو العتق والطلاق. 

قال الشيخ تقي الدين: قوله": «إذا ادعيا نكاح امرأة وأقرت لواحد 
منهما وجاء بشاهدین ولم یجیء بو لي فرق بینهما» مضمونها آنه يفرق بینهما 
مع قيام البينة بالنكاح وهذا يبين أنه لم يكن لرد الإقرارء لأن البينة قد شهدت 
بما أقرت به» لأن قوله: «(وجاء» فيه ضمير مفرد لا مثنى» هذا ظاهره لأنه 


(۱) فی ط (۱): «وجاءا» والمثبت من ط۲. 
(۲) أي: الإمام أحمد. 
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قال: وأقرت لواحد منهما وجاءا' بشاهدين فرق بينهماء فهذه ضمائر 
الوحدة» وهذايبين لك أن الرد" لم يكن لكونه ادعاها اثنان فأقرت 
لأحدهماء وإنما النكاح عنده ثابت فأبطله لعدم الولي» ألا تراه يقول: فرق 
بينهماء وهذا إنما يقال في النكاح المنعقد لا فيما لم يثبت» وليس في الرواية 
أنها اجتمعت بمن أقرت له» فعلم أن قوله: «فرق بينهما» للثبوت. 

وحينئذ فيحتمل أن يكون الإبطال لأن البينة شهدت على عقد مجرد 
لم يتضمن مباشرة الو لي» وهذه الشهادة لا تصح كما ذكره القاضي» أخذامن 
مفهوم كلامه» أو شهدت على عقد بغير ولي فتكون قد صرحت البينة بعدم 
الولي فلا ريب أنه باطل عنده. 

ويحتمل أن الدعوى بالنكاح عن امرأة لا تصح» وإنما تصح على وليها 
معهاء لأن المرأة وحدها لا يصح منها بذل النكاح ولا الإقرار به» كمادل 
عليه كلامه» كما لو ادعى عليها الرق في إحدى الروايتين» بناء على أن المرأًة 
لا تعقد النكاح وإنمايعقده وليهاء فالدعوى عليها كالدعوى على السفيه 
بعقد بيع» أو الدعوى على أحد الوصيين بعقد بيع» وإذا لم يصح والشهادة 
القائمة شهادة على غير خصم" ففيه حكم على ولي غائب عن المجلس 
يمكن حضوره فلا يصح» أو لأن الشهادة لم تكن عليه فإنها لا تصح إلا 
بحضوره» فیفرق بینهما حتی یثبت النکاح أو لأجل ثبوت فساده» الا تراه قال 


)١(‏ كذاء ولعلها: (وجاء)ء ثم وجدتها على الصواب في ط۲. 
(۲) في هامش «النكت»: (بهامش الأصل: في نكت ابن شيخ السلامية: أن المؤثر). 
)۳( في هامش «النكت»: (بهامش الأصل: في نکت ابن شيخ السلامية: وإذا لم يصح 
بالشهادة القائمة كشهادة على غير خصم). 
۱۱۹۱ 


في الصورة الثانية: «فسخت النكاح»» وقال في الأو لى: «فرق بينهما» فعلمنا 
آنه تفریق بدن لا إبطال نکاح. 

ویحتم| أن المرأة كانت مجبرة» وإذا كانت مجبرة لم يصح إقرارها 
ولا الدعوى عليهاء كما قاله القاضي في إقرار الولي عليهاء وهذاالاحتمال 
أظهر فى القياس» فلا تكلف فى تخر يجه على القواعد المذهبية) [النكت على 
المحرر: ۲/ ٤٤-۲٤١ /۳( ۳۹۷-۳۹٥‏ ۲)]. 

٠‏ وقال أيضا: (... ظاهر كلام القاضي هنا أنه لا يرجح أحدهما بكون 
المرأة في يده وبيته» وهو ظاهر كلام غيره أيضاء وقطع به في «المغني» لعدم 
ثبوت اليد على حرة. 

وقال القاضي في موضع آخر: إذا ادعيا نكاح امرأة وأقاما البينة وليست 
في ید واحد منهما فإنهما یتعارضان ویسقطان» ذکره محل وفاق. 

قال الشيخ تقي الدين: ومقتضى هذا أنها لو كانت في يد أحدهما كانت 
من مسائل الداخل والخارج) [النكت على المحرر: ۸/۲ -44[. 

۰ وقال آيضا: (وقال شیخنا: مقتضی كلام القاضی أنها متى كانت بيد 
أحدهما: مسألة الداخل والخارج)[الفروع .])٤١۷/١١( ٠٠١ /١‏ 
-١‏ إذا آقر الرجل بالنكاح: 

قال ابن مفلح: (فلو آقر الرجل بالنكاح فهل يقبل إقراره؟ يخرج 
على الروايتين في قبول قول المرأة» والأولى في العبارة أن يقال: إذا ادعى 
النكاح وصدقته» فهل تقبل دعواه لأن الحق له والحق فيه عليه تبع بخلافها؟ 

aT 


أيضا أنه لا يصح إقرار الرجل بالنكاح» فإنها إذا أقرت ابتداء فلا بد من 
تصديقه فلا يصح» وإن أقر هو ابتداء فتصديقها إقرارها فلا يصح. انتهى 
کلامه) [النکت على المحرر: ۲/ ۳۹۹]. 
۷ - إذا أقر الرجل أو المرأة بزوجية الآخر ولم يصدقه الآخر إلا بعد 

موته: 

ه قال ابن مفلح: (قوله': «وإذا أقر الرجل أو المرأة بزوجية الآخر 
ولم يصدقه الآخر إلا بعد موته صح وورثه). 

هذا ينبني على صحة إقرار المرأة بالنكاح. قاله الشيخ تقي الدين» وهو 

... قوله"": «إلا أن یکون قد کذبه فی حیاته فوجهان». 

والصحة والإرث قطع به أبو الخطاب والشريف في «رؤوس 
المسائل» ونصبا الخلاف مع أبي حنيفة كما تقدم» وذكر ابن عبد القوي أن 
عكس هذا أقوى الوجهين في نظير هما في ثبوت النسب» وهو غريب» وقطع 
غیره بثبوت النسب احتياطا له. 

وهذه المسألة نظير من أقر له بمال فكذبه ثم صدقه» وفيها وجهان» 
وكذلك يجيء هنا لو كذبه في الحياة ثم صدقه فيهاء وقد تقدم كلام الشيخ 


٤ 


تقى الدين جه تعا لى) [النكت على المحرر: 6/۲[ 


)١(‏ أي: صاحب «المحرر). 
(۲) أي: صاحب «المحرر». 
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۸- إذا أنكر الزوجية فأبرأته» فأقر بها: 

ه قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن أنكر الزوجية» فأبرأته» فأقر بها: 
لها طلبه بحقها) [الفروع .])٤۱۹-٤۱۸/۱۱( ٦۱٦-٦۱۰ /٦‏ 
۹- مسألة: 

۰ قال ابن مفلح: (وظاهر کلامه' أنه لو استلحق کبیرا عاقلا میتا لم 
يثبت نسبه» وهو أحد الوجهين» لأنه مكلف لم يوجد منه تصديق» والشاني: 
يثبت» قطع به في «الكافي» وهو قول القاضى وغيره» وهو ظاهر مذهب 


الشافعي» لأنه غير مكلف كالصغير. 
وذكر الشيخ تقي الدين أن الأول أصح» وأن في الإقرار بالميت الصغير 
نظرًا. 


وذکر غیره احتمالا في ثبوت نسبه دون ميراثه للتهمة» وقال أبو حنيفة: 
لا يثبتان» لذلك قلنا: يبطل بما إذا كان المقر به حيا موسرًا والمقر فقيراء قال 
في «المستوعب): لا عبرة بمن قال: لا يثبت نسبه) [النكت على المحرر: 
i T-°/۲‏ 
-٠‏ إذاثبت نسب المقر به ثم رجع المقر عن الإقرار: 

0 قال ابن مفلح: (ومتى ثبت نسب المقر به ورجع المقر عن الإقرار 
لم يقبل رجوعه» وإن صدقه المقر له في الرجوع» فكذلك في أصح الوجهين 
کالثابت بالفراش» والثاني: لا یثبت» کالمال. 


(1) أي: صاحب «المحرر). 
1۱4٤‏ 


قال الشيخ تقي الدين: إن جعل النسب فيه حق الله فهو كالحرية» وإن 
جعل حق آدمي فهو كالمال» والأشبه أنه حق لآدمي كالولاء. 

ثم إذا قبل التراجع عنه فحق الأقارب الثابت من المحرمية ونحوها هل 
يزول؟ 

وكذلك إذارجع عن التصادق على النكاح» فالمصاهرة الثابتة هل 
تزول» أو تكون كالإقرار بالرق بعد التصرف؟ انتهى كلامه) [النكت على 
المحرر: .)]٤٠١/۲‏ 
1- إذا ادعى نسبا فلم يثبت لعدم تصديق المقر به: 

ه قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: فأما إن ادعى نسبا فلم يثبت 
aT‏ ل أب لي» أو: أنا فلان بن فلان» وانتسب 
إلى غير معروف» أو قال: لا أب لي» أو: لا نسب لي» ثم ادعى بعد هذا نسبا 
آخر» أو ادعى أن له أباء فقد ذكروا فيما يلحق من النسب: أن الأب إذا اعترف 
بالابن بعد نفيه قبل منه» فكذلك غيره» لأن هذا النفي أو الإقرار لمجهول أو 
لمنکر لم یثبت به نسب» فیکون إقرارہ بعد ذلك مجھولا' کما قلنا فیما إِذا 
أقر بمال لمكذب إذا لم نجعله لبيت المال» فإنه إذا ادعى المقر بعد هذا أنه 
ملکه قبل منه» ولو کان المقر به رق نفسه فهو كغيره بناء على أن الإقرار 
للمکذب وجوده كعدمه. 


(۱) «الاختيارات» للبعلي .)٥١١-٠۳۰(‏ 

(۲) في هامش «النكت»: (بهامش الأصل: في كلام الشيخ تقي الدين: «أو قال: لا أب 
لي)ء وهي في «الاختيارات٤.‏ 

(۳) كذا في ط١‏ وط۲ وفي «الاختیارات): (مقبولا). 
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الحال» فيحكم بالحرية وبالمال لبيت المال» وهنا يكون بمنزلة المجهول 
ال قل م رار فيا 


وسر المسألة أن الرجوع عن الدعوى مقبول» والرجوع عن الإقرار 
غير مقبول» والإأقرار الذي لم يتعلق به حق لله ولا لآدمي هو من باب 
الدعاوى فيصح الرجوع عنه. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: -٤٠۳١/۲‏ 
N:‏ 


۲۳ - مساألة' 


قال ابن مفلح: (قوله": «ومن أقر بطفل له أم» فجاءت بعد موت 
المقر تدعي زوجيته لم تثبت بذلك». 

كذا ذكره الأصحاب» وهو قول الشافعى» وقال أبو حنيفة: إن كانت 
حرة معروفة الأصل فهى زوجة استحسانا. 

وقال القاضي: فإن قيل: ليس قد قال أبو بكر في النكاح من «المقنع»: 
وأوماً إليه الإمام أحمد في رجل باع أمة له من رجل فولدت عند المشتري 
ولدا فادعاه البائع آنه ولده وصدقه المشتري أنها تصير أم ولد للبائعم» فحمل 
إقراره بالولد على آنه كان في ملكه» ولم يحمله على وطء شبهة» لذلك 
يجب أن يحمل إقراره بالولد على أنه كان فى زوجية؟ 


(1) في هامش «النكت»: (بهامش الأصل: في نكت ابن شيخ السلامية في كلام الشيخ 
تقي الدين هذا: «فيقبل به الإإقرار»). 
)۲( ا صاحب «المحرر». 
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قيل له: كلام أبي بكر محمول في تلك المسألة على أن البائع ادعى آنه 
ولده» وأنها علقت به فى ملكه» فمثاله هنا: أن يقر بنسبه في زوجية. وسلم 
القاضي أن إقراره بالولد لا يكون إقرارا بنسب أخيه. قاله الشيخ تقي الدين. 
قال الشيخ تقي الدين في مسألة أبي بكر. 

وقد تقدم في هذه المسألة وجهان في الاستيلاد مع أن الوجهين 
ذكرهما فى «الكافى» على قولنا: أن الاستيلاد لا يثبت إلا إذاعلقت به في 
ملكه» فأما إذا قلنا: إنه إذا استولدها بنكاح أو وطء شبهة ثم ملكها صارت أم 
ولد» فهذا الأشبه فيه. 

قال: ونظير هذا اللقطة فلذلك يجب أن يكون في هذه المسألة» مع أن 
الأشبه بكلام الإمام أحمد ثبوت الاستيلاد هناك والزوجية هنا حملا على 
الصحة. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ۲/ .']٤٠١-٤٠٤‏ 

۳- المقر به يرث المقر: 

ه قال ابن مفلح: (وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في «كتاب الفرائض» 
- في زیاداته على کتاب أبيه -: حدثنا عبد الله بن عوف _ وكان ثقة ‏ حدثنا 
شريك عن جابر عن الشعبي عن علي في رجل ادعى أخاه وأنكره إخوته» 
قال: یتوارثان بینهما دونهم. 

جابر: هوا > لجعفي» د ضعيف» وإن صح فقد يقال: توارثهما يدل على 
تواضع النسب وثبوته بينهماء لما بينهما من اللازم. 

(1) انظر: «الاختيارات» للبعلي .)٥۳۲(‏ 
۱۹۷ 


وقال الشيخ تقي الدين: هذا يقتضي أن المقر به يرث المقر مطلقاء كما 
عليه أن يدفع في حياته فضل ما في يده له» كأنه أقر بأن المال الذي في يده 

هکذا قال) [النکت على المحرر: ۲/ .]٤١١-٤١۹‏ 

-٤‏ من أقر وهو محهول النسب وعليه ولاء بنسب وارث: 

٠‏ قال ابن مفلح: (وإِن قر مجهول نسبه ولا ولاء عليه بنسب وارٹث 
حتى بأخ أو عم» فصدقه» وأمكن» قبل» ومع الولاء يقبل إن صدقه مولا 
نص عليه» ويتخرج: أو لاء واختاره شيخنا «(و:ها) [الفروع ٦١۷ /١‏ 
)۱1/ 1-۰( 

-٥‏ إذا آقر الوارث لرجل بدين يستغرق التركة» ثم أقر بمثله لآخر: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قوله: «وإذا أقر الوارث لرجل بدين يستغرق التركة» 
ثم آقر بمثله لآخر في مجلس ثان لم يشارك الثاني الأول». 

قطع به الأصحاب رحمهم الله تعالى» وقال الشيخ تقي الدين: يشبه إذا 
أقر في مرضه مرتين» أو آقر في صحته ثم في مرضه من وجه. انتهی کلامه. 

.... قوله': ون کانا فی مجلس واحد تشارکا عند الخرقی کمالو 
أقر لهما معا». ٠‏ ۰ 

قطع به جماعة» منهم الشيخ موفق الدين وصاحب «المستوعب»؛ لأن 
حكم المجلس حكم الحال الواحد فيما يعين قبضه» ولحوق الزيادة وإمكان 
الفسخ وغير ذلك» كذا في مسألتنا. 

(1) أي: صاحب «المحرر». 
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قال الشيخ تقي الدين: وهو الذي في «التعليق۲ء ذكره وفاقا مع أبي 
حنيفة في ضمن مسألة الإقرار مرتين» لكن قال: إذا ادعى رجل أن له على 
أبيه ألف درهم» فأقر له بذلك» فقيدها بالإقرار بعد الدعوى» فيمكن الفرق. 
انتهی كلامه) [النكت على المحرر: .]٤١٤- ٤١۳/۲‏ 
¢ ¢ @ 
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باب ما یحصل به الإقرار وما یغیره 


-١‏ اعتبار الأحوال التي تصدر فيها ألفاظ الإقرار: 

ه قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: هذه الألفاظ -يعني: ألفاظ 
الإأقرار - تارة تكون مبتدأة وهو ظاهر» وتارة تكون جواب طلب» وتارة 
جواب خبر» وتارة جواب استفهام من المقر له أو من الشهود أو من غيرهما. 

ثم تارة يكون بحضرة الحاكم» وتارة بحضرة من يعلم أنهم يشهدون 
عليه» وتارة مطلقاء وقد تقدم هذا القسم في الشهادات. 

ثم هذه الألفاظ قد تظهر على وجه التهكم والاستهزاء. 

فهذه أقسام لا بد من اعتبارها) [النكت على المحرر: ۲/ .]٤١١‏ 
0۸V‏ - إذا ادعى على رجل مائة فقال: نعم» أو أجل» أو صدقت. أو أنا 

مقر بها: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قوله': «وإذا ادعى رجل على رجل مائة» فقال: 
نعم» أو أجل» أو صدقت» أو أنا مقر بهاء أو بدعواك فقد أقر بالمدعى». 


رعا 
و رص 2 ر ر o3‏ زر 


وهو واضح› قال تعالی: قل وجدم تاوعد ریک ا 
[الأعراف: «4٤‏ وقيل لسلمان: قد علمکم نبیکم کل شىء حتى الخراءة؟ قال: 
أجل. 


وکذا إن قال - زاد بعضهم ۔: لعمري» أو لا أنكر أنا بحق فى دعواك. 


)۱( آي: صاحب «المحرر». 
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وقوله: «إذا ادعى» قال الشيخ تقي الدين: لا بد أن يكون بصيغة الخبر» 
وهو إني أستحق عنده أو لي عنده» وإما بصيغة الطلب» وهو أن يقول: 
أعطني. انتهی كلامه. 

وهو ظاهر فإنه إذا قال: أعطني مائة» قال: نعم» لايلزم أن يكون 
مستحقا عليه» وهو محتمل لذلك وللوديعة والقرض وغير ذلك فإذا قال: 
أعطني عبدي هذاء أو: أعطني الألف الذي عليك» قال: نعم» كان مقراء قطع 
به الشيخ موفق الدين وغيره» لأنه تصديق لما ادعاه» لأن انعم» مقررة لما 
سبقهاء وهذا بخلاف ما لو قال: خذهاء أو: خذ, فإنه ليس بصيغة التصديق» 
وإنما هو بذل مجرد» ولا يلزم من بذل المدعى به وجوبه ولا إشكال. 

وقال الشيخ تقي الدين - في هذه المسألة عقيب كلام الشيخ موفق 
الدين -: فيه نظر» فإن «نعم» هنا جوابًا لطلب» وجواب الطلب الطاعة 
والبذل» وفي كونه إقرارا وجهان» فان قوله هنا «نعم» لا يزيد على قوله: 
خذهاء بل هو إلى الأخذ أقرب» ومثاله: الساعة أعطيك» أو: نعم أنا أعطيك› 
أو: وكرامة وعزازة. 

وأما كون الطالب وصفها بأنها عنده فهذا له نظائر في الطلب» استفهاما 
وأمرًّاء مثل: ألهذا العدل عندك ألف؟ أو: لهذه المرآة التي طلقتها عندك 
آلف؟ وقد أبرأتك هذه المرأة التي طلقتها من جميع الدعاوى؟ أو: تقول 
هذه المطلقة: قد أبرأتك» أتصدقها؟ فيقول: نعم. انتهى كلامه. 

قال الشيخ تقي الدين: والنحويون يقولون: «نعم» جواب الاستفهام» 
ولكن قد صارت في العرف بمنزلة «أجل)» كما قد استعمل «أجل» جواب 
الاستفهام. انتهى كلامه. 
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وهو يقتضى أن العرف يعمل دون الحقيقة اللغوية» ولعل مراده في 
العامي دون اللغوي» كما هو الراجح في المذهب في نظائره. 

وقد ذكر ابن الحاجب وغيره أن انعم» مقررة لما سبقها من الكلام 
مثبتا کان أو منفياء استفهاما كان أو خبراء تقول لمن قال: قام زيد» أو: ماقام 
رتاو لم يقم زيد= نعم» تصديقا لما قبله» هذا بحسب اللغة دون العرف» 
ألا ترى أنه لو قيل لك: أليس لي عندك كذا مالا؟ فقلت: نعم» لألزمك 
القاضى به تغليبا للعرف على اللغة؟ 

وظاهر هذا تقديم العرف مطلقاء كما هو ظاهر قول الشيخ تقي الدين) 
[النكت على المحرر: ۲/ .]٤١۷-٤١٠٠١‏ 
\OAA‏ ~~ إذا قال: خذ» أو: اتزن» أو: احرز: 

ه قال ابن مفلح: (قوله: «أو قال: خذ, أو: اتزن» أو: احرزء أو: افتح 
كمك لم یکن مقرا». 

قطع به الأصحاب لأن هذه الأشياء تستعمل على سبيل البسط 
والمزح» مع احتمالها: خذ الجواب» واتزن» أو احرز» أو افتح كمك لشيء 

وقال الشيخ تقي الدين: الصواب أن المقفصول المحذوف هناهو 
الدرهم على قياس أصح الوجهين» إذا قال: أنامقر» فتكون كالتي بعدهاء 
أعني: خذهاء يبقى أن مجرد البذل هل هو إقرار» كما لو قال: أعطنى الألف 
التي لك التي لي عندك فقال: نعم؟ ففيهما إذَا ثلاثة أوجه) [النكت على 
المحرر: .]٤۱۸/١‏ 
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۹- إذاقال: أنامقر: 
۰- ونفي الإنكار: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قال الشيخ تفي الدين: قياس المذهب فيما إذا قال: 
أنا مقر» أن يكون مقرا بهاء لأن المقفعول ما في الدعوى» كما قلنا في قوله: 
قبلت= أن القبول ينصرف إلى الإيجاب» لا إلى قبول شيء آخر» فالإقرار 
أولى. 

وقال: المتوجه إن مجرد نفي الإنكار إن لم ينضم إليه قرينة بأن يكون 
المدعى مما يعلمه المطلوب. أو قد ادعى عليه علمه»ء وإلا لم يكن إقراراء 
وإن قال: لا أنكر أن تكون محقاء فوجهان» لاحتمال محقا في اعتقاده 
ونحوه) [النكت على المحرر: ۲/ .)'(]٤1۹‏ 

۱- إذا قال: لي عليك ألف» فقال: قضيتك منها مائة: 

۵ قال ابن مفلح: (وإن قال: لي عليك ألف» فقال: قضيتك منها مائة» 
فقال القاضي: ليس هذا إقرارا بشيء» لأن المائة قد رفعها بقوله» والباقي لم 
يقر به» وقوله: «منها» يحتمل مما يدعيه» وكذا قطع به في «الكافي» وغيره» 
وذكر في «المغني» أنه يجيء على الرواية الأخرى» يعني قوله: إذاقال: كان 
له علي کذاء وقضیت منه کذا = أنه یازمه مبا ادعی قضاءه لأن في ضمن 
دعوى القضاء إقرارا بأنها كانت عليه» فلا يقبل دعوى القضاء بخير بينة. 

وقال ابن حمدان في «الرعاية الكبرى»: ويحتمل أن يلزمه الباقي» 
يعني: تقبل دعوى القضاء» وهي تتضمن الإقرار بالباقي فيلزمه. 


(1) «الاختيارات» للبعلي .)٥۳۳(‏ 
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وقال الشيخ تقي الدين: يخرج على أحد الوجهين في «اتزنهاء وخذهاء 
واقبضها» أنه مقر بباقي الألف؛ لأن الهاء ترجع إلى المذكور» ويتخرج أن 
يكون مقرا بالمائة على رواية في قوله: «کان له علي وقضيته)» ٿم هل هو مقر 
بها وحدها أو بالجميع؟ على ما تقدم. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 
4/۲ 
۲- إذا قال: له علي كذا فيما أعلم» أو: في علمي: 

۰ قال ابن مفلح: (قول: «أو: فيما أعلم» أو: في علمي». 

وبه قال مالك وأبو يوسف والشافعی» لأنه لما أضافه إلى علمه كان 
يقينا؛ لأن ما في علمه لا يحتمل إلا الوجوب» قال أبو الخطاب والشريف: 
دليله إذا قال: له عل لف أعلمها. 

وقال أبو حنيفة: الإقرار باطل. 

قال الشيخ تقي الدين: وسلم ماإذا قال: لفلان علي ألف درهم وقد 
علمت» وسلم له القاضي وغيره أن الشاهد لو قال: أشهد أن لفلان على فلان 
آلف درهم فيما أعلم لم تقبل شهادته» وفَرّق بأن الإقرار يصح بالمجهول 
والمبهم» ولا تصح الشهادة بذلك. 


قال الشيخ تقي الدين: وفيه نظر. انتھیی كلامه) [النكت على المحرر: 
4/۲[ 


.)٥۳١٤ - ٥۳۳( «الاختیارات» للبعلى‎ )١( 
أي: صاحب «المحررء وتمام كلامه: (وإن قال: له على مائة إن شاء الله أو فيما‎ )۲( 
أعلم» أو في علمي... فقد أقر بذلك ولزمه).‎ 
۰€ 


۴۳- إذا علق الإقرار بشرط تقدمه: 

۰ قال ابن مفلح: (قوله: «وإذا علق الإقرار بشرط تقدمه» كقوله: إن 
قدم فلان» أو إن شاءء أو إن دخل الدارء فله على مائة» أو إن شهد فلان علي 
بكذا صدقته» ونحو ذلك لم يصح). 

أما المسألة الأو لى: فلأنه ليس بمقر فى الحالء لأن المشروط عدم 
عند عدم شرطه» والشرط لا يقتضي إيجاب ذلك بلا إشكال» فيقال: يجب 
عند وجود الشرط» وأما فى الثانية فلا يصدق الكاذب. 


وقال الشيخ تقي الدين: والتحقيق أنه إن كان الشرط بما يجب به الحق 
صح تعليق الإقرار به'ء كقول المرأة: إن كان قد طلقني فله عليّ آلف» أو 
إن طلقني أو إن كان عمل لي ونحو ذلك. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 
[Y/Y‏ 
4- إذاعلق الإإأقرار بشرط مؤخر: 

فال ابن مفلح: (قوله": «ٳلا في قوله: له عليٌ كذا إذا جاء وقت كذاء 
فإنه يصح وجا واحدًا)». 


)١(‏ في هامش «النكت»: (بهامش الأصل: الذي في نكت ابن شيخ السلامية عن الشيخ 
تقي الدين أنه قال: «والتحقيق أنه إن كان الشرط مما قد يجب الوفاء به صح تعليق 
الإقرار به»). 

(۲) أي: صاحب «المحرر)» وتمام كلامه: (ولو أخر الشرط» كقوله: له علي لف إن 
شفي زيد» أو إن قدم» أو إذا جاء المطر» أو إن شهد بها فلان ونحوه» فعلى وجهين» 
إلا في قوله: له علي كذا...). 
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وكذا قطع به في «الكافي» وغيره» ونقله في «المغني» عن الأصحاب» 
وهو منصوص الشافعي» لآنه بدأ بالإقرار» وقوله: «إذا جاء وقت كذا» 
يحتمل أنه أراد المحل» فلا يبطل بالاحتمال. 

قال في «المغني): ويحتمل أن لا فرق بينهماء يعني: هذه المسألة 
وعكسها المتقدمة» قال: لأن تقديم الشرط وتأخيره سواء» فيكون فيهما 
جمیعًا وجهان. انتهی کلامه. 

وقال الشيخ تقي الدين: مضمون هذه المسائل أن الإقرار لايتعلق 
بشرط» بل إذا تأخر الشرط هل يبطل وحده أو الإقرار كله؟ على وجهين. 

قال: والصواب أن نفس الإقرار لا يتعلق» وإنمايتعلق المقر بهء لأن 
المقر به قد يكون معلقًا بسبب يوجبه» أو يوجب أداءه أو دليل يظهره فالأول 
كما لو قال: إن قدم فلان فعليٌّ لزيد آلف درهم» فإذا قال مقرا: إذا قدم زيد 
فلفلان عليٌ آلف درهم صح» وكذا لو قال: إن رد عبدي الآبق فله ألف 
درهم» ثم قر بهاء فقال: إن رد عبدي فله عندي صح» وکذا الإاقرار بعوض 
الخلع لو قالت: إن طلقني أو إن عفاعني. 

قال: وأما التعليق بالشهادة فقد يشبه التحكيم» ولو قال: إن حكمت 
علي بكذا التزمته لزمه عندناء فكذلك قد يرضى بشهادته وهو في الحقيقة 
التزام وتزكية للشاهد ورضى بشهادة واحد فهو بمنزلة أن يقول للحاكم: إن 
شهد علي فلان فاقض بحكمه» وما هو ببعيد» لأن تعديل الشخص للشاهد 
قد يکفي . 

وإذا حكم بشاهد فأبرأً المطلوب من اليمين فهو بمنزلة: إن شهد فلان 


۲۹ 


E TO 
إذا أقر العامى بمضمون محضر وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ:‎ - 0 

ه قال ابن مفلح: (قوله": «وإذا أقر العربي بالعجمية أو بالعكس» 
وقال: لم أدر ما قلت حلف وخلي سبيله». 

لأنه منكرء والظاهر صدقهء والأصل براءة ذمته» وكذاإن أقر بغير 
لسانه» ولو قال: وإن أقر بغير لسانه لعربي بعجمية كان أو لى. 

قال الشيخ تقي الدين: إذا أقر العامي بمضمون محضر وادعى عدم 
العلم بدلالة اللفظ ومثله يجهله= فهو كما لو قال فى الطلاق: إن دخلت» أو 
قال: أنت طالق واحدة في نتين. انتهى كلامه» وهو متوجه) [النكت على 
المحرر: Prev /Y‏ 
-٩‏ إذا أقر بأن له عليه ثمن مبيع موصوف: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قال القاضي: إذا لم يكن معينا فإنما يكون موصوفاء 
فإذا أحضر له ما تتناوله الصفة لزمه قبوله» ولم يجز له الامتناع» فلا فرق بين 
المعين وغيره. 

قال الشيخ تقي الدين: وهذا يقتضي أنه إذا لم تكف الصفة لم يلتفت 


إليه» وكذلك لو ادعى أن المحضر غير الموصوف) [النكت على المحرر: 
[e-4 /۲‏ 


(۱) انظر: «الاختيارات» للبعلي .)٥۳٤(‏ 
)۲( أي: صاحب «المحرر). 
(۳) «الاختيارات» للبعلي .)٥۳٤(‏ 
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۷ -- الصلات في الإقرار: 

ه قال ابن مفلح: (واحتج القاضي بأنه يصح أن يرفع جميع ما أقر به» 
كمايصح أن يرفع البعض إذا لم يتناقض اللفظ» كما في قول صاحب 
الشريعة» وقال: لأنه رفع ماثبت بقوله على وجه لا يفضي إلى التناقض» 
فأشبه دعوى الاستبراء بعد الاعتراف بالوطء. 

قال الشيخ تقي الدين: هذا الضابط يعم صورًا كثيرة» لكن قد ينازع في 
قوله: له علي. 

وقال: لو قال: إلى سنة» أو ألف طرية» فذكره القاضى محل وفاق 
محتجا به» وكذلك لو قال: ألف من ثمن مبيم شرط فيه الخيار. 

وقال الشيخ تقي الدين: وكأن الضابط أن الصلات المغيرة قدرًّاء أو 
وصفاء تقبل بلا تردد» فأما الصلات المسقطة فهي محل وفاق) [النكت على 
المخر = 04 

۸- مطلق كلام الواقف منزل على العرف والعادة: 

ه قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ومطلق كلام الواقف منزل على العرف 
الخطابي وعادة العمل) [الفروع .])٤١١/١١( ٦۲٤١ /١‏ 

۹- ذا قال: کان له علي کذا وقضیته: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: إذا قلنا بظاهر 
المذهب» وأنه ليس بمقر بل نكر فمل يلف على قا الاستحقاق آر 


(۱) انظر: «الاختیارات» للبعلی .)٥۳۲(‏ 
)۲( قال في «المحرر»: (وذا قال: کان له علي کذا وقضيته فهو منکر» والقول قوله مع = 
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يحلف على لفظ الجواب؟ إن اتفقا على نفى الاستحقاق فلا ريب» وإلا 
فينبغى أن تطابق اليمين جواب الدعوى» فيحلف: لقد رددت عليه هذه الألف 
الذي يدعي به» أو لقد وفيته إياهاء وإن لم يقر بها في الحال» لكون الإنكار 
مقيدا بردها فى الزمن الماضى» كما لو أنكر المؤتمنون الاستحقاق بناء على 
رد أو تلف» فكما أن جواب الدعوى مجمل ومفسرء فكذا اليمين على 
الجواب مجمل ومفسر. انتهی کلامه) [النکت على المحرر: ۲/ .]٤١١-٤۳۲‏ 
-٣-۰‏ ذا قال: کان له على کذا» وسکت: 

ه قال ابن مفلح: (قوله': «ویتخرج أنه ليس بإقرار. 

هذا التخريج من نظيرها في مسألة الشهادةء فإن فيها روايتين على ما 


ذكره الشيخ تقي الدين» وذكر غير واحد وجهين) [النكت على المحرر: 
[é0 /Y‏ 


°۱ ۱- لا إقرار مع استدراك متصل: 

ه قال ابن مفلح: (ويوافق هذا أيضا ما قال الشيخ تقي الدين: يتوجه أن 
يعتبر في اتصال الصفات والاستئناء في الإأقرار مااعتبر في ذلك في 
الإنشاءات» وقد فرق الأصحاب بينهماء فإن هناك لو سكت سكوتا يمكنه 
الكلام فيه ووصل به بعض الصلات نفعه إذا عد اتصالا معتادا فينظر. انتھی 
كلامه. 


= يمينه» نص عليه في رواية ابن منصور وغيره...الخ). 
(1) أي: صاحب «المحرر)ء وتمام كلامه: (وإذا قال: كان له علي كذا وسكت فهو إقرارء 
ویتخرج أنه ليس بإقرار). 
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... «فرع؟: ولا فرق بين الإإقرار بها من غصب أو وديعة أو قرض أو 
غیره» ذکره غير واحد. 

وقال الشيخ تقي الدين: أما إذا كان مودعافقال: له عندي دراهم» أو 
أودعني دراهم» ثم قال بعد: هي زيوف» أو ناقصة» ونحو ذلك» فيجب أن 
يقبل قوله مع يمینه» لأنه لو ادع ردها أو تلفها بعد ذلك قبل قوله مع یمینه» 
فلا یکون دعوی تغیرها بأکثر من دعوی ردهاء أكثر ما فيه أن يقال: دعوى 
الرد والتلف لا تنافي موجب الإقرار الأول» بخلاف دعوى الصفة الناقصةء 
لكن هو مؤتمن في الموضعين أكثر ما فيه أنه ادعى ما يخالف الأصلء» وذلك 
مقبول منه. انتهی کلامه) [النکت على المحرر: ۲/ .]٤۳۷‏ 

. وقال أيضا: (وقيل: لا إقرار مع استدراك متصل» واختاره شيخنا) 
[الفروع ۲/ 1۲۹ .])٤٤١/١١(‏ 

اا من آقر بأمانة ووصل كلامه بما يصح: 

° قال ابن مفلح: (ذكر الشيخ تقي الدين هنا مسائل» المعروف في 
أكثرها حلاف ما ذكره قال: وإذا أقر بأنه أقر ووصله بأني أقررت قبل 
القبض» أو أقررت أن ما لي عنده شيء لئلا يتهم» أو اني قبضت ما لي عليه 
ئلا يؤذى» ونحو ذلك» لم يبعد إلا أن يكون هذا الإقرار بالإقرار إقرارا. 

ولو قال: له عندي هذاالمال رهن» لم يبعد إلحاقه بهذاء وأمالو قال: 
أودعني مالا وأذن لي في الصدقة به» فهذا ظاهر. 

ولو قال: أباح لي أكله إذا شئت وقد أكلته» فكذلك. 

ولو قال الوارث: لمورثي عندك آلف وديعة» فقال: أودعني ألف 
درهم» وأمرني أن أتصدق بها أو أدفعها إلى فلانء فينبغي أن يكون كذلك. 
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ولو كان الورثة صغاراء فقال: أمرني أن أدفعها إلى فلان» ج جعله وصیا» 
فكذلك. 

وحاصله أن من أقر بأمانة ووصل كلامه بمايصح فهو بمنزلة من أقر 
بدین ووصل کلامه بما یصح» بخلاف لو ثبتت ثبتت الأمانة بإقرار أو غيره فادعى 
فیها آخر» فإن هذا یقبل فی بعض الأشیاء دون بعض. انتهی كلامه) [النكت 
۳- إذا قال: له عندى رهن» فقال المالك: وديعة: 


ه قال ابن مفلح: (قوله”': «وإذا قال: له عندي رهن» فقال المالك: 
وديعة» فالقول قول المالك». 


مع يمينه» لأن العين تثبت له بالإقرار» وادعى المقر ديناء فكان القول 
قول من ينكره مع يمينه» لأنه مدع على غيره حقاء فلا يقبل قوله إلا ببينة» 
وكذلك لو أقر بدار وقال: قد استأج ر تهاء أو بثوب وادعى أنه قصره أو خاطه 
بأجرة» أو أقر بعبد وادعی استحقاق خدمته» أو أقر بسکنى دار وادعى أنه 
سكنها بإذنه» فالقول قول المالك مع يمينه. 

قال الشيخ تقي الدين: مضمون هذا أنه إذا أقر بعين له فيها حق لا يبت 
إلابرضى المالك لم يقبل منه» وكذلك إذا أقر بفعل فعلله وادعى إذن 
المالك. 

ثم قال الشيخ تقي الدين: يتوجه على المذهب أن يكون القول قوله» 
لأن الإقرار تضمن عدم وجوب تسليم العين أو المنفعة المذكورة» فماأقر 


)١(‏ أي: صاحب «المحرر». 
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بما يوجب التسليم كما في قوله: كان له على وقضيته» ولأنا نجوز مشل هذا 
الاستثناء في الإنشاءات في البيع ونحوه» فكذلك في الإقرارات» والقرآن 
يدل على ذلك في آية الدَيْن» وقد تقدم نحو هذه المسألة في الرهن وفي 
العارية» وهذا بخلاف مسألة العتق والخلع» فإن هناك حقا لله وهو يعلم من 
نفسه آنه لا يحل له الاستعباد والاستمتاع» ولأن يده كانت على الجميع» فلا 
یخرج من يده إلا ما قر باستحقاق خروجه من وجه. انتهی کلامه. 

وقد تقدم كلام الشيخ تقي الدين قبل قوله: وإذا قال له على مائة درهم 
ٹم سکت سکونًا يمکنه الكلام فيه) [النكت على المحرر: ۲/ .)']٤٤١-٤٤١‏ 
£ - إذا قال: له علي عشرة دراهم عددا: 

SS 
معدودة وازنة» لأن إطلاق الدرهم بق يقتضي الوزن» وذكر العدد لا ينافي»‎ 
فوجب الجمع بينهماء ذكره الشيخ موفق الدين وغيره» ودعوى أن ذكر العدد‎ 
لا ينافي قد يمنع» فإنه يقال: درهم وازن» ودرهم عدد» وعشرة وازنة» وعشرة‎ 
عدد» و لهذا قال الشيخ تقي الدين: متى قال: عدداء وجاء بمايسمى درهما‎ 
قبل منهء لأن هذا هو مفهوم هذا القولء فإن التقييد بالعدد ينفي اعتبار الوزن.‎ 
.]٤٤١ /۲ انتهى كلامه) [النكت على المحرر:‎ 


© 1- ذا قال: له داري هذه» أو : نصف داری» أو: فی مالى ألف: 


۰ قال ابن مفلح: (قوله: «وإن قال: له دارې هذه أو نصف داري» 


(۱) «الاختیارات» للبعلی .)٥۳۰-۰٥۳٤(‏ 
(۲) أي: صاحب «المحرر». 
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أو في مالي ألف» أو في ميراثي من أبي ألف» فعلى روايتين». 

إحداهما: يكون إقرارا. 

قال القاضى فى «التعليق): فإن قال: له فى مالي لف درهم» أو في 
عبدي هذا نصفه» أو قال: له عبدي هذاء أو: داري هذه كان إقرارا صحيحا. 

قال في رواية ابن منصور: إذا قال الرجل: فرسي هذا لفلانء فإذا أقر له 
وهو صحيح فنعم» فأما إن أقر وهو مريض فلاء فقد حكم بصحة هذا الإقرار 
مع إضافته إليه. 

وقال أيضا فى رواية مهتًا: إذا قال: نصف عبدي هذا لفلان لا يجوز إلا 
أن يكون وهبه أو أقر له به» فقد حكم بصحة الإقرار مع اللإضافة إذا أتى بلفظ 
الإقرار. كذاقال. 

وحكى مثل هذا عن أصحاب أبى حنيفة» وقال أصحاب الشافعي: لا 
يكون إقرارًا ويرجع إليه» فإن قال: هبة لم أقبضه إياها كان القول قوله» وإن 
کان دیتا کان القول قوله ولزمه. 

قال الشيخ تقي الدين: كلام الإمام أحمد نص في أن الإضافة لا تمنع 
أن يكون إقرارًّا» لكن ليس صريحا فى أن هذا اللفظ بمجرده إقراز» وهذا 
محل الخلاف. كذاقال. 

ووجه هذه الرواية: أنه أقر له بجزء من ماله» فأشبه مالو قال: له على 
آلف» أو لفظ يفهم منه الإقرار» فأشبه ما ذكرناه. 

فعلى هذا إذا فسر هذا اللفظ بما لايقتضى الملك لم يقبل. قاله 
القاضي. 
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ويؤخذ من كلام غيره كما لو قال: له في مال أبي» أو: في تركة أبي 
آلف» وآبوه میت» فإنه یون له مقرًا بألف تستوفى من تركة أبيه بلا خلاف 
عنده» وقاسه القاضي على ما لو قال: له على درهم» ثم قال: ردت درهم 
زعفران» فإنه لا يقبل وإن كان الزعفران يوزن» وكما لو قال: العبد الذي في 
يدي . 

والثانية: لا يكون إقراراء لأنه أضاف المقر به إليه» والإقرار إخبار بحق 
عليه» فالظاهر آنه جعله له وهو الهبةء والظاهر على هذه الرواية يكون الحكم 
كالمسألة قبلها. 

فقد فرق في المحرر بين «مالي» و« في مالي وبين «نصف مالي» و 
«نصف داري» وكلام غيره يدل على التسوية بين الصور كلهاء وأنها على 
روایتین. 

قال في «المستوعب»: فن قال: له في ما لي» أو: من مالي» أو قال: له 
عبدي هذا أو داري هذه او فرسي هذه» أو له في عبدي هذا نصفه» وفسره 
بالهبة قبل منهء وإلا فلا يلزمه شي» ولافرق في جميع ذلك بین امن» 
و« في وأنه متى أضاف الملك إلى نفسه ثم أخبر بشيء منه لغيره لم يكن 
إقرارا. 

وقد نقل ابن منصور عن الإمام أحمد: إذا قال الرجل: فرسي هذا لفلان 
فإقراره جائز إذا كان صحيحاء وهذا يقتضي صحة الإقرار مع إضافة الملك 
إليه» وهو الذي نصره القاضي في الخلاف. انتهى كلامه. 


وهو معنى كلام الشيخ تقي الدين وغيره» وأنه قد نقل عن أحمد ما يدل 
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على روایتين» قال - في رواية مهنا - فيمن قال: نصف عبدي هذا لفلان: لم 
یجز حتى يقول: وهبته» وإن قال: نصف مالي لفلان» لا أعرف هذا. 

ونقل ابن منصور: إذا قال: فرسي هذا لفلان بإقراره جائز. 

وظاهر هذا صحة الإقرار» وأما حكايته في «المحرر» الروايتين في 
ميراثي من أبي ألف فهو معنى كلام غيره» لأنها في معنى الصور البواقي» 
ولغير واحد من الأصحاب كلام هنا فيه نظر) [النكت على المحرر: -٤٤۳١/۲‏ 
640[ 
-١‏ إذاقال: هذاالعبد لزيد لابل لعمرو» أو: غصبته من زيد 

وغصبه زید من عمرو: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قوله": «وإذا قال: هذا العبد لزيد لا بل لعمروء 
آو: غصبته من زید» وغصبه زید من عمرو» لزمه دفعه إلى زید» ودفع قیمته 
إلى عمروا. 

قطع بهذا أكثر الأصحاب» وسواء كان متصلا أو منفصلا لأنه ثبت 
ملك زید فيه بإقراره له آولاء وإقراره ثانيا رجوع عن حق آدمي ثابت فلا يقبل 
على ما تقدم» لکن يقبل في حق نفسه فیغرم قیمته له لاعترافه بإحالته بالقرار 
الأول بينه وبين ماله فغرمه كما لو أتلفه» وللشافعي قول: لا يغرم للثاني شيعا 
وهو وجه لنا؛ لأنه لا يمكن جمعه لكل واحد منهماء وإنما جاء التناقض من 
الإقرار الثاني» فيختص البطلان به» ولأن الإقرار الثاني إقرار بملك غيره فلا 
يقبل» كما لو قال: العبد الذي في يد زيد لعمرو. 


)۱( أي: صاحب «المحرر». 
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وقال الشيخ تقي الدين: يتوجه إذا كان الاستثناء متصلا أن لا يثبت 
حکم الإقرار الأول» کما لو قال: کان على وقضیته لانه كلام منتظم» ولهذا لا 
يثبت به كفر ولا نحوه» ولو قال في الطلاق: إنه سبق لسانه لكان كذلك. 
انتهی كلامه) [النكت على المحرر: .]٤٤۷-٤٤٦1/۲‏ 
۷-- من باع شيئًا ثم ادعى آنه ملك لغيره وهو وكيل المستحق أو وليه: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: ومن باع شيًا ثم ادعى آنه 
ملك لغيره وهو وكيل المستحق أو وليه» فهذا بمنزلة ادعائه لنفسه؛ لأن البيع 
والشراء ليس إقرارًا بالملك» فإن كان البائع قد أقر أنه باع ملكه فهل له بعد 
هذا أن يدعيها لغيره بوكالة أو ولاية ويقيم بينة» أم يكون تكذيبه لبينة نفسه 
بمنزلة تكذيبه لبينة موكله وموليه؟ الثاني هو الأظهرء لأن الإنسان لا يدعي 
ما أقر» فان دعواه به باطل لا لنفسه ولا لغیره. انتهی کلامه) [النکت على 
المحرر: .]٤٥١-٤٤۹/۲‏ 
۸ 1- إذا ادعى بعد البيع أنه كان وقفا عليه: 


٠‏ قال ابن مفلح: (قوله"'“: إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه» أو قال: 
قر قبضت ثمن ملكو ونحوه فلا تسمع بینته). 
لأنه مكذب لها لشهادتهاء بخلاف ما أقر به. 


«فرع» قال الشيخ تقي الدين: وإن ادعى بعد البيع أنه كان وقمًا عليه فهو 
بمنزلة أن يدعي أنه قد ملكه الآن. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ۲/ .]٤٠١‏ 


(۱) أي: صاحب «المحرراء وتمام كلامه: (ومن باع عبداء ثم أقر أن المبيع لخيره لم 
يقبل قوله على المشتري» ولزمه قیمته للمقر له» ون قال: لم یکن ملکي ...). 
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۹- إذا أقر لرجل بألف في وقتين: 


ه قال ابن مفلح: (قوله': «إلا أن يذكر ما يقتضي التعدد» كأجلين أو 
شيئين أو سكتين ونحوه فيلزمه آلفان» وقد تقدم». 

ا الشات دير عن و ا ورات د فال فك 
ألفا يوم السبت» وألفا يوم الأحد» بخلاف تعدد الإشهادء وإن قيد أحد 
الإقرارين بسبب وأطلق الآخر حمل المطلق على المقيد» فيكون ألفا واحدًا 
مع اليمين» ولو شهد بكل إقرار شاهد جمع قولهما لاتحاد المخبر عنه» ولا 
جمع في الأفعال. ) 

قال الشيخ تقي الدين: كلام أصحابنا في المسألة يقتضي أن يكون 
الإخبار كله من الشهادة ونحوها كالإقرار» بخلاف الإنشاءات» كتقرير 
الطلاقء وكذلك صرح القاضي بالفرق بين الإخبار والإيقاع» فإن ماوقع مرة 
لايقع ثانية» بخلاف ما أخبر به مرة فإنه يخبر به ثانية) [النكت على المحرر: 
toto /۲‏ )/ 44 *°([. 


۰~ الاستنناء: 
٠‏ قال ابن مفلح: (قوله": «قد ذكرنا صحة استفناء الأقل دون 
الأكثرا. 


)١(‏ أي: صاحب «المحرر)»ء وهذه الجملة سقطت من مطبوعة متن «المحرر» الأو لى 
وتمام كلامه: (ومن أقر لرجل بألف في وقتين لزمه آلف واحد إلا أن يذكر ما يقتضي 
التعدد...). 

)۲( ا صاحب «المحرر). 
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نص أحمد على ذلك» وذكر الشيخ موفق الدين: أنه لايعلم في ذلك 
خلافاء وحکى غيره الإ جماع» وحكاه أيضًا هو فى استشناء الكل لأن استفناء 
الأقل لغة العرب» وهو فى الكتاب والسنة كثير» وعكسه استفناء الكل. 

وقد قال ابن طلحة المالكى فى كتاب «المدخل» -فيما إذا قال: نت 
طالق ثلاثا إلا ثلاثا -: في لزوم الطلاق له قولان» بناءً على أنه استشناء أو أنه 
ندم. 

قال القرافي: فعدم اللزوم يقتضي جواز استشناء الكل من الكل. 

قال الشيخ تقي الدين: ليس كذلك» وإنماعلى قول مالك يمشي هذاء 

قال: وذهبت طائفة من أهل العربية إلى أنه يجوز أن يستثنى عقد 
صحيح» مثل العشرة والعشرين من المائة الواحدة» والاثنين من العشرة» بل 
بعض عقد كالخمسة من المائة» والنصف من العشرة. انتهى كلامه) [النكت 
على المحرر: 604/۲[ 

٠‏ وقال أيضا: (وقوله"': «ودون الأكثر على الأصح». 

نص عليه الإمام أحمد في الطلاق في رواية إسحاق» فيمن قال: أنت 
طالق ثلاثا إلا اثنتين: هي ثلاث» وقطع به أكثر الأصحاب حتى قال في 
«المغنى): لا يختلف المذهب فيه» وبه قال أبو يوسف وعبد الملك بن 


() أي: صاحب «المحرر». 
(۲( في ط١‏ زيادة: (و محمد بن) وحذفت من ط۲ وقال محققها في الحاشية: (في «م»: 
« محمد بن عبدا» وقد ضرب فى الأصل على محمد بن عبد») |.ه. 
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الماجشون. 

وذكر القاضى ابن مغيث' فى «وثائقه»: أنه مذهب مالك وأصحابه» 
وذكر الشيخ تقي الدين: آنه قول نحاة اليصرة) [النكت على المخرر: -4٥/۲‏ 
.[(‘Y /Y) t00‏ 

ه وقال أيضا: (قوله": «وأن في النصفين وجهين». 

أحدهما: يصح» وهو ظاهر كلام الخرقي» وذكر ابن هبيرة أنه ظاهر 
مذهب أحمد, لأن ابن منصور روى عن الإمام أحمد إذا قال: لك عندي مائة 
دينار قضيتك منها خمسين» وليس بينهما بينة» فالقول قوله. 

قال الشيخ تقي الدين: هذا ليس من الاستثناء المختلف فيه» فإن قوله: 

وما قاله صحيح» وهو الذي ذكره ابن عصفورء» لأن الممنوع منه 
استثناء الأكثر» وهذا ليس بأكثر. 

والثاني: لا يصح» واختاره أبو بكر» وذكر الشيخ شمس الدين والشيخ 
زين الدين أنه أو لى» بناء على أنه لم يأت في لسانهم. 

قال الزجاج في «المعاني» - في العنكبوت» في قصة لوط -: لم يأت 
الاستشناء في كلام العرب إلا القليل من الكثير. 

وقال أيضا: فأما استشناء نصف الشيء فقبيح جدًاء لم تتكلم به العرب. 


(1) في ط١:‏ (معتب)» والتصويب من ط۲. 
(۲) أي: صاحب «المحرر)» وهذه الجملة سقطت من مطبوعة متن «المحرر» الأولى. 
1۱1۹ 


وقال أبو بكر بن الآنباري في «الكافي»: واعلم أنه ليس من كلام 
العرب أن يستشنى من الشىء نصفه» فقبيح أن يقول: لزيد على عشرة إلا 


0 


قال النحاة - ومنهم ابن السراج -: في الأول إذا قال: له عندي مائة 
درهم إلا درهمين» فهو استثناء» فيكون مقرا بثمانية وتسعين» وإذا قال: مائة 
إلا درهمان» فهو صفةء ويكون مقرا بمائةء لأن التقدير مائة مغايرة لدرهمين»› 
وكذلك لو قال: مائة غير الألف» لأن الصفة تقضى على الموصوف» ولو 
قال: ألف مثل مائة» أو ألف مثل درهمين» كان مقرا بمائة ودرهمين» لأن 
أجزاء المائة قد تماثل درهمين. 

وكذلك قاله غير واحد من النحاةء إذا قال: درهم إلا دانقاء فهو مقر 
بدرهم إلا دانتق» وإذا قال: درهم إلا دانق - بالرفع -» فهو مقر بدرهم كامل. 

وكذلك ذكر القاضى أبو يعلى - فى مسألة توبة القاذف مستشهدابه- 
قال: وعلى أن النحاة قالوا: إذا قال: له على عشرة دراهم إلا خمسة دراهم إلا 
ثلاثة دراهم» أنه يلزمه سبعة» ويرجع الأخير إلى العشرة» والاستفناء الأول 
ليس فى الحقيقة باستفناء» وإنما هو وصف للعشرة» لأن الاستناء منها يجب 
أن يكون منصوبًاء فإذا كان مرفوعا كان وصفاء فكأنه قال: على عشرة غير 
خمسة لا أذكرهاء فالخمسة مبهمة غير مفسرة فلا تلزمه» وقوله: إلا ثلاثة» 
فإنها استثناء صحيح» فيرجع إلى عشرة. 

قال: وهذا یدل على بطلان السؤال الذي ذکروه» يعني : الاستشناء من 
الاستثناءء وهذا الاعتراض عليهم ليس بصحيح. 

۲۰ 


هذا كلام من كلام الشيخ تقي الدين» ولم يفرقوا بين النحوي وغيره) 
[النكت على المحرر: ۲/ .]٤٥۷-٤٠٥٦‏ 

٠‏ وقال أيضا: (قوله': «وإذا كان الكل أو الأكثر المستثنى مستثنى 
منه فهل يطل وما بعده» أو يرجع ما بعده إلى ما قبله» أو ينظر إلى مايؤول 
إليه جملة الاستشناءات؟ فيه ثلاثة أوجه كذلك». 

وجه الأول: أن الاستثناء أصل والثاني فرعه» والفرع يبطل ببطلان 
أصله. 

ووجه الثاني: أنه يحافظ على تصحيح كلام المكلف حسب الإمكان» 
وهو ممكن بأن يجعل الاستثناء الأول كالعدم لبطلانه» فيكون الاستشناء 
الثاني من الذي قبله لبطلان ما بينهما. 

ووجه الثالث: أن الكلام بآخره» والمستئنى والمستثنى منه كجملة 
واحدة» وهذا القول هو الذي وجلته في کلام النحاة. 

وقال الشيخ تقي الدين عن الوجهين الأولين: مأخذهما هل الاستناء 
يمنع دخول المستثنى في اللفظ» أو يخرجه بعد ما دخل؟ الأول أصح. انتهى 
کلامه) [النکت على المحرر: ۲/ .]٤٥۸‏ 

-۳١‏ إذا قال: له على عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما: 


٠‏ قال ابن مفلح: (قوله": «وقيل: يلزمه سبعة عليهما جميعا). 


(1) أي: صاحب «المحرر»» وهذه الجملة سقطت من مطبوعة متن «المحرر» الأو لى. 

(۲) انظر: «الاختيارات» للبعلى .)٥۳١١(‏ 

)۳( أي: صاحب «المحرر)» وهذه الجملة سقطت من مطبوعة متن «المحررا» وتمام = 
1۲۱ 


أي: سواء قلنا: يصح استفناء النصف أو لاء وهذابناء على الوجه 
الثالث› وهو تصحيح الاستئناءات كلها كما تقد وحكاية المصنف هذا 
الوجه بهذه العبارة فيها شىء وأحسبه لو قال: وعلى الوجه الثالث يلزمه 
سبعة كان أو لى. 

وذكر الشيخ تقي الدين: أن هذا قول المالكيةء قال: ولك طريقان إن 
شئت أن تنقص الآخر مما قبله» ثم تنقص الثاني مما قبله إلى الآخرء وإن 
شئت أن تنقص الأول من المستشنى منه ثم تزيد عليه الثاني» ثم تنقص الثالث 
ثم تزيد عليه الرابع إلى آخره وهذا الثاني في «الكافي)». انتهى كلامه» 
والثاني هو الذي في كلام غير واحد. 

فصل 

وإن كان الاستثناء الثاني بحرف عطف كان مضافا إلى الاستشناء 

الأول» فإذا قال: له على عشرة إلا ثلاثةء وإلا درهمين كان مستئنيا لخمسة 


۰ 0 


مقرٌا ببخمسة. 


وذكر ابن عبد القوي أن هذا الأقوى» قال: لأن الواو تجعل الاستفناء 

كشيء واحد» كما يأتي في ترفيع المسائل. 
وذكر الشيخ تقي الدين: أن الأول قول أبي حنيفة والشافعي» فإن 

استغرقت (إلا) سقط الاستئشناءء وقال أبو يوسف ومحمد: يسقط الأخير 

المقتضي للاستغراق» ويصح ما عداه. 

ج كلامه: (فإذا قال: له علي عشرة إلا خحمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهماء فهل يلزمه 
إذا صححنا استثناء النصف خمسة أو ستة؟ على وجهين» وقيل: يلزمه سبعة عليهما 
جمیعا). 

۲۲ 


وكلام هؤلاء إنما هو إذا كانت مستغرقة» فأما إذا كانت مذهبة للأكثر 
فيجوز عندهم» والوجهان لأصحابنا. انتهى كلامه) [اللنكت على المحرر: 
۲/ 41-04[ 
۲- إذا تعقب الاستثناء اسما: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: إذا تعقب الاستئناء اسماء 
مثل: له هذا الذهب وهذه الدنانير وهذاالبر إلا مثقالاء فالمنقول عن مالك 
والشافعي وأصحابنا: عوده إلى الجميع» وقال أبو حنيفة: يختص بالجملة 
الأخيرة» وبعضهم يعبر عن هذه بأن الاستثناء تعقب جملاء وهي المسألة 
الأصوليةء ويجعلون الأسماء المفردة داخلة في مسمى الجمل» وهم لا 
يريدون بالجملة الكلام التام كماهو عند النحاة» وإنمايعنون بها العدد 
المجتمع» سواء كان أسماء مجتمعة مفيدة» أو أسماء دالة على معان» وفيها 
لأصحابنا وجهان. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ۲/ .]٤١١‏ 

۳- الاستشناء من الإثبات: 

ه قال ابن مفلح: (الاستثناء من الإإثبات نفي» ومن النفي إثبات» عندنا 
وعند الجمهور. 

وقال الشيخ تقي الدين: الاستثناء من الإثبات نفي»› أو في حكم النفي» 
فإنه إذا قال: له على عشرة إلا درهمين فإما أن يكون منكرًا للدرهمين» أو 
ساکتا عن الإقرار بهماء فلا يلزمه بالاتفاق. 

فأما الاستثناء من النفي في العدد: فقال بو بكر بن السراج النحوي في 
«الأصول»: إذا قلت: ماله عندي مائة إلا درهمين» فإن أردت الإقرار بما بعد 
«إلا» رفعته على البدل» كأنك قلت: ماله عندي إلا درهمانء وإذا نصبت 

۲۳ 


فقلت: ما له عندي مائة إلا درهمين» فما أقررت بشيء» لأن «عندي» لم ترفع 
شيئا حتى يثبت عندك. وكأنك قلت: ماله عندي ثمانية وتسعون» وكذلك إذا 
قلت: ماله علي عشرة إلا درهماء لم يكن مقرًا بشيء» فإذا قلت: إلا درهم» 
فأنت مقر بدرهم. 

قال ابن الرومي في توجيه ذلك في «شرح الأصول): إن النفي دخل 
على الإإيجاب» فإنه إذا قال: له عندي مائة إلا درهمين» اعترف بثمانية 
وتسعين» فإذا أدخلت النفي على هذا فكآنك قلت: ماله عندي ثمانية 
وتسعون» فأتيت بالاستشناء تحكي صورة الإيجاب» إلا أنه استثناء من نفي. 

قال الشيخ تقي الدين: وعلى هذا فمن نصب في الاستثناء من النفي لا 
یکون مثبتا للمستثنی» ومن رفع یکون مثبتًاء وکأن الناصب جاء بکلامه 
النافي ردا على من أثبت» والرافع ابتداء» وعلى هذا فیکون قوله تعالی: نّا 


برو 


فعلوه إل قلي م € [النساء: [١:‏ على هذه القراءة في قوة: ما فعله أكثرهم) 
[النكت على المحرر: ۲/ .]٤١۳-٤٦١‏ 
-٤‏ كل ما صح استثناؤه صح أن يقر به الاستثناء المجهول: 

- قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: وقال في «الجواهر»‎ ٠ 
المالكية -: إذا قال: له عندي قريب المائةء أو مائة إلا شيئاء قال سحنون: قال‎ 
أكثر أصحابنا: يلزمه ثلا المائة» بقدر ما يرى الحاكم» وقيل: ثلث مائة»‎ 
وقيل: واحد وخمسون» ليزيد على النصف.‎ 

وقال في «الجواهر» في موضع آخر: إذا قال: له على مائة درهم إلا 
شيئا» يلزمه واحد وتسعون» وإن قال: له على عشرة آلاف إلا شيئاء يلزمه 
تسعة آلاف ومائةء وله درهم إلا شيا يلزمه أربعة أخماس درهم» ولو قال: له 


Y€ 


مائة وشىء يقتصر على المائةء لأن الشيء لا يمكن رده إلى تقدير» كرد 
اللىء المسشنى فيطل لأ شك لا مرج له 

قال عبد الملك: والمعتبر في جميع ذلك ما يحسن استعمال الاستثناء 
فیه» وما شك فيه لا یثہت. انتهی کلامه. 

وقولنا أولى لماتقدم والتقدير يتوقف على توقيف ولا توقيف» 
وتعارض الأقوال المذكورة يدل على فسادهاء ولأن الشيء إذا كان له 
موضوع فلا فرق بین أن يكون مقرا به أو مستثنى» والأولى فيما إذا قال: له 
مائة وشيء= ما قلنا وهو أنه يلزمه مائة» ويرجع في تفسير الشيء إليه» كما لو 
انفرد. 

قال الشيخ تقي الدين: وقال ابن مغيث' في «وثائقه): إذا قال: له 
علي عشرة إلا شيئاء أو إلا كثيرا صدق في تفسيره مع يمينه. 

يعني: لأن الاستناء يصح في التسعة إلى العشرة» فكل ماصح 
استشناؤه صح أن يقر به الاستثناء المجهول» وهذا قول الشافعي» وعند 
أصحابنا: لا يصح تفسيره بأكثر من النصف» وفي النصف وجهان» ويصح 
تفسيره بما دون النصف» ووافق أبو حنيفة هناء فقال: إذا قال له علي مائة 
درهم إلا قليلاء أو إلا بعضهاء لا بد أن يزيد الباقي على النصف) [النكت على 
المحرر: .])"۱١-۳۱٤ /۳( ٤٦٥-٤1٤/۲‏ 
-٠‏ الاستثناء من غير الحنس: 

ه قال ابن مفلح: (قوله"': «لا يصح الاستثناء من غير الجنس». 
0 ا 


(۲) أي: صاحب «المحرر»» وهذه الجملة سقطت من مطبوعة متن «المحرر» الأولى. 
To‏ 


قال الخلال: باب الرجل يقر للرجل بدنانير» ثم يستشني منها غيرها. 

ذكر هذا بعد باب: له علي مائة دينار» و لي عليه دينارء أنه مقر مدع. 

قال ابن منصور: قلت لأحمد: قال سفيان: وإذا قال: لك عندي مائة 
دينار إلا فرسا إلا ثوبا= هذا محال» يؤخذ بالمائة. قال الإمام أحمد: كما 
قال. 
yy‏ 

وذكر أيضا: أن رواية ابن منصور ليس فيها تصريح بخلاف مذهب أبي 

... وذكر الشيخ تقي الدين: أنهم ساعدوا أنه لا يصح في البيع» وبهذا 
قال زفر وبعض المالكية وبعض الشافعية. 

وقال مالك والشافعي: يجوز الا ستناء من غير الجنس مطلقاء 
لوروده» ونحن نمنع ذلك» ثم نحمله على المجاز دفعا للاشتراك 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف و محمد: إن استشنى ما يثبت في الذمة صح 
وإن كان من غير الجنس» وإن استثنى ما لا يثبت فى الذمة ‏ كالثوب 
والعبد ونحوه - لم يصح الاستثناء. 

وفشّر أصحابنا ما يثبت في الذمة بالمكيل والموزون. 


وقال: قالوه فيمايتقارب من المكيل والموزون كالجوز والبيض) 
[النكت على المحرر: ٤1۷-٤11/۲‏ (۳۱۹/۳- ۱۷“)]. 
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--٠‏ السكوت قبل الاستنثاء: 
۷- وصلة الكلام المغيرة له: 

٠‏ قال ابن مفلح: (تقدم الاستثناء في الطلاق» ويعتبر أن لا يسكت ما 
يمكنه الكلام» وفي «الواضح» رواية: يصح ولو أمكنه» وظاهر «المستوعب» 
أنه كاستئناء في يمين» وذكره شيخناء وأن مثله كل صلة كلام مغيرة له» 
واختار أن المتقارب متواصل) [الفروع .])٤١۳ /١١( ٦۲١ /٦‏ 

۸- دعاوى لا تنقض الإقرار: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قال شيخنا فيمن أقر بملك ثم ادعى شراءه قبل 
إقراره: أنه لا يقبل ما يناقض إقراره إلا مع شبهة معتادة. 

قال: ولو أبانها في مرضه»ء فأقر وارث شافعي أنها وارثة وأقبضها 
وأبرأهاء مع علمه بالخلاف» لم يكن له دعوى ما يناقضه» ولا يسوغ الحكم 
له. 

قال: ولو أقر لبعض ورثته» فادعى بعضهم أو الوصي أنه إقرار بلا 
استحقاق» وأنه إنشاء» لم يعط المقر له حتى يصدق المقر» وفي يمينه 
الخلاف. 

قال: لو أقر بدين'» فقيل للمقر له: هل سلمته إليه؟ قال: لاء بل إلى 
وكيله فلانء فقال المقر له: لم أتسلمه» لم يبطل إقراره» ويحلف المقر له) 
[الفروع .])٤٤١-٤٤٥ /١١( ٦۳۳ /٦‏ 


(۱) (بدین) ليست في طا وأثبتت من ط۲. 
YY‏ 


باب الإقرار بالمجمل 


۹- إذا قال: له علي مائة درهم إلا دينارا: 

ه قال ابن مفلح: (قوله": «وإذا قال: له على مائة درهم إلا دينارا 
وصخُحناه» رجع في تفسير قيمة الدينار إليه عند أبي الخطاب. 

وقال غيره: يرجع إلى سعر الدينار بالبلد إن كان وإلا فإلى التفسير». 

ووجه الأول - وعليه اقتصر في «المستوعب» و«الخلاصة» وقدمه في 
«الرعاية» -: أن الدينار مجهول» فرجع إليه في قيمته؛ لأنه أعلم بمراده كغيره 
ال 

فعلى هذا إن فسره بأكثر من النصف لم يقبل» وإن فسره بدونه قبل» 
وفي النصف وجهان» هذا معنى ما ذكره أصحاب هذا الوجه. 

ووجه الثاني: أن الدينار إذا كان له سعر فإنه معلوم» والظاهر إرادته» 
فيرجع إلیه» فإن لم يكن فإ لى تفسيره. 

قال الشيخ تقي الدين: بالأول قالت المالكية والشافعيةء قالوا: يقال له: 
اذكر قيمة العبد والثوب المستثنى» ويكون مقرا بمايقر» فإن استغرقت قيمته 
الألف لزمه الآلف» كاستثناء الألف من الألف» وإلا صح. 

قالت الشافعية: وينبغي أن تكون القيمة مناسبة للثوب» للا يعد نادما. 

قالوا: وهذا إذا استثنى مجهولا من معلوم» فإن قيمة الثوب مجهولة» 
والألف معلومة» وعكسه: له الألف إلا درهمان» فيفسر الألف ويعود 


)۱( آي: صاحب «المحرر»» وهذه الجملة سقطت من مطبوعة متن «المحرر» الأولى. 
I۸‏ 


الحكم إما إلى الاستغراق فلا يقبل» أو إلى عدم الاستغراق فيقبل» وإن 
استثنى مجهولا من مجهول نحو: له مائة إلا عشرة» أو إلا ثوباء فعلى ما تقدم 
قال بعض المالكية: ولا ينبغي أن ينازعهم أصحابنا في هذاء لأنه مقتضى 
القواعد. انتهی كلامه) [النکت على المحرر: .]٤٦۹-٤٩۸/۲‏ 
۰ - إذا قال: له على شیء» وأبى أن يفسره: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: إذا أصر في الحبس على 
الامتناع» فعلى المذهب أنه يضرب حتى يقر. 

قال أصحابنا - القاضى فی كتابه «المجرد) و«الجامع»» وابن عقيل» 
وغيرهما - فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة: أنه فخر ج ار هن 
أربعاء قالوا: فإن لم يختر بعد الإجبار حبسه الحاكم» ويكون الحبس ضربا 
من التعزير» فإن لم يختر ضربه وعزره» يفعل ذلك انيا وثالئًا حتى يختار؛ 
لأن هذا هو حق قد تعین علیه» ولا یقوم غیره مقامه» فوجب حبسه وتعزیره 

وأيضاً لم يذكروا الضرب إلا بعد الحبس» وهل يجوز ضربه ابتداء؟ 
يتوجه فيه ما ذكروه في الناشز: هل تضرب من آول مرة؟ على وجهين. 

وهکذا إذا کان على رجل دین» وله مال ناض لا یعرف مکانه» وامتنع 
من قضاء دينه» فإن الحاكم يحبسه ويضربه» ويأمر بقضاء الدين» لأن غيره لا 
مالك فيما يغلب على ظني» وهو قياس قول أبي بکر. ولم یزد» ومراده أبو 


1۲۹ 


قال: قد أباح أصحابنا ضربه ثلاث مرات» وسكتوا عما بعد الثالثة» وقد 
نص الإمام أحمد على نظيره في المصرٌّ على شتم الصحابة يعت 
والأصل فيه قول النبي بلاة: الى الواحد بحل ضربه وعقوبته. 

وأيضا فحديث ابن عمر في «صحيح البخاري» لما صالح يهود خيبر 
على إزالة الصفراء والحمراء فكتم بعضهم مال حيي بن أخطب» وزعم أن 
النفقات أذهبتهء فقال للزبير: «دونك هذا فعاقبه حتى يحضر المال). فعاقبه 
حتى أحضر المال» ولم يقر بأن المال في يده» لكن علم النبي ية أن المال 
في يده» وألّه کاذب في دعوی خروجه. 

وأيضا فإن الله تعالى أباح للزوج ضرب امرأته إذا نشزت فامتنعت عن 
أداء حقّه الواجب من تمكينه من الوطء» فعلى قياسه كل من امتنع من أداء 
حق واجب» ثم هل يباح ضربها بأول مرة» أو بعد الثلاث؟ على وجهين. 

وأيضافإن التعزير مشروع في حبس المعصية التي لا حد فيهاء 
والمعاصي نوعان: ترك واجبات» وفعل محرمات. 

هذا إذا كان التعزير لما مضى» وأما إذا كان لما مف من المعصية 
وليرجع إلى الطاعة بأداء الواجب والكف عن المحرم= أولى وأحرى» 
و جميع العقوبات لا تخرج عن هذا. 

فمن الأول: قتل القاتل» ومن الثاني: قتل المرتد ودفع الصائل» وقد 
يجتمعان فيصير ثلاثة أقسام ولهذامن لايقتل بالامتناع من الواجبات 
الشرعية فإنه يضرب وفاقاء سواء كانت حقا لله تعالى أو لآدمي» فتارك 
الصوم والحج إذا لم نقتله نحن كتارك الصلاة عند من لايقتله -وهم 


۳ 


الحنفية - إذا تقررت قاعدة المذهب أن كل حق تعين على إنسان لايقوم 
غیره فيه مقامه= فانه وجب حبسه وتعزیره حتی یفعله» فالممتنع من تفسیر 
إقراره نوع من ذلك» فإن تفسير الإأقرار حق واجب عليه لإثباته فيه» فوجب 
ضربه عليه حتی یفعله. 

وذكر الشيخ تقي الدين في موضع آخر: أنه إن أصر على الترك عوقب 
بالضرب حتى يؤدي الواجب» وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب 
الشافعي وأحمد وغيرهم» ولا أعلم فيه خلافا.انتهى كلامه. 

وهذا ظاهر كلام الشافعي في «الأم» عند ذكره مسألة المرتد. 

وقد ذكر الشيخ موفق الدين وغيره: أنه إذا حل الدين وامتنع الراهن من 
الوفاء أن الحاكم يفعل ما يرى من حبسه أو تعزيره» ليبيعه» أو يبيعه الحاكم 
بنفسه أو نائبه. 

وذكر في «المستوعب» و«المغني» وغيرهما: أن من أسلم وتحته أكثر 
من أربع يجب عليه اختيار أربع» فإن أبى أجبر بالحبس والتعزير إلى أن 
یختار. 

قال في «المغني»: إن هذا حق عليه يمکن إيفاؤه وهو ممتنع منه» 
فأجبر عليه كإيفاء الدين. 

وهذا يوافق ما ذكره الشيخ تقي الدين في كل ممتنع من واجب عليه» 
وأن له أن يعزره بالضرب ابتداءً» وأنه لا يقيد بثلاثة. 

ثم قال الشيخ تقي الدين: إذا ثبت تعزير الممتنع من تفسير إقراره فإنما 
المأخوذ به أنه وجب e‏ حق مجهول» ولا یعلم قدره إلا من جهته» 
فعزره على بيان ما يعلمه من حق الغير» ولا تأثير لكون أصل الحق عرف 

ا 


بإقراره. 

ولهذا قلنا: إن وارثه يؤخذ بالتفسير» وإنماوقع تردد على الرواية 
الأحرى» لأن الوارث قد لا يعلم ما وجب على الميت» ولهذا فرق الجد بين 
أن ينكر الوارث عليه أو لا ينكر» فأما مع علم من عليه الحق فلا. 

فعلى قياس هذا: كل من امتنع من إظهار حق عليه يجب إظهاره ولا 
يعلم من غيره» كما لو قامت البينة بأنه انتتهب من هذا شيئا ولم يعلمواقدره 
أو نوعه» أو بأنه سرق من دار هذا كارة لا يعلمون ما فيهاء أو بأنه غل كيسا 
من أمانته لايغعلمون مافيه» ونحو ذلك ممايشهد فيه على المحارب 
والسارق والغال والخائن بحق عاینوه ولا يعلمون قدره» إذ لا فرق بين ثبوت 
ذلك بإقراره أو ببينة» وكذلك لو شهدت البينة أيضا بأنا رأيناه اقترض منه 
مالاء أو ابتاع منه سلعة وقبضها ولا نعلم قدر المقترض, أو قدر الثمن» أو 
علماه ونسیاه. 

فإن قيل: قد يجوز أن يكون هو نسى ذلك الحق» أو نسى قدره ابتداء. 

قيل: وكذلك إذا اقر بمجهول قد یکون نسیه أو جهل قدره ابتداء. 
مذكور في غير هذا الموضع» وهي متعلقة بمسألة النكول والرد. 

ولو أقر بالقبض المحرم أو غير المحرم - كالغصب وسار أنواعه من 
النهب والسرقة والخيانة - وامتنع من تعيين محله» فإنه يضرب كماتقدم في 
ضرب من عليه دين وله مال ناض لا یعرف مکانه» یضرب لیبینه» فإنه بیان 
الواجب كما آن أصل تفسير الحق بيان واجب» ولهذا ضرب الزبير بأمر 


۲ 


النبي بي ابنا لعم حيى بن أخطب حتى يعين موضع المال» ولو كان المال 
بيد وکیله او غیره وامتنع من تبیین محله لعزر بالحبس والضرب حتی یبینه 
كالمالك» لأنه حق تعين عليه» فلو علم بالمال من ليس بولي ولا وکيل بأن 
يقر بعض الناس بأني أعرف من المال عنده أو تقوم البينة بأن فلانا كان 
حاضرا إقباض المال ونحو ذلك فإن هذا يجب عليه بيان موضع المالء 
لأن ذلك المال فيه حق للطالب» إما أن يكون مستحقا للاستيفاء منه» ولقوله 
تعالى: #وتماوا عل لر قى € [المائدة: ۲]» ولا يمكن إيصاله إليه إلا 
ببيان هذا ودلالته» ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب» فهو كالشاهد الذي 
يجب عليه أداء الشهادة» ولأن إعانة المسلم على حقن دمه وماله واجب» 
فإن النبي بَا قال: «المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه»» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «أنصر أخاك ظالما أو مظلوما»» ونصر الظالم دفعه» وفي 
الدلالة نصرالائنين» ولأن هذابذل منفعة لا ضرر فيها في حفظ مال 
المسلم» وهذامن أوجب الأشياء كالقضاء والشهادة» لا سيما على أصلنا في 
إيجاب بذل المنافع مجانا - على أحد الوجهين -» وكما يجب للجار منفعة 
الجدار» ومنفعة إمرار الماء - على إحدى الروايتين -. 

بل قد نوجب دفع الغير عن دمه وماله إذا رأى نفسه أو ماله يتلف وهو 
قادر على تخليصه»ء وقد أوجب القاضي وأبو الخطاب ضمان النفس على 
من قدر على تخليصها من هلكة فلم يفعل» كمايضمن من لم يؤد الواجب 
من إطعامها وسقيهاء وفرق بعض الأصحاب بأن سبب الهلاك هناك فعل 
الغير» وهنا منع الطعام» وما تضمين من ترك تخليص المال ففيه نظر. 

وأيضا فإن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لأن 


۳ 


خروج الحقوق عن أصحابها منكر» وإزالة المنكر واجبة بحسب الطاقة» 
فكيف إذا كان يزول بمجرد البيان والدلالةء وإذا كان البيان والدلالة واجبا 
عوقب على تركه بالحبس والضرب» وكذلك لو کان يعلم موضع من عليه 
حق لله أو لآدمي وهو يريد استيفاءه من غير ظلم» فإن الدلالة على النفوس 
الظالمة للمظلوم كالدلالة على المال لصاحبه»ء فأما من آوی محدثا وكتمه 
فإن هذا يعاقب بالضرب والحبس بمنزلة كاتم المال وأولى» فإن كتمان 
النفس ككتمان المالء والدلالة عليها من غير الكاتم كالدلالة على المال. 

وهذا كله إذا ظهر معرفة المسؤول عن النفس المستحقة والمال 
المستحق» إما بإقراره وإما ببينةء فأما إذا اتهم بذلك فهنا يحبس كما يحبس 
في التهمة بنفس الحق» وأما ضربه فهو كالمتهم. 

وأصل هذا أن الحق كما يكون عينا من الأموال فقديكون منفعة على 
البدن» كالمنافع المستحقة بعقد الإإجارةء والحقوق الواجبة عينا أو منفعة إما 
أن تجب بالشرطء وإما أن تجب بالشرع» فكما أنا نعاقب من امتنع عن النفقة 
الواجبة شرعاء كذلك نعاقب من امتنع عن المنفعة الواجبة شرعاء ومن 
أعظم المنافع بيان الحقوق ومواضعها من النفوس والأموال. 

والممتنع عن البيان ممتنع عن منفعة واجبة عليه شرعاء متعينة عليه 
فيعاقب عليها ولو لم تتعين عليه بأن كان العالمون عددًاء فهنا إذا امتنعوا 
كلهم عوقبوا أو بعضهم لكن عقوبة بعضهم ابتداءٌ عند امتناعه يخرج على 
البيان» هل هو واجب على الكفاية أو الأعيان كالشهادة؟ والمنصوص أنه 
واجب بالشرع على الأعيانء وكما يعاقب الرجل على شهادة الزور يعاقب 
على كتمان الشهادة. انتهى كلامه. 


€ 


وهو حسن واضح» لم أجد في المذهب ما يخالفه صريحا) [النكت 
على المحرر: ۲/ ۷0-7۰[ 
-١‏ ذا قال: له على شيء» وفسره بحق شفعة» أو قل مال: 

ه قال ابن مفلح: (قوله”': «فإن فسره بح شفعة أو أقل مال قبل». 
لأنه صحيح» لإطلاق «شيء» عليه حقيقة وعرفاء فقبل» كتفسيره بمال كثير. 

وقال الشيخ تقي الدين: في الشفعة نظرء فإنها ليست مالاء بدليل نها 
لا تورث ولا يصالح عليها بمال» فهي کحد القذف. انتهی کلامه) [النکت على 
المحرر: ۲/ .]٤١٥‏ 
1۲- مسألة: 

ه قال ابن مفلح: (قوله": «وعنه: إن صدق الوارث مورثه في إقراره 
أخذ به» وإلا فلا). 

قال الشيخ تقي الدين: قد يصدقه في أصل الإقرار وينكر العلم. 

وقد تقدم في الفصل الطويل تعليل الشيخ تقي الدين لهذه الروايةء لأن 
الوارث قد لا يعلم ما وجب على الميت» وعللها ابن عبد القوي بأن المقر له 
لم يدع عليهم» ولا يخفى ضعف ذلك) [النكت على المحرر: ۲/ .]٤۷۷-٤١١‏ 
۳-- إن قال: له علي مال» أو: مال عظيم» أو جليل» أو جيد: 

قال ابن مفلح: (وإن قال: له علي مال» قبل تفسيره بأقل متمول»› 
والأشبه: وبأم ولد وكذا: له علي مال عظيم» أو كثير» أو خطيرء أو جليل» 
)١(‏ أي: صاحب «المحرر)» وهذه الجملة سقطت من مطبوعة متن «المحرر» الأولى. 
(۲) أي: صاحب «المحرر)» وهذه الجملة سقطت من مطبوعة متن «المحرر» الأولى. 
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ونحوه» ويحتمل أن يزيد شيئاء أو يبين وجه الكثرة» ويتوجه: العرف» وإن لم 
ينضبط› كيسر اللقطة والدم الفاحش» قال شيخنا: عرف المتكلم» فيحمل 
مطلق کلامه علی قل محتملاته) [الفروع .)(])٥۱-٤٥۰ /۱۱( ۹۳۱۹ /٦‏ 

ه وقال أيضا: (قول: «وإذا قال: له علىٌ مال عظيم أو خطير أو 
جلیل» فهو کقوله: مال» یقبل تفسیره بأقل متمول». 

وبهذا قال الشافعي وبعض المالكيةء لأنه لا حدلذلك في شرع ولا 
بالنسبة إلى ما دونه. 

ويحتمل أنه إن أراد عظمه عنده لقلة ماله أو خسة نفسه قبل تفسيره 

وهذا- والله أأعلم - معنى قول ابن عبد القوي: ولو قيل: يعتبر بالنسبة 
إليه في نفسه لم يبعد. 

قال فى «الرعاية): ويحتما أن يلزمه ذكر وجه العظم» أو يزيد على أقل 
ما يتمول شيئا لتظهر فائدته. 

وقال الشيخ تقي الدين: يتوجه أن يرجع في هذاإلى العرف في حق 
القائلء فإن هذا يختلف باختلاف القائلين» وكذلك فى الأيمان والنذورء 
وليس لهذا اللفظ حد في اللغة ولا في الشرع» فيرجع فيه إلى العرف» فإذا ما 
يجوز أن يسمى عظيما في عرفه قبل منه» وإلا فلاء ومعلوم أن المالك ونحوه 


(۱) «منهاج السنة) .)۸٤-۸۳ /٤(‏ 
(۲) أي: صاحب «المحرر»ء وهذه الجملة سقطت من مطبوعة متن «المحرر» الأولى. 
YEE‏ 


لو قال: له عندي مال عظيم - لعله سقط من لفظه «أو كثير» - وأحضر مائتي 
درهم کان خلاف عرفه» انتهی کلامه) [النکت على المحرر: ۲/ .]٤۷۹-٤۷۸‏ 
#وقال أيضاً: (قال الشيخ تقي الدين: وسلم أصحابنا أنه لو قال: مال 
جید» أنه يعد معنی زائدا على مسمى المال. 
قال القاضى: لأن الجودة تدل على مقدار» ولهذاتستعمل في عقد 
الل يضر المسلم فيه معلرما اشهى كلاه 


وفي هذا التسليم نظرء والأولى التسوية» والله أعلم) [النكت على 
المحرر: 4۷4/۲[ 


-٤‏ إا قال: له علي کذا کذادرهما: 

قال ابن مفلح: (قوله”': «أو کذا کذا درهما لزمه درهم». 

کانه قال شيء» شيء» و «در هما تمييز لبيان الشيء المبهم. 

قال أبو الخطاب وغيره: تكراره يقتضي التأكيد. فإذا فسّره بدرهم فقد 
فسره بما يحتمله فيقبل» وكذا مذهب الشافعي هنا وفي التي قبلها. 

وقال أبو حنيفة: يلزمه أحد عشرء لأن ذلك أقل ممیز متص وب معرد» 
کممیز متکرر بغیر عطف» وهذا متوجه. 

وذكر الشيخ تقي الدين: أنه أقرب إن شاء الله تعالى. 

قال: فإن أصحابنا بنوه على أن كذا كذا تأكيداء وهو خلاف الظاهر 
المعروف» وأن الدراهم مثل التر جمة لهماء وهذا يقتضي الرفع لا النصب» 


)١(‏ أي: صاحب «المحرر»» وهذه الجملة سقطت من مطبوعة متن «المحرر). 
1۷ 


ثم هو خلاف لغة العرب) [النكت على المحرر: ۲/ .]٤۸١‏ 
--٥‏ إذا قال: كذا وكذا در هماء آو: درهم: 


ه قال ابن مفلح: (قوله(: «وقيل: درهم مع الرفع» ودرهمان مع 
النصب». 

لما تقدم» ولأنه إذا نصب فهو تمييز لكل واحد» فيلزم التعدد» والذي 
نصره القاضي وأبو الخطاب والشريف وغيرهم قول ابن حامد» وقال أبو 
حنيفة في «كذا وكذا درهما): يلزمه أحد وعشرون» لما تقدم» وهو متوجه» 
وكلام الشيخ تقي الدين يقتضي أنه اختياره وعن الشافعي كقول ابن حامد 
والتميمي مع النصب. 

فوله(: «وإن قال ذلك كله بالخفض قبل تفسيره بدون الدرهم». 

وكذا قطع به في «الكافي» وغیره» تقدیره: بعض درهم» لاحتمال لفظه 
ذلك» وهو قول الشافعي» وقال القاضي في «المجرد): يلزمه درهم» نقله 
بعضهم في: «کذا کذا درهم؟» ولا يحضرني له وجه» وقیل: یلزمه درهم 
وبعض آخر مع التكرار بالواو» وقال أبو حنيفة: يلزمه درهم» لأنها أقل عدد 
المفسر بواحد مخفوض» وإن شئت قلت: لأنها أقل عدد يضاف إلى 
الواحد» وهذا متوجه» وهو مقتضى ما اختاره الشيخ تقي الدين في المسائل 
قبلها) [النكت على المحرر: ۲/ .]٤۸١‏ 


)1( أي: صاحب «المحرر)» وهذه الجملة سقطت من مطبوعة متن «المحرر)» وتمام 
کلامه: (وإذا قال: کذا وکذا درهماء أو درهم بالرفع» لزمه درهم عند ابن حامد» 
ودرهما عند التيمي» وقيل: درهم وبعض آخر» وقيل: درهم مع الرفع... الخ). 

)۲( أي: صاحب «المحرر»» وهذه الجملة سقطت من مطبوعة متن «المحرر). 

۳۸ 


۲ ۱- إذا قال: له علي ألف ودرهم» أو: ألف ودينارء أو: آلف وثوب» 

ونحو ذلك: 

ه قال ابن مفلح: (قوله"": «وإذا قال: له علي آلف ودرهم» أو آلف 
ودينار» أو ألف وثوب» أو له دينار وألف» أو ألف وخمسون درهماء أو ألف 
و خحمسمائة دينار). 

فالألف من جنس ماذكر معه» نصره القاضى وأصحابه فى كتب 
الخلاف» ونصره في «المغني»ء وقطع به ابن هبيرة عن أحمد في العطف» 
لأن العرب تكتفى بتفسير أحد الشيئين عن الآخر» قال الله تعالى: # ولوأ 

کھفهز ّت مِأنَةَ نيبت وأزدادوأسعًا€ [الكهف:٠۲]ء‏ وقال تعالى: عن 
يمن ون سمال مد [ق: ۱۷]. 

قال أبو الخطاب وغيره: لأن حرف العطف يقتضى التساوي بين 
الشيئين» كما تقتضي البينة ذلك في ظاهر الكلام» فوجب حمله عليه» ولأن 
المفسر يفسر جميع ما قبله» كقوله تعالی: يسع وضعو َة ول جه 4 [ص: 
۳ وقال: #اَحَدَعسَرَکرگا) [يوسف: »]٤‏ مع مفسر لم يقم دليل على أنه من 
غير جنسه» فكان المبهم جنس المفسر. 

قال الأصحاب: كمالو قال: مائة وخمسون درهماء ولعل مرادهم 
الحجة على قول التميمى» لأن هذا الأصل متفق عليه» ولهذاقال في 
«المغني»: فإن قال: له على تسعة وتسعون درهماء فالجميع دراهم» لا أعلم 
(1) أي: صاحب «المحرر»» وهذه الجملة سقطت من مطبوعة متن «المحررا. 

۹ 


فيه خلافاء وإن قال: مائة وخمسون درهما فكذلك» وخرح بعض أصحابنا 
وجها: أنه لا يكون تفسيّرا إلا لمايليه» وهو قول بعض الشافعيةء وكذلك إن 
قال: لف وثلاثة دراهم» أو خمسون وألف درهم» أو ألف ومائة درهم» أو 
مائة ولف درهم» والصحيح ما ذكرنا. انتهى كلامه. 

وذكر في «الكافي» هذا الأصل مع حكايته احتمالا في لف و خمسين 
درهماء أو آلف وثلاثة دراهم» ومراده - والله أعلم - ما تقدم. 

وقال الشيخ تقي الدين - بعد ذكر كلامه في «الكافي» -: كأنه فرق بين 
العدد الذي يلي المعطوف عليه» وبين الذي لا يليه. 

... قوله': «وقال التميمي: يرجع إلى تفسيره مع العطف دون 
التمييز والإإضافة». 

لما تقدم» والفرق ما ذكره أبو الخطاب وغير واحد: أن الدرهم هنا ذكر 
تفسيراء ولهذا لا تجب به زيادة على الألف» وقال أبو حنيفة: إن عطف عليه 
COG yT‏ 

قال الشيخ تة تقي الدين: بخلاف قوله: «أآلف وكر حنطة)» فإن القاضى 
ا جميعهم» فالتميمي قد يقول هنا. 

eee ea 
جنسا واحداء وإن ادعى أن الألف من غير جنس مامعه قبل منه مع يمينه»‎ 
أي: صاحب «المحرر».‎ )١( 

6° 


لأنه إذا لم يدع خلاف ذلك فالظاهر أنه لم يفتقر إليهما إلا وهما جنس 
واحد» بخلاف ما إذا فسره بعد ذلك. انتهى كلامه» وهو خلاف كلام 
الأصحاب) [النكت على المحرر: ۲/ .]٤۸٤- ٤۸۲‏ 
۷ ۱- إذا قال: له علي من درهم إلى عشرة: 

ه قال ابن مفلح: (وإن قال: له علي من درهم إلى عشرة» لزمه تسعة» 
وقيل: ثمانية» جزم به ابن شهاب» قال: لأن معناه ما بعد الواحد قال 
الأزجي: كالبيع» وكما بين درهم وعشرة» وعنه: عشرة» وكذا ما بين درهم 
إلى عشرة» ويتوجه هنا: ثمانيةء وإن أراد مجموع الأعداد فخمسة وخمسون» 
لزيادة أول العدد وهو واحد على العشرة» وضربها في نصف العشرة. 

وقال شيخنا: في الصورة الأولى على القول الفاني: أحدعشر) 
[الفروع .])٤٠١ /١١(٦٤١ /١‏ 

ه وقال أيضا: (قوله"': «وإن قال: له على ما بين درهم إلى عشرة» 
لزمه تسعة» وقيل: عشرة» وقيل: تمانية). 

ما المسألة الأو لى: فوجه الخلاف فيها أنها في معنى المسألة الثانية 
عرفا» فتعطي حکمها. 

والأولى أن يقال فيها ما قطع به في «الكافي)» وهو ثمانيةء لأنه 
ابتدائهاء فکأنه قال: ما بين كذا وبين كذاء ولو كانت «إلى» هنا لانتهاء الغاية 


(1) في ط1: (الثالث)» والمثبت من ط۲. 
(۲) أي: صاحب «المحرر). 
۲۱ 


فما بعدها لا يدخل فيما قبلها على المذهب» قال أبو الخطاب: وهو الأشبه 
عندي» وهو قول زفر وبعض الشافعية. 

والذي نصره القاضي وغيره أنه يلزمه تسعة» وهو قول أبي حنيفة» وقال 
محمد بن الحسن: يلزمه عشرة» قال القاضي وغيره: والقولان جميعا يقتضي 
أن يكونا مذهبا لناء لأنه قد نص فيمن حلف: لا كلمتك إلى العيد» هل يدخل 
يوم العيد في یمینه» ام یکون بدؤه؟ على روایتین. 

وأما المسألة الثانية: فوجه القول الأول فيهاء وهو الراجح في 
المذهب» وذكر بعضهم أنه المذهب أن «(من» لابتداء الغاية» وهو عدد» 
والعدد لا بد له من أول يبنى عليه» وإلا لم يصح» و «إ لى لانتهاء الغاية» وما 
بعدها لا يدخل فيما قبلها في أكثر الاستعمال» ولو كان دخولا مكتملا 
فالأصل عدم الزائد فلا يثبت مع الشك. 

ووجه الثاني: أنه أحد الطرفين» فدخل كالآخر» ولهذايقال: قرأت 
القرآن من أوله إلى آخره» وذكر الشيخ تقي الدين: أن قياس هذا الوجه أحد 
عشر» لأنه واحد وعشرة» والعطف يقتضي التغاير. 

ووجه الثالث: آنهما حدان» فلا یدخل ما بینهماء کقوله: ما بین درهم 
و 

وقال الشيخ تقي الدين: الذي ينبغي في هذه المسائل أن يجمع ما بين 
الطرفين من الأعداد فإذا قال: من ؤاخد إلى عشرة لزمه خحمسة وخمسون 
إن أدخلتا الطرفين» وخمسة وأزبغون إن أدختاالميتدأفقط + وأربعة 
وأربعون إن أخرجناهما. 


€۲ 


وقوله: «ما بين درهم إلى عشرة» ليس بعرفي. انتهی کلامه) [النکت على 
المحرر: ۲/ .]٤۸۹- ٤۸۷‏ 
۸- إذا قال: له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط: 

قال ابن مفلح: (لو قال: له مابين هذاالحائط إلى هذاالحائط» 
فكلامهم يقتضي أنها على الخلاف في التي قبلهاء وذكر القاضي أن الحائطين 
لا يدخلان في الإقرار» وجعله محل وفاق في حجة رُفر» وفرّق بأن العدد لا 
بد له من ابتداءٍ يبنى عليه» وذكر الشيخ تقي الدين كلام القاضي ولم يزد) 
[النكت على المحرر: ۲/ .]٤۸۹‏ 

۱۹- إذا قال: له ما بين عشرة إلى عشرين: 

0 قال ابن مفلح: (قوله': «فإن قال: ما بين عشرة إلى عشرين» أو من 
عشرة إلى عشرين» لزمه تسعة عشر على الأول» وعشرون على الثاني 
وقياس الثالث: تسعة). 

هذا تقرير واضح على الأوجه الثلاثة» وذكر الشيخ تقي الدين أن قياس 
الثاني ثلاثون» وهذا منه بناء على أنه يلزمه في التي قبلها أحد عشر) [النكت 
على المحرر: ۲/ .]٤۸۹‏ 

-٣-۰‏ إذا قال: له على ما بين كر شعير إلى كر حنطة: 

٠‏ قال ابن مفلح: (فإن قال: له علي ما بين كر شعير إلى كر حنطة لزمه 
كر شعير وكر حنطة» إلا قفيز حنطة على قياس المسألة قبلهاء ذكره القاضي 
وأصحابه» وكذا صاحب «المستوعب» قال: فإن قلنا: يلزمه تسعة فهو قول 


)١(‏ أي: صاحب «المحرر». 
€۳ 


أبي حنيفة» وقال أبو يوسف و محمد: يلزمه كر شعير وكر حنطة» وقدمه في 


«الرعاية الكبرى». 
قال الشيخ تقي الدين: هو قياس الثاني في الأول» وكذلك هو عند 
القاضى. 


شعیر» فالواجب تفاوت ما بين قيمتهما» وهو قياس الوجه الثالث» اختيار أبي 
محمد. انتهی کلامه) [النکت على المحرر: ۲/ .]٤۹۰-٤۸٩‏ 
۱- إذا قال: له علي درهم فوق درهم: 

ه قال ابن مفلح: (قوله('): «وإذا قال: له على درهم فوق درهم» أو 
تحت درهم» أو مع درهم» أو فوقه أو تحته درهم» أو مع درهم). 

قطع به غير واحد» لأن اللفظ في هذه الصورة يجري مجرى العطف» 
لاقتضائه ضمٌ درهم آخر إلى المقر به فلزماه» كالعطف» والسياق واحد» 
وهو في الإقرار» فلا يقبل احتمال يخالفه» لأنه حلاف الظاهر. 

وقيل: يلزمه درهم» وهو قول القاضي» لاحتمال إرادته فوق درهم في 
الجودة» وكذا في باقي الصورء فلا يجب الزائد مع الشك في دخوله في 
إقراره. 

وللشافعي كالوجهين» وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قال: فوق درهم» 
لزمه درهمان» وان قال: تحت درهم» لزمه درهم» لان «فوق» تقتضى الزيادة 


بخلاف «تحت). 


)١(‏ أي: صاحب «المحرر». 
TE‏ 


قال الشيخ تقي الدين: بناء على أصله في الظروف أو لأن الفوق 
الزيادة» بخلاف تحت. 

ثم قال: هذا في الظاهر قياس مسألة الظروف» لكن فرق القاضي أن 
المقر به معين» وهنا ادعاه آنه مطلق» وقطع في «الكافي» وغیره آنه يلزمه في 
«مع» درهمان» وحكى الوجهين في «فوق» و «تحت)» وفيه نظر) [النكت على 
المحرر:۲/١۹٤].‏ 
۲-- ذا قال: له علي درهم بل در همان أو درهمان بل درهم: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قوله': «أو درهم بل درهمان» أو درهمان بل 
درهم» لزمه درهمان». 

أما المسألة الأو لى: فقطع به أكثرهم» لأنه إنمانفى الاقتصار على 
واحد وأثبت الزيادة عليه» فأشبه: درهم بل أكثر» فإنه لا يلزمه أكثر من اثنين» 
وهذا قول الشافعي وغيره. 

وذكر فى «الرعاية» قولا أنه يجب ثلاثة. 

وقال ابن عبد القوي: وهو مقتضی: درهم بل درهم» وهو قول رُفر 
وداود. 

وفي كلام الأصحاب إشارة إلى الفرق بين هذه المسألة و: درهم بل 
درهم» أن هذا عطف على وجه الخبر والاستدراك» وذاك بخلافه» فليتأمل. 

وأما المسألة الثانية: فلم أجد فيها خلافا» ووجهه أنه أقر بشيء 
وإضرابه عن بعضه رجوع عن حق الغيرء فلا يقبل. 


(1) أي: صاحب «المحرر). 
€0 


وفَرّق في «المغني» بين هذه المسألة والاستشناء: أن الاستفناء لا ينفي 
شيئًا أقرّ به» وإنما هو عبارة عن الباقى بعد الاستئناء» فإذا قال: عشرة إلا 
درهماء كان معناه: تسعة» بخلاف الإإأضراب. 

وهذا الفرق إنمايتجه على قول تكرر فى عبارته» وهو أن الاستفناء 
ليس بإخراج» وأن المستثنى مع المستثنى منه كمفرد» كقول بعضهم» فما 
على قول في كلامه وكلام غيره» وقد تقدم أنه إخراج» فلا يتجه» ولم أجد 
فرقاء فيخرج على هذا أنه لا فرق بين الإخراج بإلا أو بل. 

وقال الشيخ تقي الدين: يحتمل أن يقبل منه الإضراب» لأنه دعوى 
عطف يقع كثيراء فقبل منه» كدعوى العطف فى الإقرار برأس المال فى 
المرابحة» وبالربح في المضاربة. 

يعني: على رواية» ومقتضى كلامه قبول دعوى العطف مطلقا 
كالأصلين» والفرق بين الأصلين - في رواية - وبين الإقرار: أن المقر ليس 
بخلاف الأصلین) [النکت على المحرر: ۲/ .]٤4۳-٤۹۲‏ 
۴۳-- إذاقال: له هذا الدرهم» بل هذان الدرهمان: 

٠‏ قال ابن مفلح: (قوله": «وإن قال: له هذاالدرهم» بل هذان 
الدرهمان» لزمته الثلاثةء وإن قال: قفيز حنطة» بل قفيز شعير أو درهم» بل 
دینار» لزماه معًا». 

قطع به أكثر الأصحاب» وتقدم وجهه في المسألة قبلهاء والفرق بين 


)۱( أي: صاحب «المحرر». 
۲٤٦‏ 


هذه وبين: درهم بل درهم» أو: درهمان» أن الأول يحتمل أن يكون هو 
الثانى أو بعضه» بخلاف مسألتنا. 
وتقدم كلام الشيخ تقي الدين› قال بعد كلامه الأول: اسقط ما أقر به» 


قضیتها. انتھهی کلامه. 
ومقتضاه قبول دعواه مع الاتصال فقط» كمسألة الأصل) [النكت على 
المحرر: ۲/ .]٤۹۳‏ 


-٤‏ إا قال: له عندي تمر فی جراب» أو سيف في قراب» أو ثوب في 

منديل» ونحو ذلك» a‏ 

ه قال ابن مفلح: (قوله': «وٳذا قال: له عندي تمر في جراب» او 
سيف في قراب» أو ثوب في منديل» أو جراب فيه تمر» أو قراب فيه سيف» 
أو منديل فيها ثوب» أو عبد عليه عمامة» أو دابة عليها سرج» فهل هو مقر 
بالثاني؟ على وجهین). 

وكذا: درهم في كيس» أو صندوق» أو كيس أو صندوق فيه دراهم» 
وزیت في زق» وفص في خاتم. 

أحد الوجهين: لا يكون مرا بالثاني» وهو مذهب مالك لأن إقراره لم 
يتناول الظرف» ويحتمل أن يكون في ظرف المقرء فلا يلزمه مع الشك. 

الشاني: يكون مقرًا بالجميع» لأنه ذكره في سياق الإقرار» أشبه 
المظطظروف» واختيار الشيخ موفق الدين لزوم العمامة والسرج» لأن يد 


)١(‏ أي: صاحب «المحرر». 
1۷ 


العبد على عمامته ویده ليد سیده» والظاهر أن سرج الدابة لصاحبهاء ولهذا 
لو تنازع رجلان سرجا على دابة أحدهما كان لصاحبهاء فهو كعمامة العبد. 
الدابةء لأنه لا يد للدابةء وحكاه بعض أصحابنا قو لا لنا. 

وقيل في الكل: خلاف الظرف والمظروف» وهذاغريب. 

وقيل: إن قدم المظروف فهو مقر به وحده» وإن أخره فهو مقر بظرفه 
وحده. 

واختار ابن حامد الوجه الأول» ونصره القاضى» وتبعه أصحابه 
ونصبوا الخلاف مع أبي حنيفة» واحتح القاضى بأنه أقر بشىء فى محله 
فوجب أن يكون إقراراً بالشيء دون المحل» كمالو قال: غصبتك دابة فى 
اصطبل» أو نخلة في بستان. 

واحتحجٌ أبو حنيفة بأن المنديل في الثوب فى العادةء فقال القاضى: ليس 
يتبع الثوب» آلا تراه لو باع الثوب لم تدخل المنديل تبعاً له. 

واحتجً أبو حنيفة بما لو قال: غصبته دابة بسرجهاء فلّه يلزمه السرج» 
وكذلك إذا قال: ثوب بلفافةء فقال القاضي: لا نسلم لك هذاء بل يكون إقراراً 
بالدابة دون السرج. 

وقال الشيخ تقي الدين: الواجب أن يفْرّق بين ما يتصل أحدهما بالآخر 
عادة كالقراب فى السيف» والخاتم فى الفص» فإنه إقرار بهماء وكذلك 
الزيت في الزق» والتمر في الجراب» فإن ذلك لا يتناول نفس الظرف إلا 
نوعا. هذا کلامه) [النکت على المحرر: ۲/ .]٤۹۷-٤٩٥١‏ 
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- إذا قال: غصبته ثوبا في مندیل» أو زيتا في زق: 

٠‏ قال ابن مفلح: (ومن صور الخلاف: إذا قال: غصبته ثوبا في منديل»؛ 
أو زيتا في زق» ونحو ذلك» ومن العجب حكاية بعض المتأخرين أنهما 
يلزمانه» وأنه محل وفاق» ودليل ذلك ما تقدم» واختار التفرقة بين المسألتين 
الشيخ تقي الدين» فإنه قال: فرق بين أن يقول: غصبته أو أخذت منه ثوبا في 
منديل» أو يقول: له عندي ثوب في منديل» فإن الأول بقتضي أن يكون 
موصوفا بكونه في المنديل وقت الأخذ وهذالايكون إلا وكلاهما 
مغصوب» بخلاف قوله: له عندي» فإنه یقتضی أن یکون فيه وقت الإقرار» 
وهذا لا يو جب کونه له. انتهی کلامه. ٠‏ 

وهذا المعنى ذكره الشيخ موفق الدين: أنه قول أبي حنيفة) [النكت على 
المحرر: ۲/ .]٤۹۷‏ 
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فهرس الأحاديث والآثار التي حكم عليها شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

- فهرس كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. 

فهرس الفوائد والقواعد العلمية. 

فهرس المصادر والمراجع. 


فهرس الأحاديث والآثار التي حكم عليها شيخ الإسلام 


أحاديث صلاة الكسوف E eee Sea‏ 
إذا ضن الناس بالدينار والدرهم EVES EVE CS SR‏ 
أصليت ر تين قبل ان تجيء TIVES‏ 
أفرضكم زيد E‏ 
ألا أخبركم بالتيس المستعار Vl e Reel Sa afar‏ 
أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك EVEN‏ 
أمر المجامع في نهار رمضان بالقضاء E aR‏ 
الأمر بالوضوء مما مست النار ET N ores RAS‏ 
أن ابن عمر طلق امرأته البتة VV ae‏ 
إن الماء لا يجنب OVE SSDS sae RA‏ 
أن أم بكرة الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أسيد واختلعت منه NAV ees‏ 
أن رسول الله اة جدد نكاح زينب من أبي العاص VN ees Aa‏ 
أن يهودية كانت تشتم النبي ية وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت qo Q0)‏ 
أنه يا كان يصلي في النهار ست عشرة ركعة O NSE‏ 
البينة على من ادعى» واليمين على من أنكر Naan ease‏ 
ترك الوضوء مما مست النار EU sess Sele‏ 
حديث التفريق بين الجامد والمانع DOV EDE RSS‏ 


Yor 


رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر e‏ 
صارع النبي ييا ركانة على شاة فصرعه aR‏ 

ة التسبيح SSSA E‏ 
لا تکونان قبلتان بېلد واحد ES e‏ 
لعن رسول الله َة المحلل والمحلل له e‏ 
ما زال رسول الله ب يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا ... 
الماء لا يجنس SSS SRR‏ 


م ادحل فرشا ین رسن وخر ل امن ان فی فا ناش 


من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل e‏ 


من لم يصبر على بلائي ولم يرض بقضائي e‏ 


من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته 
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فهرس كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 


اسم الكتاب 
إبطال التحليل 
الأجوبة المصرية الأصولية 
الاعتصام بالكتاب والسنة 
اقتضاء الصراط المستقيم 
أقسام القرآن 
الإيمان 
بطلان التحليل = إبطال التحليل 
تأجير الشاة أو البقرة مدة معلومة لأخذ لبنها 
التحفة العراقية 
لتعليق على المحرر 
تفضيل مذهب أهل المدينة على الكوفة 
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شرح العمدة 

الصارم المسلول 

ضمان الأشجار مطلقا مع الأرض وبدونها 
الفتاوى 

الفتاوى المصرية 

الفرقان 
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- قاعدة في الأحكام الشرعية التي تعينت بالنص مطلقًاء والتي تعينت 
AT EY‏ 

مسائل في العقود 

مسألة الجد مع الإخوة 

مسألة العبودية 

المظالم المشتركة 
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فهرس الفوائد والقواعد العلمية 


الفائدة أو القاعدة العلمية 

باب التروك لا تشترط فيه النية SSSR‏ 
يفعل الإنسان في لباسه ومأكله ما هو أصلح ببلده Tas‏ 
الاقتداء بالنبى ماه تارة يكون في نوع الفعل» وتارة في جنسه E‏ 
إذا عقل المعنی لم یکن بد من تعدیته ما لم يمنع منه مانع OTT‏ 


من أصول الشريعة في مصادرها ومواردها أنه إذا زال الموجِبٌ زال 


الحكم تابع للاسم والوصف دائر معه وجوداً وعدماً ees eT‏ 
ما أطلقه الشارع عمل بمطلق مسماه ووجوده» ولم یجز تقدیره 


حكم النبي ية في القضية المعينة تارة يكون عاما في أمثالهاء وتارة 
يكون مقيدا بقيد يتعلق بالأئمة والاجتهاد ON‏ 
مسألتان لم يسبق الإمام أحمد أحد إليهما E EE‏ 
قاعدة فيمن ترك واجبا قبل بلوغ الشرع SES‏ 
أحكام الدوام في عامة مسائل الشريعة EEA AS‏ 
الوسوسة سببها إما جهل بالشرع وإما خبل في العقل a‏ 
معادلة الشيء للشيء تقتضي تساويهما في القدرء لا تمائلهما في 


\To¥ 


تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد OS‏ 
الذكر بقلب أفضل من القراءة بلا قلب EA E‏ 
سورتا الإإخلاص جامعتان لتوحيد العلم والعمل» وتوحيد المعرفة 
والإرادة» وتوحيد الاعتقاد والقصد Eee‏ 
التفریق بین ما یکتب للمعذور على ما عمله وما یکتبه الله له e‏ 
لا يجوز قصر العام على الأمور النادرة والوقائع البعيدة E‏ 
من نوی الخير وفعل ما يقدر عليه منه كان له كأجر الفاعل E‏ 
أفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحة ia EA RA‏ 
يستحب للام أن يدع الأفضل عنده تأليفا للمأموم» وإذا كان مطاعاً 
يتبعه المأموم فالسنة أولى ag Sa RS‏ 
الفرق بين وجود المنكر في الجنازة ووجوده في الوليمة E‏ 
طلب الدعاء من الغير O N NE‏ 
الشارع الحكيم شرع الصوم على أكمل الوجوه وأقومها بالعدل ا 
من فعل المنهي عنه ناسيا لم يعد عاصياء والحنث في الأيمان 


كل ترك لا يكون عبادة ولا يثاب عليه إلا بالنية SDS‏ 
٠‏ يوم عرفة يكون عيداً في حق أهل عرفة لاجتماعهم فيه بخلاف أهل 
الأمصار فإنهم إنما يجتمعون يوم النحر E E‏ 
ليلة الإسراء لم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا على عشرها ولا 


لا يلزم من إعطاء الله لنبيه َة فضيلة في مكان أو زمان أن يكون ذلك 


الزمان والمكان أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة RS‏ 
ما شرع جنسه والبدعة اتخاذه عادة كأنه واجب يفرق بين الكثير 
الظاهر منه والقليل الخفي والمعتاد وغيره Eas‏ 
التمتع في الحج عند الصحابة يتناول القران E NSS‏ 
إفراد الحج كان يطلقه الصحابة ويريدون به إفراد أعمال الحج E‏ 
المعاصي في الأيام المعظمة والأمكنة المعظمة تغلظ معصيتها 
وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان POE E‏ 
الشرك لا يغفره الله ولو كان صغيراً i O O E‏ 
مغازي النبي َة كانت بضعاً وعشرين لم يقاتل فيها إلا في تسع... 
وذکرها E N O‏ 
الاعتبار في العقود بحقائقها ومقاصدها لا بمجرد ألفاظها TS‏ 
إخراج الصور القليلة من العموم لمعارض أمر مستمر في الأدلة 
الشرعية ETO A O SA RRR‏ 
نهى النبي ب عن آنواع من العقود لما فيها من الضرر بالغير» فعلى 
قياسه ينهى عن الفسوخ التي فيها إضرار بالغير CN‏ 
أهل المدينة أهل بلدته» وأهل الحديث أهل سنته يا BOE Sos‏ 
المشاقة والمضارة مبناها على القصد والإرادة» أو على فعل ضرر لا 
يحتاج إليه E NT‏ 
المشاركات جنس غير جنس المعاوضات a E‏ 
المقاسمة جنس غير جنس المعاوضة المحضة ON Veen‏ 
ليس في القرآن ذكر إجارة جائزة إلا إجارة الظئر للرضاع OO‏ 
لم يحد الشارع لألفاظ العقود حداأ بل ذكرها مطلقة E‏ 


من أصول أحمد أن العقود تنعقد بما يدل على مقصودها من قول أو ٠٤١‏ 
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فعل ولا یری اختصاصها بالصیغ aT‏ 


من أصول أحمد أن الكناية مع دلالة الحال كالصريح ER‏ 
من أصول الشريعة أنه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم 
OEE e E,‏ 
قاعدة الشريعة دفع أعلى الضررين باحتمال أدناهما EER‏ 
الشيء ٳذا شابه غيره في وصف وفارقه في وصف کان اختلافهما في 
الحكم باعتبار الفارق مخالفا لاستوائهما باعتبار الجامع EEN‏ 


كل بدعة ومقالة فاسدة في أديان الرسل فأصلها من القياس الفاسد ٠ ٤٦...‏ 
الأعيان التي تحدث شيئا فشيئًا مع بقاء أصلها حكمها حكم المنافع .. 004 
كل فعل أففى إلى المحرم كثيراً حرمه الشارع إذا لم يكن فيه 
مصلحة راجحة» لأنه يكون سبباً للشر والفساد VT SR SA‏ 
الشطرنج مبنية على مذهب القدر» والنرد مبنية على مذهب الجبر .... 0۷۷ 
التحريم يقوى ويضعف بحسب قوة المفاسد وضعفها وبحسب 


الصرف وفاء كالصرف أداء asas GE E‏ 


أهل العراق كانوا لا يسمون «شريفا) إلا من كان من بني العباس» 


وكثير من أهل الشام وغيرهم لا يسمون بذلك إلا من كان علويا Yess.‏ 
الميراث مبناه على الأمور الظاهرة لا على ما في القلوب ESAS‏ 


الشيء قد يكون من أعظم المحرمات وليس فيه حد مقدر TSE‏ 
ما عرفت حديثا صحيحا إلا ويمكن تخر يجه على الأصول الثابتة .... ٠٠٦۷‏ 
قد تدبرت ما أمكنني من أدلة الشرع فما رأيت قياساً صحيحاً يخالف 

TAA ae AER. حدیثا صحیحا‎ 


إدراك الصفة المؤثرة في الأحكام على وجهها ومعرفة المعاني التي ٠1۸‏ 
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علقت بها الأحكام من أشرف العلوم AR‏ 
إذا نهي عن شيء نهي عن بعضه» والأمر به أمر بكله في الكتاب 


لا يترك ظاهر الرواية عن الإمام بخير دلالة من كلامه فيها لا في غيرها 
تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة eS‏ 
المرسل إذا احتج به من أرسله دل على ثبوته عنده E‏ 
أصحاب رسول الله ب أعلم بمراده ومقصوده REE‏ 
تفسير قول الحسن عن نكاح التحليل: مسمار نار في حدود الله eit‏ 
قول أحمد: «ينبغي» يستعمل في الواجب أكثر ممايستعمل في 


القول بوقف العقود عند الحاجة متفق عليه بين الصحابة O‏ 
الصحابة أفقه الأمة وأعلمها واعتبر هذا بمسائل الأيمان والنذور 


العلم بصحيح القياس وفاسده من أجل العلوم» وإنما يعرف ذلك من 


کان خبیرا بأسرار الشرع ومقاصده SS‏ 
آنواع العدل EOE EGS ER RAS‏ 


ذكر الله سبحانه أحكام الناس في الأموال في آخر سورة البقرة» وهي 
ثلائة: عدل وظلم وفضل....الخ ESS BR OS‏ 


واجبات الشريعة التي هي حق لله تعالى ثلاثة أقسام: عبادات» 


وعقوبات» وكفارات NOV EEE n a A‏ 
كل واحد من أقسام الواجبات ينقسم إلى بدني» وإلى مالي وإلى 
مرکب منهما AS RORY O SOREN S‏ 
إنما العقوبة على ذنب ثابت» أما المنع والاحتراز فيكون للتهمة ....... AV‏ 
التعزير على شيء دليل على تحريمه AVNER SNS‏ 
نصوص أحمد صريحة على عدم كفر الخوارج والقدرية والمرجئة 
وغيرهم» وإنما كفر الجهمية لا أعيانهم ANE SSS‏ 
الأعمال الظاهرة يعظم قدرها بما في القلوب من الإيمان Gees‏ 
نصارى نجران هم أول من أخذت منهم الجزية TT rae‏ 
بيان بطلان الكتاب الذي زوره اليهود في إسقاط الجزية QTAAYV. sss.‏ 
لم يكن في زمن النبي ية وأصحابه كلف ولا سخر تؤخذ من 
اليهودء وإنماهي من وضع الملوك الظلمة FOS‏ 
اتفق المسلمون على أن عمر بن عبد العزيز إمام هدى OR‏ 
ولي الأمر إذا حكم في مسائل الاجتهاد بأحد القولين لمصلحة 
المسلمين وجبت طاعته إجماعا ODER‏ 
الشعبي عندهم صحيح المراسيل» لا يعرفون له إلا مرسلا صحيحاء 

وهو من أعلم الناس بحديث علي وأعلمهم بثقات أصحابه OF‏ 
مثال لعموم يدخل درجة النص VANESSA‏ 
الأحكام تعلق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة Aie‏ 
حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق» وسيئة الكذب أسهل من 

سيئة الشرك ATER RES ESASA‏ 
کل ما وجب بیانه فالتعریض فيه حرام» وکل ما حرم بیانه فالتعریض 

فيه جائز» بل واجب إذا أمكن ووجب الخطاب ere‏ 
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أكثر من تميز في العلم من المتوسطين إذا نظر وتأمل أدلة الفريقين 
بقصد حسن ونظر تام ترجح عنده أحدهما NESS‏ 
الدليل الخاص الذي يرجح به قول على قول أولى بالاتباع من دليل 
عام على أن أحد المجتهدين أعلم وأدين NO‏ 
علم أكثر الناس بترجيح قول على قول في أكثر الأمور أيسر من علم 
أحدهم بأن أحد المجتهدين أعلم وأدين VO‏ 
حكم الله تبارك وتعالى شامل لجميع الخلائق» وعلى كل من ولي 
أمرا من أمور الناس أو حكم بين اثنين أن يحكم بالعدل فيحكم 
بكتاب الله وسنة رسوله كار NENAS‏ 
الأصل عند سائر علماء الأمة أن اليمين مشروعة في أقوى الجانبين ٠٠٤١...‏ 
الشرع في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام: الشرع المنزل» والشرع المتأول» 


والشرع المبدل E EE ARN EO‏ 
الحبس الشرعي ليس هو السجن في مكان ضيق وإنما هو تعويق 
الشخص ومنعه من التصرف بنفسه EEE‏ 
أمور الدين والعبادات المشتركة بين المسلمين لا يحكم فيها إلا الله 
تعا لى ورسوله َة إجماعاً VOR REESE‏ 
حفظ الحق الموجود عن خصم مقدر أحد مقصودي القضاء EVES‏ 
لا يجوز أن يقع نفي الإيمان لأمر مستحب» بل لكمال واجب EVE‏ 
ليس لأحد أن يحمل كلام أحد إلا على معنى يبين من كلامه ما يدل 
على أنه مراده» لا على ما يحتمله اللفظ في كلام كل أحد VENE‏ 
في لزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره في مسألة = 
طاعة غير النبي يياه في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإإجماع EBE‏ 
من كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون 
أحدهما أعلم وأتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته بلا نزاع SA‏ 


1۳ 


أمثلة للحصر الذي یراد به حصر الکمال لا حصر أصل الاسم ١٠١١-١١٠۲...‏ 
الرمي فيه ثلاثة فوائد لا توجد في غيره من السلاح ETS‏ 
إذا كثر أهل البدعة في مكان بحيث يلزم من رد شهادتهم فتنة وتعطيل 

الحقوق لم يهجرواء بل يتألفواء وآما إذا كانوا مقهورين بحيث 


يهجرون لم تقبل شهادتهم E‏ 
الضرورة في باب الشهادات تؤثر في الجنس والعدد E E E‏ 
مثال يظهر به حسن فقه الإمام أحمد E ET‏ 
الإقرار ينقسم إلى مايعلم كذبه» ومايعلم صدقه» وما يحتمل 
الأمرين OTIS SSSA SESSA‏ 
الرجوع عن الدعوى مقبول» والرجوع عن الإقرار غير مقبول AT...‏ 
مطل كلام الواقف منزل على العرف الخطابي وعادة العمل VTA...‏ 
من لا يقتل بالامتناع من الواجبات الشرعية فإنه يضرب وفاقا» سواء 
كانت حقا لله تعالى أو لآدمي Nea‏ 
الحق كما يكون عينا من الأموال فقد يكون منفعة على البدن Ea‏ 
الحقوق الواجبة عينا أو منفعة إما أن تجب بالشرط» وإما أن تجب 
بالشرع OPES a GREER E‏ 
@ ¢ @ 
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فهرس المصادر والمراجع 


ابن قيم الجوزية حياته وآثره» لبكر أبو زيد» دار العاصمة» الرياض-السعودية. 

الاجتماع والافتراق في الحلف بالطلاق» لابن تيمية» ط :٠ء ٠٤6٠۸‏ مكتبة 

المنارة» مكة المكرمة-السعودية. 

أحكام أهل الذمةء لابن القيم» ط :٤ء‏ ٤١٤٠ء‏ دار العلم للملايين» بيروت-لبنان. 

الاختيارات» لابن عبد الهادي» ط:٠‏ ٤١٤٠ء‏ دار عالم الفوائدء مكة المكرمة- 

السعودية. 

الاختيارات» للبرهان ابن القيم» ط :٠ء‏ ٤١٤٠ء‏ دار عالم الفوائد» مكة المكرمة- 

السعودية. 

الاختيارات» للبعلي» ط: ١ء‏ ۸١٤٠ء‏ دار العاصمة» الرياض -السعودية. 

الآداب الشرعية» لابن مفلح» ط :۲ء ١٤١١١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت-لبنان. 

الاستقامة» لابن تيمية» مكتبة ابن تيمية» القاهرة-مصر. 

إعلام الموقعين» لابن القيم» دار الحديث» بيروت-لبنان. 

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبانء لابن القيم» مكتبة الثقافة الدينيةء 

القاهرة-مصر. 

إغاثة اللهفانء لابن القيم» ط ٠۲:‏ ۹١١٠ء‏ المكتب الإسلامي» بيروت-لبنان. 

اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية» ط:۳» ١١٤٠ء‏ مكتبة الرشد» الرياض- 

السعودية. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي» ط:۲» مؤسسة التاريخ 

العربي» بيروت-لبنان. 

- طبعة أخرى: ط :٠ء ٠٤١٤‏ دار هجر للطباعة والنشر-مصر» وزارة الشؤون 
الإإسلامية -السعودية. 
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البداية والنهايةء لابن كثير» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض-السعودية. 

بدائع الفوائد, لابن القیم» ط :۰۱ ٤٠١٠ء‏ دار الخير» بيروت-لبنان. 

- طبعة أخرى: ط ١ء‏ دار عالم الفوائدء مكة المكرمة-السعودية. 

- طبعة أخرى: دار الكتاب العربي» بيروت-لبنان. 

بيان الدليل على بطلان التحليلء لابن تيمية» ط:٠»‏ ۸١٤١ء‏ المكتب الإسلامي» 
بیروت-لبنان. 

- طبعة أخرى: ط :٠ء‏ ١٠٤٠ء‏ دار ابن الجوزي» الدمام-السعودية. 

تاريخ اللإسلام للذهبي» ط :٠ء‏ ٤١٤١ء‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت-لبنان. 

- طبعة أخرى: ط:۲» ١٠٤٠ء‏ دار الكتاب العربي» بيروت-لبنان. 

التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم» ط :٠ء‏ ۹٠٤٠ء‏ دار إحياء العلوم» بيروت- 
لبنان. 

تحفة المودود في أحكام المولودء لابن القيم»ط:۲» ۹١٤٠ء‏ دار البشائر 
الإسلاميةء بيروت-لبنان. 

تصحيح الفروع» للمرداوي» ط ٠٤١ ٤ ٠٤:‏ عالم الكتب» بيروت-لبنان. 

- طبعة أخرى: ط١ ٠٤١ ٤‏ مؤسسة الرسالة» بيروت-لبنان. 

تفسير آيات أشكلت» لابن تيمية» مكتبة الرشد» الرياض -السعودية: 

تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ط :١ء‏ ۸١٤٠ء‏ دار طيبة» الرياض-السعودية. 
- طبعة أخرى: دار الفكر» بيروت-لبنان. 

تقریر القواعد وتحریر الفوائد لابن رجب ط :۰۱ ۱٤۱۹‏ دار ابن عفان» 
الخبر-السعودية. 

- تلخيص الاستغائة» لابن تيمية = الرد على البكري. 

تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي» ط ٠:‏ ۲۸٤۱ء‏ دار أضواء السلف» الرياض - 
السعودية. 
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تهذيب السنن» لابن القيم (مع عون المعبود)» دار الكتب العلمية» بيروت- 
لہنان. 

الجامع الصحيح»› للبخاري» دار الحديث» القاهرة-مصر. 

الجامع الصحيح» لمسلم بن الحجاج» دار الجيل» بيروت-لبنان. 

الجامع الكبير للترمذي» ط ٠:‏ ١۱۹۹ء‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت-لبنان. 
جامع المسائلء لابن تيميةء ط: ١ء ٠٤١١‏ دار عالم الفوائدء مكة المكرمة - 
السعودية. 

الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع: محمد عزير شمس» وعلي بن 
محمد العمران» ط ٠٤١١ ٠۲:‏ دار عالم الفوائدء مكة المكرمة-السعودية. 

جبل إلال بعرفات» لبكر أبو زيد» دار العاصمة» الرياض-السعودية. 

جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للآلوسي» ١١٤٠ء‏ مطبعة المدني» القاهرة- 
مصر. 

الجوهر المنضد, ليوسف بن عبد الهادي» الخانجي» القاهرة-مصر. 

حادي الأرواح» لابن القيم» ط:۴» 1۹٤٠ء‏ مؤسسة الرسالة ناشرون» بيروت- 
لبنان. 

حاشية الروض المربع» لابن قاسم. 

حاشية الفروع» لابن قندس (مع الفروع)» ط:٠ء‏ ٤١٤٠ء‏ مؤسسة الرسالةء 
بیروت-لبنان. 

حواشي الفروع» لابن نصر الله» مخطوط . 

الداء والدواء» لابن القيم» ط :۳ ۹١٤٠ء‏ دار ابن الجوزي» الدمام-السعودية. 
درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» ط :٠ء‏ ۱۳۹۹ء جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الرياض-السعودية. 

ذيل العبر» للحسيني» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان. 

ذیل تاریخ الإإسلام للذهبيء دار المغني» الرياض-السعودية. 
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اليل غاي ات الى ا ر ا 
الياض العروة 

الرد على البكري» لابن تيمية» ط ١٤١١ ٠:‏ دار الوطن» الرياض-السعودية. 
الرد على المنطقيين» لابن تيميةء ط ١۳۹١ ٠۲:‏ . إدارة تر جمان السنة» لاهور- 
باکستان. 

الروح» لابن القیم» ط ۰۱٤۲۰ ٤:‏ دار ابن كثير» دمشق سسورياء بيروت-لبنان. 
روضة المحبين» لابن القيم» ط:۲» ٠٤١۷١‏ دار الكتاب العربي» بيروت-لبنان. 
زاد المعاد» لابن القيم» ط ٠٤١١ ٠۲:‏ مؤسسة الرسالة» بيروت-لبنان. 

السنن لابن ماجه» دار الفكر» بيروت-لبنان. 

سير أعلام النبلاء للذهبي» ط :۷ ١٠٤٠ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت-لبنان. 

شرح العمدة - كتاب الصيام» لابن تيمية» ط:٠»‏ ١١١٠ء‏ دار الأنصاري» مكة 
المكرمة-السعودية. 

شرح العمدة» (كتابا الطهارة والمناسك)» لابن تيميةء ط :٠١ء‏ ١١٤٠ء‏ مكتبة 
العبيكان» الرياض-السعودية. 

شفاء العليل» لابن القيم» ط ٠:‏ ١٠٠١ء‏ مكتبة العبيكان» الرياض-السعودية. 
الصارم المسلولء لابن تيمية» ط :۰۱ ۱٤١۱۷١‏ رمادي للنشر» الدمام-السعودية. 
الصارم المنكي لابن عبد الهادي» ٤١٤٠ء‏ الرئاسة العامة للإفتاءء الرياض- 
السعودية. 

الصواعتق المرسلة» لابن القيم» ط:٠»‏ ١١٤٠ء‏ دار العاصمةء الرياض - 
السعودية. 

الطب النبوي» للذهبي» دار إحياء العلوم» بيروت-لبنان. 

الطرق الحكميةء لابن القيم» ط:٠ء‏ ١٠٤٠ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان. 
العبر في خبر من غبر» للذهبي» دار الكتب العلميةء بيروت-لبنان. 

عدة الصابرين» لابن القيم» ط ٠:‏ ١٠١٠ء‏ دار ابن الجوزي» الدمام-السعودية. 
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العقود الدرية» لابن عبد الهادي» مكتبة المؤيد» الرياض-السعودية. 

علم الجذل في علم الجدل للطوفي» جمعية المستشرقين الألمانية. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب» ط:٠» ۰۱٤١۷‏ مكتبة الغرباء 
الأثرية» المدينة النبوية-السعودية. 

الفروسية» لابن القيم» ط:۲» ١١٤٠ء‏ دار الأندلس» حائل-السعودية. 

الفروع» لابن مفلح» ط: ٠٤‏ ٤١٤٠ء‏ عالم الكتب» بيروت - لبنان. 

- طبعة أخرى: ط ٤ ٠:‏ ١٤٠١ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت -لبنان. 

الفصول في سيرة الرسول َة لابن کثیر» ط ۰٤:‏ ١٠٤٠ء‏ دار ابن كثير» بيروت- 
لبنان» دمشق-سوریا. 

فوائد حديثية» لابن القيم» ط ٠٠:‏ ١١٤٠ء‏ دار ابن الجوزي» الدمام-السعودية. 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية» مكتبة لينة. 

القاموس المحيط, للفيروزبادي» ط :۲ ١٤١١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت-لبنان. 
القواعد النورانية الفقهيةء لابن تيمية» ط:٠»‏ ١١١٠ء‏ دار ابن الجوزي» الدمام- 
السعودية. 

الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن القيم» ط :٠ء‏ ١١٤٠ء‏ دار ابن 
خزيمة» الرياض-السعودية. 

كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهو تي» عالم الكتب» بيروت-لبنان. 

مجموعة فتاوى ابن تيمية» جمع: ابن قاسم» مكتبة أبن تيمية» القاهرة-مصر. 
مختصر الشرح الكبير والإنصاف» لمحمد بن عبد الوهاب» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياض-السعودية. 

مختصر الفتاوى المصريةء للبعلي» ط: ۲» ١١٤٠ء‏ دار ابن القيم» الدمام - 
السغعودية. 

مدارج السالكين» لابن القيم» ط ١٤١۸ ٠۲:‏ دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان. 
المسائلء» لإسحاق بن منصورء دار الهجرة الخبر-السعودية. 
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المسودة» لآل تيميةء ط ٠٤١١ ٠٠:‏ دار الفضيلة» الرياض-السعودية. 

المصباح المنير في شرح غريب الحديث» للفيومي» دار الفكر» بيروت-لبنان. 
مطالب أو لي النهى في شرح غاية المنتهى» ط ٠:‏ ١١۱۹م‏ المكتب الإسلامي» 
دمشق-سوریا. 

المطلع على أبواب المقنع» المكتب الإسلامي» بيروت-لبنان. 

معجم المناهي اللفظيةء لبكر أبو زيد» ط:۳» ٠٤١١‏ دار العاصمةء الرياض - 
السعودية. 

مفتاح دار السعادةء لابن القيم» ط:٠»عالم‏ الفوائدء مكة المكرمة-السعودية. 

- طبعة أخرى: ط ٠٤١١١١:‏ دار ابن عفان» الخبر -السعودية. 

منسك شيخ الإسلام ابن تيمية» ط ٠٤١۸ ٠:‏ دار عالم الفوائد مكة المكرمة- 
السعودية. 

منهاج السنة» لابن تيمية» ط ٠٤١١ ٠٠:‏ مؤسسة قرطبة» مصر. 

الموطأء لاٍمام مالك» برواية يحبى بن يحبى الليثي» ١١٤٠ء‏ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت-لبنان. 

النكت على المحررء لابن مفلح» ط :٠ء‏ ۳۹۹١ء‏ مطبعة السنة المحمديةء» مصر. 
- طبعة أخرى: ط ١٤۲۸ ٠:‏ مؤسسة الرسالةء بيروت-لبنان. 

النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء أنصار السنة المحمدية» لاهور- 
باکستان. 
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فهرس الموضوعات 


الطهور من الأسماء المتعدية أم اللازمة؟ SS‏ 
من ثمرات الخلاف فى المسألة السابقة RS SN‏ 


الماء القليل المستعمل في رفع الحدث E‏ 
ما يصيب الثوب من الماء القليل المستعمل في الطهارة... 


تغير الماء وسائر المائعات بالنجاسة E‏ 


غير لاء اة فى مل التطهير e‏ 
اة الجاع الس حك a‏ 


اشتباه الأوانى الطاهرة بغيرها e‏ 
اشتباه الئياب الطاهرة بالنجسة SEEGER‏ 
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cece 
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e RRS SS SAAS oR الانتفاع بالنجاسات‎ 


جلد الحيوان غير المأكول ERS‏ 
باب الاستطابة OTE‏ 
لا يكفي الانحراف عن الجهة حال قضاء الحاجة As‏ 
عشرة أشياء يفعلها الموسوسون بعد الفراغ من قضاء الحاجة .... 
الاستجمار في الصفحتين والحشفة SESS‏ 


استعمال المحتاج إلى الطهارة لمطهرة موقوفة على طائفة معينة 2 
استعمال آهل الذمة لمطهرة المسلمين E‏ 
باب السواك وغيره RES ece aseismic ees‏ 


e aR SSS e OR OSS تحريم حلق اللحية‎ 


حكم وسخ الظفر اليسير ونحوه إذامنع وصول الماء eS‏ 


إطالة الغرة (غسل ما زاد على المرفقين والكعبين في الوضوء) Se‏ 
الاقتصار على بعض الأعضاء في الوضوء المستحب e‏ 
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اليل ن السح الف ea‏ 
المسح على القدم ونعلها التي يشق نزعها a‏ 
المسح على الخف المخرق SS LE‏ 
المسح على الملبوس دون الكعب Saa SEA‏ 
المسح على العمامة الصماء OA‏ 
عدم اشتراط كمال الطهارة لجواز المسح a‏ 
اشتراط لبس العمامة على طهارة للمسح عليها E‏ 
مدة المسح في حال الضرورة ESR hae‏ 
لا تبطل الطهارة بنزع الحائل AEG E‏ 
باب نواقض الطهارة الصغرى Eee E‏ 
خروج النجاسة - غير البول والغائط - من غير السبيلين لا ينقض 


الوضوء من أكل لحم الجزور» وأكل ما مسته النار eseren‏ 
إعادة الصلاة لمن لم يتوضاً من أكل لحم الجزور ونحوهامن 
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الطهارة للطواف ATS as‏ 
الوضوء لمس المصحف RAA Ea‏ 
استفتاح الفأل في المصحف NE oS RS‏ 
تحریم کتابته حیث يهان Vi SES ARRAS‏ 
القيام للمصحف AEE‏ 
باب الغسل EEE‏ 
انتقال دم الحیض من مکانه بدون خروجه AF ene‏ 
إذا وجد من الكافر ما يوجب الغسل قبل إسلامه OR‏ 
الذكر للجنب والحائض ENGELS‏ 

الغسل لدخول مكة والوقوف بعرفة والطواف والمبيت بمزدلفة 
ورمى الجمار FA SRS SES‏ 
إذا نوى بغسله الحدثين أو الأكبر VE e‏ 
إذا أراد الجنب أن ينام قبل الاغتسال E o RR‏ 
إذا أحدث الجنب بعد أن توضأ للنوم ERE‏ 
لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب إلا إذا توضاً QO‏ 
بناء الحمًام وبيعه وإجارته ERR E‏ 
الاغتسال في المستحم والماء عريانا ERS‏ 
الإسراف في استعمال الماء في الغسل والوسوسة في ذلك Oe‏ 
باب التيمم NEESER E‏ 
قبول عادم الماء له أو لثمنه قرضا VARESE SSS E‏ 
مراعاة الترتيب للجريح إذا تيمم لبعض الأعضاء وتوضأ لباقي ... ٩۷‏ 
إذا لم يخف من مسح الجرح OS SAS‏ 
التيمم لخوف فوت الوقت O oie eR‏ 
التيمم لخوف فوات الجمعة OEE‏ 


۹- إذا تعذر استعمال الماء والتراب ........ RS‏ 


SS ESSA الإعادة۔‎ 

۸۱- حمل التراب للتیمم Seem SO‏ 
۲- إذانوى بتيممه استباحة واجب بالنذر N ES‏ 
- صلاة النافلة بتيمم الجنازة O‏ 
-٤‏ الطواف لمن تيمم بنية النافلة SO‏ 
-A0‏ التيمم للجنازة الثانية e‏ 
-٦‏ لا يبطل التيمم بخروج الوقت O‏ 
۷- إذا بذل الماء للأولى من حي وميت ETE‏ 
۸- إذا کان الماء مشترکا VST es e‏ 
باب ذكر النجاسة وإزالتها E‏ 

۹- نجاسة المذي ESSA aE‏ 
-٠١‏ اليدّة والقيح والصديد EES Dea‏ 
۹۱- ريق الطفل ولعابه NEO DSRS‏ 
۲- يسير أرواث البغال والحمير والسباع AOR eee‏ 
۳- شعر الكلب والخنزیر OSS‏ 
-٤‏ المنفصل عن المحل النجس VE SSE‏ 
-٥‏ طهارة النجاسات بالشمس والريح والجفاف 1 
-١‏ إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل NVR‏ 
۷- استحالة النجاسة Vesa eA‏ 
۸- خفاء موضع النجاسة ET ET‏ 
4- طهارة أسفل الرْجْل أو الخف أو النعل بالدلك والحك ER‏ 
-٠١‏ طهارة ذيل المرأة المتنجس بمروره على طاهر EQ eS‏ 
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إذا صاب رجله أو ذيله بالليل شيء رطب ولا يعلم ما هو 


ما يكل النجاسة من الطير SES‏ 
الدم الذي يبقى في العروق nd‏ 
العفو عن يسير النجاسة في الأطعمة n‏ 
غسل اللحم الذي يشترى من القصاب ES‏ 


كفارة وطء الحائض ebe eee RATS‏ 
الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج SSeS‏ 
أقل الطهر زمن الحيض a‏ 


لا تعید ما أدته من العبادات قبل انقطاع الدم Re‏ 
تناول الدواء لحصول الحيض REA ESONEREEETKR ESS‏ 


إذا بلغ الصبي في الوقت» وكان قد صلى الصلاة a‏ 
تقديم الوقت على الشرط yy‏ 
المصر على ترك الصلاة REDE AS SASS‏ 
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إجابة المؤذن الثانى فأكثر Bae ESA‏ 
إجابة المصلى للمؤذن r SSS RS‏ 
باب ستر العورة وأحكام اللباس taa‏ 
الأمر بأخذ الزينة فى الصلاة REE R‏ 
عورة المرأة الحرة فى الصلاة Sa e‏ 
حكم صلاة العبد البق E‏ 
إذا غصب مسجدا ومنع الناس من الصلاة فيه» ثم تلف في يده .... 
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الإشاعة عن تارك الصلاة بتركها وهجره Rs‏ 
المرتد بترك الصلاة يصير مسلما بفعل الصلاة A‏ 
المحافظ على الصلاة أقرب إلى الرحمة SS‏ 
أسماء الصلوات وما يكره منها SRE‏ 
التأخير الشديد للصلاة من المحدثات o‏ 
اختلاف وقت الفجر ووقت العشاء في الشتاء والصيف e‏ 
العمل بقول المؤذن مع إمكان العلم بالوقت AEE‏ 
من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس AS‏ 
إذا طرأً المانع بعد دخول الوقت ae ESEN‏ 
إذا طرأ التكليف آخر الوقت aS‏ 
إذا عجز من عليه فوائت قد تاب من تركها عن قضائها قبل موته .. 
عدم سقوط الفوائت بحج وغيره OS Ke‏ 
باب الأذان والإقامة RES BE‏ 
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لبس السراويل مع القميص ece‏ 
حكم إلباس الدابة الحرير ونحوه e‏ 


باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة e‏ 
الحكمة من النهي عن اتخاذ المساجد على القبور.... 
الصلاة عند القبر والقبرين O LETTE)‏ 


الخروج من الصلاة إذا شك في النية Ee‏ 
انتقال المنفرد إماما أو مأموما U OS‏ 


إذا عين الإمام أو المأموم ثم تبين أنه غير المعين 4 
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بعض البدع التي يفعلها بعض الناس في ابتداء الصلاة A‏ 
الوسوسة ومفاسدها geen,‏ 
إسماع المصلي نفسه تكبيرة الإحرام والذكر الواجب والفاتحة.. 
دعاء الاستفتاح DASS SSS et‏ 
معنى «اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد» as‏ 
التعوذ في أول كل قربة N N‏ 
الجهر بالتعوذ والبسملة والفاتحة في الجنازة أحيانا es‏ 
الجهربالسطلة للقالبف a e‏ 
كتابة البسملة في أوائل الكتب ES ea‏ 
الفاتحة أفضل سورة E SSR ENS‏ 
من لا يحسن القراءة ولا الذكر ea‏ 
آية الكرسي أعظم آية ES O OS‏ 
فضل سورة اللإخلاص MESSRS Ê‏ 
۲- :7 
ترتيب الآيات والسور SRS‏ 
معنى الحرف في الحديث الوارد في فضل قراءة القرآن a‏ 
القراءة بما خالف المصحف وصح سنده eA‏ 
قول المأموم مع إمامه: (إياك نعبد وإياك نستعين) ونحوه e‏ 
قراءة المأموم خلف الإمام DSS‏ 


استفتاح المأموم واستعاذته وبسملته VOA se E SS‏ 
من جهل ما قرأ به مامه VON NES‏ 
ما يقوله المأموم عند الرفع من الركوع e‏ 
القنوت في الفجر E‏ 

تقصير القيام بعد الركوع والجلسة بين السجدتين وترك إتمام 
التكبير من المحدثات Tes RES‏ 
رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول a RR‏ 
المراد بال النبي باز VE aE‏ 
أفضل أهل بيته كا E‏ 
الصلاة والسلام على غير النبي باز N ESSER‏ 
الدعاء دبر الصلاة Nesret ASAS‏ 
قراءة آية الكرسي سرا بعد المكتوبة OTe‏ 
الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير ونحوه دبر الصلوات Ea‏ 
دعاء الإمام بعد الصلوات المكتوبة OE EES‏ 
تخصيص الإمام نفسه بالدعاء E OSES SR‏ 
كيفية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء TO‏ 
التفريق بين دعاء الرهبة وغيره EE e E‏ 
ختم الدعاء بالحمد والثناء O ESRA AOS‏ 
الاعتداء في الدعاء CRESS‏ 
ختم الدعاء بالتأمين EREBA SSE‏ 
رفع البصر إلى السماء عند الدعاء O aa‏ 
تبعد إجابة متناول الحرام Va Neo‏ 
المفاضلة بين ذكر القلب وذكر اللسان SEER‏ 
الخشوع في الصلاة AAs Ss‏ 
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السجرة غل انصررة O‏ 


باب سجد تي التلاوة والشكر e a e‏ 
سجود التلاوة والشكر ليسا صلاة O POTEET ETE EI‏ 
السجود للدعاء وللآيات TEE ED‏ 


أحكام سجود السهو أحكام الصلاة ESOS SS‏ 
من شك فى عدد الركعات Re Ss‏ 


فضل العمل في عشر ذي الحجة SSS‏ 
أفضل الأيام يوم النحر A‏ 
عمل ما فيه خير فی نفسه لجل محبته له eo‏ 
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تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد Sl.‏ 
الجهاد الذي يكون في حق منشئه تطوعا E‏ 
ذنب العالم الذي لم ينفعه علمه من جنس ذنب اليهود ... 
الطواف في المسجد الحرام أفضل من الصلاة فيه e‏ 
اختلاف أفضلية الأعمال باختلاف الأشخاص ee‏ 


عدد ركعات صلاة التراويح aera SE‏ 
صلاة التراويح قبل العشاء O EEE‏ 
قراءة سورة «القلم؟ في العشاء من أول ليالي رمضان .... 


قراءة سورة «الأنعام؟ في ركعة واحدة من صلاة التراويح 


التكبير عقب قراءة سورة «الضحى» وما بعدها a.‏ 
قراءة الإإدارة Rass NS‏ 
قراءة القرآن بصفة التلحين eR RS‏ 
إذا غلط القراء في المسجد المصلين E‏ 
المفاضلة بين القيام والسجود RRR‏ 
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صلاة التطوع وقت الزوال يوم الجمعة SRS‏ 
فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي rR ESE‏ 
باب صلاة الحماعة eS‏ 
أجر صلاة المنفرد E ASS SSS‏ 
حكم صلاة الجماعة A AES ES‏ 
صلاة الجماعة في المسجد EASES‏ 
اعتياد الإمام أداء الفريضة مرتين A,‏ 
إعادة الصلاة مع جماعة أخرى AS‏ 
من نذر أنه يصلي مع كل صلاة فريضة أخرى SR‏ 
ما تدرك به صلاة الجماعة Oe ARAS‏ 
اتمام المفترض بالمتنفل SRS‏ 
إذا كانت صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام ED‏ 
مراعاة الإمام للمأمومين ne‏ 
مقدار مضاعفة الصلاة في المساجد الثلاثة i‏ 
مشاركة الجن للإنس في جنس التكليف E‏ 
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إذا كان بين الإمام والمأمومين عداوة E‏ 
إذا صلى الإمام بقوم يكرهونه eR‏ 
إمامة من زور لنفسه ولاية بالإمامة ET‏ 
إمامة العاجز عن ركن أو شرط بالقادر عليه ا 
إذا ترك الإمام ركنا أو شرطاعندالمأموم E‏ 
إذا فعل مفسقا بلا تقليد e‏ 
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الصلاة قدام الإمام DE ETS on‏ 
ترك الصف الأول ناقصا ASA‏ 
صلاة المنفرد خلف الصف RAR‏ 


صلاة من يلي المرأة في الصف e‏ 
بناء المسجد بجوار مسجد آخر eas‏ 


ASE RAS الصلاة قاعدا‎ 


العاجز عن اللإيماء بالركوع والسجود essere‏ 
من نوی الخیر وفعل ما یقدر عليه منه eRe‏ 


1A 


evene racnnees 


eso casceanee 


eeeroeneeeasonannn 


seer eenanannen 


seen ones 


aeroenenneoenevanenn 


eeseoescennnnceens 


eee eanennen 


OOD 


wereee vonoeone 


enero 


secon senoonenenn 


erences 


weenie 


esoeoenencacecsanre 


aeons 


eevee 


aera roesenecnne 


asane anconoercaen 


eseren rrananonn 


ueuareesosoneneene 


euenanoeceeonanennn 


الإتمام في السفر e Aa‏ 
صلاة التطوع في السفر e ES RR‏ 
مدة السفر الذي تقصر فيه الصلاة a‏ 


باب الجمع بين الصلاتين SSS‏ 
المفاضلة بين جمع التقديم وجمع التأخير RE‏ 


الموالاة بين الصلاتين في الجمع seseeeneeeenennnens‏ 
الجمع والقصر في عرفة ومزدلفة seeeeeeenenenenanenn‏ 


من آقام في غير بناء ES Ta‏ 
المسافر الذي حضرها Os‏ 


التشهد فى خحطبة الجمعة TT‏ 
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الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة TIA ES‏ 
راتبة الجمعة البعدية TIA SE RR‏ 
الصدقة بين يدي الصلاة يوم الجمعة KSEE‏ 
نية الاعتكاف لمن قصد المسجد OEE SSS‏ 
باب صلاة العيدين 0 
حكم صلاة العيدين Tana a‏ 
قضاء صلاة العيد E SRE SSSR‏ 
فتتاح خطبة العيد Pesna‏ 
التعريف عشية عرفة A E EOE E‏ 
زيارة القدس للتعريف بها 1 
فضل أيام عشر ذي الحجة PT ARs‏ 
باب صلاة الكسوف Pea‏ 
الصلاة لكل آية ET RAR SRE‏ 
وقت الكسوف والخسوف O‏ 
صفة صلاة الكسوف TEES‏ 
باب الاستسقاء TE OR‏ 
فتتاح الخطبة بالحمد TOS OS‏ 
التوسل المشروع بالنبي بيا TOSSES‏ 
زيارة القبور للدعاء عندها 0 
كتاب الجنائز TVA RR AS SAN‏ 
الاكتحال بميل الذهب والفضة EE‏ 
حكم عيادة المريض OETA SSSA‏ 
عيادة المبتدع VFS a e‏ 
شکوی المریض TTA SED AES ES‏ 
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إذا أشكل على المصلي حال من يصلى عليه من الجنائز 


قراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة Rh RR‏ 
صلاة الجنازة قدام الإمام ase‏ 
إعادة صلاة الجنازة أكثر من مرة Ase‏ 


رفع الصوت مع الجنازة erse CES‏ 
ضرب النساء بالدف عند الجنازة Ae‏ 


إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكرا RS‏ 


مراتب الدعاء عند القبر RSS‏ 
الدعاء للميت عند القبر بعد الدفن واقفا e‏ 
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RSS تلقين غير المكلف‎ -٤ 
ESED a دفن أكثر من ميت في قبر واحد‎ -٥ 
E O O NS حكم الصبر‎ -٦ 
EEN حكم الحزن‎ ۷ 
E DS E a الرضا بأقدار الله‎ -۸ 
O SO البکاء على المیت‎ ۹ 
ERE ESS تأذي الميت ببكاء الحي‎ -٠١ 
eed ما يهيج المصيبة‎ -١ 
SR E الذبح والتضحية عند القبر‎ -۲ 
RASA زيارة قبر المشرك‎ -۳ 
yy معرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا‎ -“ 
SSA قراءة القرآن على القبر‎ -٥ 
etat ides إهداء ثواب العتق للميت‎ -٣١ 
TASS Ss مشاركة المهدي له في الأجر‎ -۷ 
aS sede aR إهداء العمل للميت‎ -۸ 
aT إهداؤه للنبي بيا‎ -۹ 
BASS جمع أهل المصيبة الناس على طعام‎ -٠١ 
Re الاجتماع لقراءة القرآن وإهدائه للميت‎ -١ 
قراءة القرآن عند الدفن واكتراء من يفعل ذلك وحكم الوصية به...‎ - ۲ 
SES وصية الميت أن يصلى عنه نافلة بأجرة‎ -“۳ 
E RS وصيته بشراء وقف ینفق منه على من يقرا عليه‎ -٤ 
eh جعل المصاب على رأسه علامة يعرف بها ليعزى‎ -“٥ 

RRS RS A e كتاب الزكاة‎ 
e E eR SS تاريخ فرض الزكاة‎ -٦ 


۷- اشتراط تمام ملك النصاب لوجوب الزكاة EO‏ 
۸- زكاة الأجرة ASS Saad.‏ 
4- شرط الزكاة في المضاربة على رب المال ORS‏ 
-٠‏ سقوط الزكاة بتلف المال ESASA e‏ 
-١‏ الديون لا تقوم يوم القيامة بالزكاة DSRS‏ 

باب حكم الخلطة E OE ASS OE‏ 
۲- رجوع الشريك على شريكه إذا أخذ الساعي أكثر من المال 

NEE SE EAR REES الواجب بلا تأويل‎ 
EES NS ARR المظالم المشتركة‎ -۴۳ 
eram إذا أخذ الساعي القيمة‎ -٤ 

باب زكاة الزرع والثمر E O‏ 
-٥‏ زكاة التين ena‏ 
-٠١‏ تعطيل العشر باستئجار الذمي الأرض OEE‏ 
۷ - شراء الذمي الأرض العشرية SAAS‏ 
۸ - لا يجوز بقاء أرض بلا عشر ولا خراج e‏ 
۹- بيع الدار أو تأجيرها للكافر AOR‏ 

باب زكاة الذهب والفضة EOS‏ 
f‏ مقدار الدرهم ES NS RSS E‏ 
-١‏ لبس الفضة للرجال SAAS‏ 
۲- تحلية السلاح بالذهب sê SAE A‏ 

باب حکم الرکاز e EE Se‏ 
۳ - مایلحق بالمدفون ET‏ 

باب زكاة الفطر NERE ASS as‏ 
-٤‏ ما يجزئ من البر في زكاة الفطر E‏ 
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باب إخراج الزكاة EER RE‏ 
من قال: أنا أؤديها ولا أعطيها للإمام DET‏ 
إذا أخذ الساعي فوق الواجب باسم الزكاة E‏ 
باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك e‏ 
الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم A RS‏ 
الأحذ من الزكاة لإقامة مؤنته AED SE‏ 
أخذ الفقير من الزكاة ما يصير به غنيا N‏ 
عدد الشهود الذين يثبت بهم الإعسار SSS‏ 
حكم إعطاء السائل EDE SE‏ 


E AOR SOA STOO SERS حکم سوال الدعاء‎ 
e محاسبة عمال الزكاة‎ 


قضاء دين الميت من الزكاة TT‏ 


إبراء الغريم من الدين بنية الزكاة seeeseseesennenrenenenannnnes‏ 
إعطاء الزكاة لعمودي النسب إذا لم تنجب عليه نفقتهما e‏ 


إعطاء أحد عمودي نسبه لخرم نفسه أو كتابة أو كان ابن سبيل 


أخذ بني هاشم للزكاة إذا منعوا الحُمّس ae‏ 
أزواج النبي ية من أهل بيته المحرّم عليهم الصدقة e i‏ 
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إذا اختلط ماله الحلال بالحرام ATR‏ 
معنی قوله تعالی: ّما يسبل أله من اَلْمكَقَبلٌ 4 [المائدة: ۲۷]. ..... ۲۹۲ 
كتاب الصيام i E‏ 
إذا حال دون مطلع هلال رمضان غيم أو قتر AT‏ 
وجوب الصوم على من لم یر الهلال یکون مع اتفاق المطالع ..... ۲۹٤‏ 
من رأی هلال رمضان وحده وردت شهادته DE‏ 
من رأی هلال شوال وحده TIERS:‏ 
إذا قامت البينة على دخول رمضان في | لنهار AO‏ 
باب نية الصوم وما يتعلق بها FATA‏ 
صوم رمضان بنية مطلقة ea‏ 
الأكل والشرب بنية الصوم O ROC RSS SE‏ 
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة FAV Ea‏ 
الكحل للصائم TAV een‏ 
مداواة الصائم الجائفة والمأمومة واستعمال الحقنة AV ota‏ 
الحجامة والفصد والشرط وإخراج الدم بالرعاف وغيره للصائم .. ۲۹۷ 
الفطر بالحجامة على وفق القياس TAA‏ 
الإمذاء بالمباشرة من الصائم VA aes‏ 
زيادة أجر الصائم ونقصانه OY‏ 
ا ف وو مات ES Seal a‏ 
ما يحصل به الفضل الوارد في تفطير الصائم Vs‏ 
من أكل في نهار رمضان ناسيا FN E‏ 
من أكل يظنه ليلا فبان نهارا Neen SRA‏ 
من اتی بشيء من المفطرات جاهلا E TE‏ 
من جامع في نهار رمضان ناسپ > 
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باب صوم التطوع وذكر ليلة القدر a‏ 
معنى أن صيام ثلاثة يام من كل شهر كصيام الدهر 
صوم الست من شوال SES‏ 
عدم مشروعية اعتقاد الثامن منه عيدا N‏ 
حكمة مشروعية فطر يوم عرفة بعرفة e‏ 
صوم المحرم والأشهر الحرم RE‏ 
إفراد العاشر من محرم بالصوم Rl‏ 
حکم صوم عاشوراء SES‏ 
الأعمال الأخرى التي تعمل في عاشوراء E‏ 
حكم صوم الدهر ما عدا أيام النهي EE‏ 


من نذر صوم رجب كل سنة a‏ 
من صامه معتقدا أنه أفضل من غيره من الشهور... 
من نذر صوم رجب وشعبان O‏ 
إفراد يوم السبت بالصوم Ee ne E‏ 
تتخصيص أعياد المشركين ويوم الجمعة بالصوم . 
صيام يوم النيروز والمهرجان TT‏ 
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الثواب على العبادة التي أداها على وجه محرم أو مكروه ES‏ 
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الثواب على الجزء الصحيح من العبادة الباطلة ETE‏ 
تفضيل ليلة القدر على ليلة الإسراء O‏ 
الاعتبار بالماضي أو الباقي في الأوتار التي ترجى فيها ليلة القدر .. 
أفضل أيام الأسبوع» وأفضل أيام السنة ORES‏ 
أفضل عشر» وأفضل الشهور ANTS a‏ 


إذا نذر الاعتكاف أو الصلاة - بلا شد رحل - في مسجد له مزية 
شرعية غير المساجد الثلاثة SNES‏ 
إذا نذر عبادة في مسجد لا يصل إليه إلا بشد رحل AS‏ 
قصد زيارة المشاهد aaa‏ 
اشتراط الصوم للاعتكاف E‏ 
قراءة القرآن عند ورود الحكم الذي أنزل له أو ما يناسبه iT‏ 
نية الاعتكاف عند قصد المسجد للصلاة أو غيرها e‏ 


حکم التوکل على الله RAR RS‏ 
سلوك الطريق غير الآمنة إلى الحج Co E‏ 
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۹- أزواج النبي 4 أمهات المؤمنين في التحريم دون المحرمية ....... YY‏ 

باب المواقیت EOS EE‏ 
- وقت حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه TEs‏ 

باب الإحرام TOSS‏ 
-١‏ انعقاد اللإحرام يكون بالنية مع التلبية أو سوق الهدي TOs‏ 
۲- الصلاة للإحرام PRO e‏ 
۳- الاشتراط للمحرم POR‏ 
-٤‏ أفضل أنواع النسك PORE ERS A‏ 
-٥۵‏ حکكم التمة OV E ST NT‏ 
-٦‏ فسخ الحج إلى العمرة TEVE RR es‏ 
۷- نوع النسك الذي حج به النبي با E N‏ 
۸- ضبط كلمة (إن) في صيغة التلبية EO AR SS‏ 
۹- التلبية عند الوقوف بالمشاعر FEO tenS‏ 

باب محظورات الإحرام وكفاراتها ET‏ 
-٠‏ ما يجزئ في إطعام الفدية TOE‏ 
-١‏ قطع الشعر للحجامة أو الخسل ERE‏ 
۲- قتل القمل ونحوه E O OT‏ 
۳- عدم قطع المحرم لخفيه إذا لم يجد نعلين O ES‏ 
-٤‏ لبس الخف للمحرم FEV eae‏ 
-٥‏ عقدالرداء FEARS‏ 
0 جماع المحرم الناسي أو الجاهل أو المكره PERR ese‏ 
۷- العمرة على المحرم إذا جامع بعد رمي الجمرة FEA ead‏ 
۸- حكم قتل النحل والنمل N TT‏ 
۹- الخضاب بالحناء للرجال O RESA‏ 
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المضي في الحج الفاسد ليس مخالفا للقياس ODE‏ 
باب فضل الحرمين والمجاورة بهما OTR ee‏ 
المفاضلة بين الكعبة وتربة قبر النبي باز OO‏ 
المكان الأفضل للمجاورة FO AES‏ 
مضاعفة الحسنة والسيئة بالمكان والزمان الفاضلين OEE‏ 
باب صفة الحج والعمرة O E ND o‏ 
الاشتغال بالدعاء قبل الطواف OE TESA‏ 
استقبال الحجر السود بوجهه عند الطواف EE et‏ 
الحكمة في كونه يجعل البيت عن يساره في الطواف VO‏ 
القراءة في الطواف TOE RRS‏ 
المفاضلة بين القراءة والطواف E‏ 
الشاذروان ليس من البيت WOO eee e‏ 
طواف الحائض OOS SSeS‏ 
حكم تقبيل المقام ومسحه E OO SASSO,‏ 
اللإسراع في السعي بين الصفا والمروة o E O O‏ 
الشك في الطواف والسعي ورمي الجمار O ane‏ 
صعود جبل إلال بعرفة OV ees RE‏ 
المفاضلة بين الحج ماشيا وراكبا PON ARE SAS RG‏ 
صلاة الخوف لمن خاف فوت الوقوف بعرفة FOR‏ 
استيعاب الر اس بالتقصير ON SAAS SS‏ 
عقد النكاح بعد التحلل الأول OREOR‏ 
المخطى فيما فهمه من قول المفتي CAA ES‏ 
يكفي المتمتع والقارن سعي واحد OA Res‏ 
صلاة الظهر يوم النحر بمنى TONS‏ 
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تعجل الإمام المقيم للمناسك a‏ 
طواف الوداع ليس من أعمال الحج E‏ 
طواف الوداع لمن حرج من مكة وهو غير حاج e‏ 
ما يفعله الحاج بعد طواف الوداع RA‏ 
الوقوف عند القبور للدعاء SE‏ 


تقبيل قبر النبي ي والتمسح به A‏ 
النهي عن اتخاذ قبر النبي يي عيدا Ns‏ 
شد الرحل لزيارة قبر النبي باز NE‏ 
السلام على النبي بي عند قبره ER‏ 
تكرار العمرة مع الموالاة e‏ 


الخروج من مكة لعمرة تطوع » وتفضيل الطواف عليه 


دخول المتمتع في الحج من حين يحرم بالعمرة ee‏ 
الخروج مع الجند في الحج aS‏ 
شهر السلاح عند القدوم على تبوك hea SERA‏ 
باب الفوات والإحصار E AA NEA‏ 
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الأضحية من النفقة بالمعروف es‏ 
الحلتق بعد ذبح الأضحية O‏ 


تقدم القبول على اللإيجاب ESSE‏ 


الموالاة بين الإإيجاب والقبول E O‏ 
۲- د 


بيع الصفة والسلم حالا E‏ 
إذا قال الشريك: بعتك ثلث الدار أو ربعها A‏ 


إذا باع الشريك نصيبه من بيت من دار له فيها بيوت 


إذا استأجر مبهما في مجموعة ES‏ 
الاستثناء في الأقرار ونحوه E EET e Sê‏ 
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eee nnnnese 


seesuenesonnsee 


e بيع لبن موصوف في الذمة من شاة أو بقرة معينة‎ -١ 
a بيع المقاثي ونحوها من المغيبات مع عدم ظهور أصلها‎ - ۷ 
ERO بيع الثمر بعد بدو صلاحه‎ -۸ 
eR AS بيع النحل في کوراته‎ -۹ 
eR a بيع العين المؤجرة‎ -٠١ 


0۸۱- نقل الملك في العين المؤجرة بغير البيع ee RS‏ 
۲- إذا بيعت العين المؤجرة ونحوها مماقديتعلق به حق غير 


۳- إذا ری عبده یبیع فلم ینهه a‏ 
-٤‏ حدیث «لا تبع ما ليس عندك» E‏ 


secsoensanrnesecneunrsoneeenenes 


‘eoeueaneunanenecerecenecoanen 


0A0‏ ~ بيع الحيوان المذبوح مع جلده» أو بيع اللحم وحده والجلد 


- اشتراط معرفة الثمن e‏ 
OAV‏ — البيع بما ينقطع به السعر RR‏ 
—OAA‏ البيع بدون تسمية الثمن sas‏ 
۹ - بيع السلعة برقمها E‏ 
0۰- البيع بالنقد المطلق e‏ 
-١‏ إذا تفرقا قبل أن يعينا أحد الثمنين.... 
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seuenannseunenneessacneaenrenos 


۲- إذا قال: بعتك داري هذه وأجرتکها شهرا بألف E‏ 


۳- إذا تصرف فى مال غيره أو طلق زوجاته أو غير ذلك من 


es ea Sens التصرفات‎ 


- بيع الأرض الموقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم AO‏ 
098 من وقع بيده من آبائه أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم e‏ 


-١‏ حكم الأرض التي يجعلها الإمام فيا 
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seen ereunenananenonenocecann 


۷- ملك ما يتولد من الأرض قبل حيازتها ESE‏ 
۸- صاحب الأرض أحق بالطلول التى يجني منها النحل a‏ 


0 - إذا جمع بين البيع والنكاح في عقد واحد SSE‏ 
-٠١‏ المعاوضة على المنافع الدينية OE‏ 


- بيع الدار على الكافر والفاسق والمبتلع os KR ATEN‏ 


1۳ بيع الحرير والذهب والخمر للكفار tere eT e r re EE e‏ 
€- إذا باع على بیع أخیه أو اشتری على شرائه e.‏ 


-٦‏ استئجاره على استئجار أخيه» واقتراضه على اقتراض أخيه» 
واتهابه على اتهاب أخيه» وطلبه العمل في الولايات e‏ 
۷ - إذاامتنع الغاصب من دفع المال إلى صاحبه لإلجائه إلى أن 


penesnacnieeiseeves dooce emai od aos باب الشروط في البيع‎ 

ARCS الشروط الباطلة في البيع‎ -٥ 
ERO SESE إذا شرط البائع نفع المبيع مدة معلومة‎ -١ 
RG حکكم اشتراط تأخير القبض بلا غرض صحيح‎ -۷ 
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تعليق البيع بشرط في العقد O E E‏ 
إذا كان الشرط ينافى مقتضى العقد ET‏ 
إذا جهل فساد الشرط REE RAE‏ 


إذا تقايلا إجارة الأرض أو فسخاها بحق O‏ 
إذا بدا الصلاح في جنس من البستان E EE‏ 
ثبوت الجائحة في زرع مستأجر أو حانوت نقص نفعه عن العادة.. 
بیع ما له أصل يتكرر كالقثاء ونحوه sS eS RSS‏ 


التفرق الذي یثېت به البيع A TIT E‏ 
إسقاط الخيار SSSR‏ 


خيار الشرط يجوز في كل العقود ESE‏ 
خيار الشرط في الإجارة aa Rae‏ 
نتفاع المستأجر بالعين زمن الخيار TS‏ 
خيار الشرط على إجارة تلي مدتها العقد O‏ 
عقود لا يثبت فيها خيار الشرط ولا خيار المجلس e‏ 
الخيار في المساقاة والمزارعة والحوالة والسبق والشفعة E‏ 
إذا أطلق الخيار SRS‏ 
للبائع الفسخ في مدة الخيار ويرد الثمن ea‏ 
إذا فسخ أحدهما العقد في مدة الخيار» ولم يبلغ الآخر e‏ 
إذا علق البائع عتق عبده ببيعه E‏ 
إذا قال لعبده: إن أكلت لك ثمنا فأنت حر» فباعه بمكيل أو 
موزون أو غير هما SESE‏ 
النماء الحاصل زمن الخيار RSE‏ 


e a SS SS تصرف المشتري زمن الخيار‎ 


NESE إذانفعه المبيع بنفسه لم يبطل خياره‎ -٠ 
e إذا تلف المبيع - حقيقة أو حكما- زمن الخيار‎ -١ 


باب خيار التدلنوالغن 0 esen‏ 
۲- حكم البيع إذا أعلمه بالعيب ولم يعلما قدره E‏ 
€۳ ثبوت الخيار للمسترسل إلى البائ e RRS‏ 
€ - إذا دلس المستأجر على مؤجر أو غيره حتى استأجره يدون 


soe e موافقة حديث المصرّاة للقياس‎ -٥ 
Seeeesenececenenenenensnoeeneneneseenennonsnennnns الجار السوء عيب‎ - ٤٦ 
a E RRA إن تعذر الرد فللمشتري الأرش‎ -۷ 


۸- تخيير المشتري فى خيار العيب Se‏ 
باب الخيار لاختلاف المتباعين E E‏ 


۹~ الاجتهاد فى قيمة المتلف O OEE TPN‏ 
0۹~ إذا ظهر عسر مشتر أو مطله SEARS‏ 
باب التصرف في الخبيع وتلفة e‏ 


0١‏ - إذا اشترى مكيلا أو موزونا أو مذروعاأو معدودا فإنه يملكه 


بالعقد OOO O E‏ 
۲- التصرف في المبيع قبل قبضه بغير البيع E‏ 
110۳~ بيع المبيع لبائعه قبل قبضه e ee GSS‏ 


EE المبيع يكون من ضمان المشتري إِذا تمکن من قبضه‎ -٥ 
ENE التصرف فيما ملكه بعقد سوى البيع قبل قبضه‎ --١ 


۳۰۱ 


0¥ ~— إذا تعين ملكه فى موروث أو وصية أو غنيمة فلا يعتبر قبضه في 


۸- ضمان المقبوض بعقد فاسد إذا تلف eS rsa‏ 
۹- ما أتلفه الأب من مال ابنه ys‏ 


e إذا جنى المشتري عليها أو جنت هي على نفسها عنده‎ -٠١ 


۱- حكم الربا في دار الحرب sori e‏ 
۲- ما يجري فيه الربا N TT‏ 
۳- حكم المصوغ N O O‏ 
1€ - ما حرج عن القوت بالصنعة SSR‏ 
-٥‏ بيع موزون ربوي بالتحري للحاجة Se osha‏ 
1- بيع اللحم بحيوان DA‏ 
۷- بيع ما لا يختلف فيه الكيل والوزن كيلا ووزنا 
۸- العرايا في الزرع A SE E‏ 
۹ - بیع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه eee‏ 
-٠١‏ اشتراط الحلول والقبض في صرف الفلوس النافقة بنقد e‏ 
۱- حکم التَسَأً فیما لا يدخله ربا الفضل O‏ 
۲-_- حكم التصارف إذا كان في ذمتيهما نقدان مختلفان a‏ 
۳- الکيمیاء غش O‏ 
- إذا باع شيئًا نسيئة أو بثمن لم يقبضه ثم اشتراه بأقل مما باعه نقدا.. 
-٥‏ مسألة العينة RES Se‏ 
-٠‏ مسألة التورق a GS‏ 


۷- إذا باع ربويا نسيئة وأخذ من المشتري عن ثمنه ما لايباع به 


۹~ السلف بناقص عن السعر بشيء مقدر ASA Dee‏ 
-٠١‏ أخذ العوض عن دين السلم إذا انفسخ العقد ER‏ 


۳- الإبراء من الدين قبل وجوبه ESS‏ 
-٤‏ إذا قبض أحد الشريكين من مال مشترك بينهما بسبب واحد 0 
-٥‏ إذا اشتركا في دين مع تعدد سبب الاستحقاق e‏ 
-٦‏ إذا تبارءا ولأحدهما على الآخر دين بمكتوب» فادعى استشناءه 


۲- إذا انفق على الرهن بدون إذن الراهن N EDE‏ 
۳- تعليق الرهن على الشرط E‏ 
-٠٤‏ إذاعمّر وقفا بالمعروف ليأخذ عوضه O‏ 


E RASRA RAA باب الضمان والكفالة‎ 


يصح بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا SES CEASERS‏ 
لصاحب الحق مطالبة المضمون والضامن معا أو أحدهما E‏ 


حکم کتابته والشهادة به لمن لم یر جوازه NESSES‏ 
مان الخارس تحر و تجار آلحرت ERGE E‏ 
إذا تغيب المضمون فأمسك الضامن وغرم بسبب ذلك e‏ 
إذا كان المكفول في حبس الشرع فسلمه إليه فيه ERE‏ 


موافقة الحوالة للقياس Ae OS‏ 
الحوالة على ماله فى الديوان إِذنٌ فى الاستيفاء فقط e‏ 


باب الصلح وحكم الجوار RS‏ 


إذا صالح عن المؤجل ببعضه حالا E ay‏ 


إذا اتفقا على بناء حائط بستان» فبنى أحدهما دون الآخر Se‏ 
إذا أحدث في ملکه ما يضر بجاره N‏ 
إذا خاف من ذلك نقصان أجرة ملكه EARS EAS‏ 


۰€ 


٥‏ من كان له نخلة ونحوها في أرض رجل فلحق رب الأرض من 


O دخوله ضرر‎ 
E e ED ORES NR حكم الضرار‎ -١ 

باب التفليس OO Re‏ 
۷- للغريم منع العاجز عن الوفاء من السفر حتى يقيم كفيلا ببدنه ..... 0*0 
۸- إذا طلب من عليه الدين الإإمهال OE SSS‏ 
۹- إذا كان له مال يفي بدينه وأبى القضاء ORO me‏ 
-٠١‏ إذا ادعى إعسارا وأمكن عادة OLS‏ 
-١‏ قضاء دين الغريم بمال له فيه شبهة GEN Res SS‏ 
۲- إذا ادعت امرأة على زوجها EN‏ 
۳“_- تصرف المحجور عليه قبل الحجر ON‏ 
-٤‏ يبيع الحاكم مال المفلس بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر N ree‏ 
-٥‏ إقرار المحجور عليه بعد الحجر E‏ 

باب الححر e E E E TE‏ 
-١‏ إذا نوزع المحجور عليه لحظه في الرشد ET‏ 
۷- إذا أنفق قدرا زائدا على المصلحة في مباح فهو من الإسراف ...... O1‏ 
۸- إذا وصى ولي فسقه ظاهر إلى عدل ONE ESTAR‏ 
۹4“ الحاكم العاجز A‏ 


٠٠۳ إذا لم يمكن الولي تخليص حق موليه إلا برفعه إلى وال يظلمه...‎ -٠ 


۳۱ إذا مات من یتجر لیتیمه ولنفسه بماله» وقد اشتری شیئا لم یعرف 


لمن هو؟ ONT aa re AS‏ 
۲- تقديم الناظر في أخذ معلومه من الوقف BE RE‏ 
۳- دعوی السيد عدم الإذن لعبده مع علمه به OVE edete Tess‏ 


T۰0 


- إعلام الوكيل بالعزل ASS‏ 
“٥‏ - ما تصرف به قبل العلم بعزله Re e ESR‏ 
-٠١‏ ضمان المشتري من الوكيل المعزول مع عدم علمه بعزله ee‏ 
۷- إذا تصرف الوکیل» ثم ادعی أنه عزله قبله A GT‏ 
۸- قبض الثمن من وکیله دلیل بقاء وکالته E‏ 
۹- استنابة حاكم من غير هل مذهبه O‏ 
۰ - متی یکون الوکیل ضامنا N NEP‏ 
-١‏ إذا أنكر رب الحق الوكالة» ولم يصدق الدافع الوكيل te‏ 
۲“ - من قصد بیان تعلیق الحکم بالوصف رتبه عليه ESAS‏ 

كتاب الشركة AA AAR ASR es‏ 
۳ إذا خلط زیت حرام بمباح ae GSA‏ 
-٤‏ موافقة المضاربة للقياس E‏ 
-٥‏ إذا ضارب المضارب لآخر EET SR‏ 
-٠‏ النفقة لمصلحة مال المضارية E‏ 
۷- نفقة المضارب ebe SRA RE‏ 
۸- إذا مات وصی وجهل بقاء مال مولیه OEY‏ 
4 - ا ا OS‏ 
“٠‏ إذا تلف أحد المالين في شركة العنان قبل الخلط GSE‏ 
-١‏ تقاسم الدين إذا تكافأت الذمم SR‏ 
-_“١‏ لو كتب رب المال للجابي ونحوه ورقة ليسلمها إلى الصيرفي 

المتسلم ماله وأمره أن لا يسلمه حتى يقبض منه فخالف ss‏ 
۳- شركة الشهود RAGA Sa e SMES‏ 
.شركة الدلالين eran 2n‏ 
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ليس لولي الأمر المنع بمقتضى مذهبه في شركة الأبدان والوجوه 


ونحوها مما يسوغ فيه الاجتهاد eS‏ 
إذا فسد عقد الشركة SR‏ 


إذا تعدى الشريك SNS‏ 
باب المساقاة والمزارعة A‏ 
موافقة المساقاة والمزارعة للقياس RS‏ 
المغارسة على جزء من الشجر e‏ 
حكم المخارسة والمزارعة aA‏ 
عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض 2 
إذا شرط أخذ مثل بذره واقتسام الباقي 7 
إذا آجره الأرض وساقاه على الشجر ا 
€ - 


إلتزامات المتعاقدين فى المزارعة والمساقاة 


إذا فسدت المساقاة E REE‏ 


اشتراط صاحب الأرض على الفلاح E‏ 
ضمان البساتين والحدائق es‏ 


الألفاظ التى تنعقد بها الإجارة E‏ 
إذا استأجر دارا كل شهر بكذا ونحو ذلك .... 
لا تحل الأجرة المؤجلة بموت SRR ae‏ 
ليس لناظر الوقف تعجيلها كلها إلا لحاجة TE‏ 


1۰%۷ 


seosoeeeenesnacereenenoee 


erenenseueuuencanennre 


cacenseacneuannannennne 


reveoeuenssucnncoenanen 


soeoeoecvrnecrenanesnsnne 


eee cosncnens 


srseueeecceneenesennes 


eeeerununvrenacancenne 


soeneenoenoecseneconeesnen 


seunecovoececeveecnnnen 


soeoeeveneneenernocnennne 


aeenescoeneneroeneccnenene 


eeueucoseneseceencorerns 


eenaeuteunacceccennnne 


Seneca anecanoeroennne 


eoeeeesoereanestutecreone 


aeueuecuneenaenoncenne 


aseenecocvenanineonnee 


eoeunoeseuuenceunneceeens 


ONES إذا أنزاه على فرسه فنقص‎ -٩ 
CONS aa إجارة الشاة للبنها‎ -۷ 
Oetker doa إجارة الشمع ليشعله‎ -۸ 
OO ease إجارة ماء قناة مدة وماء فائض بركة رأياه‎ -۹ 
ON eR أخذ الأجرة على تعليم الحديث والفقه‎ -٠ 
O ERS أخذ الأجرة على الأذان‎ -۸١ 
TT أخذ المال على الاستنابة في الحج‎ -۲ 
O AAR SA إجارة المسلم نفسه من أهل الذمة‎ -۳ 
OT ae من استؤجر لعمل محرم لا لنفسه‎ A٤ 
BV EES RE أجرة العمل المحرم‎ -٥ 
OA إجارة الدار على الكافر والفاسق والمبتدع‎ -٠ 
Oe SSS إجارة الإقطاع إذا انتقل لخر‎ -۷ 
0 ليس لوكيل مطلق اللإيجار مدة طويلة‎ -۸ 
OV es: وقت انقضاء المدة إذا آجره في أثناء الشهر‎ -“-۹ 
OVP Sn EES e إذا وجد المستأجر العين معيبة‎ -٠١ 
OV eS EOCENE إذا تلفت المنفعة قبل استيفائها‎ -١ 
OVP e إذا ترك الأجير ما يلزمه بلا عذر فتلف بسببه‎ -۲ 
OEE إجارة الإقطاع‎ -۳ 
OVO إذا اكترى أرضا وأطلق» أو قال: انتفع بها بما شئت‎ - 
OVO CSR إذا عابت الأرض المستأجرة للزرع‎ “٥ 

باب السبق n RD‏ 
۹⁄- حكم اللعب OV See ae OER‏ 
۷- أيهما أشد تحريما النرد أم الشطرنج؟ Ota EEE‏ 
۸- حديث مصارعة النبي بج لركانة على شاة BV rR‏ 


1۳۰۸ 
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أخذ العوض في المسابقات التي تنفع في الدين ee‏ 
اشتراط العوض للاأستاذ» أو شراء قوس» أو كراء حانوت» أو 


إطعام الجماعة E n‏ 
مسألة O E DA ST‏ 
ما يعرف به السابق في سبق الخيل والإبل Ae Rd‏ 


يسبق فلا باس...» AAAS‏ 
فضل الرمي E ES E SS‏ 
باب العارية RRS‏ 
حكم العارية DASS e sR RE‏ 
الاضطرار إلى السكنى في بيت إنسان لا يجد غيره Sans‏ 
إذا استأجر أرضا وبنى عليها وقفا e‏ 
ضمان العارية ES RA SSE‏ 
إذا سلم شريك شريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد e‏ 
إذا ادعى أنه زرع عارية » وقال رب الأرض: إجارة e‏ 
باب الوديعة ERS‏ 
إذا ودع المودع بلا عذر A‏ 
إذا استعمل المودع كاتبا خائنا أو عاجزا A RT‏ 
ذا استأمنه أمیر على ماله فخشی من حاشيته TT‏ 
باب الغصب E‏ 
مسألة O Sala ESR‏ 
الزرع بلا إذن شریکه O Aaa‏ 
ضمان نقض المغصضوب ES EE‏ 


۸- ضمان الغاصب للمغصوب OAT ae‏ 
۹- إذا ادعى الخاصب تلف المغخصوب OAT‏ 
٠‏ - إذا كان المغصوب مما تصح إجارته OF‏ 
-١‏ رجوع المستأجر والمشتري على الخاصب E‏ 
۲- إذا جهل المغصوب منه» أو علم وشق دفعه إليه GE‏ 
۳_- من غرم بسب کذب عليه عند ولي أمر O‏ 
“٤‏ إذا حبسه عن الانتفاع بملکه OATS‏ 
٥‏ - بيع وكيل بيت المال لشيء من طريق المسلمين النافذة RR‏ 
“1٦‏ إذا لم يسد بئره سدايمنع من التضرر بها OT eS‏ 
۷- إذا أمر رجلا بإمساك دابة ضارية فجنت عليه OAM AEE‏ 
۸- ضمان جتاية ولد الدابة OAV e TSA‏ 
۹- العقوبة المالية OAV RSA eas‏ 
-٠‏ الصدقة بالمغخشوش أولى من إتلافه OAV a‏ 
-١‏ إذا رد المغخصوب بعد موت المغخصوب منه OA see‏ 
۲-- ٳذا حبسه عند وقت حاجته OA acess Ses‏ 
۳- انتقال الحق من المورث إلى الوارث OARS‏ 
“٤‏ إذااتجر بالمغصوب» فلمن يكون الربح؟ OOS Sesh‏ 
“٥‏ - إذا هرب العبد من سيده حتى مات السيد e‏ 
“٦‏ إذا ضمن الغاصب أو قضى ما عليه E aT‏ 
۷- دعاء المغخصوب منه على الغاصب ESE‏ 
۸- أخذ حقه من الغير بغير رضا من عليه الحق TPL‏ 

باب الشقعة E‏ 
۹- إذا اکتری نصف حانوت جاره REESE ASSES‏ 
-٠‏ العقار الذي تثبت فيه الشفعة E eS ARÎ‏ 


Se شفعة الجار مع الشركة في الحقوق كالطريق ونحوه‎ ~A 


۲- التحايل لإسقاط حق الشفعة RDS e‏ 

باب إحياء الموات GEASS EAE‏ 
۳- البئر العادية E ES E‏ 
-٤‏ إذا تنازل عن وظيفة الإمامة لمعين ee‏ 
٥‏ - مسألة E E O‏ 

RS E E OS باب اللقطة‎ 
AAAS Se لقطة الحرم لا تملك‎ -١ 

باب الوقف EEO ERDE‏ 
۷- إذا فعل ما يدل على أنه أوقف ملكه N‏ 
€۸ إذا قال: قريتي اللتي بالثغر لموالي الذين به ولأولادهم OT‏ 


۹- استئجار الوقف زيادة على شرط الواقف» وتغيره لمصلحة نفسه .. 
۰- الوقف على نفسه E O‏ 


E حيلة لوقف الإنسان على نفسه إذا قيل بعدم صحته‎ -١ 
NRE SRS اعتبار القربة في الوصية‎ -۲ 
EG إذا جعل الكفر أو الجهل شرطا في الاستحقاق‎ -۳ 
A EE SES الوقف على الصوفية‎ -٤ 
RES SS أخذ الريع قبول‎ -٥ 
AAAS إذا رد نصیبه من الوقف ثم قبل‎ - ۹ 
REA إذا شرط النظر له بعد موته فعزل نفسه أو فسق‎ -۷ 


۸- لا نظر لغير الناظر معه AOA E ea RES‏ 
۹- للحاكم ضم أمين إلى الناظر إن حصل منه تفريط أو كان متهما.... 
۰ - إذا ثبت فسق الناظر ثم تاب ERTS‏ 
۱- إذافرط سقط مما له بقدر ما فوته NO ASRS‏ 
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۲ - ما يأخذه العامل ٳذا لم يسم له شيء E OEE A‏ 
۳- إذا أطلتى النظر لحاكم دون تحديد المذهب NENE‏ 
-٤‏ شرط الواقف النظر لذي مذهب معين دائما TEE LR SASSER‏ 
“٥9‏ إذا وقف لمدرس وفقهاء فمن الذي يقدر أعطياتهم؟ ES‏ 
-٦‏ إذا تعطل مغل وقف مسجد سنه RD‏ 
۷- إذا لم يقم العامل بوظيفته عَيّره من له الولاية VEE‏ 
۸- ليس للناس أن يولوا عليهم الفساق ESS Aa‏ 
۹- محاسبة عمال الوقف والسؤال عن حالهم TOS oes‏ 
-٠١‏ مباشرة الإمام المحاسبة بنفسه SES ES‏ 
۱- سجل كتاب الوقف من الوقف O E SSS‏ 
۲- نفقة عمارة الوقف OE ERSTE‏ 
۳۴ - ما يلزم العمل به من شروط الواقف وما لا يلزم Oe‏ 
“٤‏ من قدر له الواقف شيئا فاستحق أكثر بموجب الشرع O‏ 
°- معنى قول الفقهاء: نصوص الواقف كنصوص الشارع aR‏ 
-١‏ الشروط المخالفة لما شرعه الله RE ASAR‏ 
۷- مسألة ET‏ 
۸-_- كل متصرف بو لاية عليه التصرف وفق المصلحة الشرعية ERS‏ 
۹- أجرة الناظر YY sees‏ 
٠‏ - ما يأخذه الفقهاء من الوقف ESSA‏ 
-۸١‏ تولي الوظائف التي لها معلوم كبير ثم الاستنابة عليها بمعلوم 

ن Tees EG SE OOS‏ 
۲- الإنابة في أعمال الوقف TOOTS‏ 
۳- المستحق من ثمرة الوقف Ea AERA SS‏ 
AAS‏ إذا انتفت الشروط في الطبقة الأولى أو بعضهم لم تحرم الثانية .. 1٤‏ 
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إذا قال: أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث» ثم أولادهم 
الذكور من ولد الظهر فقط» ثم نسلهم وعقبهم seeenneneeoenesenen‏ 
إذا قال: ومن مات عن غير ولد وإن سفل = فنصيبه لإخوته »ثم 
نسلهم وعقبهم secere errr anes‏ 
لا فرق بين العطف بالواو والفاء وثم SE aa‏ 
آزواجه من أهله ومن أهل بيته ............ e OST SN e‏ 
الغلام الذي ليس له أب يعرف ببلاد الإسلام TD SS‏ 
أحوال استعمال المباحات en‏ 
مصرف الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن سبيل sa ee‏ 
إعطاء من صار مستحقا قبل القسمة Ê EES SERRAN‏ 
إذا قال: «ضع ثلثي حيث أراك الله» E‏ 
الأشراف SSSR‏ 


اتخاذ المسجد طريقا ونحو ذلك ممايمنع منه eee‏ 
اتخاذالمسجد مقيلا ومبيتا SARS‏ 


e SE AE gS 
...... إذا حص بعض ولده أو فضله في العطية» ومات قبل رجوعه‎ 
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رجوع المرأة إذا أبرأت زوجها من صداقها خوفامن وقوع 

لطلاق المعلق بالإبراء RR‏ 
تصرف الأب في مال ولده قبل تملکه EES‏ 
الإهداء للشافع ونحوه ea OR e‏ 
کتاب الوصابا eA Kaos‏ 


إجازة الورثة الوصية للوارث أو بأكثر من الثلث في مرض 


النظر إنما يكون للناظر الخاص الكافي لا للحاكم RE e‏ 
ما ينفقه الوصي المتبرع في ثبوت الوصية a‏ 
إذا أوصى الوصي بإعطاء مدع دينا بيمينه O‏ 
إذا قال للوصي: تدفع هذا إلى يتامى فلان E EA‏ 
کتاب الفرائض RNN ERASERS‏ 


عصبة الولد الذي انقطع نسبه من آبيه لا من أمه O O‏ 
الجدات الوارثات SAG RE‏ 


الجد مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب E‏ 
حدیث «أفرضکم زید» STEN a‏ 
الوقف المخصص للأسير يتسلمه وكيله ومن ينتقل إليه بعده e‏ 
إذا جهل السابق في الوفاة OO‏ 


المطلقة فى مرض الموت SSAA ORR‏ 
إذا تزوج في حال مرض موته بقصد المضارة eee‏ 
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إرث المسلم من قريبه الذمي SSA‏ 
إرث المسلم من قريبه المرتد aR‏ 
توزيت المحتىغندة الكاف ارلا AAS‏ 
من آسلم على میراث قبل قسمته ea‏ 
إذا مات أبوه الكافر وهو حمل RSS‏ 


قتل الزنادقة إذا أظهروا الزندقة RR‏ 


تسمية من فعل بعض المعاصي منافقا ei‏ 
كتاب الحتق eee‏ 


لا يملك البائع استرجاع من عتق برحم لفلس مشتر.. 
سريان عتق العبد المشترك E‏ 


إذا كان المعتق بعض عبد مشترك لا يملك قيمة بقيته 


إذا استكره عبده المملوك أو أمة غيره على الفاحشة .. 
مسألة E OSES‏ 


باب أحكام أمهات الأولاد SR‏ 


ب أمهات الآولاد GRE ORES REESE‏ 
الخلاف في أمهات الأولاد شبهة AR‏ 


من وطئ آمة بينه وبين اخر EES E E‏ 


nenase 


aoeneenecnonns 


eeeconanecns 


eens 


saunroracecsen 


seca 


seoeneocencenn 


eooeeoeceeneens 


eae ccnenoee 


sune eneoceene 


Neocron en 


eon soenonnos 


Soenearrsecoeeee 


eoeoeeoecsonenen 


OOD 


OOD 


OD 


seoenoenecenene 


soron naaasen 


eeeonnensonsne 


esenancassein 


النظر إلى الأمرد EET‏ 
حكم التلذذ بلمس الأجنبية A‏ 


من فرض له ولي الأمر على الصدقات أو غيرها ما يستحقه 
فنحی من یزاحمه » آو ینزعه منه ESASA‏ 
حكم صلاة الضحى في حق النبي با Re‏ 
وحديث: « ثلاث هن علي فرائض» E‏ 


آية المواريث لا تشمل النبى كلا SR‏ 
باب ركان النكاح وشروطه eS TSR‏ 


القبول والإيجاب في النكاح SERSAR ESE‏ 
إن أجبرت المرأة وعينت كفوا ai aaa‏ 


عتيقة المرأة كأمتها في ولاية النكاح SSS‏ 
والي البلد وكبيره يكون ولياللمرأة إذا لم يكن لها ولي من 
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حكم شهادة البينة الفاسقة RSA‏ 
مسألة esr Eee EES‏ 


الإإشهاد على إذن المرأة SRS‏ 
إذا أنكرت الإذن A RSA‏ 
باب المحرمات في النكاح ee ESER‏ 
تحريم نظير المصاهرة بالرضاع eee cng‏ 


وطء الحرام والشبهة لا ينشر تحريم المصاهرة NR‏ 
تحريم زوجة الأب بنكاح فاسد aa‏ 


الجمع بين الأختين ونحوهما مع الرضاع ER‏ 
نكاح الواطى بشبهة في عدته EROS ESS‏ 
كراهية نكاح الكتابية بلا حاجة AEA OS‏ 
من اختار دین هل الکتاب ولم یکن أبواه کتابیین E‏ 
وطء من حرم نكاحها بملك اليمين TT‏ 
لا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين المحارم وغيره EE‏ 
التحايل لتصحيح النكاح الفاسد O EEE‏ 


ثبوت تحريم المصاهرة بالمباشرة المحرمة ae‏ 
وطء أحد الأختين اللتين أسلمتا معه قبل انقضاء عدة الأحرى .. 
نكاح الأخت في عدة أختها eR ESSE‏ 
إذا اختار أربعا من الثمان اللائي أسلمن معه Rl‏ 
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إذا شرطت عليه: عدم السفر بها OT‏ 


-۹ 
- ° 
-۱ 
-۲ 
-۳ 
-4 


: -٥۵ 


نكاح المتعة خير من نكاح التحليل AEROS‏ 
إذا علق النكاح بشرط i ES ES‏ 
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إذا شرط لها أن يسكنها بمنزل أبيه» ثم طلبت سكنى منفردة 


ذا زوج ولیته رجلا على أن یزوجه ولیته فأجابه ولا مهر ... 
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›» إن شرط بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا يثبت الفسخ‎ -١ 
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إذا أو همته أنها زوجته أو سريته 
إذا شرطت صفة فبان أقل 
ج 5 & و 
إذا عتقت الامة وهي تحت حر 
إذا شرط عليها المعتق دوام النكاح تحت حر أو عبد 
نكاح التلجئة tea SSAA SSA e.‏ 


es ا‎ 
Semen eneeeeeunnsnneneneeseceeoneeennennnnn نت تخلافه‎ 
۰ 0 


saeosannoeeaeeoenueerenasececenrns 


eeecescanennecoennnennaneenese 


eeuuencseeenecnerencsccocrsoenrnneones 
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ERE FIER إذا تزوجها على خمر أو خنزير‎ -٠٥ 


٠٠‏ - البضع متقوم في دخوله إلى ملك الزوج وخروجه عنه 


۷- خلع الأب ابنته بشيء من مالها i‏ 
۸ - إذا أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول e‏ 
۹-- إذا تعذر المهر المعين E E SCE‏ 
-٠‏ إذا أصدق صداقا في السر وآخر في العلن E‏ 
-١‏ وقت استحقاق مؤخر الصداق RÎ‏ 
۲- لا يحبس الزوج إذا تأخر في دفع الصداق aE‏ 
۳- إذا أهدى شيا قبل العقد وقد وَعِدَ بالزواج OY‏ 


°- إذا وطء بعد العقد وادعى عدم علمه بها e‏ 
٠١‏ - الذي بيده عقدة النكاح eg‏ 
۷ - المتعة للمطلقة asda‏ 
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۹ - مهر الموطوءة بشبهة ree OER‏ 
٠‏ - إذا خرجت المرأة من الزوج بغير اختياره RE‏ 
-١‏ رجوع الزوج بالمهر على الغار EERE SEE‏ 
۲- ضمان مهر المرأة إذا أسلمت تحت كافر E SR abs‏ 
۳ - مهر المرأة إذا ارتدت ESR‏ 


°- غسل اليدين بالمطعوم ea RS‏ 
1 - زيادة «الر حمن الرحيم» في التسمية عند الأكل a‏ 
۷ - زياد تها عند الذبح SESS ENE Ra E‏ 
۸ - التسمية على كل نوع Ss ARA RS‏ 
۹- القران في الطعام ASAN ROSSA‏ 
٠١‏ - تصغير اللقم في الأكل ERTS SESS‏ 
-١‏ الأکل حت يتخم» والإسراف فيه EE‏ 


SENTRA I CE 
EO اکل من بیت لفرت وا لدی با إذن‎ 
Reems دخول الكنيسة والبيعة مع وجود الصور‎ - ٥ 
.. ليس لأهل الذمة منع من أراد أن يعبد الله في البيعة أو الكنيسة‎ - ٠ 
e Sa السفر إلى أرض الكفار للتجارة‎ -٠۷ 
e بیعه لهم ما يعملون به كنيسة أو تمثالا‎ - ۱۸ 
SR فعل ما فيه تخصیص لعید الکفار و تمییز له‎ -- ۹ 
eR SEE إذا دعاه الكفار لوليمة عيدهم‎ -١ 
emo الرغائب وليلة النصف‎ -٠٠١ 


0۳ \- يجب على الزوج أن يطأ امرأته بالمعروف ea‏ 
‰- حق الفسخ لامرأة من علم خبره كأسير و محبوس ا 


-٥‏ إذا حبست المرأة زوجها بحقها وخاف خروجها بلا إذنه 


DS خدمة المرأة لزوجها‎ -٠۹١ 
Seen التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة‎ - 0۷ 
aR SS Ae الحاكمان بين الزوجين‎ -۸ 


SD ځ باي لفظ کان‎ e 1١ 
a إذا خالع بلا عوض أو بمحرم‎ -۲ 
.. إذا قالت المرأة: إن طلقتني فلك كذا أو أنت بريء منه‎ - ۳ 
Se إذاالتزم دينا لا على وجه المعاوضة‎ -٠٠٤ 
ee إذا قال: «أنت طالق على ألف»‎ -٥ 
A إذا قال: «متى أعطيتني ألفا فآنت طالق»‎ --٠١ 
من حلف بطلاق أو عتق ثم أبان المرأة وباع المملوك...‎ -۷ 
.... إذا اعتقد البينونة بحيلة فعلهاء ثم فعل ما حلف عليه‎ -۸ 


۰ - إذا أمرته أمه بالطلاق E es‏ 


RS طلاق الأب على ابنه الصغير والمجنون‎ - ١ 
E EAE طلاق الإغلاق‎ - ۲ 
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۳ - طلاق الغضبان eS‏ 
٤‏ - طلاق السكران ara‏ 


eA Rabe SS حکم صلاته‎ -٥ 
E قصد إزالة العقل بلا سبب شرعي‎ - ١ 
aa إذا ظن الضرر من شخص بلا تهديد‎ - ۷ 
OS إذا سحره ليطلق‎ -۸ 


۹-- إذا قال: أنت طالق في آخر طهرك ولم يطأ فيه 


E الطلاق فى الطهر المتعقب للرجعة‎ - ٠١ 
RRS طلاق الحائض‎ -۸۱ 


۲ - الطلاق في طهر جامع فيه EE‏ 
۳ - طلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة قبل الرجعة .. 


TR إذا قال: إن أبرأتنى فأنت طالق‎ -٥ 
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e إذا آشهد عليه بطلاق ثلاث ثم أفتي بأنه لا شيء عليه‎ - ٦ 
RRR دعوى الموكل الرجوع في الوكالة قبل تصرف الوكيل‎ - ۷ 


باب تعليق الطلاق بالشروط eS‏ 
-١‏ قوله: «أنت طالق لأفعلن» RS‏ 
۲ - الحلف بالطلاق essences‏ 


۳- إذا أراد بتعليق الطلاق الجزاء A‏ 
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Serna cnees 


seaueeneensuarrenae 


ees eeneurensoenonns 


aunoenvencecense nesses 


seeecsetauceunaennrs 
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E إذا علل الطلاق بعلة ثم تبين انتفاؤها‎ -٤١ 
e إذا على الطلاق بشرط, فظن وقوعه» فقال: اذهبي فآنت طالق‎ - ٥ 
a إذا قال: إن أكلت رمانة وإن أكلت نصفها فأنت طالق‎ -١ 
O إذا قال: أنت طالق لا قمت ولا قعدت‎ --۷ 
E العمل بعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين‎ - ۸ 
SO إذا قال: أنت طالق» أو عبدي حر» إن شاء الله‎ --4۹ 
OSE إذا علق الطلاق بشرط أو صفة‎ -٠١ 


۴۳ -- إعلان الرجعة والتسريح والإأشهاد عليهما esececeeseeeeeerennennen‏ 
٤‏ - إذا جاءت امرأة إلى الحاكم وادعت أن زوجها طلقها وانقضت 


SERSAR إذا قال لأجنبية: أنت على كظهر أمي‎ -٠ 
A إذا حلف بظهار أو حرام أو طلاق أو عتق وحنث‎ -۷ 
ER E إذا أعتق ولد زنا‎ -۸ 
ee E شفاعة ولد الزنا في أمه‎ -۹ 
OEE إذا عَدّى المساكين أو عشّاهم‎ -٠ 
ESS CS الواجب في الإطعام‎ -١ 


۲۳ 


۳ - الزوجة لا تصير فراشا إلا بالدخحول e‏ 


ones 


erase 


٤‏ - إذا ادعى البائع أنه ما باع حتى استبرأ» وحلف المشتري أنه ما 


es e RA SR ROSE E E Ere RE سن الياس‎ -_- 
E NER الحكمة م٠ عدة الى فاة‎ -١ 
مں‎ 


۲- امرأة المفقود RAA SR NEES‏ 
۳- لا يفتقر فسخ نكاح امرأة المفقود إلى حكم الحاكم RE‏ 
٤‏ - إذا تزوجت امرأة المفقود ڈ ثم قدم CES‏ 
°“ إذا فرق بين الزوجين لسبب يوجب الفرقة ثم بان انتفاؤه .... 
-1١‏ عدة المختلعة ونحوها Eee SESS‏ 


۷ - عدة الشابة إذا ارتفع حيضها e‏ 
۸- عدة المطلقة آخر ثلاث تطليقات Ssh‏ 


۹“ عدة الموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد والزانية والأمة المزوجة 


Re لا توطأالأمة الحامل حتى تضع‎ -٠ 
a لا يحل للمرأة أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج‎ -۱ 
ea SS المكان الذي تعتد فيه المبتوتة‎ -١ 
AR SNe سف ر الر جل باخت زو جنه‎ +۳ 
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RS aS A aE 
من اشتراها من رجل صادق وأخبره أنه لم يطأها أو وطئها‎ -٥ 


۸- ترك الحناء والزينة التي نهى عنها الزوج ERS‏ 
۹- تمليك الزوج زوجته نفقتها ASA‏ 
-٠‏ يقضى في النفقة بقول من يشهد له العرف O REAR‏ 
-١‏ تضحي المرأة عن أهل البيت من مال الزوج بغير إذنه E‏ 
۲- نفقة الحامل ES OA ER‏ 
۳- نفقة الصغير وأجرة مرضعته EY‏ 

باب نفقة القريب والرقيق والبهائم Ne‏ 
-٤‏ النفقة على ذوي الأرحام e‏ 
-٥‏ الاستدانة على من تلزمه نفقته إذا لم ينفق عليه E ES‏ 
۱- من افق عليه بإذن حاکم O‏ 
۷- إذا استأجر زوجته لرضاع ولده AS aS‏ 
۸- خروج المرأة للرعي ونحوه لا يعد سفرا AEE‏ 
۹- إذا كان سيد العبد يأمره بترك المأمور وفعل المنهي E‏ 
--١‏ إذا لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده eA‏ 


۲-- الخالة والعمة eae‏ 
كتاب الجنايات EAS ASR RRS‏ 
۴۳- الدال غيره على القتل SASS‏ 
-١‏ إمساك الحيات جناية Se ESS‏ 
باب شروط القود eather‏ 
°"- التوبة بعد الجرح أو بعد الرمي قبل الإصابة E‏ 
۲-“_- إذا قتل من اعتدی على حریمه ARS‏ 
۷- إذا ادعى القاتل أن المقتول زنى وهو محصن بشاهدين E‏ 
باب القود فيما دون النفس Soe oa‏ 
۸- القصاص في اللطمة والضربة ونحوها O‏ 
۹-- كيفية القصاص إذا قتله بعصا أو خنقه أو شدخ رأسه بحجر a‏ 
باب استيفاء القود eT SRS AEs‏ 
-٠‏ القود يختص بالعصبة Ana‏ 
-١‏ استيفاء القود بحضرة السلطان eS E‏ 
“.حح استيفاء القود في النفس يجوز بأنيفعل به كفعله ويجوز 
بالسيف aS CARRS‏ 


svsoueoeenanunQQnncncccBcGSncnscconencnnccsoncrsecooaonceoes 


sseouecunnsososnnonononeonesennncoensnnasenasocacoeonnesoos 


۸- القسامة في الأموال E E‏ 

كتاب الحدود eS aa‏ 
۹- العقوبات الشرعية SEE EAS‏ 
-٠١‏ إقامة الحد من غير الإمام ونائبه ESS RO‏ 
-١‏ وجوب إقامة الحد ولو من الشريك أو المعين E DY‏ 
۲- إقامة السيد الحد على رقيقه N ES‏ 
۳- الموالاة في الحدود ERE GS‏ 
-٤‏ الحكمة من شرع العقوبات EE SEES‏ 
-٥‏ اجتماع الحدود sena‏ 
-١‏ إذا تعدى أهل مكة أو غيرهم على الركب في الحرم EE‏ 
۷- العصمة في الأشهر الحرم e‏ 

باب حد الزنا Spree‏ 
۸- حد اللواط sea‏ 
۹- الاختلاف في دخول المفعول به الجنة eae‏ 
٠-ح-‏ الجهل بتحريم النكاح الباطل إجماعا شبهة تمنع إقامة الحد ا 
۱- الإکراه وما یباح به E RS EEE‏ 
۲- إذا وطى أمة امرأته وقد أحلتها له sndi‏ 
۳-- إذا وطى أمة امرأته a EDS‏ 
٤‏ - إذا آتلف عبد غیره بما یتعذر معه انتفاع مالکه به ss‏ 

باب القذف Re AEST RAA‏ 
- الغيرة عذر في الغيبة E E N‏ 
-٦‏ قذف الرجل لامرأته RN REAR‏ 
۷- إذا قال له: «أنت علْقّ» E DO‏ 
۸- حد القذف لا يستوفى إلا بطلب المقذوف SS‏ 


YY 


۹-- قذف نساء النبى بلا A ESS‏ 
-١‏ إخبار المقذوف والمغتاب واستحلالهما ease e ee‏ 
-١‏ التعريض إذا سأله المقذوف أو المغتاب OY‏ 


ND تعزير غير المكلف على الفاحشة‎ -٥ 
Rea القصاص من غير المكلف‎ -1 
.. حديث: «لا يجلد فوق عشرة سواط إلا في حد من حدود الله»‎ ۷ 
ES صفة ما يكون به التعزير‎ -۸ 
e من أصر على الخلوة بالأجنبية ولم يتب‎ -٠Q 
SSR من اتخذ الطواف بالصخرة دينا‎ -٠ 
O من قال: انذروا لي لتقضی حاجتکم‎ -۱ 
O من تکرر شربه للخمر ولم ینته بدون القتل‎ -۲ 
en Oe Da التعزير بالنفي‎ - ۳ 
E ROE العقوبة بما لم يرد في الشرع‎ - ٠ 


SR OEE أعمال توجب التعزير‎ --“-٥ 
O EO القصاص ممن اعتدى عليه بالقول‎ -۲۹ 


۷“ اشتراط مطالبة المسروق منه بماله للقطع SER‏ 


۸“ إذا كان المسروق ثلاثة دراهم مغشوشة RES‏ 
۹- قتل السارق فى الخامسة a‏ 


ea مضاعفة ضمان المسروق من غير حرز‎ -٠ 

باب حد قاطع الطريق e RS‏ 
-١‏ حكم الآمر بقطع الطريق أو السرقة AAAS‏ 
۲ح“ إذا طلع إليهم عسكر فأخذوا رجلا ليس منهم فغرموه a‏ 
۳ - المرأة التي تحضر النساء للقتل RES‏ 


eoosens 


eon noe 
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.. إذا تاب الخارجي والباغي والمرتد المحارب قبل القدرة عليهم‎ -“ ٤ 


°- إذا تاب من فعل ما يوجب الحد قبل القدرة عليه e‏ 
7ح“ إذا تاب وهرب أثناء إقامة الحد ener‏ 
۷“ استيفاء حد القذف من الكافر إذا أسلم ES‏ 
۸- القتال دفاعا عن مال غیره EEA‏ 
۹- المفاضلة بين الانتصار والعفو Te‏ 
-٠‏ إذا قفز إلى بلد العدو ولم يندفع ضرره إلا بقتله lete‏ 

باب قتال أهل البغي ESS‏ 


۱- ابتداء الإمام بقتال البغاة والخوارج ETE TE‏ 
۲- المستحل لأذى من أمره ونهاه بتأويل RSE IRO SED‏ 


“٤‏ قتال الطائفة الممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام 
9“ الرافضة شر من الخوارج CRASS‏ 
-١‏ قتال الواحد من أهل البدع pee‏ 
۷- أسباب الفتن SEERA‏ 


nh ena RRR تكفير أهل البدع‎ -۸ 


۹“ التفريق بين قتال الخوارج وأهل الردة e‏ 
-٠١‏ إن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة ES‏ 


۲۹ 
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۲- لعن المعين ees‏ 
۳- من ولد على الفطرة ثم ارتد Se SE‏ 
-٤‏ توبة الداعية إلى بدعته SARs‏ 
9- عصمة دم ومال المرتد إذا أسلم لا تفتقر إلى حكم حاكم ... 
-٦‏ من شهدت عليه بينة بالردة فأنكر e‏ 
۷- ضمان المرتد ما أتلفه زمن ردته RS‏ 


ES EES SSR التنجيم‎ -۸ 


۹- مسأل REEDS SSS ESE‏ 
-٠‏ إرث الحمل من أب كافر إذا أسلمت أمه قبل الوضع e‏ 
-١‏ حكم أطفال الكفار» ومن بلغ منهم مجنونا في الا خرة a‏ 
۲ - الطفل إذا مات أبواه الكافران أو أحدهما TS‏ 


۳ح الحكم بإسلام الطفل المولود لأبوين كافرين إذا سباه مسلم 


i الحكم بإسلام الطفل الذي انقطع نسبه عن أبيه الكافر‎ - ٤ 
Ee الحكم بإسلام الطفل إذا اشتراه مسلم‎ -٥ 
RR حكم من لم تبلغه الدعوة‎ -- ٩ 
A من تعدی بلفظه على حق الرسول ب ثم تاب‎ -۷ 

SRSA SESS کتاب الجهاد‎ 


۸- الجهاد بالمال للعاجز عنه بېدنه se r‏ 
۹- أنواع الجهاد E E‏ 
-٠١‏ ما لا تكفره الشهادة es a‏ 
۱- الحقوق التي لا يسقطها الحج esre‏ 


۲- حكم من اعتقد أن الحج يسقط ما وجب عليه من الواجبات 


۳۰ 
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OD 
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۴- الطهارة والصلاة وصيام رمضان والحج ونحوها لا تكفر إلا 


E الأعمال الظاهرة يعظم قدرها بما في القلوب من الإيمان‎ -٠٠ ٤ 
SES SS الرباط أفضل من المقام بمكة‎ -٥ 
E E 
eS ESER جهاد الدفع‎ -۷ 
Eee الاستعانة بالمشركين في العمالة والكتابة‎ -۸ 
eg حکم من تو لی منهم دیوانا للمسلمین‎ --۹ 
تصرفات إمام المسلمين تبنى على المصلحة في المال وغيره‎ -٠° 


ا ة ال . 
شسمه 
باب : WoennnccreotrecoeonebeveennbcucnocNlvosnretanceunnrnervreonnccrence‏ 


۸ح“ حکم بیع رباع مکة deusnseneeceneeenennecenennnncnnsnncencenneennns‏ 
۹- أجرة رباع مكة EA ES Al‏ 


۳۳۱ 


e sy raa SS عقد الهدنة الجائز‎ -١ 
emd ۳ح إذا قال: هادنتکم ما شئنا أو شاء فلان‎ 
ON ASE e إذا قال: نقركم ما أقركم الله‎ -٤ 
Ye ase رد عوض المرأًة‎ “۵ 
Ee e SESS شراء المعاهدين من سابيهم‎ -١ 
E ESSE ESS نقض العهد‎ -۷ 
E a إذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة عهد‎ - 
E ERAGE إذا اشتبه ما أخذ من كافر بمسلم‎ -۹ 
TE sea Ges إذا كسب شیا فادعاه رجل وأخذه‎ -۰ 
Ens مصرف الأموال التي أعدها أهل البدع لنشر بدعتهم‎ -۱ 
QFE moe ae باب عقد الذمة‎ 
QO EES ESA SS OSS الجزية‎ -۲ 
YE anes من تؤخذ منه الجزية‎ -۳ 
TE الكتاب الذي زوره اليهود في إسقاط الجزية عن أهل خيبر‎ “4 
E OSEAN تحمل المسلم الجزية عن الكافر‎ -2 
FE igen ems انتقال الكتابي أو المجوسى إلى غير دينه‎ -1١ 
Eee ری ارد ترا خا ر‎ 
Es RG ESA E ما يؤخذ ممن لا تلزمه الجزية‎ - ۸ 
Ee SR أخذ الجزية من الراهب الموسر‎ -۹ 
تغيير الإمام للعقد الذي عقده الخلفاء مع نصارى بني تغلب‎ “٠ 
QTY erisa للمصلحة‎ 
eo ES باب أحكام الذمة‎ 
QFE eas ERS تمييز قبور أهل الذمة‎ -۱ 


ES منعهم من التكني بكنية المسلمين وألقابهم‎ -١ 
RSME لباس أهل الذمة‎ -۳ 


“٠‏ - منع هل الذمة من حمل سلاح والمقاتلة بثقاف ورمي وغيره 


A EA عيادة أهل الذمة وتعزيتهم و تهنئتهم‎ -٥ 
Oa الدعاء للشخص بالبقاء‎ -1 
E تحية الذمى ب: كيف أنت» وكيف أصبحت» ونحو ذلك‎ -۷ 
KEITEL INICRTEL TET TELET TENTENE رد تحية الذمي‎ -۸ 
SS De قول: اهلا وسهلا له‎ --۹ 
iS قول: «يهديكم الله» للذمي إذا عطس‎ -٠ 
E الكنائس والمعابد في الأرض التي فتحت عنوة‎ -١ 
ORS Sn: عقد الذمة مع إبقاء المعابد بأيديهم‎ -٠ ۲ 
O إذا انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم‎ -۳ 
E ما أحدث من الكنائس والمعابد بعد الفتح‎ -٤ 
SSD ea الزيادة فى الكنيسة‎ -٥ 
TOE تعلية الذمي بناءه على بناء لمسلم وذمي‎ --“1 
ese منع أهل الذمة من إظهار الأكل في رمضان‎ -۷ 
e منع أهل الذمة من إظهار شعائر دينهم في دار الإسلام‎ -۸ 
Seeseeneesenenesesensseneenereenoereeeneeenes حدود الحجاز‎ --۹ 
e تعزير من سمى قاصد الكنيسة من أهل الذمة: حاجا‎ -١ 
OE أحكام أخذ العشور من تجار أهل الحرب‎ -١ 
Seeeceneesennsenenneeenannenne لا شىء على الذمى غير الجزية‎ -“۲ 
r حكم الكلف التي يضربها الملوك على الناس‎ -۳ 
E ER RET مصرف المال الذي جهل ربه‎ - - ٤ 
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الكلف ASS RE E‏ 
-١‏ إذا أبى الذمي الصغار RASS RES‏ 
۷- إذا اشتهر أنه زنى بمسلمة ولم يثبت ببينة A‏ 


ESE قتل الذمى إذا سب الله أو الرسول يلا‎ -١ 
E إذا خالف أهل الذمة شيا من الشروط‎ -۲ 


SEES ليس لولاة الفىء أن يستأثروا منه فوق الحاجة‎ -“1١ 
a إذا أخذ شيا من بيت المال أو وقف على جهة عامة بغير حق‎ -۷ 
RSS إذا تلف شيا من بيت المال‎ -۸ 


r الطيبات إنما تحل للمسلم‎ -١ 
E ToS السنور الأهلى‎ --۲ 
E E الحيوان الذي يأكل الجيف‎ -۳ 


eis OEE ESS RES القنفذ‎ - ۴ 


ا سالرت ONE‏ 


۷- المتولد من مأکول وغیره E‏ 
۸- لبن الفرس التي أحبلها حمار Ester‏ 
۹- الغراب EE SS a‏ 


NASE من اضطر إلى أكل المحرم‎ -٠ 
CRESS مسألة‎ -١ 
EE GRRE حكم المسألة في حق المضطر‎ -- ۲ 
RA بذل الطعام للمضطر إذا کان صاحبه غير مضطر له‎ -۳ 
O القدر الواجب فى الضيافة‎ - “٤ 


Gee A EE من امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي‎ -٥ 
.... ما ذكر عن الإمام أحمد من أنه امتنع من أكل البطيخ‎ - ٩ 

باب الذكاة eS‏ 
۷- إذا لم يقصد الذابح الأكل SERE‏ 
۸- إذا قصد مجرد حل یمینه EGA‏ 
۹- إذا قطع أحد الأوداج مع الحلقوم أو المريء e‏ 
۰-- ما أصابه سبب الموت فذکاه N RLS‏ 
-١‏ حكم إحسان الذبحة والقتلة OS ae‏ 


۲- حکم ما ذبحه الکتابي لعیده أو متقربا به إلى شىء يعظمه 
-\o‏ الذبح عند القبر seen OOVEVOCECGECSALODOOGOREODO e‏ 


A الأحكام تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة‎ -١ 
RS ۷ح اللام في قوله: «لأفعلن» لام القسم‎ 


To 


OD 
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۸- ما يرجع إليه في اليمين إذا لم تكن هناك نية معينة RI‏ 
۹“- قول ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف 
بغیره صادقا A ESAS‏ 
-٠‏ حكم الحلف بالعتق أو الطلاق ونحو ذلك TT‏ 
۱- إذا حلف بعتق أو طلاق ثم حنث A‏ 
۲- قوله: «الطلاق يلزمني» eS‏ 
۳- إذا حلف بذلك ونوى النذر ESS‏ 
٠‏ - إذا حلف أحد بيمين» فقال له آخر: أنامعك ASE‏ 
--٠٠‏ إبرار المقسم على معين O‏ 
1-- إذا حلف بالعتاق أو الطلاق ونحو ذلك كاذبا عالما كذيه NE‏ 
۷“ إذا عقد اليمين على مستقبل ظانا صدقه فلم يكن EE‏ 
۸- إذا ظن امرأة أجنبية فطلقها فبانت امرأته RE‏ 
۹- کل یمین مکفرة حتی عتق وطلاق Dees‏ 
-_-١‏ عدم اعتبار قصد الاستفناء AREAS Aaa‏ 
-١‏ إذا قال: «إن أراد الله» وقصد بالإرادة المشيئة eat‏ 
۲- إذا شك في الاستثناء a ESOS‏ 
-٣‏ لا يشترط في صحة الاستثناء أن يسمع نفسه a‏ 
4“ الاستئناء في العتاق والطلاق» وفي الحلف بهما N‏ 
- اليمين لا توجب إيجابا ولا تحرم تحريما لا ترفعه الكفارة EE‏ 
-١‏ الفرق بين العقد والعهد» واليمين والنذر OS‏ 
۷“ معنى قولهم: هذا في ذمة فلان NT‏ 
- إذا حلف بنذور مكررة أو بطلاق مكفر SN‏ 
۹- إذا قال: «الطلاق يلزمه لا أفعلن كذا»» وكرره OE‏ 
-٠‏ إذا حلف على يمين ثم نسيها e TT‏ 


باب جامع الأيمان ORO Se‏ 
۱- حكم المعاريض E‏ 
۲- إذا حلف ليتزوجن على امرأته E‏ 
۳-- إذا نذر أن يهب له ES SEERA AES‏ 
4- الكلام يتضمن فعلا وما يقترن بالفعل من الحروف والمعاني N e‏ 
-“-“۵٥‏ الزيارة لیست سکنی ee ene‏ 
-۲٦‏ إذا حلف لا يفعل شيا ففعله ناسيا أو جاهلا EAN‏ 
۷- إذا حلف على غيره ليفعلن كذا فلم يفعل VES sre‏ 
۸- الخوف من استيلاء العدو إكراه على الخروج EEO SES‏ 
باب النذر والوعد والعهد RO SSA‏ 
۹- حکم النذر EVER ESS SEel‏ 
-٠‏ قوله في النذر وغيره: «على مذهب من يلزم بذلك» ونحو هذا .... ٠٠١١‏ 
-١‏ إذا حلف بمباح أو معصية أو نذرهما Vee‏ 
۲- إذا قال: إن قدم فلان أصوم كذا Aaa‏ 
۴۳- إذا قال: لئن ابتلاني لأصبرن» أو: لئن لقيت عدوا لأجاهدن oV sss...‏ 
-٤‏ إذا نذر الصدقة بماله E ASAS RS‏ 
-٠‏ مصرف مال الصدقة المنذورة PEER SSE‏ 
-١‏ إذانذر شيئا لمكان يعظمه أو لسكانه أو للمضافين إلى ذلك 
المكان E OE ER Sa‏ 
۷- إذا نذر ذبح ولده أو نفسه E‏ 
۸- النذر لشيخ معين حي للاستعانة وقضاء الحاجة منه TESA‏ 
۹- إذا نذر قنديل نقد للنبي باز E O‏ 
٠١‏ - إذانذر شيا للقبور Kee aS aaa‏ 
١‏ - فعل المعصية المنذورة لا يسقط الكفارة E‏ | 


۷Y 


۲ - إذا نذر عبادة فى زمن معين فانتقل إلى أفضل EN‏ 
۳ - إذا نذر شيا فلم يقدر عليه a‏ 


eS إذا نذر الطواف على أربع‎ - ٤ 
E RSS OARS الوفاء بالوعد‎ - ٥ 


AT e eS E NRA a a حكم تو لي القضاء‎ -٠ 


۷ - ما یستفیده القاضي بولایته SST‏ 
۸- يجوز لغير المجتهد الإفتاء بالتقليد عند الحاجة Ee‏ 
۹- الحكم والفتيا بالهوى ASSES SS‏ 
-٠‏ الحكم والفتيا بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح ا 
-١‏ اشتراط الورع في القاضي e E‏ 
۲ - أركان الولاية REARS‏ 


۳ - شروط القاضی تعتبر حسب الإمكان SAE aS‏ 


E الترجيح بين الأقوال بالنظر في الأدلة‎ - ٤ 
ابتداء الحاكم الناس بقهرهم على ترك ما يسوغ فيه الخلاف‎ ح٠‎ 
E الناظر المجرد يكون حاكيا لما رآه لا مفتيا‎ - 1 
a لا یستفتی إلا من يفتي بعلم وعدل‎ -۷ 
RS تعزير من يسال بقصد التغليط لا الاستفتاء‎ -۸ 
RN Sec رد المفتي للفتيا‎ -۹ 
esel AES عزل القاضي‎ -٠ 
.... عزل الوالي أو وكيل بيت المال والمحتسب ونحوهم‎ - ۱ 
O إذا حكم الخصمان بينهما من يصلح له‎ “۲ 
E إذا حكم أحدهما خصمه‎ -۳ 
O إذا حكّما مفتيا في مسألة اجتهادية‎ - 
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erne 


eos 


eneseoee 


OD 


ecer 


eens 


acne 


enone 


ecer 
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Serena 


Seeonone 


eens 


EINECS ETI TEET TET OET TTET TTT TE باب أدب القاضى‎ 
ESE aD من کسب مالا محرما برضا الدافع ثم تاب‎ - 0 
ON A إذن الحاكم‎ -٩ 


۷- فعل الحاكم حكم RR‏ 


۸- إذا حكم الحاكم بصحة فعله SS a‏ 


۹4- نقض حكم الحاكم غير الصالح iE‏ 
٠‏ - الشهادة قبل حضور الخصم EARS‏ 
باب طريق الحكم وصفته ms‏ 

۱- إذا شهدت البينة أنه كان ملکه بالأمس اشتراه من رب اليد e‏ 
۲- من بیده عقار فادعی رجل بمثبوت عند الحاکم أنه كان لجده 
إلى يوم موته ثم لورثته Rese‏ 

۳ - من بيده عقار فادعی آخر أنه کان ملکا لاأبیه E‏ 
- من شهدت له البينة بملكه إلى حين وقفه» وأقام وارث بينة بأن 
موروثه اشتراه من الواقف قبل وقفه RSE a‏ 


e Ra الیمین على حق الله إذا تعلق بها حق آدمى‎ - ٥ 


۷ 1- الدعوى على مبهم ESSERE NE‏ 
-٨۸‏ لو قال لمدعي دينارا: (لا يستحق علي حبة) SR‏ 
e O REE‏ 
۹ الناس كلهم عدول إلا العدول E O‏ 
-€١‏ الجرح بالاستفاضة iat RSS DS‏ 


۲ - الفرق بين الجرح لرد الشهادة والولاية» وبين الجرح للتحذير 


۳4 


EAS SSE تحليف المدعى عليه‎ - ٤ 


a الحکم بالنکول‎ - ٥ 
تحليف المدعى‎ - ٩ 


۷- رد اليمين عليه 2 


eee Orono 


seserra nneennvensesnoenseseersotidnneneoeres 


seunranenenececenenciQue nenerin reca crocs 


۸- المدعي يحلف ابتداء مع اللوث EEE EEE‏ 


8 چس اله e‏ 


Sesser 


a EES لا يقبل في بينة الإعسار أقل من ثلاثة‎ -٠ 


من تعلم براءته aR SRS‏ 


۲ -- خبر من له رئی من الجن AES ASE ES‏ 


۳- الحكم في القضية الوا 


حدة المشتملة على عدد أو أعيان eS‏ 


ERE إذا حكم له بما اعتقد تحريمه قبل الحكم‎ ٤ 
te seas حکم ما آخذه بتأویل أو مع جهله‎ -٥ 


١‏ - أمور الدين والعبادات 


اوت 


٠‏ - الحكم بشهادة امرأتين 


المشتركة بين المسلمين لا يحكم فيها إلا 


euneunuccOneNDOOQNeBDnOncnencnscneneeneoneonses 


ويمين المدعي في الأموال TT‏ 


باب کتاب القاض إلى القاضى EAE‏ 
١‏ - قبول كتاب القاضى إلى القاضى eem‏ 


ن ا اا 
۳ - من عرف خطه عمل به 


ueuuuuncsnnenoceonnonceneccseoncconcoennecieceaos 


asoecoacnoseecoucnainuenonocasocoocsonecasooens 


ERDE کتاب القاضی فى غير عمله أو بعد عزله‎ - ٤ 


2۰ 


sees nnnenn باب القسمة‎ 


۸ - قسمة الوقف E‏ 
۹4 - قسمة الحاكم عند غياب أحد الشريكين E‏ 
-٠١‏ أجرة القاسم ونحوه E‏ 
-١‏ لا قرعة في مكيل وموزون إلا للابتداء E‏ 
۲ - رجوع المستحق من الشريكين على شريكه E‏ 
۳ - إذا اقتسما فحصل طريق الماء في حصة أحدهما... 


€- إذا تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت e‏ 
-٥‏ إذا تنازع صانعان في آلة دكانهما e‏ 
٠‏ - إذا كانت العين المدعاة بيد ثالث ES‏ 
۷- سماع الشهادة في حق الآدمي غير المعين as‏ 
۸ -- سماع الدعوى مع عدم الخصم O‏ 
4۹- الشهادة قبل الدعوى في حق الآدمي المعين e‏ 
٩۰‏ - دعوی الاستیلاد ERR‏ 
a E DET‏ 
۲ - مكان تغليظ اليمين في القدس AE‏ 
۳- لا پلف بطلاق ESS‏ 
4 - إذا تعارضت البينتان SASS‏ 

كتاب الشهادات RAA RS‏ 
٥‏ - إذا امتنع أداء الشهادة امتنعت كتابتها E‏ 
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E أخذ الأجرة والجعل على الشهادة‎ - ٦ 
Aaa SRS كتم الشهادة‎ - ۷ 
aA ASS أداء الشهادة قبل طلبها‎ - ۸ 
LE GE الشهادة بالاستفاضة‎ - ۹Q 
الشاهد يشهد بما سمع» وإذا قامت بينة بتعيين ما دخل في اللفظ‎ - ٠ 
e EAS ORA قبل‎ 
E الشهادة على الخط‎ - ١ 
e من کتب وصيته وقال: اشهدوا علي ہما فیها‎ -۲ 
CE باب شروط من تقبل شهادته وما یمنع قبو لها‎ 

۳ -- المصر على ترك الجماعة ليس بعدل AARNE‏ 
٤‏ - ردالشهادة بكذية nye eS SASS‏ 
-“-“٥‏ رد شهادة القاذف E E‏ 
17 - التفريق بين شهادة القاذف وخبره Ree‏ 
۷ - توبة القاذف e a E‏ 
۸“ توبة الفاسق والمبتدع SSL ea eS‏ 
۹- حدذ العدل Se ESR SAE‏ 


۲-- خبر المبتدع E‏ 
۳- من أُتی فرعا مختلفا فيه RSE Ra EE RASA‏ 


۲ 


۸- اللهو 


IESE شهادة قوم في ديوان آجروا شیئا‎ -٩ 
EY شهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم‎ - ٠١۷ 
A ele Ra الحسد‎ - ۱۹۸ 
e O شهادة وإقرار الصبي‎ -٠۹ 


۰- شهادة من يدفع عن نفسه ضررا eee Res‏ 
--١‏ شهادة العدو والصديق See‏ 


-٥‏ من ردت شهادته عند الحاكم ثم أعادها بعد زوال المانع.... 
1 - إذا حدث مانع القبول بعد الشهادة Ts‏ 

باب ذكر المشهود به وأداء الشهادة aoe‏ 
۷- ما يقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو يمين e‏ 
۸- ما يقبل في الأموال ونحوها e E NR SASS‏ 


۹- إذا أتى برجل وامرأتين » أو شاهد ويمين » فيما يوجب القود 


SS قبول شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه إلا النساء‎ - ٠ 
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SOD 
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ece أجرة القابلة ونحوها‎ -١ 
OE صيغة أداء الشهادة‎ -۲ 
ENE استصحاب الحال في الحكم‎ “۳ 

باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة a‏ 
٤‏ - الحكم بالشهادة على الشهادة ESS‏ 
°- إنكار شهود الأصل لشهادة الفرع E‏ 
-۳١‏ إذا قال شاهد الأصل لشاهد الفرع: اشهد على أني أشهد. 
۷- كيفية أداء الفرع للشهادة NR E‏ 
۸- دخول النساء في شهادة الفرع وشهادة الأصل o‏ 
۹- إذا قال شاهدا الفرع: لقد بان لنا كذب الأصول أو غلطهم 
٠١‏ - إذارجع شهود المال ES SSA‏ 
١‏ إذا حكم في مال بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد e‏ 
۲ - إذارجع شهود الطلاق e aoa RES‏ 
۴ - إذا رجع شهود التزكية A‏ 


RE إذارجع شهود الحق قبل الحكم‎ - ٤ 
aS إذا شهد بعد الحكم بمناف للأَوّلة‎ - ٥ 


۹- ضمان الشاهد ما غرمه الوکیل بسببه a‏ 
۷- تأدیب شاهد الزور a ae O E ep pS RS‏ 
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۴ - إقرار الصبي ses‏ 0 
-٠١ ۴١‏ إقرار الأب على ابنه المأذون له SSA‏ 
-٥‏ إذا أقر من يشك في بلوغه ثم ذكر أنه لم يبلغ عند إقراره ES‏ 
٣۹٣‏ - الإقرار للوارث aR Ras Î‏ 
۷-- إذا لم يذكر في كتاب الإقرار أن المقر به كان بيد المقر E‏ 
۸ - إذا أقر به وأراد إنشاء تمليكه TT‏ 


۳- إذا أقر في مرض موته بوارث N‏ 


ORR SAG إذا أقر العبد بقود النفس‎ - ٠4 
SS إقرار العبد بالجناية على الأموال‎ -٠٥ 


a إقرار العبد غير المكاتب لسيده بمال‎ - ٣١ 
Ea E RES إقرار سیده له‎ -۷ 
E إذا أقر لعبد غيره بمال‎ -۸ 
e إذا قر له بنكاح أو قصاص أو تعزير أو حد قذف‎ - ۹ 
ESER EAS إذا أقر لبهيمة غيره‎ - ٠١ 
ANAS إذا أقر لحمل امرأة فألقته ميتا‎ -١ 


۲“ إذا قال: لهذا الحمل على لف درهم أقرضنيها N‏ 


۳ - إذا أقر بما لم يتعلق به حق غیره إذا نكر استحقاقه فكذبه ثم عاد 


O إذا أقرت المرأة على نفسها بالنكاح‎ -٤ 
A إذا ادعى زوجية المرأة اثنان‎ - 


O إذا أقر الرجل بالنكاح‎ -٦ 
إذا أقر الرجل أو المرأة بزوجية الآخر ولم يصدقه الآخر إلا بعد‎ -۷ 


¢ 

e: 
e 
ع‎ 


۸- إذا أنكر الزوجية فأبرأته 
۱۹- مسألة 


seoeoennsensecseeccessasecccesences 


Ae إذا ثبت نسب المقر به ثم رجع المقر عن الإقرار‎ -٠ 
ET إذا ادعى نسبا فلم يثبت لعدم تصديق المقر به‎ -۱ 
مسألة‎ - ۲ 
OSS Sea Rate المقر به يرث المقر‎ - ۳ 
a من أقر وهو مجهول النسب وعليه ولاء بنسب وارث‎ -٤ 
إذا قر الوارث لرجل بدين يستغرق التركة» ثم أقر بمثله لآخر ا‎ -٥ 
REE باب ما یحصل به الإقرار وما یغیره‎ 
A اعتبار الأحوال التي تصدر فيها ألفاظ الإقرار‎ - ١ 
إذا ادعى على رجل مائة فقال: نعم » أو أجل » أو صدقت » أو أنا‎ -۷ 


۸- إذا قال: خذ» أو: اتزن. أو: احرز E‏ 
۹- إذا قال: أنا مقر Seas‏ 
۰- نفي الإنکار EARS‏ 
-١‏ إذا قال: لي عليك ألف» فقال: قضيتك منها مائة a‏ 
۲- إذا قال: له علي كذا فيما أعلم» أو: في علمي EET‏ 
۳ - إذا علق اللإقرار بشرط تقدمه E A‏ 
‰- إذاعلق الإاقرار بشرط مؤخر ES‏ 
-٠٥‏ إذا أقر العامي بمضمون محضر وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ ... 
-٩‏ إذا أقر بأن له عليه ثمن مبيع موصوف O‏ 


۳٦ 


0 الصلات في الإقرار‎ - ٣۷ 


۸- مطلتق كلام الواقف منزل 


aeeeocnnunoeenanenneneeRADECRDOSSEDE 


على العرف والعادة O‏ 


۹- إذا قال: کان له على کذا وقضیته ESS‏ 


۰- إذا قال: کان له على کذا» 


eceman وشسکت‎ 


۱۹۱- لا إقرار مع استدراك متصل O AS AS‏ 
۲- من أقر بأمانة ووصل كلامه بما يصح E SO‏ 
۳ - إذا قال: له عندي رهن» فقال المالك: وديعة SS‏ 


EES RAs إذا قال: له علي عشرة دراهم عددا‎ -٤ 


-٥‏ إذا قال: له داري هذه أو: 


نصف داري» أو: فی مالی ألف TE‏ 


-٦‏ إذا قال: هذاالعبد لزيد لاا بل لعمرو » أو: غصبته من زيده 


۷- من باع شيئا ثم ادعى أنه ملك لغيره وهو وكيل المستحق أو وليه .. 
۸- إذا ادعى بعد البيع أنه كان وقفا عليه O‏ 


۹- إذا أقر لرجل بألف فى وقتين E‏ 


eeeoeneeennenns الاستشناء‎ - ۱١ 


-١‏ إذا قال: له على عشرة إلا 


۲- إذا تعقب الاستفناء اسما. 


1۳“ الاستشناء من الإاثبات .... 
٤‏ - کل ما صح استٹناؤه صح 
0 1- الاستشناء من غير الجنس 


-١‏ السكوت قبل الاستنثاء.. 


۷ - صلة الكلام المغيرة له .. 
۸- دعاوی لا تنقض الاقرار 


خمسة إلا ثلائة إلا درهمين إلا درهما . 
٤‏ 
أ فقا اال یون RE‏ 


seen 


۹-- إذا قال: له علي مائة درهم إلا دينارا e‏ 
-٠١‏ إذا قال: له علي شيء» وأبی أن يفسره RO‏ 
-١‏ إذا قال: له على شيء» وفسره بحق شفعة » أو أقل مال O‏ 
۲- مسالة 
۳ إن قال: له علي مال » أو: مال عظيم » أو جليل » أو جيد e‏ 
٤‏ - إذا قال: له علي كذا كذا درهما N‏ 
°- إذا قال: كذا وكذا درهماء أو: درهم ES‏ 
-1١‏ إذا قال: له علي لف ودرهم» أو: ألف ودينارء أو: ألف وثوب» 
ونحو ذلك ees a ms‏ 
۷-- إذا قال: له علي من درهم إلى عشرة DN‏ 
۸ إذا قال: له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط SSSA‏ 
۹- إذا قال: له ما بين عشرة إلى عشرين SS‏ 
-٠‏ إذا قال: له علي ما بين كر شعير إلى كر حنطة ER‏ 
-١‏ اذا قال: له علي درهم فوق درهم e‏ 
۲- إذا قال: له علي درهم بل درهمان» أو درهمان بل درهم ss‏ 
۳- إذا قال: له هذا الدرهم» بل هذان الدرهمان E‏ 
٠‏ - إذا قال: له عندي تمر في جراب» أو سيف في قراب» أو ثوب في 
منديل» ونحو ذلك» وعکسه Ane ee‏ 
إذا قال: غصبته ثوبا في مندیل» أو زيتا في زق eS‏ 
الفهارس العامة SRE‏ 
فهرس الأحاديث التي حكم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية 0 
فهرس كتب شيخ اللإسلام ابن تيمية e‏ 
فهرس الفوائد والقواعد العلمية DN‏ 
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